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كتاب الجنائز عن رسول الله كك / باب مَا جَاءَ في ثُواب الممريض 
(5) كتاب الجنائز من رسول الله يله 


]١م١١.١ت[ باب هَا جَاءَ 2 كواب المريض‎ -١ 
حَدَئْنَا هَنَادْء حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيَة عن الأغمّشء عَن إبُراهِيم عَن‎ )456( ]456[ 
الأسْوَدِء عَن عائِسَة» قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «لا يُصِيبُ المُؤْمِنَ شَوْكَةَ قَمَا‎ 
َه ”َم سس هي‎ 


قَوْقَهَا إِلَا رَفَعَهُ الله بها دَرَجَةَ وَحَطّ عَنْهُ بها حَطِيكَة). [خ بنحوه:540ه م: الاهى 
حم: 5*5"” طا: .]١ 76١‏ 

قَالَ: وفي الباب عَن سَعْدِ بن أبي وقاصء وأبي عَْبَيْدَةَ بن الجراح» وأبي هريرَة 
5 م 7 . و 57 ٍ- - - - 
وأبي أمامة وأبي سعِيدك» وأنس» وعبد الله بن عَمْرِوء وأَسَدٍ بن كرزء وجابر بن 


عبد الله» وعَبدٍ الرحمن بن أَزْهَرَ وأبى موس 
بد الله» وعبدٍ الرحمن بن أزهر وأبي موسى . 
8 كتَابُ الجِتائز عَنْ وَسُول الله عله 


قال النووي: الجنازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصحء ويقال: بالفتح للميت» 
وبالكسر للنعش : عليه ميت. ويقال: عكسه. والجمع : جنائز بالفتح لا غير. قال: والجنازة 
مشتقة من: جنز إذا ستر؛ ذكره ابن فارس وغيره» والمضارع: يَجَيْزٌ بكسر النون. انتهى . 

١‏ باب ما جَاءَ 4 ثَوَاب المريمض 


[455] قوله: (شوكة) بالفتح. وهو في الفارسية: خار. (فما فوقها) يمكن أن يراد به ما 
هو فوقها في الصغر والقلة؛ فيرجع إلى ما هو أقل منهاء أو ما هو فوقها في الكبر والتألم. 
فيرجع إلى ما هو أكبر منهاء وقد فسروا بالوجهين قوله تعالى: ##إنَّ أنَّهَ لا مَمْتَحء أن يضْرِبَ 
مَمَلَا ما بَعُوضَة هما فَوْقَهَا؟ البقرة: 17]» والمعنى الأول أنسب وأفيد. قاله أبو الطيب السندي. 

قوله: (وفي الباب عن سعد بن أبي وقاصء وأبي عبيدة بن الجراحء وأبي هريرة. 
وأبي أمامةء وأبي سعيدء وأنسء. وعبد الله بن عمروء وأسد بن كرزء وجابرء 
وعبد الرحمن بن أزهرء وأبي موسى). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِ / باب ما جَاءَ في نّوابٍ المُريض 


أما حديث سعد بن أبي وقاص 37©: فأخرجه الترمذي. وابن ماجه» والدارمي . 
وأما حديث أبي عبيدة بن الجراح”"': فأخرجه أحمدء والبخاري في «الأدب المفرد» 


وأصله فى النسائي بسند حيد) وصححه الحاكم. وذكره الحافظ في «الفتح» لون كتاب: 
«المرضى» . 


وأما حديث أبى 7 فأخرجه مالك فى «الموطأ». والترمذي . 
وأما حديث أبي أمامة”*': فأخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني في «الكبير»؛ كذا في 


«الترغيب». 


وأما حديث أبي سعين"* :فأ خرية الكنيكان: 

وأما حديث أنس'''2: فأخرجه أحمدء ورواته ثقات؛ قاله المنذري . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو”"': فلينظر من أخرجه. 

وأنا ديف ال ع 36 فأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده»» وابن أبي الدنيا 
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وأما حديث جاير”") 


: فأخرجه أحمد» والبزار. وأبو يعلى , وابن حبان في (اصحيحه) . 
أخرجه الترمذي في كتاب الزهد. حديث (71948) ابن ماجه» كتاب الفتن. حديث (4077)» والدارمي» كتاب 
الرقائق . حديث (7787). 

أخرجه أحمد. حديث )١197(‏ والنسائي» كتاب الصيام. حديث (71777, 1778), والحاكم (9/ 564). 
حديث (2)0167 ولم أقف عليه عند البخاري . 

أخرجه مالك. كتاب الجنائز . حديث (006)» والترمذي» كتاب الزهد. حديث (75799). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرضى والكفارات» (70). حريث (71)» والطبراني في «الكبير» (91/4). حديث 
(7/586). 

- أخرجه البخاري» كتاب المرضى. حديث (2717) مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. حديث (1601/7). 

- أخرجه أحمد. حديث .)١1١١:95(‏ 

أخرجه البزار (5/ 417). حديث (14737) وإسناده حسن ؛ قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 2705 0707). 
أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند». حديث (17718)» وابن أبي الدنيا في «المرضى 
والكفارات» .)١55/1١(‏ حديث .)5١9(‏ 

لم أقف عليه عند البزارء وأخرجه أحمد. حديث »)١57١6(‏ وأبو يعلى (5/ .)7٠١‏ حديث (2))7705 وابن 
حبان (/1489/1). حديث (7971). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل // باب مَا ججاءَ في لَوابٍ الممريض / 


قال الو عتسى : بعديت غائشة : عدي حسنٌ صحيحٌ . 
[957] (457) حَرَّتَنًا سَفيَان بن وَكِيِع» دكن أبي ا و عَن 
اد لي ا ا وان الوا يفيه قَالَ : 


فال رسو ال لله عد : «مَا مِن شَيْءٍ يَصِيبٌ 4 التويق ون بولا غزولا وتنب 
حتى | 7 0 1 الله به عَنه سيتاته) . [خ بنحوه: 0547 م: "الا حم: .]1١574‏ 


وأما خنية :غيل الرسوه ين أدب 37 فلينظر من أخرجه. 

وأما حديث أبي 05 فأخرجه البخاري. وأبو داود. 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. ومسلم . 

[455] قوله: (ما من شيء) «ما»: نافيةء و«من»: زائدة للاستغراق (من نصب) 
بفتحتين: التعب» والألم الذي يصيب البدن من جراحة وغيرها. 

(ولاا حزن) بهم الحاء 5595 الزاي» وبفتحهماء وهو الذي يظهر منه في القلب 
خشونةء يقال: مكان حزن؛ أي: خشن. 

(ولا وصب) بفتحتين : الألم اللازم» والسقم الدائم. (حتى الهم) بالرفع ف«حتى» 
ابتدائية» والجملة بعد «الهم». خبره» وبالجر ف «حتى» عاطفة» أو بمعنى: «إلى»» فالجملة 
بعده حاله (يهمه) أي : يذيبه» من: هممت الشحم إذا أذبته» من باب: نصر ينصر. 

قال في «القاموس»: الهم الحَرَّنْ؛ٍ هم السّقُمُ حِسْمَّه : أَذَابَهٌ» وأذْهَبَ لَحْمّه. 

وفي رواية البخاري”" : «ما يصِيبٌ المَسّلِمَ من نَصَبٍء ولا وَصَبٍء وَلا هم ولا حَرَّنِء 
ولا أَذّىء ولا عُم... " قال في «الفتح»: الهم : ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما 
يتأذى به» والغم: كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» والحزن: يحدث لفقد ما يشق على 
المرء فقده. وقيل: الهم والغم بمعنى واحد. انتهى. 

(إلا يكفر الله به عنه سيئاته) ظاهره تعميم جميع السيئات» لكن الجمهور خصوا ذلك 
بالصغائر؛ لحديث: «الصَّلَّوَاتٌ الحَمْسُء والجمُعَةٌ إِلَى الجُمّعَةٍ» وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ 


)22320 أخرجه الحاكم. حديث )١١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في «الشعب» (48*4 )2 وفي «الكبرى» 
05 ). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير. حديث (75145). وأبو داود» كتاب الجنائز. حديث .)"١091(‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب المرضى. حديث (05147). 


/ كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في عِيّادَة المَرِيض 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ في هذا البَابء قَالَ: وسمِعْتٌ الجَارُودَ 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ وَكِيعًا يَقُولُ: إِنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ في الهم أنَهُ يَكُونْ كفَارَةَ إِلَّا في هذا 


ص 
و رهس 


الحَدِيثء قَالَ: وقد رَوَى بَعْضْهُمْ هذا الحَدِيث عَن عَطَاءِ بن يَسارِء عَن أبي هِرَيْرَةً 
طبه عن النِي طَكِل. 
؟"- باب مَا جَاءَ ‏ عِيَادَةَ المريض [ت"؟. م؟] 


و ر نئي عور سم م سات 


[477] (9517) حَدَّنَنَا حَُمَيْدٌ بنُ مَسْعَدَة» حَدَننَا يَزِيد بن زَرَيْع» حَدَّثَنَا حَالٍ 
الحَذَاكٌ» عَن أبى قِلابَةَ» عَن أبى أَسمَاءَ الرّحبئ» عَن تَوْبَانَء عن النّْبِتَ قَالَ: إن 
المُسْلِمَ إِذّا عَادَ أَحَاهُ المُسْلِمَ لَمْ يَرَلُ في خُرْقَةِ الجَنْقَا. [م: مدهى حم: 01588]. 


كَقَارَاتٌ لِمَا بَْتَهُنَّ مَا ابت الكَبَائِرُ2'7. فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا 
المقيد. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه البخاري» ومسلم (وقد روى بعضهم هذا الحديث 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي كَِِ). رواه البخاري في «صحيحه»"'' من طريق 
محمد بن عمرو بن حلحلة. عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري». وعن أبي هريرة» 

قوله: (قال: وسمعت الحارود) أي : قال الترمذي: سمعت الجارود؛ وهو: الجارود بن 
معاذ السلمي الترمذي» - شيخ أبي عيسى الترمذي- ثقة» من العاشرة. 

(يقول: سمعت وكيعا) هو: وكيع بن الجراح الكوفي» ثقة» حافظء عابد» من كبار 
التاسعة (إنه) أي: وكيعًا. 

" - باب مَا جَاءَ 2 عِيَادَةٍ المريض 

[41717] قوله: (عن أبي أسماء الرحبي) هو: عمرو بن مرثئد. ويقال: اسمه: عبد الله 
ثقة. من الثالثة» مات في خلافة عبد الملك . 

قوله: (لم يزل في حَُرْقَةٍ الجنة) زاد مسلم: حتى يرجع. والخُرْفة: بضم الخاءء وسكون 
الراء» وفتح الفاء. 


.)177( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» حديث‎ )١( 
.)0547  5551( (؟) أخرجه البخاري» كتاب المرضى» حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَةِ / باب ما جَاءَ في عِيّادَة المريض 1 


: - - ع و سه - و ممه 2 - 
وفي الباب عن عَلِي وأبي موسى »© والبراء. وأبي هريره » وأنس» وجابر. 
5 6 > ِ 10-5 م | 
ورَوَى أبُو غِمَاره وعَاصِمٌ الأخوّلٌ هذا الحَدِيتَء عَن أبي قِلابَة» عَن 
أبى الأَشْعَثْ» عن أبى أسماء: عن تُوْيَانَء عن ابي يلد نحوه . 


قال الهروي في «غريبه»: الخرفة: ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره. 

قال أبو بكر بن الأنباري: شبّه رسول الله كله ما يحرزه عائد المريض من الثواب» بما 
يحرز المخترف من الثمر. 

وحكى الهروي عن بعضهم أن المراد بذلك: الطريق؛ فيكون معناه: أنه طريق يؤديه إلى 
الجنة؛ وكذا في «قوت المغتذي». 

وقال ابن العربي: قوله: «لم يزل في خرفة الجنة»؛ فإن ممشاه إلى المريض لما كان [له] 
من الثواب على كل خطوة [درجة] كان الخطا سببًا إلى نيْلِ الدرجات في النعيم المقيم» عبر 
بها عنها؛ لأنه سببها فجاز. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن علي)"'' أخرجه الترمذي (وأبي موسى)”'' أخرجه البخاري 
(والبراء)90 أخرجه الشيخان (وأبي 000 أخرجه مسلم ومس أخرجه أبو داود 
(وجابر)”""2. أخرجه الديلمي في «الفردوس» بلفظ: «أَفْضَلَ العِيّادَةٍ أَجْرًا سُرْعَةٌ القِيّام من عِنْدٍ 
المريض». 

قوله: (حديث ثوبان حديث حسن) وأخرجه مسلم . 

قوله: (وروى أبو غفار) بكسر المعجمة» وتخفيف الفاءء آخره راء. اسمه: مثنى بن 
سعد» أو سعيد الطائي» ليس به بأس»ء من السادسة . 

(نحوه) أي : نحو حديث خالد الحذاء 70 


.)459( أخرجه الترمذيء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير. حديث .)7١55(‏ 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز. حديث »)١7784(‏ ومسلم, كتاب اللباس والزينة. حديث .)7١55(‏ 
(:) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. حديث (5559). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث (/ا9٠").‏ 

() ذكره المتقي الهندي في (كنز العمال» )50١1657(‏ وعزاه للديلمي . 


1 كتاب الجنائز عن رسول الله يَلِهْ / باب ما جَاءَ في عِيَادَة المريض 


قال: وسَمِعْتٌ مُحَمَّدًا يقَولٌ: من رَوَى هذا الحَدِيتٌ عَن أبي الأَشْعَثْء عَن 
أبي أسْمَاءَ فَهُوَ أَصَحٌ 
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحَادِيتُ أبي قِلابَةَ» إِنْمَا هِيَ عَن أبي أَسْمَاءَء إِلّا هذا الحَدِيتَ 
فيو على كن الى الافقى عن الى اشماة: 
سه كس بر ل ص بير 


[458(]954) حدثنًا محمد بن وزير الوَاسِطئٌ, حَدَّثنَا يزيل بن هَارُونَء عَن 


عَاصم الأخولٍء عن أبى قلايَةَ: عن فين الأسْحَثْ» عن أبى سكاف عن نوين عن 


َ 7 حر سه . 2 م 2م22 20017 يه ير 
الْنبين نحوّمء وزاد فيه: قيل ما خرفة الجنة؟ قال: «جناها». [م: 58ه, حم: 11884]. 


2001 ىم سمس و م نج مداص 


اسيم و 2 3 ا 00 64 - ع2 لس م 1 5 م 

حدئنًا أحمد بن عَبِدةَ الضبِنٌ » حذثنا حَمّاد بن زَيْدِء عن أيُوبَء عَن أبى قِلابَةَ 
ا 4 همه مس وس 4 0 ًَ ى © ساس 0م ان أ 
عن أبي اسماءً» عن تثوبان» عن النبيٌ نحو حَدِيثٍ خالِد. ولم يذكر فيه عن 
أبى الأشعث . 

خو 22 8 -- ره ف يورم سلس م ون وه 2ه>هويىر 
قال ابو عِيسَى: ورواه بعضهم عن حمادٍ بن زيدٍ ولم يرفعه. 


ص ٍ- 
200007 لل 


[454] (459) حَدَّثَنَا أحمد بن منيع» حَدَتَنَا الحَسَنٌ بن مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا إسْرَائيل: 


- 57 1 وى ممه 
عن ثوير - هو ابن أبي فاختة - موف كم شوتر اد أ أ ينيد فل ف اشع قد وله قرلا ليتف ولد عا" ارود عل ادن 
(قال) أي : أبو عيسى (وسمعت محمدا) يعني : الإمام البخاري رحمه الله . 

(من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث» عن أبي أسماء . فهو أصح) أي : ممن روى 
عن أن اسماء كات وامطة أ الانمف. 

(وأحاديث أبي قلابة) أي : جميع أحاديثه غير هذا الحديث (إنما هي عن أبي أسماء) 
أي : بلا واسطة أبي الأشعث (إلا هذا الحديث) أي: المذكور (وهو عندي عن أبي الأشعث. 

[954] قوله: (وزاد فيه قيل : ما خرفة الحنة؟ قال جناها) بفتح الجيم . 

قال في «النهاية». الجَنًا: اسْم ما يُجْتَنَى من الثّمرء ويُجَمّع الجنا على: أجُن؛ مثل : 
عَضًّا وأغعص» انتهى . 

[4"94] قوله: (عن ثوير) بضم المثلثة. مصغراء ابن فاختة.» بمعجمة مكسورة. ومثناة 
مفتوحة» سعيد بن علاقة؛ بكسر المهملة الكوفى» ضعيف» رمى بالرفضء من الرابعة. 


تمن أبيهء قَالَ: أَحَذْ عَلِنٌ بِيّدِي قَالَ: انْطَلِقْ بنًا إلى الحسن تَعُودُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أيَا 
مُوسىء فَقَالَ عَلِيٌ عليه السّلام: أعَائدًا جِنْتَ يَا أبَا مُوسَى أمْ زَايْرَا؟ فَقَالَ: لاء بل 
عَائدّاء كَقَالَ عَلىٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «مَا مِن مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِما عُدُوَةَ إلا 


ا م وبر > سن 002 و 6 سير سس َه 0 وه ونير > 
صَلى عليه سَبّعون ألف مَلِكِ حَتّى يمسِي» وإن عَادَهُ عَشِيّة إلا صَلى عَلَيْهِ سبعون 
2 007 م« 6 أ 26 2< ٠‏ 5 لكآ 
ألف مَلكُ حتى يصْبِحَ: وكان له خَريفٌ فى الجَنةٍ» . [صحيح إِلَّا قوله: «زائرّا؛ والصواب: 
«شامثًا»]. [د: 2*094 جه: 21547 حم: 908]. 
0 ع 6 > 0 ٠‏ 0 #ه الى 5 و ام أ ٠‏ أ 4 
قال أبو عِيسَى: هذا حديث حسن غريبء» وقد روي عن عَلِى هذا الحديث مِن 
م صاه 2 2 وه من>#ونيىر 2 2 في نه 
عير وجه» ومنهم من وفمه. ولم يرفعه) وأبو فاختة : اسمه سَعِيد بِنْ علاقة . 


(عن أبيه) سعيد بن علاقة الهاشمي مولاهمء أبو فاختة الكوفي» مشهور بكنيته » ثقة» من الثالثة . 

قوله:(أخذ علي) أي: ابن أبي طالب ذه (إلى الحسن) أي: ابن على رضي الله تعالى 
عنه (غدوة) بضم الغين: ما بين صلاة الغدوة» وطلوع الشمس؛ كذا قاله ابن الملك»؛ 
والظاهر: أن المراد به: أول النهارء وما قبل الزوال. 

(إلا صلى عليه) أي : دعا له بالمغفرة (حتى يمسي) من: الإمساء (وإن عاده) «إن» نافية 
بدلالة «إلّا»» ولمقابلتها «ما» (عشية) أي: ما بعد الزوال» أو أول الليل. (وكان له) أي : 
للعائد (خريف) أي: بستان» وهو في الأصل : الثمر المجتنى» أو مخروف من ثمر الجنة» 
فعيل بمعنى : مفعول . 

قوله: (هذا حديث غريب حسن) وأخرجه أبو داودء والنسائي (واسم أبي فاختة) هو 

فاتدة: قال أبو بكر ابن العربى: تكرار العيادة سنة؛ لما كان النبى يك يفعل بسعد بن 
معاذ حين ضرب له خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب. 

قال: ويعاد المريض من كل ألم دق » أو جل» ويعاد من الرمد؛ وقد روي أن زيد بن 
أرقم عاده رسول الله تكِيهِ من رمد أصابهء وما روي عن أبي هريرة مرفوعا: رلا يُعَادُ من وَجَع 
الْعين وَلا من وَجَع الضُرْسٍ وَلَا مِن الدّمّلَ»('2 فليس بصحيح . انتهى كلامه محصلا . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١6١(‏ والبيهقي في «الشعب» (2)41848 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

5/6 : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسلمة بن علي الحبشي وهو ضعيف . 


١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في النهي عن التَّمَني للمَؤت 


*“- باب ما جَاءَ 2 النهي عن التَّمَنَّي للمَّوّت [ت*, م"] 


سكس بي رلا هر بر 


58 َس - و ا سه 6م ل ىرغم 

. حدثنا محمد بن بشارء حَدَكنًا مُحَمَّدَ بن جَعْفْرء حدثنا شعبة‎ )970(]917١[ 
عن أبى إِسْحَاقٌء عَن حَارئة بن مُضَرّبء قَالَ: وَخَلْتٌ على حَبَّاب وَقَدٍ اكتّوى فى‎ 
5006 بَطنِوء فَقَالَ: ما أعْلمَ أحَذًا مِن أَضحَاب النبت يك لَقِي مِنّ البَلاءِ ما لَقِيتٌ»‎ 


" - باب ما جَاءَ 2 النّهَّي عَن التَّمَنّي لِلَمَوْتِ 

[ قوله: (عن حارثة بن مضرب) بالحاء المهملة» والثاء المثلثة» وأبوه بضم الميم» 
وفتح الضاد المعجمة» وكسر الراء المشددة» وآخره باء موحدة» وليس له عند المصنف إلا 
هذا الحديث؛ قاله السيوطي . 

وقال الحافظ فى «التقريب»: ثقة» من الثانية» غلط من نقل عن ابن المدينى أنه تركه 
انتهى . ١ ١‏ 

قوله: (دخلت على خباب) بالتشديد؛ أي: ابن الأرت؛ بتشديد الفوقية» تميمى» سبى 
في الجاهلية. وبيع ب(مكةا2 ثم حالف بني زهرةء وأسلم في السئة السادسة». رمه 
أظهر إسلامه؛ فعذب عذايًا شديدًا لذلك» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء ومات سنة سبع 
وثلاثين» منصرف علي - كرم الله وجهه ‏ من «صفين»» فمر على قبره؛ فقال: «رحم الله 
خبابًا؛ أسلم راغبّاء وهاجر طائعًاء وعاش مجاهدّاء وابتلى في جسمه أحوالاء ولن يضيّع الله 
احري: 

(وقد اكتوى في بطنه) قال الطيبي: الكي : علاج معروف في كثير من الأمراض» وقد 
ورد النهي عن الكي؛ فقيل : النهي ؛؟ لأجل أنهم كانوا يرون أن الشفا منهء وأما إذا اعتقد أنه 
سبب» وأن الشافي هو الله فلا بأس به . 

ويجوز أن يكون النهي من قبل التوكل» وهو درجة أخرى غير الجواز. انتهى . 


5 ع ه26 7 0 د م لك ه ديه 1 0) 
ويؤيده حديث : دلا يسثر فول » ولا يكتوون وعلى ربهم يتوّكلون» ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)7714 وأبو نعيم في «الحلية» .)١51//١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
6 أخرجه البخاري». كتاب الطب حديث .)61/١50(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» حديث .)7١8(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في النهي عَن التَّمَئي للمَؤت ١‏ 


لَقَدْ كُنْتُ ما أجدٌ دِرْمَمًا على عَهْدٍ النبئ كل وفي نَاحَِةٍ من بَيْتِي أَرْبَعُون أَلْقَاء 
ولَؤْلا أن رَسْوْلَ الله كل نَهَانَا - أو نَهَى - أن يُتَمَنَى المَوْت لَتَمَنَيْتُ. (خ: "اده 


م: احمككء ن: 9م21 حم: ٠٠65١‏ ]. 
ا اك. هدي لس 
قال : وفي الباب عن أنس وأبي هريره وجابر. 
هه | و 9 ك2 1 3 1 1 0 ىو 4 و 0 م 
قال بو عيسى: حديث خباب» حديث حسن صحيح ». وقد روي عن أنس بن 
- - ٍ- 


(لقد كنت وما أجد درهمًا على عهد رسول الله كَلِِ) كأكثر الصحابة؛ لأن الفتوحات 
العظيمة لم تقع إلا بعد؛ ألا ترى أن عبد الله بن أبي السرح لما افتتح إفريقية في زمن عثمان» 
بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار. 

(وفي ناحية [من](" بيتي أربعون ألمًا) وفي رواية أحمد”” : «وإنَّ في جَانِبٍ بَيْتِي الآنَ 
لأَرْبعِينَ أَلْف دِرهم». (نَهَانا أو نهى) شك من الراوي بين هذين اللفظين (أن يتمنى) بصيغة 
المجهول (لتمنيته) أي: لأستريح من شدة المرض الذي من شأن الجبلة البشرية أن تنفر منه» 
ولا تصبر عليه . 

والحديث رواه أحمد» وزاد: قال: 4 أتَيَ ِكَفَيْهِ ؛ قَلَمًا رَآه بكى » وَقَالَ: لَكِنَّ حَمْرَةَ لم 
9 بز[ 1000 
قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِوء حَنَّى مُدَّت عَلَى رَأْسِهِ وَجْعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْخِرٌ. 

(وفي الباب عن أبي هريرة» وأنس»ء وجابر) أما حديث أبي ا فأخرجه البخاري». 
ولفظه: «لا يَكَمَنَى أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إمّا مُحْسِئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ حَيْرَاء وَإمَّا مُسِيئًا فَلَّعلّهُ أَنْ 


وه 2 « 


وأما حديث ا فأخرجه البخاري» ومسلم . 
وآما حليف ان ”59 تاخرخة احيد: 


قوله : (حديث خباب حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. 


() الزيادة من متن الحديث . 

(1) أخرجه أحمد. حديث .)5١651/(‏ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب التمني. حديث (77765). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المرضى. حديث (0771)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة. حديث (51850). 
(0) أخرجه أحمد. حديث .)١51١655(‏ 


١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يَكللةِ / باب ما جَاءَ في التَعَوّذِ لِلْمَرِيض 


مَالِكِ عن التي ل أنّه قَالَ: «لا يَتَمئَيّنَّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ لِضُرٌ نَرَكَ بو ولْيَقُلْ: اللّهمَ 
أخيني ما كانّتِ الحَيَاةٌ 0 ليء وا ذا كَانتٍ الوَّقَاةٌ حبر لي 


م -ءهسهم 


عَبْدَ العزيز 0 صهيب عن ن أنّس ب بن مالك عن ا للك [خ: ١ه*”ت‏ م: ال 0 


ن: ٠'مطا‏ ن: 8١٠6ث"2#‏ جه: 25175560 حم: .]١ ١654‏ 


؛- باب مَا جَاءَ 4 التَّعَؤّذْ لِلمَرِيض [ت؛. م؛] 


[91/7] (917/7) حَدَثنًا بِشْرٌ بن هلال البَصْرِي الصَّرَّافُء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارثِ بن 


ص 


_- 


سَعِيدِء عَن عَبّدِ العَزِيزٍ بن صُهَيْبٍِء عَن أبي نضْرَةً» عَن أبي سَعِيدٍ : أن جِبْريل أتى 
الي يك َقَالَ: يا مُحَمَّدُء اشْتَكَيّتَ؟ قَالَ: «تم»ء قَالَ: بِاسّم الله أَرْقِيكَء مِن كل 
شَيْءٍ يُؤْذِيكَء مِن شر كل نفس. وَعَيّن حَاسِدَةَء باسّم الله أَرْقِيكء والله يَشْفِيكَ. 


زم : كمال حجهخ: "5ه حم : .]١ ١١61*‏ 


قوله: (لضر) بضم الضادء وتفتح؛ أي: بسبب ضرر ماليء» أو بدني. ووجه النهي: أن 
تمني الموت من أجل الضر؛ أنه يدل على الجزع في البلاء» وعدم الرضاء بالقضاء. 

(ما كانت الحياة خيرًا لي) أي: من الموت؛ وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية 
والأزمنة خالية عن الفتنة» والمحنة. (وتوفني) أي: أمتني (إذا كانت الوفاة) أي: الممات 
(خيرًا لي) أي: من الحياة؛ بأن يكون الأمر عكس ما تقدم. 

[911] قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

باب مَا جَاءً 4 التَّعَؤّذِ لِلَمَرِيضِ 

[977] قوله: (إن 0 بكسر الجيمء وفتحهاء (أتى النبي كَله) أي: للزيارة» أو 
العيادة (أشتكيت؟) ,: بفتح الهمزة للاستفهام»ء وحذف همزة الوصل . وقيل : بالمد؛ على إثبات 
همزة الوصل» 0 ألما . وقيل: بحذف الاستفهام (قال: بسم الله أرقيك) بفتح الهمزة» 
وكسر القاف. مأخوذ من : الرقية 

(من شر كل نفس) أي : خبيثة (وعين حاسدة) . 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في التَعَوذ لِلْمَرِيض 18 


ىر 


[/91] و حَدَثنًا قتَيْبَة» حَدَئنَا عَبْدَ الوَارِثِ بن سَعِيدِء عَن عَبّدٍ العَزِيزٍ بن 
صُهَيْبِء قَالَ: 5 حلت تارايت على انس بن مالك فقال ثايت” يا أبَا حَمرَةَ 
5-2-0 فَقَالَ أنَسٌ : أقَلا أَرْقِيكَ بِرُفْيَةٍ رَسُولٍ الله يكلِةِ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: «النّهمَ 
رَبّ الئاس مُذْمِبَ البَّاسٍ اشْف أنْتَ الشَّافِي لا شَافِيَ إِلّا أنْتَء شِمَاءَ لا يُعَادِرُ 
سَقَمَا). [خ: اؤلاف ون ٠حمى‏ إل 1 


5 


وفي رواية مسلم: 9 قال النووي في اشرح مسلم»: قيل : يحتمل أن 
المراد بالنفس: نفس الآدمي . 

وقيل: يحتمل أن المراد بها: العين؛ فإن النفس تطلق على العين؛ يقال: رجل نفوس؛ 
إذا كان يصيب الناس بعينه؛ كما قال فى الرواية الأخرى: : «من شَرٌ كل ذي عَيْنِا . - 
قوله: رخزي خاووة دورباب ركيد بالف يخلافيه' أو شكًا من الراوي في لفظه. | 

[47] قوله: (وثابت البناني) بضم الموحدة (يا أبا حمزة) هذا كنية أنس. 

قوله: (رب الناس) بالنصب بحذف حرف النداء (مذهب الباس) أي: مزيل شدة المرض 
قال الحافظ ابن حجر: الباس بغير همزة للازدواج؛ فإن أصله الهمزة. 

(شفاء) ا ا مفعول مطلق ل «اشْفي» والجملتان معترضتان بين الفعل 
والمفعول المطلق (لا يغادر) بالغين المعجمة؛ أي: لا يترك (سقمًا) بفتحتين» وبضمء 
وسكون؛ أي: مرضاء والتنكير للتقليل. 

وفائدة التقييد: أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض» فيخلفه مرض آخر يتولد منه 
مثلاء فكان يدعو بالشفاء المطلق» لا بمطلق الشفاء. 

قوله: (وفي الباب عن أنس)” ارده ايل واه بن السني (وعائشة)”") أخرجه 
الشيخان» والنسائى . 


.)0147( حديث‎ .)497/١( وابن السني‎ )١11١177( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
والنسائي في‎ »)5١1941( (؟1) أخرجه البخاري» كتاب المرضى. حديث (2»)0715 ومسلمء كتاب السلام. حديث‎ 
. ولم أقف عليه عند النسائي في المجتبى‎ )76١08( «الكبرى» (7684/5). حديث‎ 


1 كتاب الجنائز عن رسول الله بكِ / باب ما جَاءَ في الحَتُ على الوّصِيّة 


و دام 


قَالَ أبو عِيْسَّى :.حديث أبي سَعِيدٍ: حديث حسنٌ صحيحٌ» قال :سات آنا زوه 

تمن هذا الحَدِيثِ فَقُلْتٌ لَهُ: رِوَايَةَ عَبْدٍ العَزِيز تن أبي نَضْرَةَ» عَن أبي سَعِيدٍ أُصَحٌ أو 

حَدِيتُ عَبْدٍ العَزِيذٍ عَن أنّس؟ قَالَ: كِلاهُمًا صَحِيحٌء وروى عَبّدٌ الصَّمِدٍ بن 

عبدٍ الوَارِثِ عَن أبيه عَن عَبّدٍ العَزِيزٍ بن صَهَيّبٍ عَن أبي نضْرَةً عَن أبي سَعِيدِء وعن 
ه- ياب مَأ جَاءَ 2 الحَثّ على الوّصيّة [ته. مه] 

[947] (47/4) حََدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بنُ نُمَيْرِءِ حَدَّثَنَا 


ميد الله بن عمرّء عَن نافع عن اس عمرّى أن رَسْول الله يللي قَالَ: «ما 0 امرئ 


قوله : (حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء والنسائى . وابن ماجه. 

قوله: (قال) أي: أبو عيسى (سألت أبا زرعة) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن 
فروخ الرازي» إمامء حافظ . ثقة» مشهور. روى عنه مسلم. والترمذي». والنسائي» وابن 
ماجه. 


(وروى عبد الصمد بن عبد الوارث. . . . إلخ) هذا مقول أبي زرعة» واستدل بقوله: هذا 
على كون كلا الحديثئين صحيحا . 
ه باب هَا جَاءَ ‏ الحَت عَلَى الوَصِيَّةِ 
[47] قوله: (ما) أي: ليس (حق امرئ مسلم) قال الحافظ: كذا في أكثر الروايات» 
وسقط لفظ «مسلم» من رواية أحمد» عن إسحاق بن عيسى . عن مالك”'' . 


والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب». فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج ؛ لتقع المبادرة 
لامتثاله ؟؛ لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر جائزة في الجملة. 


.)0845( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله ككل / باب ما جَاءَ في الحَتٌُ على الوَّصِيّة ١‏ 


رد 3 وه» 00 ع4 5 َ -2- يبو ل2اءمة و لي 6 2و 5 َه 
يبت ليْلتَيْن وله شيْءٌ يوصي فيه إلا وَوَصِيته مكتوبة عِنْدَه؛. قَالَ: وفي الباب عن ابن 


قال الو عنمي : ديك أبن غهرع حيتت نٌّ صحيحٌ . 

وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شُرعَت؛ زيادةً في العمل الصالحء والكافر لا 
عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق؛ وهو يصح من الذمي. 
والحربي . 

(يبيت) كأن فيه حذفًا تقديره: أن يبيت» وهو كقوله تعالى: «وَيِن عَايَيْهء بريحكم 
مرق [الروم: 4] الآية» ويجوز أن يكون «يبيت» صفة ل «مسلم». وبه جزم الطيبي . 

(وله شيء) جملة حالية (يوصى فيه) صفة شيء (إلا ووصيته مكتوبة عنده) قال الطيبي 
رحمه الله: «ما» بمعنى «ليس»» و«يبيت» صفة ثالثة ل «امرئ». «ويوصى فيه» صفة شيءء 
والمستثنى خبرء أي : ل «ليس» ثم قيد «ليلتين» على ما قاله المظهر تأكيد» وليس بتحديد» 
والمعنى: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا في حال من الأحوال إِلَّا أن يبيت 
بهذه الحال؛ وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت. 

قال الطيبي رحمه الله: وفي تخصيص ليلتين تسَامح في إرادة المبالغة؛ أي: لا ينبغي أن 
يبيت ليلة» وقد سامحناه في هذا المقدار؛ فلا ينبغي أن يتجاوز عنه. 

قال النووي: فيه دليل على وجوب الوصية» والجمهور على أنها مندوبة» وبه قال 
الشافعي رحمه الله [وقال]: ومعناه: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنله . 

وقال داودء وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة بهذا الحديث» ولا دلالة [لهم] فيه على 
الوجوب. لكن إن كان على الإنسان دَيْنَ أو وديعة» لزمه الإيصاء بذلك» ويستحب تعجيلهاء 
وأن يكتبها في صحته» ويشهد عليه فيهاء وإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية بهء ألحقه بها. 

قوله: (وفي الباب عن ابن أبي أوفى)''' أخرجه البخاري من طريق طلحة بن مصرف؛ 
قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى؛ هل كان النبي يله أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب 
على الناس الوصية» أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 


000 أخرجه البخاري» كتاب الوصايا. حديث .)775٠(‏ 


14 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكةِ / باب ما جَاءَ ذ في الوّصِيّةٍ بالثلثِ والريع 


-١‏ باب مَا جَاءَ ب الوَصِيّةِ بالثلثِ والربّع ات م:] 

[916] (900) حدتما قَتَيْبَةُء حَدَّثَمَا جَرِيرٌ عَن عَطَاءٍ بن السَّائِبٍ عَن 
أبي عبد الرَحْمَنٍ , السَلَمِيٌ عَن سَعْدٍ بن مَالِكِ قَالَ: ادنِي رَسُولُ الله كي وأنا 
ميض فَقَالَ : «أَرْصَيْتَ؟) قلْتُ: : َعم قَالَ: 5 ' قلت: بِمَالِي كُلَه في سَبِيل الله 
ال «قَمَا تَرَكْتَ لِوَلَّدِكَ؟» قلت : هم أَغَنْياءٌ بِخَيْر» قَالَ: «أوْص بالعشر» فمَا زلت 

7 يع و 
له حَتََى قَالَ: «أوْص بالثلث والتُلْتُ كبيرٌ [كثير]» . 


أت باب مَا جَاءَ 4 الوّصيَّةٍ بِالثُلْثِ وَالربُع 

[976] قوله: (هم أغنياء بخير) قال في «مجمع البحار»: قوله: «بخير) خبر بعد خبرء 
أو صفة «أغنياء». 

قوله: (فما زلت أناقصه) قال في «مجمع البحار»: أي: أراجعه في النقصان؛ أي: أعد 
ما ذكره ناقصاء ولو روي بضاد معجمة. لكان من المناقضة . انتهى: 

قلت: في جميع النسخ الحاضرة: «أناقص» بالصاد المهملة» وأورد الشيخ ولي الدّين 
هذا الحديث فى «المشكاة»ء وفيه أيضًا: بالصاد المهملة». لكن قال القاري فى «المرقاة»: 
وفى نسخة بالمعجمة»ء وقال فيه نَقُلا عن ابن الملك؛ أي: قال سعد: «فما زلت أناقض النبى 
كه » من: المناقضة؛ أي: ينقض عليه الصلاة والسلام قولي» وأنقض قوله؛ أراد به: 
المراجعة؛ حرصًا على الزيادة. وروي بالصاد المهملة من : النقصان. انتهى ما في 
«المرقاة». 

قلت: وقع في رواية للنسائي''؟: «أوص بالعشر» فما زال يقول». وأقول؛ حتى قال: 


وقال الجزري في «النهاية» في حديث صوم التّطوع: «فتَاقضَني وَنَافَضْته؛؛ أي: ينقض 
قَوْلىء وأنقض قولهء من :. نقض البناء؟ أراد به: المراجعة والمرادّة. انتهى . 

(والثلث كبير) وقع في رواية البخاري: «كثير» بالمثلثة. 

قال الحافظ في «الفتح» كذا في أكثر الروايات» ومعناه: كثير بالنسبة إلى ما دونه. 


.)75171١( أخرجه النسائى» كتاب الوصايا. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الوّصِيّةٍ بالثلثِ والريُع 4 


_:._ 9 ه60 هم لس وده م6 > م عه ام 2 أ 2 8 يعي | 1 
مع و 1 
«والثلث سير : اخ: ع م: »؛, نحوه دون قوله: أوص بالعشر فهو ضعيف». د بنحوه: 2758515 


جه بنحوه: م حم: “5*5 ل طا: 2١54©‏ مي : 6 .]"١‏ 


قَالَ: وفي الباب عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ. 

> خو 2 و ااه < و وو رمه وو ار رودو َه 

قال ابو عِيسى : حديث سعد» حديث حسن صحيح » وفد روي عنه من عير 

قال: ويحتمل أن يكون قوله: «والثلث كثير» مسوقًا؛ لبيان الجواز بالثلث» وأن الأولى 
أن ينقص عنه» ولا يزيد عليه ؟ وهو ما يبتدره الفهم . 

ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالئلث هو الأكمل؛ أي: كثير أجره. 

ويحتمل أن يكون معناه: كثيرء غير قليل. 

قال الشافعى رحمه الله : وهذا أولى معانيه ؛ يعني : أن الكثرة أمر نسبي » وعلى الأول 
عوّل ابن عباس . انتهى . 

قلت: المراد بالأول: الاحتمال الأول؛ وهو أن قوله: (والثلث كثير)؛ مسوق لبيان 
الجوازء وأن الأولى أن ينقص عنه. روى البخاري في «صحيحه”'': عن ابن عباس قال: 
«لَوْ عَضّ النَّامنُ إِلَى الرُبع»؛ لأن رسول الله بَكلِِ قال: «العُلْتُء والثُلْت كبير أو كثير». 


قال الحافظ في «الفتح»: قوله: «لأن رسول الله يَكدةٍ قال ....... »هو كالتعليل لما 
اختاره من النقصان عن الثلث؛ وكأن ابن عباس أخذ ذلك من وصفه يكل الثلث بالكثرة. 
انتهى . 


(قال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ينقص من الثلث؛ لقول رسول الله يك : والثنلث 
كبير) يعنى : لوصفه يَكلِِ الثلث بالكثرة» وكذلك قال ابن عباس - َيه - كما عرفت آنفًا . 


وقال النووي في اشرح مسلم» : إن كان الورئة فقراء. استحب أن ينقص منه. وإن كانوا 
أغنياء» فلا . 


قوله : (وفي الباب عن ابن ا أخرجه البخاري. ومسلمء وتقدم لفظه . 
قوله : (حديث سعد حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم . 


.)71/547( أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء حديث‎ )١( 
.)١1579( فم أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء حديث (2)77/57 ومسلمء كتاب الوصية. حديث‎ 


" كتاب الجنائز عن رسول الله يكِِ // باب مَا جَاءَ في الوّصِيّةٍ باللْثِ والريع 


وجد وقَذَ رُوئ عنه : «والثّلث كَبِيرٌ؛ ويروى «كثير)ء والعدر على هذا د امن 
العِلم : لا يَرَوْنَ أن يُوصِي الرَّجُلٌ بأكْكَرَ مِنَ الثلث. وتتتجون أن قم هن التلف 
و > 


قال سُفْيَانُ الي كانوا انتجيود في الرية الخكس ذو الزتيه والربع دون 
بك > وك يو 
الث ومن أَوْصَى بِالثْلْثِ كَلَمْ ير لك شسكاء ولا يجو 1 1 


زُ لَهُ إلا الثُلثٌ. 

قوله: (وقد روي عنه كبير) أي: بالموحدة (ويروى كثير) أي: بالمثلثة . 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث) قال 
العيني في «شرح البخاري»: إذا أوصى المسلم بأكثر من ثلث ماله؛ فإن لم يكن له ورثة» 
جازء وإن كان له ورثة؛ فإن أجازواء جازت الوصية» وإن ردواء بطلت الوصية. 

وقال مالك». والشافعي» وأحمد: لا يجوز إلا في الثلث» ويوضع الثلثان لبيت المال. 
انتهى . 

(ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري: كانو يستحبون في الوصية 
الخمس دون الربع». والريع دون الثكلث..... إلخ) قال العيني في اشرح البخاري»: اعلم أن 
الإجماع قائم على أن الوصية بالثلث جائزة» وأوصى الزبير - ذه - بالثلث . 

واختلف العلماء فى القدر الذي تجوز الوصية به؛ هل هو الخمسء أو السدسء أو 
الربع؟ فمن أ كرب نقد أنه أوصى بالخمس؛ وقال: إن الله تعالى - رضي من غنائم 
المؤمنين بالخمس . 

وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر ‏ َه - بالربع. وقال إسحاق: السنة: الربع؛ كما 
روي عن ابن عباس . 


وروي عن علي طلفنه : لأن أوصي بالخمس أحب إليْ من الربع. ولأن أوصي بالربع 
أحب إل من الغلك0'* . 


وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا مِثْلَ نصيب أحد الورثة؛ حتى يكون أقل» وكان 
السدس أحب إليهم من الثلث. 


واختار آخرون: العشر. 


)220 أخرجه عبد الرزاق في «(المصنف» (١951؟5١)2‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (57/9). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في تَلْقِينِ المَريض عِنْدَ المَوْتِ والد دَعَاءِ لَّهُ عِنْدَهُ د" 


- 


- باب ما جَاءَ ف تَلَقِينَ الحريض عِنَّدَ المَوْتِ والدّعَاءٍ لَهُ عِنَّدَهُ [ت/. م/] 


ص 


زةلاة] (5/ا4) عدتنا أو سَلمة يَغبّى بن حلي المَضرئ > خذتنا بَشْر بن 
المُمَضْلِ ٠‏ عن عْمَارَة بن غَزِيّةَ عن يَحْي بن عُمَارَة عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ عن 
النيك قَانَ: «لَقَمْوا مَوْنَاكُمُ يا إِلَه إل الله») . [م: كلق ن: هلامك د: الل“ جه: 1445ء 


حم: ٠١٠ل‏ ]. 


واختار آخرون لمن كان ماله قليلاء وله وارث؛ ترك الوصية»ء روي ذلك من عليء» وابن 
عباس» وعائشة. 

وفي «التوضيح»: وقام الإجماع من الفقهاء أنه: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من 
الثلث» إلا أبا حنيفة وأصحابه» وشريك بن عبد الله . 

قال العيني: هو قول ابن مسعودء وعبيدة» ومسروقء» وإسحاق. 

وقال زيد بن ثابت: لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه» وإن لم يكن له وارث؛ 
وهو قول مالك» والأوزاعي» والحسن بن حيء والشافعي. انتهى كلام العيني. 

0 باب مَا جَاءَ كذ تَلْقِينَ الحريض عِنَدَ المَوْتِه والدّعَاءٍ لَه «عِنَدَهُ 

[ قوله: (عن عمارة بن غَزِيّة) بفتح المعجمة؛ وكسر الزاءء بعدها تحتانية ثقيلة. 

ابن الحارث الأنصاري والمدني» لا بأس به. 


قوله: (لقنوا موتاكم لا إله إِلّا الله) قال النووي في «شرح مسلم»: معناه: من حضره 
الموت. ذكُروه: لا إله إِلَّا الله؛ ليكون آخر كلامه؛ كما في الحديث: (مَنْ كَانَ آخْرٌ كلاه لا 
إله إل الله دَخَل الجَنّدٌ) . 

والأمر بهذا التلقين أمر ندب. وأجمع العلماء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه؛ 
والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله» وشدة كربه؛ فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم بما لا يليق. انتهى 

قال القاري في «المرقاة» الجمهور على أنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث يقتضي 
وجوبهء وذهب إليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه. انتهى . 

قلت: الأمر كما قال القاري. والله تعالى أعلم. 

' قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: المراد بقول: «لا إلهَ إِلّا الله» في هذا الحديث 

غيره: كلمتا الشهادة. فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. 


ف كتاب الجنائز عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في تَلْقِينِ المّريض عِنْدَ المَوْتِ والد ذَعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ 


قال: وفي الباب عَن أبي هريرَةٌ: َم صلم وعَابْسَة وجَابرء وسعدى المريّةء 


مرعي س.ى؟ م يه مه 
وهىّ امراة طلحة بن عبيلٍ | الله . 


قال الزين بن المنئير: قول: لا إله إ الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. 


اعلم أن المراد من الموتى في هذا الحديث : من حضره الموت لا الميت حقيقة حقيقة؛ فإن 
ابن ان" '' روى عن أبي هريرة بمثل حديث الباب» وزاد: «فَإِنَهُ مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامِهِ لا إله 
إِلّا الله دخل الْجَنَّةَ يَوْمّا مِنَ الدَّمْرِء وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَبْلَ دَّلِكَه» ذكره الحافظ في 
«التلخيص» 5 وقال فيه: وروي من حديث عطاء بن السائب» عن أبيه» عن جده”" بلفظ : 
«مَنْ لَقّنَ عِنْدَ المَوْتٍ سَّهَادَةَ أنْ لا إله إِلّا الله دَحَلَ الْجَنَدَه : انتهى 

وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان»”" عن ابن عباس عن النبي كله . قال: «افْتَحُوا عَلى 
وذاكا أزل كلكر بلا 2 لان الاج يه إله إِلّا الله؛ فَإِنّهُ مَنْ كَانَ أَوّلَ كَلَامه 
كا إلهَ إِلّا اش عاك مَا سُكِلَ عَنْ ذَنْبِ وَاحِدِ» أخرجه الحاكم في «تاريخه؛ 
الشوط 7 

قوله: (وفي الباب عن أبي 0 أخرجه مسلم (وأم 00 أخرجه مسلم 
(وعائشة)(0") أخرجه النسائي و80 أخر جه العقيلي في فى (الضعمفاء» والطبرانى فى الدعاء» 
وفيه: عبد الوهاب بن مجاهد». وهو متروك؛ كذا ذ في «التلخيص». 

(وسعدى المرية) بضم السين» وسكون العين : بنت عوف». لها صحبة (وهي امرأة 
طلحة بن عبيد الله) أحد العشرة» استشهد يوم «الجمل». 


.)76١5( أخرجه ابن حبان (/1/ 17177). حديث‎ )١( 

)0( أخرجه الطبراني في «الكبير» .)707/١19(‏ حديث (81/8). 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (798/57). حديث (85149). 

(:) «الجامع الكبير» للسيوطي (7/ 5 ؟) حديث (37091) . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (111). 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (119). 

(10) أخرجه النسائي» كتاب الجنائز. حديث (14871). 

(8) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 77)» والطبراني في «الدعاء» .)71448/١(‏ حديث .)١١51(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِ / باب مَا جَاءَ في تَلْقِينِ المَريض عِنْدَ المَوْتِ وال لدّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ رف 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث أبي سَعِيلِء حديثٌ حسن غريبٌ صحيح . 

[9117] (/91/7) حَدَّتََا هَنَادٌء حَدَتَنا أَبُو مَعَاوِيَة عَن الأَغمّش عَن شَقِيقِء عَن 
آم َلمة: قَالنَت: قَالَ [ نا رَسُولُ الله يك: «إذًا عَصَرْتُم المَريض أو اميت فووا 
خَيْرَاء 0 تَقُولُونَ» قَالَت: كَلَمَا مَاتَ أبُو سَلَمَةَ يت النبيّ 
كلل َقَلْتٌ: يا سول الله! إن أبَا سَلَمَةَ مَاتَء قَالَ: قَقُولِي : «اللّهمَ اغْفِرٌ لِي وله 
وأعقنى ينه فى عسكة»: 

قَالَت: فَقُلْتُء فَأَعْقَب عقَمَيِي الله مِنه مَن هر خَيْرٌ مِنْه رسول اله كَل . . [م: حلف 
ن: 18154ء د بنحوه: 119ل جه: 214417 حم: 50908ء طا: 064]. 


شَقِيقٌ : هُوَ ابن سَلْمَة أبو وَائِلٍ الأسدي. 

قَالَ أبو عِيْسَى : عديف ا طلم حديثُ حسنٌ صحيحٌ. وقد كان يَُسْتَحَبٌ أنْ 
ُلْنَالمَريضٌ عِنْدَ المَوتٍ مول لا ! 5 إل الله» وقالَ بَعْض أهْل العِلّم : : إِذَا قَالَ ذَلِكَ 
مَرّةء كَمَا لَمْ يتَكَلّمْ بَعْدَ ذَلِكَ؛ فلا كفى ا تورلا ا عله قن هذا. 

قوله : (حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح) أخرجه الجماعة إِلَّا البخاري 

[971] قوله: (عن الأعمش) اسمه: سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي» ثقة» حافظ . 

قوله: (إذا حضرتم المريض أو الميت) أي: الحكمي ف «أو» للشك. أو الحقيقي ف «أو) 
للتنويع , قاله القاري . 

(فقولوا خيرًا) أي: للمريض: اشفهء وللميت: اغفر له؛ ذكره المظهر؛ كذا فى 
«المرقاة». (فإن الملائكة يؤمنون) بالتشديد؛ أي: يقولون: آمين (على ما : 5 
خيرًا أوبشرًا: 

قال النووي: فيه: الندب إلى قول الخير حينئذٍ من الدعاءء. والاستغفار له» وطلب 
اللطف به» والتخفيف عنه ونحوه» وفيه: حضور الملائكة حينئظٍء وتأمينهم. انتهى. ‏ 

(وأعقبني منه عقبى حسنة) أي : عوضني منه عوضًا حسئا (فأعقبني الله منه من هو خير 
منه) أي : أعطاني الله بدله من هو خير منه (رسول الله يَِْدِ) بدل من: «من هو خير منه». 

قوله: (حديث أم سلمة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 


صرنو ص سم 


عق كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلِةِ / باب ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ عِنْدَ المَْت 


ىو ودضوو 


وروي عن ابن المُبَارَِ أنه لما حشر نهُ الوَكاةُ جعَلَ وَجُلَ ُلَمَنهُ لا لا إِلّه إِلّا الله 


وأكثر عَليّْه فال له عبد الله : ِذَا قَلْتٌ مَرَة فأنا على ذّلِكَء ما : ا م يكلامء 
6 أ 0 ره 
97 قَوّْلٍ عبدٍ الله إِنَّما أرَادَ ما رُوِيَ عن لني ككل : «مَنَ كان آخِرٌ قَوْلِهِ لا إله 


ال 


لله » دَحَل الجن . 
4- باب ما جَاءَ 2 الَشَدِيدِ عنَّنَ الموّت [تى م8ى] 
[44] (918) حَدَتَنَا قُتَيْبَةَ» حَدَّتَنَا اللَْيْتْ عَن ابن الهَادِء عن مَوسَى بن 
سَرّْحِس » عَن القَاسِم بن مُحَمَّدٍ عَن عَائْشَة أَنْهَا قَالَت: رأيّتٌ رسول الله كلل ا 


قوله: (وروي عن ابن المبارك) هو: عبد الله بن المبارك المروزيء؛ أحد الأئمة 
الأعلام» وشيوخ الإسلام . 

قال ابن عيينة: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب» وما بينهما. 

وقال شعبة : ما قدم علينا مثله. ثمَة» تبك فقيه» عالمء جواد. جمعت فيه خصال 
الخيرء مات سنة إحدى وثمانين ومئة (وإنما معنى قول عبد الله) أي : ابن المبارك (إنما أراد 
ما روي عن النبي كَكهِ من كان آخر قوله ..... إلخ) أخرجه أبو داودء والحاكم» عن معاذ بن 
0 

وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة: أنه لما احتضر أرادوا تلقينه» فتذاكروا 
حديث معاذ؛ فحدثهم به أبو زرعة بإسناده» وخرجت روحه في آخر قول: لا إله إلا الله . 

4- باب مَا جَاءَ 2 التَشدِيدٍ عِنَّدَ اكَوْتِ 

[/91] قوله: (عن ابن الهاد) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى» أبو عبد الله 
المدنى» ثقة.» مكثرء من الخامسة. 

(عن موسى بن سرجس) بفتح المهملة» وسكون الراء» وكسر الجيم»ء بعدها مهملة». 
مدنى» مستور» من السادسة. 
الثالثة . 


.)1199( حديث‎ )0507/١( والحاكم‎ )"١١5( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله كلِِ / باب ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ عِنْدَ المؤت 6" 


هم سس ير 


4 ”0 وَعِنْدَه قَدَحٌ فيه ماغ» وهو يُدَخلَ يَدَهُ في القدَّح»ء ئّ يمسح وجهّه 
لماء» بَعَول: «اللّهمَ أَعِن على عَمَرَاتِ المَوْتِ أو «سَكَرَاتٍِ المَوْتِ. [موسى بن 
سرجس»2 مستور: اجه: 215117 حم: 77418]. 


قال أو فسن + هذا حديثة سه غريت: 
2001007 


3 (4/4) حَدَّثْنَا الحَسَنٌُ بن الصّبّاحٍ البغدادي» حَدَتنًا مَبَشْرٌ بن إِسْمَاعِيلٌ 
الْحَلبيتٌ : عن عَبْدٍ الرّحْمَّن بن العلاء: عن أبيهء عن ابن عَمَرَّ عن عائِفَةٌ: قَانَتَ: 


قوله: (وهو بالموت) أي: مشغولء أو ملتبس به (ثم يمسح وجهه بالماء) دفعًا لحرارة 
الموت» أو دفعًا للغشيان وكربه (اللهم أعئي على غمرات الموت) أي: شدائده؛ أي: أعني 
على دفعها . 

قال في «القاموس»: عَمْرَةٌ الشيء شدَّتُه ومُرْدَحَمُهء جمع: عَمَرَاتٌ وغِمَارٌ. انتهى 

وقال في «مجمع البحار»: غمرات الموت: شدائده. انتهى . 

(وسكرات الموت) أي : شدائده» جمع: سكرة بسكون الكاف» وهي : شدة الموت. 

قال سراج أحمد في «شرح الترمذي»: هو عطف بيان لما قبله» والظاهر: أن يراد 
بالأولى: الشدةء وبالأخرى: ما يترتب عليها من الدهشة. والحيرة الموجبة للغفلة. وقال 
القاضي في تفسير قوله تعالى: #وَجَاةتَ سكرهُ الْمَوتِ َلَنّ»ى [ق: 19]: إن سكرته: شدته الذاهبة 
بالعقل. انتهى 

قوله: (هذا حديث غريب) لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف. 
والظاهر: أنه ضعيف؛ لأن موسى بن سرجس مستور؛ كما تقدم. 

[44] قوله: (والحسن بن الصباح) البزار آخره راءء أبو علي الواسطيء نزيل ١بغداد»؛‏ 
صدوقء يهمء وكان عابدًا فاضللاء من العاشرة. 

(أخبرنا مبشر) بكسر المعجمة الثقيلة» صدوقء من التاسعة (عن عبد الرحمن بن 
العلاء) بن اللجلاج» نزيل «حلب»» مقبول» من السابعة. (عن أبيه) العلاء بن اللجلاج»؛ 
ثقةء من الرابعة. 

قوله: (ما أغبط) بكسر الباء يقال: غبطت الرجل أغبطه؛ إذا اشتهيت أن يكون لك مثل 


> كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب 


و يى ماه و 1 
يت مِن شِدة مُوْتٍِ رَسُول الله عَكِيْه. [خ بنحوه: 4445. 


ن بنحوه: .]1١18759‏ 


قال : وسالت آنا ززعة عن هذا السديف :وقلت له عن عند التخكن ير العلذره 
َقَالَ: هُوَ العلاء بن اللُجَلاجء وإِنَّمَا عَرَقَهُ مِن هذا الوَجْهِ. 
[4800(]48) حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحَسَن قَالَ: حَدَتَنَا مُسَلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: 


0 
200002 


8 - 0 ل ااا يم 1 سه تك هم يوس م صده ل ل سه ه 
حَدَثَنَا حسام بُنُ المِصَكٌ قَالَ: حَدَتْنَا أبُو مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَْقَمَةَ قَال: سَمِعْتُ 
سم همك 7 - ل - 11 كيان أ و 7 تمد 7 0 5-2 م © نمسم - 
عَبْدَ الله يَقَولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقَولَ: «إِنْ نمس المُؤْمِن تَحْرَجٌ رَشْحَاء ولا 
/ كَ دهت ده - ٠ه‏ 0ت سم ) ماق - 2_2 > م 2 
أَحِبٌ مَوْتَا كَمَوْتِ الحِمَّار). قِيل: وَمَا مَوْتَ الجِمَار؟ قالَ: «مَوْت الفجأةِ). [ضعيف 
عدا حسام منكر الحديث؛» ليس بثقة] . 

2 ياب [ت9. م4] 


[481(]9481) حَدَتنَا زَيَادٌ بن أيُوبء حَدَتَنًا مبَشُرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلْبِنٌ عَنْ 


- 


حَافِظَيْنِ رَقَعَا إِلى الله مَا حَفِطًا مِنْ لَيْلِ أوْ نَهَارِء فَيَجِدْ الله في أوَّلٍ الصَّحِيِمَةٍ وَفي آخِر 
0 1 0 ا م 1 2 0 ءِِ 0 0 1 0 
الصَّحِيفَةٍ حَيْرَاء إِلّا قَالَ الله تَعَالّى: أَشْهدَكُمْ أني قَدْ عَمَرْتٌ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَمْي 


٠ 
» © 


المبحفة: [ضعيف». وقيل : جدًا لأجل تمام بن نجيح. ضعيف. منكر الحديث] . 


اجو ص 


ما لهء وأن يدوم عليه ما هو فيه؛ أي: ما أحسد (أحذدًا) ولا أتمنى» ولا أفرح لأحد (بهون 
موت) الهون بالفتح: الرفق واللين؛ أي: بسهولة موتء. والإضافة فيه إضافة الصفة إلى 
الموصوف؛ أي: لما رأيت شدة وفاته» علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء 
عاقبة المتوفى. وأن هون الموت وسهولته ليبس من المكرمات؛ وإلا لكان جَكةِ أولى الناس 
به؛ فلا أكره شدة الموت لأحدء ولا أغبط أحدًا يموت من غير شدة. 

قوله: (هو العلاء بن اللجلاج) بجيمين» وسكون الأول منهما. 

قوله: (وإنما عرفه من هذا الوجه) لم يحكم عليه بشيء من الصحة والضعف. والظاهر: 
أنه حسن . 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ أن المؤمن يَمُوتُ بِعَرّقِ الجَبيْنِ ف 


]٠١م‎ ٠١ت[ باب هَا جَاءَ أنَّ المؤمن يَمُوتَ بِعَرَقٍ الجَبِيّنَ‎ -٠ 


سس وو را م بير ل م هد 


)46١2(]817[‏ حدثنا مكمدانن ثاب حدثنا يَحَيَى بِنْ سعِيدٍ عَن المُْنّى بن 


- أ ا - مه وداه ديم مه َه )و وه و و 
سعِيدٍ» عن قتادة» عن عبد الله بن بِرَيْدَةَ عن أبيدء عن النبيٌ قال: «المؤمِنْ يموت 


بعرّق الجبين» . [ن: 858 اجه: 215659 حم : “'اهه؟]. 


قَالَ: وفي الباب عَن ابن مَسعْودٍ. 
٠‏ بَابٌ 

[987] قوله: (حدثنا محمد بن بشار) هو: محمد بن بشار بندارء ثقة» من العاشرة. 

قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل: هو عبارة عن شدة الموت. وقيل: هو علامة 
الخير عند الموت. قال ابن الملك: يعني: يشتد الموت على المؤمن؛ بحيث يعرق جبينه من 
الشدة لتمحيص ذنوبه. أو لتزيد درجته . 

وقال التوربشتي : فيه وجهان: 

أحدهما: ما يكابده من شدة السياق التى يعرق دونها الجبين. 

والثاني : أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال»؛ وتضييقه على نفسه بالصوم 
والصلاة؛ حتى يلقى الله تعالى -» والأول أظهر؛ كذا في «المرقاة». 

وقال العراقي : اختلف في معنى هذا الحديث: فقيل : إن عرق الجبين لما يعالج من شدة 
الموت. 

وقيل: من الحياء؛ وذلك لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من 
الذنوب؛ حصل له بذلك خجل» واستحيا من الله تعالى ‏ فعرق لذلك جبينه» كذا في «قوت 
المغتذي». 

قوله : (في الباب عن ابن مسعود) أخرجه الشيخان؛ كذا قال سراج أحمد في اشرحه»22 
وإني لم أجد في «الصحيحين» حديثًا عن ابن مسعود في هذا الباب. والله تعالى أعلم”'". 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 7370): عن عبد الله بن مسعود عن النبي صص : «موت المؤمن بعرق 
الجبين» رواه البزار (5/ 7"55). حديث )١10175(‏ وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك. أمَا حديث المصنف فهو 


صحيح كما قال بعض أهل العلمء والله تعالى أعلم. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌء وقد قَالَ بَعْض أهْل العلم: لا نَعْرِفٌ لِقَمَادَةَ 


]١١م١1١ت[ باب‎ -١١ 
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن أبي زِيَادٍ الكوفيٌ وَمَارُونُ بن عَبْدٍ الله البَرَّارُ‎ )488( ]48[ 
لبَعْدَادِئَ قالا : دنا سَيِّارٌ - هو ابنُ حَاتِم  حَدَّتَنَا جَعْمَرٌ بن سليْمَانَ عن ثابتٍ عَن‎ 
أنس : أن التْبى كله دَحَلَ على شَابٌ وهو في المّوْتٍ فَقَالَ: «كَيْف تَجِدَّكَ؟» قَالَ:‎ 
ل ةا م مس 7 لاس :| كه 3 9« عام ار 0 :2 ل ب مََيَلالدَ‎ 
والله! يا رَسُولَ الله إِنّْي أَرْجو الله» وإِنّي أَحَافُ ذنوبيء فَقَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «لا‎ 
00000 يَجْتَمِعَان فى كَلْبٍ عَبْد فى مِثْل هذا المَؤْطِنء إِلَا أغطاة الله‎ 


قوله: (هذا حديث حسن) والحديث أخرجه النسائي» وابن ماجه أيضاء ورواه الحاكم. 

وقال: على شرطهماء وأقره الذهبى؛ كذا فى «المرقاة». 
١‏ بَابٌ 

[9877] قوله: (أخبرنا سيار بن حاتم) بفتح السين المهملة» وتشديد التحتانية») صدوق» 
له أوهام. من كبار التاسعة (أخبرنا جعفر بن سليمان) الضبعي» صدوق زاهدء لكنه يتشيع. 
من الثامنة . 

قوله: (وهو بالموت) أي: فى سكراته (كيف تجدك) قال ابن الملك: أي: كيف تجد 
قلبك» أو نفسك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة راجيا رحمة الله: أو خائقًا من غضب الله 
(أرجو الله) أي : أجدني أرجو رحمته (وإني) أي : مع هذا. 

(أخاف ذنوبي) قال الطيبي: علق الرجاء بالله» والخوف بالذنب» وأشار بالفعلية إلى: أن 
الرجاء حدث عند السياق» وبالاسمية والتأكيد ب «أن» إلى: أن خوفه كان مستمرًا محققًا. 

(لا يجتمعان) أي: الرجاء والخوف (في مثل هذا الموطن) أي: في هذا الوقت؛ وهو 
زمان سكرات الموت. 

ومثله: كل زمان يشرف على الموت حقيقة»؛ أو حكمًا؛ كوقت المبارزة» وزمان 
القصاص» ونحوهما. فلا يحتاج إلى القول بزيادة المثل . 


كتاب الجنائز عن رسول الله كه / باب مَا جَاءَ في كرَاجِيَة النعي 3 


كك 


مَا يَرجوء وآمئه مِمَّا يَخَافُ). [جه: .]455١‏ 


قَالَ أبو عِيسَى: هذا خورف من شروت وقد رَوَى بَعْضْهُمُْ هذا الحَدِيتٌ عَن 
نَابتٍ عن النبِيّ يله مسلا . 
7 باب مَا جَاءَ لك كَرَاهِيَة التَّعَي [ت17 م؟١]‏ 


سس بولا يبي عو عير ماهم 


[985(]985) حدثنا محمد بن حميد ي الرّازَيٌ» حَدمنَا كام 7 سَلْم وَعَار ون 9 
0 ى٠ا‏ ء عَنْبَسَة عن أبي حَمَرَّةَ عن إبراهيم, عن عَلْقَمَةَ عن عتن اله عن 


- 


5 ني والتض؛ فإنَّ انع مِن عَمَل الجَاجِلِيّة». كَالَ عَبْدٌ الله : 5 
وقال الطيبى: «مثل» زائدة» والموطن: إما مكانء» أو زمان؛ كمقتل الحسين رضي الله 
تعالى عنه. انتهى . 

(ما يرجو) أي: من الرحمة (وآمنه مما يخاف) أي: من العقوبة بالعفو والمغفرة. 

قوله (هذا حديث غريب) قال ميرك عن المنذري: إسناده حسن . ورواه ابن أبي الدنيا 
أيضًا؛ كذا فى «المرقاة». قلتا: ورواه ابن ماجه أيضًا. 

باب مَا جَاءَ د كَرَاحِيَةٍ النّقي 

بفتح النون. وسكون العين المهملة. وتخفيف الياء. وفيه أيضًا : كسر العين» وتشديد 
الياء . وهو في اللغة : والإخبار بموت الميت؛ كما في «الصحاح». و«القاموس» وغيرهما من 
كتب اللغة. 

وفي «النهاية»: نعى الميت نعيًا : إذا أذاع موته» وأخبر به. 

[185] قوله: (أخبرنا حكام) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الكاف (ابن سلم) بفتح السين 
المهملة» وسكون اللام» ثقة» له غرائب» من الثامنة (عن أبي حمزة) هو: ميمون الأعورء 
وليس بالقوي عند أهل الحديث . 

قال الحافظ: ميمون أبو حمزة الأعور» مشهور بكنيته» ضعيف»ء من السادسة (عن 
إبراهيم) هو النخعي (عن عبد الله) هو: ابن مسعود لبه . 


قوله: (إياكم والنعي) أي: اتقوا النعي. المراد بالنعي في هذا الحديث: ما يكون على 
يقة الجاهلية؛ كما تقدمء عن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه 


6“ كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة النعي 


6 وم اله 
والتغْيف أذان تالمكت:. افعيف» اب حيرة,ضعف» وكنا الشاقط نقته الزاري]...وفى البات ع 


- 
و. 6.-م 


حدليمه . 


اقمة] (ويزة) عركنا تسل ده قثن النشية المكخدةوفة 6 عدثكا عن اده 
يجيد بن عبكٍ الرحمن ومِي : بن 


6 م 
روماه سلس 


اليد العََننُ عن سُنْيَانَ القَوِْيٌ عن أبي حَْرَةٌ عن إبراهيمّ عَن عَلْقَمةٌ عن عَبْد الله: 
7 .6 مه ه اه>ةه ا رون بن هه ع فا 

عن النبىٌ نحومء وَلم يَرَفْعْه ولم يدك شيهة. «والنعين»: اذان بالمدت: [ضعيف. 

أبو حمزة. ضعيف]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وهذا أصَحٌّ مِن حَدِيثِ عَنْبّسَةَ عن أبي حَمْرَة وأبُو حَمْرَةَ هُوَ 
مَيْمُون الأغْوّرٌء وليْسّ هُرّ بالقَرِيٌ عِنْدَ أل الحَدِيثِ. 
2 كو 22 - 2 ره ُ 7 8# اه 0 5 ع عه ىئر *ه 


العِلّم النّعْىَء والنّعَيْ عِنْدَهُمْ: أنْ يُتَادَى في النَّاسٍ أَنَّ قُلانَا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَتَارَتَهُ: 


وقَالَ بَعْض أَهْل العِلّم : لا بَأسَ أن يُعْلِمَ أهل قَرَابَتِهِ وإخُوانه. 50000( 
وأصحابه» إنما كان يكره أن يطاف فى المجالس؛ فيقال: أنعى فلانًا فعل أهل الجاهلية» 
رواه سعيد بن منصور في «سئئه» . 

قوله: (والنعي أذان بالميت) أي: إعلام بموته. 

قوله: (وفي الباب عن حذيفة)''' قد أخرج الترمذي حديث حذيفة في هذا الباب» فلعل 
أشار إلى حديث آخر له. والله تعالى أعلم. 

[485] قوله: (وقد كره بعض أهل العلم النعي» والنعي عندهم: أن ينادى في الناس بأن 
فلانًا مات؟؛ ليشهدوا جنازته) قال أبو الطيب في ااشرحه): أي : يركب راكب» وينادي في 
الناس؛ فهذا نعي الجاهلية» وهو مكروهء ويؤيده حديث عبد الله: (إِيّاكُمْ وَالنّعيَ ؛ فَإِنَّ النّعيَ 
من عَمَل الجاهِلية»» وقوله: (وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم ......) إلخ يعني : 
إن نعى نعي غير أهل الجاهلية» فلا بأس به» وتركه أولى . 

والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائزء وليس فيه ترك الأولى» بل ربما 
يقال: إنه سنة؛ لما ورد أنه يكل نعمى النجاشي» ورواه البخاري”''. 


)000 أخرجه الترمذي». كتاب الجنائز. حديث )١(  .)985(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجنائز . حديث .)١550(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله كِهِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيّة العي ١‏ 


ورُوِي عَن إبرَاهِيمَ أنه قَالَ: لا بأسسَ بِأنْ يُعْلِمَ الرجل قَرَابئَهُ. 
[5 (185) حَدَثَنًا أحمدٌ بِنُ مَنبع عدن عد القُدُوسٍ بن بكر بن حُنَيْس» 


0007 


حَدَئنَا حبيبٌُ بن سُلَيْمٍ العبي تحن يلال بن يَخْبَى العَبْسِيّ 000 


وقال بعض الفضلاء: معنى قوله: «والنعي عندهم. . . » إلخ؛ أي: حملوا النهي على 
مطلق النعي» وهو خبر الموت؛ كما في مقتضى كلام حذيفة على طريق الاحتمال» حيث 
قال: «فإني أخاف»؛ فقوله: «وقال بعضهم. . . » إلخ؛ أي: يحمل الحديث على نعي أهل 
الجاهلية. انتهى 

أقول: توجيه حسنء إلا أنه يأبى تفسيره للقول الأول بما فسره به تفسيرهم بقولهم أن 
ينادي: آه. والله أعلم . انتهى كلام أبي الطيب. 

قلت: فيما قال بعض الفضلاء في شرح كلام الترمذي شيء» وكذا فيما قال أبو الطيب» 
لكن قول بعض الفضلاء أظهر مما قال أبو الطيب. فتفكر. 

قال الحافظ في «فتح الباري»: والحاصل: أن محض الإعلام بذلك لا يكره؛ فإن زاد 
على ذلك» فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك؛ حتى كان حذيفة إذا مات له الميت 
يقول: «لا تؤذنوا به أحذا إني أخاف أن يكون نعيًا. . . » إلخ . 

قوله: (وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال ..... إلخ) أخرجه سعيد بن منصور في 
«سننه»ء وتقدم لفظهء وأخرج أيضًا عن ابن سيرين؛ أنه قال: لا أعلم بأسًا أن يؤذن الرجل 
صديقه وحميمه؛ ذكره الحافظ في «الفتح». 

[481] قوله: (أخبرنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس)؛ بضم الخاء المعجمة؛ وفتح 
النون» مصغرًا. 

قال أبو حاتم: لا بأس به. 

(أخبرنا حبيب بن سليم)؛ بضم السين» وفتح اللام» مصغرًا. قال ات ا 
كتابه «المغني»: سليم كله بالضمء لح حا بر بفتح العين المهملة» 
وسكون الموحدة. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أخرجا ‏ يعني ليه وابن ماجه 
له.عفدذيكًا .واجَدًا في الجنائزء حسنه الترمذي». وذكره ابن حبان في «الثقات» (عن بلال بن 
يحيى العبسي) روى عن حذيفة بن اليمان» وغيره» وعن حبيب بن سليم العبسي» وغيره. 

قال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين : ليس به بأس ؛ قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب». 


بف كتاب الجنائز عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيّة النعي 
2 2 7 3 0 . 68.. ع مس 2+ عب .و اءعهرش > >هي» 
عَن حذْيْقَة بن اليمانء قَالَ: إِذَا مِتّ فلا تؤذنوا بى أحدّاء إِنى أحَاف أن يَكونَ تَعْيّاء 


ا - 6 و ير - ل سارت 9 س ا : َه م أ 4 م : 
فإني سمعت رسول الله مَكِنْدْ ينهَى عن النعي . هذا حدذيتث حسن سصحصيم . [ جه: 5/ا5١2.‏ 
حم: 66 ]. 


وقال في «التقريب»: صدوق (عن حذيفة) هو: ابن اليمان» صحابي جليل . 

قوله: (فلا تؤذنوا بي أحدًا) من: الإيذان؛ بمعنى: الإسلام؛ أي: لا تخبروا بموتي 
أحذاء (وينهى عن النعي) الظاهر أن حذيفة - ونه - أراد بالنعي في هذا الحديث معناه 
اللغوي؛ وحمل النهي على مطلق النعي . 

وقال غيره من أهل العلم: إن المراد بالنعي في هذا الحديث النعي المعروف في الجاهلية. 

قال الأصمعي : كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر» ركب راكب فرسّاء وجعل يسير 
في الناسء ويقول: نعاء فلان؛ أي: أنعيهء وأظهر خبر وفاتهء قال الجوهري: وهي مبنية 
على الكسر؛ مثل: دراك» ونزال؛ كذا فى «قوت المغتذي». 

وإنما قالوا هذا؛ لأنه قد ثبت أنه يك نعى النجاشي . 

وأيضًا قد ثبت أنه كَل أخبر بموت زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب, وعبد الله بن 
رواحة حين قتلوا ب ١مؤتة»).‏ 

وأيضًا قد ثبت أنه يي قال حين أخبر بموت السوداء أو الشاب الذي كان يقم المسجد: 

ألا ذْنتُمُونِي»”' ' فهذا كله يدل على مجرد الإعلام بالموت لا يكون نعيًا محرمّاء وإن كان 

ناعكنان اللخ يصدق عليه اسم النعي؟ ولذلك قال أهل العلم: أن المراد بالنعي في قوله: 
«ينهى عن النعي» : النعَيْ الذي كان في الجاهلية جمعا نز الأحاديث. 

قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاثة حالاات 

الأولى: إعلام الأهل. والأصحابء وأهل الصلاح؛ فهذا سنة. 

الثانية : دعوة الحفل ؛ للمفاخرة» فهذه تكره. 

والثالثة : الإعلام بنوع آخر؛ كالنياحة» ونحو ذلك؛ فهذا يحرم. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه أيضا. 

وقال الحافظ في «الفتح» بإسناد حسن . 


.)5048( أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ أن الصَّبْرَ في الصَّدْمَةٍ الأولى نض 
١‏ باب مَا جَاءَ أنَّ الصَّبَّرَ 2 الصّدَّمَةٍ الأولَى [ت18. م18] 


[917] (4817) حَدَّنَنَا قَتَيْبَة حَدََّنَا اللَبْث عَن يَزِيدَ ؛ بن أبي حَريبٍ عَن سَعْدٍ بن 
سِنَانِ عَن أنس» أن رَسُوْلَ الله يكل قَالَ: اعد فى اذى" مَةَ الأولّى. لخ: الله 


كلاق ن: مكذالء د مطولًا: 5" حه: كقهل حم مطولا: ١|648‏ ]. 


قَالَ أيُو عِيْسَى : هذا حَدِيثٌ غريبٌ مِن هذا الوجه. 


باب ما جَاءَ أَنَّ الصّبَّرَ يا الْصّدَّمَةٍ الأولّى 

[47] قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) مولى شريك بن الطفيل الأزدي المصري 

قال الليث : يزيد عالمنا وسيدنا . 

وقال ابن سعد: ثقة. كثير الحديث» مات سنة ثمان وعشرين ومئة (عن سعد بن سنان) 
ويقال: سنان بن سعد الكندي المصريء وصوّب الثاني البخاري» وابن يونس» صدوقء. له 
أفراد. من الخامسة؛ كذا ذ في «التقريب». ْ 

قوله: (الصبر ذ في الصدمة الأولى) وفي الرواية الآتية: ١عِنْدَ‏ الصَّدَمَةِ الأولى». وفي رواية 
للبخاري : «عِنْدَ 27 صَدْمَةَه''. 

وأصل الصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله؛ فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. 

والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزعء فذلك هو 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. 

قال الطيبي: إذ هناك سورة المصيبة؛ فيئاب على الصبرء وبعدها تنكسر السورة» ويتسلى 
المسات ,بع التتداي فنصير الير يلكا فلا يئاب عليها . .انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب من هذا الوجه) أي: من هذا الطريق؛ يعني: من طريق الليث 
عن يزيد بن حبيب» عن سعد بن سنان» عن أنس . 

وهذا الحديث مشهور من طريق شعبة» عن ثابت البناني» عن أنس» وبهذا الطريق 
ارين الديخاة فى «مسميه »«راحرية الترمدي أرضا بهذا الطريق يها بع. 


.)11١01( أخرجه البخاري» كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 


5" كتاب الجنائز عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في تَقُبيل المت 


و د يي عو سه سس 


[984] (1448) حَدَتَا مُحَمَّدَ بن بَشَّار حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرٍ عن شُعْبَةَ عَن 
ثَابتِ البِنَانِيٌ عَنْ أنس بن مَالِكِء عن الي قَالّ: «الصَبرَ عِنْدَ الْصَّدمَة ةالأولى». 
قال 0 عيسى::: هذا ل 6 صحيح . 


ال 


5 باب ما جَاءَ لك تَقَبيلٍ الميّت [ت14., م4١]‏ 
[984] (489) حَدَتنًا مَحَمَد بن بَشَّارِء حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَّن بن مَهْدِيء حَدَّتَنَا 
سْفْيَانَ عن عَاصِمٍ بن عُبَيْدٍ الله عن القَاسِم بن مُحَمّدِ عن عَائْمَة: أن الب كله قبّل 
عُثمان بنَ مَظعُونِ وهو مَيِّتَء وهر يبُكيء أو قَالَ: عَيْنَاهُ تَذْرِفَان. [جه بنحوه: 21405 


حم: هم )0 د بنحوه: .]"١51‏ 


[984] قوله: (الصبر عند الصدمة الأولى) أي : عند قوة المصيبة وشدتها . 

قال الخطابى: المعنى: أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة؛ 
بخلاف ما بَعْدَ ذلك؛ فإنه على الأيام يسلو. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح»: الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي: هو المطلوب المبشر عليه 
بالصلاة والرحمة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان, وأبو داود» والنسائي. 

- باب هَا جَاءَ ‏ تَقُبيل الميّتِ 

[184] قوله: (عن عاصم بن عبيد الله) بن عاصم بن عمرو بن الخطاب العدوي» مدني». 
ضعيف, كذا في «الخلاصة» و«التقريب» (قبّل عثمان بن مظعون) هو: أخ رضاعي لرسول الله 

قال ضاحب «المشكاة»: هاجر الهجرتين»؛ وشهد بدرّاء وكان حرم الخمر في الجاهلية» 
وهو أول من مات من المهاجرين ب «المدينة» في شعبان على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة. 
ولما دفن قال: نعم السلف هو لناء ودفن ب «البقيع؛ وكان عابدًا مجتهذا من فضلاء 
الصحابة. انتهى 


(وهو ميت) حال من المفعول (وهو) أي: النبي كَكلِهِ (أو قال: عيناه تذرفان) أي: تجريان 
دمعا . 


كتاب الجنائز عن رسول الله بِ / باب ما جَاءَ في عُسّْل الميّت ظ م 


وفى الباب عَن ابن عَبّاسء وجابر» وعَايْشَة قَالُوا : إن أبَا بكر قبل النْبت كله 
و رك فد 


وهو ميم . 
قَالَ أبو عِيِسَى : 00ص عائشة » حديثٌ حسنٌ صحيح . 
6 باب مَا جَاءَ ف عسل المت [تهك م6٠]‏ 


م > وي ا 


[484:0(]9490) حَدَمنَا أَحمدُ بن مَنِيع» حَدَّتَنَا هسم خُبَرَنًا حَالدٌ ومَنصورء 


وفي رواية ابن واه «فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه» . 

والحديث يدل على أن تقبيل المسلم بعد الموت» والبكاء عليه جائز. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس» وجابرء وعائشة قالوا) أي: هؤلاء الثلاثة (إن أبا بكر 
قبّل... . إلخ) روى البخاري عن عائشة» وابن عباس”": أن أبا بكر قبّل النبي يكل بعد 
موته. انتهى . 

قال الشوكاني: فيه جواز تقبيل الميت؛؟ تعظيمًا وتبركا؛ لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من 
الصحابة على أبي بكرء فكان إجماعًا. انتهى. 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) قال المنذري في «تلخيص السنن»: قال 
الترمذي: حسن صحيح.ء وفي إسناده: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» انتهى كلام المنذري. 

باب مَا جَاءَ ب عسل اكَيّتِ 

قال ابن العربي في «العارضة»: خبر الواحد مقبول في الأحكام الشرعية باتفاق من أهل 
السنة» واختلف العلماء: هل يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى؟ 

فرده أبو حنيفة» وقد بيناه في «أصول الفقه» وأنه قد تناقض في مسائل قبل فيها خبر 
الواعدة .ومن بهذا النات عسل العيقه: إذ اليس افق البات سايق متواه.. التهى » 

[940] قوله: (أخبرنا خالد) هو: الحذاءء (ومنصور) هو: ابن زاذان» (وهشام) هو: 


.)١505( أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ )١( 
.)01/17( أخرجه البخاري» كتاب الطب. حديث‎ )( 


3 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلِ / باب مَا جَاءَ في غُسْلٍ الميّت 


فَأَا 5 0 وما لا اأحن لحمو رخيصة ونال متكوز عن لحر عَن أَمّ عطيّة 
قالت: توْفيَتٌ إخدّى ينات لبخ ل فَقَالَ: «اغسِلتهًا وثْرًا : لاثما أو َمْسا أو أككرَ 
لفن إن رأية: وَاغْسِلَئَهَا بماءِ وسِدَرء وَاجعَلْنَ في الآخرة اع ا ا لبا لد ا 4 
ابن حسان. (فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة) محمد هذا هو: ابن سيرين » 
وحفصة هذه هي . بنت سيرين (وقال منصور عن محمد) أي : ولم يذكر حفصة (عن أم عطية) 
فروى خالد وهشام. عن محمد وحفصة». عن أم عطية » وروى منصور.»ء عن محمد» عن أم 

قال الحافظ في «الفتح»: مدار حديث أم عطية على محمدء وحفصة ابني سيرين . 

قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية» وعليه عول 
الأئمة. 
او ف ااي 

وقيل: إنها أم كلثوم زوج عثمان؛ كما في ابن ماجه"'“. ولفظه: «دخل علينا ونحن 
نغسل ابنته أم كلثوم». وكذا وفع لابن بشكوال في «المبهمات» عن أم عطية» والدولابي في 
«الذرية الطاهرة» . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : فيمكن ترجيح أنها أم كلثوم بمجيئه من طرق متعددة» 
ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعًاء فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتهاء بأنها 
كانت غاسلة الميتات . 

(من ذلك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث (إن رأيتن) أي: إن احتجتن إلى أكثر من 
ثلاث» أو خمس للإنقاء» لا للتشهى» فافعلنه؛ قاله الطيبى. 

(واغسلنها بماء وسدر) قال القاضي: هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع 
الغسلاات» والمستحب: استعماله في الكرة الأولى ؛ ليزيل الأقذار. ويعحكم عنه تسارع 
الفساد. ويدفع الهوام . 
قال ابن الهمام: الحديث يفيد أن المطلوب المبالغة في التنظيف, لا أصل التطهيرء 


.)١569( أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء فى الجنائز. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في غُسْلٍ الميّت يذن 


كافورًا أو شَيَكًا شَيْكَا مِن كَافُور. فَإِذًا فرعتن ة ََذنَنِي 21 كَلَمَا فَرَغعْنَا دنا َأَلْنَى إِلِيئَا حَقُوّه 
فالماء كاف فيهء ولا شك أن تسخين الماء كذلك مما يزيد فى تحقيق المطلوبء». فكان 
مطلوبًا شرعيًا | 

وعند الشافعي: لا يُغلى. قيل: يبدأ بالقراح أولَا؛ ليبتل ما عليه من الدرن [بالماء] 
أولاء فيتم قلعه بالماء والسدرء ثم يحصل تطييب البدن بعد النظافة بماء الكافور. 

والأولى: أن يغسل الأوليان بالماء والسدر؛ كما هو ظاهر كتاب «الهداية». 

وأخرج أبو ا عن ابن سيرين ؛ أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية؛ يغسل بالسدر 
مرتين» والثالث بالماء والكافور. وسنده صحيح » كذا في «المرقاة». 

قلت: قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر حديث أبي داود هذا نقلّا عن 
النووي: إسناده على شرط البخاري» ومسلم. انتهى 

1 وسكت عنه أبو داود» والمنذري. 

تنبيه: وقع في «المرقاة» المطبوعة: قال القاضي : «هذا لا يقتضي استعمال السدر في 
جميع الغسللات ...© إلخ. 

قلت: الظاهر أن يكون هذا يقتضي استعمال السدر في جميع الغسلات بحذف كلمة 
«لا». كما قال الزين بن المنير: ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل؛ لأن 
قوله: «بماء وسدر» يتعلق بقوله: «اغسلنها». انتهى 

(كافورًا أو شيئًا من كافور) شك من الراوي أيّ اللفظين قال» والأول محمول على 
الثاني لأنه نكرة» فيصدق بكل شيء منه . 

(فآذنني) بالمدء وكسر الذال» وتشديد النون الأولى» أمر لجماعة النساءء من الإيذان» 
وهو الإعلام» والنون الأولى أصلية ساكنة» والثانية ضمير فاعل» وهي مفتوحةء والثالثة 
للوقاية . 

(فألقى إلينا حقوه) ب بفتح المهملة. ويجوز كسرهاء بعدها قاف ساكنة؛ والمراد به هنا : 
الإزار؛ كما وقع مفسرًا في رواية للبخاري. 

والحقو في الأصل : معقد الإزارء وأطلق على الإزار”'' مجازاء قاله الحافظ . 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث .)"1١51(‏ 
(؟) الملحفةء ويؤنث» كالمئزر والإزار والإزارة بكسرهما. القاموس المحيط : (أزر). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في غُسْلٍ الميّت 
فَقَالَ: «أشعرنهًا بو) قَالَ هَسَيِمْ : وفي حل يثِ غَيْرِ هَؤٌُلاءِء ولا أذْري ولَعَلَ هِشَامًا 
مِنهم. قَالَت: وضَفْرْنًا شَعْرَهًا ثلائة فَرُونء ٠‏ َال مُكَي: : أظنةُ قَالّ: فالقئناء لفيا 

(أشعرنها به) أي: بالحقوء وفي «النهاية» أي: اجُعَلْتَه شِعَارهاء والشعار: الثوب الذي 
نل الحسدة لانه بان اعرد 7 ١ ١‏ 

قال الطيبى: أي: اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان» بحيث يلاصق بشرتهاء والمراد: 
إيصال البركة إليها . 

قوله: (وفي حديث غير هؤلاء) أي : خالد» ومنصورء وهشام. 

(وضفرنا شعرها) الضفر: فتل الشعر. قال الطيبي: من الضفيرة؛ وهي النسج» ومنه: 

ضفر الشعرء وإدخال بعضه في بعض . 

(ثلاثة قرون) أي : ثلاث ضفائرء ووقع في رواية للبخاري” : ': «تاصيتها وَقَرْنَيْهَا» أي : 
جانبي رأسها . 

وفي رواية أخرى للبخاري”"': «انّْهُنّ جعَلْنَ رَأسَ بنْتٍ اللي كله لان رون تَقَضْتَه ثم 
عَسَلْنَهُ ثم جَعَلْئَهُ ثلاثة ة قرون». 

(فألقيناه خلفها) أي : فألقينا الشعر خلف ظهرها . 

قال الحافظ في «فتح الباري»: واستدل به على ضفر شعر الميت» خلافًا لمن منعه. 
فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفرء بل يكفف. 

وعن الأوزاعي» والحنفية: يرسل شعر الميت خلفهاء وعلى وجهها مفرقة. 

:قال القرطبي: وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية؛ هل استندت فيه إلى النبي 
له » أم فعلته استحسانًا؟ كلا الأمرين محتمل» لكن الأصل ألّا يفعل بالميت شيء من جنس 
القربء إلا بإذن من الشرع محققء» ولم يرد ذلك مرفوعًا؛ كذا قال. 

وقال النووي: الظاهر اطلاع النبي كَل وتقريره. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد رواه سعيد بن منصور" بلفظ الأمر عن أم عطية؛ قالت : 


- 


قال لنا رسول الله عمد : «اغْسِلْئَهَا وترًا وَاجَعَلْنَ شَعْرَهَا ضَفَائِر). 


.)١557( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)١7550( (؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب الجنائز. حديث‎ 
.)5 /7( ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق»‎ )*( 


كتاب الجنائز عن رسول الله ب / باب ما جَاءَ في غُسْل الميّت م 


ىو 


َالَ هُمَيمٌ : تََدَئنَا حَاليدٌ ين بَيْنِ القَوْمٍ عن حَفْصَةً ومُحَمّدٍ عن أمٌ عليه كلت : وقال 
لَنَا رَسُولٌ الله كلل : «وابدَأنَ بميَامِيهًا ومَوَاضِع الوْضوء؛. وفى اليا قن اسلو 


[خ: 22145 م: 9" ن: 5لدلكق د: "5آاث 2 جه: 5 حم: 5ك5"ءل, طا: ١86‏ ه]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث أمّ عَطِيَة عَطِيَة علية ع عبد والعمل على هذا عِنْدَ 
أَمْلٍ العِلْمء 00 يم التَّحَعِيٌ أنَهُ قَالَ: غْسْلْ المّّتِ كالعْسْل مِنَّ 
الجََابَةَء وقالَ مَالِكُ بن نس : لَيْسَ لِغْسْلٍ المَيّتِ عِنْدَنَا حَدَّ مُؤْفتٌ ولَيْسَ لِذَلِكَ 
نه كنار ولكن يطهرٌء 01 اا 0 11117017010100000000آ111111ك1 


وأخرج ابن حبان في «صحيحه» "'' عن أم عطية : «اغْسِلْتَهًا اما دعيماء ا 
وَاجعَلْنَ لَهَا ثلامة قُرُونَ». انتهى . 

(وفي الباب عن أم سليم) لينظر من أخرجه'" 

قوله: (حديث أم عطية حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وقد روي عن إبراهيم النخعي؛ أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة) يعني : 
يراعى في غسل الميت ما يراعى في الغسل من الجنابة. 

قوله: (وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت» وليس لذلك صفة 
فعلورفية): 

قال مالك في «الموطأ»”": وليس لغسل الميت عندنا حدٌ موصوف. وليس لذلك صفة 
معلومة» ولكن يغسل؛ فيطهر. انتهى 

قلت: تل له جد عوصيوف: وصفة معلومة» فيغسل المت وا كلانا» أو خبكاء آلو 
سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأى الغاسل» ويبدأ بميامنه» ومواضع الوضوء منه» ويغسل بماء 
وسدرء ويجعل في الغسلة الأخيرة الكافور. 

وإن كان الميت امرأة؛ فيضفر شعر رأسها ثلاثة قرون» ويجعل خلفها. وهذه الصفات 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (/1/ .)7١7‏ حديث (70717). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١7154/70(‏ حديث )"١4(‏ بإسنادين في أحدهما ليث بن أبي سليم وهو مدلس 


ولكنه ثقة» وفي الآخر جنيد وقد وثق وفيه بعض كلام. قاله الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/ 77). 
(*) مالك في «الموطأ» (١/77؟)‏ حديث (077). 


2 كتاب الجنائز عن رسول الله بك / باب ما جَاء في عُسْلٍ الميّت 


أ 


وقَالَ الشَّافِعِنٌ: إِنمَا قَالَ مَالِكُ قَوْلَا مَجَْمَلاء يُعَسَل وَيُنقى» وَإذًا أَنْقِيَ المِّتٌ بِمَاء 
قراح أو ماء برو جر دلِكَ من عُسلِه: ولكنْ أَحَبٌ إلى أن يُعْسَل ثَلانا فصاعِداء لا 
ينْقَصٌ عن ثلاث لِمَا قَالَ رسولٌ الله يكله: «اغْسِلئَهًا ثلاث ا 


عاش لس 


أقل مِن ثلاث مَكَاتَ 0 ولا يَرَى أن قَوْلَ النْبىَ كَلِةِ إِنْمَا هُوَ على مَعْنَى الإِنْقَاءِ 
ثلاما أ مما ولَمُ يُوَقَتٌ ؛ وكذَّلِكٌ قَالَ الفقَهاة وهم أَعْلمُ بمعاني الحديث». وقال 
أأحمد وإسيها ف : وتكون العَسَلاتُ بِمَاءِ وسِدَرٍ ويكون في الْآخِرَةٍ شَيْءٌ مِن كافور . 


كلها قد جاءت في حديث أم عطية الصحيح المتفق عليه» فلا حاجة إلى القول المجمل» بأنه 
ليس لغسل الميت حد موصوف,. وليس لذلك صفة معلومة. 

(قال الشافعي: إنما قال مالك قولًا مجملًا يغسل» وينقى) ولم يفصل» ولم يبين (وإذا 
أنقي) بصيغة المجهول. من : الإنقاء . 

(بماء القراح) قال في «القاموس»: القراحُ كسّحاب الماء لا يُخالطه تفل من سَّويق 
وغيره» والخالصٌ كالقريح (ولا يرى) وفي بعض النسخ: «أو لا يرى» بهمزة الاستفهام. 

(ولم يؤقت) من: التوقيت: أي: لم يحددء والمعنى: أن المقصود من قوله: اغسلنها 
ثلاثاء أو خمسًا: هو الإنقاء لا التحديد» فإن حصل النقاء والطهارة بأقل من ثلاث مرات» 
أجزأ . 

قوله: (وكذلك قال الفقهاء. وهم أعلم بمعاني الحديث) المراد بالفقهاء: الفقهاء من 
المحدثين؛ كسفيان الثوري» والإمام مالك» والإمام الشافعي» والإمام أحمد ابن حنبل» 
وعبد الله بن المبارك»ء وإسحاق بن راهويه وغيرهم. وقد صرح الترمذي بذلك في كتاب 
«العلل» . 

قوله: (وقال أحمد وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر) أي: قالا بكون جميع 
الغسلات بالماء والسدر؛ لإطلاق قوله يكل : «واغسلنها بماء وسدر» وظاهره: أن السدر 
يخلط في كل مرة من مرات الغسل . 

(ويكون في الآخرة) أي: في الغسلة الآخرة (شيء من كافور) قال ابن العربي: وقد 
قالوا: الأولى: بالماء القراح. والثانية: بالماء والسدر. والثالثة: بالماء والكافور. 

وقد قال النخعى: لا يجعل الكافور فى الماءء وليس هذا فى لفظ الحديث ولا فيما 
تفخف لفقل الحنيك من خلط الماء بالسدى والكافور التهيية 2 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في المِسَكِ للمَيت ١‏ 


5' باب هَا جَاءَ 4 المسَّكِ للمَيّت [ت20315 م5١]‏ 


[441(14941) حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَء حَدَثَنَا أبو دَاوْدَ وسَّبَابَة قالا: حَدَّد 
دي عو رين تر شيخ 120 رَةَ يُحدَّث عَن أبي سَعِيٍْ الخُدْرِيٌء قَالَ: قَالَ 
وال الله عد : «أظيتُ الطيب المِسَكٌ2. [م بنحوه: "9"”" ن: 21١9١05‏ حم: ٠46‏ ]. 
َال الو عسئ: هذا حديث حسن صحيح . 


[197] (417) حَدَثَنَا سُفْيَانَ بن وَكع . حَدَّنَنَا أبي عَن شُعْبَةَ عن حُلْيدٍ بن جَعْمَرٍ 
عن أبي نَضْرَةٌ عَن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ» أن النىَ - كلل - سُيْلَ عَن , المِسَكَ فَقَالَ: 


ووس .ى 
«هوَ أ طَيِتٌ طيبكم) . زد: مهلم]. 
باب مَا جَاءَ ل امَك لِلَّمَيِّتِ 


[447] قوله: (حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح الرواسي الكوفي أبو محمد. 

قال البخاري: يتكلمون فيه. 

وقال. عبد الرحمن بن أبي حاتم: لين (حدثنا أبي) هو: وكيع بن الجراح أبو سفيان» 
أحد الأئمة الأعلام» ثقة» حافظ . 

(عن خليد) بالتصغير (بن جعفر) بن طريف الحنفي البصري» صدوقء لم يثبت أن ابن 
معين ضعفه؛ قاله الحافظ . 

قوله: (فقال: هو أطيب طيبكم) أي: أفضله؛ فهو أفخر أنواعه وسيدهاء وتقديم العنبر 
عليه خطأء كما قال ابن القيم» ومطابقة الحديث للباب بأن من المعلوم أن الطيب سنة للميت 
والمسك فرد من الطيب» بل هو من أفضل أفراده فهو أيضًا سنة له. 

تنبيه : قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ص 45" بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه 
مسلم في «الطب»» وأخرجه أبو داودء والنسائي في «الجنائز»» وبوبا عليه: باب: «الطيب 
للميت»»؛ قال: ولم أعرف مطابقته للباب. انتهى . 

قلت: ليس في واحدة من نسخ أبي داود الموجودة عندنا: «باب: الطيب للميت»» بل وقع 
في جميعها باب : «في المسك للميت»» ووقع في نسخة النسائي المطبوعة الموجودة عندنا : 
«المسك» وليس فيها لفظ : «باب» ولا لفظ : «للميت»» فالحديث مطابق لتبويبها؛ كما عرفت . 


,4 كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في المِسْكِ للمَيّت 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعَمّلُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أمْل 
العِلْم وهْوَ قَوْلُ أحمدّ وإِسْحَاقَء وقد كَرِهَ بَعْضُ أَهْل العِلّم المِسْكٌ لِلْمَيِّتِء قَالَ: 
ولد رواة الختكرر بن الكتان انض عو اي تو عَن أبي سَعِيدٍ عن النْبِيَ كل قَالَ 
غلك قال تخىرث شعيق:اللشير ين الدثان يق كَالَ يَحيَى : خُليْدُ بن جَغْفّر يقد 


قوله: (وهو قول أحمدء وإسحاق) واستدل لهما بحديث الباب» وما أخرج الحاكم في 
«المستدرك» عن أبي وائل» قال: كان عند علي رضي الله تعالى عنه ‏ مسك؛ فأوصى أن 
يحنط به» وقال: هو فضل حَنْوطٍ رسول الله يكهِ . انتهى. وسكت. ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» ورواه البيهقي في «سئنه»"'' . 

قال النووي: إسناده حسنء» وبما أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ”' عن سلمان؛ أنه 
استودع امرأته مسكا فقال: إذا مت فطيبوني به فإنه يحضرني خلق من خلق لا ينالون من 
الطعام والشراب» يجدون الريح. انتهى 

قوله: (وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت) لم أقف على وجه الكراهة» والحق هو 
الجواز. 

قوله: (وقد رواه المستمر بن الريان.. إلخ) بفتح الراء المهملة» وشدة التحتانية» 
وأخرج روايته مسلمء وأبو داود. والنسات “7 

قوله: (قال علي) وهو: حر ا م ين يت لسكا مولاهم 
أبو الحسن بن المديني البصريء, ثقة» ثبتء» إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله. (قال 
بحيى بن سعيد) بن فروخ أبو سعيد القطان» أحد أثمة الجرح والتعديل. 


.)505 /7( والبيهقي‎ »)١١١77( حديث (/171)» وابن أبي شيبة (7/ 471). حديث‎ .)016 /1١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)51598( حديث‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (/ »)5١6‏ حديث (5157). 

() أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب. حديث 2»)5١107(‏ وأبو داودء كتاب الجنائز. حديث 2)"١684(‏ 
والنسائي في كتاب الجنائز. حديث .)١905(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في العْسْلٍ مِن عُسْل المَيْت 1 


باب ما جَاءَ كذ الغْسَلٍ مِن عسل الميَّتَ [آت/10كء م17] 


[*49] (19) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بنُ عَبْدٍ المَلِكِ بن أبى الشَّوّاربء حَدَّثَنَا 


.ةي ص 


وير حماس و وو م - عو ماه 2 - د وهس َ 
عَبْدَ العَزِيز بن المحتَارٍ عن سَهَيّلٍ بن أبي صَالِح عَن أبيه عَن أبي هِرِيرَة عن النبيٌ 
قَالَ: «من غْسْلِهِ العُسْلَّء ومِنْ حَمْلِهِ الؤْضُوء» - يَعْنى المَيِّتّ -. [هد بنحوه: 151 
جه بنحوه: 51" .١85‏ حم بنحوه : "كل7]. 


قال: وفى الباب عن على وعَائْسَة . 
ع مهم و رود 


0و هس و و . 2 
قَالَ أبو عِيْسَى: حديث أبي هريرَة: حديث حسنٌ وقد روي عن أبي هريرة 
٠‏ باب مَا جَاءَ 6 الْغْسَلٍ من هسل اكَيِّتِ 


[44] قوله: (من غسله الغسل) وفي رواية أبي داود» من طريق عمرو بن عميرء عن 
أبي هريرة بلفظ : امَنْ عمل الْمَيّت فَليتْكيِل وَمَنْ حَمَلهُ فلتوَضا» (يعني: الميت) هذا تفسير 
من بعض الرواة للضمير المجرور في قوله: «من غسلهء ومن حمله». 

قوله: (وفي الباب عن علي)”'': أخرجه أبو داود» والنسائي» وغيرهماء ولفظ أبي داود: 
قال: قلت للنبي يكل : إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: «اذْمَبْ قَوارٍ أَبَاكَ ثُمَ لا تُحَيِئَنٌ 
شي حَبّى تأتبني» فذهبت فورايته» وجتثته. فأمرني فاغتسلت. ودعا لي . انتهى . 

قال الحافظ : مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه. قال: وقع عند 
ابن أبي شيبة في «مصنفه”" بلفظ : فقلت: إن عمك الشَّيحْ الكافر قد مات. فما ترى فيه؟ 
قال: (أرَى أن تُعَسَلَهُ وَتَجِنهُ) ؛ كذا في «التلخيص». و(عائشة)0", أخرجه أبو داود» وغيره 
بلفظ: أن النبي يِل كان يَعَْسِلُ من أَرْبَع : مِنَ الْجََابَةَ وَيَومَ الْجْمُعَوَء ومن الْحِجَامَةَ وصِنْ 
غسْل الْمَيِّتِ انتهى. والحديث ضعيف . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن) قال الحافظ في «الفتح»: هو معلول؛ لأن 
أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة. 

.)3٠١5( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث (77174)» والنسائي» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 037 . حديث .)١11١1854(‏ 
فر أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة. حديث (735/8). 


ءءء كتاب الجنائز عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ في الغْسْلٍ مِن عْسْلٍ المَيْت 


موقو نان وق شتلك 0 البلى ني الاير يتتسل المنت؟ فقالٌ بَعْض أهْل العِلّم مِن 
أُصْحَاب النبيئ كك وغَيْرهِمْ : إذا عسل مَيْنًا :1 فَعَلَيْهِ الغْسل . 

وقَالَ بَعْضِهُمْ عَلَيْهِ الوْضوءٌ. 

وقالَ مَالِكُ بِنُ أنّس : حت الغْسْلَ مِن عُسْلِ المَيِّتِء ولا أرَى ذَلِكَ وَاجِبّاء 
وهَكذَا قَالَ الشَّافِعِي؛ وقال أحمد: مَن غْسَّل مَيْنَا رجو ألا يجب عَليهِ العْسَلُء 


أ 


- 


الؤضوة قاقر قاقر فنه» :وفال شحاف : لا تذ نين الوضوف» قال : 101000 


وقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: الصوابٌ عن أبي هريرة موقوف. انتهى. وقال في 
«التلخيص» بعدما ذكر طرقًا عديدة لحديث أبي هريرة هذا ما لفظه: وفي الجملة هو بكثرة 
طرقه ‏ أسوأ أحواله ‏ أن يكن حسئاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه؛ معترض . 

وقد قال الذهبي في «مختصر البيهقي»: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث». احتج 
بها الفقهاء. ولم يعلوها بالوقفء. بل قدموا رواية الرفع. انتهى 

قلت: الحق أن حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده ‏ لا ينزل عن درجة 
الحسن» وقد صحح هذا الحديث ابن حبان» كما ذكره الحافظ في «التلخيص». 

قوله: (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كه وغيرهم: إذا غسل ميا فعليه 
الغسل) أي: فالغسل عليه واجبء وروي ذلك عن عليء وأبي هريرة» اعفار على 
الوجوب بحديث الباب» وما في معناه؛ فإنه بظاهره يدل على الوجوب. (وقال مالك بن 
أنس: أستحب الغسل من غسل الميت. ولا أرى ذلك واجباء وهكذا قال الشافعي» وقال 
أحمد: من غسل ميئًا أرجو ألا يجب عليه الغسل) واستدل هؤلاء أيضًا بحديث الباب» 
لكنهم حملوا الأمر فيه على الاستحباب؛ لحديث ابن عباسء, قال: قال رسول الله يكل : 
«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت طاهراء وليس بنجس» 
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»”''. 


أخرجه البيهقي». وقد حسن الحافظ إسناده. وقال: فيجمع بينه وبين الأمر في حديث 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)517/١(‏ حديث »)١57(‏ والبيهقي في «الكبرى» حديث »)١1758(‏ وقال: روي هذا 
مرفوعاء ولا يصح رفعه. وبرقم .)١1769(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جا في القْسْلٍ مِن عُسْلٍ المت 1 


ص 


وقد رُويّ عَن عَبِدٍ الله بن المبَارَكِ ؟ أنه قَالَ: يقير ولة وما عن همل الفنت: 


أبي هريرة» بأن الأمر على الندبء أو المراد بالغسل غسل الأيدي» كما صرح به في هذاء 
انتهى» ولحديث ابن عمر''' #ه» كنا نغسل الميت» فمنًا من يغتسل» ومنًا من لا يغتسل . 

قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيحء» وهو يؤيد أن الأمر فى حديث أبي هريرة 
للندب» وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. انتهى . 

ولحديث أسماء بنت عميس - امرأة أبي بكر الصديق ويه أنها غسلت أبا بكر حين 
توفي» ثم خرجتء فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إن هذا يوم شديد البرد 
وأنا صائمة» فهل علىّ من غسل؟ قالوا: لا؟ رواه مالك في «الموطأ»” '" . 

قال الشوكانى فى «النيل»: وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه» وهو 
أيضًا من القرائن الصّارفة عن الوجوب. فإنه يبعد غاية البعد أن يجهل أهل ذلك الجمع الذين 
هم أعيان المهاجرين والأنصار واجبًا من الواجبات الشرعية» ولعل الحاضرين منهم [ذلك 
الموقف] جل المهاجرين وأجلهم؛ لأن موت مثل أبي بكر حادث,. لا يظن بأحد من 
الصحابة الموجودين في «المدينة» أن يتخلف عنه» وهم في ذلك الوقتء لم يتفرقوا كما 
تفرقوا من بعد. انتهى . 

وقال فيه : والقول بالاستحباب هو الحقء لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن . انتهى . 

(وقد رُوِيَ عن عبد الله بن المُبَارَكِء أنه قال: لا يغتسل» ولا يتوضأ من غسل الميت) 
استدل من ذهب إلى عدم استحباب الاغتسال من غسل الميت» بحديث ابن عباس المذكور. 
وبحديث أسماء بنت عميس المذكورء وأجابوا عن حديث الباب» بأنه ضعيف . 

قال علي بن المديني» وأحمد بن حنبل: لا يصح في الباب شيء. 

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتّاء ولو ثبت للزمنا استعماله. 

وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعا . 

وقد عرفت أن الحق؛ أن حديث الباب ‏ بكثرة طرقه وشواهده ‏ لا ينحط عن درجة 
الحسن» وأجابوا أيضًا: بأن حديث الباب منسوخ» وقد جزم به أبو داود» ونقله عن أحمدء 
وفيه: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال» بل إذا وجد ناسخ صريح» وهو متأخر. 


.)5( أخرجه الدارقطني (”/9/7). حديث‎ )١( 
.)019( (؟) أخرجه مالك في كتاب الجنائز. حديث‎ 


65 ؛ كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب مَا يُسْتَحَبٌ مِنَ الأكفان 


باب مَا يُسَتَحَبُ مِنّ الأكمّان [ت18 م18] 
[(4845(]495) حََكَنَا قَتَيبَة حَدَّننَا بسر , بن المُمَضّلِ عَن عَبْدٍ الله بن عُثُمانَ بن 
خَقيْمٍ عن بم بحيل سَعِيدٍ بن بير عَنٍ أبن اي قَالَ: قَالَ 1 الله َك : «البَسَوا مِن 
0 البيياضّ» قَإنَها من خير ثِيا ٍ 0 وكمنُوا فيها مَوْنَاكُم) . [جه: "5ه" د: ١كدق2‏ 
ن: 8646١غ»‏ حم: ها .]|١‏ 
وفي الباب عن سَمرَةَ وابن عُمَرَ وعائشة. 
َال أبو عسى : حديثٌ ابن عَبّاسء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهو الذي يَسَبَحِبَهُ 


أَهْل العِلّمى ل 


باب مَا يُسَتَّحَب مِنَّ الأَكَمَانِ 


[ قوله: (البسوا) بفتح الباء (من ثيابكم) «من» تبعيضية» أو بيانية مقدمة (البياض) أي : 
ذات البياض ؛ (فإنها) أي : الثياب البيض (وكفنوا فيها موتاكم) قال القاري : الأمر فيه للاستحباب . 

قال ابن الهمام: وأحبها البياض» ولا بأس بالبرد» والكتان للرجال» ويجوز للنساء 
الحريرء والمزعفر والمعصفرء اعتبارًا للكفن باللباس في الحياة. انتهى 

قال النووي: استحباب التكفين في البياض مجمع عليه . 

قوله: (وفي الباب عن سَمُرَةَ)”'' أخرجه أحمدء والنسائي والترمذي. (وابن عمر"") 
00 ابن عدي في «الكامل» (وعائشة)”" أخرجه الشيخان بلفظ : أن رسول الله يَكهِ كُمَنَ في 

ثلاثة أثواب يَمانيّة» بيض سَحوليّة . . . إلخ. 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في «النيل». 

قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيحح) أخرجه الخمسة إلا النسائي». كذا في 
«المنتقى») وصححه ابن القطان. 
)١(‏ أخرجه أحمد. حديث ».)١95411(‏ والنسائي» كتاب الجنائز. حديث (1845).» والترمذي» كتاب الأدب. 

.)758٠١( حديث‎ 


(؟) أخرجه ابن عدي (0/ 7”*7) ترجمة عاصم بن هلال البارقي (11817). 
(*') أخرجه البخاري» كتاب الجنائز »)١775(‏ ومسلمء كتاب الجنائز. حديث .)51١(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / بَاب مِنْه 1 


وقالَ ابن المُبَارَك: أحَبٌ إلىّ أن يُكَمّنَ في كياب لبي كان يُصَلَي فبها. وقان ايد 


وإسْحَاقٌ: أحَبٌ الثيَابٍ إِلَيْنَا - أنْ يُكَمَّنَ فيها - البَيّاضء ويُسْتَحَبُ حُسْنٌُ الكَمَن. 


6 ياب مِنَّهُ [تةء م9١]‏ 
0007 عو عو 


[446] (445) حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن بَشَارِء حَدَّتَنَا عُمر بن يُونسّء حَدَّتَنَا عِكْرِمَة 
مج ع ل عجوو اود وان قَالَ رَ ا 


يي 


عَيَِبد 01 و 
و عَِاه : «إذًا وَلِيَ أَحَدَكُمْ | حَاه فُلَيحسن كفنه». [جه: 05م “5ق ن: 5تكتممل د: 2١58‏ 


حم: هلاه ؛؟ .]١‏ 


(وقال ابن المبارك: أحب إلى أن يكفن في ثيابهء التي كان يصلي فيها) لأنها ثياب عبادة 
قل تعبدل فيها. 

وروى ابن سعد" عن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكرء قال أبو بكر: كَمُنونِي في 
2 بَىَ اللّذَيْن كنت أصلي فيهماء كذا في «فتح الباري»» وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي . 

قال الزهري : إن مهدا لهنا احتضر دعا 520109 وقال: كَمُنُوني فيهاء فَإِنِي 
قاتلت فيها يوم بدرء إنّما حَجَأنّهَا لهذا . 

قوله: (ويستحب حسن الكفن) يأتي بيان حَسَّيْهِ في الباب الآتي. 

6 باب [منه] 


[446] قوله: (فليحسن) ضبط بفتح الحاءء وإسكانها. قال النووي: كلاهما صحيح. 

(كفنه) قال السيوطي في «قوت المغتذي»: المشهور في رواية هذا الحديث فتح الفاءء 
وحكى بعضهم سكونها على المصدر. انتهى 

والمراد بإحسان الكفن : نظافته» ونقاؤه» وكثافته وستره» وتوسطهء وكونه من جنس 
لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقرء وليسٍ المراد بإحسانه: السرف فيه والمغالاة. 
ونفاسته» لحديث علي - ويه - مرفوعًا : ١لا‏ تُعَالُوا ة في الْكَمَنِء فَإنْهُ يُسْلَبُ سَلْبا سَرِيعَاء9") 
رواه أبو داود. 


.)75١0 /( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
.)"١65( (؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز. حديث‎ 


مم/5 كتاب الجنائز عن رسول الله بكِةِ / باب ما جَاءَ في كفن النبئئ ككل 


قال اثى عات + هذا حدرث بعس غرية: زقال ابد الختارك: قال سَلُامُ بن 
أبي مُطيع في قَوْلِهِ: ولِيْحَسْنْ أَحَدَكُمْ كَمَنَ أخيه. قَالَ: هو الصّمًا وليْس بالمرتّفِع. 


]٠١م‎ .7٠١تآ[ باب هَا جَاءَ 2 كمَن النبيّ طَيهِ‎ ٠ 


_- 


[447] (145) حَدَّتَنَا قتيبَة» حَدَّنَنَا حَمْصٌ بِنُ غِيَاثِء عن هِشَام بن عُرْوَةَ» عَن 
أبيه» عن عابَسَّةَء قَالَت: كم اك ع علد ذ كلكة أثواف ا 1ه 
2 عن ٍ- 0 وسكت في - 0 ّ بعص : مه و .- بم 
قَمِيصٌ ولا عنام : قَالَّ: ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا واج ل ا ا 1 


قوله: (وفيه عن جابر) أخرجه مسلم”''. 

قوله: (قال سلام) بتشديد اللام» وسلام هذا هو: شيخ ابن المبارك» ثقة» صاحب سنةء 
في روايته عن قتادة ضعف. من السابعة؛ قاله الحافظ . 

(هو الصفا) أي: النظيف. 

(وليس بالمرتفع) أي: في الثمن. 

٠‏ - باب مَا جَاءَ يذ كم كَمَّنَ النَّبِي يلنو؟ 

[45] قوله: (يمانية) بتخفيف الياء» على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه؛ 
والجوهريء» وغيرهما لغة في تشديدها. وجه الأول: أن الألف بدل من ياء النسبة» فلا 
يجتمعان فيقال يمنية» أو يمانية بالتخفيف». وكلاهما نسبة إلى «اليمن». 

(ليس فيها قميصء ولا عمامة) فيه دليلٌ على أن القميص ليس بمستحب في الكفن؛ وهو 
قول الجمهور. 

وقال مالك والحنفية باستحبابه . 

وأجابوا عن قول عائشة ‏ وَيّنا - ليس فيها قميصء. ولا عمامة: بأنه يحتمل نفي 
وجودهماء ويحتمل أن يكون المراد: نفي المعدود. أي: الثلاثة خارجة عن القميص 
والعمامة» وهما زائدان. وأن يكون معناه: ليس فيها قميص جديدء أو ليس فيها القميص 
الذي عُسل فيهء أو ليس فيها قميص مَكْفُوف الأطراف. 


0010 أخرجه مسلمء كتاب الجنائز . حديث (457). . 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا ججاء في عَمَنِ النبئ 6 44 


س2 ل اما 5 2ه 6 لعى 4ه م6 ِ 0 تآ ىه لاه 
فذكروا لِعَايْشَة قؤلهم : في تُوبِينٍ وبرد حِبْرَةٍ فقالت: قل أتِيَ ِالبردِء ولكنهم رَدُوه 
موس #يع وى 
و يكفنوه فيبه. زخ بنحوه: .2١١١55‏ م بنحوه: »»:١‏ ن: 288 د بنحوه: "١68١‏ جه: 2١559‏ 
حم بنحوه : 5 *:» ط بنحوه: 4١‏ ]. 
.> عو مس .ا اه 3 و 1 
لس 2 يس 6 41 72 ٍ- 2 
[4417] (197) حَدَثنا ابن أبي عَمرَء حَدَئنا بشر بن السْرِي عَن زَائِدَةَ عَن 
00 و سم دس د - - ه60 5 رو ىم | 2 2 اس م .مدي سس 
عبد الله بن محَمَدٍ بنِ عَقِيل عَن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله: أن رَسُوْلَ الله يَكِهِ كفن حَمْرَة بن 
عَبْدٍ المَطَلِب فى نَمِرَةٍ فى ثُؤب وَاحِدٍ . [حم: ؟١١41١].‏ 
- «< 3 َه 


قَالَ : وفي الباب عن علي ا ااا 00111 


ويجاب : بأن الاحتمال الأول هو الظاهرء وما عداه متعسف. فلا يصار إليه» كذا فى 
«النيل». 

قوله: (فذكروا لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة) ‏ بكسر الحاء المهملة. وفتح 
الموحدة ‏ ما كان من البرود مخططا . 

وروى أبو داود”'' عن جابر؛ أن النبي يَكلهِ كفن في ثوبين وبرّد حبرة» انتهى. قال الحافظ 
في «الفتح»: إسناده حسن »6 لكن روى مسلمء والترمذي من حديث عائشة ؛ أنهم نزعوها 
عنه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

[/191] قوله: (كفن حمزة بن عبد المطلب) عم رسول الله كَكِهِ (في نمرة) ‏ بفتح نون 
وكسر ميم هي شملة فيها حُخطوط بيض وسودٌء أو بُرْدةٌ من صُونٍ تَلْبَسّهَا الأعرابُ» كذا في 
«القاموس». (في ثوب واحد) بدل من «في نَهِرَةِ). 

وروى أحمد فى ١مسنده»‏ عن خباب» أن حمزة لم يوجد له كفن إِلّا يُرْدَةَ مَلْحَاء ِذَا جَعِلَتْ 
عَلى قدميه قَلْصَتٌ عن رأسه. حتى مُدَّتْ على رأسه. وَجَعِلَ على قدمه الإذخر”". انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن علي)”" أخرجه ابن أبي شيبة ) وأحمد. والبزارء بلفظ : قال: 
)000 أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز . حديث 2)9١60١(‏ ومسلمء كتاب الجنائز. حديث (445). 


(؟) أخرجه أحمد. حديث (/ا551١7).‏ 
فر أخرجه أحمد . حديث (770)» وابن أبي شيبة (؟/ 476). حديث )١1١١814(‏ والبزار(؟/ 50؟7). حديث (5157). 


6 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في عَمَنِ النبي 4 
آآَّ مه و ”7 
وابن عباس وعبدٍ الله بن مغفل وابنٍ عمر. 


6 لس 


قال او عندى : معدي عانق : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رَوِيّ في كَمَنِ النْبيّ 
له رِوَايّاتٌ مُحْتَلِفَةَ وحديثٌ عَائْسَةَ أصَح الأَحَادِيثِ التي رُوِيَتْ في كَمَن النِىَ يلل 
وَالعَملُ على حديث عائشة عِنْدَ أكْثَرٍ أَهْلٍ العِلّم مِن أَصْحَاب النبيئ ل وغَيْرهِمْء قال 
سَفَان التؤرى : 8 الرَجَل في ثلاث أنْوَابِ إندفت في قَميص َلمَافَيْن وإِن 
ِئْتَ في ثلاث لَمَائِتَء ويُجَرِئُ نَوْبٌ وَاحِد إِنْ لَمْ يَجِدُوا تَوَْيْنِء والنَوبَانِ يُجْزِيَانِ 
«كُمْنَ النّبِيُ كل فِي سَبْعَةٍ أَنْوَاب». وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو سيئ 
الحفظ» لا يصلح الاحتجاج بحديثه إذا خالف الثقات». كما هنا؛ كذا في «النيل» (وابن 
غبايى)427 أخريفة امد .وآبو .واوذ6 حلفظ > أن رسول اش كله كم كن كلاثة أثوات: قميضه 
الذي مات فيه» وا تجرانيةٍ : الحلة ثوبان» وفى إسناده يزيد ا زياد د 
كَبرَ فتغيرء قاله الحافظ. (وعبد ارين مقف )20 للنظر من اخرجة. رابك عمر). أخرجه 
الحاكم بمعنى حديث علئّ المذكور”". 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم) أي : عمل أكثر أهل العلم على أن يكفن الرجل في 
ثلاثة أبواب» ليس فيها قميص ولا عمامة؛ وهو قول مالك. والشافعي» وأحمد بن حنبل . 

قال القاري فى «المرقاة» نقلا عن «المواهب»: قال مالك» والشافعى» وأحمد: يستحب 
التكوة القلات لنافقه :ولس ها تمظن بولا مام ْ 

وقال الحنفية: الأثواب الثلاثة: إزار» وقميصء ولفافة. انتهى . 

قوله: (يجزئ ثوب واحد ..... إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: إن الثلاث في حديث 
عائشة ليست شرطا في الصحة» وإنما هو مستحب» وهو قول الجمهور. 

واختلف فيما إذا شح بعض الورثة بالثاني» أو الثالث. والمرجح: أنه لا يلتفت إليه. 
وأما الواحد الساتر لجميع البدن» فلا بد منه بالاتفاق. انتهى . 
)١(‏ أخرجه أحمد. حديث .)١457(‏ وأبو داودء كتاب الجنائز. حديث (7167). 


(؟) أخرجه الحاكم (7/ .)57٠١‏ حديث (541760). 
(9) لم أقف عليه. 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب مَا جَاءَ في الطعام يُضْنَعٌ لأهل الميّت ١ه‏ 


والكّلاثةٌ لِمَنْ وَجَدوا أحبٌ إِلَبْهِمْء وهُّوَ َوْلُ الشَّافْعِيَء وأحمدء وإِسْحَاقٌَء قالُوا: 
د العرأةٌ فى كنس أ! وات ١‏ 
١‏ باب مَا جَاءَ ‏ الطّعام يُصَنَّعٌ لأهَلٍ المّت [ت١؟١‏ م١1]‏ 


[4944] (448) حَدَتَنَا أحمد حْمَدٌ بنُ مَبع وعَلِيُ بن حر قالا : حدما سان بن عُبينَة 
ال الا ا ا ا لما جَاءَ تعيئ جَْدَر كَالَ 


2ه 6 سم 86م - 26م 

النْبنُ كله : «اضئعوا لأَهْلٍ جَعْمْرٍ طَعَاماء فَإنّهُ قَُ جَاءهُمْ ا لفضاضة 
حم: #لالالك. جه: .]|١! 5١٠١‏ 

قوله: (وقالوا: تكفنٌ المرأة في خمسة أثواب) لحديث ليلى بنت قائف الثقفية» قالت: 
كنْتُ فِيمَنْ عسل كُلقُوم - بِنْتَ رسول الله يَكِكِ - عند وفاتهاء وكان أوَّل مَا أَعْطَانا رَسُولُ الله 
كله الخفاء؛ ثم الدّرْعء ثم الجْمَارُء ثم المِلْحَفَةُ ثم أَدْرِجَتُ بَعْدَ دَلِكَ في الكَّوْبٍ الْآخَر . 
الحديث رواه أحمكة وأبو داوه(1) 

قال القاضي ابن العربي في «العارضة» قوله: في هذا الحديث: «أم كلثوم» وَهْمْء إنما 
هي زينب؟ لأن أم كلثوم تُوقْيت ورسول الله يك غائب ب «بدر». انتهى . 

١‏ باب مَا جَاءَ ب الطُّقام يُصَنَعٌ لأَهَلٍ اكَيِّتِ 


[444] قوله: (لما جاء نعي جعفر) أي: ابن أبي طالب» أي: خبر موته بمؤتة» وهي 
موضع عند «تبوك» سنة ثمان. (ما يشغلهم) بفتح الياء والغين» وقيل : بضم الأول» وكسر 
الثالث. 

قال في «القاموس»: شَعَلَهُ كمنعه شَغْلُا ويْضَمء وَأشْعَلَهُ لغة جيِّدةٌء أو قليلة» أو رَدِيئَةٌ 
والمعنى : جاءهم ما يمنعهم من الحزن» عن تهيئة الطعام لأنفسهم» فيحصل الهم والضررء 
وهم لاا يشعرون. 

قال الطيبي: دل على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئةٌ طعام لأهل الميت.. انتهى 

قال ابن العربى فى «العارضة»: والحديث أصل فى المشاركات عند الحاجة» وصححه 
الترمذيء والسنة فيه: أن يصنع في اليوم الذي مات فيه؛ لقوله يكل : «كَقَدْ جَاءَمُمْ ما يشْعَلهُمْ 


.)71١01/( أخرجه أحمد. حديث (751045)» وأبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


0/1 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في الطعام يَصْنَعٌ لأهل الميْت 


عَنْ حَالِهِمُ» [فذهولهم عن حالهم] بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف لهم عيشهم. 
كانت للعرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة باختلاف الأسباب وفي حالات 
اجتماعها. انتهى 

قال القاري: والمراد: طعام يشبعهم يومهم وليلتهم؛ فإن الغالب أن الحزن الشّاغل عن 
تناول الطعامء لا يستمرٌ أكثر من يومء ثم إذا صنع لهم ما ذكر؛ سن أن يلحَّ عليهم في 
الأكل؛ لئلا يضعفوا بتركه استحياء» أو لفرط جزع. انتهى. وقال ابن الهمام: ويستحب 
0_2 أهل الميتء والأقرباء الأباعد. تهيئةٌ طعام يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله كله : 

0 صُتَعُوا لأهْل جَعْمّر طَعَامًا. رقالة يكرة الخاذ الضَّياقَةٍ من أَهْلٍ المَيْتِ؛ لأنّهُ شرّعَ في 

8 لفن الشرور» وَهيّ ِذْعَةٌ مُسْتقبحة . انتهى . 

وقال القاري: افك أهل البيت 0 لأجل اجتماع ياد لبور مكروهة» 
بل صَمَّ عن جرير ‏ ديه -: كنا نعده من النْيَاحَةَء وهو ظاهر في التحريم. | 

قلت: حديث جرير ‏ َه - أخرجه أحمدء وابن ابيب : قال: 57 د 
الاجتماع إلى أهل الميت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة». انتهى» وإسناذه صحيح . 

فإن قلت: حديث جرير هذا مخالف لحديث عاصم بن كليب» الذي رواه أبو داود'"' في 
«سئنه» بسندٍ صحيح عنه» عن أبيه» عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول الله كَكِهِ في 
جنازة» كَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يل وَهُوَ عَلَى القَبْرِ يُوصِي الحَافِرَ: أَوْسِعْ من قِبلٍ رجْلَيْه أَوْسِمْ مِن 
قبل رَأسِوه فلما رجعء استقبله داعي امرأته» فأجاب ونحن معه فَحِيءَ بالطعام» فوضع يده 
ثم وضع القوم فأكلوا. . . ؛ الحديث. رواه أبو داودء والبيهقي في «دلائل النبوة»» هكذا في 
«المشكاة» في باب: «المعجزات»., فقوله: فلما رجع استقبله دَاعِي امرأته. . . . إلخ.» نص 
صريح في أن رسول الله يك أجاب دعوة أهل البيت» واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه وأكلواء 
فإن الضميرٌ المجرور في «امرأته) راجع إلى ذلك الميت؛ الذي خرج رسول الله يَكِْهِ في 
جنازتهء فما التوفيق بين هذين الحديثين المختلفيه؟ 

قلت: قد وقع في «المشكاة» لفظ : «داعِي امْرَأَتِه) بإضافة لفظ «امرأة» إلى الضميرء 


.)١517( أخرجه أحمد. حديث (3877)» وابن ماجه, كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ )١( 
.)7١١ /5( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (77737). والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في النْهْي عَن ضَرْب الحُدُودٍ وشَّقٌ الحيُوب عِنْدَ المُصِيبَة ون 


قَالَ أ روني علا سدية سخ سبع ولد كان بنش اقل الول تلوب 
أنْ يُوَجّه إلى أهْل الميّتِ شَيْءٌ لِشْْلِهِمْ بالمْصِببَة» وهُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيٌ . 
قَالَ أبو عِيْسَى: وجَعْمْرٌ بن حَالِدٍ : ُو ابن سَارة: وهُوَ لَْةٌ رَوَى عَنْهُ ابن جُرَيْج . 
7 باب ما جَاءَ ‏ النَّمّي تمن ضَرَّب الخَدُودِ 
وشَّقّ الجيُوبٍ عِنَّدَ امُصِيبَة ت77 9 


[445] (444) حَدَتَنَا مُحَمّدُ بن بَشَارِء حَدَّننَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَن سُفْيَانَ قَالَ: 
ا ا ا 100 


ليس بصحيحء بل الصحيحء «دَاعِيٍ امْرَأَةِ بغير الإضافة. والدليل عليه: أنه قد وقع في : 
«سئن أبي داود»: «داعي امرأة» بغير الإضافة» انتهى. 

قال في «عون المعبود»: دَاعِيٍ امْرَأَةِ؛ِ كذا وقع في النسخ الحاضرة» وفي «المشكاة؛ 
«داعي امرأته» بالإضافة. انتهى . 

وروى هذا الحديث الإمام أحمد في «مسنده)”' (0/ 791 ج/ 0) وقد وقع فيه أيضًا: 
«داعى امرأة» بغير الإضافة» بل زاد فيه بعد «داعى امرأةٍ» لفظ: «من قريش» فلما ثبت أن 
لقح في حديث عاصم بن كليب هذا لفظ : «دَاعِي اهْرَأَةِ) بغير إضافة «امرأة» إلى الضميرء 
ظهر أن حديث جرير المذكور ليس بمخالف لحديث عاصم بن كليب هذا. فتفكر. هذا ما 
عندي . والله تعالى أغلم . 

قوله: (هذا حديث حسن) وصححه ابن السكن» والحديث أخرجه أبو داود» وابن ماجه. 

قوله: (وجعفر بن خالد هوابن سارة) بمهملة؛ وخفة راءء وقيل: بشدته؛ كذا ذكر 
صاحب «المغني»» (وهو ثقة) ووثقه أيضًا أحمدء وابن معين» والنسائي» وغيرهم (روى عنه 
ابن جريج) وابن عيينة. 

قال البغوي: لا أعلم روى عنه غيرهما؛ كذا في «تهذيب التهذيب». 


١‏ باب ما جَاءَ ‏ النَّمّي عَنّ ضَرَّبٍ الخُدُود.... إلخ 
[4] قوله: (حدثني زبيد) بزاي موحدة مصغرا . 


.)١١١٠١“( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


5 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في النَهْي عن ضَرْبٍ الحُدُودِ وشَّقٌّ قَّ الجيُوب عِنْدَ المُصِيبة 


الأيَامِيُ عَن إِبْرَاهِيمَ عن مَسَْرُوقٍ عَن عَبّْدٍ الله عو ال قال تس هنا شق 
َه اس سس و أ ٍ-2- > ه - 

الجيوت» وضرب الْخْدُودَ ودعا بدعوةٍ الجَامِلئة». [خ: 794ل م: ٠١#‏ ن: ؤهماء 

حه: 21١6085‏ حم : ٠ه"خ""‏ ]. 


9 ص 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


(الأيّامي) بفتح الهمزة» ويقال له: اليامي» بحذف الهمزة أيضًا. 

قوله: (ليس منا) أي: من أهل سنتنا وطريقتناء وليس المراد به» إخراجه عن الدَّين» 
ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ : المبالغةٌ في الردع عن الوقوع في مثل ذلك؛ كما يقول الرجل 
ا لشيت: فتك لاا أي ا 
كان معه أصله: قال ١‏ الحافظ في «الفتح»: شير ل أذ هذا النفي بفصره العيرة 0 
حديث أبي موسى'"'2؛ حيث قال: (إِنَّ رَسُولَ الله يكل بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَة9". 0 
والشَّاقَقه. وأصل البراءة: الانفصال من الشىء» وكأنه توعده بألا يدخله فى شفاعته مثلا . 

قال: وحكي عن سفيان؛ أنه كان يكره الخوض في تأويله. ويقول: ينبغي أن يمسك عن 
بالجيم والموحدة» وهو ما يفتح من الثوبء ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه: إِكْمَالُ فتحه 
إلى آخره» وهو من علامات التسخُط. (وضرب الخدود) جمع الخدء خص الخد بذلك؛ 
لكونه الغالب في ذلك» وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك (ودعا بدعوة الجاهلية) أي : 
بدعائهم. يعني : قال عند البكاء ما لا يجوز شرعاء مما يقول به أهل الجاهلية» كالدعاء 
بالويل والثبورء وكواكهفاهء واجبلاه. 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. ومسلم . 


60 أخرجه مسلم. كتاب الإؤيمان. حديث .)٠١5(‏ 
(؟) الصلق: الصوت الشديدء يريد رفعه في المصائب» وعند الفجيعة بالموت ويدخخل فيه النوح . «النهاية» (؟51//7). 


كتاب الجنائز عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ النؤح هه 


٠‏ باب ما جَاءَ 2 كَرَاهِيَةٍ النّوّح [ت7, ,؟؟] 
:]01 عزتنا الغملاين تنيم: حَدَّنَنَا قرَانْ بن مام ومَرْوَان بن 
مُحَاوِيَةَ ويزِيدٌ بن هَارُونَ عن سَعِيٍ بن عَُرِ القن عن عَلِيّ بن رَيعةَ الأْدي» 
0 0 6 ب كفي نيه مائو انجاء المقر ا ل حب 
, نصود الوسر فَحَمِدَ الله وأتْتّى عَلَّيُهه وقالَ: مَا َال التْوْحٍ في الإسّلام؟ أمَا إن 
موخت رَسُوَلَ اله ب عله د يقول: «مَن نِيحَ عَلَيْه عُذْبَ بمّا نِيحٌ عَلَيْوه. اخ: لمق 


م: ازغ ” حم: #لاكم/ا ١‏ ]. 


٠‏ . 0 و مهم - و سه 
وفي الباب عن عمر ») وعَلِي » وأبي موسى ١»‏ ا و 


؟" ‏ بَابٌ هَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ النّوَح 
2٠0[‏ قوله: (قران) بضم أولهء وتشديد الراءء (بن تمام) بتشديد الميم الأول» ثقة. 
قوله: (يقال له: قرظة) بفتح القاف والراء والظاء المَشَّالة» أنصاري خزرجي» كان أحد 
من وجهه عمر إلى «الكوفة». ليفقه الناس. وكان على يده فتح «الري» واستخلفه عَلِيٌ على 
«الكوفة»» وجزم ابن سعدء وغيره بأنه مات في خلافته» وهو قول مرجوح؛ لما ثبت في 
«صحيح مسلم» أن وفاته حيث كان المغيرةٌ بن شعبة أميرًا على الكوفة» ؤكانت إمارة المغيرة 
اا ا لعي و إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين» 
في الع الباري؟. وا ع بن اران اا ا د وفي 
ا 0 مَنْ نيح عَلَيْهء فَإِنَّهُ يُعَذْبُ بما زيح عليه يَوْمَ الْقَِامَت 
قوله: (وفي الباب عن عمر ‏ ول )20 أخرجه الشيخان» والترمذي» (وعلي)”") أخرجه 
ابن أبي شيبة. (وأبي موسى) "'. أخرجه أحمد مرفوًا بلفظ : : «الْمَيْت د ُعَذَبُ ببْكَاءِ الْصَوعء إِذَا 
قَالَتَ التَائِحَة : وَاعَضَدَاهء وانَاصِرَاهء وَاكَاسِبَاه جيذ لَ الْمَيّتء وَقِيلَ لَه : أنْتَ عضَدّهاء أَنْتَ 


ناصِرمّاء أَنْتَ كَاسِيُهًا» ٠‏ انتهى . أخرجه الترمذي . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث ».)١1848(‏ ومسلم» كتاب الجنائز. حديث (477)» والترمذي» كتاب 
الجنائز . حديث (؟7١٠١٠).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ .)71١‏ حديث .)171١١6(‏ 

(9) أخرجه أحمد. حديث »)١91711(‏ والترمذي» كتاب الجنائز. حديث .)٠١١*(‏ 


كه كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النؤح 


م بس 00 وأبي هَرَيْرَة وجِتادّة بن مَالِكِء وأنس. َم عَطمَّة وسمرة: 


0 


5 حديثٌ غريبٌ حسنٌ صحيحٌ. 

13 حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بن عَيْلانَ: دنا ا 15 ]ا لشية 
والمَسْعُودٍ دِيُ عن عَلْقَمَةَ بن مَرْتلِء عَن أبي الرّبيع» عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 

سول الله عَكَل : «أرْبَع فِي أُمتِي مِن أمْر الجَاهِليَةِ 5151210000 


(وقيس بن عاصم)”''. أخرجه النسائي . (وأبي ا أخرجه الترمذي. وأخرجه ابن 
عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة بلفظ: «لَعَنَ رَسُولٌ الله كل النَائِحَة وَالْمُسْتَمِعةة وهو 
ضعيفٌ» ذكره الحافظ في «التلخيص». (وجنادة بن مالك)”"» أخرجه الطبراني» (وأنس)7*) 
واخرع سام عن لحن أن عمر قال لحفصة: أما علمت أن رسول الله يك قال: «الْمُعَجَلُ 
عَلَيْهِ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِو) زَادَ ابن حبان: قالت: «بلى»؛ كذا في «التلخيص» . (وأم عطية)0*) 
أخرجه الشيخانء والنسائي. أخرجه البزار. (وسمرة)” '' وأخرجه البزار أيضًا. (وأبى مالك 
| لأ شعري)”" 9 . أخرجه أحمد. ومسلم مرفوعا بلفظ : ١أَرْبَعٌ‏ في اكتي نر مر الْجَاهِلئَة لا 
يَتْرَكُونَهُنَ : الْمَحْرٌ فِي الأحْسَابء. وَالطَعْن فِي الأنسَّابٍء وَالاسْيِسْفَاء ء بالنجُومء الما 
الحديث. وفي الباب أحاديث كثيرة . مذكورة في «١عمدة‏ القارئ» صفحة 90ج . 


قوله: (حديث المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح) أخرجه الشيخان. 
]٠٠١1[‏ قوله: (أربع في أمتي) أي: خصال أربعٌ كائنة في أمتي» (من أمر الجاهلية) 


.)1816( أخرجه النسائي» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي», كتاب الجنائز. حديث »23٠١١(‏ وابن عدي (59/50) في ترجمة عمر بن يزيد .)١١99(‏ 

(6) أخرجه الطبراني (7/ 787). حديث (71118). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (9471)» وابن حبان (/1/ 1407). حديث (7177). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1707)» ومسلمء كتاب الجنائز. حديث (9177)» والنسائي» كتاب 
البيعة. حديث )5١8٠(‏ والبزار /١(‏ 5/ا7). حديث (707). 

6 لم أقف عليه عند البزارء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ )١6‏ رواه البزار وأحمد؛ حديث (7؟7١١2))5‏ 
وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وفيه كلام وهو ثقة. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز. حديث (915)» وأحمد. حديث (577945). 


كتاب الجنائز عن رسول الله بَكِِ / باب مَا جَاءَ في كَرَاجِيَةِ التؤح اه 


لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّامنُ: النْيّاحَةٌ والطَّعْنُ في الأحْسّابء والعَدُوّى ‏ أَجْرَبَ بَعِيرٌ فأَجرَبَ 
مِائَة بعيرء مَن أَجرَبَ الْمَعِيرَ الأوَّلَ _؟ والأنْوَاءٌ: مظرنًا بنوء كذا وكذا». [م بنحوه: 


»ةق حم: ]. 
قَالٌ أبو عسل هذا حديف حسر . 


أي : حال كونهن من أمور الجاهلية وخصالها. (لن يدعهن) بفتح الدال» أي : لخ يتركهن 
(النياحة) هى قول: واويلاه» واحسرتاه» والندبة: عَدَ شمائل الميت؛ مثل: واشجاعاه. 
واأسداهء واجبلاه؛: قاله القاري. (والطعن في الأحساب) جمع الحسبء وما يعده الرجل 
من الخِْصَالٍ التى تكون فيه؛ كالشجاعة»؛ والفصاحة» وغير ذلك» وقيل: الحسبٌ ما يعده 
الإتسان من مفاحر آنأته: 

قال ابن السكيت: الحسب. والكرم يَُونَانِ في الرجل» وإن لم يكن لآبائه شرف». 
والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء. (والعدوى) بفتح العين المهملة وسكون الدال 
المهملة. قال الجزري في «النهاية»: هو: اسم من الإِعْدَاءٍ كالرَعْوَى والبَقَوَىء من الإرّعاء 
وَالإبْقَاءِء يقال: أغداه الدَّاءُ يُعْدِيهِ إِعُداءَ» وهو أن يُصيبه مثلّ ما بصاحجب الداءء وذلك أن 
يكون ببعير جَرَبٌ مثلاء َتتّقى مُخَالطته بإبل أخرى؛ حِذَارًا أن يَتَعَدَّى ما به من الجَرّب إليهاء 
فيصيبها ما أصابه» وقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانوا يَظتون أن المرض بنفسه يتعدئ: 
تَأَعْلَّمَهُم لنب بكلِْ أنه لَيْسَ الأمْرٌ كذلك» وإنما الله هو الذي يمرض وينْزل الداء. 

(أجرب بعير) أي: صار ذا جرب (مَنْ أجرب البعير الأول؟) هذا رَدٌ عليهم أي: من أين 
صارٌ فيهم الجرب؟ (والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا) الأنواء جمع نوء. 

قال النووي في «شرح مسلم» نقلا عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح : «النوء في أصله 
عن عن نين الكوكب» فإنه مصدر «ناء» النجم ينوء نوءًّاء أي: سقط وغابء» وقيل: نهض 
وطلع . 

وبيان ذلك: أن ثمانية وعشرين نجمًا معروفة المطالع؛ في أزمنة السنة كلهاء وهي 
المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين. يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم في 
المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته» وكان أهل الجاهلية إذا 
كان عند ذلك مطرء ينسبونه إلى السّاقط الغارب منهما . 

وقال الأصمعي : إلى الطالع منهما. 


مه كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلهِ / باب ما جَاءَ في كرَاهِيَةٍ البْكَاءٍ على المَيت 


- باب هَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةَ البّكَاءٍ على الميّت [ت14., م4؟] 


هيم 


)٠٠١١(]٠٠١7[‏ حَدَّثَنَا عَبْدَ الله بن أبي زِيَادٍء حَدَّثنَا يَعْقَوبٌ بن إِبِرَاهِيمَ بن 


قله حدننا ابي عن 'صالح بن كَيْسَانَء عَن الزّهْرِيّ عَن سَالِمِ بِنٍ عَبْدِ الله عن 
أبِيهِ قَالَ: قَالَ 5700 قَالَ رَسُولُ الله يَكلِةِ: «المَيِّتٌ يَعَذْ كاه أَهْلِهِ 
عَلَيْهِ) . [خ: لالمكك م: لاك جه بنحوه: 218917 ن: 2851 د1: 159لا حم: .]195١‏ 

وفي الباب: عَن ابن عُمَرَ وعِمْرَانَ بن ححصَينٍ . 

قال أبو عبيد: ولم أسمع أحدا ينسب النوء للسقوط إلا في هذا الموضعء ثم إن النجم 
نفسه قد يسمى نوءًا تسمية للفاعل بالمصدر. 

قال أبو إسحاق الزجاج في [بعض] «أماليه»: الساقطة في المغرب هي الأنواء والطالعة 
في المشرق هي البوارح». انتهى كلام النووي. 

4 باب هَا جَاءَ كذ كَرَاحِيَةٍ الْبَّكَاءٍ عَلَى الميِّتِ 

]٠٠١7[‏ قوله: (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فيه دلالةً على أنه لا يجوز البكاء على 
الميت؛ لأنه سبب لتعذيبه» وإليه ذهب بعض أهل العلم؛ كما ستعرف. وقد حكى النووي 
إجماع العلماء ‏ على اختلاف مذاهبهم ‏ أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه: هو 
البكاء بصوت ونياحة. لآ بمجرد دمع العين . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمرء وعمران بن حصين) أما حديث ابن عمر" 7 ره 
الشيخان بمثل حديث عمر ‏ ذَبْه - ولأحمدء ومسلم عنه بلفظ : «الْمَيْتُ يُعَذَبُ فِي كَبْرِهِ بِمَا 
يخ عَليوا. ش 

وأما حديث عمران بن حصين”'"' فأخرجه النسائي مرفوعًا بلفظ: «الْمَيّتُ يُعَذْبُ بنِيَاحَةٍ 
أَهْلِهِ عَلَيّْهِ. . . » الحديث . ْ 


)000( أخرجه البخاري. كتاب الجنائز . حديث 2)١7٠٠١5(‏ ومسلمء كتاب الجنائز . حديث (2)9717 وأحمد. حديث 
(365). 
ف أخرجه النسائي, كتاب الجنائز . حديث (1865). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كرَاهِيَةٍ البْكَاءِ على المَيّت 64 


قَالَ أبو عِيْسَى : حديث عُمَرّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ وقد كَرِء قَوْمٌّ مِن أَهْلٍ العِلّم 
البّكَاءَ عَلى المَيّتِ قالوا : الميّتٌ يعا عدت بتكاء أغله علتية ودْمَبُوا إلى هذا الحَدِيثْء 
وقال ابن المُبَارَك : أرْجُو إن كان بَنْهَامُمْ في عيَاَه: أن لا يَكُونَ عَليّهِ مِن ذَّلِكَ شَئْءٌ 


قوله: (حديث عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميتء وقالوا: يعذب ببكاء أهله 
عليه... إلخ) وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف. منهم: عمر وابنه وروي عن أبي هريرة 
أنه رد هذه الأحاديث» وعارضها بقوله تعالى: و 7 وَازْرة وزْد حر« [فاطر: ]١4‏ وروى عنه 
أبو يعلى”''؛ أنه قال: تالله» لئن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته ‏ 
لها وجول افكت طلنه: ليعديق :هنا الكتهية بذكا هده اللسقيية لانو إلى يهلا تع جماعا 
من الشافعية» منهم: الشيخ أبو حامد. وغيره. 

وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث؛ لمخالفتها للعمومات القرانية» وإثباتها 
لتعديي ةن لآ ان له 

واختلفوا في التأويل: فذهب جمهورهم ‏ كما قال النووي -: إلى تأويلها بمن أوصى بأن 
يبكى عليه؛ لأنه بسببه ومنسوب إليهء قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن 
العبد: من [الطويل]. 

إذا مِتٌ قَابُكيني بمَاأْنَاأَهْلَهُ شمّي عَلَىَ الجَيب يا ابْنَةَ مَعْبَّدٍ 

قال في «الفتح» واعترض بأن با يا صدور الوصيةء 
والحديثٌ دالٌ على أنه إنما يقع عند وقوع الامتثال. 

والجواب: أنه ليس في السياق حصر فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال أَلّا يقع إذا لم 
يمتثلوا مثلا. انتهى 

قلت: والحق هو ما ذهب إليه الجمهور»ء من تأويل هذه الأحاديث الصحيحة. ولا وَجْه 
لردّها مع إمكان التأويل» ولهم تأويلات» بعضّها قريبة» وبعضها بعيدة» فتؤخذ القريبة وتترك 
0 وإن شئت الوقوف على هذه التأويللات» فارجع إلى انح الباري». وغيره من شرُوج 
البخاري . (وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته أَلَا يكون عليه من ذلك شيء). 
وهذا هو رجائي؛ والله تعالى أعلم . 


.)١1097( حديث‎ .)١576 /”( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


٠‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ في الرّخصّة في البَكَاءٍ على المَيّت 


0000 


)٠١*(]٠٠١*[‏ حدثنا علي بن 1 خحجرء أخبَرد متمد فى عجان دين أمصد ند 
1 


أي أسبد أن ُوتى بن أبي ُرتى الأشرئ اير تن أبيه» أنْ رَسُوْلَ الله طَللنَد 
امَا من مَيّتِ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكبه َيَقَولٌ : واجبلام» واسيدام أو نحو ذَلِكَء إلا و 
به مَلَكَان يَلْهَدَ انه : أْهَكَذًا كُنْت؟! . [ جه بنحوه: .]١644‏ 


قال 00 هذا حديث حسن غريب . 


06 باب هَا جَاءَ 4 الرّخصَة خصّةَ 2 البّكَاءٍ على المَيّت [ت15ء م5 ؟] 


]٠١*[‏ قوله: (حدثني أسيد بن أبي أسيد) بفتح الهمزة» وكسر السين فيهماء المراد: 
أبو سعيد المديني» صدوق. 

قوله: (ما من ميت) أي: حقيقي» أو مشرف على الموت (يموت) قال الطيبي: هو كقول 
ابن عباس : يمرض المريضء أو تضل الضالة؛ فسمى المشارف للموت والمرض والضلال» 
ميئًا ومريضًا وضالة» وهذه الحالة هي التي ظهرت على عبد الله بن رواحة. انتهى. 

قلت: وقصة عبد الله بن رواحة» أخرجها البخاري» وقد ذكرتها فى آخر هذا الباب. 
(يلهزانه) بفتح الحاء.ٍ أي : يضربانه ويدفعانه. ١‏ 

وفي «النهاية» اللَّهْدُ: الضَّربُ بجمع الف في الصّدرء يقال: لهَرَّهُ بالرّمْحء أي: طعَنه 
في الصدرء (أهكذا كنت) أي : توبيحًا وتقريعًا . 


قوله: (هذا حديث خسن غريب) قال الحافظ فى «التلخيص»: ورواه الحاكم 
وصيوطيف 37 وشاهده في الصحيح عن الجا ا و قال: أغمي على عبد الله شن 
رواحة. فجعلت أخته تبكى». وتقول: واجبلاه» واكذاء واكذاء فلما أفاق قال: ما قلت شيئًا 


إلا قيل لي: أنت كذاء فلما مات لم تبْكِ عليه. 
6 باب ها جَاءَ ف الرّخّصَةَ ؤ الْبَكَاءَ عَلَى الَيِّتِ 


أي: فى الرخصة فى البكاء الذي ليس به صوتٌ ولا نياحة. 


.)71700( أخرجه الحاكم (؟7/5١01). حديث‎ )١( 
.)5774( (؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي. حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في الرّخصّةٍ في البْكَاءِ على المَيّت 5١‏ 


)٠٠١(]٠٠١4[‏ حَرَّكَنَا قَتَيْبَةَ» حَدَّكَنَا عَبَادُ بِنُ عَبَّادٍ المُهَلْبِيُ» ؛٠‏ عن مُحَمَّدٍ بِنٍ 


عَمرِو عَن يَحْيَى بن عَبْدِ الرّحْمّنِ عَن ابن عَمَرَ: عن التَبِىٌ قَالَ : ولحت يعدت 
بكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيُو؛ . 

َقَالّت عائِسَة: يَرْحَمُهُالله! لَمْ يَكْذِبْ ولَكِنهُ وَِمَ» إِنْمَا قَالَرَ سُولُ الله وك لِرجل 
مَاتَ يَهُودِيًا : ١إن‏ الك لت ون أَهْلَهُ ليكُونَ عَلَيهِ) . [م: الاق ن: ممرك طا: 9هه]. 

قَالَّ: وفى الباب عن ابن عباس ء وقرظة بن كعغبء وأبي هريرَة) ا00 15 

]٠٠١ 5[‏ قوله: (فقالت عائشة: يرحمه الله ؛ لم يكذب. ولكنه وهم.. ٠.‏ الخ) وكذلك 
حكمت عائشة ‏ رقنا - على عمر - ونه - أيضًا بالتخطئة» نتي زوابة ابن ماس عن عانق 
0 ومسلم”'": فقالت: بد والله ما حدث رسول الله عليه : إن ن الله 

ب الْمَؤْمِنَ ا وس ا ا «إِنّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا ببكَاءِ 

1 عَلَيْه وقالت: حسبكم القرآن : ولا نْرُ وَاذِيةٌ وِدْدَ أخريْ» [فاطر: 16]. 

قال الحافظ في «الفتح»: وهذه 0 متخالفة» وفيه إشعار بأنها لم ترد 
الحديث بحديث آخرء بل بما اس: ستشعرته من معارضة القرآن. 

قال الداوودي: رواية ابن عباس عن عائشة بينت ما نفته عمرة وعروة عنها » إلا أنها 
خصته بالكافر؛ لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذايًا ببكاء أهله. فأي فَرْقٍ بين أن يزداد بفعل 
غيره» أو يعذب ابتداء؟ ! انتهى . 

قوله: (وفي الباب) أي : في باب الرخصة في البكاء على المنثة:. (عن ابن غباسش)"" 
أخرجه أحمد بلفظ: قال: ماتت زينبٌ بنتٌ رسول الله يكل » فبكت النساء» فجعل عمر 
يضربهن بسوطه فأخره رسول الله كد بيده وقال: «مَهْلُا يَا عُمَرٌ عُمَر ثم قال: «إياكن وَنَعِيقَ 
الشَيْطانِء ثم قال: نه مَهْمَا كَانَ مِنّ العَيْنِء ومِنَ الْقَلْبٍ قَوِنَ الله عَزَّ وجَلء وَمِنَّ الرَحَمَقٍ 
وما كَانَ مِنَ اليد وَمِنْ اللْسَان قَوِنَ الشَّيْطان» . انتهى . 

(وقرظة بن كعب)” "' لينظر من أخرجه. (وأبي 6 : أخر جه جمد ؛ والنسائي قال: 


000 البخاري. كتاب الجنائز» حديث 2)١7884(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء حديث (479). 
(؟) أخرجه أحمد. حديث .)١5١78(‏ 


(*) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١14/5(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (19/ 74) ورجاله رجال الصحيح . 
(:) أخرجه أحمد. حديث (81947)» والنسائي» كتاب الجنائز. حديث (18659). 


1" كتاب الجنائز عن رسول الله يَِ / باب ما جَاءَ في الرّحْصّةٍ في البّكَاءٍ على المَيّت 


فال أثو عنصن خديث عاتم : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وقد رُوِيَ مِن غير وَجْهِ 
عَن عائِسَة وقد َعَبَ يعض أغل العم إلى هذاء وتَأولو هَذْوِ الآيةَ #ولا زر وازرة 

ود أُحرْ» [الأنعام: 174] وهو قَوْلُ الشَّافِعِيٌ . 

)٠٠١6(]٠٠١[‏ حَدَنَنَا عَلِيّ بن حشرم م االسي مام 
أبي لَيْلَى عَن عَطَاءِء عَن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ : أحَذ الي كه بيد 0 
عَوْفِء فَانْطَلّقَ به إلى ابنه إِبِرَاهِيمَ» فَوَجَدَهُ يجؤٌدٌ ِتفْسِوِء فَأحَدَ ذه الني كه فَرَضَعَهُ 
جره فَبَكى» قال لد الرحمس' اتيكي؟ ان آم تن تهنت عن نكا 3ل 


الا ولكن نَهَيْتَ عن صَوْتَيْنٍ أَحْمَقَيْنٍ فَاجِرَيْنٍ : صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ حَمْشٍ وجوه وشَقٌ 
جيوب ورَنَّةٍ شَيْطان) . 


مات ميت من آل رسول الله عند 4 فاجتمع النساء يبكين عليه. فقام عمر ينهاهن ويطردهم. 
فقال رسولٌ الله كلِ: «دَعْهُنَّ يا عْمَر؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ» والْقَلْبَ مُصَابٌء وَالْعَهْدَ كَرِيبٌ 
اهن 

(وانن سوه" + لينظر من الخرحة (واسافة ين زين)"'"؟ اعريهه اعفان قال ارسلت 
ابنةٌ النبي كل إليه أن ابنا لي قُبِض فأتنًا. . . الحديث . وفيه: «قَقَاضَتْ عَيْنَاة» كَقَالَ سَعْدٌ: 
يا رَسولَ الله» ما هذا؟ فَقَالَ: «مَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبٍ عِبَادِه؛ قَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله من 
عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ». انتهى . 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أصل القصة رواها الشِّيخان. 

]٠٠١6[‏ قوله: (يجود بنفسه) أي : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله؛ قاله 
الحافظ . (أو لم تكن نهيت) بالبناء للفاعل على المشهور. وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول؛ 
كذا فى «فوت المغتذي». (صوت) بالجر بدل من (صوتين»2. (خمش وجوه) مصدر حَمَشْتِ 
المرأة وجهها خمشاء إذا قشرت بالأظفار؛ قاله أبو الطيب السندي . (ورنة الشيطان) بفتح راء 


010( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ("/ :)3١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (0) حديث (“41/7/ه). 
و(الكبير» بنحوه (4/ .)١18١‏ حديث (8887). 55 ورجاله ثقات . 
(6) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز. حديث :)١7854(‏ ومسلم. كتاب الجنائز. حديث (9177). 


كتاب الجنائز عن رسول الله كلِْهِ / باب ذ في الرَحْصّةٍ في البكَاءِ على المَيّت 


وفي الحَدِيثِ كلام أكُثْرٌ مِن هذا. 

قال أنو عَيْسَّن * هذا ديف سين : 

5 ] رود عزنا فكتة قن الك كان: :وَعدنكا إمحاف :د فوس 
الانْصَارِي» حَدَتََا مَعْنّ حَدَئنَا مَالِكَء عن عَبْدِ الله بن أبي بَكْرٍ وَهُوَ ابن مُحَمّدِ بن 
عَمْرِو بِنٍ حَزْمه عَن أ بيه عَن عَمِرَة : «أنّها أخُبَرَتْهُ؛ أنّها سَمِعَتْ عَائْضَةَه وذْكِرَ لّها أن 
ابنَ عَمَرَ يَقُو 1 إن المَيّتَ لَبُعَذّتُ ببُكَاءِ الح عَلَيْهه فَقَالّت عائِمَةٌ: عَمْرَ الله 
لأبي عَبدِ الرّحْمَن. :ما إنه لْمْ يَكَذِبُ. ولَكِنّهُ نَسَِ أوْ أخطأ : «إِنْمَا مَرّ رَسُولُ الله عَيِدٍ 


عَلَى يهُودِيَةِ يبكى عَلَيْهَاء ا عو عب لحيس لازو اج اماق و أقية لتسيطة و ئة الود وو سوا ما وا قي د 


وتشديد نون: صوت مع بكاء فيه ترجيع كالقلقلة.» كذا في «مجمع البحار». قال النووي في 
«الخلاصة» المرادٌ به: الغناءُ والمزاميرٌ. قال: وكذا جاء مبيّئًا في رواية البيهقي . 

قال العراقي : ويحتمل أن المراد به: رنة النوح» لا رنة الغناء. ونسب إلى الشيطان؛ لأنه ورد 
في الحديث : : «أَوَّلُّ م مَنْ ناح إبلِيس». وتكون رواية الترمذي قد ذكر فيها أحد الصوتين فقطء. 
واختصر الآخر. ويؤيده: أن في رواية البيهقي"'؟: «إ ني لم أله عن الْبكاء؛ نما َهِيْتُ عَنْ صَوْنَينِ 
أخمتن فاجرين : َو بكمة: : لهو وَلَعِبِء وَمَزَامِير شيْطانِء وَصَوْتٍ عِنْدَ مصيبةٍ» حَمْشٍ وَجَوو 
وَشَقٌّ جُيُوب» وَرَنَةِ؛ وَهذا هو رَحْمَةٌ ومَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْء »؛ كذا في «قوت المختذي». 

قوله: (هذا حديث حسن) أصل قصة هذا الحديث في «الصحيحين» من حديث أنس ليه . 

[5١٠٠]قوله:‏ (عن عمرة) بفتح العين هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ 
الأنصارية المدنية» أكثرت عن عائشة وَبَاء ثقة» من الثالثة. 

قوله: (وذكر) بصيغة المجهول. (لها) أي : لعائشة: (غفر الله لأبي عبد الرحمن) كنية : 
عبد الله بن عمر ‏ َب - وهذا من الآداب الحسنة المأخوذة من قوله تعالى: ظعَنَا أَنَّهُ عنلت 
لم أوِنتَ لَهُمّ؟ه [التوبة: *4]» فمن استغرب من غيره شيئًاء ينبغي أن يوطئ ويمهد له بالدعاء؛ 
إقامة لعذره فيما وقع منه» وأنه لم يتعمد ومن ثم زادت على ذلك بيانًا واعتذارًا بقولها. 
(أما) بالتخفيف : للتنبيهء أو للافتتاح؛ يؤتى بها لمجرد التأكيد. (إنه) أي: ابن عمر. (ولكنه 
نسي) أي : مورده الخاصء (أو أخطأ) أي : في إرادته العام. (يبكى عليها) بصيغة المجهول. 


.)1957( أخرجه البيهقي (59/5). حديث‎ )١( 


55 كتاب الجنائز عن رسول الله كله / با ب ما جا جَاءَ في المَشي أمَامَْ الجتارّة 


0 ص الا ٠‏ عر ك8 2 ك5 ل ان م6 
فمّال: (إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذت فى قبرها)»). لخ: حرككل م: الف ن: ممم 
حه: 968هل حم: وضفة ف" 


© ص 0 ٠‏ 0 30 ل 


لَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيح . 
5- باب مَا جَاءَ 4 المشي أَمَامَ الجَنَازّة [ت35, م5؟] 
20٠١73‏ حَدَنََا تيب بن سَعِيلِ. 0 وَإِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء 
و اماي دنا مان ب عه عر عن الزُهْرِيٌ عَن سَالِم عَن أبيه: 
ارات اي كل وأا بكر وعمر يَمشُوق 2 الجَتَارَّةِ) . [طا: 014]. 


(إنهم) أي: اليهود. (وإنها) أي: اليهودية. (لتعذب في قبرها) أي : لكفرها . 

قال القاري في «المرقاة»: ولا يخفى أن هذا الاعتراض وارد؛ لو لم يسمع الحديث إلا 
في هذا الموردء وقد ثُبَتَ بألفاظ مختلفةء وبروايات متعددة عنه وعن غيره» غير مقيدة بل 
مطلقة. دخل هذا الخصوص من تحت ذلك العمومء فلا منافاة ولا معارضة؛ فيكون 
اعتراضها بحسب اجتهادها. انتهى 

وقال الحافظ في «فتح الباري»: قال القرطبي: إنكار عائشة ذلك. وحكمها على الراوي 
بالتخطئة» أو النسيان» أو على أنه سمع بعضًاء ولم يسمع بعضًا بعيد؛ لأن الرواة لهذا 
المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمونء» فلا وجه للنفي», مع إمكان حمله على محمل 
صحيح . انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

5 - يَابُ: 4 المشي أَمَامَ الجَنَازَةٍ 

]٠١7[‏ قوله: (عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي كَل ... إلخ). أخر 
هذا الحديث: أحمد وأصحاب السنن» والدارقطني» وابن حبان» والبيهقي من حديث 0 
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به. 

قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل» وحديث سالم فعل ابن عمرء وحديث ابن عبينة 


وهم؛ كذا في «التلخيص» . 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَِِ / باب ما جَاءَ في المَشي أْمَامَ الجَثارّة 6" 


000007 


)٠٠١8(]٠١4[‏ حَدثنًا الحَسَنُ بن عَلِنَ ال لحَلّالُ حَدَّئنَا عمْرُو بِنُ عَاصِمٍء عن 
هَمّامٍ عَن مَنْصُورٍ وبَكرٍ الكُوفِيٌ وِيَادٍ وسُفْيَانَ كُلَّهُمْ يَذْكُرُ أنهُ سَمِعَه من الدُهْرِيْ عن 
سَالِمِ بن عَبْد الله اسه قَالَ: رَأَيِتٌ النبى كله وأبا بَكْر وعْمَرَ يَمشُونَ أمَامَ 
المجتارة. 

)٠٠١9( ]٠٠١9[‏ حَدَّثَنًا عَبْدَ بنُ حُْمَيْدِء حَدَّتْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِء أخْبَرنًا مَعْمَرٌّ عَن 
الزْهْرِيٌء قَالَ: كَانَ النْبُِ كل وأبُو بَكْر وعْمَرٌ يَمْشُونَ أَمَامَّ الجَتَارّة. قَالَ الزُّهْرِي 
وأخبرني سَالِمِء » أن أبَاهُ كَانَ يَمْشِي أمَامَْ الْجَتَارّة . آر: .]٠٠١/‏ 

قَالَ: وفي في البابٍ عَن أن . 

َال أبو عِيْسَى : حديث ابن عُمَرء هَكَذَا رَوَاهُ ابن جُرَيْج ؛ وزِيَادٌ بن سَعْدِءِ وغير 
وَاحِدٍ عن الزّهْرِيّ عن سالم عَن أبيه نَحُوّ حدِيثٍ ابن عُيَيِنَة» ورَوَى مَعْمَرٌء ويونس 
بن يَزِيدَ» ومَالِكٌء وَغَيْرُ واحد مِنَّ الحُفَاظٍ عَن الزّمْرِيُ أن الى يكِ كَانَ يَمْشِي أمَاءَ 
الْجَبَارَق قَالَ الزُهري: واخي سَالِم؛ ؛ أن أبَاهُ كَانَ يَمْشِيِ أمَامَ الجَتَازَّوَء وأهل 


الحَدِيثِ ىله رون أن الحَدِيتٌ المُرْسَلَ في ذُلِكَ أْصَحٌ. 


[ قوله: (عن الزهري قال: كان النبي يِه وأبو بكرء وعمر يمشون أمام 
الجنازة) هذه الرواية مرسلة» ورواية سفيان المتقدمة عن الزهري موصولة؛ والأصح: 
الإرسال» كما صرح به الترمذيّ فيما بعد. 

قوله: (وأخبرني سالم أن أباه) أي: عبد الله بن عمر ‏ َب -. 

قوله: (وفي الباب عبن أنس) أخرجه الترمذي”'' . 

قوله: (وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرجل في ذلك أصح) لكن البيهقي 
اختار ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة» وهو ثقةٌ حافظ» وعن علي بن المديني 
قال: قلت لابن عيينة: يا أبا محمدء خالفك الناسَ في هذا الحديث,. فقال: استيقن 
الزهري؛ حدثني مرارًا لست أحصيه يعيده ويبديه» سمعته من فيه عن سالم» عن أبيه . 

قال الحافظ في «التلخيص»: هذا لا ينفي عنه الوهم. فإنه ضابط ؛ لأنه سمعه منه عن 


.)٠١٠١١( أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


5" كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في المَشِي أْمَامَ الجَنارّة 

0 اعيدة و بر كرس كي 0 اف : قَالَ اب 
المبَارَك : وَأرَى ابن جرَيْج ا 

قَالَ أبو عِيْسَى: ورَوَى هُمام بن يَحْيى هذا الحَديتٌ» عَن زَِيَاوٍء وهو ابن عكر 
ومَنْضُورٍ وبَكْرِء وسّمْيَانَ عن الزّهْرِي» عَن سَالِمٍ عن أبيدء وإنما هو سيان بن 
عَيَيْنَةه رَوَى عنه هَمَام الت أَهْلُ العم في المَْي أمامٌ الجتَارَة, فرأى بَعْض 
00 الب أَفْضَلء وهو قَوْلٌَ 

َال : وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ . 

11418 عدن انو موس :«معند يز المت وخدنا محتذ رذ كه 
خدناء رين ريد عَن ابن شِهّاب عَن أنس» أن النّبِىَ كلل وأبا بكر وعمّرء 
وعثمان» كانوا شين أمام الجئازة . [جه: .]١5487‏ 

الال متش شقانت تج 2ن هذ الكديك تتان: عدا حديت فيد : اكلا 


سالم عن أبيهء والأمر كذلك. إلا أن فيه إدراججا لعل الزهري أدمجه» إذ حدث به ابن عيينة» 
وفصله لغيره» وقد أوضحته في «المدرج» بأتم من هذاء وجزم أيضًا بصحته ابنُ المنذر» وابن 
حَزْم . . انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (وهو قول الشافعي. وأحمد) وهو قولٌ مالك» وهو مذهب الجمهور على ما 
صرح به الحافظ في «الفتح»» واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب» واستدلوا أيضًا 
بما أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» '''. عن عمر بن الخطاب ‏ ويه -؛ أنه كان يضرب 
الناس» يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش - ويا -. وبما أخرج ابن أبي شيبة""'. حدّثنا 
وكيع عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة قال: رأيت أيا هريرة - رضي الله تعالى عنه - 
وأبا قتادة» وابن عمرء وأبا أسيد ون يَمْشُونَ أمامَ الْجَتَارّة. 


.)5750( أخرجه عبد الرزاق (/ 550). حديث‎ )١( 
.)١17717( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ /ا/41). حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في المَشي خَلف الجَتارّة 0 / 


فيه مُحَمّدٌ بن بَكْر؛ وإِنّْمَا يُرْوَى هذا الحَدِيتُ عَن يُونْس ء 0# ِيّ؛ أن النبي كله 
وأا بَكر» وحم كانوا يَمْشُونَ أمَامَ الجَبَارّق قَالَ الدَّه هْرِي: و أخْبَرَنِي سَالِمٌ أن باه 
كان نحي اام لتك روه ثَالَ بُحَكدٌ: هذا اصح . 


7" باب ما جَاءَ ل المشي خَلفَ الجَنَازَّة [آت/اك ]77١‏ 


م م عي 


)٠ ١١(] ١٠ ١١[‏ ححَدَثنَا مَحَمُودٌ بن غَيّلانَ حَدَثنًا وَهْبٌّ بن جَرِيرٍ عن شُعْبَة 


ا ل 0 بن مَسْعُووِء قَالَ: : سَأَلْمَا 
سُولَ الله يكل عَنِ المَشِي حَلْف الجَتَارّة؟ قَالَ: ون الككية: فإِنْ كَانَ حَيْدًا 
58 وإن كَانَ شَدًا قلا يَيَكَدُ إِلّا َمل انار الجَتَارَةٌ متْبُوعَةَء ولا تَتْبَعٌ ولَيْس مِنَا 


نه سر 


من تَقَدمهَا). [ضعيف: د: 2184 حم: 9075]. 


- باب مَا جَاءَ 4 الَشي خَلَّفَ الْجَتَارَةِ 

]٠١١1[‏ قوله: (عن يحيى إمام بني تيم الله) يحيى هذا هو: يحيى بن عبد الله بن 
الحارث بن الجابرء أبو الحارث الكوفي» لين الحديث من السادسة (عن أبي ماجد) قيل : 
اسمه: عائذ بن نضّلة مجهولء. لم يرو عنه غير يحيى الجابرء من الثانية؛ كذا في «التقريب»» 
ويقال له: أبو ماجدة أيضّاء كما في «قوت المغتذي». 

قوله: (فقال: ما دون الخبب) هو: سرعة المشيء مع تقارب الحُطَاء كذا في «قوت 
المغتذي» (فلا يبعد) قال العراقي: يحتمل ضبطه وجهين . 

أحدهما: بناؤه للمفعول. ويكون المراد أن حاملها يبعدها عنه بسرعة بهاء لكونه من 
أهل النارء ويحتمل: أن يكون بفتح الياء والعين أيضًا من بَعِدَ بالكسر يَبْعَدُ بالفتّح» إذا هَلْكَ . 
انتهى . 

(والجنازة متبوعة) أي : حقيقة وحكمّاء فيمشي خلفهاء (ولا تتبع) بفتح التاء والباء؛ 
وبرفع العين على النفي» وبسكونها على النهي». أي: لا تتبع الناس هي» فلا تكون عقيبهم. 
وهو تصريح بما علم ضمئاء (ليس مِنَا من تقدمها) أي: لا يثبت له الأجر. 


14 كتاب الجنائز عن رسول الله كِ / باب ما جَاءَ في المَشي حَلفٌ الجَثارَة 


6 تت 


قال اق حتقى ع ديت الوسر ودين حديقة عتل الهو تفقوف لز عن هذا 
الوجدء قَالَّ: «اسفيت محمدنة العامة تفكاك عدية اف مَاحِدٍ لهذاء وقال 
1 ُحَمد: قال الحُمَيدي قال ابن عيينا : قِيل لِيَحَيَى : من أبُو مَاجِدٍ هذا؟ قال: طَائْرٌ 
طارٌ محَدثناء وَقَد ذهب ” 2 بَعْضٍ أهل العِلّم من أْصْحََابٍ النبئ كَكِهٌ وغَيْرِهِمْ إلى هذاء 
ورأوًا أن المَشيَ خَلْمَهَا أَفُضَلُء وبه يَقَولُ سفيان الوْرِيٌ وَإشكاق» قَالَ: إن أبا مَاجِدٍ 
و ل إننا وى مع كزيكاق قن ابو مششروه وياير يَى إِمَام بني 
يم الله لله َه يُكْنَى أبَا الحَارِثِء وِيِقَالٌ لَّهُ يَحْبَى الجايرء وَيْقَالُ لَّهُ يَحْيَى البُجب أيْضَاء 
ا وه ير سن 00 
وَهَوَ كُرَفِنٌ رَوَى لَّهُ شعْبَةَ وَسفيَانَ الوْرِي وأبو الأخوّص وسَميّان 


و 9 


1 


قوله: (فقال: طائر طار فحدثنا) أشار إلى أنه مجهول. (وبه يقول الثوري. وإسحاق) 
وبه يقول الأوزاعي. واستدل لهم: بحديث الباب» وبما روأه سعيد بن منصور وغيره عن 
عَلِنَ قال: المشي خلفها أَفْضَلُ من المشي أمامهاء كفضل صلاة الجماعة على صلاة القَذ. 

قال الحافظ: إسناده حسن» وهو موقوف له حكم المرفوع. لكن حكى الأثرم عن 
أحمدء أنه تكلم في إسناده. انتهى. وفي الباب أحاديث أخرء ذكرها الحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية». 

قوله: (وله حديثان عن ابن مسعود) الحديث لكك ما رواه أبو الأحوص.ء عن يحيى 
التميمي». عن أبي ماجدة» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كه : ١ن‏ الله ا 
الْعَمْوّ) كذا فى «الميزان» و«قوت المغتذي». 

قوله: ار إمام بني تيم الله. ثقة) قال العراقي: هذا مخالف بقول الجمهورء فقد 
ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني. وقال البيهقي: ضعفه جماعة من أهل 
النقل» ثم قال فيه أحمد. وابن عدي : لا بأس به» كذا في «قوت المغتذي». (ويقال له: 
يحبى الجابرء ويقال له: يحيى المجبر أيضًا) لأنه كان يجبر الأعضاءء كذا في «تهذيب 
التهذيب». 


.)75١١5( ترجمة يحيى بن عبد الله الجابر‎ )7١١ /1( أخرجه ابن عدي‎ )1١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الركوب حَلْف الجَتَارّة 54 
2 2 مر< سمس 2 
ع" باب ما جَاءَ ل كَرَاهِيَةِ الزكوب خلف الجَتَارَة آت38 م18] 


)٠ ٠ه١!؟(]٠‎ ١١ [‏ حَدََّنَا عَلِينُ بن حجر أخْبَرَنَا عيسى بن يُونْسَء عَن أبي بْكْرٍ بن 
أبي مَريمء عَن را شِدٍ بن سَعْدِء عَن تُوْيَانَء قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يللةِ في جَتَارَةٍ 
قرأى نَاسًا رُكْبَانَا قَقَالَ: «ألا تَسْتَحيونَ؟ إن مَلائِكَةَ الله على أُقُدَامِهِمْء وأنْتُمْ على 


ظهور الدَّوَاتٌ». [ضعيف: جه: 2.١58٠‏ أبو بكر بن أبي مريم» ضعيف اختلط. وراشد ثقة كثير الإرسال] . 


- 


َال ل م - م ادكه 
قال: وفي الباب عَن المَغِيرَةٍ بن شغبة وجَابرٍ بن سَمرَةَ 


بَابٌ هَا جَاءَ ئذ كَرَاحِيَةٍ الركوب خَلَفَ الْجَتَارَةِ 

]٠١١1[‏ قوله: (ألا تستحيونء إن ملائكة الله.... إلخ) «إن» هذه يكسر الهمزة» قاله 
القاري. والحديث يدل على كراهة الركوب حَلْفَ الجنازة» ويعارضه ما أخرج أبو داوه(© 

عن المغيرة بن شعبة» أن النبي كك قال: «الرَّاكِبُ يَسِيرٌ حَلْفَ الْجَتَارَق وَالْمَاشِي. يَمْشي 
حَلْمَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِها وَيَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهًا. . .» الحديث. 

والجمع بين هذين الحديثين بوجوه منها: أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرضء أو 
شلل» أو عرجء ونحو ذلك» وحديث الاب في حَقٌ غير المعذور. 

ومنها: أن حديث الباب محمولٌ على أنهم كانوا قُدَّامَ الجنازة أو طرفهاء فلا ينافي 
حديث المغيرة. 

ومنها: أن حديث المغيرة لا يدل على عَدَّم الكراهة. وإنما يدل على الجوازء فيكون 
الركوب جائرًا مع الكراهة. ١‏ 

قوله: (وفي الباب عن المغيرة بن شعبة)""؟. أخرجه أبو ذاودء وتقدم لفظه». وأخرجه 
أحمد» والنسائي» وابن ماجه بلفظ : «الرَاكبٌُ خَلْف الْجَتَارَةٍ وَالْمَاشِي عنث قا ايها" 
(وجابر بن سمرة)” "' أخرجه مسلمء والترمذي. الث ل اق قر شرج فون نحل لكين عه نعل جما ات ع ات 4 الا 2711 


.)"18٠( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث 2)7148٠0(‏ والنسائي» كتاب الجنائز. حديث »)١1947(‏ وابن ماجهء 
كتاب ما جاء في الجنائز. حديث 2»)١58١(‏ وأحمد. حديث (19591). 

فر مسلم ) كتاب الجنائز. حديث (4565)., والترمذيء» كتاب الجنائز. حديث .)١٠١١7(‏ 


فى كتاب الجنائز عن رسول الله يك // باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذَُلِك 


> 5 22 0 ا 0 0م سَّ د 2 ا و 
لَ أبو عِيسَى: حديث ثوبَان قد روئى عنه مَوُقوفاء قَالَ محمّد: المَوقوفٌ منه 


4 باب ما جَاءَ ل الرّخْصَةَ لي ذَلِك [ت315. م1؟] 

)٠١١*(]٠١١“*[‏ حَدَمنَا مَحَمَودٌ بن غَيّلانَ حَدَثنَا أبو دَاوَدٌء حَدَّمنَا ا عن 
سِمَاكِ بن حرب قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بِنَ سَمْرَةَ يَقُولُ: كُنَا مَعَ النبيّ كَلِِ في جَتَارَة 
عِِ 6 2 ور مر 2 > ىه و لومي عار رض 4# هو 
ابي الدحداحء وهو على فرس له يسعى ونحن حوله. وهو يتوفص 5 زم : هص 
د: 8/ا١ا”.‏ حم: .]3١"1'*‏ 

م مه 7" 10 - و سوم ع 5-2 

)١١١5(]٠١٠١١5[‏ حدثنا عَبْدَ الله بن الصّبّاح الْهَاشِمِئٌ حدثنا أبو قتيبَة عن 
الجَرّاح عَن سِمَاكِ عَن جَابرٍ بن سَمْرَةَ: أن النبى كل انَبَعَ جَبَارَةَ أبي الدَحَْدَاح 
مَاشِيًا » وَرَجَعَّ على فَرس . [ن بنحوه: .7١16‏ حم بنحوه: 1504354 . 


6 


قال أبو عِيّسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
(حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا) لم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع المذكور 
بحسن ولا ضعفيء وفي إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 
64 بَابٌ مَا جَاءَ كذ الرّخَصَةَ 4 ذلك 

]٠١1[‏ قوله: (في جنازة أبي الدّحْدَاح) بفتح الدالين المهملتين وحاءين مهملتين» (وهو 
على فرس له) أي: حين رجع كما في الرواية الآتية» (يسعى) قال العراقي: روي بالياء 
والنون» (وهو يتوقص به) بالقاف المشدّدة والصاد المهملة» أي: يتثوب به. وفى «مصنف 
ابن أبى شيبة»: «يتوقس» بالسين المهملة. وهما لغتان؛ كذا فى «قوت المغتذي». وقال فى 
االمجمع» : أي: يثئب ويقارب الخطو. ١ ١‏ 

]٠١١5[‏ قوله: (عن الجراح) بتشديد: 

قوله: (ورجع على فرس) فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف. وقال العلماء: لا 
يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقًا؛ لانقضاء العبادة» كذا في «المرقاة»» وقال النووي : 
فيه إباحة الركوب في الرجوع من الجنازة» وإنما يكره الركوبٌ في الذهاب معها. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جََاءَ في الإسْرَاع بِالجَتَارٌة 7 


باب ما جَاءَ 2 الإسّرَاع بِالجَنَارَّة [ت٠*,‏ م٠"]‏ 


)٠١1١(]١1[‏ حَدََّنَا أحمدٌ بن مَيبع» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَبَْةَ عن الزُّهْرِيٌ» 
اص سه 0-2 0س - - م هوس م 5 سات ماهد 0 000 إن 
سَمِعَ سَعِيدَ بنَ المَسَيّبٍ عن أبي هْرَيْرَة يَبْلْعْ بو النبيّ يكل قَالَ: «أسْرِعُوا بِالجَمَارَة فإن 
ع روس دادو 


ب 6 9 0 0 2 2 شه 
تك خيرا تقدموها إليه» وإناتك شد تضعوه عَن رقابكم». زخ: للك م: ؟كفف ن: ودولء 


د: "١48١‏ جه: /ا/ا5١اء‏ حم: 6489© طا: 175ه] 


بَابٌ هَا جَاءَ ‏ الإسّرّاع بِالْجَنَارَةِ 

. قوله: (يبلغ به النبي كِل) أي: يرفع الحديث إليه كل‎ ]٠١١6[ 

قوله: (أسرعوا) أمر من الإسراع. قال الحافظ في «الفتح»: نقل ابنُ قدامة أن الأمر فيه 
للاستحباب» بلا خلاف بين العلماء» وشَّذ ابْنُ حزم فقال بوجوبه» والمراد بالإسراع شِدَّة 
المشي» وعلى ذلك حمله بعضٌ السلف. وهو قَوْلُ الحنفية. 

قال صاحب «الهداية»: ويمشون به مسرعين دون الحُبَب . 

وفي «المبسوط»: ليس فيه شيء مؤقت» غير أن العجلة أحبٌ إلى أبي حنيفة» وعن 
القباتعي»والجمهووة العراد يال اسراع من فرق سجية المشى المعتاده وركره الاسيراء 
الشديدء. ومال عياض إلى نفى الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد. 
ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل . | 

والحاصل: أنه يستحبٌٍ الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت» أو مشقة على الحامل» أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة» أو 
إدخال المشقة على المسْلم. انتهى كلام الحافظ. (بالجنازة4 أي : بحملها إلى قبرها. (فإن 
تك) أي : الجثة المحمولة؛؟ قاله الحافظ . 

وقال القاري: أي: فإن تكن الجنازة. قال المظهر: الجتَارّة» ‏ بالكسر ‏ الميت» 
وبالفتح» السرير» فعلى هذا أسند الفعل إلى الجنازة» وأريد بها الميت (خيرًا) أي: ذا خير. 
وفي رواية الشيخين : «صَالِحَة». . (تقدموها) أي: الجنازة. (إليه) أي: الخيرء وفي رواية 


- 


الشيخين”'"' : «فَإِنْ تَكَنْ صَالِحَةَ فَحَيْر تُقَدّمُونَهَا ِلَيُوه. قال القاري: فإن كان حال ذلك الميت 


ع .د 


حسنًا طيبّاء فأسرعوا بهء حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب. 


.)454( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (17165)» ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


1 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في قَتْلَى أحدٍ وؤْكر حَمْرّة 


وفي الباب عَن أبي بَكْرَة. 
قال أبو عِيْسَى : حديثٌ أبي هرِيرَة: مين سخ سيره 
“١‏ باب ما جَاءَ ف قَتَّنَى أخد وذكر حَمَرَة آت١1, ]*1١١‏ 


)٠١١5(]٠١15[‏ حَرَتَا 5 تبه حَدَّئنَا أبُو صَفُوانَ» عَن أَسَامَةَ بنِ رَيْدِءِ عَن ابن 
ضَّ 2 ع- ل صا أ ع اس 
شِهَابٍ عَن أنس بن مَالِكء قَالَ: أتى رَسُولُ الله يك عَلَى حَمْرَّةَ يَوْمَ أخد. فَوَقَفَ 
عليه قز ذخال بده فَقَالَ: 210000 

قال الحافظ: وفي الحديث استحبابٌ الجبادرة إلى دفن الميت» لكن بعد أن يتحقق أنه 


مَاتَء أما مثل المطعونء والمفلوج والمسبوت"" فينبغي فينبغي أَلّا يسرع بدفنهم» حتى يمضي يوم 
وليلة ؛ ليتحقق موتهم. نبه على ذلك ابن بزيزة. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكرة). أخرجه أبو داود”'' من طريق عيينة بن عبد الرحمن 
عن أبيه» أنه كان في جَنَارَّةِ عثمان بن أبي العاصء وكنا نمشي مَشْيّا خفيفاء فلحقنا أبو 
بكرة» فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كك نرمُل رملا. انتهى. وسكت عنه 
أبو داود» والمنذري. وقال النووي في «الخللاصة» : سنده صحيح . 

قال العيني: «نَرْمُلٌ) رَمْلُا من رَمَلَ رَمَلَاء ورَمَلانَاء إِذَا أسرع في المشي وهَزَّ مَنْكْبَيُو 
ومراده: الإسراع المتوسط. ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه”' من حديث 
عبد الله بن عمروء أن أباه أوصاه قال: إذا أنت حملتني على السرير فامش مشيًا بين 
المشيين» وكن خلف الجنازة» فإن مقدمها للملائكة» وخلفها لبني آدم. انتهى . 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخر جه الجماعة. 

]62١15[‏ قوله: (قد مثل به) قال في «الدر النثير»: مَتُلْتٌ بِالْمَتيل : عذفت الله أذ اذه 


)١(‏ المسبوت: المغشى عليه» وكذلك العليل إذا كان ملقى كالنائم يغمض عينيه في أكثر أحواله. «تاج العروس» 
(سبت). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز . حديث (1417"). 

() أخرجه ابن أبي شيبة» (7/ .)48٠١‏ حديث .)١17176(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في كَتْلَى أَحدٍ وذِكْرٍ حَمْرّة 0 


ررعروو م 


دللا أن تَجدّ صَفِيةُ في نَفْسِهَا لتركْتَهُ حَنَى 
يَطونْهًا»» قَالَ: ثم دَعَا ِتَمِرةٍ فَكَمَئَهُ فيهاء فَكَانّتٌ إِذَا ل د 
وإذا مُدَتْ على رِجْلَيهِ بَدَا بَذَا رَأْسهَء قَالَ: َكَثْرَ المَعلّى وقّلتٍ الَّيّابُء قَالَ: فحَمَنَ 
الرّجُل والرَّجُلانِ وَالثَّلائَه في التَوْبٍ الوا حل َم يُدْنُونَ في قَبْرٍ وَأ حِدِء قال: فُجَعَل 
رَسُولُ الله ككل يَسْأَلُ عَنْهُمْ «أيُهُمْ أكثر قُرَآنا»؟ فَيَقَدَّمُهُ إلى القِبْلَةٍ كَالَ: هَدَفَتَهُمْ 
رَسُولٌ الله يكل ولّم يَصَل عَلَيْهُم [: . 

قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتٌ أَنَسء حَدِيتْ حَسَنٌ غَرِيبٌ» لا تَعْرِفهُ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ 
إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجَدء التِرَة: الكسّاءٌ الخَلِقٌء رذ خريك اجانة لو لاد 
الحَدِيثِء رَوَى اللَيْتُ بْنُ سَعِْء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ كمْبٍ بْنٍ 
مَالِكِ عَنْ ججاير بْنِ عَم الله بْنِ ريل وروت تعد عن التغري عن قث اهتغل 

عَنْ جَابْرِ» وَلا تَعْلْمْ أحَدًا ذَكرَهُ ء عَنَ الزّهْرِيٌ عَنْ انس إِلّا أسَامَة بن ل فثالت 
مُحَمدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ كَقَالَ: عريك الت فون حهاب: غز غنو الخد إن 
كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ جَايرِء أَصَحٌ. ْ 0 


تَأْكُلهُ العافيَة حت يحشر يَوْمِ م القيامة 


أرْ مَذَاكِيركُ أو سَيَْا من أَطرَافِهِ والاسم مُثْلَّةٌ (لولا أن تجد) أن تحزن وتجزع. (صفية) 
ل عمة رسول الله و وشقيقة حمزة ضها. اسيم 
الخطابي : هي السباع والطيرٌ التي تقع على الجيّفيء, فتأكلهاء وتجمع على : العوافي 
بحشر يوم القيامة من بطونها) إنما أراد ذلك ل له به الأجرء ويكمل» ويكون 7 4 
مصروفا في سبيله ‏ تعالى - إلى البعثء أو البيان أنه ليس عليه فيما فعلوا به من المثلة 
تعذيب» حتى إن دفنه وتركه سواءء قاله أبو الطيب (بنمرة) بفتح نون» وكسر ميم: بِرْدَةَ من 
صوفي وغيرهء مخططة. وقيل: الكسا 

قوله: (ولم يصل عليهم) واستدلٌ به من قال: بأن الشهيد لا يُصَلَّى عليه» وسيجيء 
الكلام على هذه المسألة في باب: «ترك الصلاة على الشهيد» . 

قوله: (حديث أنس حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود» وسكت عنه. وذكر المنذري 
قول الترمذي هذاء وأَقَرَهُ. ظ 


7 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب آخر 


""- باب آخر [ت؟*. م؟"] 


200002 ع هسم 


)1١17(]1١11[‏ حَذثنًا عَلِينُ بِنُ حجرء أخبرنا عَلِيّ بن مُسْرٍ عَن مُسْلِمٍ الأغور 
تمن أنس بن مَالِكِء قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل ر يَعُودٌ المَرِيض» وتَفيَد الشكارة) 
ويَرْكُبٌ الحِمَارَء ويجيبٌ دَعْوَةَ العَبْدِء وكان يَوْمَ بتي قرَيْظطَةَ على حِمَارٍ مَخْظُوم بِحَبْلٍ 
مِن ليف». عَلَيْهِ إِكَافُ ليف . [ضعيف: جه: 4178]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ لا تَعْرِفَهُ إِلّا مِن حدٍ امل عن سوسم 
الأغوّر يَضعَفٌ وم مُسْلِعُ بن كَْسَانَ الملائي تُكُلّ فيه: لاد 
وسداء 


سم ص 
© 


1" - باب آحمَوٌ 

٠١073‏ ] قوله: (ويركب الحمار) قال ابن الملك: فيه دليلٌ على أن رَكُوبَ الحمار سنَّة. 
قال القاري: فمن استنكف من ركوبه كبعض المتكبرين» وجماعة من جهلة «الهند» فهو أَحَسٌ 
من الحمار. انتهى 

قلت: كيف وقد قال تعالى : طوَلْلَيْلَ وَالَِالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكَبْوَا وَزِينَة4 [النحل: +]. (وكان 
يوم بني قريظة) بضم القاف وفتح الظاء المعجمة المشالة» بوزن اجَهيْنَة»: قبيلة من يهود 
«خيبر)» وكانت هذه الوقعة لسبع بقين من ذي القعدة سنة خمس. (مخطوم بحبل) أي : 
مجعول في أنفه بحبل. (من ليف) بكسر اللام» بالفارسية: بوست درخت خرما. 

قال في «القاموس»: حَظَمَهُ بالْخِطَامء أي جَعَلَّهُ عَلى أَنْفِهِ ككَطمه به أو جر أَنْقَهء لِيَضَمَ 
عليه الخِطامَ» وهو ك«كتاب». كل ما وُضِعَ في أَنْفٍِ البعيرء أي: ونحوه ليُقْتَادَ به (عليه) أي : 
على الفرس (إكاف ليف) بكسر الهمزة» ويقال له: الوكاف بالواوء وهو للحمار كالسرج 
للفرس . و«إكاف ليف» بالإضافة» وفي بعض النسخ : «إكاف من ليف». 

قوله: (ومسلم الأعور يضعف) قال النسائي» وغيره: متروكء كذا في «الميزان». (وهو 
مسلم بن كيسان الملانيا بميم مضمومة. وخفة لام» وبياء في آخره» نسبة إلى بيع الملاء : 
نوع من الثياب». كذا في «المغني». 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب 8 


“1 باب [ت*8". م#] 

0١18(]١14[‏ حَدَّثَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة تمن عَبّدِ الرَّحْمَنٍ بِنٍ 
أبي بكْرء عَن ابن أبي مُلَيْكَة عن عَايْسَةَ قَالَت: لما قيض رسُولُ الله يَكهِ اخْتَلَمُوا في 
دَفْيْه» قَقَالَ أبو بكر : سَمِعْتٌ مِن رَسُولٍ الله يَكِلَْهِ سَيئًا مَا نسِيتة» قَالَ: «مَا قَبَض الله 
0 إل في الموضع الي ع أن يَذفْنَ فيه » اذفِنوه في موْضِع فِرَاشِهِ). [جه: 8؟5١].‏ 

َال أيُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ غريبٌء وعَبْدُ الرَحْمَنٍ بن أبي بَكْرٍ المُلَبِكَيُ 
يُضَعَفُ من قِبَلِ حِمْظِدٍ وقد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِن غَيْرٍ هذا الوّجّْهء فْرَوَاةُ ابن 
عَبّاسِ» عَن أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ عن النِْيَ يكل أيضًا . 


4" باب آخر [ت4*. م4*] 


)٠١14( ]٠١14[‏ حَدََّنَا أبو كُرَيْبِء حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ بِنُ هِشَامء عَن عِمْرَانَ بن 


- 


أئس المَكُئ عَن عَطَاءء عَن ابن عُمَرَ أنْ رَسُوْلَ الله كَل قَالَ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ 
مَوْنَاكُمْ اا ا ا ا ااا 590 


8" بَابُ 

ء؛ةكم١ قوله: (اختلفوا في دفنه) أي: في موضع دفنهء فقال بعضهم: يدفن ب‎ ]٠١14[ 
وقال الآخرون: ب «المدينة» في «البقيع». وقيل: في القدس؛ كذا في «اللمعات».‎ 

(ما قبض الله نبا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه) إكرامًا له حيث لم يفعل به إلا 
ما يحبهء ولا ينافيه كراهة الدفن في البيوت؛ لأن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث 
يموتود. 

قوله: (هذا حَديثٌ غريبٌ) قال المناوي: ضعيف,» لضعف ابن أبي مليكة» انتهى . 

قلت: قد وهم المناويٌ» فإن ابن أبي مليكة ليس بضعيف, بل هو ثقة» وضعف هذا 
الحديث» إنما هو لضعف عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة . 

قال الحافظ في «التقريب»: ضعيفء وقال الترمذي: يضعف من قبل حِفْظِهِ . 


4" - بَابُ آخْر 


]٠١14[‏ قوله: (اذكروا محاسن موتاكم) محاسن: جمع حسن على غير قياس» والأمر 


ك7 كتاب الجنائز عن رسول الله كل / باب.مَا جَاءَ في الجُلُوسٍ قَبْلَ أنْ توضّع الجنازة 


و - د صم 6 
وكموا عن مساويهم». [ضعيف. د: .]44٠6٠‏ 


خم م206 


قال ]لز عاكى هذا حديك غرب ةا قال: حيقت تعدا كول : بعدران بن أن 
المَكئٌ مُنْكَرُ الحَدِيتُء ورَوَى بَعْضُهُمْ عَن عَطَاءٍ عَن عائِضَةَ قَالَ: وعِمْرَانَ بن 
ع اع م #8 82دم وري 0 22 -_ِ 


بر م عه تر اسه 
ه"'- باب مَا جَاءَ ث2 الجلوس قبّل أن توضع الجنازة [ته*. مهم] 


ل تنس بي رلا ص بير 


)٠١٠١(]١0[‏ حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ حَدَئنَا صَفُوانَ بن عيسى» عن بِشْرِ بنٍ 
رَافِع تن عَبْدِ الله بن سُلَيْمَانَ بن مجناكة بن أبي أَمَيّة من أبيه عن جَدّوه عن 
عُبَادةَ بن الصَّامِتٍء قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَكِِ إذا اتَبَعَ الجَتَارَةَ لَمْ يَفُعْدْ حَنَّى تَوضَعَ 
في اللّحْدِء 5 


للندب (وكفوا) أمر للوجوب» أي: امتنعواء (عن مساويهم) جمع: سُوءِ على غير قياس 
أيضًا . 

قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحئ» وذلك لأن عه عَمْمَ الحي واستحلاله 
ممكن ١‏ ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت . 

وفي «الأزهار» قال العلماء: وإذا رأى الغاسل من الميتٍ ما يعجبه» كاستنارة وجهه. 
وطيب ريحه» وسرعة انقلابه على المغتسل اسْتَبَحتٌ أن يتحدث بهء وإن رأى ما يكرهء. كنتنه» 
وسواد وجهه. أو بدنه أو انقلاب صورته؛ حرم أن يتحدث بهء كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث غريب) ورواه أبو داود» وابن حبان. 

قوله: (وعمران بن أنس مصري. . . إلخ) يعني: أن عمران بن أنس اثنان» مصري» 
ومكي . والمصري أثبت وأقدم من المكي», قاله الحافظ في «التقريب». 

0" ما جَاءَ 4 الجلُوسٍ قَبَلَ أَنْ تُوضَع 

]٠١٠١[‏ قوله: (عن بشر بن رافع) الحارثي» أبو الأسباطء فقيه» ضعيف الحديث (عن 
عبد الله بن سليمان بن جنادة) بضم الجيم وبالنون» ضعيفء. من السادسة (عن أبيه) 
سليمان بن جنادة» منكر الحديث» من السادسة (عن جده) جنادة بن أبي أمية الأزدي» لق 

قوله: (حتى توضع في اللحد) بفتح اللام» وسكون الحاء: الشق في جانب القِبْلَةٍ من 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكن / باب ما ذ في الجُلُوسٍ قَبْلَ أنْ نُوضّع الجنازة ا 


د وه 
). [د: 5ل/ا١ا"”.‏ جه: ه#:6١].‏ 


مر اح ل ا مَحَمَّدّء قَالَ: فَجَلْسَ رَسُولٌ الله يكلِهِ وقالَ: 
دحا 


6 


6:١ 


ادا عر عن ل و ل لتر شرك 


القبر. (فعرض له حبر) بفتح الحاء» وتكسرء أي: عالم؛ أي: ظهر له يَكِةٍ عالم من اليهود. 
(فجلس رسو الله يِ) أي: بعد ما كان واقفاء أو بعد ذلك. (وقال: خالفوهم) قال 
القاري: فبقي القول بأن التابع لم يقعد حتى توضَّعَّ عن أعناقٍ الرجال هو الصحيح. انتهى . 

قلت: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده: بشر بن رافع» وعبد الله بن سليمان» وأباه 
سليمان بن جنادة. م ضعفاء. وقد روى الشيخان0'؟, وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعًا: «إذا رَأَيِْ نّم الْجَنارَةَ ُقومواء كَمَنْ تَبِعَهَا قلا يَفَعْدُ حَنّى تُوضَعَ». 

قال الحازمي: قد اختلف أُمْلَّ العلم في هذا الباب» فقال قوم: من تَبعٌ جنازةً فلا 
يَفُعْدَنَّ حتى توضع عن أعناق الرجال؛ وممن رأى ذلك الحسن بن علي» وأبو هريرة» وابن 
عمرء وابن الزبير» والأوزاعي» وأهل «الشام»» وأحمدء وإسحاق. وذكر إبراهيم النخعي» 
والشعبي ؛ أنهم كانوا يَكْرَهُونَ أن يجلسّواء حتى توضع عن مناكب الرجال؛ وبه قال محمد بن 
الحسن» وخالفهم في ذلك آخرونء ورأوا الجلوسَّ أُوْلَى» واعتقدوا الحكمّ الأول مَنْسَوَاء 
وتمسّكوا في ذلك بأحاديث,» ثم ذكر بإسناده حديث الباب» وقال: هذا حديث غريب» 
أخرجه الترمذي فى «كتابه». وقال: بشر بن رافع ليس بقوي في الحديث. وقد روي هذا 
العدية هن شر هنا الطريق» وفيه أيضًا كلام» ولو صَحَّ لكان صَريحًا في النّسْخْء ؛ غير أن 
حديث أبي سعيد أصحٌ وأثبت» فلا يقاومه هذا الإسناد. ثم روى الحازمي بإسناده عن علي - 
يِب - قال: قدمنا مع رسول الله كي «المدينة»» أول ما قدمناء فكان النبي يَكةِ لا يجلس حتى 
تَوضَعَ الجنازة» ثم جلس بعدء وجلسنا معهء فكان يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله 
يإ . وهذا الحديثٌ بهذه الألفاظ غَرِيبٌ أيضًاء ولكنه يشدّ ما قبله» انتهى كَلَامْ الحازميّ. 


.)409( ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ »)١171١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


سىس موس 


7 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكهِ / باب فَضّل المصيبّةِ إذا احتّسَّب 


5" باب فضّل المصِيبَّةِ إِذَا احتّسّب [ت5*. م5م] 


نه ل 


ا ذبن نَضْوءٍ اواو د ل 


آل مر 


شير البء فا كما ١‏ أت الع اع أخد يدي ؛ ٠‏ كَقَانَ : ألا أ أ ى يا أبا ناا 6 


أن رَسُوْلَ الله كلل قَالَ: «إِذَا مَاتَ 39 العَبْدِ قَالَ الله لِمَلايَكيه : وعم لَدَّ عَبْدِيي؟ 
20 / ان ترك ير .6 “ره سر 3 0 2 مه 
فيَقولون: نعم فيقول : فبضتم » لمر فواوو؟ فيتولون 7 انمه فَيَقَولٌ: مَاذًا قَالَ عَبْدي؟ 


0 ات 7 م ص سس ْ .6 مه ه” | . أ 2 
فيَقولون حَمِدَك واسترجع. فَيَقَولٌ الله : انوا لِعبدِي بيتا فى الجَنّقَ وسموه بيت 
الحمد»). 


0 1 . 
لَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنّ غريبٌُ. [حم: 19705]. 


5 بَابُ فَضّل المصِيبَة إِذا احَتَّسَبَ 

أي : صبر 6 وطَلْبَ الْقُوابٌ . 

]٠١731[‏ قوله: (على شفير القبر) أي: على طرفه. (حدثني ضحاك بن عبد الرحمن بن 
عرزب) بفتح المهملة» وسكون الراءء وفتح الزاي» ثم موحدةء ثقة من الثالثة. (قال الله 
لملائكته) أي: ملك الموت وأعوانه: (قبضتم) على تقدير الاستفهام. (ولد عبدي) أي : 
روحه. (فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده) أي: يقول ثانيّاء إظهارًا لكمال الرحمة؛ كما أن الوالد 
العطوف يسأل الفصادء هل فصدت ولدي؟ مع أنه بأمره ورضاه. 

وقيل: سمى الولد ثمرة فؤاده؛ لأنه نتيجة الأب؛ كالثمرة للشجرة. (واسترجع) أي : 
قال: (إِنّا لِلهِ وَإِنّا إلِيْهِ رَاجِعُون». (وسموه بيت الحمد) أضاف البيت إلى الحمدء الذي قاله 
عند المصيبة؛ لأنه جزاء ذلك الحمد؛ قاله القاري 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكِِ / باب مَا جَاءَ في التَكُبِير على الجَثارّة 4 


باب ما جَاءَ 2 التَكَبِير على الجَنَازَّة [تلاى م/"] 


س هس قو 


[>*71١٠](؟" )٠١‏ دمن أحمدٌ بن منْيع حَدَمنَا إسْمّاعيل ؛ بن إبراهيم . 0 امي 


عَن الزّهْرِيٌ عَن سَعِيدٍ عون الفتنيدعن ابي شري ا ل اوه : 
فكير أريعا . [خ: 56 م: ١ق‏ د: 5*5" ن: ٠١لأاقلك‏ حه: "مل حم: ه“لملل طا: ٠"هة].‏ 


قَالَّ: وفي الباب عَنِ ابن عَبّاسِ» وابن أبي أَوْفَى» وجابرء ويزِيدٌ بن ثابتٍ» 


وأنس . 


0" باب ما جاءً ف التَكْبِيرٍ عَلَى الجَنَارَةِ 

]٠١717[‏ قوله: (صلى على النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين 
معجمة» ثم ياء ثقيلة كياء النْسَبٍء وقيل: بالتخفيف [ورجحه الصغاني] وهو لَقَبُ مَنْ مَلَكَ 
«الحبشة». 

وحكى المطرزي عن بعضهم تشديد الجيم وخطّأه؛ كذا في «فتح الباري»» واسمه: 
أُصْحَمَةٌ بوزن أَرْبَعَة وهو ممن أمن به يَلْةِ ولم يرهء وكان رِدْءًا للمسلمين المهاجرين إليه؛ 
مبالعًا في: الإحسان إليهم (فكبر أربعًا) فيه دليل على أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» 
وعليه عمل الأكثر. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباسء وابن أبي أوفى» وجابرء وأنسء» ويزيد بن ثابت) أما 
حديث ابن عباس : فأخرجه الحازمي في كتاب «الاعتبار»”'' عنهء قال: آخر ما كَبرَ رَسُولٌ الله 
يكل على الجنائز أربعًاء وكبّر عمر ‏ ذَبِه - على أبي بكر أربعًاء وكبّر عبد الله بن عمر على 
عمر أربعاء وكبر الحسن بن علي على عَلِيٌ أربعاء وكبّر الحسينُ على الحسن أربعًاء وكبّرت 
الملائكة على آدم أربعًا. وأخرجه الدارقطني مختصرًا. وهو حديث ضعيفء وله طرق أخرى 
كلها ضعيفة» ذكرها الزيلعي في «نصب الراية». 

وأما حديث ابن أبي أوفى”''2: فأخرجه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى؛ أنه مات له ابن 
فكبّر أربعاء وقام بعد الرابعة قَذْرَ ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال: كان رسولٌ الله يَكِهِ يصنع 
)١(‏ أخرجه الحازمي في «الاعتبار؛ ص8١”27‏ والدارقطني (؟/ "/). حديث (؟2)7 والحاكم .)0147/١(‏ حديث 


.)١182( 
.)7541( حديث‎ .)777/١( (؟) أخرجه أحمد. حديث (18754) وأبو بكر الشافعي‎ 


ْم كتاب الجنائز عن رسول الله ب / باب مَا جَاءَ في التَكُبير على الجَتَارّة 
قَ1 4 ك2 5 1 و 0 5 > )* 6 8 75 0 2 و ه22 7 ا 
ل أبو عِيسَى: ويزيد بن ثابتٍ هو أخو زيدٍ بن ثابتٍ». وهو أكبر منه شهد بدراء 
ريونة وه م6 مه رمس 
وزيد لم يشهد بدرا . 
2 جو ك2 1 عو ء و همه 3 و ى و ٠.‏ 6- 
قال أبو عسن: حديث أبى هريرة ) حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند 
اكثر مل العِلْم من أصْحَابٍ الئِّيَ يل وحَيْرهِم يَرَوْنَ اتير على الجتَارة دْبَع 
2 وى 0 ى 0 ع 0 7 
تكبيراتٍ» وهو قَوْلُ سَميّان النُوْرِيُ ومَالِك بنٍ أنس. وابن المْبَارَكِء والشافِعيٌ. 


هكذا. ورواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» من هذا الوجهء وزاد: ثم سلّم عن يمينه 
وعن شمالهء ثم قال: لا أزيد على ما رأيْت رَسُول الله بك يَصْنَعٌ؛ ذكره الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عنه . 

وأما حديث جابر”2: فأخرجه الشيخان عنه؛ أن النبى يكل صلى على أَصْحَمَة النجاشىء 
كل عله اريم ١‏ | 

وأها ديف أن 7 : فأخرجه الحازمي في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عنه؛ أن رسول الله 
يك كَبرَ على أهل بدر سَبْمّ تكبيراتٍ» وعلى بني هاشم سَبْعَ تكبيراتٍ» وكان آخر صلاته 
أربعا. حتى خرج من الدنيا. قال: وإسناده واو. 

وقد روي آخر صلاته كبّر أربععا من عدة روايات كلها ضعيفة؛ كذا في «نصب الراية». 

وقد روى أبو داود في «سننه»”" عن أنس حديئًا طويلاء وفيه: فكبّر أَرْبَعَ تكبيرات» لم 
يُطلْ ولم يسرعء ورفعه إلى النبي ككل . 

وأما حديث يزيد بن ثايت”*؟': فأخرجه أحمدء وابن ماجهء وقيه: 2 أَنَى القَبْرء فَصَمَفْنا 

قوله: (حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (وهو قَوْلُ سفيان الثوري» ومالك بن أنسء وابن المبارك» والشافعى» وأحمد. 
وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة. وقد استدلوا يحديث الباب. / 


.)407( أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز. حديث (2»)177”5 ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.7١9ص (؟) ذكره الحازمي في «الاعتبار؛‎ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث (195"). 

(:) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث 2)١6578(‏ وأحمد. حديث (1846/48). 


كتاب الجنائز عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في النَكْبيرٍ على الجتارٌة 4١‏ 


007 ور يمير 


)١*2]٠١79[‏ حدثنا محمل . بن المكنى» حَدَثنَا محمد بِنُ جَعْمَر أخبرنا شعبة شع 
ين انرو بو عن زر لكشن بز أبي ليْلَى» قال : كَانَ ريد بن رهم يُكَيْد على 

يزْنَا أرْبعًا وه عن ختارة حنماء فَسَأَلْتَاءُ عن ذَلِكَء فَقَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
2 . زم : لادوق ن: 2.158١‏ جه: ه#حمهعل د: /أاو9١ا"لل‏ حم: كىلام6م ]. 


قَالَ أد دو فيس 1 عسي بير بويد مج 
أمْل العِلّم إلى هذا من أَصْحَاب النبيّ كه وغَيْرِهِم : رأوا التّكبيرَ على الجن م 4 
التو 7 وقال أحيل واشحاف” ِذَا كَبْرَ الإمام على الجَنازَةٍ حَمسًا نه يتَع اماق 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد اختلف السلف في ذلك: فروى مسله”' عن 
زيد بن أرقم ؛ أنه يكبّر خمسّاء ورفع ذلك إلى النبي تكهِ » وروى ابن المنذر عن ابن مسعود؛ 
أنه صلّى على جنازة رجل من بني أسد؛ فكبّر تحمسًا . 

وروى ابن المنذرء وغيره عن عَلِيٌ ؛ أنه كان يكبّر على أهل بدر سنّاء وعلى الصحابة 
خمسّاء وعلى سائر الناس أربعا . 

وروى أيضًا بإسنادٍ صحيح عن أبي معبد قال: صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عباس على جنازقء فكبّر 
ثلاثا . 

قال ابن المنذر: ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أن التكبيرٌ أربعٌ» وفيه أقوال أخرء فذكر ما 
تقدم» قال: والذي نختار ما ثبت عن عمر. ثم ساق بإسناوٍ صحيح إلى سعيد بن المسيب 
قال: كان التكبيرٌ أربعًا وخمسّاء فجمع عمر الناس على أربع. 

وروى البيهقي”" بإسنادٍ حَسَّنٍ إلى أبي وائل قال: كانوا يسا وي الله ويه 
سما و ا وكين وا ريما نعم عد الناءن علق آزية كأطول الصّلاة. 

]٠١١7[‏ قوله: (فإنه يتبع الإمام)؛ أي: المقتدي يتبع الإمام. 

قال العيني: ظاهر كلام الخرقي: أن الإمّام إذا كبر خمساء تابعه المأموم» ولا يتابعه في 
زِيَادَة عليهاء ورواه الأَْرمُ عن أحمد. 

وروى حرب عن أحمد: إذا كبّر خمسًا لا يكبر معه ولا يسلّم إلا مع الإمام. وممن لا 
)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الجنائز. حديث (161). 
(؟) أخرجه البيهقي (37/5). حديث (51718). 


1 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِةِ / باب ما د يَقُولُ في الصَّلاةٍ على المت 


8" باب ما يَقُولُ 4 الصّلاةٍ على ايت [ت2 م28] 


[75١٠](5١؟. ٠‏ حَدَّئنَا عَلِيّ بن حجر أَخْبَرَنَا هِقْل بن زِيَادٍء حَدَّثَنَا الأوْرَاعِيُ 
عَن يَحْبَى بن أبي كَثِيرٍ»ء حَدَّئنِي أبو إبراجِيمَ يِمَ الأشْهَلِنُ عَن أبيهء قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله 
له إِذَا صَلَّى على الجَارَة كال : «اللّهمَ اغفر لِحَينًا وَمَيِّتَنَاء وشَاهِدنًا وغَايْبِنَاء 
وصَغِيرِنَا وكبيرناء ودَكَرنًا وَأَنعَانَا» قَالَ يَحْبَى : وحدّنّي أبُو سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَن 
أبي هْرَيْرَةَ عن النْبِىٌَ مِثْلَّ ذَلِكَ وَزَادَ فيه : «اللّهُمَّ مَن أأحيْتَُ نا فأححيو على الإسْلام. 


ص2 افو و 


ومن نَوَفيتَُ نا كَتَوَفَهُ على الإيمّان . زن: مححك حم: 4و ١لاك‏ د: 27٠١1‏ جه: .]1١49448‏ 
يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع : الثوري» ومالك». وأبو حنيفة . والشافعى» واختاره 
ابن عقيل؛ كذا ذكره العيني نقلّا عن ابن قدامة. 

قلت: الراجح عندي أن الإمام إذا كبّر خمسًا تابعه المأموم. 

« اا 

أَبى قتادة ولا يصح ؟ قاله الحا فنا 1 في اويو 

قزالهة :عقي نا كتير ةا اهنا شكال« وهو أن الفسر غيو تكلين لذ وك لفن قينا معت 

وذكروا في دفعه وجوهاء فقيل: الاستغفار في حق الصغير؛ لرفع الدرجات. وقيل : 
المراد بالصغير والكبير: الشابٌ والشَّيْحُ. 

وقال التوربشتي عن الطحاوي: أنه سئل عن معنى الاستغفار للصبيان» مع أنه لا ذنب 
لهم؛ فقال: معناه: السؤال من الله أن يغفر له ما كتب في اللوح المحفوظ أن يفعله بعد 
البلوغ من الذنوب» حتى إذا كان فعله كان مغفورّاء وإِلّا فالصغير غير مكلف, لا حاجة له 

(وذكرنا وأنثانا) المقصود من القرائن الأربع الشمول والاستيعاب؛ كأنه قيل: اللهم اغفر 
الإسلام) أي: الاستسلام والانقياد للأوامر والنواهي. (فتوفه على الإيمان) أي: التصديق 
القلبى؛ إذ لا نافع حينئذ غيره. ورواه أبو داود من طريق يحيى » عن أبى سلمة» عن 


كتاب الجنائز عن رسول الله بَكِِ / باب ١ا‏ يَقُولٌ في الصَّلاةٍ على المَيّت 1 


قَالّ: وفي الباب عن عَبّدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفء وَعَايْسَةَ وأبي قَتَادَةٌ وعوفي ب: 
مالك. وجابر. 


2 :ل عو م6 2 1 - - ب ل ىو -- > ود 
قال أبو عم : حديث والِدِ ابي إبراهيم» حديث حسن صحيح . وروى هِشام 
الدَّسْتَوَائْتُ وعَلِنٌ بن المُبَارَكُ هذا الحَدِيتٌ عَن يَحْيَى بن أبى كثير» عَن أبى سَلَْمَةَ بن 
عَبدٍ الرّحْمَّن عن النبئ يَكِلَهِ مرْسَلاء ا 000 0 1010 


أبي هريرة» وزاد: «اللهم ا تَسْرمْنًا أ جره ولا تُضِلنا بَعْدَهه. ووّقع في هذه الرواية: «اللهم 
ا ا اباد الإيكان . 1 تَوَفيتَهُ هنا فَتَوَفُهُ عَلَى الإشلام»”' 

قال الشوكاني في «النيل» : ولفظ «فأحيهٍ عَلَى الإِسْلام» هو الثابتٌ عند الأكثر» وعند 
أبي داود «فأحيه عَلَى الإيمان» وه عل السلا . 

قوله: (وفي الباب: عن عبد الرحمن بن عوف. وعائشة, وأبي قتادة» وجابرء وعوف بن 
مالك). أما حديث عبد الرحمن”"“» وأبي قتادة”"'» وجابر”*': فلينظر من أخرجه. 

وأما حديث عائشة”*'» فأخرجه الحاكم. 

وأما حديث عوف بن مالك”": فأخرجه مسلم . 


قوله: (حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح). وأخرجه أحمدء والنسائي» 
ورواه أبو داودء والنسائي» وغيرهما من طريق يحيى بن أبي ككيرء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة. (وروى هشام الدستوائي. . . . إلخ) قال أبي حاتم : سألت ابن أبي عن حديث 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة فقال: الحفّاظ لا يذكرون أبا هريرة» إنما 
يقولون: أبو سلمة عن النبي كلك مرسلاء لا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن» والصحيح 
أنه مرسل . 


.)770١( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء» حديث‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 77): وفيه محمد بن أبي ليلى‎ »223١55( رواه البزار (/ 165). حديث‎ )١( 


وفيه كلام . 
(*) رواه أحمد. حديث »)17١46(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (*/ 077): ورجاله رجال الصحيح . 
(4:) لم أقف عليه. 


(5) أخرجه الحاكم .)01١/١(‏ حديث (1717). 
() أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (151). 


15 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِ / باب ما يَقُولٌ في الصَّلاةٍ على المَيّت 


ورَدَى عَكْرمَة بن عَمّارٍ تن يَحْبَى بنٍ أبي كَِيرء عَن أ بي سَلعَةَ عن عَائَْة عن اللي 
كيد وحديتٌ عِكْرِمَة بن عمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظِ 5000007 ِيثِ يَحيى» 
وروي عن يَحبَى بن أبي كثير عَن عَبْد لله بن أبي كناد عن أبيو عن النهئ 86 . 

وسَمِعْتٌ مُحمَّدًا يَقُولُ: أصَحٌ الرَّوَايَاتِ في هذا حديث يَحْيَى , بن أبي كثِيرٍ عَن 
أبي إبراهِيمَ الأشْهَلِيَ عَن أبيهء قال : وسَالتهُ تمن اسم أبي إبرّاهيم قَلَمْ يَف 


0007 و مم روم 000007 


[5ه؟١٠١٠](6؟. )٠‏ حَدَثَنَا مُحَمَدَ بن بَشَّارٍ حَدَّئنَا عَبْدّ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٌ» حدثنا 


ُعَاِيةُ بن صَالِحٍ عن عبد الّحْمَنٍ بن جر بن مير َن أبيد عَن عَوْف بن مَالِكٍ. 
قَالَ : سَوِعَتٌ رَسُوْلَ الله كل يُصَلَى مَيِّتِء فَمَهِمْتٌ مِن صَلاتِه عَلِيْهِ: «اللّهعَّ اغْفْرْ 
5 وارخئة: واغسِله بالبرد. ا يَعْسَل الثّرْتُ). [م : ""اكق ن: "موك 


جه: ل٠٠و1ء‏ حم: 6 ؟]|]. 


(وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. . .) إلخ. قال 
الحاكم بعد رواية حديث أبي هريرة المذكور: وله شاهد صحيح» فرواه من حديث أبي سلمة 
عن عائشة نحوهء وأعله الترمذي بقوله: (وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ». وعكرمة 
ربما يهم في حديث يحيى) . 

قال الحافظ: في «التقريب»: عكرمة بن عمار العجلي: أبو عمار اليمامي» أصله من 
«البصرة»» صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب. 

(وروي عن يحبى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء عن النبي كل . 

وقد توهم بعض الناس أن أبا إبراهيم المذكور هو: عبد الله بن أبي قتادة وهو غلط؛ 
أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل» وأبو قتادة من بني سلمة؛ قاله الحافظ في «التلخيص»» نقلا 
عن ابن أبي حاتم عن أبيه 

]٠١6[‏ قوله: (ففهمت من صلاته) وفي رواية لمسلم : «فْحَفِظتٌ من دُعَائِِ؛ وفي رواية 
أخرى له: سمعت النبي بَكِِ صَلَّى عَلَى جَتَارّة يَقُولُ: (واغسله بالبرد) بفتحتين» وهو: حب 
الغمام ؛ قاله العيني . روى الترمذي هذا الحديث هكذا مختصراء ورواه مسلم مطولاء ولفظه : 
صَلَى رَسُولُ الله وك َلَى جار َحَفِطتٌ من ذُحَائِْه وَهُوَ يول : «اللهم اغقِرٌ له وَاوحَجْه وَعَافَةَ 
وَاعْفَ عنه. َأَكْرِمْ له وَوَسعْ مُدُخَلَهُ » وَاعْسِلَهُ ِالْمَاءِ وَالتُلْجَ وَالبَرَوِء وَنَقّهِ مِنَ الْخَطَاياء كما 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِِ / باب ما يَقُولُ في الصَّلاةٍ على المَيّت م 


قَالٌ أبو عِيِسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قَالَ محمد بن إسمّاعِيل : أْصَحّ شَيْءِ 
فى هذا الباب» هذا الحَدِيثُ. 
26 ََْتَ النْبَ الأبيض مِنَ الدَّنّس ‏ وأَبِدِلّهُ دَارَا خَيرًا من ذَارِه وَأَمْل حَيرًا من أَهْلِهِ وَرَوْجَا خَيدًا 
من رَوْجِدِ وَأَدْخَلَهُ ال لْجَنَهّ» وَأَعِذّْهُ من عذاب الْقَبْر ومِنْ عَذَاب الثَارِ) انتهى . 

قال النووي: فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة» وقد اتقّق أصحابنا على أنه 
إن صلى عليها بالنهارء أَسَرَ رٌ بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي عليه 
الجمهور: 0 والثاني: يجهر. 

وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف» وحينئلٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله: «حَفِْظتٌ من 
دُعَائهِ. أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته. انتهى . 

قلت: ويرد هذا التأويل قوله في رواية أخرى: سَمِعْتٌ. 

وقال القاري في «المرقاة»: 000 «(حفظت»؛ لا ينافي ما تقرر في الفقه من 
ندب الإسرار؟؛ لأن الجهر هنا للتعليم لا غير. انتهى 

وقال الشوكاني في «النيل»: قوله: 0 النبىّ يكل ». وكذا قوله: «قَحَفِظْتٌ مِن 
دَعَائِهِ) يدل على أن النبي جهر بالدعاء. وهو خلاف ما صرح بيه جماعة هد استحباب الإسرار 
بالدعاء وقد قيل: إن جهره َل بالدعاء؛ لقصد تعليمهم . 

وأخرج أحمد”'' عن جابر قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسولٌ الله كه . ولا 
أبو بكر ولا عمر. وفسر «أباح» بمعنى: قدر. 

قال الحافظ : والذي وقفت عليه «بَاحَ» بمعنى جهر ؛ والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. (وقال محمد بن إسماعيل : أصح 
شيء في هذا الباب هذا الحديث) أي: حديث عوف بن مالك. 

وقد ورد في هذا الا له ومنها: حديث واثلة بن الأسقع. 
أخرجه أبو داود”"'. ومنها: حديث عبد الله بن أبي أوفى 7" أخرجه أحمد» وابن ماجه. 


.)١5577( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)7”7١7؟( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز . حديث‎ 0» 
.)185609( وأحمد. حديث‎ 2»)١6١7*( أخرجه ابن ماجهء كتاب الجنائز. حديث‎ )( 


45م كتاب الجنائز عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ فِي القِرَاءةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ بِفَاتِحَةٍ الكتّاب 


64" باب ها جَاءَ 2 القرّاءةٍ عَلى الجَنَازَةٍ بِمَاتِحَةَ ال [ت4*. موم] 


م َم رع 


عَثُمان» عن الم كن يفم عن ابن عا أن ال بلي َرأ على الجتَارَةِ اتح 
الكتّاب . [جه: .]١496‏ 


1 0000 
قال: وفي الباب عَن أمْ شرِيكِ 


قال الحافظ ابن حجر: واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه يدعو لميته بدعاء. 
ولآخر بآخر. انتهى . 

قال الشوكاني : إذا كان المُصَلَّى عليه طفلا اسْبُحِبٌ أن يقول المصلَّي : «اللهم اجعَلهُ لَنَا 
سَلَمَاء وََرَطاء وَأَجْرًّاهة. روى ذلك البيهقي”'' من حديث أبي هريرة. 

وروى مثله سفيان في «جامعه» عن الحسن» قال: والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة 
في هذه الأحاديث» سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى» ولا يُحَوّلُ الضمائر المذكرة إلى صيغة 
التأنيث» إذا كانت الميت أنثى؛ لأن مرجعها الميت» وهو يقال على الذكر والأنثى . انتهى . 

4 باب ما جَاءَ يذ القِرَاءَةٍ عَلَى الجَنَارّةِ بِفَاتِحَةٍ الكتّاب 

: قوله: (أخبرنا إبراهيم بن عثمان) هو: أبو شيبة الواسطي, قال الحافظ‎ ]٠١17[ 
. مشهور بكنيته» متروك الحديث. (قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب) أي : بعد التكبيرة الأولى‎ 

وقد أخرج الشافعي؛ والحاكم عن جابر”": «أن النبي يلل كَبَّرَ عَلَى المَيِّتِ أربعاء وَقَرَا 
م الَْرْآن بَعَكَ التَكبِيرةٍ الأولّى». ولفظ الحاكم : «كان رسولٌ الله بَكهِ يكبّر على بججنائ ثزنا أربعًاء 
ويقراً بفاتحة الكتاب في التَكبيرَةٍ الأولى». وفيه : : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» فقد وثقه 
جماعة منهم الشافعي» وابن الأصبهاني وابن عديء وابن عقدة» وضعفه آخرون؛ قاله ابن 
القيم في «جلاء الأفهام». وقد صرح العراقي في «شرح الترمذي»؛ بأن إسناد حديث جابر 


قوله: (وفي الباب عن أم شريك) أخرجه ابن ماجه”" عنها قالت: «أمرنا رسول الله يَكلِ؛ 


.)1986( أخرجه البيهقي (9/5). حديث‎ )١( 
.)1776( حديث‎ .)0٠١ /١( والحاكم‎ .)7"08/١( (؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»‎ 
.)١597( أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ )( 


كتاب الجنائز عن رسول الله كَللِهِ / باب ما جَاءَ فِي القِرَاءةٍ عَلَى الجَتَارَةٍ + بِفَاتَحَةٍ الكتتاب /اى 


قَالَ يا ا ابن عَبّاسِء حدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلكَ القَوِي. برام 7 
عُثْمَانَ - هو أبو شَيْبَةَ الوَاسِطِيٌ عر ةك لسري والصَّحِيحٌ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ لَه : 
مِنَ الْسَنَةٍ ا 0 الجَتَارَّةِ بفاتّحة الكتّاب. 


أن تَقَرَا على الجتازة بتاتكة الكتاب ةر ,وفق سيتام شيفاكف سبي تس قال التها ف فى 


«التلخيص» 
وفي الباب أيضًا عن أم عفيف النهدية”" قالت: «أْمَرَنَا النبي يكل أَنْ تَقْرَأ ِقَاتَحَةٍ الكِتَاب 


عَلَى مَيْيَنَاه. رواه أبو نَعَيمء كذا في «عمدة القاري». 

رماي اكاك سين ين با فال ا ل ا ل : 
يقرأ بأم القرآنء ثم يصلي على النبي كله ثم يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ الال الأول" 
أخرجه عبد الرزاق» والنسائي. 

قال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح . انتهى . 

قلت: روى النسائي في «سننه»”"» قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث» عن ابن 
شهاب» عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم 
القرآن مخافتة» ثم كر قا والتسليم عند الآخرة. 

وقال النووي في «الخلاصة» : إن إسناده على شرط الشيخين ؛ قاله العيني في «شرح البخاري» . 

قوله: (إبراهيم بن عثمان هو: أبو شيبة الواسطي منكر الحديث) قال في «التقريب»: 
بكنيته متروك الحديث . 

قوله: (والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب) 
قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه: هذا مصير منه. يعني: من 
الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين» أي: بين قوله: «أن النبي كَكِلهِ قرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب» وبين قوله: «من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب»؛ ولعله أراد الفرق 
بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال. انتهى 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (65؟58/1١).‏ حديث »)5٠١(‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (”9/ 77): وفيه 
عبد المنعم أبو سعيد وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (*/ 589). حديث (5178). 

(*) أخرجه النسائي, كتاب الجنائز. حديث (1989). 


84 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاءَ فِي القِرَاءةٍ عَلَى الجَتَارَةِ بِفَاتِحَةٍ الكتَاب 


0007 ور 72 مو 


)٠١ 717 ]1١707[‏ حَدَتا مَحَمَد بْنٌ بَشَّارء حَدَّتنًا عَبْدٌ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِئ حَدَّتَنَا 
ن ابن عَبَاسٍ صَلى 
عَلَى جَتَارَةْء فَقَرَأ بِمَاتِحَةٍ الكتّاب. فَقَلْتُ لَه؟ قَقَالَ: إِنَّهُ مِنَ السَنَةٍ أو مِنْ تَمَام السَنَةٍ 


[خ: ه“ا"م# ل ن: لالمولتف د: 98١ا"].‏ 


قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْل 


ص 


أ 


7 سم سه ا اه 0 - و م م8 مه بل © ع2 
سفيان» عن سعلٍ بن إبراهيم» عن طلحة بن عبد الله بِنِ عَوْفِيِء 


العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النَِّيّ كله وَغَيْرهِمْ» يَخْتَارُونَ أن يُقْرأ بِمَاتحَةٍ الكِتَابٍ بَعْدَ التَكُيرَة 
الأولى. وَهوَّ قَوَلٌ الشَّافِحِيَ ‏ وَأْحَمَدَ وَإِسْحَاقٌ . 

وَقَالَ بَعْضُ أهْل العِلّم -: لا يُقْرَا في الصَّلاةٍ عَلَى الجَتَارَةِ؛ إِنَّمَا هُوَ ثَنَاءُ عَلَى الله 
اللا على الت كله والذعاة رلمنت» وقد كَوَلَ اللَوري اوعترونوة أخل الكرئة: 
وَطلْحَةٌ بْنُ عَبْدِ لله بْنِ عَوْفِء هُوَ ابْنُ أي عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِءِ رَدَى عَنْهُ 
الزُهْر 

]٠١717[‏ قوله: (إن ابن عباس صلى على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت لهء فقال: 
إنه من السنة» أو من تمام السنة) شك من الراوي. 


ماع 6 


وفى رواية النسائى : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. جهر حتى أسمعناء فلما فرع أخذت 
نذا قسالنه فقال :سي وحن : 
على جنازة. فجهر بالحمد. ثم قال: إنما جهرت ؛ لتعلموا أنها سنة: 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» والنسائي» وابن حبان» والحاكم. 
قوله: (وهو قول الشافعي, وأحمد. وإسحاق). وقولهم هو الحقٌ؛ يدل عليه أحاديث 
الباب. (وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة. . . إلخ) وهو قَوْلُ أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
- قال محمد في (موطيه) لا قراءة على الجنازة» وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله انتهى . 
واستدلٌ لهم بحديث أبن هريرة”'' مرفوعًا : «إِذَا ص عَلَى المت فَأُخْلِصُوا لَه الدّعَاءَ» 


رواه أبو داود. وابن ماحه. 


)000 أخرجه أبو داود. كتاب الجنائز . حديث »)7١949(‏ وابن ماجه»ء فى كتاب ما جاء فى الجنائز . حديث .)١591/(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله َه / جَاءَ فِي القراء ءة عَلَى الجَتَارَةِ بِفَاتِحَةٍ لتاب 14/ 


قلت: هذا الاستدلال ليس بشيء؛ فإن اد بقوله: «تَأَخْلِصُوا له الذعاء»: ادعوا له 
بالإخلاص» وليس فيه نفي القراءة على الجنازة. كيف وقد روى القاضي إسماعيل في «كتاب 
الصلاة على النبي يَكِِ ؛ عن أبي أمامةء أنه قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يقرأ 
بفاتحة الكتاب» ويصلي على النبي ككْ ٠»‏ ثم يُخُلِصٌ الدعاءَ للميت حتى يفرغ» ولا يقرأ إلا 
مرة» ثم يسلم. وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى)”'' . 

قال الحافظ: ورعاله مخرج لهم في «الصحيحين». ففي هذا الحديث: أن السنة في 
الصلاة على الجنازة قراءة الفاتحة» وإخلاص الدعاء للميت؛ وكذا وقع الجمع بين القراءة» 
وإخلاص الدعاء للميت في رواية عبد الرزاق» وقد تقدمت هذه الرواية. واستدلّ الطحاوي 
على ترك القراءة في التكبيرة الأولى بتركها في بَاقِي التكبيرات» وترك التشهّد. 

قلت: هذا الاستدلال أيضًا ليس بشيء؛ فإنه قياس في مقابلة النص . 

وأجابوا عن أحاديث الباب؛ بأن قراءة الفاتحة فى الصلاة على الجنازة؛ كانت على وجه 
الدعاء. ١‏ 

قال الطحاوي: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة؛ كانت على وَجَْهِ الدعاء. لا 
على وَحِهِ التلاوة. 

قلت: هذا ادعاء محض لا دليل عليه» فهو مما لا يلتفت إليه. 

قال صاحب «التعليق الممجد»: قد صنف حسن الشرنبلالي من متأخري أصحابنا ‏ يعني 
الحنفية ‏ رسالة سماها: ب«النظم المستطاب بحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب» وَرَدٌّ 
فيها على مَنْ ذكر الكراهة بدلائل شافية. وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله عَللِهٍ 
وأصحابه. انتهى كلام صاحب «التعليق الممجد. 

فائدة: قال الشوكانى فى «النيل»: ذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يستحبٌ الجهر بالقراءة فى 
صلاة الجنازة. وتمتكوا بقول ابن عباس: لم أقرأ ‏ أي : جهرًا ‏ إلا لتعلموا أنه سئّة وقول 
في حديث أبي أمامة «سِرًا في نفسه». انتهى كلام الشوكاني . 

قلت: وقع في حديث أبي أمامة عند النسائي: السنة في الصَّلَاةٍ على الجنازة أن يقرأ بأم 
القرآن مُُحَاقَتة» وقد تقدم هذا الحديث آنفًا. وأما لفظ: «سرًا في نفسه» فقد وقع عند 


.)05:( حديث‎ .)١5١/١( أخرجه ابن الجارود‎ )١( 


4 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فِي القِرَاءةٍ عَلَى الجَمَارَةِ بمَاتِحَةٍ الاب 


الشافعي”''. فأخرج في «مسنده»: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري» أخبرني 
أبو أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رَجْلُ من أصحاب النبي يك أن السنة في الصلاة على الجنازة 
أن يُكَبّر الإمامء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب., بعد التكبيرة الأولى» سرًا في نفسه. .. الحديث. 

وأما قول ابن عباس - الذي ذكره الشوكاني ‏ : فأخرجه الحاكم”'' من طريق شرحبيل بن 
سعة عن اين خناسى» آنه مان شان عناز1 ودلا لأبراءة فكبّرء ثم قرأ الفاتحة ‏ رافعًا صوته . 
ثم صلى على النبي وِةِ . ثم قال: «اللهم عَبْدَكَ وَابْنُ عَبْدِكٌ . ... »الحديث. وفي آخره: 
«ثم انصرف فقال: يا أيها الناس» إني لم أقرأ عليها ‏ أي: جهرًا ‏ إلا لتعلموا أنها سند» 
قال الحافظ في «الفتح»: وشرحبيل مختلف في توثيقه ٠‏ انتهى . 

وأخرج ابن الجارود في «المنتقى»”" من طريق زيد بن طلحة التيمي قال: سمعت ابن 
غاسن د على جار ناتيح الكتاب وسورة» وجهر بالقراءة» وقال: إنما جهرت؛ لأعلمكم 
انها سن ...و اشرينه أبطنا هن ررق طلحة ده عق الله قال #صعلية كله ابن :ضاسن علن 
جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهرء حتى سمعت. . . » الحديثء» وقد تقدم رواية 
الحاكم بلفظ : «(إنما جهرت.» لتعلموا أنها سنة» . 

قال الشوكاني: وقيل يستحب الجَهّر بالقراءة فيهاء واستدل على ذلك بما رواه النسائي» 
من حديث ابن عباس» فقد وقع فيه: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهرهء فلما فرغ قال: سنة 
وحق. 

وقال بَعْض أَصْحَاب الشَّافعي: إنه يجهرٌ بالليل كالليلية. انتهى كلام الشوكاني. 

قلت: قول ابن عباس إنما جهرتٌ لتعلموا أنها سنة؛ يدل على أن جهره كان للتعليم: 
وأما قولُ بعض أصحاب الشافعي: يجهر بالليل كالليلية؛ فلم أقف على رواية تدلٌ على هذاء 
والله تعالى أعلم . 

فائدة أخرى: قد وقع في رواية النسائي التي ذكرتها آنْفًا: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة». 
وهذا يدل على أن السنة قراءة فاتحة الكتاب وسورة معها. 
)1( أخرجه الشافعي في «مسنده» )9*09/١(‏ 


(؟) أخرجه الحاكم .)01177/١(‏ حديث (1779). 
(*) أخرجه ابن الجارود .)١5٠ /١(‏ حديث (585, /اه). 


كتاب الجنائز عن رسول الله بَكِةِ / باب كيف الصّلاة على الميت والشّفاعَة له 0١‏ 


4 باب كيف الصّللاة على الميت والشمّاعَة له [ت١4.‏ م0١4؛]‏ 
[م/؟ ٠](8م؟ )٠‏ حَدَثنَا أبو كُرَيْبِء حَدَّثنَا عَبْدَ الله بن المَبَارَكُ 0 


كَيْرء عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌ عَن يَزِيدٌ , بن أبي حبيب» عَن مَرْئْدِ بن عَبْدِ الله اليَرَنِيّ 
6 كَانَ مَالِكُ ف كا سل على جنار ةنانك سس عَلَيْهَاء جَرَّأَهُم ثلاثة 


قال الشوكاني: فيه: مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صَلَاةٍ الجنازة» ولا محيص عن 
المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة عن مخرج صحيح. انتهى 
قلت: قال الحافظ في «التلخيص» ‏ بعد ذكر أثر ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب. وقال: إنها سنة ‏ ما لفظه: ورواه أبو يعلى في «مسنده"'' من حديث ابن عباس» 
وزاد: (اوسورة». 
قال البيهقى: ذكر «السورة» غير محفوظ . 
وقال النووي : إسناده صحيح . انتهى . 
0 و ع وال ل ل 2 
ياب كيّف الصلاة على الميّت» والشفاعة له 
[4؟١٠)]‏ قوله : (عن مرئد) بفتح الميم. وسكون الراء. زوا بالثاء المثلثة المفتوحة. (بن 
عبد الله اليزني) بفتح التحتانية والزاي». بعدها نونء ثقة فقيه. 
قوله: (كان مالك بن هبيرة) بالتصغير» السكوني الكندي». صحابي نزل ١«حمص»‏ 
و«(مصر)ا. مات في أيام مروان» وكان أميدًا لمعاوية ‏ لابه يه «غلى الجيوش وغزو الروم . 
(فتقالٌ الناس عليها) «تفاعل» من القلَّة إل رآهم قليلا . (جزاهم ثلاثة أجزاء) من 
التجزئة. أي : : فرقهم» وجعل 0 الذين يمكن أن يكونوا فنا واحدّاء ثلاثة صفوف. 
وفي رواية أبو داود: جَرَأَهُمْ اث طذرن: 
قال القاري في «المرقاة»: أي : قسمهم ثلاثة أقسام . أي : شيوخاء وكهولاء وشباباء أو 
فضلاء وطلية العلم والعامة. انتهى . 
قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي» بعد ذكر هذا القول: هذا بعيد جدًا . انتهى . 


.)1551( أخرجه أبو يعلى (51//5). حديث‎ )١( 


11 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلهِ / باب كيف الصّلاة على الميت والشَّفاعَة له 


0 “قال كال وخول آنه فقةة مضل افتائلانة فوفك ققد تزه كاه 


حجه: ١58٠‏ حم بنحوه : 48>" .]١‏ 


و 5 َه - 2_2 م اوم 1 ->ه َ 
فال : وفى الباب عن عائشة. وَأم حبيبة وأبي هِرِيْرَة: وميمونة زوج النبئ جَكلة. 
مو سه 


قال أبو ع 0 عِيْسَى: حرِيث مَالِكِ بن هُبَيْرَة خديت د مَكذَا رَوَاهِ غير وَاحِدٍِء 
عن محمد بن إسْحَحاق: وَرَوَى احالف ب ستر عن تححوين إتحات هذا الحَديثٌ» 


له-2 - 6 > دك 


وأذكَل بين مَرَثلٍ ومَالِكِ بن هبيرة رجلا ودرا هؤلاء أْصَحٌ عندنا . 


قلت: لا شك في بَعْدِوه بل الحق والصوابء. أن المراد: جعلهم ثلائة صفوف؛ كما في 
رواية أبي داود. (ثم قال) أي: استدلالا لفعله (من صلى عليه ثلاثة صفوف) وأقل الصف أن 
يكون اثنين على الأصح.ء قاله القاري 

قلت: وَلَا حَدَّ لأكثره (فقد أوجب) في رواية أبي داود: «وَجَبَتْ له الجَنّة»: وفي رواية 
البيهقي : ١غَفْرَ‏ لهك كذا في «قوت المغتذي». فمعنى «أوجب»: أي: أوجب الله عليه الجنة» 
أو أوجب مغفرته» وغدًا منه وفَضلًا . 

قوله: (وفي الباب عن عائشة"'"2, أخرجه مسلمء والترمذيء, (وأم حبيبة)”" لم أقف 
ع اي (وأبي هرورة) 7 ريس ابن ا د عن النبي كله قال: ١مَنْ‏ 
صَلَّى عَلَيْهِ مئة مِنَّ الْمُسْلِمِينَ غْفِرَ لَهُه؛ كذا في «فتح الباري». (وميمونة زوج البى ج5ه)11» 
أخر جه النساي بل ارين ا المليح» حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين؛ اوهي : 
ميمونة - زوج النبي كَل - قالت: أخبرني النبي كَل قال: اما عن عدت تضلى عليه آم 
النَّاسِ إِلَّا شُفُعُوا فيوه. فسألت أبا المليح عن الأمة. قال: أربعون. 

قوله: (حديث مالك بن هبيرة حديث حسن) وصححه الحاكم”*'» كما قال الحافظ في 
«الفتح» وأخرجه أبو داود»ء وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه ابن ماجه. 


.)1١79( أخرجه مسلم. كتاب الجنائز. حديث (4417)» والترمذيء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )١( 

(*) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١548(‏ 

(4) أخرجه النسائي» كتاب الجنائز. حديث (19917). 

(0) أخرجه الحاكم.ء حديث )١741(‏ وصححه على شرط مسلم . 


كتاب الجنائز عن رسول الله بَكِِ / باب كيف الصّلاة على الميت والشّمَاعَة له 0 


200007 


)٠١59(]١74[‏ حَدَثَنَا ابنُ أبي عُمَرَ حَدَثَنا عَبْدَ الوَمّابِ لتقي عَن أيُوبَ. 
وَحَدَثَنَا أحمدٌ بن مَنِبِع؛ وعَلِنُ بِنُ حجرء قالا: حَدَّئْنَا | إسماعيل بن إبراهِيم ؛ عن 
أيُوبَء عَن أبي قَِلابَةَ تمن عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ - رَضِبِعٍ كَانَ لِعَائْشَة - عن عَائْسّة عن 
لني قَالَ : «لا يَمُوتُ أحَدٌ مِنَ العُسْلمِينَ؛ تعصلي عَلَيْ أمَهُ من المُسِْمِينَ يعوا أذ 
كرو ماه فَيَشْفَعوا له إل فكوا فيه). وقال عَلِى بن حجر في حَدِيثهِ : «ماةٌ كما 
قَوْقَهَا؛. [م: لاؤدء ن: 991لا حم: 8و180]. 


|٠٠١[‏ قوله: (رضيع كان لعائشة) بالجرء بدل من «عبد الله بن يزيد». قال الحافظ في 
«التقريب»: عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» بصري» وثقه العجلي» من الثالثة. 

قلت: قال في «القاموس»: رَضِيعَكَ أخوكَ من الرّضاعةٍ. 

قوله: (فيصلي عليه أمة) أي: جماعة. (فيشفعوا له) من المجردء أي: دعرا له. (إلا 
شفعوا فيه) من التفعيل على بناء المفعول. أي : قبلت شفاعتهم (فيه) في حقه. 

وروى مسلم" ' عن ابن عباس مرفوعًا : همَا من رَجلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُء َيَقُومُ عَلَى جَتَارَّته 
أَرْبَعُونَ رَجْلَاء لا يُشْرِكُونَ بالله شَيئًا ٠‏ إلا شَفَعَهُمُ الله فِيهِ». وفي هذه الأحاديث استحباب 
تكن جناعة الجنازة: -ويطلب بلوغهم إلى هذا العددء الذي يكون من موجباتٍ الفوزء وقد 
قيد ذلك بأمرين : 

الأول: أن يكونوا شافعين فيه» أي: مخلصين له الدعاء؛ سائلين له بالمغفرة. 

الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئّاء كما في حديث ابن عباس . 

قال النووي في «شرح مسلم» قال القاضي : قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين 
سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد [منهم] عن سؤاله. [هذا كلام القاضي] ويحتمل أن يكون 
النبي كله أخبر بقبول شفاعة مئة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف» وإن 
قل عددهم فأخبر به. 

ويحتمل أيضًا أن يقال: هذا مفهوم عددء ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من 
الإخبار عن قبول شفاعة مئة منع قبول ما دون ذلك» وكذا في «الأربعين» مع «ثلاثة صفوف»» 
وحينئذ كل الأحاديث معمول بهاء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من «ثلاثة صفوف» 
و«أربعين». انتهى كلام النووي. 


.)454( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )١١( 


204 كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ على الجَتَارَّةِ عِنْدَ ظلُوع الشّمْس 


2 عو م > 8 4< > اه 65م رولل وز هم وه 
قَالَ أبو عِيسَى: حديث عَائيْسَة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد أوقفه قفه بعضهم ولم 


-4١‏ عر د الود مر ار 
و ر ‏ بربر َ 5 
عِنْدَ طلوع الشمّس وعِنّد 2 غروبها [ت١؛.‏ م١4]‏ 


0007 


7 حَدَنَا هَنَادٌء حَدَثْنَا وَكيعٌ» عَن مُوسَى بن علي بن رَبَاح»‎ )٠١0([ 
أبيو» عَن عَمَبَةَ بن عَامِرٍ الجهَنيٌ. قَالَ: ثلاث سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولَ الله لله يكل يَنْهَانا‎ 
9 : نْصَلََّ فِيهنّ» أو تَقْبْرَ فيهنّ مَوْنَانَ : حِينَ تَظلعُ السَّمْسٌ بَازِغَةَ حَبَّى تَرْتَِعَ » وحِين‎ 


َ 


قَايَمْ الظهيرَة 2 


وقال التوربشتي: لا تَضَادٌ بين هذه الأحاديث؛ لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن 
يكون الأقل من العددين متأخرًا عن الأكثر ؛ لأن الله تعالى إذا وعد بالمغفرة لمعنى لم يكن 
من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك». بل يزيد تفضلاء فيدل على زيادة فضل الله 
وكرمه على عباده. انتهى . 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه مسلم. والنسائي . 

قوله: (وقد أَوْقَمَهُ بعضهم ولم يرفعه) قال النووي: قال القاضي عياض : روأه سعيد بن 
عيوب ددن فأشار إلى تعليله بذلك» وليس معدلا ؛ لأنّ مَنْ رفعه ثقَّة» وزيادة 


بَابٌ مَا جَاءَ ب كَرَاهِيةٍ هِيةٍ الصَّالاةٍ عَلَى الْجِنَازَّةٍ َنْدَ طلوع الْشَّمَسٍ وَعِنّدَ هُرُوبِهَا 
1 ته ٠٠‏ ] قوله: (ثلااث ساعات) أي : أوقات. (أن نصلي فيهن) هو بإطلاقه يشمل صلاة 
الجنازة؛ لأنها صلاة (أو نقبر فيهن موتانا) من باب: نصرء أي : ندفن فيهن موتاتا . يقال: 
ل إِذَا دَقَنْنَه نّهُ إِذّا جَعَلْتٌ لَه قَبْرَا ا يوَارَى فيه؛ ومنه قوله تعالى: 71 برد [عبس : ]١‏ كذا في 
«المرقاة»). 
وقال النووي : وهو بضم الباء الموحدة وكسرها: لغتان. انتهى . (حين تطلع الشمس 
بازغة) أي: طالعة ظاهرة: حال مؤكدة (وحين يقوم ام الظهيرة) قال النووي: الظهيرة: 
حال 0-0 امن ومعناه: حين لا يبقى للقائم ف في الظهيرة ظل في المشرق» ولا في 


8 


كتاب الجنائز عن رسول الله يلِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصَّلاةٍ على الجَتَارّةِ عِنْدَ ظلُوع الشَّمْسَ 2 ه4 


6وو 


د يم > 2 .يي آَم وو و مه 92م مس 
حتى تميل» و 2ض بد الشمس للغروب حتى تغرب. [م: ١‏ “الى ن: 9هه د: وال 


جه: 2.١6١9‏ حم : 2/265 مي: .]١8""‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْل 
العِلّم مِن أَصْحَاب النبيّ كَل وعَيْرِهِمْ : يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ على الجَتَارَّةِ في هَذِهٍ 
السَّاعَاتِء وقال ابن المُبَارَكِ: مَعْنَى هذا الحَدِيثِء أن تَقْيْرَ فيهنّ مَوتاناء يَمْنِي 
الصَّلاةَ على الجَتَارَّةء وَكَرِهَ الصَّلاةَ على الجنازة عِنْدَ لوع السّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَاء 
وَإذًا انْتَضَفت النْهَادُه حتى تَرُولَ الشْمْسٌ» 00 


وقال ابن حجر: الظهيرة هي نصف النهار وقائمها. أما الظل وقيامه: وقوفهء من قامت 
به دابته: وقفت. والمراد بوقوفه بظء حركته الناشئ من بطء حركة الشمس حينئلٍ باعتبار ما 
يظهر للناظر بادئ الرأي» وإلا فهي سائرة في حالها. 

وأما القائم فيهاء أنه حينئذ لا يميل له ظلّ إلى جهة المشرقء ولا إلى جهة المغرب. 
وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في وسط السماءء (حتى تميل) أي: الشمس من 
المشرق إلى المغرب» وتزول عن وسط السماء إلى الجانب الغربي» وميلها هذا هو الزوال. 

قال ابن حجر: ووقت الاستواء المذكورء وإن كان وقنًا ضيقا لا يَسَعٌ صلاة» إلا أنه 
يسع التحريمة فيحرم تعمد التحريمة فيه (وحين تضيّف) بفتح التاء والضاد المعجمة» وتشديد 
الياء» أي: تميل» قاله النووي» وأصل الضيف الميلء سمي الضَّيْف؛ لميله إلى من ينزل 
عليه . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه. 

قوله: (وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث: أو «أن نقبر فيهن موتانا» يعني : 
(الصلاة)) أي: ليس المراد بقوله: «أو نقبر»: الدفن» كما هو الظاهر؛ بل المراد به صلاة 
الجنازة . 

قلت: قد حمل الترمذي قوله: «نقبر فيهنّ مَوْنَانَا» على صلاة الجنازة» ولذلك بوّبَ 
عليه : باب: ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة. عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء 
ونقَّلَ فى تأييده قول ابن المبارك» وحمله أبو داود على الدفن الحقيقى» فإنه ذكره على 
التجادز ورت غليهة«باب الدائن عند ظلوع العمس + وعتد عروها. 0 


245 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّلاةٍ على الجَتَارَةِ عِنْدَ ظلُوع الشّمْس 
2 0 0 ه6 7 
وهو قول احمدل» وإسحاق». لح 211 ونوج لد ف جو 7 بز نعي 19 و وجو يق دنه الال وا تي إل بيت امع 1 1 10 دن 4 


قال الزيلعي في اانتصب الراية»: قد جاء بتصويحع الصلاة فيه » رواه الؤإمام يق حقص 9 


عمر بن شاهين في «كتاب الجنائز»» من حديث خارجة بن مُصعب عن ليث بن سعد عن 
موسى بن علي بهء قال: اتَّهَانَا رَسُولُ الله يكل أنْ نُصَنّيَ عَلَى مَؤْئَانا عِنْدَ ككاث: عِنْدَ لُوع 
السّمس. . .2 إلى آخره. انتهى ما في «نصب الراية». 

قلت: لو صحت هذه الرواية؛ لكانت قاطعة للنزاعء ولوجب حمل قوله: «أو نقبر فيهن 
موتانا» على الصلاة» لكن هذه الرواية ضعيفة» فإن خارجة بن مصعب ضعيفء. قال الحافظ 
ف «التقريب» في ترجمته : متروك. وكان لس عن الكذابين» ويقال: إن 1000 

تنبيه : قال النووي في «شرح مسلم» قال بَعْضْهم: إن المراد بالقبر: صلاة الجنازة» وهذا 
ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع» فلا يجوز تفسير الحديث بما 
يخالف الإجماع» بل الصّواب: أن معناه: تعمد تأخير الذَّفْنِ إلى هذه الأوقات» كما يكره 
تعمد تأخير العصر إلى اصّفِرار الشمس بلا عذرء وهي صلاة المنافقين» فأما إذا وقع الدفن 
في هذه الأوقات بلا تَعَمّد فلا يُكرهء انتهى كلام النووي. 

قلت: قوله: «صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع» فيه نظر ظاهرء كما 
ستقف على ذلك في بيان المذاهب . 

قوله: (وهو قول أحمدء وإسحاق) وهو قول مالك. والأوزاعي». والحنفية» وهو قول 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما - روى ابن أبي شيبة”'' من طريق ميمون بن مهران قال: كان 
ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة» إذا طلعت الشمس وحين تغرب. قال الحافظ في «فتح 
الباري»: وإلى قول ابن عمر ذهب مالكء والأوزاعى» والكوفيون» وأحمدء وإسحاق» 
انتهى . ١‏ 

قال القاري في «المرقاة» والمذهب عندنا: أن هذه الأوقات الثلاثة» يحرم فيها 
الفرائض. والنوافل» وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» إلا إذا حضرت الجنازة» أو تليت اية 
السجدة حينئذٍ فإنهما لا يكرهان, لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات. انتهى. 
واستدل هؤلاء بحديث الباب» وقولهم هو الظاهر. والله تعالى أعلم. 


.)؟١77/1١( انظر «نصب الراية»‎ )١( 
.)1١1774( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 5405). حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ على الأظفال 4 
قَالَ الشَّافِعِنُ: لا بأمنَّ فى الصّلاة على الجَتَارَةِ فى السَّاعَاتٍ التى تكرَهٌ فِيهنّ 
الصَّلاة . 
-١‏ باب هَا جَاءَ ل الصّلاةٍ على الأأطَّمَال [ت41: م؟4] 
)٠1[‏ حَدَّننَا بِشْرٌ بن آدَمَ ابن بِنْتٍ أَزْهَرَ السَّمّان البصريء حَدَّثَنا 


إسْماعِيل بن سَعِيدٍ 5 
الْمُغِيرَة بن شَعْبة أن النّيتَ كلل قَالَ: «الرَّاكِبٌ حَلْف الجَتَارَة ل 


(وقال الشافعي: لا بَأمنَ أنْ يُصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة) 
وأجيب من جانبه عن حديث الباب: بأنه محمول على الدفن الحقيقي . 

قال البيهقي: ونهيه عن القبر في هذه الساعاتء لا يتناول الصلاة على الجنازة» وهو 
عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات. انتهى» كذا نقل 
الزيلعي عن البيهقي في «نصب الراية». و تعقب بأنه: كيف لا يتناول الصلاة على الجنازة» 
وقد رواه إسحاق بن راهويه في «كتاب الجنائز» بلفظ : نَهَانَا رَسُولٌ الله كك أن نْصَلَيَ عَلَى 
موْتَانًا عِنْدَ نلاثِ: عِنْدَ لع النّمْسٍ. . . . إلخ» وقد عرفت أنها رواية ضعيفة. 

فإن قيل: صلاة الجنازة صلاة. وكل صلاة منهيّ عنها في هذه الساعات» فكيف قال 
الشافعي : لا بأس أن يُصَلَّى على الجنازة في هذه الساعات؟ - يقال: ليس كل صلاة مُنْهِيًا 
عنها في هذه الساعات عند الشافعي» بل المنهئٌ عنها إنما هي الصلوات التي لا سبب لهاء 
وأما ذوات الأسباب من الصلوات.». فهي جائزة عنده في هذه الساعات» والصلاة على 
الجنازة من ذوات الأسباب. ' 

- بَابٌ مَا جَاءَ ‏ الصّلاةٍَ عَلى الأطْمَالٍ 


|٠١13‏ قوله: (بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان) قال في «التقريب»: بشر بن آدم بن 
يزيد البصري.» أبو عبد الرحمن ابن بنت أزهر السمان: صدوق فيه لين» من العاشرة. انتهى. 

وقال في «الخلاصة»: روى عن جده لأمه أزهر السمانء, وابن مهديء. وزيد بن 
الحباب» وعنه: دا ت عس ق. قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: لا بأس به. 

(عن زياد بن جبير بن حية) بفتح الحاء المهملة» وتشديد التحتانية المفتوحة. ثقة 

قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي: يمشي خلفها . 


164 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جََاءَ في الصَّلاةٍ على الأظفال 


أ 00-7 4 6 سس بض 6 بي و تش ع 8 
والمَاشِى حيث شاءً مِنهاء والطفلء. يصَلى عليهِ). [ن: ؟194. جه: ١44١‏ وا0.هاء 


حم: 51م ]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» رواه إِسْرَائِيلٌ وغَيّْرٌ وَاحِِء عَن 
سعد بن عُبَيْدِ الدء والعَمل علي عِدْدَ بَقْضٍ أَمْلٍ العِلّم مِن أَصْحَاب النَبِي كله 


(والماشي حيث شاء منها) أي: يمشي حيث أراد من الجنازة: خلفها أو قدامها أو 
يمينهاء أو شمالها. زاد في رواية أبي داود''': «قريبًا منها» (والطفل يصلى عليه) قال في 
«القاموس»: «الظمل» بالكيص: الصَّغِيرٌ من كل شيءء أو المَولُود وفي رواية أبي داود: 
«وَالسَّفْظ يُصَلَّى عَلَيّه وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالعَافيةِ وَالرّحْمةٍ. قال في «القاموس»: السقط ‏ مثلثة ‏ 
الولد لغير تمام. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وصححه ابن حبان» وأخرجه الحاكم بلفظ : السقط 
يصلى عليهء ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. 

قَالَ الحاكم: صحيح على شرط البخاريء لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة» 
وقال: لم يرفعه سفيان» ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف؛ كذا في «التلخيص». 
والحديث أخرجه أحمدء وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه. 

وفي الباب أيضًا عن علي» أخرجه ابن عدي”'' في ترجمة «عمرو بن خالد» وهو متروك. 
ومن حديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي”" أيضًا من رواية شريك» عن ابن إسحاق» عن 
عطاء عنهء وقواه ابن طاهر في «الذخيرة». وقد ذكره البخاري”* من قول الزهري تعليقًا 


ى ٠(ه0)‏ 
ووصله ابن أبي شيبة" ". 


'وأخرج ابن ماجه” '' من رواية البختري بن عبيدء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا : 


١صَلُوا‏ عَلَى َطْمَالْكُمْ ٠‏ فَإنْهُم من أَفْرَاطِْكُمْ) إسناده ضعيف» كذا في «التلخيص». 


.)73١850( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي )١77/5(‏ في ترجمة عمرو بن خالد (1789). 

() أخرجه ابن عدي )١7/4(‏ في ترجمة شريك بن عبد الله بن الحارث (888). 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث .)١7868(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/ .)١١‏ تحديث .)١١500(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١16١5(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله كل / باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ على الأظقال - 4 
وغَيْرِهِمْ قالُوا : يُصَلَّى عَلَى الطَفْلِء ٠‏ وإنْ لَمْ يُستهل بَعْدَ أنْ يُعْلَمَ أَنَهُ خُلِقَ وهو قَوْل 


أحمذد» وإشكافق: 


قوله: (قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل» بعد أن يعلم أنه خلق؛ وهو قول أحمد 
وإسحاق) قال الخطابي في «المعالم»: اختلف الناس في الصلاة على السَّمْطٍ : فروي عن ابن 
عمر أنه قال: يصلى عليه وإن لم يستهل» وبه قال ابن سيرين» وابن المسيب. 

وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه الروح. وتمت له أريعة أشهر 
وعشر صُلّيَ عليه . 

قال إسحاق: 'إتما الميراة بالابخهلال» فآنا الضلذة فإنه تُضلى عليه لآنه :قسمة ثانة 
قد كتب عليها الشقاوة والسعادة» فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ وروي عن ابن عباس أنه 
قال: إذا استهل ورثء» وصُلَيَ عليه. 

وعن جابر: إذا استهل صُلَّيَ عليه وإن لم يستهل لم يُصَلَّ عليه» وبه قال أصحاب 
الرأي» وهو قول مالك. والأوزاعيء والشافعي. انتهى كلام الخطابي . 

وما ذهب إليه أحمدء وإسحاق رجحه العلامة ابن تيمية فى «المنتقى»؛ حيث قال: وإنما 
يُصَلَّى عليه إذا تفخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة 55 فأما إن سقط لدونها فلا؛ 
لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح . 

وأصل ذلك : حديث ابن مسعود''' قال: حدّئنا رسول الله كلك وهو الصَّادِقٌ المصدوقٌ: 
إن لق أحَدكُم يُجمَعْ في بن مه أْبعِنَ يَؤْمَاء ثم يكون عَلَقَةَ مِئْلَ ذلِكَ: نم يَكُونُ مُضْعَةَ 
ِئْلَ لِك َم يَبْعَتُ الله إليْه مَلكَا اربع عب كي رذْقَةُ وجل وَعَمَلَهَ وَشَقِيّ أَوْ 
20 نم ينفح فيه الروحَ» 0 

قال الشوكاني ذ في «النيل» - بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا _: رفحل الخللاف فيمن سقط 

بعد أربعة أشهر ولم بكي : وظاهر عنيف الانتيلكل أنه شان علي وهو الحق؛ لأن 
الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط. كما يدل على وجودها بعده» فاعتبار 
الاستهلال من الشارع؛ دليل على أن الحَيَّاةَ بعد الخروج من البطن معتبرةٌ في مشروعية 
الصلاة على الطفلء وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن فقطء انتهى كلام 
الشوكانى . 


.)5157( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. حديث (7708)» ومسلمء كتاب القدر. حديث‎ )١( 


4 كتاب الجنائز عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ في ترك الصَّلاةٍ علّى الجنين حَنى يَسْتهل 


*“4- باب ما جَاءَ 4# تَرَكِ الصّلاةٍ على الجنين حَتى يَسَتهل [ت"4: م78؛] 
)٠1١0( ]٠١7[‏ حَدَّنَنَا أبُو عَمّارٍ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثِء حَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ 


الوَاسِطِيٌ عَن إِسْمَاعِيل بنٍ مَسْلِم المكيّ. » عن أبي الزِّبيْرِه عَن جابرء عن النْبِيّ قَالَ : 


«الطظَفْلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ ولا يَرِتُء ولا تورث ختى يستهل) . [جه بنحوه: ١6١ك١»‏ 


مي بنحوه : 48" ]. 


قَالَ أد بو عِيسَى : هذا حديث قد اضْطَرَبَ النَامنٌ فيه : فَرَوَاهُ بَعْضْهُمُ عن أبي الرَييْر 


- بَابٌ مَا جَاءَ ب تَرْكِ الصَّالَاةٍ على الطُفَّلٍ حَنَّى يَسَتَهِلَ 

]٠٠7[‏ قوله: (الطفل لا يصلى عليهء. ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) قال في 
«النهاية» : اسْيَهْلَال الصَبِيٌ : تَصُوِيئَه عند ولادَيِهِ . انتهى 

وكذا في «المجمع» وفيه أراد العلم بحياته؛ بصياح أو اختلاج» أو نفسء أو حركة» أو 
عطاس » انتهى . 

وقال ابن الهمام: الاستهلال: أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضوء أو رفع 
صوت . انتهى . 

وقد أخرج البزار”'' عن ابن عمر مرفوعًا : «اسْتَهَْالُ الصَّبِيٌ الْعُْطَامنُ» قال الحافظ في 
«التلخيص»: وإسناده ضعيف . انتهى . 

. قوله: (هذا حديث قد اضطرب الناس فيه. . . . إلخ) قال الحافظ في «التلخيص» ‏ 
ذكر هذا الحديث : أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وفي إسناده: إسماعيل المكي 
عن أبي الزبير عنهء أي: عن جابر - ده - وهو ضعيف . 

قال الترمذي: رواه أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاء وكأن الموقوف 
أصحٌ وبه جزم النسائي . 

وقال الدارقطني في «العلل»: لا يصح رفعهء وقد روي عن شريكء. عن أبي الزبير 
مرفوتًا ولا يصحٌ. ورواه ابن ماجه”'' من طريق الربيع بن بدرء عن أبي الزبير مرفوعًاء 


. قال الهيثمي في ١مجمع الزوائد» (5/ 776): رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف‎ )١( 
.)16١8( (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى المَيِّتِ في المَسحجد 66 


تمن جَابرٍ عن التي كله مَرْفُوعًا ء ورَوَى أَشْعَتٌ بنُ سَوَّارٍ وَغَيْرٌ واحِدٍ عن أبي الرُبيْر 
تمن جَابِرٍ مَؤقوفاء وروى مُحمَّدٌ بن إِسْحَاقَء عن عَطَاءٍ بنِ أبي رَيبَاح» عن جابر 
موقوقّاء وكَن هذا أصَحّ م مِنَ الحَدِيثِ المَرْفْوِعَ وقد دعب بَعْضُ أهْل الهم إلى 
هذاء قَانُوا: لا يُصَلَّى على الظمُلٍ حَتّى يَسْتَهِلَ وهُوّ قَوْلُ سُفْيَانَ التُورِي» 
والسَّافِعِيٌ . 

4- باب مَا جَاءَ ‏ الصّلاةٍ عَلَّى المَيّتِ 2 المسَجد [ت؛؛. م؛؛] 


و لير سس ثن - 


ز*١٠](زم”م. ٠‏ حَدَّنَا عَلِيُ بن حجر أَخْبَرَنَا عَبْدَ العَزِيز بن مُحَمَّدِ عَن 


000 5 5ه 3 2 
والربيع ضعيفٌء ورواه ابن أبي شيبة"'' من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير موقوفاء 


ورواه النسائي أيضّاء وابن حبان في «صحيحه»» والحاكو”'' من طريق إسحاق الأزرق» عن 
سفيان الثوري. عن أبي الزبير» عن جابر» وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم؛ لأن 
أبا الزيير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبرء إن كان محفوظا عن سفيان 
الثوري» ورواه الحاكم أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًاء وقال: لا 
أعلم أحدًا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة» وقد وقفه ابن جريج وغيره» ورواه أيضًا من 
طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا. انتهى ما في «التلخيص». 

(وكأن هذا أصح من المرفوع) قال القاري في «المرقاة» ‏ بعد ذكر كلام الترمذي هذا- 
ما لفظه: وأنت سمعت غير مرة أن المختار في تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا الترجيح 
بالأحفظ والأكثر بعد وجود أصل الضبط والعدالة. انتهى كلام القاري. قلت: هذا ليس 
بمجمع عليه» ثم قد عرفت ما فيه من المقال. 

قوله: (وهو قول الثوري. والشافعي) وبه قال أصحاب الرأيء. وهو قول مالك. 
والأوزاعي» كما عرفت في كلام الخطابي. وقال الشوكاني: هو الحق» وقد تقدم كلامه. 

5 بَابٌ هَا جَاءَ 2 الصَّلاةٍ على المّّتِ 2 الممسَجِدٍ 


.)1١1١70( حديث‎ »)1١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
حديث (5075), والحاكم 2.20 حديث (8077)». والنسائي في‎ .)597/١( (؟) أخرجهابن حبان‎ 
.)51768( «الكبرى» (5/ /الا). حديث‎ 


ل كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى المَيّتِ في المَسْحد 


عبد الوَاحِدٍ بن حَمُرَةَ تن عَبَّادٍ بن عَبْدٍ الله بن الرُبَيْرٍ عَن عَائِْسَةَ كَالَت: صَلَى 
رَمِيوَلَ أله له كه عَلَى سُهَيْلٍ بن ن بَيْضَاءَ في المَسحجِدٍ. [م: “الى ن: 55كوك د: فولاى 


جه: .216١4‏ حم: 9/4و" طا: 8"ه]. 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حلي عع : بوي ا و 
قَالَ الشَّافِعِنُ : قَالَ مالِكٌ: لا يُصَلَّى على المَيِّتٍ في المَسّْجِدِءِ وقال الشَّافِهِ 
يُصَلَى عَلَى المَيّتِ في المَسْجِدِ واحْتَجٌ بِهَدا الحَدِيثِ. 


لاع 5 


قوله: (صلى رسول الله يل على سهيل بن البيضاء في المسجد) وفي رواية لمسلم: «واللَّ 
لقد ضَلن رَسُولَ الله كله عَلَى ابْنَئ بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ : سَهَيل » وَأخيه: 

قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل» وسهيل» وصفوانء وأمهم: 
البيضاء» واسمها: دعدء. والبيضاء وصف؛ وأبوهم : وهب بن ربيعة القرشي الفهري. وكان 
سهيل قديم الإسلام هاجر إلى «الحبشة» ثم عاد إلى «مكة». ثم هاجر إلى «المدينة»» وشهد 
«بدرًا» وغيرهاء توفي سنة تسع من من الهجرة. انتهى كلام النووي. 

قوله: (هذا حديث حسن) أخرجه الجماعة إلا البخاري 

قوله: (قال الشافعي: قال مالك: الوه يوي مودو 
أبي ذئب» واب حيك ر وكل ين كال اوتاب اميت واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: ' 
مل عل ارق الْمَسْجِلِء قلا © شَيْءَ له دأوفاة أو قاو" ع ويم 

والسيه رمضي: بأن العمل استقر على ترك ذلك؛ لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة ‏ 
ِْينًا - كانوا من الصحابة. 

قال الحافظ ابن تعر ووه بان :عائقة لها انكرت للف الأنكاو مستتو لباه ندل عن 
أنها حفظت ما نسوه. انتهى . 

قوله: (وقال الشافعي: يصلى على الميت في المسجدء واحتج بهذا الحديث) وبه قال 
أحمد» أوإسحاقء وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث الباب. والستلتهم أيضًا بأن النبي 
2 يي «صَلَى عَلَى النَّجَاشِيَ ِالْمُصَلَى؛ كما في «صحيح البخاري»”"': وللمصلى حكم المسجد 
ال بدليل حديث أم عطية: «ويعتزل الحيّض المصلى» . 


.)"191( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)١757156( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )٠( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى المَيِّتِ في المَسجد ١٠١‏ 


قال الحافظ في «فتح الباري»: وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صَلّى على أبي بكر 
في المسجدء وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية: «ووضعت الجنازة 
تجَاءَ المنبر». وهذا يقتضي الإجماعٌَ على جواز ذلك. انتهى 

قلت: والحق هو الجواز. 

وأما حديث أبي داود المذكورء فأجيب عنه بأجوبة» قال النووي في «شرح مسلم»: 
أجابوا عنه بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف لا يصحٌ الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف» 
تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. الثاني : اد الدي في الحيت المجهورة المحقف 
المسموعة من «سنن أبي داود» : «ومن صَلَّى عَلَى جَتَارَةِ في الْمَسْجِدِء قلا * شَىء عَليوا ولا 
حجة لهم حينئل فيه . الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: «فلا شيء 7 لوجب تأويلة 
على : «فلا شيء عليه؛ ليجمع بين الروايتين؛ وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاءء 
وقد جاء «له» بمعنى ١عليه»؛‏ بقوله تعالى : «#وَإِن أَسَأَثُ لها [الإسراء: 57. الرابع : أنة :حمر ل 
على نقص الاج في عق من صََى في المسجد. ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة» لما فاته من 

تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه. انتهى كلام النووي. 

قلت: الظاهر: أن حديث أبي داود حسن . قال الحافظ في «التقريب»: صالح بن نبهان 
المدني مولى التوأمة صدوق اختلط بآخره. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن 
أبي ذئب» وابن جريج. انتهى 

وروى أبو داود هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب» عن ضالح مولى التوأمة» وقد ثبت 
أن عمر ‏ َه - صلى على أبي بكر في المسجدء وأن صهيبًا صلى على عمر ‏ وَهبْه - في 
المسجد ولم ينكر أحد من الصحابة على عمرء ولا على صهيبء, فوقع إجماع الصحابة ‏ 
رضي الله تعالى عنهم ‏ على جواز الصلاة على الميت في المسجدء. فلا بد من تأويل حديث 
أبي داود المذكور على تقدير أنه حسنء والله تعالى أعلم . 


٠١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله تَكِهِ / باب ما جَاءَ أيْنَ يَقُومٌ الإِمَامُ م مِن الرّجل والمَرأَة؟ 


هه باب مَا جَاءً أيّنَ به يَقَومُ يَقَومَ الامَام من الرّجل والمرأة؟ [ته4»ء مه؛] 


روم 


زع ٠ ."4(]٠١*“*‏ حَدَّثْنَا عَبْدُ الله بن مُنِيرِه عَن سَعِيدٍ بن عَامِرِء 0 


ل بي 


أبي غَالِبٍ قَالَ : صَلَيثُ مَعَ أنس بن مَالِكِ على جََارَةِ رَجُلء َمَاءَ حيال رأعيو 3 
بجَاؤوا يار امرأة من قُرَيْش؛ فالا : يا أبَا حَمْرَةَ! صَلّ عَلَيْهَاء ٠‏ فقَامَ حِيَالَ وَسَطٍِ 
الْسَرِيرِء فَقَالَ لَه العَلاءٌ بن زِيَادِ: مَكَذَا رأَيْتَ ت النبي يي قام على الجتازة مقامك 
منهّاء ومِنْ الرجل مقَامَكَ منه؟ قَالّ: نَعَم قَلْمّا فَرَعْ قَالّ: الخنظوا [جه: ؟15497ء 


حم: ٠١/الااء‏ د بنحوه: .]5١95‏ 


م وس 


وفي الباب عن سمرة. 


ه؛ ‏ باب مَا جَاءَ أَيّنَّ يَقُومُالْامَامٌ مِنَ الرّجُل وَاكَرََةِ؟ٍ 

]٠١*”:[‏ قوله: (على جنازة رجل) أي : عبد الله بن عمر ‏ به -» كما في رواية 
أبي داود. 

(فقام حيال رأسه) بكسر الحاء»ء أي : حذاءه ومقابله (بجنازة امرأة من قريش) وفي رواية 
أبى داود: المرأة الأنصارية. قال القاري: فالقضية إما متعددة» وإما متحدة» فتكون المرأ 
0 أنصارية. انتهى . ' 

(فقالوا) أي: أولياؤها (يا أبا حمزة) كنية أنس نه (فقام حيال وسط السرير) بسكون 
السين وفتحه. قال الطيبي: الوسط بالسكون: يقال فيما كان متفرق الأجزاءء كالناس» 
والدواب» وغيره ذلك» وما كان متصل الأجزاء»ء كالدار» والرأسء» فهو بالفتح. 

وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه أشبه. وقال صاحب «المغرب»: الوسط : 
بالفتح كالمركز للدائرة» وبالسكون داخل الدائرة. وقيل: ما يصلح فيه «بين» فبالفتح» وما لا 
فبالسكون. انتهى 

ووقع في رواية أبي داود «فقام عِنْدَ عَجِيرَّتَها» قال في «النهاية»: العجيزة: العَجِزٌء 
للمرأة خاصّة» والْعَجِرُ مُؤّخّر الشيء. 

(هكذا رأيت) بحذف حرف الاستفهام. (قام على الجنازة) أي: من المرأة. 

قوله: (وفي الباب عن سمرة)"'' رواه الجماعة. 


ها © 


0)0 أخرجه البخاري. كتاب الحيض. حديث (2)7377 ومسلمء كتاب الجنائز. حديث (455). والنسائي. كتاب - 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاء أيْنَ يَقومٌ الإمَامُ مِن الرَّجُل والمَرأة؟ ل 


فال انو عتمي حريث انس هذا حديث جميدر 4 وقد رو غتر والخن» غرة 
هَمَّامِ مِثْلّ هذاء وَرَوَى وَكِيعْ 0 الحَدِيتٌ عَن هَمَام فْوَهِمَ فيه فَقَالَ: عَن غَالِبِ عَن 
الى والصَّحِيحٌ عَن أبي غَالِبء وَكَذّ رَوَى هَذَا الحَدِيتَ عَبْدَ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ وغَيْرٌ 
وَاحِدٍ تن أبي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةٍ همّامء واختلّفوا في اسم أبي غَالِبٍِ هذاء فمَالَ 
بَعْضْهُم: يقال: اسمه: نَافِعٌ ويُقَالٌ: رَافِمٌ وقد دمب بَعْض أهْل العِلّم إلى هَذَاء 
وهر كَولُ أحمدّء وإِسْحَاقٌ. ْ 

قوله: (حديث أنس حديث حسن) وأخرجه أبو داود» وابن ماجه» وسكت عنه أبو داودء 
والمنذريء. والحافظ في «التلخيص». قال الشوكاني: ورجال إسناده ثقات . 

قوله: (اختلفوا في اسم أبي غالب هذا. . . إلخ) قال في «التقريب»: أبو غالب الباهلي 
مولاهم الخياط» اسمه: نافع أو رافع» ثقة» من الخامسةء (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا) أي: إلى أن الإمام يقوم حِذَاءَ رَأس الرجل» وحذاء عجيزة المرأة. 

(وهو قول أحمدء وإسحاق) وهو قول الشافعي» وهو الحق» وهو رواية عن أبي حنيفة. 
قال في «الهداية»: وعن أبي حنيفة: أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه» ومن المرأة بحذاء 
وسطها؛ لأن أنسًا فعل كذلك» وقال: هو السنة. انتهى. 

ورجّح الطحاوي قول أبي حنيفة هذا على قوله المشهورء حيث قال في «شرح الآثار»: 
قال أبو جعفر: والقول الأول أحب إليناء لما قد شده الآثار التي روينا عن رسول الله كَل . 
انتهى . 

وذهب الحنفية: إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميتء» رجلا كان أو امرأة» وهو قولٌ 
أبي حنيفة المشهور. 

قال مالك: يقوم حذاء الرأس منهماء ونقل عنه: أن يقوم عند وسط الرجل» وعند مَنكبّي 
المرأة. 

وقال بعضّهم: حذاء رأس الرجل» وثدي المرأة» واستدل بفعل علي - َب - وقال 
بعضهم: إنه يستقبل صدر المرأة» وبينه وبين السّرَّةِ من الرجل . 
- الجنائز. حديث »)١94175(‏ والترمذي» كتاب الجنائز. حديث »23١*0(‏ وأبو داود» كتاب الجنائز. حديث 

(146")» وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١5917(‏ 


آ, كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلِْ / باب ما جََاءَ في تَرْكِ الصَّلاةٍ على الشهيد 


-- 
0000 


)٠١"6( ]٠١*[‏ حَدَّثَنَا عَلِنُ بن حجر أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله بن الْمَبَارَكْء والمٌضل بن 

- - سه ض - مه سه >2 أ م وهم معو ع7 سه ان سالاد 
موسى عن الحَسَيْنٍ المعَلم عن عَبْدٍ الله بن بِرَيْدَةَ عن سَمِرَةَ بن جندب : أن النبيئ يلل 
صَلَى على امْرَأَةٍ فقا وَسَطَهًَا . [خ: ؟"“, م: 454. جه: 14917ء ن بنحوه: 41 د: 9196]. 

مب جو مس 1 ٠‏ 4 لى و 5 2-2 2-7 - و ماه ورك 

قال أبو عيسى : هلا حديث حسن صحيح » وفل رواه شعبة عن الحسينٍ المعلم. 

5 باب مَا جَاءَ بي تَرَكِ الصَّلاةٍ على الشهيد [ت45: م5؛] 
أ سس عورىرهٍ نكس 7 

٠ ١"”5(] ٠٠١5([‏ ) حردثنا شتيبه بن سعيك» حدثنا اللْيْثُْ عن ابن شهاب عن 

عَبْدِ الرّحْمّن بن كَعْبٍ بن مَالِكِ أن جَابِرَ بِنَ عَبْدٍ الله أخبره: أن النْبتَ كَل كَانَ يَجَمَعْ 


2 فى وه م20 ءِ َّ - 
ِيْنَ الرَّجُليْن مِن فَْلَى أَحُدٍ في النَّوْبٍ الوَاحِدِء ثم يَقُولُ : ا 


وقال الشوكانى بعد ذكر هذه الأقوال: وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه 
الشافعي». وأن ما عدا لا"ضيعتد لاسن المرقوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال» أو التعويل 
على مَحْضٍ الرأي» أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي يك » وإذا جاء نَهْرَ الله بطل 
نَهْرُ مَعْقِلِء نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلًا للوجوب, ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن» 
ولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى يكِْةِ . انتهى كلام الشوكاني . 

]٠١6[‏ قوله: (فقام وسطها) المراد بوسطها: عجيزتهاء كما يدل عليه رواية أبي داود. 

وأما قول الشيخ ابن الهمام: هذا لا ينافي كونه الصدرء بل الصدر وسطء باعتبار توسط 
الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه. وتحته بطنه وفخذاهء ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال 
إلى العورة فى حقهاء فظن الراوي ذلكء لتقارب المحلين» فمما لا التفات إليهء» بعد ما ثبت 
أنه يله كان 0 حذاء رأس الرجل» وحذاء عجيزة المرأة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

5 - بَابٌ مَا جَاءَ 2 تَرَكِ الصَّالاةٍ عَلَى الشهيدٍ 
المرادٌ بالشهيد: قتيل المعركة فى حرب الكفار؛ ففى الصلاة عليه اختلاف مشهور؛ كما 


]٠١7[‏ قوله: (كان يجمع بين الرجلين من قتلى أَحُدٍ في الثوب الواحد) أي: 
للضرورة» ولا يلزم منه تلاقي بَشْرتِّهما؛ إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخرء مع احتمال أن 


كتاب الجنائز عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ في نَرْكِ الصَّلاةٍ على الشّهيد /ا١ ١‏ 
«أَيَهُمَا أكْثَرُ أَحَُذَا لِلقُرْآن؟» فَإِذًا أَشِيرَ لهُ إلى أَحَدِهِمًا قَدَّمَهُ فى اللَّحَْدِء وَقَالَ: «أنَا 
5 4 ممم ٠.‏ عامس اعمس 00 هوه يم ه .6 6 7 
شَهِيدٌ على هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِا وَأْمَرَ بِدَقْئِهِمُ في دَمَائِهِمْء ولْمْ يُصَل عَلَيّهُم ولَمْ 


و 
يغسلوا. لخ: 5#"كء. ن: 85وك د: 91758. جه: .]١16١5‏ 


2 م 


قال اوعس حديثٌ جَابرٍ حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» وقد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ, 
عَن الزّهْرِيٌء عَن أنس عن الْنْبيّ يه ل 0 


الثوب كان طويلاء فأدرجا فيه» ولم يفصل بينهما؛ لكونهما في قبر واحد. 

(أيهما أكثر حفظًا للقرآن) وفي بعض النسخ, «أَعْذًا لِلْقُرآن». (قدمه) أي: ذلك الأحد. 

(في اللحد) بفتح اللام» وسكون الحاءء أي: الشق في عرض القبر جانب القِبْلةِ. 

(وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) في «المرقاة» قال المظهر: أي: أنا شفيع لهم. 
وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في :سبيل الله . انتهى 

وأشار إلى أن «على» بمعنى «اللام». 

قال 0 تعديته ب «على» تدفع هذا المعنى» ويمكن دفعه بالتضمين؟ ومنه قوله 
تعالى : «#وَاهُ عل كل شَنْءِ سَبِيدٌ؟ه [البروج: 4]. انتهى ما في «المرقاة» مختصرًا . 

0 0 قال الحافظ في «فتح الباري»: هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» 
وهو اللائق بقوله بعد ذلك: «ولم يغسلوا»» وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عن الليث بلفظ : 


١و‏ يُصَل عَلَيْهِمُ وَل يعَسلْهُم2 وهذه بكسر اللام» والمعنى ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره . 
انتهى كلام الحافظ . 


ونه (وفي الباب عن أنس بن مالك)(1) أخرجه احيد: وأبو داود» والترمذي. بلفظ : 
«إِنَّ شهَدَاءَ 0 وَدْفِنُوا بِدِمَايِهم. وَلَمْ يُصَل عَلَيْهِم. 

قوله: (وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس) '" أخرجه أبو داود» لم0 
طريق أسامة بن زيد الليثي» وأسامة سَيَئمٌ الحفظ. وقد حكى الترمذي في «العلل» عن 


.)٠١١5( أخرجه أبو داود»ء كتاب الجنائز. حديث (7"15). والترمذي. كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)١٠١1١5( هم أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز حديث اام والترمذي. كتاب الجنائز. حديث‎ 


6 كتاب الجنائز عن رسول الله ككل / باب ما جَاءَ في نَرْكِ الصَّلاةٍ على الشهيد 


ورُوِيّ عَن الزّهْرِيّ عن عَبْدِ الله بن تعْلبَة بن أبي صُعَيْرِ عن النِّْيّ يك ومِنْهُمْ مَن 
دكَرَهُ عن جايرِء وقد اتَلف أهل العِلّم : في الصَّلاةٍ على الشّهِيدٍ فقالَ بَعْضْهُمْ: لا 
يُصَلَّى على الشَّهِيدِء وهو قَوْلٌُ أَهْل المَدِينَقٍ وبه يَقَولٌ الشَافِعِيُ وأحمدٌ. 

وقالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلَى على التَّهِيدِء واحْتجُوا بِحَدِيثِ التي يكل أنَهُ صَلَّى على 
حَمْرَةَ وهو كَوْلُ النّوْرِيُ وأَهْلٍ الحُوقَةَء وبه يَقُولٌ إسْحَاة 


البخاري؛ أن أسامة غلط في إسناده. كذا في «فتح الباري». (وروي عن الزهري عن 
عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر عن النبي يك . . . إلخ) أخرجه أحمد''' من طريق محمد بن 
إسحاقء والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث؛ كلهم عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن ثعلبة» وعبد الله له رواية» فحديثه من حيث السماع مرسلء وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمرهء فزاد فيه جابرًاء [وهو مما يقوي اختيار البخاري» فإن ابن شهاب 
صاحب حديث] فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين ؛ كذا في «فتح الباري». والمراد 
بقوله: «عن شيخين»: عبد الرحمن بن كعب - كما في رواية الباب ‏ وعبد الله بن ثعلبة» كما 
في رواية أحمد والطبراني. (ومنهم من ذكره عن جابر) ؛ كما في رواية عبد الرزاق. 

قوله: (فقال بعضهم: لا يصلّى على الشهيد؛ وهو قول أهل المدينة» وبه يقول الشافعي» 
وأحمد) . قال الشافعي في «الأم»: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة؛ أن النبي يكل 
لم يُصَلَّ على قتلى «أحد». وما روي أنه صلى عليهمء وَكَبَرَ على حمزة سبعين تكبيرة؛ لا 
يصحء وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه» قال: 
وأما حديث عقبة بن عامر. فقد وقع في نفس الحديث؛ أن ذلك كان بعد ثَمَانَ سنين؛ ؛) يعني : 
والمخالف يقول: لا يُصَلَّى على القبر إذا طالت المدة قال: وكأنه يِه دعا لهم. واستغفر لهم 
حين قرب أجله مُوَدّعَا لهم بذلك». ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى . 
5 '' في غزوة «أحد» عن عقبة بن عامر قال: ان 

رَسُولُ الله يكن عَلَى كَتْلَى أححد خَدٍ بَعْدَ نَمَانِ سنين؛ كَالْمُودُع لِلآحيّاءِ وَالأمواتٍ. 

(وقال بعضهم: يصلى على الشهيد. واحتجوا بحديث النبي كَلِْةِ؛ أنه صلى على حمزة. 
وهو قول الثوري». وأهل الكوفة؛ وبه يقول إسحاق) حديث الصلاة على حمزة الذي أشار إليه 


قلت : أخرج البخاري في (صحيحه» 


.)717155( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)5٠57( (؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي. حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جََاءَ في نَرْكِ الصَّلاةٍ على الشّهيد ).غك 


جم ص م همك 


الترمذدي: أخرجه الحاكم '' من حديث جابر قال: «فَقَدَ رَسُولٌُ الله يِل حَمْرَةَ حِينَ جَاءَ النَامنُ 

منّ القَِتَالٍ. فَقَالَ رجل: رَأيتّهُ عند يلْكَ الشّجَيْراتء فلمًا ما رآ وَرَأى ما مُثْلَ بو شَّهِقَّ وبكى. 
َم جل مِنّ الأنصار قرّمى عَلَيه يكُوب» ع جيء بحَدْرة مصَلَى عليه. . .» الحديث» وفي 
إسناده : أبو حماد الحنفي وهو متروك. 

0 بو داود في «المراسيل» والحاكم , من حديث أنس قال: «مَرَّ النْبِيُ يل عَلَى 
مده كَذْ مُثْلَ بوء وَلَّمْ يُصَلّ عَلَى أَحَدٍ م مِنَ الشَّهَدَاءِ غَيْرةُ». وأَعَلّه البخاري, والترمذي» 
ا بأنه غلط فيه أسامة بن زيدء فرواه عن الزهري عن أنس. ورجحوا رواية 
الليث» عن الزهري. : عبد الرحمن بن كعب بن مالك». عن جابر. 

وأخرج ابن إسحاق” " عن ابن عباس قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله كله 0 
صَلَّى عَلَه ؛ ذكير سَْعَتخبيرات» ف أن بالَْمَْىء فيوضَعُون إِلَى حَمْرّة كَيُصَلي عَلَيْهمْ وعَلَيه 
َع و حت الى عَلَيْهِ يُنْتَيْن سبي صلاة)نواقق إسعادة وجل مبهم: لأن ابن إسحاق قال: 
الاب اا و ال 0 قال السهيلي: إن كان الذي 
أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ضعيفء وإلا فهو مجهول لا حجة فيه. قال 
الحافظ : الحامل للسهيلي على ذلك ما وقع في «مقدمة مسلم» ** عن شعبة؛ أن الحسن بن 
عمارة حدثه عن الحكمء عن مقسمء ٠‏ عن ابن عباس : «أن النبي بك صَلَّى عَلَى قَتْلَى أَحُد) 
قَسَأَلْتٌ الحَكمء فقال: لَمْ يُصَل عَلَيْهِمْ . انتهى 

قال الشوكاني: لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى فذكرها. 

واعلم: أن في الصلاة على قتلى أحدء وعلى حمزة أحاديث أخرىء» لكن لا يخلو واحد 
منها عن كلام . 

قال ابن تيمية في «المنتقى»: وقد رويت الصلاة عليهم ‏ يعني: على شهداء «أحد» ‏ 
بأسانيدٌ لا تثبت . انتهى . 


.)10601( حديث‎ .)١7١ /7( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)5٠7(‏ الحاكم .)6019/١(‏ حديث (1701). 
() انظر: «سيرة ابن هشام» (55/5)» و«البداية والنهاية» (5/ .)4٠‏ 

(4:) مسلم في «مقدمة صحيحه» باب الإسناد من الدين. 


١٠١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله عَلِةِ / جَاءَ في تر ئَرْكِ الصَّلاةٍ على الشّهيد 


ثم اعلم: أنه لم يرد فى شيء من الأحاديث ؛ أنه يكِةِ صلّى على شهداء «بدر»» ولا أنه 

لم يصل عليهم. وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية» إلا ما روى النسائي في ااسئئه) » 
والطحاوي عن شداد بن الهاد"'' ‏ ويه - : «أنَ رَجْلَا مِنَ الأعْرَابٍ ججاء إِلَى الي يكل فَآمَنَ به 
انفد ب كه الحديف وقهه اليد اج ل اي وأشان إلى خلقة.- 
بسهمء فأموتء فأدخل الجنة. فقال: (إِنْ تَضْدَقٍ الله يَصْد ا في 
قتال العدوى بوبحو و0 فقال النبي كله : «أ 
هُوَ)؟ قالوا: نعم. قال: «صَدَقَ الله مَصَدَقَهُ». ثم كَمَنَهُ النبيئ كل في جُبَّةِ النبيت يَكلله ثم 7 
فَصَلَّى عَلَيْه فكان مما ظهر من صلاته: «اللهم هذًا عَبْدّكَء حَرَجَ مُهَاجِرًا في سَبِيلكَء كَقلَ 
شهيدًاء أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ». 

وما روى أبو داود في «سئنه»”'' عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي كَلِةِ قال: 
اا اي لسع يه اي رجلا منهم فضربهء فأخطأه وأصاب 
نفسهء فقال رسول الله «أحوكم يا مَعْشَّرَّ الْمَسُلِمِينَ 4 فابتدره التامن»٠‏ فوخدوه قنامات: 
فلقّه رسول الله 0 ودمائه. وصلَى عليه ودفنه. فقالوا: يا رسول الله. أشهيد هو؟ قال: 
«نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ. 

قال الشوكاني في «النيل»: سكت عنه أبو داودء والمنذري» وفي إسناده: سلام بن 
أبي سلام؛ وهو مجهول. وقال أبو داود ‏ بعد إخراجه عن سلام المذكور : إنما هو عن 
زيد بن سلام؛ عن جده: أبي سلام. انتهى. وزيد ثقة» انتهى ما في «النيل». وقد استدل 
بهذين الحديثين أيضًا لمن قال بالصلاة على الشهيد. 

قال الشوكاني: أما حديث أبي سلام: فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه؛ 
وهو من أدلة المثبتين ؛ لأنه قتل في المعركة , بين يدي رسول الله يَكِِ » وسماه شهيدًا وصلى 
عليهء نعم لو كان النفي عامًا غير مقيّد بوقعة أحدء ولم يرد في الإثبات غير هذا الحديث؛ 
لكان مختصًا بمن قتل مثل صفته . تهى . 

وأما حديث شداد بن الهاد: فهو أيضًا من أدلة المثبتين؛ فإنه قتل في المعركة» وسماه 
شهيدًا وصلّى عليه. ولكن حمل البيهقي هذا على أنه لم يَمْت في المعركة. 


,)005/1١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 2»)١4157( أخرجه النسائي, كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)759079( ف أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في تَرْكِ الصَّلاةٍ ةِ على الشهيد ١١١‏ 


قلت: والظاهر عندي: أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة» فيجوز أن يصلى عليهاء 
ويجوز تركها. والله تعالى أعلم . 

وروى الماوردي عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود. وإن لم يصلوا عليه أَجُرَأ ذكره 
الحافظ في «الفتح». واختار الشوكاني الصلاة على الشهيد» وأجاب عن كلام الإمام الشافعي 
الذي ذكره ذ في «الأم». 

فائدة: قال الشوكاني في «النيل»: قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله. 
والصلاة عليه نعل هو خم بين انل قى البدركةة أو أعم من ذلك؟ 

فعند الشافعي: أن المراد ب «الشهيد» قتيل المعركة في حرب الكفارء وخرج بقوله: «في 
المعركة» مَنْ جرح في المعركة» وعاش بعد ذلك حياة مستقرةء» وخرج ب «حرب الكفار» مَنْ 
مات في قتال المسلمين؛ كأهل البغي. وخرج ببجميع ذلك من يُسكّى شهيدًا يسبب غير 
السنبه المذكوو: 

ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد. 

وروي عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد: 0 في المعركة إن مات قبل 
الارتثاث؛ فشهيد. والارتثاث: أن يحملء ويأكل أو يشرب» 550 أو يبقى في 
المعركة يومًا وليلة حيًا . 

وذهبت الهادوية: إلى أن مَنْ جرح في المعركة يقال له: شهيدء وإن مات بعد الارتثاث» 
وأما من قتل مدافعًا عن نفس أو مال أو ذ في المصر ظَلْمًا : فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إنه 
شهيدء وقال الشافعي : إنه وإن قيل له : كين فليس من الشهداء الذين لا يغسَّلون. وذهبت 
العترة» والحنفية والشافعي في قول له: إن قتيل البغاةٍ شهيد. قالوا: إذ لم يغسل على 
أصحابه» وهو توقيف. انتهى كلام الشوكاني. 


١١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يَكلنةِ / باب مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى القَبْر 


4- باب ها جَاءَ ‏ الصّلاةٍ على القَبَّر [ت47: م40] 
[/ا م١١‏ ]بام )٠١‏ ححَدَمنَا َحْمَدٌ بن مَنبع . 100 شيم أُخْبَرَنًا السَيْبَانة بي ا 


6م مو 


الشَعْبِي ا 00 النبئّ يكل وَرأى قَبدَا لت ست شان 
2 مه عَلِيْهِ فقيل له أخيراة؟ فْقَالٌ: ابن عَبّاسٍ . ٠‏ لخ: أوعلى م بنحوه: 145 ن:؟”"” 2١‏ 


د بنحوه: ك5ة١ا""‏ حم: "١5‏ ]. 


قَالّ: وفى الياب عن أن وبريدة. ويزيد بن ثابتٍ » وأبي هريرَةٌ) 
7 - بَابٌ مَا جَاءَ ‏ الصّلاة عَلَى الْقَبَر 

]٠١07[‏ قوله: (أخبرنا الشيباني) هو: سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. 
(أخبرنا الشعبي) هو: عامر بن شراحيل الشعبي من كبار التابعين. قال: أدركت خمس مئة 

(ورأى قبرًا منتبدا) قال في «النهاية»: أي: مُتْمَرِدًا عن القبور بعيدًا عنها . 

(«فصف أصحابه فصلى عليه) أي: على القبرء وفي رواية البخاري: «فأمّهم وصلوا 
خلفه» . 

(فقيل له) أي : للشعبي (من أخبرك) أي : بهذا الحديث . 

(فقال ابن عباس) أي : فقال الشعبي: أخبرني ابن عباس: وفي رواية البخاري: قلت: 

حَدَّنَكَ هذا يا أبا عَمْرو؟. قال: ابن عباس . 

قال الحافظ في «الفتح»: القائل هو: الشيباني» والمقول له هو الشعبي. قال: وسياق 
الطرق الصحيحة تدلٌ على أنه بك صَلَّى عليه في صبيحة دفنه. 

قوله: 0 ال ار 0 أخرجه البزار. و7 : أخرجه البيهقي: 


(ويزيد بن ثابت)7؟ 3 أخرجه أحمد» والنسائي ص .١5١١‏ (وأبي طريز:)؟ 94 أخر جه البخاري, 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه البيهقي (54/5). حديث .)581١(‏ 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)١184658(‏ والنسائي», كتاب الجنائز. حديث .)7١717(‏ 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1777)» ومسلمء كتاب الجنائز. حديث (407). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَِةِ / باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ وَعَلَى القَبر *11 ١‏ 


0 أبو عبس : عنية ابن عَبّاسء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: والعملٌ على هذا 
عِنَدَ أ كُثَرِ هل العِلْمٍ مِن أَصْحَاب النْبِيّ يك وَغَيْرِمْ. وهُوَّ قَوْلٌ الشَّافِعِيَ وأحمد 
وإسحاقٌ» وقالَ بَعْضٌ أهْلٍ العِلَّم : لا يُصَلَّى على المَبْرِ وهو قَوْلُ مَالِكِ بن أنس» 


ومسلم. (وعامر بن ربيعة)"'2 أخرجه ابن ماجهء (وأبي قتادة)”"2 أخرجه البيهقيء أنه وَل 
صلى على قبر البراء» وفي رواية: «بعد شهر»» كذا في «النيل» (وسهل بن حنيف”". 
أخرجه ابن عبد البر في كتاب «التمهيد». 

قال الإمام أحمد: رويت الصلاة على القبر من النبي ككةِ من ستة وجوه حسان.ء قال ابن 
عبد البر: بل من تسعة كلها حسان. وساقها كلها بأسانيده في «تمهيده»» من حديث سهل بن 
حنيف» وأبي هريرة وعامر بن ربيعة» وابن عباس» وزيد بن ثابت: الخمسة في صلاته على 
المسكينة. وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على أم سعد بعد دفنها بشهر. وحديث 
الحضين بن وحوح اتن لان على قير طلحة , بن البراء. وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أنه عاد 
رجع من «بدراء وقد توفيت أم أبي أمامة قَصَلّى عليهاء وديف انين أن شان علق اقر ا تيد 
ما دفنت محر سكيم وكذا ورد من حديث بريدة عند البيهقى» وسماها 
محجنة ؟ كذا في «التعليق الممجد. ١‏ 

قوله : (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 

قوله: (والعمل على هذا) أي على مشروعية الصلاة على القبر. 

(وهو قول الشافعي» وأحمد وإسحاق) سواء صلَّى على الميتء أو لاء وهو قول 
الجمهور. انتهى. واستدلوا بأحاديث الباب (وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر؛ 
وهو قول مالك بن أنس) قال ابن المنذر: ومنعه النخعي» ومالك. وأبو حنيفة» وعنهم: إن 
دل الاج ل 2 وإلا فلا . 

وأجابوا عن أحاديث الباب: بأن ذلك كان من خصائصه يَكدِِ ٠‏ واستدلوا على هذا بقوله 
كله في حديث أبي هريرة عند مسلم”»: (إنَّ هِذِو الْقُبُور مَمُلُوءةٌ ظلمةً عَلَى أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث (15179). 


(؟) أخرجه البيهقي (59/5). حديث (5815). 
(06) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 777). (15) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز . حديث (465). 


١١5‏ كتاب الجنائز عن رسول الله تكله / باب جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى القَبر 


وقالَ عبد الله بن المُبَارَكِ : إِذَا دُفِنَ المَيِّتُ ل ورأى 
ابن المُبارَكِ الصَّلاةَ على القَبْرِهِ وقالَ أحمدٌ وإسحاقٌ: يُصَلَّى على المَبْرِ إلى شَهْرِء 
وقالا# أكثر ما يكنا عن ابن العكتى: ان الي ل صَلَّى على قَبْر أمٌ سَعْدِ ين 
يُتَوّرُها لهُمْ بصَلَاتِي عَلَيّهِم). قالوا: صلاته يَكِِ كانت لتنوير القبر» وَدْا لا يوجد في صلاة 
غيره» فلا تكون الصلاة على القبر مشروعا. 

وأجاب ابن حبان عن ذلك: بأن في ترك إنكاره يل على من صَلَّى معه على القبر ‏ بيان 
جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا 
للأصالة . 

ومن جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة: أنها مدرجة في هذا الإسناد» وهي من 
مراسيل ثابت» بَيّن ذلك غيرٌ واحدٍ من أصحاب حماد بن زيد. 

قال الحافظ: وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج» قال البيهقي: يغلب 
على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت؛ كما قال أحمد. انتهى. 

قلت: ولع ف خليت زيد بن ثابت عند النسائي''' قال: «لَا يَمُوتٌ فِيكُمْ ميت ما دُمْتُ 
1 ِيْنَ أَظهّرِكُم ! إلا آدْنتْمُونِي به فَإِنَ نّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةُ. وهذا ليس بمرسل. وأجاب الشوكاني : 
أنالا هام ل يثبت إلا بدليل» ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته يكو على أهلها ؛ لا 
0 الصلاة على القبر لغيره» لا سيما بعد قوله وَل لقدرا كبا موسي 


قوله: (وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه. .. إلخ). فقال 
الشوكاني في «النيل» : وأما من لم يصلّ عليه ففرض الصلاة عليه الثابت بالأدلة وإجماع 
الأمة باق» يعمل الناقة ن مَسّقطا لهذا الفرض محتاحٌ إلى دليل . 

قال: وقد استدل بحديث الباب ‏ يعنيى: حديث ابن عباس المذكور ‏ على رد قول من 
فصّلء فقال: يصلى على قبر من لم يكن قد صلي عليه قبل الذفن» لا من كان قد صلي 
عليه؛ لأن القصة وردت فيمن قد صلي عليه» والمفصل هو بعض المانعين. 


.)7١1717( أخرجه النسائي. كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله كَكلِلةِ / باب ما جَاءَ في صَلاةٍَ النبئ يك على النْجَاشِي ١١6‏ 


و مي 


[م١٠‏ ]لمم لا" بن يَشَارِ حَدَثَنَا يَحْيَى بن م سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ 


أبي عَروبَة: عن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ سَعِيٍ بن المسيب : أن أمّ سَعْوء 1 


َه 


كلما قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَاء وقد مَفَى لذَّلِكَ 43* ب :[اوسلة سعد ]| : 


- باب هَا جَاءَ 4 صَلاةٍ النَّبىَ يله على النَّجَاشِىي [ت18؛4. م42] 


قوله: (وقال أحمدء وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهر) قال الأمير اليماني في «سبل 
السلام؛ ص :١44‏ واختلف القائلون. بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها الصلاة؛ 
فقيل: إلى شهر بعد دفنه. وقيل: إلى أن يبلى الميت؛ لأنه إذا بلي لم يبق ما يُصَلَى عليه . 
وقيل: أبدًا؛ لأن المراد من الصلاة عليه: الدعاء» وهو جائز في كل وقت. قال: هذا هو 
الحق؛ إذ لا دليل على التحديد بمدة. انتهى . 

قلت: استدل أحمدء وإسحاقء. وغيرهما ‏ ممن قال: إلى شهر ‏ بحديث سعيد بن 
المسيّبء الذي رواه الترمذي في هذا الباب. قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكره: ورواه 
البيهقي وإسناده مرسل صحيح. انتهى . وروى الدارقطني”'' عن ابن عباس «أن النبي كله 
صَلَّى عَلَى قَبرِ بَعْدَ شَّهْر. وروي عنه أيضًا؛ «أن النبي وَلِةِ صَلَّى عَلَى ميت بَعْدَ ثللاث». 

قلت: الظاهر الاقتصار على المدة التي ثبتت عن رَسُولٍ كَلهِ » وأما القياس على مطلق 
الدعاءء وتجويزه في كل وقت؛ ففيه نظرء كما لا يخفى . 

]٠١[‏ قوله: (عن سعيد بن المسيب؛ أن أم سعد ماتت.. إلخ) هذا مرسل» وقد 
عرفت آنفًا أنه رواه البيهقي» وإسناده مرسل صحيح . 

باب مَا جَاءَ ‏ صَلَاةٍ النْبِيّ عَلَى التّجَاشِيٌ 


هو من سادات التابعين أسلم ولم يهاجرء وهاجر المسلمون إليه إلى «الحبشة» مرتين» 
وهو يحسن إليهم» وأرسل إليه رسول الله َلِةِ عمرو بن أمية بكتابين: 

أحدهما : يدعوه فيه إلى الإسلامء والثانى : يطلب منه تزويجه بأم حبيبة ) فأخذ الكتاب 
ووضعه على عينيه وأسلم. وروجةه أم حبيبة 2 وأسلم على يده عمرو بن العاص قبل أن 
يصحب النبي كك ٠‏ فصار يُلْمَرُ به»ء فيقال: صحابي كثير الحديث أسلم على يد تابعي» كذا 
فى «(ضياء الساري». 


.)8( أخرجه الدارقطني (01/8/7). حديث‎ )١( 


ال ابلط وس ضر ات ولي ارات على كاير 


[و م 2 )٠‏ حَدَئنَ أ ليك يَبَى بن حَلفي ه و 


00( م بي و و وله ره 


56 


لوي الاين لاون قَالَ : َال لنا روك اله كل ١إن‏ إن تائم النجَاشيت 5-0 


و لاوا له تان قَقَمْنَا فَصَمَفنَا كما يُصضَفٌ على المَيِّتِء وَصَلَيْنَا عَلَيْدِ كَها 
9 على الْمَيّتِ. [م: 409 جه: 1688ء ن: 0191/4 حم: 198489]. 


وقال الحافظ في «الفتح»: هو بفتح النون وتخفيف الجيم» وبعد الألف شين, ثم ياء 
ثقيلة كياء النسب. وقيل بالتخفيف: لقب مَنْ ملك «الحبشة». وحكى المطرزي تشديد الجيم 
عن بعضهم وحَطَأَةُ. التهن:: 

قلت: كما يقال لمن ملك الفرس: كسرىء ولمن ملك الروم: قيصر؛ 0 
ملك «الحبشة»: النجاشي» وكان اسمه: : أصحمة» ففي «صحيح البخاري»" ' فى هجرة 
«الحبشة» من طريق ابن عبينة عن ابن جريح : ١لَقُومُوا‏ قَصَلُوا عَلَى أَخِيكُمْ أصْحَمَةً؛. 

]٠١*9[‏ قوله: (إن أخاكم النجاشي قد مات) وفي رواية البخاري : «قَدَ توفي اليَوْمَ جل 
صَالِحٌ مِنَ الحَبشِ»» وفي رواية أبي هريرة عند البخاري: «نعي التَجَاشِي فِي الْيَوْم الذي مَاتَ 

فِيه» وفيه علم من أعلام النبوة؛ لأنه يِه أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيهء مع بَعْدٍ ما 

بين أرض «الحبشة» و«المدينة». (وصلينا عليه؛ كما يصلى على الميت) استدل به على 
مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد» وبذلك قال الشافعي» وأحمدء وجمهور 
السلف. حتى قال ابن حزم : لم يأت عن أحد من الصحابة منعه» وعن الحنفية» والمالكية: 
لا يشرع ذلك. 

لوا 

منها: أنه كان بأرض لم يُصَل عليه أحد. فتعينت فتعينت الصلاة عليه لذلك؛ ومن ثم قال 
الخطابي : ١‏ يُصََى على الغاب إلا إن وقع موت برض ليس بها من بسي علب . 
واستحسنه الروياني من الشافعية» وبه ترجم أبو داود في «السئن» «الصلاة على المسلم» يليه 
أهل الشرك ببلد آخر». قال الحافظ في «الفتح»: [و] هذا محتملء» إلا أنني لم أقف في شيء 
من الأخبار على أنه لم يُصَلَ عليه في بلده أحد 


. )781/1/( أخرجه البخاري» كتاب المناقب. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في صَّلاةٍ النبي يك على النَجَاشِي ١١1‏ 


ومنها: أنه كشف له يكِِ عنه» حتى رآه فتكون صَلَاتَهُ عليه؛ كصلاة الإمام على ميت رآه 
ولم يره المأمومون. ولا خلاف في جوازها. 

وأجيب عنه: بأن هذا يحتاج إلى نقل صحيح صريح» ولم يثبت. 

فإن قلت: قد روي عن ابن عباس قال: «كُشِف للَبِيَ يله عَنْ سَرِيرٍ النّجَاشِيَء حَنَّى راف 
ان عَلَئْهو1" . وأخرج ابن ا عن عمران بن حصين قصة الصلاة على النجاشي2 وفي 
ووائعه انكام وضدرا علنةه وه ل بكرن إلا آذاكتازنة ين دنواب أخريية من طوين 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب عنه. ولأبي عوانة من 
طريق أبَان وغيره عن يحيى : «مَصَدَنا لَه وَنَحْنُّ لا نَرَى إلا أن الجَتَارَة قدَّامَتَا». 

قلت: أما رواية ابن عباس» فقد ذكرها الواقدي فى «أسبابه» بغير إسنادء كما ذكرها 
الحافظ في «فتح الباري». ١‏ 

وأما رواية عمران بن حصين بلفظ: «رَهُمْ لا يَظُنُونَ إِلّا أنَّ جَتَارَتهُبَيْنَ يَدَيُو وبلفظ : 
«ونَحْنٌ لا نرى إلا أن الجنازة قُدَّامئا». فالمرادٌ: أنهم صلوا عليه كما يصلون على الميت 
الحاضر من غير فرق. ويدل عليه حديث الباب بلفظ : «فَقَمَْاء قَصَمَفْنَا كَمَا يُضَفٌّ على 
الميّتِء وَصَلَيئا عَلَيْهِ؛ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الميّتِ» وهو مرويٌ عن عمران بن حصين. 

ومنها أن ذلك حَاصٌ بالنجاشي ؛ لأنه لم يثبت أنه يكن صلى على ميت غائب؟ قاله المهلب . 

وأجاب عنه الحافظ في «الفتح» فقال: كأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليئي» 
وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة: أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه. انتهى . 

ولمن لم يقل بالصلاة على الغائب اعتذاراتٌ أخرى ضعيفة» لا حاجة إلى ذكرها والكلام 
عليها . 

قال الشوكاني ‏ بعد البحث في هذه المسألة ما لفظه : والحاصل: أنه لم يأت المانعون 
من الصلاة على الغائب بشىء يُعْتَدٌ به سوى الاعتذار؛ بأن ذلك مختص بمن كان فى أرض لا 
تصن :علي فيها .وهو أرما مود عان تمه التجاشي يتفمه الاثر الت التهو» " 
)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره )54١/١(‏ بسنده الذي في أول الكتاب لابن عباس» وذكره الواحدي بلا إسناد» وانظر 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي )49/١(‏ للمناوي . 
() أخرجه ابن حبان (/1/ 759). حديث .)71١17(‏ 


١16‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في فَضْل الصّلاةٍ على الجَتَارّة 


وم مس 


0 امن أبي هريرَة وجابر بن عبد الله وأبي سعيك » وححَدَيْمَةَ بن أُسِيدٍ ‏ 


ع ال 


قال أنو.حيسي»؛ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوّجدء وقد رواه 
أبُو قِلابَةَ عَن عَمّهِ أبي المُّهَلّبٍ عَن عِمْرَانَ بنِ خُصَيْنٍ وأبو المَهَلْبٍ اسمه: 
روئى8 


ل م1 و ب عو ماده 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بن عَمْرِو ويقال : معاوية بن عمرو. 
باب هَا جَاءَ 2 فَضَلٍ الصَّلاةٍ على الجَنَارَة [ت؛؛. م41] 


اليو ا ايان ا روي عات ايا 
مه يي ع عر ع عو روس 41 صا 
عمروء حدثنا ابو سلمة عن أبي هريرة» قَالَ: لَ رَسُولٌ الله علد : 2ن صا على 


م 


جَمَارَةٍ قَلَّهُ قِيرّاطظ . ومَنْ تَبِعَهَا كم وروا لاا لضا ل أ ا 1 ع اوج افتسوك لقم قاد قا لاا الجت يقل وه جع اف 1 الها دون هانق ا بلك بل بوك 0 مجان ف رذ 


قلت: الكلام في هذه المسألة طويل مذكور في «فتح الباري»» وغيره؛ فعليك أن 

تراجعه . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيدء. وحذيفة بن أسيد. 
ور نفيك 1ل10): أما حديث أبي هريرة: فأخرجه العا 

وأا حدية عار ”29 :فا خرجه الشيكان: 

وأما حديث أبي سعيد”'' وحذيفة”"“» وجرير””*' فلينظر من أخرجه. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد.ء والنسائي. (وأبو المهلب اسمه: 
عبد الرحمن بن عمرو. . . إلخ). قال الحافظ في «التقريب»: أبو المهلب الجرمي البصري 
عم أبي قلابة؛ فذكر الاختلاف في اسمهء ثم قال: ثقة» من الثانية. 

4 باب مَا جَاءَ 4 فُضَّلٍ الصّلاةٍ عَلَى الجَنَازَةِ 


]٠١١50[‏ قوله: (فله قِيرَاط) بكسر القاف؛ قال الجوهري: أصله: قِرَاط بالتشديد؛ لأن 


.)167( ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ 2»)١770( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

(0) قال الهيثمي في مجمع الزوائد(5/ 87): رواه الطبراني في الأوسط )0١/0(‏ حديث (5510) وفيه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 

(') أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث 2)1١011(‏ وأحمد. حديث (151117). 

(4) أخرجه أحمد. حديث .)١817١5(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في فضْل الصَّلاةٍ على الجَتَارّة ١14‏ 


م« 


حَتَى يقَضَى دَفْتَهًا كَلَهُ قِيرَاطان» أحدهمًا أو أَْصْعْرٌ عَرهمًا مل دا قَذْكَدتٌ ذّلِكَ لابن 
عُمرَ فَأَرْسّل إلى عَائْضَةَ فسَألَها عَن ذَلِكَ؟ قَقَالَت : صَدق أبو هِرَيْرَةٌ فَقَالَ ابنٌ عَمّر : 


مَل فْرَطئًا في قَرَارِيط كَثِيرَةٍ ٠‏ اخ بلحوه: 2١١6©‏ م 06 ن بنحوه: ”18947.ء2 د بئلحوه: 23١5‏ 


جه بنحوه: 2١619894‏ حم: 49 ]. 


5 - كه سه ب ودك مه 3" م مير ع - 
وفي الباب عن الْبَرَاءء وعبل الله بن مغفل . وعبل ألله بن مشعووه وابي سعيك ) 
ءٌ 6 و ا 7 
وأبي بن كعب. وابنٍ عمر ) وتويان. 


جمعه «قَرَاريط»» فأبدل من أحد حرفى تضعيفه ياء» قال: والقيراط: نصف دانقء» والدانق : 
بندين الدرهم؛ فعلى هذا يكون القيراظا جزءًا من اثني عشر جزءًا من الدرهم . 

وأما صاحب «النهاية» فقال: القيراط: ججزء من أجزاء الدّينار» وهو نصف عُشره فى أكثر 
البلاد [وأهلٌ] «الشام» [يجعلونه] جزءًا من أربعة وعشرين جزءا . ١‏ 

(حتى يقضى دفنها) أي: يفرغ من دفنها (أحدهما أو أصغرهما) شك من الراوي (مثل 
أحد) هذا تفسير للمراد هاهنا لا للفظ . 

(فذكرت ذلك) هذا مقول أبي سلمة: (فرطنا) من التفريطء أي: ضيعنا كما في رواية 
لمسلم. 

(في قراريط كثيرة» جمع قيراط. أي: ضيّعنا قراريط كثيرة من عدم المواظبة على حضور 
الدفن. بِيّن ذلك مسلم ف ل ا ا 7 كان ابن 
غم يقلي على التضارة: ثم ينصرفء» فلما بلغه حديث أبي هريرة قال. . . فذكره. 

قوله: (وفي الباب عن البراء ..... اإلخ) قال الحافظ في «الفتح»: وقع لي حديث الباب». 
يعني : حديث أبي هريرة الذي ذكره الترمذي في هذا الباب» من رواية عشرة من الصحابة غير 
أبي هريرة» وعائشة من حديث ثو بان"'' عند مسلمء والبراء”؟ ' وعبد الله ب بن مغفل”" عند 


النسائي» وأبي 0# ين عند أحمد» وابن مسعود عند أبي عوانة. وأسانيد هؤلاء الخمسة 


.)55( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز . حديث‎ )١( 
.)١195٠( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)١15١1( أخرجه النسائي», كتاب الجنائز. حديث‎ )9( 
.)١١/548( أخرجه أحمد. حديث‎ )5( 


١٠‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يَكَلِةِ / باب آخخر 


قَالَ أبو عِيْسَى : : حديثٌ أبي هْرَيْرَة حديثُ حسنٌ صحيحٌ » قد رُوي عَنْهُ من غَيْر وَجْه. 
٠ه‏ ياب آخَّر [ت50. م0ه] 

ل ل 0 ل حَدَثَنَا عَبَادُ بن 

مَنْصُورِ قال: سَّمِعْتٌ أبَا المهرّمٍ كَالَ: فَحيت آنا عر :> عش فقن 4 سففتة قول: 

سَمِعْتَ َسُولَ | الله يكل يَقَولُ : ١مَن‏ تَبِعَ م جَتَازَةَ وحَمَلْهَا ثلا مَرَّاتِء فَقَدْ قَضَى ما 


صِحَاحٌ» ومن حديث أبي بن كعب”' عند ابن ماجه» واب بن عباس عند الييهقي'" في «الشّعب) 
وأنس عند الطبراني” " في «الأوسط» ووائلة , بن الأسقع عند ابن عدي”* '» وحفصة عند حميد بن 
زنجويه في «فضائل الأعمال» وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. انتهى . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

٠٠‏ - بَابٌ آخر 

]٠١51[‏ قوله: (أخبرنا رَوْحٌ بن عبادة) بفتح الراءء وسكون الواوء ثقة فاضل. له 
تصانيف» من التاسعة . 

(سمعت أيا المهزم) قال في «المغني»: بمضمومة» وفتح هاء». وفتح زاي مشددة» وهو 
يزيد بن سفيان. انتهى . 

وقال في «التقريب»: بتشديد الزاي المكسورة التميمي البصري» اسمه: يزيدء وقيل: 
عبد الرحمن بن سفيان» متروك» من الثالثة . 

قوله: (وحملها ثلاث مرات) قال ابن الملك: يعني: يعاون الحاملين في الطريق» ثم 
يتركها ليستريح» ثم يحملها في بعض الطريق» يفعل كذلك ثلاث مرات (فقد قضى ما عليه 
من حقها) أي: من حَقّ الجنازة بيان لما قال ميرك. أي: من جهة المعاونة» لا من دين 
وغيبة ونحوهما . انتهى . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١1541(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 54). حديث (1710). 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1/ .)١65١‏ حديث (71758). 
(:) أخرجه ابن عدي (7”777/57) ترجمة معروف بن عبد الله الخياط .)١8٠01/(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب آخخر ١‏ 


0 م6 > ٠‏ ان 2-2-2 مه 0 ٠‏ ” وه ههه 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث غريبٌء وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بهذا الإِسْتَادٍ ولَم يَرْفَعْه 


وأبو المَهَرَّم أسحة: يَزِيد بن سفيّانَ وضَعَفه شعبة . 

وقد عَدَّ ككللِ أن من جملةٍ الحقوقٍ التي للمؤمن على المؤمن أن يسيم جَتَارْتَه . 

قوله: (هذا حديث غريب) لم يحكم الترمذي عليه بالضعف وهو ضعيف؛ لأن في 
سنده: أبا المهزم؛ وهو متروك؛ كما عرفت. 

قوله: (وضعفه شعبة) قال الذهبي في «الميزان»: قال مسلم: سمعت شعبة يقول: رأيت 
أبا المهزم ولو يعطى درهمًا لوضع حديثًا . انتهى. 

اعلم: أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية حمل الجنازة: فقال محمد رحمه الله في 
«موطئه»: وصفته أن يبدأ الرجل» فيضع يمين الميت المقدم على يمينه» ثم يضع يمين الميت 
المؤخر على يمينهء ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضعه على يساره»ء وهذا قول أبي حنيفة ‏ 
يبه - انتهى. وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: السّئة أن يحملها رجلان يضعها السّابق على أصل 
عنقهء والثاني على أعلى صدره. 

واستدلٌ للإمام أبي حنيفة بما رواه ابن ماجه”" » عن عبيد الله بن بسشطاسء عن 
أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود ‏ ذَِيِه ‏ قال: «مَن اتَبَهَ جَمَارَةٌ كيال بَجَوَانتِ السَريرٍ 
كُلّهَاه؛ فإنه من السنة [إن شاء فليتطوع] وإن شاء فليدع. ورواه أبو داود الطيالسي» وابن 
أبي شيبة وعبد الرزاق في «مصنفيهما»”"'2. حدثنا شعبة عن منصور عن المعتمر بن عبيد بن 
بسطاس به بلفظ: فَلْيَأحُذ بِجَوَانِب السّرير الأَرْبَعَةّه ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في 
امعجمه)”"ا وزواة مخمة ين التسين الشيباني في كتاب «الآثار»”*' أخبرنا أبو حنيفة - 45 - 
حدثنا منصور بن المعتمر به» قال: من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربعة؛ كذا في 
(نصب الراية». 


٠. 0 (22 ٠. 2 8 35‏ 
واحتج للإمام الشافعي ‏ رحمه الله بما أخرجه ابن سعد “عن شيوخ من بني 


.)١417/8( أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي .)55/١(‏ حديث (777). وابن أبي شيبة (؟1/١18).‏ حديث 2)١١781(‏ 
وعبد الرزاق ("/ .)601١7‏ حديث (/ا506011). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)7١19/9(‏ حديث (4091). 

(5) أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (7705). 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ .)41١‏ 


يف كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في القِيّام لِلْجَتَارّة 


١ه-‏ باب مَا جَاءَ 2 القِيَام لِلْجَنَازّة آت١ه.‏ م١ه]‏ 


20007 


)٠ 2(]٠١٠١557[‏ حَدَنَا قتي ٠‏ حَدَََا ليت عَن ابن شِهَابٍ عَن سَالِم بن عَبْدٍ الله 
تن أبيه عَن عَامِرٍ بن رَبيّعَةَ عن الْنبِّ» وعَذنا فيه من 


آل ذو 


عُمّر عن عَامِرٍ بن رَبِيعَة» عَن رَسُولٍ الله يَكلِِ قَالَ: (إِذا رأيتم الشارة ترمو ليا + 
عبد الأشهل؛ أن رسول الله يكل حمل جنازة سعد [بن معاذ] من بيته بين العمودين» حتى 
خرج به من الدار. 

وأجاب صاحب «الهداية» عن هذا: بأن ذلك كان لازدحام الملائكة. 

قلت: لا شك في أنه كان في جنازة سعد ازدحام الملائكة. فروى ابن سعد”'' بإسناد 
صحيح عن ابن عمر رفعه قال: «لَقَدْ شَهِدَ سَبْعُونَ آلف مَلَكِء لم ينزلوا إِلَى الأزض قَبْلَ 
ذَلِكَ2؛ كذا في «الدراية» لكن لآ يلزم من هذا أن حمل جنازته بين العمودين كان 
لازدحامهم. فتفكر . 

وقد حملت جنائز عدة من الصحابة - وك - بين العمودين. 

قال الحافظ فى «الدراية»: وفى الباب عن الحسن بن الحسن بن على فى جنازة جابر» 
أخرجه الطبراني . ١ ١‏ 0 

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: رأيت سعدا في جنازة عبد الرحمن بن عوف 
واضعًا السرير على كاهله بين العمودين. أخرجه الشافعي. 

ومن حديث أب هنزضة؛ أنه صنع ذلك في جنازة سعدء ومن حديث عثمان: أنه صنع 
ذلك. ومن طريق ابن عمر في جنازة رافع بن خديج» ومن طريق ابن الزبير في جنازة 
المسور بن مخرمة . 

وروى ابن سعد عن مروان: أنه فعل ذلك هو وأبو هريرة بجنازة حفصة بنت عمر. انتهى 
ما في «الدراية». 

١ه‏ باب مَا جَاءَ ذ القِيَامِ لِلْجََارَةِ 
]٠١47[‏ قوله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها) وفي حديث جابر عند مسلهم”": هن 


.)47١ /9( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
.)45١0( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ 6 


خاي فزع وسوت ا 1 مس عا ا في الا لا نفل 


0 او تَوضَعَ) ٠‏ لخ: لا م ن: ©ه١اذأل‏ د: "/ا2”"1 جه: ه2016 


حم: 56 ١إ)].‏ 


2 ام مير 


المَوتَ فَرّعٌء فَإِذًا رَأَيتُمُ الجَتَارَةَ فَقُومُوا». 

وفيى حديث سهل بن حنيف» وقيس بن سعد عند البخاري"'' : «أَنَّ النَبِىَ جَكِلهِ مَحَتْ به 
جَتَارَّةٌ قَقَامَ قَقِيل لَهُ : إِنّهَا جََارَة يَهُودِيٌّء فَقَالَ: «أَلِيْسَثُ نَفْسَاه؟. وفي عدي أنس 017 
عند الحاكم فقال: نما قُمْنَا لِلْمَلَائِكةٍ 

وفي عبت واد وض عند أحمدء وابن حبان» والحاكم '': : هنما 
تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يفيض النْفُوسَ». ولفظ ابن حبان: «إِعْظامًا الذي يفل الأزواح». 

قال الحافظ : في «الفتح» ما محصله: إنه لا تَتافي بين هذه التعليلات؛ لأن القيام للفزع 

من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين ين بأمره في ذلك؛ وهم الملائكة. قال: وأما 
ما أخرجه أحمد”" من حديث الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله بك ؛ تَأَذَّا بريح 
اليهودي . 

زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عباس: فَأَدَاهُ ريح بَخُورِهًا0 . 

وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن ‏ كراهية أن تعلو رأسه؛ فإن ذلك لا 
يعارض الأخبار الأولى العيديدةة أما أولا : فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصّحةء وأما 
انيّا : فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي صَرِيحٌ من لفظ النبي 

قوله: (حتى تخلفكم) بضم أوله» وفتح المعجمة» وتشديد اللام المكسورة» بعدها فاء؛ 
أي : تترككم وراءهاء ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز؛ لأن المراد حاملها . 

(أو توضع) أي : عن مَتَاكِبَ الرجال. 


.)171( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

() أخرجه أحمد. حديث (56171)., والحاكم (04/1 2 ). حديث (17720) وقال صحيح الإسناد. وابن حبان 
(7”5/0”). حديث (708017). 

(9) أخرجه أحمد. حديث .)١775(‏ 

(4:) ذكره في «مجمع الزوائد» )١19/7(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه أبو عمرو السدوسي». ولم يرو عنه 
غير أبي عامر العقدي». وبقية رجاله ثقات. 


١)‏ كتاب الجنائز عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ في القِيام لِلْجَمَارة 


5.0 5 - 1 - َه هم و ->. .6 م ه 
قال: وفي الباب عن أبي سَعِيدٍء وجابر. وسهل بن حنيفيٍ» وفسن ابن سحوده 
أ و همه 


وابي هريرهة. 

قَالّ أبو عِيْسَى : حديث عَامِرٍ بن رَيبِعَة حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

)٠١ 470١ 4*[‏ حََدَّثَنَا نَصْرٌ بن عَلِيَ الجَهُْضَمِئن والحَسَنُ , بِنْ عَلِي الخلال 
الْحُلْوَانْيُ قالا : حَدََّا وهبٌ بن جَرِيرء عَدَّنا مِمَامٌ الّسَْ تَوَائنُ عن يَحْبَى بن أبي كثير 
الى تنلات إلى تعد قار أنّ رسول الله كل قال: «إذَا رانف الجتار: 
فقومو ليان قَمَنْ تَبِعَهَا فلا يَفُعْدَنَ حَنَّى تُوضَعَ) . [خ: 1١‏ "لا م: حمق ن: "لق 


د: "لاا حم : ىلت حه: .]١657”‏ 


قوله: (وفي الباب عن أبي شعي)7 أخرجة البخاري» ومسلم: (وجابر)”'' أخرجه 
البخاري. ومسلم. (وسهل بن حنيف)”' لينظر من أخرجه. (وفيسن :دو سعن)”!* ارسي 
البخاري. ومسلم . (وأبي شريرة)”* اسه البخاري. ومسلم . 


قوله: (حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح). وأخرجه البخاري ومسلم. 


[“5 ١٠]قوله:‏ (فمن تبعها قلا يقعدن حتى توضع) قيل : أراد به وضعها عن الأعناق» 
ويعضده رواية الثوري: ١«حَنّى‏ تَوضَعٌَ بالأزض». وفيل : «حتى توضع في اللحد). قاله 


الى 


فلت: ذال الجائط في (الححيصن؟ “كراد لومم الوضع على الأرض» ووفع في 
رواية عبادة : احتى توضع في اللَخر». ويردّه ما في حديث البراء الطويل الذي صَححة أبو 
ونه وغيره” '': كنا مع رسول الله يله في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء [فَجَلسَ] 
نَجَلْسْنًا حَوُله . ووقع في رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة اختلاف: فقال الثوري عنه: حتى 


.)809( ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ »)١71١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)5١0( ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ »)١71١( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ 
.)5١( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1711)» ومسلم» كتاب الجنائز. حديث‎ )*( 
.)151( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (2»)171 ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ ):4( 
.)104( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1704)» ومسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )0( 
.)81767( أخرجه أبو داود في كتاب السنة. حديث‎ )( 


كتاب الجنائز عن رسول الله جه / باب الرّخصّةَ خصّة في نَرْكِ القِيّام لَهَا ١"‏ 


قَالَ أبو عِيْسَى : حديث أبي سَعِيدٍ في هذا البَابء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وه 
عَلَ الحم وإشصاف قال : من تيع جر كلا عدن حََى تُوضع عن أغتاقٍ 0 
وقد رُوِيَّ عن بَعْضٍ أهْلٍ العِلّم مِن أْصْحَابٍ ب الي يك وغيْرهِمْ : نّهُمْ كانُوا يقد 


مه 


الجئازة فبَفْعْدُون قَبْلَ أنْ تَْتَهي | 8 الجَمارة وهو قَوْلُ الشَافِعِيٌ . 
5ه باب الرّخصّة خصة 2 تَوَّكِ القِيَام نَهَا [زت"5ه. م 0] 


)٠ 554(]٠١554[‏ حَدَكنًا قتَسَة حَدَّثَنا اللَيْتُ بْنُّ سَعْدِ عَن يَحْيَى بن - سعِيدٍ عن 


وضع بالأرض. وقال أبو معاوية عنه: حتى توضع باللحد. حكاه أبو داود» ووهم رواية 
أبي معاوية» وكذلك قال الأثرم. انتهى 
قوله: (حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيحح) وأخرجه البخاري ومسلم. 
قوله: (وهو قول أحمد. وإسحاق قالا: من تبع... إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: 
اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه؛ كما نقله ابن المنذر؛ وهو 
قول الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق؛ ومحمد بن الحسن. وروى البيهقي '' من طريق أبي حازم 
الأشجعيء عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما؛ أن القائم مثل الحامل» يعني : في الأجر. 
وقال الشعبي» والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع. 


وقال بَغض السلف: يجب القيام. واحتج [له] برواية سعيدء وال 
فالا : ما رأينا رَسولٌ الله ل شَهدَ حار ل فَجَلْسَ حَنَّى تَوضَع. أخرجه النسائي. | 
كلام الحافظ . 


قوله: (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم؛ أنهم كانوا 
يتقدمون. . . إلخ) ‏ لم أقف على حديث صحيح يدل على ذلكء. والظاهر الموافق للأحاديث 
الصحيحة الصريحة هو ما ذهب إليه أحمدء وإسحاق. وغيرهما. والله تعالى أعلم. 


؟ه باب الرّخصّةٍَ 4 تر كِ القِيَام لَهَا 


أي : عند رؤية الجنازة. 


.)5574( أخرجه البيهقي (77/5). حديث‎ )١( 


5 كتاب الجنائز عن رسول الله يكِ / باب الرّخصّة في ترك القيّام لَهَا 


راقن وهو ابن معرى بن سكل بن متاو عن اقم بن حبر كن مسعوو, بن الحكم عَن 
عَلِيّ بن أبي طَالِب» 1 ذكرٌ القِيّام في الجَنَائذٍ حَتَّى تُوضَعَّ فَقَالَ عَلِىٌّ : قَامَ رسو الله 
كد بون 1م : "5ة د: هلاا" .2 ن: 6 , حم: 5" طا: 654]. 


قوله: (فقال علىٌّ: قام رسول الله كك ثم قعد) قال البيضاوي: تحمل برلوعلي "ثم قعداء 
أي : بعد أن جاوزته» وبعدت عنه. ويحتمل أن يريد: كان يَقَومُ في وقت. ثم ترك القيام 
أصللاء وعلى هذا يكون ذ فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك : الندت» 
ويحتمل أن يكون نسحا للوجوس المستفادٍ من ظاهر الأمرء والأول أرجح ؛ لأن احتمال 
المجاز يعني في أول الأمر أولى من دعوى النسخ. انتهى كلام البيضاوي . 

قال الحافظ في «الفتح»: والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي من حديث علي ؟ أنه 
أشار إلى قوم قاموا أن يجلسواء ثم حَدّئهم... الحديث. ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة 
منهم سليم الرازي» وغيره من الشافعية. 

وقال ابن حزم: قعوده يكل بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندبء» ولا يجوز أن 
يكون نَسخا؛ِ لأن النسخ لا يكون إلا بنهي» أو بترك معه نهي . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال: كان النبي كك يقُوم 
ِلْجََارَّة كَمَرَّ به حَبْرٌ م مِنَ الْمَهُودِء فَقَالَ هكذا تَفْعَلَّء فَقَالَ: «اجَلِسُوا وَحَالِمُوهُمْ). أخرجه 
أحمد''". وأصحاب السئن إلا النسائي» فلو لم يكن إسناده ضعيفًا ؛ لكان حجة في النسخ . 
انتهى . 

قلت: ويدل على النسخ ما رواه أحمد"' عن على بلفظ : قال: كان رَسُولٌ الله يَكِ أمرنا 
بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس 

قوله: (وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس)5" أخرجه النسائي من طريق 
محمد بن سيرين قال: إن جَتَارَّةَ مرت بالحسن بن علي» وابن عباس» فقام الحسن» ولم يقم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث (37117). والترمذي» كتاب الجنائز. حديث .)٠١7١(‏ وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائز. حديث )١1045(‏ ولم أقف عليه عند أحمد. 

(؟) أخرجه أحمد. حديث (5715). 

(*) أخرجه النسائي» كتاب الجنائز. حديث .)١955(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب الرّخصّةٍ في تَرْكِ القِيّام لَهَا يف 
قَالَ أَبُو عِيْسَى: حديث عَلِينَء حديث حسنٌ صحيحٌ» وفيه رِوَايَة أَعٍَ من 
الما عِينَ بَعْضْهُمْ عن بَعْضٍء والعَمَل على هذا عِنْدَ بعْضٍ أهْلٍ العلّمء قَالَ الشَافِِيٌ 


> 


وهذا أُصَحّ شَيْءِ في هذا الباب» وهذا الحديث نَاسِحٌ للأولٍ: (إِذَا ل ليناد 


- 


قَقَومُوا» وقالَ أحمد: إن ضَاء كم وإن شَاءَ لَمْ يَقَمْ. واحْتّج بأنَّ النَىَ كله قد ر روي 


ىت 


2 


عَنْهُ أنه قَامَ ثم قَعَدَ ومَكَذًَا قَالَ إِسْحَافٌ بن إبرَاهِيمَ . 


00 


ا قَوْلٍ عَلِي : قَامَ رَسُولٌ الل ككله: لوال د فر 
تقول كَانَ رَسُولُ الله يكل إذا رأى الجَتَارّة قام ثُمَّ تَرَكّ ذَّلِكَ بَعْد فُكان لا د سآ 
رأى الجََارة. 


ابن عباس» فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله كَل لجنازة يهودي؟ قال ابن عباس: نعم»ء 
ثم جلس . 

قوله: (حديثٌ علي حديتٌ حسنٌ صحيحٌ) وأخرجه مسلم بلفظ: «أن النبي يكل قَامَ ني 
الجَارة نم َعَدَ بَعْد) . 

قوله: (وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجَتَارَة فقوموا). ويدل على 
النسخ حديتثٌ عبادة وقد تقدم» وما رواه أحمد”""2 عن علي بلفظ : ١نم‏ جَلَّسَ بَعْدَ ذَلِكَ 
أعرنا ِالْجُلُوسِ» وتقدم هذا أيضًاء وما رواه البيهقي من حديث علي؛ أنه أشار إلى قوم 
قاموا أن يجلسواء ثم حدّئهم الحديثء. وقد تقدم هذا أيضًا. (وقال أحمد: إن شاء قامء وإن 
شاء لم يقم. . . إلخ) فعند أحمد حديث عَلِىٌ هذا ليس بناسخ للحديث الأول. 

قال الحازمي في كتاب «الاعتبار»”'©2: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقال 
بعضهم: على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه؛ وممن رأى ذلك أبو مسعود 
البدري» وأبو سعيد الخدري» وقيس بن سعدء وسهل بن حنيف» وسالم بن عبد الله. وقال 
أحمد بن حنبل : إن قام لم أَعِبْهُ وإن قعد فلا بأس بهء وبه قال إسحاق الحنظلي . 

وقال أكثر أهل العلم : ليس على أحدٍ القيام للجنازة» روينا ذلك عن علي بن أبي طالب» 
والحسن بن علي» وعلقمة بن الأسودء والنخعي, ونافع بن جبيرء وفعله سعيد بن المسيّب؛ 


.)577( أخرجه أحمدء حديث‎ )١( 
.7”١١ص (؟) «الاعتبار؛‎ 


)0 كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في قَوْلٍ النبئّ يكل «اللّحْدٌ لَنَاء والشَّقُ لِمْيْرنَا» 


*ه- باب مَا جَاءَ كن قَوَلِ النبيّ يَيِ: «اللّحَدٌ لَنَاء والشّقٌ لِفَيَرِنَا [ت0ه. مه] 


[ه54١٠](ه:5١١)‏ حَدَّنا أ أبُو كُرَيْبِء ونَْضِْرٌ بن عَبْدٍ الرَّحَمَن مَنْ الكُوفِينٌ ويُوسُفُ بن 
مُوسَى القَطَانُ البَعْدَادِئُ قالُوا: حَدَّثَنا َدَكنَا حَكَامٌ بن سَلْم؛ عَن عَلِيَ بن عَبْدِ الأغلّى» عَن 
أبيه» عَن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن ججبَيْرٍ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ) قَالَ: كَالَّ النبث ككل : ا 


لع ا). [ن: ٠١8‏ ث7 د: لى اث جه: 2١6685‏ حم بنحوه: "مام .]١‏ 


وبه قال عروة بن الزبيرء ومالك». وأهل «الحجاز»» والشافعي وأصحابهء وذهبوا إلى أن 
الأمر بالقيام منسوخء وتمسّكوا في ذلك بأحاديث» ثم ذكر الحازمي بإسناده حديث علي بن 
أبي طالب4 أن رسول الله يك «كان يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ خنن بن" قال هذا حديث 
صحيح ١»‏ أخرجه مسلم. ثم ذكر بإسناده عن مسعود , بن الحكم الزرقي ؛ أنه سمع علي بن 
أبي طالب - ؤَْبْه - فى رحبة «الكوفة».» وهو يقول: كان ستول الله يِه أَمَرَنَا بالقيام في 
الجنازة» ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس» ثم ذكر بإسناده عن مجاهد عن أبي معمر 
قال: مرت بنا جنازة فقمناء فقال: مَنْ أَفْتَاكُمْ بهذًَا؟ قلنا: أبو موسى الأشعري» فقال: ما 
فعله رسول الله يكِ إلا مرة» كان يتشبه بأهل الكتاب» فلما نسخ ذلك نهى عنه. انتهى . 

قال الحازمي : فهذه الألفاظ كلها تدلٌ على أن القعود أولى من القيام. 

قال الشافعي: قد جاء عن النبي يك تركه بعد فعله. والحجة في الآخر من أمر رسول الله 
يكل إن كان الأول واجبّاء فالآخر من أمره ناسخ, وإن كان استحبايًا فالآخر هو الاستحبابٌ» 
وإن كان مباحًا لا بأس بالقيام والقعودء فالقعود أولى؛ لأنه الآخر من فعله ككلِ . انتهى 

*ه ‏ بَابٌ مَا جَاءَ ‏ قول النَّبِيّ كله: «اللّحَدٌ ثَنَاء وَالشّقٌ لِفَيَرِناء 

اللَّحْدٌ؛ بفتح اللام وبالضم» وسكون الحاء؛ هو: الشق في عرض القبر جانب القبلة» 
لشن بهو الكريمه وهر الشَّقّ في وسْطٍ القبر. 

]٠١55[‏ قوله: (حدثنا حكام) بفتح الحاءء وتشديد الكاف (بن سلم) بفتح السين». 
وسكون اللامء ثقة» له غرائب (عن علي بن عبد الأعلى) صدوقء. ربما وهم. 

قوله: (اللحد لنا والشق لغيرنا) قال التوربشتى: أي : اللحد آثرٌ وأولى لناء والشق اثر 
وأولى لغيرناء» أي: هو اختيار مَنْ كان قبلنا 00-6 الإيمانء وفي ذلك بيان فضيلة اللحدء 


)0)10 أخر جه مسلمء كتاب الجنائزء» حديث (؟457). 


كتاب الجنائز عن رسول الله جَكِنْهِ / باب ما جَاءَ في قَوْلٍ النب يكل «اللّحْدٌ لَنَاء والشّقٌ لِعَيْرِنَا» احيل 


وفى الباب عَن جَرير بن عَبّدٍ الله وعَائِشَّةَ وابن عُمّر وجابر. قَالَ أبو عِيْسَى : 
حديثٌ ابن عَبّاسَء حديثف حسة غريت عن هذا الدخه. 


وليس فيه نهي عن الشق؛ لأن أبا عبيدة ‏ مع جلالة قدره في الدين والأمانة ‏ كان يصنعهء 
ولأنه لو كان منهيًا لما قالت الصحابة: أيهما جاء أولا عمل عمله: ولأنه قد يضطر إليه؛ 
لرخاوة الأرض. انتهى. وقال الطيبي: ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عنى بضمير 
الجمع نفسه. أي: أوثر لي اللحد» وهو إخبار عن الكائن» فيكون معجزة. انتهى . 

وقئل © معناء: الطاناسد الاواة, والشق جَائرٌ لغيرنا . قلت: الصحيحٌ هو ما ذكره 
التوربشتي حول ننه سحديق عر 17 ون بعين: الل تلفظة ف اللكد (كاوالشى لكيرنا هل الْكِتَابَ». 

قوله: (وفي الات :قن خرمز ين عبة الله" اخروة الحمندن والبزار» وابن ماجه بنحو 
حديث ابن عباس المذكور فى هذا الباب: وفيه: عثمان بن عمير؛ وهو ضعيف. وزاد أحمد 
بعد قوله: «لغيرنا»: «أهل الكتاب» . 

(وعن عائشة)”"'. أخرجه ابن ماجه بلفظ : قالت: لما مات رسو الله كل اختلفوا فى 
اللْحْدٍ والشَّقٌّ حتى تكلّموا في ذلك» وارتفعت أصواتُّهم؛ فقال عمر ‏ - له له لسر ا 
رسول الله كِ حَيّا ولا ميئًا أو كلمة نحوهاء فأرسلوا إلى الشقاق واللأحِدٍ جميعًاء فجاء 
اللاحد فَلَحَدَ لرسول الله يَكَهِ » ثم دفن ككل . 

(وابن عمر ‏ ضيه -)”*'. أخرجه أحمد بلفظ: «أنهم ألحدوا للنبي َل لحدًا» وفيه: 
عبد الله العمريء وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : «ألحدوا للنبي يل » ولأبي بكرء وعمرا. 

(وجابر) أخرجه ابن شاهين في كتاب «الجنائز» بلفظ حديث ابن عباس المذكور. 
وأحاديث الباب تدلّ على استحباب اللحدء وأنه أولى من الضّرْح دإلى ذلك ذهب الأكثر؛ 
كما قال النووي في «شرح مسلم»: إجماع العلماء على جواز اللَّحْدٍ والمَّق. 

قوله: (حديث ابن عباس غريب من هذا الوجه) أخرجه الخمسة. 


.)١586( أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث »)١16665(‏ وأحمد. حديث (14178) ولم أقف عليه عند 
البزار. 

(0) أخرجه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١1608(‏ 

(54) أخرجه أحمد. حديث (5158)» وابن أبي شيبة .)١5:/(‏ حديث .)١1718(‏ 


0 كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما يَقُول إذا أدْخِلَ المَيّتَ القبر 


ا . م57 قر 
4ه باب ما يَقُول إذا أَدَخِلَ اميت ان 0 


عو 


)٠١١45(]1١55[‏ حَدَّثَنَا بو سَعِيدٍ الأشَجٌ حَدٌ حَدَّثنَا أبو حَالِدٍ الأخمرى حَدَتْنا 
ا ل إِذَا او - وقالَ 
بو حََالِلٍ مرٌةٌ: إِذَا وْضِعٌ المَيِّت في لَحْدِوِ ‏ قَالَ مَرَهَ: اسم الله وباللهء على مله 
0 اللّه» وقال مَرَةَ: ليسم الله وبالله. وَعَل شن رسول الله طَلِنْه) . [د: مارم 


جه: 2166٠‏ حم: /91/ة ]. 


قال الشوكاني : وصححه ابن السكن». وحسنه الترمذي». كما وجدنا ذلك في ؛ بعض النسخ 

الصحيحة من «جامعه» [و] في إسناده : عبد الأعلى ؛ بن عامر؛ وهو ضعيف . انتهى . 
4ه باب مَا يَقُولُ إِذَا أَدَخِلَ المَيَت القَّبَرَ 

]٠١47[‏ قوله: (إذا أدخل) روي مجهولاء ومعلومًا (الميت) بالرفع أو النصب. (القبر) 
مفعول ثان . 

(قال) أي : ات (وقال أبو خالد: إذا وضع الميت في لحده) يعني : أن 
أبا خالد قال مرة لفظ: (إِذَا وَضِعٌ م الميّتٌ فِي لَحْدواء مكان لفظ: «إِذَا أَذْخِلَ المَيِّتٌ الْقَبْرَف 
وقد جاء صَرِيحٌ هذا في رواية ابن ماجه كما ستعرف. 

(قال مرة: بسم الله أي : وضعته» أو وضع ء أو أدخله. (وبالله) أي : بأمره وحكمه. أو 
بعونه وقدرته. (وعلى ملة رسول الله) أي : على طريقته ودينه. 

(وقال مرة: بسم الله وبالله» وعلى سُئَةٍ رسول الله) أي: على طريقته وشريعته» والمراد 
بملة رسول الله وسنته واحد. 

قال الطيبي: قوله: «أدخل» روي معلومًا ومجهولاء والثاني د فعلى المجهول لفظ 
«كان» , بمعنى الدوام» وعلى المعلوم بخلافه؛ لما روى أبو داود"' ' عن جابر قال رائ ناس 
ارا فِي المَقُبَرَةِ فَأَتَومَاء قَإِذًا رَسُولٌ الله يكل في القَبْرِء وَهُوَ يَقَولٌ : «نَاولُوني صَاحبكم» فإذا هو 
بالرجل الذي يرفع صوته بالذكر. 

قال ميرك: وفيه نظر؛ لأنه على تقدير المعلوم يحتمل الدوام أيضًا. 


.)3١55( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما يَقُول إذا أَدْخِلَ المَيّتُ القير 02 ١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجْهِ. وقد رُويَ هذا 
الحَدِيتُ مِن غَيْرٍ هذا الوَجْهِ أيضًا عَن ابن عمَرَء عن النَبِيَ كله ورَوَاهُ أبُو الصَّدِيقٍ 
َ 0 ك2 ًَ 6 20 و كَ - 60 -2- 
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وعلى تقدير المجهول يحتمل عدمه أيضًا كما لا يخفى . 

قال القاري: وفيه: أن إدخاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الميت بنفسه الأشرف لم يكن 
دائمًا. بل كان نادرّاء لكن قوله: «بسم الله» يمكن أن يكون دائمًا مع إدخاله. وإدخال غيره. 
تأمل. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد» وابن ماجه. 

قوله: (رواهأبو الصديق الناجى عن النبى يكله) أخرجه أبو داود”'' (وقد روي عن 
أبي الصديق موقوفًا أيضًا) قال المنذري: وأخرجه النسائي”") مسندًا وموقوفا. 

وفي الباب أحاديث أخرىء ذكرها الحافظ في «التلخيص». والزيلعي في «نصب 
الراية» . 

تنبيه: اعلم أن الترمذي ‏ رحمه الله روى حديث الباب بالإجمالء وقد رواه ابن 
ماجه " بالإيضاح» فقال: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا ليث بن 
أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ككلِةِ » وحدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا 
أبو خالد الأحمرء حدثنا الحجاجء عن نافع» عن ابن عمر قال: «كَانَ النبي يكل إِذا أَدْحَل 
ْمَيّتَ الْقَبْر قال: «بسم الله وَعَلَى ملَّةَ رسول الله». وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في 
لحده قال: «بسم الله وعلى سئةٍ رَسُوَلٍ الله». 

وقال هشام في حديثه: «بِسْم الله؛ وَفي سَبِيلٍ الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ الله». 


.)7717( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)1١974 21١9171( (؟) أخرجه النسائي في الكبرى (778/5). حديث‎ 
.)١156٠0( أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ )( 


شق كتاب الجنائز عن رسول الله يَلِيِِ / باب ما جَاءَ في النَّوْبٍ الوَاحِدٍ يُلْقَى تحت المَيّتِ في القَبر 


6ه بياب ما جَاءَ 2 الثوّب الواجد يُلْقَى تحت تحت الميْتِ 2 القَيّر [آتهه. م6 0] 


)٠١47( ]٠١ 4173‏ حَرَّكَنا رَيْلُ بن أخْرّمَ الطا هن الْبَضْرِي» حَدَنَنَا عُثمانَ بن فَرْقَدِ 
قَالّ: 0 بْنَ محَمَّدء » عن أبيدء قَالَ: الزع الكد فتر ور سول الله وك 


أبو م طَلْحَةَء والَّذِي ألْقَى القَطِيفة يمه تنه شُكرَان : مَؤْلَى رَسُّولٍ الله كَكِلة. 


ه- باب مَا جَاءَ ‏ التَّوَبٍ الوَاحِدٍ يُلَقَى تَحَتَّ الميِّتِ 4 القَبر 


]٠١ 51/[‏ قوله: (سمعت جعفر بن محمد) جعفر هذا معروف بالصّادقء وأبوه: محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» معروف بالباقر. 

قوله: (الذي ألحد) يقال: لَحَدَ يَلْحَدٌ كذهب يذهبء وألحد يلحدء إذا حفر اللحد؛ 
وهو: الشَّقٌ تحت الجانب القبلي من القبر. 

(والذي ألفى القطيفة) قال في «النهاية»: هي كساءٌ له َمل . 

(شقران) بضم الشين المعجمةء وسكون القاف مولى رسول الله كَل ٠‏ قيل: ا 
صالح. شهد «بدرًا» وهو مملوك. ثم عتق» قال الحافظ : أظنه مات في خلافة عثمان. 

قال النووي في «شرح مسلم»: هذه القطيفة ألقاها شُفْران [مولى رسول الله يَكهِ ] وقال: 
كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله كله » وقد نصّ الشافعيٌ: وجميع أصحابناء وغيرهم 
من العلماء ؛ على كراهة وضع قطيفة. ٠‏ أو مضربة» أو مخدة. أو نحو ذلك تحت الميت في 
القبر. تشدعني البقوئ من أصحابنا فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك؛ لهذا 
الحديث. 

والصواب: كراهته؛ كما قال الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران انفرد 
بفعل ذلك» ولم يوافقه غيره من الصحابة» ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران؛ لما ذكرناه 
عدن كرام أذ يليه اد يعد التي 1:25 لاآن التي 295 كان يلبسها ويترتهاء كلم تلب 
فى شقران أن يبتذلها أحد بعد النبي جه .. 

وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت تثُوْبٌ في قبره» 
انتهى كلام النووي. 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الثْوْبٍ الوَاحِدٍ يُلْقَى تحت تحت المَيْتِ في القَبْر نفل 


قَالَ جَعْمَرٌ: وَأَحْبَرَنِي عبيد الله بْنُ أبي رَافِْع قَالَ: : سَمِعْتٌ شَقْرَانَ يَقَولُ: أنَا وَالله 
ربس اع ا موي00 

َالَ أبُو عِيْسَى: حَديتُ شُفْرَانَ حديثٌ حسنٌ غريبٌء وَرَوَى عَلِيُ بْنُ المَدِينيٌ 
عَن عُثْمَانَ بْنِ قَرْقَدِء هذا الحَدِيتٌ. 

)0٠١48( ]٠١44[‏ عَدَلنَا مُحَمَدَ بن بتار عذنا شن تن شعن قن اشفةه عن 
أبي جمْرَةء عن ابْنِ عباس قَالَ: جِعِلَ في الي كد ينا عدا ٠‏ [م: لاكف 


ن: أاأعد, حم: ١7"‏ )]. 
قَالَ أنه عِيْسَّ : هذا حد 4 
بو عيسى : يثْ حسنٌّ صحيحٌ» 8ق وليه نه هد واد 13 181 افاكيه ها" 6 :6 “او داكو اوه اق فار 24 8 هه 218ه الورلة 


(وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شَقُرَانَ يقول: أنا والله طرحت القطيفة. . . إلخ) 
وروى ابن إسحاق في «المغازي» والحاكم في «الإكليل» ومن طريقه البيهقي”'' عنه» من 
طريق ابن عباس» قال: كان شُقْرَانُ حين وضع رسول الله كل في حفرتهء أخذ قطيفة ‏ قد 
كان يلبسها ويفترشها ‏ فدفنها معه في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك» فدفنت معه. 

وروى الواقدي عن علي بن أبي حسين أنهم أخرجوهاء وبذلك جزم ابن عبد البر؛ كذا 
في «التلخيص». 

قوله : (وفي الباب عن ابن عباس) أخرجه الترمذي في هذا الباب ومسلم وغيره. 

(حديث شقران حديث حسن غريب). ذكره الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه. 

]٠١58[‏ قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) هو القطان. إعن ابي ججرةاب بفتح الجيم» 
وسكون الميم. (قال: جعل) بصيغة المجهول. والجاعل هو شقان مولى رسول الله عد 

قوله : (هذا حديث حسن صحيح) . وأخرجه مسلم. والنسائي» وابن حبان. 

قال الحافظ: وروى ابن أبي شيبة''' وأبو داود في «المراسيل»”"'» عن الحسن نحوهء 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى» (408/7)»: وانظر «تلخيص الحبير» (؟/ 10). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 5 7). حديث .)١17/67(‏ 
() أخرجه أبو داود في «المراسيل» .)799/١(‏ حديث (115). 


فرق كتاب الجنائز عن رسول الله ب / باب ما جَاءَ في النَّوْبٍ الوَاحِدٍ يُلْقَى د تحت المَيْتِ في القبر 


سم هم مي 


وَفَذدَ روخ شغيَة غرة أبي حَمَرَّةَ القَضَابٍء وا ان بْنْ أبي عَطَاءْء وَرَوِيَ عن 
أبي جَمْرَةَ ة الصْبَعِيَ » واسمه سان وكلاهمًا مِن أَصْحَاب ابْنٍ عَبَّاسِ. 
ا و أنّهُ كر أنْ يُلْقَى ئَحْتَ المَيِّتِ في القَبْرِ سَئْءٌ» وَإِلَى هذا 
ذْهَبَ بَغض هْلٍ العلم . 

قال: 9 حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن جَعْمّر ويحيى عَن 
شَعْبّة عن أبي جمرة عَنٍ ابِنٍ عَبّ س » وهذا أصح . 
وزاد: لأن «المدينة» أرض سبخة» وذكر ابن عبد البر: أن تلك القطيفة استخرجت قبل أن 
يُهَالَ الترابٌ. انتهى 

وقال الحافظ العراقي في «ألفيته في السيرة»: وفرشت في قبره قطيفة» وقيل: أخرجت» 
وهذا أثبت. 

قوله: (وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب) بالحاء المهملة والزاي» والقصاب 
بمعنى : بائع القصب. (واسمه: عمران بن أبي عطاء) الواسطي. روى عن ابن عباس وأنس 
وغيرهماء وعنه: شعبة والثوري وغيرهماء ثقة له في مسلم حديث ابن عباس"''': «لا أشْبَعَ الله 
بَظْنهُ؛. وليس له حديث في «جامع الترمذي». «وروى» أي: شعبة (عن أبي جثْرة) بقعم 
الجيم؛ وسكون الميم والراء المهملة. (الضبعي) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة» بعدها 
مهملة . 

(واسمه: نصر بن عمران) البصريء. نزيل «خراسان»» مشهور بكنيته» ثقة ثبتا» من 
الثالثة . 

قوله: (وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم). وذهب الجمهور إلى الكراهة. وقولهم هو 
الراجح» وتقدم الجواب عن حديث الباب والله تعالى أعلم. 

قوله: (حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة) بالجيم لا غيرء وليس 
لأبي حمزة القصّاب حديث في «الترمذي». 


.)51١5( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِلِ / باب مَا جَاءَ في تَسْوِيَةِ القبور يل 


5ه- باب مَا جَاءَ 4 تَسَويَةِ القَبُور [ت1ه. م1ه] 


سس بير تر 


)٠١١494( ]٠١54[‏ حَدَّتَنَا مُحَمَّد بن بَشَّارء حَدَتْنًا عَبْدٌ الرّخْمن بن مَهْدِيُء حَدَّثَنَا 
سَُفْيَانُ عن حبيب بن أبي نَابتِء عَن أبي وَائْلء أنَّ عَليّا قَالَ لأبي الهاج الأسَدِيّ : 
وعسثم ب سه 6 6 1 1 3 > 2 : / 22 0 ل لهس يَ ا 6 
أبْعَتْكَ عَلَى مَا بَعَتني به النَِنْ يكل: «أنْ لا تَدَع قَبْرَا مُشْرِقًا إلا سَوَّيتَه ا 00 


5 باب مَا جَاءَ 4 تَسَوَيَةٍ الْقَبَر 

]٠١54[‏ قوله: (قال لأبي الهياج) بتشديد التحتية (الأسدي) بفتح السين ويسكن (أبعثك 
على ما بَعَنَّني) أي: أرسلك للأمر الذي أرسلني» وإنما ذكر تعديته بحرف «على»؛ لما في 
البعث من معنى الاستعلاء والتأمير» أي : أجعلك أميدًا على ذلك ؛ كما أمّرني رسول الله 
كد ؛ قاله «القاري». 

لا تدع) «أن» مصدريةء وال نافية» خبر مبتدأ محذوف. أي: هو: «ألا تدع» وقيل : 
«أن» تفسيريةء و«١لا»‏ ناهية؛ أي: لا تترك . 

(قبرًا مشرقًا) قال القاري: هو الذي بني عليه حتى ارتفع دون الذي أَعْلِمَ عليه بالرمل 
والحصباء» أو محسومة بالحجارة؛ ليعرف ولا يوطأ. 

(إلا سويته) في «الأزهار» قال العلماء: يستحب أن يرفع القبر قَذْرَ شِبْره ويكره فوق 
ذلك» ويستحبٌ الهدْمُ. ففي قدره خلاف. قيل: إلى الأرض؛ تغليظاء وهذا أقرب إلى 
اللفظ. أي: لفظ الحديث من التسوية. 

وقال ابن الهمام: هذا الحديث محمولٌ على مَنْ كانوا يفعلونه من تَعْلِيةٍ القبور بالبناء 
العالي» وليس مرادنا بذلك تسنيم القبرء بل بقدر ما يبدو من: الأرض» ويتميز عنها؛ كذا في 
«المرقاة». 

وقال الشوكانى فى «النيل»: قوله: «ولا قبرًا مشرفا إلا سويته». فيه: أن السنة أن القَبْرَ 
لا يرفع رفعًا كثيرّاء من غير فرق بين من كان فاضلاء ومن كان غير فاضل . 

والظاهر: أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وفل صرح بذلك أصحات 
أحمدء. وجماعة من أصحاب الشافعي» ومالكء» ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث 
دخو لا أولكا القيت:.والمشناهد المعمورة على القبور» واريفا هومن اتيفاة القيون ساحن 
وقد لَعَنَ النبئٌ كلل فَاعِلَ ذَّلِكَء وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور» وتحسينها من مفاسد 


)1 | كتاب الجنائز عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في تَسُوِيَةٍ القبور 


ءا ” َ أ ممع 
ولا تَمغا ل" إلا طمسته) . [م : 4هكة ن: عالت "١8:5‏ حم: “7/5 ]. 


يبكي لها الإسلام؟! منها : اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكُفّار للأصنام» وَعَظُم ذلك فظنُوا أنها 
قادرة على جَلب النفع» ودفع الضّرّء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العبادٌ من ربهم» وشدٌُوا إليها الرّحَالَء وتمسّحوا بها 
واستغاثوا. 

وبالجملة: أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر الفظيعء» لا نجد من يغضب له. ويغار حمية للدين 
الحنيف. لا عالمًا ولا متعلمّاء ولا أميرًا ولا وزيرًا ولا ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما 
لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم., إذا توجهت عليه يمين من جهة 
خصمه؛ حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولى الفلانى؛ 
تلعثم وتلكأء وأبى واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة الدالة على شركهم قد بَلّعّ فوق 
شِرّْكِ من قال: إنه ‏ تعالى ‏ ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين» ويا ملوك 
المسلمينء أي رَزء للإسلام أشد من الكفرء وأيّ بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة 
غير الله» وأي مصيبة يُصَابٌ به المسلمون تَعْدِلٌ هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم 
يكن إنكار هذا الشرك البَيّنِ واجبًا؟!!. [الوافر]: 

تمد]ا تتشت لوو نائفت خا وتكبين لانعياة لكين تتادئ 

وَلَوْنَارًا تَفَحُتَ بِهَاأَضَاءَتٌ وَلَكنن ألفت تنفخ فى الرمياد 

(ولا تمثالا) أي: صورة (إلا طمسته) محوته وأبطلته. 

قوله: (وفي الباب عن جابر)"'' لينظر من أخرجهء وفي الباب أيضًا عن فضالة بن عبيدء 
أخرجه مسلو''' عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم ب «رودس»» 
فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسويء ثم قال: سمعت رسول الله يكل يَأَمُرُ يتسُْوِيتها . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (458). 
00 أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (4/0)» والترمذي» في كتاب الجنائز. حديث .)٠١517(‏ 


كتاب الجنائز عن رسول الله كلل / باب ما جا جَاءَ في تَسُوِيَةٍ القبور يفن 


حديفء لي » حديف جد العمل على هذا عِنْدَ بَعْض آمل العلمء يَكْرَهُونَ أن 
يرف الْقَبِرَ وق الأضي. 

قَالَ الشَّافِعُِ : أكْرَهُ أن يُرْقَمَ القَيْرُ إلا بِمَدْرِ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ قَبْرٌ لكَيْلا يُوطأ وَلا 
ُجلَسَ عله 

قوله: (حديث عليٌ حديث حسن) وأخرجه مسلم (قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا 
بقدر ما يعرف أنه قبر؛ لكيلا يوطأ ولا يُجلس عليه) قال النووي في «شرح مسلم» 7١7‏ ج١‏ 
يسنم . بل يرفع نحو شبر ويسطح. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض 
عن أكثر العلماء: أن الأفضل عندهم تسنيمها. وهو مذهبٌ مالك. انتهى كلام النووي. 

وأخرج البخاري فى «صحيحه"١)‏ عن سفيان التمار؛ أنه حدثه أنه رأى قبر النبي َكل 
0 :5 

قال الحافظ : قوله: «مسئما» أي : مرتفعاء زاد أبو نَعَيُمِ في «المستخرج» : وقبر أبى بكر 
وعمر كذلك. واستدل به على أن المستحبٌ تسنيمٌ القبور؛ وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح؛ كما نَصّ عليه الشافعي» وبه جزم الماوردي 
وآخرون. 

وقول سفيان التمار: لا حجة فيه؛ كما قال البيهقي؛ لاحتمال أن قبره يَكِيهِ لم يكن في 
الأول كا فقد روى أبو داود» والحاكو”'' من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمه. اكشفي لي عن قبر رسول الله كَل وَصَاحِبَيُ» فكشفت له 
عن ثلاثة قبور لاا مشرفة ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

زاد الحاكم: فرأيت رسول الله كل مُقَدَّمّاء وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي كله » وعمر 
رأسه عند رجلي النبي كَةِ . وهذا كان في خلافة معاوية» فكأنها كانت في الأول مسطحة». 
ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على «المدينة» من قبل الوليد بن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث .)١18940(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز. حديث (7770)» والحاكم .)0784/١(‏ حديث (17374). 


020-06 كتاب الجنائز عن رسول الله يكِِ / باب مَا جَاءَ في كرَاجِيّة هِيّة المشي عَلَى القُبُورٍ والجُلُوسٍ عَلَيْهَا 


ه- باب مَا جَاءَ ‏ كَرَاحِيَة المشي عَلَى القَبُورٍ 
و 500 9 1 َ 
والجلوس عَليّهَاء والصّلاة إليها [تلاه. م7ه] 


لضن سسا تنه 207 


1 ا هَنَّادٌّء حَدَّثنًا عاد ب عَن عَبّدٍ الرّحْمَنِ بن 


2 أب م الريك 6 قَالَ: قَالَ الي يكةِ: «لا تَجَلِسُوا عَلَى القبُور. 
عبد الملك صَيِّرُوهًا مرتفعة» وقد روى أبو بكر الأجري في كتاب «صفة ة قبر النبي 257 » من 
طريق إسحاق بن عيسى ابن بنت داود , بن أبي هندء عن غنيم بن بسطام المديني» قال: رأيتٌ 
قبر النبي كه في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابع» ورأيت قبر 
أبي بكر وراء قبره. ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في: أيهما أفضل» لا في أصل الجواز؟ ورجح المزني التسنيم من 
حيث المعنى بأن المسطمَ يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنّم. ورجّحه ابن قدامة بأنه 
رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد: «أنه أمر بقبر فسوي» ثم قال: سمعت رسول الله كل 
َأمُرُ بتَسْويتَهَا». انتهى كلام الحافظ . 


لاه باب ما جَاءَ 2 كَرَاهِيةٍ يةٍ لشي عَلَى المّبُورِ, وَالْجُنُوسٍ عَلَيَهَا وَالصَّالاةٍ إِنَيَهَا 


وفي بعض النسخ : باب : في كراهية المَعّْى على القبور. . . إلخ. 

]٠١5١[‏ قوله: (عن بسر بن عبيد الله) بضم الموحدة» وسكون السين. (عن أبي مرئد) 
بفتح الميم» وسكون الراءء وفتح الثاء المثلثة. (الغنوي) بفتحتين صحابي بدري» مشهور 
بكنيته» واسمه كنازء بتشديد النون» وآخره زاي معجمة: (لا تجلسوا على القبور) فيه: دليل 
على تحريم الجلوس على القبر؛ وإليه ذهب الجمهور؛ قاله الشوكاني. 

قال ابن الهمام: وكره الجلوس على القبر ووطؤهء وحيتئذٍ فما يصنعه الناس ‏ ممن دفنت 
أقاربه» ثم دفنت حواليه خلق ‏ من وطءٍ تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه» ويكره 
النوم عند القبرء وقضاء الحاجة بل أولى. ويكره كل ما لم يعهد من السنة» والمعهود منها 
ليس إلا زيارتهاء والدعاء عندها قائمّاء كما كان رسول الله يكٍِ يفعل في الخروج في 


«البقيع». انتهى 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في كرَاهِيّة المشي عَلَى القّبُورٍ والجُلُوسٍ عَلَْهَاءء 2 ١١4‏ 


و 
ا 2 
ولا تصّلوا إليها» . 1م : الال ن: 5ؤهلكء د: 2013555 حم: وكلا"١‏ ]. 


قَالّ: وفي البابٍ عَن أبي هرَيْرَةٌ وعَمرو بن حرم وبَشِير ابن الخَصَاصِيَة. 


حَدَتَنَا مُحَمَدٌ بن بَشَّارِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن مَن بِنُ مَهْدِي عَن عبْدٍ الله بْنِ المُبَارَكِء بهذًا 
الإسئاد. نتحوه . 


(ولا تصلوا إليها) أي : مستقبلين إليها 

قال القاري: وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة» وهو مما ابتلي به أهل (مكة»؛ 
حيث يضعون الجنازة عند الكعبة» ثم يستقبلون إليها . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة)”'' أخرجه الجماعة إلا البخاري» والترمذي مرفوعًا : 
مسي حَدُكُمْ عَلَى جَْرَة ة فَتَحْرِقَ نيَابَهُ» مَتَخُلصٌ إِلَى جِلْدِو خَيْرٌ له من أَنْ يَجِلِسَ على 

“. (وعمرو بن حزم) رس أحمد بلفظ : قال: 0 لنبي يك متكا على قبر فقال: 

4 ُؤْذْ صاحب هَذًا الْقَبرء أو لا تُؤْذو). 

قال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح . 

(وبشير ابن الخصاصية)”" بف بفتح الموحدة وكسر الشين» هو بشير بن معبدء وقيل: ا 
زيد بن معبد السدوسي المعروف بابن الخصاصية». بمعجمة مفتوحة. بسار 
الثانية تحتانية»؛ صحابي جليل» أخرج حديثه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه بلفظ: «أَنَّ 
رسول الله يله رَأى رجلا يَمْشِي فِي تَعْلَيْنِ يَيْنَ الْقَبُورٍ فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السَبتِيتَيْنٍ » لْقِهِما'. 

سَكَتّ عنه أبو داودء والمنذري» ورجال إسناده ثقات. إلا خالد بن نمير؛ فإنه يهم 
وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه؛ قاله الشوكاني في «النيل». 

فائدة: قال الشوكاني في «النيل» تحت حديث بشير هذا : فيه دليل على أنه لا يجوز 
المشيٌ بين القبور بالنعلين» ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين؛ لعدم الفارق بينها 
وبين غيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث »)911١(‏ والنسائي» كتاب الجنائز. حديث »)23١55(‏ وأبو داودء كتاب 

الجنائز . حديث (8؟2)7375 وابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز. حديث .)١655(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد. حديث .)7741١60(‏ 


0 أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز. حديث 2)5717١(‏ والنسائي». كتاب الجنائز . حديث »)35١58(‏ وابن ماجه» 
كتاب ما جاء في الجنائز . حديث .)١16584(‏ 


١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تخصيص القَبُور وَالكِتَابَةِ عليْهًا 
)٠١5١١(]٠١١1[‏ حَدَّثَنَا على بْنّ خجر وأبو عَمَّار قالا: أَخْبَرَنًا الوَلِيد بن مسإ 
أ مه م س 0 ات أ َه وه ٠0‏ و سه ب - 8 ٠0‏ - 
عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيدَ بن جَابرِء عَن بسر بْنِ عَبَيْدٍ الله. عَن وَائْلَةَ بْنِ الأسْقَعء عَن 
31 هت 7 ًَ 0 اخ ا ٠ ٠‏ لي 1 ن - ٠‏ و و 
أبي مَرْئْدٍ الغنوي. عن النبيٌ. دحوه ) وليس فيهو: عن أبي إدريس»ء وهذا الصحيح . 
كان ان عنقي ان لكتد وديف ان القتارك خقا : نشكا فنه 1ة الكتارلفه 


ِو 


وَزَادَ فيه تن أبي إِدْرِيسَ الحوْلانِيٌ وإِنْمَا هو بُسْرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الله عن وَائْلَةَ مَكَذَا رَوَى 
ممعي سه - مه م لس ع - 7" َه ع .0 ملهو. 
غير وَاحِدِ عن عَبدٍ الرحمن بن يزيد بن جَابرء وليس فيه عن أبي إدريس الحو لا ني . 
و عير عير وهم 


وبْسرٌ بن عُبَيْدِ الل قد سَمِعَ من وَائْلَةَ بن الأسْقَع . 
يص القبُور وَالكِنَابَةِ علَّيّهًا [تده. ممه] 
[67١٠](؟6١١٠)‏ حَدَّثنَا عَبْد الرّحْمَنِ بن الأسْوَّدٍ أبو عَمرِو الْبَضْرِيُ» دا 
مُحَمّدٌ بْنُ رَبِيِعَةَ عن ابن جُرَيْح» عَن أبي الرّبَيْرِهِ عن جَابرء قَالَ: نَهَى النْبِي يله أن 
لض الو وات ال مياه 0 ظطظ2 


- 


باب ما جَاءَ لك كَرَاهِيَةِ تَجَ 


وقال ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية؛ لحديث: «أن الميت يسمع 
خفق نعالهم»» وخص المنع بالسبتية» وجعل هذا جمعًا بين الحديثين وهو وهم؛ لأن سماع 
الميت لخفق النعال» لا يستلزم أن يكون المشي على القبر»ء أو بين القبور فلا معارضة. 
انتهى كلام الشوكاني . 

]٠١51١[‏ قوله: (قال محمد) هو: الإمام البخاري. ا 

(حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك» وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني. . . 
إلخ) لقائل أن يقول: إن ابن المبارك ثقة حافظ» فيمكن أن يكون الحديثٌ عند بسر بن 
عبيد الله بالوجهين؛ أعني رواه أولا عن واثلة بواسطة أبي إدريس» ثم لقيه فرواه عنه من غير 
واسطة. والله تعالى أعلم. وحديث أبي مرئد هذاء أخرجه مسلم . 

باب ما جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ نَخِصِيص القَبُورٍ وَالكِتَابَةٍ عَلَيَهَا 


]|٠١٠67[‏ قوله: (نهى أن تحصص القبور) بصيغة المجهول. وفي رواية لمسلم: «نْهّى عَنْ 
تَقُْصِيص الْقَبُور؛ بالقاف والصادين المهملتين» وهو بمعنى التجصيصء والقصة هي الجصٌ . 
(وأن يكتب عليها) بالبناء للمفعول . 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكن / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تخصيص القَّبُور وَالكِتَابَةٍ علَيهًا ١١‏ 


0 وه 


و و ءءء 
وأن يبعى عَلَيْهَاء وأن توطأ. م بلحوه: ٠١/1ا94.‏ ن بنحوه: 23١70/‏ د بنحوه: 9556" جه: ؟57ه١ا‏ 


ولاكهل حم بنحوه: ه"ا/ا١‏ ]. 


قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي»: يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاء ككتابة 
اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته» أو كتابة شيء من القرآن. وأسماء الله تعالى ‏ ونحو ذلك 
للتبرك؛ لاحتمال أن يوطأء أو يسقط على الأرض» فيصير تحت الأرجل . 

قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في «المستدرك»: الإسنادٌ صحيح» وليس العمل 
عليه؛ فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم؛ وهو شَيْء أخذه الخلف 
عن السلف. وتعقبه الذهبي في «مختصره» بأنه محدث,» ولم يبلغهم النهي . انتهى 

قال الشوكاني في «النيل»: فيه تحريم الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتابة 
اسم الميت على القبر وغيرهاء وقد استثنت «الهادوية» رسم الاسم فجوزوه. لا على وجه 
الزخرفة؛ قياسًا على وضعه يَلِْةٍ الحجر على قبر عثمان كما تقدم. وهو من التخصيص 
بالقياس؟؛ وقد قال به الجمهور. لا أنه قياس فى مقابلة النص؛ كما قال فى «ضوء النهار» 
ولكن الشأن في صحة هذا القياس . انتهى . ْ ١‏ 

(وأن يبنى عليها) فيه دليل على تحريم البناء على القبرء وفصّل الشّافعي وأصحابه 
فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروة» وإن كان في مقبرة مسبلة فحَرام. 

قال الشوكاني: ولا دليل على هذا التفصيل: وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة ب «مكة» 
يأمرون بهدم ما يبنى» ويدلٌ على الهدْم حديثٌ علي - ذكه - 

قلت: الأمر كما قال الشوكاني» وأراد بحديث علي - ونه - حديثه الذي تقدم في باب 
تسوية القبر. 

(وأن توطأ) أي : بالأرجل؛ لما فيه من الاستخفاف. 

قال في «الأزهار»: والوطء لحاجة كزيارة» ودفن ميتء. لا يكره. قال القاري في 
«المرقاة»: وفي وطئه للزيارة محل بحث . انتهى . 

وفي رواية مسلم: وأن يقعد عليه. 

قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم القعود على القبر؛ وإليه ذهب الجمهور. 

وقال مالك في «الموطأ»: المراد ب «القعود»: الحدث. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صحيح. قَذْ رُوِيَ من غَيْرٍ وَجْهِ عن جَابر . 
وَقَذْ رخص بَعْض أهل العلّم؛ مِنْهُمُ الحَسَنٌ البتصري. في تَظبِينِ المَبُورٍ. 
وَقَالَ الشَّافِعيتُ : وعدفيية 


وقال النووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل» والصواب: أن المراد بالقعود: الجلوسٌ». 
ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ : «لَا تَجَلِسُوا عَلَى الْقَبُورِ» انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحبع) وأخرجه أحمد. ومسلمء وأبو داود. والنسائي» وفي 
لفظه : «نْهَى أَنْ يبتَى عَلَى الْقبْرِ أو يُرَادَ علي أؤ يُحِصّصٌء أ يُكْنَبَ عَلَيوه. 

قوله: (وقد رخص بعض أهل العلمء. منهم: الحسن البصري في تطيين القبور. 
إلخ) جاء في تطيين القبور روايتان: 

الأولى : ما روى أبو بكر النجار من طريق جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي يَكِدِ رفع 
قبره من الأرض شبرًاء وطيّن بطين الأحمر من العرصة؛ ذكره الحافظ في «التلخيص» 
ص ١560‏ وسكت عنها . 

والثانية: ما ذكر صاحب «مسند الفردوس» عن الحاكم؛ أنه روى من طريق أبن مسعود 
مرفوعًا : «لا يَرَالُ الْمَيّت يَسْمَعٌ الأَذَانَ ما لَم يُطِيّنْ كبرة. 

قال الحافظ في «التلخيص» ص ١١5١‏ - بعد ذكر هذه الرواية : إسناده باطل» فإنه من 
رواية محمد بن القاسم الطايكاني» وقد رموه بالوضع . انتهى 

واختلف الفقهاء الحنفية في تطيين القبورء قال سراج أحمد السرهندي في «شرح 
الترمذي»» وفي «البرجندي»: وينبغي ألا يجصص القبرء وأما تطيينه ففي «الفتاوى 
المنصورية»: لا بأس بهء خلاقًا لما يقوله الكرخي: إنه مكروه. وفي المضمرات المختار : 
أنه لا يكره. انتهى 

وقال في «اللمعات في الخانية» تطيين القبور لا بأس بهء خلافًا لما قاله الكرخي. 
انتهى . ١‏ 

وقال الشوكاني في «النيل»: وحكى في «البحر» عن الهادي والقاسم: أنه لا بأس 
بالتطيين؟ لثئلا ينطمس؛ وبه قال الإمام يحيى وأبو حنيفة. انتهى . 


.)17041( أخرجه الديلمي (98/0). حديث‎ )١( 


0010 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَكئلةِ / باب مَا يَقُول الرَّجُلٌ إِذَا دَكَلَ المَقابر ١‏ 


و م د 2 م 
4 باب مَا يَقَول الرّججل إِذَا دَخَلَ المَقَابر [توه. موه] 


- 
22 له وس ىم 


)٠١6( ]٠١٠*[‏ حَرَّثَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الصَّلْتِء عَن أبى كُدَيْتَةَ 
2 4 0 وووس م - 0 0 0 8 سخ لس 3 ذا في 
المَّدِيئَةٍء فَأَقبَلَ عَلَيْهِم بِوَجْهِه فَقَالَ: «السَّلامْ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ! يَغْفِرٌ الله لَنَا 


4 باب مَا يقُول الرّجُل إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ 

جمع مقبرة» قال في «القاموس» المَقبَرةُ مكل الباء» وكوِكْتَسَوء موضع القبور. 

]٠١5“[‏ قوله: (حدثنا أبو كريب) اسخه: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي» 
مشهور بكنيتهء ثقة حافظ. عن هشيم وابن المبارك وابن عيينة وحَلّْقء وعنه: ع» من 
العاشرة؟ كذا في «التقريب» و«الخلاصة». (أخبرنا محمد بن الصلت) بن الحجاج الأسدي 
أبو جعفر الكوفي» ثقة من كبار العاشرة (عن أبي كدينة) بضم الكاف» وفتح النون مصغراء 
اسمه: يحيى بن المَهلْبَ الكوفي: صدوق من السابعة» (عن قابوس بن أبي ظبيان) بفتح 
المعجمة. وسكون الموحدةء بعدها تحتانية» الكوفى فيه لين. (عن أبيه) اسمه: حصين بن 
جندب الجنبي » ثقة من الثانية . ْ ١‏ 

قوله: (فأقبل عليهم) أي: على أهل القبور. 

(بوجهه) قال القاري في «المرقاة»: فيه: دلالة على أن المستحبٌ في حال السلام على 
الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» وأن يستمر كذلك فى الدعاء أيضّاء وعليه عمل عامة 
المسلمين» خلاقًا لما قاله ابن حجر: من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة؛ كما 
علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. انتهى . 

وفيه: أن كثيرًا من مواضع الدعاء ما وقع استقباله عليه الصلاة والسلام للقبلة منها ما 
نحن فيه» ومنها حالة الطواف والسعي». ودخول الميت وخروجهء وحال الأكل والشرب» 
وعيادة المريضء وأمثال ذلك؟؛ فيتعين أن يققضر الاستقبال وعدمه على المورد إن وجد. وإلا 
فخير المجالس ما استقبل القبلة؛؟ كما ورد به الخبر. انتهى كلام القاري . 

(أنتم سلفنا) بفتحتين في «النهاية» 0 سَلَّف المال؛ كأنه [قد] أسلّمّه وجعله ثمنًا 
للأجر على الصّبر عليه. 


١ 5‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يِل / باب ما جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في زِيَارَةٍ القبُور 


هم بير 


وبحن بالأثر». [قابوس» فيه لين» وضعفه بعضهم]. 

قَالَّ : وفى الباب عن بِرَيدَة وعَايْسَة . 

2 6 ال سن هم اه 2ه 5 وه 2 افد 

قال بو عيسى : حديت ابن عباس ١‏ حديت حسن عريب . 

وأبق كدينة اسمهة يكن الميلي» وابو طان اسنة : حصان ار خنديا. 

97 ا 5 ع 1 بو 
٠‏ باب ما جَاءَ ل الرّخصّةَ 2# زِيَارَةٍ القَبُور [ت50. م50] 
ل ا ه. آَّ سه يه 4 2 0 أ 

[5ه6١٠](5١6١١)‏ حدثنا مَحَمَّدَ بْنُ يَشّارِ ومَحمود بن غيّلان» والحَسَنْ بن عَلِىٌ 

5 ا م - 007 6 0 - 0 هك 
الخلالٌ قَالوا: حَدَّتْنَا أبُو عَاصِم الثبيل» حَدَّئْنَا سَفيّانَ عَن عَلقَمَةَ بْن مَرْئْوِء عَن 

0 م ه مهدي اس ءِ 20 0 ل زات الل > وءءّ ه 

سُلَيمانَ بن بُرَيْدَةَ عَن أبيو» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «قَلْ كنت نَهَيْتَكُمْ عَن زَيَارَةٍ 
7 0 .2 اي 5 سامى مه ّ 4 
المَبُورء فَقَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدِ فى زيَارَةٍ قَبْر أَمّوء فَرُورُوهَاء 8بب7_بذ 1 1111111 

وقيل : سَلفٌ الإنسان مَنْ تقدمه بالموت من آبائه وذّوي قرابته» ولهذا سمي الصَّدّر الأول 
من التابعين بالسّلف الصالح. انتهى . 

(ونحن بالأثر) بفتحتين» يعني : تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم. 

قوله: (وفي الباب عن بريدة)”©: أخرجه مسلم قال: كَانَ رَسُولُ الله يلل يُعَلَمُهُمْ إِذَا 
حَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيَارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
بكُمْ لَلَاحِقُونَ» تَسْأَلُ الله لا وَلَكُمْ الْعَافِيَة. (وعائشة)”"2» وأخرجه أيضًا مسلم بلفظ: قالت: 
كيف أقولٌ يا رسول الله؟ ‏ تعني: في زيارة القبور -. قال: «قُولِي : السَّلَامُ عَلَى أَمْل الدَّيّارٍ 
2 0 سكأغره 2 0 2 اكير مومه ع | ع بعرم و عنس سَّ 285 ع 
مِنَ المَؤْمِنِينَ وَالمَسٌلِمِينَ: وَيَرَحَم الله المِسَتَقَدِمِينَ مِنا وَالمَسْتَأْخِرينَ وإنا إن شاء الله بكم 
لَلَاحِقُونَ». 

باب مَا جَاءَ 4 الرّخَصَةٍ يذ زِيَارَةٍِ الْقَبُورٍ 

٠6 5[‏ قوله: (فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه) فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب». 
الذي لم يدرك الإسلام. (فزوروها) الأمر للرخصة أو للاستحباب» وعليه الجمهورء بل ادعى 
بعضهم الإجماع؛ بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها؛ كذا في «المرقاة». 


.)916( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)915( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الرَخْصّةٍ في زِيَارَةِ القبور ١‏ 


َه و ف _- 2 
فإنها تذكر الااخرة»). م بنحوه: /ا/941. ن بتحوهة: 2735031١‏ د بتحوة: 071151956 حم بنحوه : كاءة"؟"]. 


51 -_ م 


قَالّ: وفي الباب عَن أبي سعيك ١‏ وابنٍ مَسعود) وَأُنس» وَأبِي هرَيرَة) وام 


فال ألو عتسن: كزيك بركذة و تخويث حي صحيحٌ : ل 
فل 0 ٠‏ لا يَرَوْنَ بزيَارَة القبُورٍ بَأْسَاء وَهُوَ قَوْلُ ابْن المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيَ» وَأَحْمَدَ 


وَإِسحا 


١ 


3 


(فإنها تذكر الآخرة) أي: فإن القبور أو زيارتها تُذَكُرٌ الآخِرَةٍ. 

قوله: (وفي ابات عن ني سعيد) '' لينظر من أخرجه . (وابن ور أخرجه ابن 
ماجه بلفظ : "كنت لَهِيكك م عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورٍ فزوروها؛ نه رهد في الدّنْيّاء وَتُذَكُرٌ الآخِرَةً 
(وأنس) عه ألو داود؛ والنسائي. والحاكم؛ ولفظ الحاكم: #كنث لَهَسكه عَنْ زيَارَةٍ 
الْقَبُورٍ ألا مَرُورُوهًا فَإِنْهَا ترق الْقُلُوبَء وَتُذْمِعٌ م الْعَيْنَّ» ٠‏ وَنَذَكُرٌ الآخِرَة». (وأبي هريرة)”*) 
أخرجه مسلم بلفظ: قال: درَّارَ الننيئ كل كَبرَ مه فك راك :0 خولة > قال : اسْتَأدنْتُ بي 
في أن أسْتَغْفِرَ تَعْفِمَ لها فَلمْ يدن لي 2 واسْتَأَدئتهُ في أَنْ ]ده قَبْرَهَا كَأَذِنَ لي ١‏ فَرُورَوا الْقَبُورَ َإِنَها 
تَذْكْرٌ الْمَدْتَ؛. ارام جلية © 05 أخرجة الطراتي سنك تسح يلفط «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيارة 
القَبُورٍ فَرُورُوها ؛ فَإِنَ لكُم فِيهًا عِبْرةَ؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (حديث بريدة حديث حسن مسا وأخرجه مسلم . 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم.... إلخ) قال النووي ‏ تبعًا للعبدري 
والحازمي وغيرهما -: اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة 

قال الحافظ: في «الفتح»: فيه نظر؛ لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين» 
وإبراهيم» والشعبي : الكراهة مطلقاء فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد 
هؤلاء. وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ» ومقابل هذا قول ابن حزم: إن زيارة القبور واجبة» 
ولو مرة واحدة في العمر؛ لورود الأمر به. انتهى 


.)١١9577( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 

(7) أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث (151/1). 

(9) أخرجه الحاكم :)017/١(‏ حديث (11454) لم أقف عليه عند أبي داود والنسائي. 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (91/5). 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (778/77). حديث (507). 


١5‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء 


]5١م‎ .5١ت[ باب ما جاء 4 الزيارة للقبور للنّساء‎ -"١ 


)٠١66( ]٠١66[‏ حَدَّتَنَا الحَسَيْنٌُ بن حرَيْثء» حَدَتَنَا عِيسى بْنّ يُونسّ» عَن ابن 
و مه م وا صمه يل © 1 وس 2 2 0 رومع م6 س مو 5*5 م ؟دهى 
”2 > 0ه روك بخ ع از اير يل تر كي | 2ج ل هسل ع 2 ه هيوم مه م س م 25 2 
قَالَ: فحمل إلى مكة فَدَفِنَ فيهّاء فَلَما قَدِمَتْ عَائْسَّة أَنَتْ قَبْرَ عَبْدٍ الرّحَمَن بن أبى بكر 
قَثَالَت : 


مِن الدَهْرٍ حَتى قِيل لنْ يَتَصَدَعَا 
قَلَمَاتَمَرَْمَا كَأني وَمَالِكَا ١‏ ططُولٍ الْجيمَاع لَمْ نَبِتْ لَيْلَةَ مَعَا 


1 2200 1 2 د فو م 
١‏ باب مَا جَاءَ 2 الزِيارَةٍ لِلَقَجُورٍ لِلِنّساءِ 


 اَنِو‎  ةشئاع قوله: (توفى عبد الرحمن بن أبى بكر) الصديق» وهو أخو‎ ]٠١56[ 
(بالحبشي) في «النهاية»: يضم الحاءء وسكون الباء» وكسر الشين» وتشديد الياء: موضع‎ 
قريب من «مكة».‎ 

وقال الجوهري: جبل بأسفل «مكة». 

وقال السيوطي : مكان بينه وبين «مكة» اثنا عشر ميلًا. (فحمل) أي: نقل من الحبشي . 

(فلما قدمت عائشة) أي: ١مكة».‏ (فقالت) أي: منشدة مشيرة إلى أن طول الاجتماع في 
الدنيا بعد زواله يكون كأقصر زمن وأسرعهء كما هو شأن الفانى جميعهء (وكنا كندمانى 
جذبجة) انان الشمض فى اقترض المت 34 هذا الليت ل تميم بن ترير ةبيرق اخا مالك الذي 
قتله خالدٌ بن الوليد. وجذيمة» بفتح الجيم وكسر الذال. 

قال الطيبي: جذيمة هذا كان ملكا بالعراق والجزيرة» وضم إليه العرب'وهو صاحب 
الزبّاء . انتهى . 

وفي «القاموس»: الزبّاء ملكة الجزيرة» وتعد من ملوك الطوائفي. أي: كنا كنديمي 
عليلة وجلسية: وهماة بجالك وعقيل هانا تون ل وجل همده أرنعين سننة. 

حقبة) بالكسرء أي : مدة طويلة. (حتى قيل : لن يتصدعا) أي : إلى أن قال الناس: لن 
يتفرقا . (فلما تفرقنا) أي بالموت (كأني ومالكا) هو أخو الشاعر الميت: (لطول اجتماع) قيل : 
اللام بمعنى امع». أو «بعد»؛ كما في قوله تعالى: لأْقِوِ أصَّلَزةَ لِدُلُوكٍ َلشَّمْين» [الإسراء: 02]» 
ومنه : «صوموا لرؤيتِه»» أي : بعد رؤيته . (لم نبت ليلة معًا) أي : مجتمعين . 0 


2 ه 7م معتل > م عو.ه > 0 ا 6157 8 70 2 
لت: والله لو حضرتك ما دُقِنْتَ إلا حَيْتُ مت وَلَوْ شَهِدْتَكَ ما زرتك . 


]11١م باب هَا جَاءَ 2 كرًا هِيَّه زَِيَارَةِ ةِ المَبُورٍ لِلِنَّسَاء [ت57.‎ "١ 


يي سل تسم اتير 


[5ه١١٠](5١6١٠١‏ ) حدثنا فثيبة ) حَدمنًا أبو عَوانة عن عَْمْرَ بْنِ أبي ل عَن أبيه 
عَن أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُوْلَ الله يَكِلِ لَعَنَ زَوَّارَاتٍِ القبُور. [ جه: 10075 حم: 4144]. 


ثم قالت) أي : عائشة (لو حضرتك) أي : وقت الدفن (ما دفنت) بصيغة المجهول (إلا حيث 
مت) أي : منعتك أن تنقل من مكان إلى مكان» ل دقدت حيث مت الولو شهدتاك» أي' 
حضرت وفاتك . (ما 'زرتك). قال الطيبي : لأن النبي يكِ لَعَنَ زوّارت الْقَبُورٍ. انتهى 

وله أن عائشة كيف زارت مع النهي» م ا 7 
ويمكن أن يجاب عنه: بأن النهي محمولٌ على تكثير الزيارة؛ لأنه صيغة مبالغة» ولذا قالت: 
لو شهدتك ما زُرْتك؛ لأن التكرار ينبئ عن -الإكثارء كذا في بعض الحواشي 

وقد تقدم الكلام في زيارة القبور للنساء في "الباب الذي قبله» ولم يحكم الترمذي على 
حديث الباب بشيء من الصّحَةٍ والضعفء. ورجاله ثقات. إلا أن ابن جريج مدلسء» ورواه 
عن عبد الله بن أبي مليكة بالعنعنة. 

7 باب مَا جَاءَ 2 كَرَاِيَةٍ زِيَارةٍ القَبُورٍ لِلنَّسَاءِ 

]|٠6[‏ قوله: (لعن زوارات القبور.. . ) قال القاري: لعل المراد: كثيرات الزيارة. 
وقال القرطبي: هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لما تقتضيه من المبالغة» ولعل 
السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقٌّ الزوج» وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك» وقد 
يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن؛ لأن تذكر الموت يحتاجٌ إليه الرجالٌ 
والنساء. انتهى 

قال الشوكاني في «النيل»: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث 
الباب المتعارضة في الظاهر . انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس. وحسان بن ثابت). أما حديث ابن عباس" 


000( أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة. حديث 2)75١(‏ والنسائي». كتاب الجنائز. حديث 2)5١57(‏ وأبو داود» 
كتاب الجنائز . حديث (77775). وابن حبان» حديث (71184). 


١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله بَكئِِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ القَبُورٍ لِلنْسَاء 
ال بو ِيْسَى : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيِحٌ. 
ركدبراع د بَعْضٌ أهل العِلّم : أن هذا كان قَبْلَ أن يُرَخخُصَ النَبيُّ يك فِي زِيَارَة 
المَبُورء كلما ما رَخَصٌ دَخَلَ في رَحْصَيَهِ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ. وَقَالَ بَعضِهم : إِنّمَا كرِه زِيَارَة 
هو 0 سَ دحغ-ه. 207 ًَ 
القبُورٍ لِلنْسَاءِ لِقِلْةِ صَبْرِجِنَّ وَكَثْرَةِ جَرَّعِهِنّ . 


فأخرجه الترمذي وحسنه. والنسائي» وابن ماجه. . وابن حبان في «صحيجة» كلهم فن رواب 
أبي صالح عن ابن عباس : أن رسول الله يكلِةِ : «لَعَنَ زَائِراتٍ الْقَبُورِء وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيّها 
الْمساجِدٌ وَالْسَرّحَ)؛ كذا في «الترغيب». 

قال الحافظ في «التلخيص»: أبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف. 

وأما حديث حسان بن ثابت"''؛ فأخرجه أحمدء وابن ماجهء والحاكم. 

قوله: (فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء) قال الحافظ ابن حجر: وهو قول 
الأكثرء ومحله ما إذا أُمِنَتَ ت الفتنة» ويؤيد الجواز: حديث أنس"" قال: مر النبي يكل بامرأة 
تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله واصّبري. .. إلخ» . فإنه كلخِ لم ينكر على المرأة قعودها عند 
القبر»ء وتقريره حجة. 

وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة ‏ ينا - فروى الحاكه””" من طريق 
ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. فقيل لها: أليس قد نهى النبي يك عن 
ذلك؟ قالت: نعم» كان نهىء ثم أمر بزيارتها. انتهى 

قلت: ويؤيد الجواز ما رواه مسله”*' من حديث عائشة. قالت: كيف أقولٌ يا رسول الله؟ 
تعني: إذا زارت القبور ‏ قال: «قُولِي : السَّلَامُ عَلَى أَمْل الدّيّار من الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ) 
الحديث . 

(وقال بعضهم: إنما كره) أي : النبي يك » وروي بصيغة المجهول؛ قاله القاري. 

واستدل من قال بالكراهة بأحاديث الباب» وبالأحاديث التي وردت في تحريم اتباع 


.)07١/١( والحاكم‎ »)١5759( وابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ »)١157770( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)١17860( حديث‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث .)١507(‏ 

(') أخرجه الحاكم .)077/١(‏ حديث .)1١7817(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث (91/4). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فِي الدَّْنِ باللَيْل ١|‏ 
*7- باب مَا جَاءَ يذ الدَّهَن بِالنّيّلَ [ت38. 11] 

)٠١67( ]613‏ حَدَّئنَا أبُو كُرَيْبِء ومُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو السّوَّاقُء قَالا: حَدَّننا 
يَحَيَى إن اليكان عن المِنْهَالٍ بْنِ حَلِيقة عَنِ الحَججاج أرعاة عَن عَطَاءِء عَنِ ابْنٍ 
7 أن ال بكلله دحَلَ كَبرًا ليلاء كَأسْرجَ لَه سِرَاجٌ» كَأَحَدَّهُ من قِبلِ القِبلَةِ ومَالَ : 
«رَحِمَكٌَ الله لس ب ا و اي با الح اا ومو ااا لسر ل وو ا ا ا ا 


الجنائز للنساء؛ كحديث أم عطية عئد الشيخين: قالت: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 


وأجاب من قال بالجواز عن أحاديث الباب : بأنها محمولة على زيارتهن لمحرم كَالنْوح وغيره. 

قال القاري في «المرقاة» ‏ بعد ذكر الأحاديث التى مرت في باب الرشعية لي :زيار 
القبور ما لفظه: هذه الأحاديث بتعليلاتها تدلّ على أن النساء كالرجال في حكم الزيارة» إذا 
زرن بالشروط المعتبرة في حم حَقَهِنٌّ . 

وأما خبر: الْعَنّ لله رَجَارَاتِ لْفَبُورِه فمحمول على زيارتهن لمحرم كالنوح وغيره مما 
اعتدنه. انتهى . 

وقد تقدم قول القرطبي: أن اللعن في حديث الباب للمكثرات من الزيارة» وهذا هو 
الظاهر. والله تعالى أعلم. 

 ”*‏ باب مَا جَاءَ 4 الدََّنٍ بِاللّيَلٍ 

]٠١51[‏ قوله: (ومحمد بن عمرو السواق) بتشديد الواو. (عن المنهال بن خليفة) 
الكوفي أبو قدامة» ضعيف من السابعة. (عن الحجاج بن أرطاة) بفتح الهمزة» النخعي» 
أبو أرطاة الكوفي القاضي. صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

قوله: (فأسرج) ماض مجهول. (له) أي: للميتء أو للنبي كَل . 

(فأخذه) أي: أخذ النبي يَلِ الميت. (من قبل القبلة) في «الأزهار»: احتج أبو حنيفة 
بهذا الحديث على أن الميت يوضع في عرض القبر في جانب القبلة؛ بحيث يكون مؤخر 
الجنازة إلى مؤخر القبرء ورأسه إلى رأسهء ثم يدخل الميت القبر. 

وقال الشافعي والأكثرون يُسَلُ من قِبَلِ الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبرء 
ثم يدخل الميت القبر. انتهى . 


1-7 كتاب الجنائز عن رسول الله كِِ / باب ما جَاءَ فِي الدَّْن باللَبْل 


إن كت لأوَاهًا له لِلقرَآن» وك عَلَيهِ ربعا ٠‏ [ضعيف لكن موضع الشاهد منه حسن ».2 والمنهال. 


ضعيف جه: .]١67٠7١‏ 
قَالَ : > وَفي البّابٍ عَن جَابرٍ وَيَزِيدَ بْنِ ثابتٍ» وَهوَّ أو زَيْدِ بْنِ ثابت» أكبر منه. 


قَالَ أبُو عِيْسَى : حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِء عزيك 2 وَقَذْ ذْهَبَ بَعْض امل الِلم 
إلى هذاء وَكَالوا : يُدْكَلُ المَيّتُ القبرَ مِن قبل القِبلد: وقَالَ بَعْضْهُمْ : يُسَلَّ سَلَّا 008 


(إن كنت) «إن» مخففة من المثقلة؛ أي: إنك كنت (لأَوَّاهًا) بتشديد الواو؛ أي: كثير 
التأوه من خشية الله . 

قال في «النهاية»: الأواه: الْمُتَأَوَهُ المتضرّع . 

وقيل: هو الكثير البكاءء أو الكثير الدعاء. (تلاء) بتشديد اللامء أي: كثير التلاوة. 

وقوله: (وفي النانو عن حاير . أخرجه أبو داود بلفظ: قال: رأى ا د في 
المقبرة فأتوهاء فإذا رسول الله كي في القبرء وإذا هو يقول: «نَاولُوني صَاحِبَكُمْ»: فإذا هو 
الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. اليه يكت شار دده والمنذري. (ويزيد بن 
ثابت)”'" لينظر من أخرجه . 

قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن) قال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية»: وأنكر 
عليه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة وهو داس ولم ا سباعاء قال ابن القطان: 
ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين . 

وقال البخاري ‏ رحمه الله -: فيه نظر. انتهى كلام الزيلعي. 

قوله: (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا) وهو قولٌ أبي حنيفة» واستدلٌ له بحديث 
الباب» وقد عرفت أنه ضعيف. ويما أخرج ابن أبي شيبة' '' في «مصنفه» عن عمير بن سعيد؛ 
أن عليًا - ديه كبّر على يزيد بن المكفف أربعًاء وأدخل من قبّلٍ القبلة. وبما أخرج *' هو 
أيضًا عن ابن الحنفية: أنه ولي ابن غباسء فكبّر عليه أريمّاء وأدخله من قبل القبلة. 

(وقال بعضهم : يسل سلّا) أي: يدخل الميت في القبر من قِبَلِ الرأس؛ بأن يوضع رأس 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث .)3١55(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث »)١578(‏ والنسائي» كتاب الجنائز. حديث .)3١717(‏ 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 18). حديث .)١١5990(‏ 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 18). حديث .)١١58489(‏ 


2 


كتاب الجنائز عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ فِي الدَّفْن باللَيْل ٠6‏ 


الجنازة على مؤخر القبرء ثم يدخل الميت القبر. وهو قَوْلٌ الشافعي» وأحمدء والأكثرين» 
وهو الأقوى والأرجح دليلاء واستدلوا بما أخرج أبو داود”'' عن أبي إسحاق قال: أوصى 
الحارثٌ أن يُصَلّيَ عليه عبد الله بن يزيد» فصلى عليهء ثم أدخله القبر من قِبّلٍ رجلّي القبر. 
وقال: هذا من السنة. وهذا الحديث سَّكَتَ عنه أبو داود» والمنذري» ورجاله رجال 
الصحيح»ء قاله الشوكاني. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر هذا الحديث: وأخرجه البيهقي». وقال: إسناده 
صحيح» وهو كالمسند؛ لقوله: من السنة. انتهى. وبما أخرج ابن تاهين في كاب «الجاتر» 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل : «يُدْحَلٌ الْعيْبُ من قبل رجآئو, وَيْسَلَّ سَلاه قال 
الحافظ ابن حجر في «الدراية»: إسناده ضعيفء. ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيحء لكنه 
موقوف على أنس . انتهى . 

قلت: قال الزيلعي في «نصب الراية» بعد ما ذكر حديث أنس المرفوع: وروى ابن 
١‏ بوي كنت مع أنس 
- به - في جنازة. فأمر بالميت فَأَدْيِلَ من قبل رجليه. انتهى 

واب يي ا أنه أدخل ميثًا من قِبّل 

رجليه”"". انتهى 

وبما أخرج ابن ماجه”* عن أبي رافع قال: سَلَّ رَسُولُ الله يكل سَعْدَاء وَرَسْنَ على قبره 
مَاءَ. انتهى. وفي سنده: [مندل] بن علي ؛ وهو ضعيف . 

0 ما أخرج أبو داود عن أبي إسحاق» كيف يكون إسناده صحيحًا؟ وأبو إسحاق 

هو السبيعي» وكان قد اختلط في آخر عمرهء ومع هذا قد كان 00 

قلت: نعم لكن رواه عنه شعبة» وهو لا يحمل عن شيوخه إلا صحيح حديثهم؛ كما 
صرح به الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ص ١6١‏ ج1ء وقد تقرر أنّ رواية أبي إسحاق 
من طريق شعبة محمولة على السماع» وإن كانت معنعنة. 


ب شيبة في (مصنفه» 


.)9"7١١( أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 
.)1١1717/1/( حديث‎ .)١37//7( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)١1١5174( حديث‎ .)١1/ /( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )6( 
.)١156١1( أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ ):( 
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١6‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في التْنَاءِ الحَسن عَلَّى المَيْت 


للعو ال ال لالد سي 
4" باب ما جَاءَ كذ التَّنَاءِ الحَسن عَلَى المَيّتَ [ت14. م5] 


)٠١58( ]٠0١54[‏ حَدَتَنَا أَحْمَد بْنُ مَيبع» حَدَتْنَا يزيد بْنُ هَارُونَء أَحْبَرَنَا حَمَيدٌ 


- 2 80 ص مه أ 1 8 0 > > م ووم > و كي اس و 
عن أنسء قالَ: مر عَلى رَسُولٍ الله يَكِلِ بِجَتَارَةِ فَأتْتوًا عَليّهَا خَيْرَاء فَقَالَ رَسُولَ الله 
1 ورم ل 


1 سس © 2 - 
عَلياد : (وجبت»2. ثم قال: نتم شهداء الله فى الأرض». تخ: لاك م: وفى ن: الاوك 


د: 0# جه: 1591. حم: .]1515١‏ 


قال الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين»: قال البيهقي: وروينا عن شعبة؟ أنه قال: 
كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاقء وقتادة. 
قال الحافظ: فهذه قاعدة جيدة فى أحاديث هؤلاء الثلاثة؛ أنها إذا جاءت من طريق 


شعبة ؟ وَل على السماع ولو كانت معنعنة . انتهى . 


(ورخص أكثر أهل العلم فى الدفن بالليل) لأحاديث الباب: وكرهه الحسن البصري» 
واستدلٌ بحديث جابر - هه - وفيه: أن النبي كلق رَجَرَ أن يُْيرَ لجل لَبْلَا حَبّى يُصَلَى عَلْه. 
رواه مسلو"'". 

وأجيب عنه: بأن الزجر منه يكل إنما كان لترك الصلاة» لا للدفن بالليل» أو لأجل أنهم 
كانوا يدفنون بالليل لرداءة الكفن» فالزجر إنما هو؛ لما كان الدفن بالليل مظنة إساءة الكفن» 
فإذا لم يقع تقصير في الصلاة على الميت» وتكفينه؛ فلا بأس بالدفن ليلا. وقد دفن النبي 
يللد ليلا ؛ كما رواه أحمد عن عائشة؛ وكذا دفن أبو بكري وعمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ 
ليلا وعلي - وه - دفن فاطمة ليلا . 


4 باب مَا جَاءَ 2 الثّنَاءٍ الْحَسَّن عَلَى الَيِّتِ 


]٠١54[‏ قوله: (مُرٌ) بصيغة المجهول. (فأثنوا عليها خيرًا) وفي رواية النضر بن أنس عن 
أبيه عند الحاكم. قالوا: جنازة فلان كان يحب الله ورسوله. ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. 
(وجبت) أي : الجنة؛ كما في الحديث الآتي. (أنتم شهداء الله في الأرض) أي : المخاطبون 
بذلك من الصحابة» ومن كان على صفتهم من الإيمان. 


.)147( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله بكِ / باب ما جَاءَ في التَنَاءِ الحسن عَلّى المت ١‏ 


قَال: وَفِى البَاب عن عَمَرَء وَكَعْب بن عَجْرَةَء وأبى هِرِيرَة. 
2 عو هس و 200 - 5 لبه لم 2 
: تت 0 0 - و مه ْ 0 2 
)٠١١9(]٠٠649[‏ حدثنا يَحَيَى بن مُوسَّىء وهارون بن عبد الله البزّار قالا: 
لايم 1 - - _-2 و يم أ 22 اه مه هم سلس 
حَدَتنًا أو دَاوْدَ الطَيَالِسِيتٌ» حَدَتَنَا دَاوْدُ بن أبى الفرّاتٍء حَدَتْنًا عَبْدُ الله بن بُرَيْدَةَ عَن 
أبى الأسُوَدٍ الذَيّلِكَء قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِيئَةَ» فَجَلَْسْتٌ إلى عُمَرَ بن الخَطّابء فَمَروا 
0 0 0 .ىم 2 - صاصم ©6 52 --2- -2- ع 2و_- 
بِجَتَارَةٍ فِأَتْنَوًا عَليْهًا خَيْرَاء فَقَالَ عَمَرٌ: وَجَبَتْء فقلت لِعْمَرَ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: أقول 
م حا كد 


كما قَالَ رَسُولُ الله كك قَالَ: «مَا مِن مُسْلِم يَشْهَدٌ لَه ثلاثة 
وحكى ابن التين: أن ذلك مخصوص بالصحابة؛ لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» بخلافي 
من بعدهمء والصّواب: أن ذلك يختصٌ بالمتقيات والمتقين. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن عمر”'". أخرجه البخاريء» والترمذي» (وكعب بن عجرة)”"'. 
لينظر من أخرجه (وأبي هريرة)”"'. أخرجه أحمدء وفي إسناده رجل لم يُسَم؛ كذا في 
«النيل» . 

قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيحح) وأخرجه البخاري ومسلم: (عن أبي الأسود 
الديلي) بكسر الدال» وسكون التحتية» ويقال: الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة» هو: 
التابعي الكبير المشهور . 

]٠١59[‏ قوله: (ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة) قال الداوودي: المعتبر 
في ذلك شهادةٌ أهل الفضل والصدق لا الفسقة؛ لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم. ولا 
من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو لا تقبل. 

قال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل» 
وكان ذلك مطابقًا للواقع» فهو من أهل الجنة. فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. 

قال: والصحيح أنه على عمومه» وأن مَنْ مَاتَ منهم فألهم الله تعالى ‏ الناس الثناء عليه 


.)1754( أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث‎ )٠١594( أخرجه الترمذي. كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١965/1١19(‏ حديث (2)7555 قال الهيثئمي في مجمع الزوائد (/ 5): وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وهو ضعيفف. 

(9) أخرجه أحمد. حديث (17599). 


١65‏ كتاب الجنائز عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في التنَاءِ ءِ الحَسن عَلَى المَيْت 


2 وهر ل 200 ل 200 م ف دين - ا 
قال: قلنا: وائنان؟ قال: واثنان. قال: ولم يال رَسولٌ الله جك عن الوَاجدٍ 
[خ: 275551١‏ ن: 0197 حم: بلفظ: أربعة]. 


قال ابن عنصى :هذا ديت حسنٌ صحيح» وأبُو الأسَوَّدٍ الذَيْلِنُ اسمهُ: ظَالِمْ بن 
عَمْرِو بن سَمَيانَ. 


بخير. كان دليلًا على أنه من أَمْل الجنء سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا؛ فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة» وهذا إلهام يستدل به على تعيينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء. انتهى 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا من جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمدء وابن 
حبان» والحاكم عن أنس" مرفوعًا : 'همَا من مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَشْهَدَ له أَرْبَعَةٌ من جِيرَانِهِ 
الأدنين : نَهُمْ لا يَعْلمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراء إِلّا قال الله تَعَالَى : قَذْ قَبلتٌ فَوْلَكُمْ وَغَمَرْتٌ لَهُ ما لا 
تَعْلْمُون». 

وأما جانب الشر فظاهر الحديث كذلكء, لكن إنما يقع ذلك في حقٌّ من غلب شَرَهُ على 
خيره» وقد وقع في رواية النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم”": «إِنَّ لِلوِ ملائكةٌ تَنْطِقُ عَلَى 
لْسِنَةٍ بني آَمَ بِمَا في الْمَرْءِ مِنَّ الخَيْرٍ وَالشَّر. انتهى 

(قلنا: واثنان) فحكم اثنين. (قال: واثنان) أي: وكذلك اثنان» وقيل: هو عطف تلقين. 
(ولم نسأل رسول الله يِه عن الواحد) قيل: الحكمة في الاقتصار على الاثنين؛ أنهما نِصَابٌ 
الشهادة غالبا . 

وقال الزين بن المنير: أنما لم يسأل عمر عن الواحد؛ استبعادًا منه أن يكتفي في مثل 
هذا المقام العظيم بأقل من النصاب . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه البخاري. 


010 أخرجه أحمد. حديث 2)١7179(‏ والحاكم .)075/١(‏ حديث (1798)وصححه على شرط مسلمء وابن 
حبان (لا/ 796). حديث .)3١75(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم .)6577/١(‏ حديث )١117241(‏ وصححه على شرط مسلم . 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَِ / باب مَا جَاءَ في نُوَابٍ من قَدَمَ و ْ ه6٠١‏ 


هك ياب مَاجَاءَ 2 كُوَابِ من قَدَّمَ وَنَدَا [تد”ك. م514] 


- ل ىرو 


)٠١0(]1١٠0[‏ حَدَّثنا قَتَيْبّة» عَن مَالِكِ , بن أنّسٍ ح» وَحَدَثَنَا الأنْصَارِيٌ» حَدَثَنا 
مَعْنَ ؛ دك مَالِكُ بن أنس » عَنِ ابن شِهَاب. عن سَعِيلِ سَعِيدٍ بن المسيّب» عن أبي هريرة 
أن رَسْوْلَ الله يك َالَ: دلاو يَعُوتٌ لأحَدٍ مِنّ المُسْلِمِينَ ثَلائهٌ م ون ولد فتقكه التاف إل 
َحِلَةَ القَسَم». اخ: 166وم: : 9'"ك”” 2 ن: لامكل حه: ٠"‏ . حم: : 5""الال.ء طا: 0685]. 

قال : وفي الباب عَن عَمَرَء وَمَعَاذْ وَكُعْبٍ , بن مالك وَعَتْبَةَ بن عَبْلِ» َم سلَيِْ؛ 


ه" ‏ باب مَاجَاءَ ل كَوَاب مَنْ قَدَّمَ وَنَّدَا 


[١٠]-أي:‏ مات ولده فصبر. قوله: (فتمسه) بالنصب؛ لأن الفعل المضارع ينصب 
بعد النفي بتقدير «أن» قاله الحافظ والعيني» ولهما هاهنا كلام مفيد. (إلا تحلة القسم) بفتح 
المثناة فوق» وكسر الحاء المهملة» وتشديد اللام؛.أي: ما ينحلّ به القسمء وهو اليمين» 
وهو مصدر: حَلَّلَ اليمين» أي: كَفَرَهَا. يقال: حلل تحليلا وتحلة. 

وقال أهل اللغة: يقال: فعلته تحلة القسم. أي: قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ. 

وقال الجزري في «النهاية»: قيل : أراد بِالقَسَم قوله تعالى: #وَإن يَمم إل وَاردها» [مريم : 
١‏ تقول العرب: ضربه تحليلاء وضربه تعذيرّاء إذا لم يبالغ في ضربه. 

وهذا مثل في القليل المفرط في القلة» وهو أن يباشر في الفعل الذي يقسم عليه المقدار 
الذي يبَر به قسمه؛ مثل أن يحلف على النزول بمكان» فلو وقع به وقعة خفيفة أجزأته» فتلك 
تحلة قسمهء فالمعنى: لا تمسه النار إلا مسة يسيرة؛ مثل تحلة قسم الحالف. ويريد 
ب«تحلته»: الورود على النار والاجتياز بهاء والتاء في التحلة زائدة. انتهى ما في «النهاية». 

وقال الحافظ في «الفتح»: قالوا ‏ أي: الجمهور _: المراد به قوله تعالى: «وَإِن مَمَكْرْ ِل 
ادها [مريم: 67١‏ قال الخطابي: معناه: لا يدخل الثّارَ ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتارًاء 
ولايكون: ولق التموان إلا كدر ها يلل جه الرخل بفيقة: ويدلٌ على ذلك ما وقع عند 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في اخرلعة! الحديث : «إلّا تَحِلَّةَ الْقَمَ 4 يغلي 
الورود. وذكر الحافظ روايات أخرى تدلّ على هذاء فعليك أن ترجع إلى «فتح الباري» . 

قوله: (وفي الباب عن عمرء ومعاذ. وكعب بن مالك.. إلخ) وفي الباب أيضًا عن 


١ 65‏ كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب ما جاءَ في نَوَاب مَن 


جابر. وَأْنْس» وأبي ذرء وابن مَسْعُودٍ وأبو بي تُعْلَبَة الأسْجَعِئ . وابنٍ عَبَّاسسٍِ وَعَمَبَة 
بِنِ عام مر . وَأبِي سعيك » وَكُرَةَ بن ني ياس المُزنيئ . ا ا ا 1 


تظرفويو الكتخير"':وعبادة من الضافيك'".وعلن ين ا طالن واب ااي 


)2( 5 ع 50 0072 2 5 
وأبي موسى » والحارث بن وقيش » وجابر بن سمرة » وعمرو بن عبسه » ومعاوية بن 
0 


حيدة » وعبدل الوعيية و 3 وزغيئر ين غلقمة”" > وعفمان» بن أبي العا 377 
وبل اللدريف الوبير"''ونوانن التفس الستلفى”*1 وسفونة 7 وحوفي بن ل 1 

200 آ (16) (19) )20 
والحسحاس بن بكر » وعبد الله بن عمر ٠‏ والزبير بن العوام »؛ وبريذده 6 


.07817( أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب «العالية» (0/ 0؟). حديث‎ )١( 

(') أخرجه أحمد. حديث .)١16658(‏ 

(*) أخرجه الدارقطني في «العلل» (54/ 757). حديث (079). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 75) . حديث .)١١8481(‏ 

(5) أخرجه الترمذي؛ كتاب الجنائز. حديث .)١٠١7١(‏ 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده. حديث (/ا7710). 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (”/87). حديث 2)١5588(‏ و«الكبير» (7/ .)7١50‏ حديث .)5١0(‏ 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)١18455(‏ 

0( قال الهيشمي في امجمع الزوائد» (75608/5): رواه الطبراني في «الكبير» (26)). حديث )٠١١١5(‏ وفيه 
علي بن الربيع وهو ضعيف . 

. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ /1): ورجاله موثقون خلا شيخ أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد له ترجمة‎ )0١( 

(0 )قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 7) : أخرجه الطبراني (0/ 77/7) . حديث (077017) ورجاله رجال الصحيح . 

(؟١)أخرجه‏ الطبراني في «الكبير» (47/9). حديث (8745)» وأبو يعلى (407/15). حديث (5059). 

(0)أخرجه الدارقطني في «العلل» (5/ 7857). حديث (019). 

(5١)أخرجه‏ مالك في كتاب الجنائز. حديث (065). 

(15) قال العيني في «عمدة القاري» (8/ 87): أخرجه إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب «رواية الأكابر عن الأصاغر» . 

)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» (87/4): أخرجه ابن منده في كتاب «الصحابة» وابن قانع أيضًا في «معجم 
الصحابة» . 

00 قال العيني في «عمدة القاري» (78/4): أخرجه أبو موسى المديني في تذيبله على الصحابة لابن منده. 

(0» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)٠١‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» من حديث إبراهيم بن عبيد في التابعين 
وهو ضعيف وبقية رجاله موثقون. ش 

(19)أخرجه الدارقطني في «العلل» (7147/4). حديث (0174). 

.)١515( حديث‎ .)014٠ /١( الحاكم‎ هجرخأ)٠١(‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في ثُوَابٍ من قَدّمَ وَلَدَا /6 ١‏ 


قَالَ: وَأبُو تَعْلَبَةَ الأشجعي لَهُ عن النَِّيَ حَدِيتُ وَاحِدَّء هو هذا الحَدِيثء وَلَيْسَ هُوَ 
الحْسّنِيٌ . 
2 عو وس لظ وه > 8 3 3 
قال أبو عيسى : حَدِيث أبي هريرَة: حديث حسن صحيح . 
)٠١51١10]051[‏ حَدَّثنَا نَصْرُ بن عَلِي الهْضَِيُ. 1 يجان ير كله 
و حوبي أي لكر د مَوْلَى عُْمَرَ بن الحَطََابء عَن أبي عَبَيْدَةٌ بن 


عبل الله ؛ بن مُسَعْودٍء عن عبد الله » قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَن قَدَمْ ثلاثة 00000 


وأبي سلمة"" راعي رسول الله كله ٠‏ وأبي برزة الأسلمي”''» وعائشة أم المؤمنين "“. 
1 و 2 5 ٠.‏ 
ويخنيية يدنك مدهنا ” أمبوأء شر 0 ورجل لم د يسَعَ'' - رضي الله تعالى عنهم وإن ست 

تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة» فارجع إلى «عمدة القاري» ص "١‏ ج 5. 


(وأبو ثعلبة له عن النبي و حديث واحد هذا الحديث) أخرجه أحمد فى (مسئده»» 
والطبراني في ي «معجمه الكبير» ' من رواية ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن عمر بن نبهان عنه 
قال: قَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله مَاتَ لِي وَلَدَان في الإسلام. قَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَّهُ وَلَدَانِ فِي 
الإسلام أَدْحَلَهُ الْجََة؛ بِمَصْل رَحْمَيِهِ إيّاهمَاء. 


(وليس هو بالخشني) بضم الخاء المعجمة» وفتح الشين» وكسر النون؛ يعني: أن ثعلبة 
الأشجعي. الذي روى الحديث المذكور آنفًا ليس هو بأبي ثعلبة الخشني» بل هما صحابيان» 
وأبو ثعلبة الخشني صحابي مشهورء واختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرّاء (حديث 
أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 


. قوله: (من قدم ثلاثة ثة من الولد) أي : من كَدّمَهُمْ بالصبر على موتهم‎ ]|٠١1[ 


.)1957( حديث‎ .)7٠١7/1/( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

() أخرجه أحمد. حديث .)١7/1٠7”(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)7١١/١1(‏ حديث (184). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (75/ 775 778). حديث (١/ادء‏ ١لاه).‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (76/ .)1١‏ حديث (770). 

() أخرجه أحمد. حديث .)9١709(‏ 

(0) أخرجه أحمد. حديث (77777). والطبراني في «الكبير» (779/717)؛: حديث »)2501١(‏ قال الهيثئمي في 
«المجمع؛ (/ 4 رواه أحمد والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. 


مه ١‏ كتاب الجنائز عن رسول الله كَكِهِ / باب ما جَاءَ في نُوَابٍ من قَدَّمَّ وَلَدا 


الوواكرا الست اليا وج عبيزاية البارة 
قَالَ أبو ذر : قَدَّمْتُ انْنَيْنء قَالَ: «وَا؟: تَينِء» كَمَاَ أي بن عب سَيّدُ القرَاءِ: 
قَدَّمْتٌ وَاجِدًَا؟ قَالَ: «وَواحِدَام ولكِنْ إِنْمَا داك عِنْدَالصَدمةَ الأولّى». 55 


حجهخ: 2.5١6‏ حم: 5 *"]. 5 
و_- 2 ٠.‏ 2 1 مه >> سه صمده 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث غرِيبٌ» وأبُو عبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ من أبيه 


2000007 


)٠١١1(]١7[‏ حَدَْنَا نَصْرٌ بن عَلِي الجَهُضِئٌ بو الطاب م9 بن يتخي 
نيد قَالا الاي ا سي نينث اباي آنا آي يعاة بن 


قال القاري: الظاهر: أن معناه من قَدّمَ صَبْرَ ثلاثةٍ من الولد عند فقدهم. واحتسب 
ثوابهم عند ربهم. أو المراد بالتقديم لازمه.» وهو التأخر» أي : من تأخر موته عن موت ثلائة 
من أولاده المقدمين عليه (لم يبلغوا الحنث) أي: الذنب أو البلوغ والظاهر أن هذا قيد 
للكمال؛ لأن الغالب أن يكون القلبُ عليهم أرقٌّء والصبرٌ عليهم أشقٌّء وشفاعتهم أرجى 
وأسبق (كانوا له حِصْئًا حصيئا من [النار]) أي: حصارًا محكمّاء وحاجرًا مانعًا من النار. 
(قدمت اثنين) أي: فما حكمه؟ (قال: واثنين) أي : وكذا من هدم ثنين. (فقال أبي بن كعب 
سيد القراء) إنما قيل له: سيد القراء؛ لقوله يه دأكْرَوْكُمْ أب 2 . (ولكن إنما ذاك عند 
الصدمة الأولى) أي يحصل ذلك بالصبر عند الصَّدْمَةٍ الأُولّى . 

قوله: (وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» 
والأشهر: أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه: عامر كوفي» ثقة من كبار الثالثة» والراجح 
أنه لا يصحٌ سماعه من أبيه ؛ كذا فى «التقريب». 

]٠١7[‏ قوله: (أبا أمي) 550 يعدن : أنه سمع الحديث من جده الفاسد» 
وهو أبو الأم. 

قوله: (من كان له قَرّطان) بفتحتين» أي: ولدان لم يبلغا أَوَانَ الحلم» بل ماتا قبله. 
يقال: فرط إذا تقدم وسبق فهو فارطء والفرط هنا الولد الذي مات قبلهء فإنه يتقدم. ويهيئ 


.)١71/7( انظر «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في الشهَدَاءٍ مَن هُم؟ 64 


مِن أُمّتِي أدْحَلَهُ الله بِهِمَا الجَنَةَ. تالت عَائِسَةٌ : مَنْ كان لَهُ كط ين أَميك؟ 1 
«ومَنْ كَانَ لَه فَرَطء يا مُوَفْقَةُ!» قَالَت: قَمَنْ لَمُ يَكَنْ لَهُ فَرَظ من أَمََتِكَ؟ قَالَ: «قَأَنَا 


رط أُمتي» لْنْ يصَابُوا بوثلي» . [نياعتيف) مداويةة الأكثر على تضعيفه حم: ‏ 4 ]. 

َالَ أو عِيْسَى : هذا حلِيتٌ حسٌ غريب: لا نَْرِفهُ إِلّا مِن حدِيث عَبْدِ رَبّه بن 
يَارِقء ام حِدٍ مِنَ الأَئِمَةٍ. 

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ المُرَابِطئٌ» حَدَّثَنَا حَبَّان بن هِلالٍء أنبأنا عَبْدُ رب بن 
بَارِقٍ» 0 وسِبَاك ؛ بِنُ الوَلِيدٍ الحنفيٌء هُوَ أبُو زُمَيْلٍ الحَنفِيٌ . 

0ت باب مَا جَاءَ 4 الشهَّدَاءٍ مَن هُم؟ [ت55”. م56] 

)٠1١58( ]٠١[‏ حَدَثَنَا الأنصَارِيٌ» حَدَتَنَا مُعنّء حَدَثَنَا مَالِكَ ح» وَحَدَتنًا قتيبة 
من مَالِكِء عن سُمَيٌ تمن أبي صَالحء عَن أبي هريرَة: أن رَسُوْلَ الله ككل كَالَ: 
«الشُّهَدَاءُ حَمْسٌٌّ 5200000707000 0 


لوالديه نَزلا ومنزلا في الجنة؛ كما يتقدم فراط القافلة إلى المنازل؛ فيعدون لهم ما يحجتاجون 
إليه من الماء والمرعى وغيرهما. 

(من أمتي) بيان ل «من» (فمن كان له فرط) أي: فما حكمهء أو فهل له هذا الثواب؟ 
(قال: ومن كان له فرط) أي: فكذلك (يا موفقة) أي: فى الخيرات» وللأسئلة الواقعة موقعها 
شفقة على الأمة. (فأنا فرط أمتي) أي: سابقهم وإلى الجنة بالشفاعة سائقهم» بل أنا أعظم 
من كُلّ فرط؛ فإن الأجر على قدر المشقّةِ. (لن يصابوا) أي: أمتي (بمثلي) أي: بمثل 
مصيبتي لهم ؛ فإن مصيبتي أشد عليهم من سائر المَصَائِْبٍ . 


5 00 000 8 
5 - باب مَا جَاءَ ‏ الشهَّدَاءٍ مَنْ هُم؟ 


]٠١[‏ قوله: (عن سمي) به بشم اللمين ونتع الحيم: ؛ مصغرّاء مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن المخزومي., أبي عبد الله المدني» ثقة من السادسة. 

(الشهداء خمسة) جمع شهيد» بمعنى : فاعل؛ لأنه يشهد مقامه قبل موته» أو بمعنى 
مفعول؛ لأن الملائكة تشهدهء أي: تحضره مبشرة له» وقد ذكر الحافظ في سبب تسمية 
الشهيد شهيدًا أقوالا أخرى. 


ل كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الشهَدَاءِ مَن هُم؟ 


0 5 ده 7 0 5 ه سَ 
المطعون والمَبطون وَالْعَرِيقٌ» وصَاحبٌ الهدم والسّهِيدٌ في سبيلٍ الله). [خ: 5م32 


م: 2)145)؛) جه بنحوه: 29589١5‏ حم: كعءآاى طا: ©596]. 


.و ٠‏ 4 91 م »ميلم 5 


و26.-> و :2 و ع عو سه > اعع م 
عرفطة. وسليمان بن صرد» وأبي موسى » وعائشة . 


واعلم أن الأحاديث قد اختلفت في عَدَّد أسباب الشهادة: ففي بعضها خمسة.» وفي 
بعضها سبعة»ء وفي بعضها أقل من ذلك . 

قال الحافظ: الذي يظهر أنه كككِةِ أعلم بالأقل» ثم أعلم زيادة على ذلك» فذكرها في 
وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك. انتهى . 

(المطعون) أ الذي ابتلى بالطاعون ومات به (والمبطون) أ : الذي يموت بمرض 
البطن؛ كالاستسقاء» ونحوه. ١‏ 

قال القرطبى: المراد بالبطن: الاستسقاء أو الإسهال». على قولين للعلماء. (والغريق) 
اق الذي موت من الدرق. :(وضاعي اليدم) بجع الدال وتسك وه أي + الذي يدوت نحت 
الهدم. قال في «النهاية»: الْهَدَمُ بالتحريك: البناء المَهُدُوم فعل بمعنى المفعول. وبالسكون: 
الفعل نَفْسّه. (والشهيد في سبيل الله) أي : المقتول فيه. قال ابن الملك: وإنما أَخَرَهُ؛ لأنه 
من باب الترقي من الشهيد الحكمي إلى الحقيقي . 

واعلم أن الشهداء الحكمية كثيرة» وردت في أحاديث شهيرة» جمعها السيوطي في 
كراسة سماها: «أبواب السعادة في أسباب الشهادة». 

قوله: (وفي الباب عن أنس. وصفوان بن أمية» وجابر بن عتيك. وخالد بن عرفطة. 
وسليمان بن صرد. وأبي موسىء وعائشة) . 

أما جيف أن ”7 : فأخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعًا : «الطاعُونْ شَهَادةٌ لِك مُسْلِم؛. 

وأما حديث صفوان بن أمية''' ‏ ويه : فلينظر من أخرجه. ْ 

وأما حديث جابر بن عتيك7" : فأخرجه مالك. وأبو داود. والنسائي . 


.)1115( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير. حديث (7870)» ومسلمء كتاب الإمارة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي., كتاب الجنائز. حديث 2)35١04(‏ وأحمد. حديث (ل/اال141١).‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز. حديث »)73١١١(‏ والنسائي» كتاب الجنائز. حديث (18457)» ومالك في 
كتاب الجنائز . حديث (067). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِ / باب مَا جَاءَ في الشْهَدَاءِ مَن هُم؟ 5 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث أبي هْرِيْرَة حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

)٠١١4( 4[‏ حَدَّثْنَا عُبَيْدٌ بن أَسْبَاطٍ بن مُحَمَّدٍ القَرَشِئٌ الحُوفِنُ» حَدَّثَنَا 
أبي : حَدثنا 1 ُو سِنَان الشَّيْبَانِيُ تن أبي إِسْحَاقَ السَبِيْعي » قَالَ: ع ا 
لِخَالِدٍ بن عُرْفْطةَ أَوْ خََالدٌ إِسلّيمان : أمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله يل يَقَولُ: ١من‏ قَثَلَهُ 
ةن بعذتاي تون ؟ تان اعدقها لِصَاحِبهِ : َعَم . 


وأما حديث خالد بن عرفطة”"2 وسليمان بن صرد”" فآخخرجه الترمذي في هذا الباب. 

وأما حديث أبي موسى” "' فلينظر من أخرجه. 

وأما حديث عائشة”*'» فأخرجه البخاري. 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم» وغيرهما. 

]٠١54[‏ قوله: (حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي) صدوق من الحادية 
عشرة. (أخبرنا أبي) وهو: أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد القرشي» مولاهم. 
ثقة» ضعٌّف في الثوريء, من التاسعة. (أخبرنا أبو سنان الشيباني) اسمه: سعيد بن سئان 
البرجمي الأصغر الكوفي. نزيل «الري»» صدوق له أوهامء. من السادسة (قال: قال 
سليمان بن صرد) بضم المهملة» وفتح الراء: ابن الجون الخزاعي» أبو مطرف الكوفي 
صحابي » عا الوردة» سنة خمس وستين. (لخالد بن عرفطة) بضم العين المهملة. 
وسكون الراءء وضم الفاءء القضاعي: صحابي» استنابه سعد على «الكوفة»» مات سنة أربع 
وستين» (أو خالد لسليمان) شك من الراوي. 

قوله: (من قتله بطنه) إسناده مجازيء» أي: من مات من وَجع بطنه. 52550 
الإسهال والاستسقاء والنفاس. وقيل: من حفظ بطنه من الحرام» والشبه فكأنه قتله بطنه؛ 
كذا في «المرقاة». 

قلت: والظاهر هو الأول 0 يعذب في قبره) ؛ لأنه لشدته كان كفارة.لسيئته.. وصح في 
مسله”* : «أنَّ التَّهِيدَ يُمْمَر لَهُ كُلَّ شَيْءٍ إِلّا الدَّيْنَّه. أي: إلا حقوق الآدميين. 


.)١١51( أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز. حديث .)١1١75(‏ 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)١197455(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب القدر. حديث (5514). (5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. حديث (1845). 


حك كتاب الجنائز عن رسول الله كه / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الفِرَارٍ منّ الطَاعُون 


ص- 
كَل 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ في هذا الباب» وكَدْ رُوِيَ مِن غَيْرٍ هذا 
50- باب ما جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ الفِرَارٍ منّ الطاعُون [ت/اتى. م13] 


جه 2_6 


[ 6 ل با شاه ب لا كن القرو بن كار ان 


اب َل على عاق ين ني إسْرَايل؛ ٠‏ كنوك بأزض وَاْقعْ بها قلا ترجو 
منهّاء وَإِذَا وقع قَعَ بَأَرْضٍ وَلَسّْتمُ بها بهَا قلا يوا عَلَيّْهًا» . ٠‏ [خ: لاك" م1 5718ء حم: 5هاال 


طا: 5ه" .]١‏ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمد. 

قال ميرك : وأخرجه النسائي» وابن حبان. 

0" باب ها جَاءَ ‏ كَرَاجِيَةٍ الفِرَارٍ مِنّ الطَّاعُونٍ 

]٠١[‏ قوله: (بقية رجز) بكسر الراءء أي: عذاب,. (أو عذاب) شك من الراوي 
(أرسل على طائفة من بني إسرائيل) . 

قال الطيبي: هم الذين أمرهم الله تعالى ‏ أن يدخلوا الباب سحَدَا فخالفواء قال 
تعالى : هِدَرّسَلَا عَلَيَهمٌ رِجْرا م السَكمَءِ؟ه [الأعراف: ؟11]. قال ابن الملك: فأرسل عليهم 
الطاعون. فمات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفًا من شيوخهم وكبرائهم. (فإذا وقع بأرض 
وأنتم بهاء فلا تخرجوا منها). قال ابن الملك: فإن العذاب لا يدفعه الفرارء وإنما يمنعه 
التوبة والاستغفار. 

ا فيه: أنه لو خرج لحاجة فلا بأس» (فلا تهبطوا عليها) بكسر الباء من باب 
ضَرَّبَ يَضْرِبٌء وفي رواية الشيخين: «قَلَا تَقُدْمُوا عَلْيُوِ. والمراد بالهبوط: هو القدوم. 
وعادة العرب أن يسموا الذهاب بالصعودء والقدوم بالهبوط. 

قوله: (وفي الباب عن سعد)"'“» أي: ابن أبي وقاصء أخرجه الطحاوي في «شرح 


.)707/5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الفِرَارٍ منّ عون نذا 


و 


الآثار» بلفظ: قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: «إِذَا وََمَ الطَاغونُ بأرْض وَأُنتُمْ بهاء فَلَا 
تَفِرُوا مِنْهَاء ذا كان برض فََا تَْيطُوا عَلَيْهَا». (وخوبفة بو نابت) 77 لينظر من أخرجه 
(وعبد الرحمن بن عوف” "© أخرجه الشيخان بلفظ : أن رسول الله يَكِنَدِ قال: «إِذَا سَمِعْتَمُ به 


تك 2 مرو 


بأَرْضٍ فلا تَقْدّمُوا عَلَّيهء وَِذَا َع َأَرْضٍ وَأنمْ يها ما تحْرجُوا فِرَارًا منه) . 

(وجابر)”" أخرجه أحمد بلفظ: أنَّ رسول الله كله قال: «الْمَارٌّ مِنَ الطََاعُونَ كَالْمَارٌ مِنّ 
الرَّحَفي وَالصَّابِرٌ فيه لَّهُ أَجْرٌ شَهِيلِ) . 

قال الحافظ في «فتح الباري»: سنده صالح للمتابعات. 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده حسن . وقال الحافظ العراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج إحياء العلوم»: إسناده ضعيف» 
(وعائشة)”*' أخرجه أحمد بلفظ: قال رسول الله ككل : «قَنَاءٌ أَمِّي بِالطَعْنٍ وَالطَاعُون؛. 
فقلت: يا رسول الله» هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: مدو ة الإيل. الْمْقِيمُ 
فيها كالشّهيدء وَالْمَارٌ مِنْهَا كَالْمَارٌ مِنَّ الزَّحْفِ)؛. 

قال الحافظ العراقي في «المغني عن الأسفار»: إسناده جيد. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: دي الهاي 

وقال الزرقاني : رجاله ثقات». واحاذيث :لباب كليا قد غلن حرم الخروج من أرض 
وَقَعَ بها الطاعون فرارًا منهء وكذا الدخول في أرض وقع بها الطاعون؛ لأن الأصل في النهي 
التحريم. ويدل عليه قوله ‏ يكلِ - في حديث عائشة: «الْمَارٌ مِنْهَا كَالْمَارٌ مِنَّ الزَّحْف». 

قال الحافظ في «فتح الباري»: ومنهم من قال: النهي للتنزيه» فيكره ولا يحرمء وخالفهم 
جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها االطادر النهي الثابت في الأحاديث الماضية» وهذا هو 
الراجح عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده ثبوتٌ الوعيدٍ على ذلك . 0-6 أحمد» وابن خزيمة 
ين ديت عائئة يركوعا فى الثاء سدية يدل سين قُلْت : يَا رَسُولَ اللهء كما الطَاعُون؟ 


0 


قالّ: «غذة كَعْدَة الإبل» الْمُقِيمُ فِيهًا كَالشَّهِيدِء وَالْمَارٌ مِنْهًا 1 الرَّحْفي». انتهى 
)١(‏ أخرجه أحمد. حديث .)١1681١(‏ 
00( أخرجه البخاري» كتاب الطب. حديث (2)01/79 ومسلمء كتاب السلام. حديث (9١1؟1١).‏ 


(6) أخرجه أحمد. حديث .)١5717/94(‏ 
(1:) أخرجه أحمد. حديث .)١10945(‏ 


الح كت الا عن سرك ا و0 جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الفِرَارٍ منّ الطاعُون 


وقال النووي في اشرح مسلم)». وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلدة الطاعون. 
ومنع الخروج فرارًا من ذلك. أما الخروج لعارض فلا بأس. وهذا الذي ذكرنا هو مذهبناء 
ومذهب الجمهور. 

قال القاضي: هو قول الأكثرين» حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الرَّحْففِ. 

قال: ومنهم من جَوَّرَّ القدومَ عليه» والخروج منه فرارّاء ثم قال: والصحيح ما قدمناه من 
النهي عن القدوم عليه» والفرار منه؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة. انتهى. وقال الشيخخ 
عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات»: ضابطه دروهمين است كه درانجاكه هست نبايد 
رفت وازنجاكه باشد نبايد كريخت واكرحه كريختن در بعض مواضع مثل خانه كه دروى زلزله 
شده يا اتش كرفته يانشستن درزير ديو اريكه خم شده نزد غلبه ظن بهلاك امده است أما 
درباب طاعون جز صبرنيا مده وكريختن تجويز نيافته وقياس اين بران مواد فاسد است كه إنها 
از قبيل أسباب عادية اندواين از أسباب وهمي وبرهد تقدير كريختن ازانجا جائز نيست وهيج 
جاوارد نشده وهركه بكريز دعاصي ومزتكيية كنيزة ومرروؤة استت سال الله العافية. انتهى. 
وقال الشيخ إسماعيل المها- جر الحنفي في تفسيره رفخ البيان»: والفرار من الطاعون حَرَامء 
إلى أن قال: وفي الحديث"'': «الْمَارٌ مِنَ الطَاعُون كَالْقَارٌ مِنَ الزَّحْفيء وَالصَّايرٌ فِيه كالضَّابرٍ 

في الرّحْفٍ». فهذا الخبر يدل على أن النهي عن الخروج للتحريم» وأنه من الكبائر. انتهى 

وقال الزرقاني في «شرح الموطأ»: والجمهور على أنه للتحريم» حتى قال ابن خزيمة: 


إنه من الكبائر التي يعَاقِبٌ الله عليها إن لم يعف. انتهى 
وقال في «شرح المواهب»: وخالفهم الأكثر. وقالوا: إنه للتحريم. حتى قال ابن 
تدرينة : : إنه من الكبائر التي يُعَاقِبٌ عليها إن لم يَعْفُ . وهو ظاهرٌ قوله يَكِ : «الطاعُون عَدَهٌ 


ع هدس 6م _ 


كَعُدَةٌ البعير) القتيع يها كالشويد. وَالْمَارٌ مِئْهُ كَالفارٌ مِنَ الرَّحْفي». رواه أحمد برجال ثقات» 
وروى الطبراني" ''» وأبو نعيم بإسناد حسن مرفوعًا : «الطاعُونُ سَهَادَةٌ لأمَتي» وَججرُ أعدَائكُم 

مِنَ الْجِنٌّ عد كعد و الإبل تَحْرْجّ في الآبَاطٍ وَالمَرَاقِء مَنْ مَاتَ فِيه مَاتَ شَهِيدَاء وَمَنْ أَقَامَ 
فيه كان كَالْمرَاب في سبيل الله: ومَنْ قَرّ منه كَانَ كَالْمَارٌ مِنَ الرّحُْفي». انتهى. قلت: والحق 


.)١15:059( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)0671( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7”7067/0). حديث‎ )0( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يَلِْخِ / باب ما جَاءَ فِيمَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الله أب الله لِقَاءه عل 


يي _ مم ور ور الم 6 4 
قال أبو عيسى : حدذيث أُسَامَة بن زَيْدء حديث حسنٌ صحيح . 


باب مَا جَاءَ فِيمَنَ أحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبٌ الله لِقّاءه آحدد. 0 

)0١55( ]٠١55[‏ 6 0 02 يلكو أبُو الأشْعَثِ العِجَلِىُ حَدَّثَنَا 
المعتّمر بن سلبهان قَالَّ: حوفت أبن يَحَدثُ» عن قَتَادَةٌ عن أنس » عن عَبَادَةٌ بن 
الصَّامِتِء عن الي : قَالَ : من حت ب لِقَاءَ الله أحبٌ الله لِقَاءه» ومَنْ كره ل لِقَاءَ الله 
كَرِهَ الله لِقَاءم . 

وفي الباب عَن أبي مُوسَىء وأبي هِرَيْرَة» وعَائسّة. 

قَالَ أبو عِيْسَى: حديث عُْبَادَةَ بن الصَّامقِء حديث حسنٌ صحيحٌ. [خ: 30.007 


م “المكلال ن: كثل"أملك2 حجه: 55514 2 حم : م4١1؟>”‏ 2 مي : ؟ ]. 


أن الخروج من أرض وقع فيه الطاعون فرارًا منه حرام. وقد ألفت في هذه المسألة رسالة 
قوله : (حديث أسامة حديث جعومجيع» وأخرجه البخاري ومسلم. 
باب مَا جَاءَ فِيمَن أَحَبٌ ب لِقَاءَ الله... إلخ 


]٠١55([‏ قوله: (من أحب لقاء الله قال الجزري في «النهاية»: المراد ب (لقاء الله»: 
المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند الله» وليس الغرضٌ به الموت؛ لأن كلا يَكْرَههء 
فمن ترك الدنيا وأبعْضها ؛ حك لقاء الله ومن آثرها وركنّ إليها كره لِقَاءَ الله ؛ لأنه إنما يصل 
إليه بالموت. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن أبي و أخرجه البخاري ومسلم. (وأبي )77 
أخرجه مسلم . (وعائشة)0", أخرجه البخاري. ومسلمء والترمذي. 

قوله: (حديث عبادة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 

000 أخر جه البخاري» كتاب الرقاق. حديث 2)56١:8(‏ ومسلم. كتاب الذكر والدعاء . حديث (515485). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. حديث (7580). 


فر أخرجه البخاري. كتاب التوحيد. حديث (56:1)غ2 ومسلم» كتاب الذكر والدعاء. حديث (2)55854 
والترمذي. كتاب الجنائز . حديث .)١١51/(‏ 


فل كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِجِ / باب ما جَاءَ فِيمَنْ أحَبٌّ لَِاءَ الله أحبٌ الله لِقَاءه 


)٠١77(]07[‏ حَدَّتنَا حَُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ حَدَّتَنَا خَالِدٌ بن الحَارثِ» حَدَّثَنَا 
سَعِيدَ بن أبى. عَرَوبَةَ ٌ قال : وَحَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ بَشَّارِء حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ بكرء عَن 


سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة عَن قَبَادَةَ عَن زَرَارَةَ بن أَوْفَى » عَن سَعْدٍ بْنِ هِشَامِء عَن 
عَايْشسَةَ أنهًا ذَكَرَتْ أنَّ رَسُوْلَ الله كله قَالَ: «من أب لِقَاءَ الله أحَبّ الله ا 
ومَنْ كر لِقَاءَ الله كْرِهَ الله لِقَاءه». قَالَتَ: فَقَلْتٌ: يا ولاه كك 2 المذك: 


ّ 


قَالَ: «لَيسَ ذلِكَء وَلكِنّ المَؤْمِنَ إِذَا بُشّْرَ بِرَحْمَةٍ الله ورِضْوَانِه وَجَنْيِهه أحَبّ لقاء الله 
وأَحَبٌ الله لِقَاءهُء وإِن الكافِرَ إِذَا بَشْرَ بِعَذْاب الله وَسَّخْطوِء كر لِقَاءَ اللهء وكرة الله 


لِقَاءه» . اخ : 5604 م: /اهل. ن: /ا"8/١ا2‏ حه: 24555 حم: ك .]١ ١5‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حدِيثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

]1١7[‏ قوله: (ليس كذلك) أي: ليس الأمر كما ظَدَنْت يا عائشة» (ولكن المؤمن إذا 
بشر) أي: عند النّرْع وحضور الملائكةء ففي رواية البخاري”'': «وَلكِنّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرهُ 
الْمَوْت بُشْرَ بِرِضوَان الله» إلخ. 

وفى حديث أبي 00 «وَليْسَ بالَّذِي تَذْمَبٌ إِليْهِ وَلكِنْ ذا شَخْصٌ الْبَصَرٌ 
وَحَشْرَجَ الصَّدْرٌء وَاقْشَعَرٌ الْجِلْدٌء كتفت الأمات: عند ذلك > 0 ِقَاءَ الله. . . إلخ». 
قال الو يلين مسلم» : 0 ده أوله» ويبين المراد بباقي الأحاديث 
العطلقة: «مز آحَكّ لِقَاءَ الله» ومن كرة لِقَاءَ الله»» ومعنى الحديث: أن ات المعتبرة هي 
اي تكون عند الترع في حال لا قبل تويته ولا غيرهاء فحينئذ يبشر كُلّ إنسان بما هو صائدٌ 
إلية #ورفا اعد لهء ويكشف له عن ذلكء فَأَهْلّ السّعادة يحبون الموتٌ ولقاء الله؛ لينتقلوا إلى 
ما أَعَدَّ لهم؛ ويحب الله لقاءهم. [أي] فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يَكْرَهُون 
لقاءه؛ لما علموا من سوء ما ينتقلون إليهء ويكره الله لقاءهم. أي : يبعدهم عن رحمته 
وكرامته. ولا يريد ذلك بهم . 

وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم» وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم 
كراهتهم ذلك. ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك» بل هو صفة لهم». انتهى كلام النووي . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري ومسلم. 


.)50691( أخرجه البخاري»؛ كتاب الرقاق» حديث‎ )١( 
فض 6 أخر جه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. حديث (5546؟).‎ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يقثّل نَفْسَه لم يصل عَلَيْه ١3/‏ 


2 2 2 30 ترس ييى يه 2 5 * و« 
4 باب مَا جَاءَ فقيمَن يقتل نفسّه لم يصل عليه [تذ”ت. م54] 
)٠١58(]4[‏ حَدَّثَنَا يُوسْفٌ بن عِيسئء حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل 
نفسهء قَلْمْ يُصَل 


0 


1 م" - م ه َه م برس م رو 
وشريك عن سِمَاكُ بن خحرب» عن جابر بن سمرَةٌ: : أن رَجْلَا قَتَلَ 
عليه ادبي عَلئِلِ . زم : 4لاق ن: "اكول جه: ككده1ء حم : ١ه"١5)|.‏ 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حدِيتُ حسنٌ صحيحٌ: واختَلف أهْل العلّم في هذاء فقَالٌَ 
ب بَعْضْهُمْ : يُصَلَّى عَلَى كل مَن صَلَى إلى القِبْلةِ» وَعَلى قَاتَلٍ النّمْس » وَهَوَّ قَوْلُ سَفيانٌ 
التوْرِيٌء وَإِسْحَاقٌ. 


4" باب مَا جَاءَ فِيمَنّ يَقَكُلَ تَمْسَهُ لم يُصَلَ عَلَيَهِ 

]٠١4[‏ قوله: (أن رجلا قتل نفسه. . إلخ) وفي رواية مسلم: «أتي | نبي ل جل كَل 
نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٌ قَلَمْ يُصَلّ عَلَيْوِه. وفي رواية النسائي: 0 َه بمَشَاِصٌ - 
وَالْمَسَاقِصُْ: جمع مشقص. وهؤ سهم عريض - فقال رسول الله 5ةِ: «أمَا أَنَا قا أَصَلّي 
عليه) . 

قوله: (هذا حديث حسن) أخرجه الجماعة إلا البخاري. قوله: (فقال بعضهم: يصلى 
على كل من صلى للقبلة» وعلى قاتل النفس» وهو قَوْلُ سفيان الثوري» وإسحاق). قال 
النووي في «شرح مسلم» تحت هذا الحديث ما لفظه _: وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: 
لا يُصَلَّى على قاتل انفسه لعضياتة» وهذا مذهبٌ عمر بن عبد العزيزء والأوزاعي. 

00 قت والنخعي. وقتادة. ومالك». وأبو حنيفة . والشافعي». وجماهير العلماء: 
يُصَلَّى عَلَنه 

اما حو الحديث بأن النبي كك لم يُصَل عليه بنفسه ؛ زجرًا للناس عن مثل فعله» 
وَصَلُتْ عليه الصحابةٌ؛ وهذا كما ترك النبي يَكدِ الصلاة في أول الأمر على من عليه دَيْنْ ؛ 

عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائها. وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فقال 

0 كرا على صَابيك 20 

قال القاضي : مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلمء. ومحدود» ومرجومء وقاتل 


.)757191١( أخرجه البخاري» كتاب الحوالات. حديث‎ )١( 


يحل كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في الصلاة على المَذْيُون 


٠‏ باب مَا جَاءَ 2 الصلاة على الْمدَيُون [ت٠١,ء‏ م11] 


ل كس ع ه .بير ا 


[ 094 ]9 6 حدثنا مَحَمُودٌ بن غَيّلانَء حَدَمنَا أبو دَاوَدٌ الخرنا سقةقة 
عُثمان بن عَبّدِ الله بن مَوْهِبِء قَالَ: سَمِعْتُ عَبّدَ الله بن أبِي قَتَادَةَ يُحَدّتُْ عَن أبيو: 


أن الي يلل أن يرَجُل لِيُصَّي عَليْو: َقَالَ النيئُ يله : «صَلُوا عَلَى 0 


نفسهء وولد الزنا. وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حَذٌَ وأن 
أهلٍ الفضل لا يصلون على الْفُسَّاقٍ زجرًا لهم. وعن الزهري: لا يصلّى على مرجوم. 
ويصلّى على المقتول في قِصَا ص . 

وقال' أبن ستفةت رحمه الل 42لا نيس ان مما رن وله على قعل الفقة التاعنة: 

وقال ةلا يصلى على ولق الوا ومن الحصينة له يضلى فلن التتقاء تموت نين 
زناء ولا على وَلَدِمًا. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. 

واختلفوا فى الصلاة على السَّقْطِء فقال بها فقهاءٌ المحدئين» وبعض السلف: إذا مضى 
عليه أريغة اهن ومنعها جمهورٌ الفقهاءِ حتى يستهل [و] تعرف حياته بغير ذلك . 

وأما الشهيدٌ المقتول في حرب الكفار؛ فقال مالك. والشافعي» والجمهور : لا يَعَسَلِ. 
ولا يصلّى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل [و] يصلّى عليه. وعن الحسن: يغسل ويصلّى 
عليه. انتهى كلام النووي. 

وقال الشوكانى فى «النيل»: وذهب مالكء» والشافعى» وأبو حنيفة» وجمهور العلماء: 
إلى أنه صا على الفاستق: | 

وأجابوا عن حديث جابر: بأن النبي يكل إنما لم يُصَلَّ عليه بنفسه؛ زجرًا للناس, وَصَلَتُ 


عليه الصحابة . 
ويؤيد ذلك ما عند النسائي : «أما أنَا قلا أَصَلَي عَلَيْه. انتهى . 
(وقال أحمد: لا يصلّي الإمام على قاتل النفسء ويصلي عليه غير الإمام) يدل عليه ما 


في رواية النسائي من قوله ككل : 1 أنَا فلا أَصَلَّى عَلَيْو. 
٠‏ باب هَا جَاءَ ‏ الصّلاةٍ عَلَى اكَدَيُونٍ 


/٠١[‏ قوله: (أتي) بصيغة المجهول (برجل) أي: بجنازة رجل» (صلوا على 


كتاب الجنائز عن رسول الله تكله / باب ما جَاءَ في الصلاة على المَدْيُون 4 
صَاحِبِكُمُء فإنَّ عَليْهِ دَيْنَاه. 


قَالَ أبو قَتَادَةٌ : هُوٌ عَلَىّ . فَقَالَ رول الله عَكَِادٌ : «بِالْوَفَاءِ) ؟ قَالَّ: بالوقاء. فَصَلَى 


عليه . [ن: ومحلق جه: 74010 حم: 77١8٠‏ مي: 1597]. 


سر 


صاحبكم؛ فإن عليه دَيْنَا). قال القاضي وغيره: امتناع النبي كَل عن الصلاة على المديون؛ 
إما للتحذير عن الدين» والزجر عن المماطلة» والتقصير في الأداء» أو كراهة أن يوقف دعاءه 
بسببٍ ما عليه من حقوق الناس» ومظالمهم. 

وقال القاضي ابن العربي في «العارضة»: وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليه ديئًا ؛ 
تحذيرًا عن التقحم في الديون؛؟ لثلا تضيع أموال الناس». كما ترك الضلاة على الْعْضَاةٍ زجرًا 
عنهاء حتى تجتنب خوفا من العار» ومن حرمان بركة صلاة الإمام وخيار المسلمين. انتهى 

(قال أبو قتادة: هو علي. . إلخ). فيه دليل على جواز الضمان عن الميت» سواء ترك 
وفاء. أو لم يترك» وهو قولٌ أكثر أهل العلم؛ وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ الضمانُ من حيث لم يخلف وفاء بالاتفاق» لو ضمن عن خُرٌ 
معسر ديئاء ثم مات من عليه الدينُ» كان الضمان بحاله» فلما لم:يناف موت المعسر دوام 
الضمان؛؟ لا ينافي ابتداءه. 

قال الطيبي: والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس؛ ذكره القاري نقلا عن. اشرح 
السنة» ثم قال: وقال بعض علمائنا: تمسك به أبو يوسف. ومحمدء ومالكء» والشافعي» 
وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى - في أنه تصحٌ الكفالةٌ عن ميت لم يترك مالاء .وعليه دَيْنٌ ؛ فإنه. لو 
لم تصحٌ الكَمَالَةٌ لما صَلَى الي يل عليه . 

ولحا عه رحبة ا لا تصح الكفالةٌ عن ميت مفلس؛ لأن الكفالة عن الميت 
المفلس كفالة بدين ساقطء والكفالة بالدين الساقط باطلة. والحديث يحتملٌ أن يكونٌ إقرارًا 
بكفالة سابقة؛ فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواءء ولا عموم لحكاية الفعل؛ ويحتمل 
أن يكون وعذا لا كفالة. وكان امتناعه يَكلِهِ عن الصلاة عليه؛ ليظهر له طريق قضاء ما عليه» 
فلما ظهر صَلَّى عليه كلِ. انتهى. قلت: والظاهر ما قال به أكثر أَهْلٍ العلم. والله تعالى 
أعلم . 


0 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِْهِ / باب ما جَاءَ في الصلاة على المَدْيُون 


قَالَ: وفي الباب عَن جَابِرٍ وسَلمَة بن 78 وَأْسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ. 


اا و عا ا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

)٠١07/١(]٠١30[‏ حَدَّثَنَا أ أو الففل تخد ير النحاس الترمري» 0ط 
عَبْدٌ الله بن صَالِح ء قَالَ : حَدَتَنِي اللَيْثُ قَالَ : حَدَّنَِي عُقَيْلَء عَنِ ابْنِ شِهَابء 0 
أخْبَرنِي اليه بنُ عَبْدٍِ الرّخمنء عَن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُوْلَ الله كل كَانَ يو 
بالرَجُل المُتَوفى. عَلَيِْ اين فِيَقَولُ : يس سي 
وََاءَ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : اصَلُوا عَلَى صَاحِبُمْ». كَل ف ب 
الفتُوحَ قاء كَقَالَ: «أنَا أُوْلى بِالْمَؤْمِنِينَ م من أَنْفسِهِمْ. ا 
دَيْنَاء عَلَىَّ قَضَاوٌهء وَمَنْ تَرَلكَ ا فَهُوَلِوَرَثْتِهِ). لخ: هوك م: ولتلء ن: اككوكل 


د: 254668 حجه: 6١51ل‏ حم: 262١‏ مى بنحوه: 5 ]|]. 


قوله: (وفي الباب عن جابرء وسلمة بن الأكوع. وأسماء بنت يزيد) أما حديث 
جا ا فأخرجه البخاري ومسلم. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع'''. فأخرجه البخاري. 

وأما حديث أسماء بنت يزيد" : فأخرجه الطبراني؛ كما في «عمدة القاري». 

قوله: (حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن 
الأكوعء وفيه قال أبو قتادة: صَلَ عليه يا رسول الله وَعَلَىّ دينة» قَصَلَى عليه . 

: قوله: (بالرجل المتوفى) أي: بالميت (عليه دين) جملة حالية (فيقول) أي‎ ]٠١7١[ 
: رسول الله كه (من قضاء) أي : ما يقضي به دينه» (فإن حدث) بصيغة المجهولء أي‎ 
أخبرء (فلما فتح الله عليه الفتوح) أي: الفتوحات المالية» (قام) أي: على المنبرء (أنا أولى‎ 
بالمؤمنين من أنفسهم) أي: أؤْلى في كُلّ شيءٍ من أمور الدين والدنيا؛ ولذا أطلق ولم يقيد.‎ 
فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهمء وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر‎ 
عليهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدمٌ من شفقتهم عليهاء وكذلك شفقته َكل عليهم أَحَقٌّ‎ 
.)57؟١5( أخرجه البخاري» كتاب الحوالاات. حديث (2)7747 ومسلمء كتاب الفضائل. حديث‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحواللات. حديث (١9؟17).‏ 
(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5؟7/ .)١85‏ حديث (155). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يكن / باب ما جَاءَ في عَذَابٍ القَبْر ١/1‏ 


كَالَ أبُو عِيْسَى : هذًا حديث حسنٌ صحيحٌ؛ وَقَدٌ رَوَاهُ يَحْيَى بن بُكيْرٍ وَغيْر وَاحِدٍ 
عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدٍ نحو حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن صَالِح . 


١‏ ياب مَا جَاءَ ث2 عَنَاب القبّر [تالء م7 
)٠١1(]١11[‏ حَدَّئْنَا أبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفٍ البَصْرِي» حَدَّئْنَا بسر بن 
المفْضْل» عن عَبّدِ الرّحْمَنِ بن إِسْحَاق» عن سعدر سَعِيٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبَريٌ» عَن 


للم 


أبي ا قَالَ: قَالَ عوك الله عله : «إذًا بر لدت - أو قَالَ أَحَدكُم أتاه مَلَكان 


و 


أُسْوَّدَان أَزْرَقَان يقال لأحدهما المنكرٌء وَالآخَرَ التُكيرٌ؛ ا ا 0 
وأحرى من شفقتهم على أنفسهم. فإذا حصلت له الققيمة يكون علو أل بقضاء دينهم ؛ كذا 
فى «المرقاة». 
قال المنذري في «الترغيب»: قد صَحّ عن النبي كلد أنّه كان لا يُصَلَّي عَلَى المَدِينَ» ثُمَ 
نْسِمَ ذَلِكَ. . وذكر هذا الحديث. 
-١‏ باب مَا جَاءَ بذ عَذَابٍ الْقَبَرِ 


]٠١1[‏ قوله: (إذا قبر الميت) بصيغة المجهول. أي: إذا أدخل في القبر ودفن» (أو 
قال أحدكم) شك من الراوي» أي: «أو قال أحدكم» مكان لفظ: «الميت». (أتاه ملكان 
أسودان أزرقان) بزاء فراءء أي: أزرقان أعينهما. 

زاد الطبراني في «الأوسط»''' من طريق أخرى عن أبي هريرة: «أَعْيْنُهُمَا مِعْل قُدُ ار 
النْحَاسِ» وَأَنْيَابْهُمَا مِثْلّ صَيَاصيٌ الْبَقَرِ وَأَصْوَاتَهُما مِئّْ الرّعْداء ونحوه لعبد الرزاق”"' من 
00 عمرو بن دينار» وزاد : ايَحُْمْرَانَ بأَنْيَابهمَاء وَيَطآن فِي أَشْعَارِهِماء مَعَهُمَا ويل 
َم جْتَمَعَ عَلَيْها أَهْلّ مِنى َم لوكا كذا في «فتح الباري». (ويقال لأحدهما: المنكر) 06 

ل إذا لم يعرف أحداء (وللآخر: النكير) فعيل بمعنى مفعول من: نكر 
بالكسرء إذا لم يعرفه أحدء فهما كلاهما ضد المعروف سمَيا بهما؛ لأن الميتٌ لم يعرفهماء 
ولم ير صورة مثل صورتهماء كذا في «المرقاة». 


.)5579( أخرجه الطبراني في «الأوسط»). حديث (0/ 55). حديث‎ )١( 
.)51/78( (؟) أخرجه عبد الرزاق (7/ 0807). حديث‎ 


بف كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما مَا جَاءَ في عَذَابٍ القَْر 


رو 5 ُ _ سس > ري بو سموظه 200 3 

يَقُولانِ: مَا كُنْتَ تَقَولُ في هذا الرَجُلِ؟ فقو ن يقول: هو عَبّْدَ الله وَرَسولَه 

ع ه رابر عه سَ 0 أ 20 >ه ع 7 م سئب بير 

أَشْهّد أن لا إلهَ إلا الله وَأن محَمّذًا ا فَيَقُولانِ َل م أنك تقول 
- و 


هذاء مو حم كه شيج سخ ادكه سور 


وقال الحافظ في «الفتح»: ذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب «منكر؛ 
و«نكير»ء وا سم اللذين يسألان المطيع : «مبشراء و١بشير»ء‏ (فيقولان: ما كنت تقول) زاد في 
حديث أن ضيه - عند البخاري ومسل 53 «فْيْقَعِدَانه؛. وزاد في حديث ال : ل 
روحه فِي جَسدوا. وزاد ابن خدنا 7 من طريق أبي سلمة. عن ابن قوير ا «مَإِدًا كان 
مُؤِْنَا كانت الصَّلاةٌ عِنْدَ رَأْسِوء وَالرَّكَاةٌ عَنْ يَمِينه» وَالضّوْمُ عَنْ شِمَالِهِه وَفَعْلُ الْمَعْرُوفٍِ من 
قبَلِ رِجْلَيُوء فَيِقَالُ لَه اجيس. فَيَجَيِسء و لت له الس ند الوه . زافنانة عا 
من حديث جابر : «فَيَجَلِس فَيَمْسٌَ فيمْسح عَيْنْيُو» ويقول: دَعُونِي أْصَلّي . (في هذا الرجل) وفي 
حديف أنس عند البخاري”” 0 نا عت 6 تَقُولُ فِي هذا الرججل؟ لِمحَمَّد). ولأحمد"” من 
حديث عائشة: «مَا هذا الرَّجَلٌ الذي كان فيكه؟) قال القسطلاني : عبر بذلك امتحانًا؛ لثلا 
يتلقن تعظيمه عن عبارة القائل . 

قيل: يكشف للميت حتى يرى النبي كله وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صَمّ ذلك. ولا 
نعلم حديئًا صحيحًا مرويًا في ذلكء. والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون إلا 
للحاضر. لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن» فيكون مجارًا. انتهى كلام 
القسطلاني. (فيقول) أي: الميت. (ما كان يقول) أي: قبل الموتء (قد كنا نعلم أنك تقول 
هذا) أي: الإقرار بالوحدانية والرسالة. وعلمهما بذلك إما بإخبار الله تعالى إياهما بذلك» أو 
بمشاهدتهما في جبينه أثر السعادة» وشعاع نور الإيمان والعبادة. (ثم يفسح) بصيغة 
المجهول. أي : يوسّعء (سبعون ذراعا في سبعين) أي: في عرض سبعين ذراعًا. يعني : طوله 
وعرضه كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (171/54)؛ ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث 
(381). 

(0) أخرجه أحمد. حديث (180517). 

(9) أخرجه ابن حبان (/1/ 01 . حديث .)7١١7(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهد. حديث (5717/17). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز . حديث (1778). 

(0) أخرجه أحمد. حديث .)١5055(‏ 


اب الصا عن وسوك اك 1 واب ا ا في ناي الت ١‏ 


كسم 0 لذي ومو أل ا على يَبْعَلَه اه ل و 


وه 


لِك 0 كال منت الام يفرلون قلت قَقَلتُ مِتْلَهُء لا أذري» 
كَنُ كُنَا تَعْلَُ أنه لك توك لِك يقال للانض: التَئِمِي عَلَيّه تَلتَكِمُ عَلَيو 
لكيه عد قله يدل :فيا مُعَذنًا حك يتعلة اللا نين مضه ذلك 


وفي الباب عن عَلِي ‏ وريد بن ثابي» 70 


قال الطيبي: أصله يفسح قبره مقدار سبعين ذراعًاء فجعل «القبر» ظرفا للسبعين» وأسند 
الفعل إلى السبعين مبالغة في السعةء (ثم ينور له فيه) أي: يجعل النور له في قبره الذي وَسمّ 
عليه» وفي رواية ابن حبان: «وينوّر له كَالْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ»!" . (نم) أمر من نام يَنَامُء (فيقول) 
أي: الميت لعظيم ما رأى من السرور. (أرجع إلى أهلي) أي: أريد الرجوعء, كذا قيل. 
والأظهر أن الاستفهام مقدرء قاله القاري. (فأخبرهم) أي: بأن حالي طيب» ولا حزن لي 
ليفرحوا بذلك» (كنومة العروس) هو يطلق على الذكر والأنثى في أول اجتماعهماء وقد يقال 
للذكر: العريس. (الذي لا يوقظه) الجملة صفة «العروس». وإنما شبه نومه بنومة العروس؛ 
لأنه يكون في طيب العيشء (إلا أحب أهله إليه). قال المظهر: عبارة عن عزته وتعظيمه عند 
تله ناته غداة ليله رفافه كو افو اموا عظلتة فيوقظه على الرفق واللطف» (حتى 

يبعثه الله) هذا ليس من مقول الملكين» بل من كلامه وَل و«حتى؛ متعلّق بمحذوف أي ينام 
طيب العيش حتى يبعثه الله (سمعت الناس يقولون) وفي بعض النسخ : «يمُولُونَ , قَرْلَاف 
وكذلك في «المشكاة» والمراد بالقول: هو أن محمدا رسول الله (فقلت مثله) أي: مثل 
قولهم (لا أدري) أي : أنه نْبميّ في الحقيقة أم لاء وهو استئناف» أي : ما شعرت غير ذلك 
القول» ويحتمل أن يكون في مَحَلٌ النصب على الحال. (التئمي) أي: انضمي واجتمعي» 
(فتختلف أضلاعه) بفتح الهمزة جمع ضِلْع وهو عظمٌ الجنب» أي: تزول عن الهيئة المستوية 
التي كانت عليهاء من شدة التئامها عليه» وشدة الضغطةء وتجاوز جنبيه من كل جنب إلى 
جنب آخرء (فلا يزال فيها) أي: في الأرضء أو في تلك الحالة. 


قوله: (وفي الباب عن علي'" وَن) لم أقف عليه. (وزيد بن ثابت)”"'» أخرجه مسلم . 


٠" .)7706( أخرجه ابن حبان» حديث (117"). (؟) أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن. حديث‎ )١( 
.)7851/( فر أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. حديث‎ 


018 كتاب الجنائز عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في عَذَاب القَبْر 


وابنٍ عَبّاسٍ » والبّراءِ بن عَازِبِء وَأبِي أيُوبَء وأنس» وجَايرِ» وعَائْشَة وأبى سَعِيد: 
ورا عن النِيَ في عَذَابٍ القَبْرٍ. 

فَالَ أو عِبْسَى : حديث أبي هُرِيْرَة حويث عن خريت: 

[7/ا١٠] )1١15(‏ حَدَّثنًا هَنَادٌء حَدَثًا عَبْدَةَ عَن عُبَيّدٍ الله 0 عن ابن 
عَمَرَء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إِذَا مَاتَ المَيِّتّء عُرِضَ عَلَيْهِ مَمُعَدْ مده والعداة 


(وابن عباس)'''» لم أقف عليه (والبراء بن عازب)”"'. أخرجه البخاري» ومسلمء وأحمدء 
وأبو داود. 

وأخرج أحمد حديثه الطويل» وذكره صاحب «المشكاة» في باب ما يقال عند مَنْ حضره 
الموت». وصحححه أبو عَوَانَة وغيره؟؛ كما صرح به الحافظ فى «التلخيص» . (وأبى أفيت) 7 
لم أقف عليه . روا أخرجه البخاري» ومسلم. (وجعا ف )01 أخرجه سنك وابن 
ماحه. 


(وعائشة)"''. أخرجه البخاري» ومسلم. (وأبي سعيد)”"'. أخرجه الدارمي» والترمذي. 


]٠١77[‏ قوله: (عرض عليه مقعده) أي: أظهر له مكانه الخاص من الجنة والنارء وزاد 
في رواية الصحيحين : ابالْعَدَاةٍ وَالْعَشِىَ؛. 


قال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع 
جزء من البيدن. قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهماء وإلا فالموتى ا صباح عندهم ولا 


.)0450( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1779), ومسلمء كتاب الجنة. حديث (758171)» وأبو داودء كتاب 
السنئة. حديث »)51,/5٠(‏ وأحمد. حديث .)1801١7(‏ 

() رواه الطبراني في «الكبير» (5/ ١؟7١).‏ حديث (7358608)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (51//7): ورجاله 
رجال الصحيح . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1778), ومسلم» كتاب الجنة. حديث .)75417٠١(‏ 

(5) أخرجه أحمد. حديث ,.)١57١7(‏ ولم أقف عليه عند ابن ماجه. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز. حديث (1777)» ومسلمء كتاب الكسوف. حديث (401). 

(10) أخرجه الترمذي». كتاب صفة القيامة والرقاق. حديث (5570). والدارميء, كتاب الرقاق. حديث (5816). 


كتاب الجنائز عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في آجر من عَرّى مُضَابا بهذا 


إن كَانَ من أَمْلٍ الجَنّدَء قَمِنْ أَهْل الجَنَّوِء وإِنْ كَانَ مِن أهْل الثارء فَمِنْ أهْل الثارء 
0 يُقَالُ: هذا مَفُعَذَكَ حَتّى يَبْعَتَكَ الله يوم القِيَامَةَا. [خ: ولا“ م: 56مك ن: ملام 
حجه: 25217١‏ حم: 5:"». طا: 0554]. 

ئ 


2م مو 6 5 و« و 
قَالَ أبو عِيْسَى: وهذا حديث حسنٌ صحيحٌ . 
"/آ1- بياب مَا جَاءَ 2 أجر من عر ممَضَايًا زت؟" نل م71 ] 


مساء. قال: وهذا في حَقّ المؤمن والكافر واضحء فأما المؤمن المخلصء» فيحتمل في حقه 
أيضًا؛ لأنه يدخل الجنة في الجملة» ثم هو مخصوص بغير الشهداء؛ لأنهم أحياء وأرواحهم 
ا 

ويحتملٌ أن يقال: فائدة العرض في حَقَّهِم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة 
بأجسادها. فإن فيه قدرًا زاتدًا على ما هي فيه الآن. انتهى. (إن كان) أي: الميت» (من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة). قال التوربشتي: التقدير: إن كان من أهل الجنة فمقعد من مَقَاعِد 
أهل الجنة يعرض عليه» ووقع عند مسلم'") بلفظ : إن كَانَ من أَهْل الْجَنَةَ فَالْجَنَة؛. أي : 
فالمعروض الجنة. (هذا) أي: المقعد المعروض عليك. (مقعدك حتى يبعثك الله. . . إلخ) . 
قال ابن التين معناه: أي: لا تصِل إليه إلى يوم البعث. 

ل في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك : « حَتّى يَبْعَْكَكَ الله 
ند يو م الْقيّامة 0 

. ابن عبد البر: والمعنى: حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعدٍء ويحتمل أن يعود الضمير 
إلى «اللهفى فإلى الله ترجع الأمور. والأول أظهر. انتهى. ويؤيده رواية الزهري عن سالم عن 
أبيه بلفظ : «نُمَّ يُقَالُ هذا م مَفْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَتَ إِلَِْ يَومَ الْقِيَامَق. أخرجه مسلم. انتهى كلام 
الحافظ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 

1 باب مَا جَاءَ ‏ جر مَنَّ عَزّى مُصَابًا 


العزاء : الصبرء والتعزية : حمله عليه . 


000 أخرجه مسلم. كتاب الجئّة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث (75855). 
(؟) - انظر الحاشية السابقة. 


ةن كتاب الجنائز عن رسول الله كَكِةِ / باب مَا جَاءَ في أجْر مَن عَرَّى مُضَابًا 


عو عع ىمو 


)٠١7#( ]٠١7*[‏ حَدَّئنَا يُوسْفٌ بن عِيسَىء حَدَّثَنَا عَلِنُ بنُ عَاصِمء قَالَ: 
يس بن بيرع ني بير اير ّم سم 6س أ 2 2 2 0 1 5 َ 
حَدئنَاء والله محمد بن سوقة عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسُوَدِء عَن عَبْدٍ الله» عن النبيّ 
يلل قَالَ: «مَن عَرَّى مُصَابَاء فَلَهَ مِثْلُ أجُروا. [ضعيف: جه: ؟150]. 


0 6 > 7 ص #0 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث غريبٌ» 000 


]٠١7[‏ قوله: (حدثنا يوسف بن عيسى) بن دينار» أبو يعقوب المروزي» ثقة فاضل» من 
العاشرة. (أخبرنا على بن عاصم) بن صهيب الواسطي التيمي» صدوق يخطئ ويصرء ورمي 
بالتشيع» من التاسعة. (أخبرنا والله محمد بن سوقة) بضم المهملة الغنوي: أبو بكر الكوفي» 
ثقة مرضي عابد» من الخامسة» ولا حاجة إلى القسم» ولعله لوجه اقتضاه عند التحديث . 

قوله: (من عزى مُصَابًا) أي: لو بغير موت بالمأتي لديه» أو بالكتابة إليه بما يهون 
التمعة عليه ريصيل بالضين يوهة الاجر أن بالدعاء تدصر 2 أعله ]لله لك الاجر 
وألهمك الصبرء ورزقك الشكر ‏ (فله) أي : فللمعرّي (مثل أجره) أي: نحو أجر المصاب 
على صَبْرِهِ؛ لأن الذَّالَ على الخير كفاعله. قوله (هذا حديث غريب) والحديث أخرجه ابن 
ماحجه. 

قال ميرك: ورواه البيهقي. وفي سنده ضعيف . 

وقال السيوطي في «قوت المغتذي»: قال الحافظ صلاح الدين العلائي: ومن خطه نقلت 
هذا الحديث» أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»"'' من طريق حماد بن الوليد عن سفيان 
الثوري عن محمد بن سوقة به. ومن طريق محمد بن عبيد الله العَرْرَّمِي عن أبي الزبير عن 
جابر به. وتعلق عليه فى الأول بحماد بن الوليد فقد قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
بتاع عليه: بوقال "ابن حبان: يرق الحدوك» بورلرق والتقاك حا لسن من سدندهم :اث ذكر زه 
هذا الحديث. وأنه إنما يعرف من حديث علي بن عاصمء لا من حديث الثوري» وفي الثاني 
بالعرزمي فقد قال فيه النسائي: ليس بثقة . 

قال العلائي: «علي بن عاصم أَحَدُ الحفاظ المكثرين» ولكن له أوهام كثيرة تكلّموا فيه 
بسببهاء ومن جملتها هذا الحديث. وقد تابعه عليه عن محمد بن سوقة عبد الحليم بن 
منصور» لكنه ليبس بشيء. 


.)7948/5( ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 


كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في أجر من عَزَّى مَضَابًا اا 


لا تَعْرِفَهُ مَرْفُوعًا إلا مين حدِيث عَلِيٌّ بن عَاصِم . 
وَرَوَى 5 عن مَحَمَّدٍ بن سوقة. بهذا الإسناد. كله مو قو قا وَلم ير ير فعه 
وَيقَالُ: أكُثرٌ ما ابتلي ب به علي بن عَاضِم » بهذا الحديث» 1ك 


قال فيه ابن معين» والنسائي: متروك» فكأنة سرقه من علي بن عاصم. وقال الحافظ 
أبو بكر الخطيب: كان أكثر كلامهم فيه يعني: على بن عاصم ‏ بسبب هذا الحديث. وقد 
رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي» عبن وكيع عن قيس بن الربيع»ء عن محمد بن سوقة. 
وإبراهيم بن مسلمة هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يتكلم فيه أحد» وقيس بن الربيع 
صدوق متكلم فيه؛ لكن حديثه يؤيد رواية على بن عاصم. ويخرج به عن أن يكون ضعيفًا 
واهيًا؛ فضلا عن أن يكون موضوعًا . 

وقال يعقوب بن شيبة: هذا حديث كوفي منكر يرون أنه لا أصل له مسندًا ولا موقوقاء 
وقد رواه أبو بكر النهشلي» وهو صدوق ضعيف عن محمد بن سوقة قوله. 

قال العلائي : وهذه علة مؤثرة» لكن يعقوب بن شيبة ما ظفر بمتابعة إبراهيم بن مسلمء 
وقد روى ابن ماجهء والبيهقي"'' من طريق قيس بن عمارة مولى الأنصاري» وقد وثقه ابن 
عيانه عن عبد اله بن الى كر بن مخماداين عمرو بن حزم تعن انيه عن جد اله بيع 
النبي كلةٍ يقول: «مَنْ عَرَّى أَحَاهُ الْمُّؤْمِنَ من مُصِيبَةٍ كسّاه الله حَلَلَ الْكَرَامَةٍ يوم الْقِيَامة». 
والظاهر أن في إسناده انقطاعا. انتهى كلام العلائي. 

قوله: (لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم) قد عرفت في كلام العلائي 
المذكور آنمًا؛ أنه رواه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن وكيع» عن قيس بن الربيع» عن 
محمد بن سوقة. (موقوفا) أي: على عبد الله بن مسعود. 

قال القاري : م المرفوع» ويعضده خبر ابن ادم و ويد 
من مسإ يعَرّي ناه د بمُصية إِلَّا كَسَاهُ الله من حُلَلٍ الْكَرَامَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَق انتهن. 

قلت : تدعرنك فى كلاه العلائي؛ أن الظاهر أن في إسناده انقطاعا . 

(أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث) يعني : أن أكثر كلام المحدثين في علي بن 
عاصم بسبب هذا الحديث. 


.)58481/4( والبيهقتي (64/4). حديث‎ )١11١1١( أخرجه ابن ماجهء كتاب ما جاء في الجنائز. حديث‎ )1١( 
.)١5١١( أخر جه ابن ماجه» كتاب الجنائز» .حديث‎ (0 


1/4 كتاب الجنائز عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فِيمَنْ مات يَوْمْ الجمعة 


“ا باب ما جَاءَ فِيمَنْ مات يَوَمَ الجمعة [ت*7. ]71٠‏ 

)1١74( ]١[‏ حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارِء حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَّحْمن بن مَهْدِيٌ 
وأبو عَامِرٍ العَمَدِيّ قالا #حَدَننا هِشَام بِنْ سَعْدِء عَن سَعِيدٍ بن أبي هِلالٍ» عَن 
رَبِيعَة بنِ سَيْفِء عَن عَبْدِ الله بن عَمْرِوء قَالَ: قَالَرَ سول الله كه : «مَا مِن مُسْلِم 
يموت يَوْمَ م الجمفة |5 اثلة الفيقة ل َقَاءُ اللكذ َه القَبْرِ) [حم: 5047] 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حدِيتٌ غَرِيبٌ» قَالَ: وهذا حرية جر إسْتَائهُ يتل : 


رَبِيعَة بن سَيْفِء إِنَمَا يروي عَن أبي عَبّدِ الرّحْمن الحبلّي» » عن عبد الله بِنِ عَمَرِوء 
وكات ري ما عاو ا 


قال يعقوب بن شيبة: هذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصمء 
وتكلموا فيه» مع ما أنكر عليه سواه؛ كذا في «تهذيب التهذيب» (نقموا عليه) أي: عابوا 
وأنكروا عليه . 
7 باب ما جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوَمَّ الجَمَعَةٍ 


[غ/ا. ا (وأبو عامر العقدي) بة بفتح المهملة والقاف. اسمه: عبد الملك بن عمرو 
القيسي» ثقة من التاسعة. (عن ربيعة بن 00 بن مانع الإسكندراني» صدوق له مناكير من 
الرابعة. 

قوله: (ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة). الظاهر: أن «أو» للتنويع لا 
للشك. (إلا وقاه الله) أي: حفظه. (فتنة القبر) أي: عذابه وسؤاله وهو يحتمل الإطلاق» 
والتقييد» والأول هو الأولى بالنسبة إلى قَضْل المولى. وهذا يدل على أن شرف الزمان له 
تأر عظيو» كما أن فش المكان له أثر حي . 

قوله: (ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو) فالحديث ضعيف 
لانقطاعه. لكن له شواهد. قال الحافظ في «فتح الباري» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: في 
إسئاده ضعف ». وأخرجه أبو يعلى من حديث أنشن نحوه» وإسناده أضعف . انتهى . 

وقال القاري في «المرقاة»: ذكره السيوطي في باب: «من لا يسأل في القبر»: وقال: 


كتاب الجنائز عن رسول الله تله / باب ما جَاءَ فِيمَنْ مات يَوْمَ الجمعة حل 


أخرجه أحمد”''؛ والترمذي». وحسنه. وابن أبي الدنيا عن ابن عمروء ثم قال: وأخرجه ابن 
وهب في «جامعه» والبيهقي أيضا من طريق آخر عنه بلفظ : «إلا برىئًّ من فتنة القبر»» وأخرجه 
البيهقي أيضًا [من طريق] ثالثة عنه موقوفا بلفظ : «وقي المَنَّانَ» قال القرطبي: هذه الأحاديث ‏ 
أي: التي تدلٌ على نفي سؤال القبر ‏ لا تعارض أحاديث السؤال السابقة» أي: لا تعارضها 
بل تخصّهاء وتبين من لا يسأل في قبره. ولا يفتن فيه» فمن يجري عليه السؤال» ويقاسي 
تلك الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدخل للقياسء ولا مَجَالَ للنظر فيه؛ وإنما فيه التسليم 
والانقياد لقول الصّادق المصدوق. 

قال الحكيم الترمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف له الغطاءٌ عما له عند الله؛ لأن 
يوم الجمعة لا تُسَجُرٌ فيه جهنم وتغلق أبوابهاء ولا يعمل سلطان النار فيه ما يعمل في سائر 
الأيام» فإذا قبض الله عَبّدَا من عبيده» فوافق قبضه يوم الجمعة؛ كان ذلك دليلا لسعادته. 
وحسن مآبهء وإنه لا يقبض في هذا اليوم إلا مَنْ كَتَبَ له السعادة عنده؛ فلذلك يقيه فتنة 
القبر؟ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن. 

قلت: ومن تتمة ذلك: أن من مات يوم الجمعة له أجر شهيدء فكان على قاعدة الشهداء 
في عدم السؤال؛ كما أخرجه أبو نعيم في «الحلية»”'' عن جابر قال: قال رسول الله كك: 
«مَنْ مَاتَ يَوْمَ الجَمْعٍَ» أو لَيْلَهَ الْجْمْعَةٍ أجيرٌ من عَذَابٍ الْقَبْرِءِ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعلَيْهِ طابع 
الْشْهَدَاء» . 

وأخرج حميد في «ترغيبه»” '' عن إياس بن بكيرء أن رسول الله يَكلِِ قال: «مَن مَاتَ يوم 
الجَمَعَةٍ كُيِبَ لَهُ أَجْرٌ شهيدء وَوُقِيَ فِثْندَ الَْبرِه وأخرج من طريق ابن جريج عن عطاء قال: قال 
رسول الله ككه: «مَا من مُسْلِمِ أَوْ مُسْلِمَةٍ يَمُوتٌُ فِي يَوْم الجُمُعَوَ أؤ لَيْلَةَ الْجْمُعَةٍ إِلّا وقِي 
عَذَابَ الْقَبْرِِ وَِْثَه الْقَبِْه وَلَقِيَ الله وَلَا حَسَابَ عَلَيو وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامٍَ وَمَعَهُ شهُودٌ يَشْهِدُونَ 


لَهُ أَوْ طَابعٌ». وهذا الحديث لطيف صرح فيه بنفي الفتنة والعذاب معًا. انتهى كلام السيوطي . 


.)10487( أخرجه أحمدء حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )١565‏ في ترجمة محمد بن المنكدر. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما وقفت عليه عند عبد الرزاق (5095). عن ابن شهاب مرسلًا بلفظ : «وكتب 
شهيدًا». وذكره العراقي في «تخريج أحاديث الأحياء» وعزاه للحكيم الترمذي . 


يل كتاب الجنائز عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في تَعْجيل الجَتارّة 
5 باب ما جَاءَ 4 تَمَجِيلٍ الجَنَارَة [آت4/اء م7] 


و 


> © جا مهو 
هو 


[ه/ا١٠٠](6/١٠)‏ حَدَنَنَا و 


ال ا 220052 ا ” 
٠ ٠ ©‏ س و يا كن 2 6 


الجهَنيٌ » عن مُحَمَدٍ بن عُمَرَ بنٍ عَلِيٌ بن أبي طَالِبء عَن أبيه» عَن عَلِيٌ بنِ أبي طَالِبٍ» 
أن رَسُوْلَ الله يكل قَالَ لَه : «يَا عَل! ثلاث لا توَّخُْمَا : الصَّلاةٌ إِذّا آنث» وَالجَتَارَةٌ إِذَا 


”سىس أ- سس م 6س وس 
حَضْرَت » وَالاَيم إذا وَجَّدت لها كفوًا». [ضعيف جه مختصرًا: 21585 حم: .]47١‏ 


4 باب ما جَاءَ 4 تفجيلٍ الجَنَارَةٍ 

]٠١7[‏ قوله: (عن سعيد بن عبد الله الجهني) قال العراقي: ليس له في الكتبء ولا 
يعرف في هذا إلا هذا الحديث. ولا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه. 

وقال فيه أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ كذا في «قوت المغتذي». 

قلت: وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. 

(عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب) صدوقء من السادسة» وروايته عن جده 
مرسلة؛ كذا فى «التقريب» (عن أبيه) أي: عمر بن على بن أبى طالب» ثقة من الثالئة» مات 
ذفن الزليقه ود ودر رؤلك» تاه عانقا 1 ا( 

قوله: (ثلاث) أي: من المهمات وهو المسوغ للابتداء» والمعنى: ثلاثة أشياء. 
(الصلاة) بالرفع» أي: منها أو إحداها. (إذا آنت) أي: حانت. قال العراقي: هو بمد الهمزة 
بعدها نون» ومعناها: إذا حضرت» هكذا ضبطناه في أصول سماعنا . 

قال: ووقع في روايتنا في «مسند أحمد»: إذا أتتء» بتاء مكررة وبالقصرء والأول أظهر؛ 
كذا في «قوت المغتذي». 

(والجنازة إذا حضرت) قال القاري في «المرقاة» قال الأشرف: فيه دَلِيل على أن الصلاة 
على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة» نقله الطيبي» وهو كذلك عندنا أيضًا: إذا 
حضرت في تلك الأوقات من الطلوع» والغروبء» والاستواء. 

وأما إذا حضرت قبلهاء وَصُلَّى عليها في تلك الأوقات: فمكروهة» وأما بعد الصبح 
وقبله وبعد العصر: فلا تكره مطلقا . انتهى. 

(والأيم) بتشديد الياء المكسورةء أي: المرأة العزبة ولو بكرًا؛ قاله القاري. يعني: التي 
لا زوج لها. (إذا وجدت لها كُفْوًا) الكُفْة: المثلء وفي النكاح: أن يكون الرجلٌ مثل 


كتاب الجنائز عن رسول الله يله / باب آخَرٌ في فضل التَعْزِيَة 4١‏ 


قَالٌ أبو عسي : هذا حَدَيك غْرِيبٌ وما أرَى إِسَئاده بمتّصل . 


6 باب آخرّ 2 فُضَلٍ التّعَزِيَّة [تهلاء م74] 
)1١175( ]٠١/5[‏ حَدّثنًا محمد بن حاتم المُوَدسّ حَدثنا يونس من محمد قَالَ: 


ع2 


د ْنَا أ الا.' سْوَدِ عن مُنْيَةَ ابئة عُبِيْدِ بن أبي بَرْرَةَ» عن جَدّها أبي بَرْرَةَ: قَالَ: قَالَ 
سُوَلُ الله يَكليهِ: «مَن عَرَّى تكلى . كْسِي بُرْدَا في الجَنَةِ). [ضعيف]. 
قال أبو عسو : هذا حديث غريب » لين | إسئاذه بالقوي . 


المرأة ذ في الإسلامء والحرية» والصّلاح» والنسب» وحسن الكسب. والعمل؛ قاله القاري. 

قوله: (هذا حديث غريبء وما أرى إسناده متصلًا) وأخرجه ابن ماجه صفحة ٠٠١8‏ 
والحاكم» وابن حبان''"' . 

قال ميرك: رجاله ثقات. والظاهر أن إسناده متصل . قال الحافظ الزيلعي في «نصب 
الراية» بعد ذكر هذا الحديث عن «جامع الترمذي» ما لفظه: أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
في النكاح» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. انتهى. 

إلا أني وجدته قال: عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي». عوض سعيد بن عبد الله 
الجهني» فلينظر. انتهى ١‏ 

بَابٌ آخَرٌ 4 فَضَلٍ التَّعَزِبَةٍ 

53 ] قوله: (حدثتنا أم الأسود) الخزاعية» ويقالٌ: الأسلمية» ثقة من السابعة. (عن 
منية) بضم الميم وبسكون النون بعدها تحتانية (ابنة عبيد) بالتصغير. 

قال الحافظ في «التقريب»: لا يعرف حالهاء من الرابعة. 

قوله: (من عزى ثكلى) بفتح المثلثة مقصور. المرأة التي فَقَدَتْ وَلدَهًا. (كسي) بصيغة 
المجهول. أي: ألبس (بردًا) أي : ثويًا عظيمًا؛ مكافأة على تعزيتها . 

قال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: لا يعزي المرأة الشابة إلا زوجها أو محرمها. انتهى . 

قوله: (هذا حديث غريب, وليس إسناده بالقوي)؛ لأن فيه منية بنت عبيد» وهي مجهولة 
كما عرفت . | ْ 


)0)0( أخرجه الحاكم (11/5/7): حديث (71785) وصححه . ووافقه الذهبي» والبيهقي (// ")2 حديث .)١7"67"*6(‏ 


14 كتاب الجنائز عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في رَفْع اليَدَيْنِ عَلَى الجَتَارّة 
5 ياب هَا جَاءَ 2 رَهْع اليَّدَينِ عَلَى الجَثَارّة آت 20/5 م6/] 

)٠١77( ]1١717[‏ حَدَّنَنَا القَاسِمُ بن دِيئَارٍ الكُوفِيٌ» حَدََّنَا إِسمَاعِيل بن أبَانَ 
اراق عن يَحبَى بن يَعْلَى الأشلمي . عن أبي فَرْوَةَ يَزِيدَ بن سِنَانٍ عَن رَيدٍ - وهو ابن 
أبي أَنَْسَةَ ‏ عَنِ الزمْرِيء عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍِء عَن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُوْلَ الله كله 
كبر عَلَى جَتَارَةَ فَرَقَعَ يَدَيْهِ في أولٍ تكبيرق» وضع اليمَْى عَلَى اليَسْرَى . 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غَريبٌ لا تَعْرفْهُ إِلّا مِن هذًَا الوّجْه. وَاخْتَلَفَ أَهْل 
العِلْم في هذاء قرأى أكْثَرٌ أَمْل العِلْم مِن أَصحَاب النَبِيّ َل وَغَيْرِهِمْء أنْ يَرْهَعَ 
الرَّجُلُ يَدَيْهِ في كُلّ تَكبِيرَةٍه عَلَى الجَتَازَّ وهو قَوْلُ ابن المُبَارَكِ والشَّافِعِيء 
وأخمدء وَإِسْحَاقَ. 0000 


5 باب ما جَاءَ 2 رَهْع اليّدَيّن عَلَى الجَتَارَةٍ 


]1١17[‏ قوله: (حدثنا القاسم بن دينار الكوفي) ثقة من الحادية عشرة (أخبرنا 
إسماعيل بن أبان الوراق) ثقة» تكلم فيه للتشيع. (عن يخيى بن يعلى الأسلمي) الكوفي» 
شيعي ضعيف. من التاسعة ة (عن أبي فروة يزيد بن سنان) الرهاوي». ضعيف » من كبار السابعة 
(عن زيد بن أبي أنيسة) بالتصغير» ثقة 

قوله: (فرفع يديه في أول تكبيرة» ووصع اليمنى على اليسرى) فيه دليل لمن قال برفع 
اليدين فى التكبيرة الأولى دون التكبيرات الباقية» والحديث ضعيفه. قوله: (هذا حديث 
غريب). وأعله ابن القَطَانَ في كتابه بأبي فروة» ونقل تضعيفه عن أحمدء والنسائي». وابن 
معين» والعقيلي» قال: وفيه علة أخرى. وهو أن يحيى بن يعلى الراوي» عن أبي فروة هو 
وأبو زكريا القطواني الأسلمي. هكذا صرح به عند الدارقطني» وهو ضعيف . 

قلت: قال ابن حبان في أبي فروة: كثير الخطأ لا يعجبني الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات. فكيف إذا انفرد؟ ثم نقل عن ابن معين؛ أنه قال: ليس بشيء؛ كذا في «نصب 
الراية» . 

قوله: (وهو قول ابن المبارك. والشافعي وأحمد. وإسحاق) واستدل لهم بحديث ابن 
عمر ‏ لين ه 21 الب يد كَانَ إِذَا صل عَلَى الصتادة رَهَعَ يَدَيْه في كل تكبيرَة ) وَِذَا انْصَرَفٌَ 


كتاب الجنائز عن رسول الله يه / باب مَا جَاءَ في رَفْع اليّدَيْنِ عَلَى الجَتارّة كل 


وقال بَعْض أمْلٍ المِلْم: لا يَرْقَعُ يَدَيْه ات ا وهو قَوْلُ النّوْرِي وأهْل 
الكوقة . وذْكِرَ عن ابن الجُبَارَكِ د أنَهُ قَالَ ‏ في الصّلاةٍ عَلَى الجَتَارَّةِ -: لا يفيض بيمينه 
عَلَى شِمَال. ْ 
وَرأى بَعْض أهل العِلّم : 28 بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِء كما يَفْعَلُ في الصَّلاةٍ. 
قَالَ أبُو عِيْسَى : يفيض أحب إلى . 


سَلّمك أخرجه الدارقطني في «علله7١)‏ عن عمر بن شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا 
يحيى بن سعيد» عن نافع عن ابن عمرء فذكرهء وقال: هكذا... رفعه عمر بن شيبة 
وخالفه جماعة». فرووه عن يزيد بن هارون موقوقاء وهو الصواب». ولم يرو البخاري في 
كتابه «المفرد»» في رفع اليدين شيئًا في هذا الباب» إلا حديثًا موقوفا على ابن عمرء وحديثا 
موقوثًا على عمر بن عبد العزيز ‏ حكن - كذا في «نصب الراية». 

قلت : لم أجد حديثا مرفوعًا صحيحاً فى هذا الباب . 

قوله: (وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرةء وهو قول الثوري». وأهل 
الكوفة) واستدل لهم بحديث الباب» وقد عرفت أنه ضعيف». واستدل لهم أيضًا بحديث ابن 
عباس”" : «أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ اذا َع َي عَلَى الْجَتَارَةٍ في أو تكُبيرَة» ثُمَّ لا يَعُود). 
عن ابن طاوس» عن أبيه» 0 عباس . . . فذكره وسكت عنه. 1 العقيكء 9) فى 
كتابه بالفضل ١‏ بن السكن. وقال: إنه مجهول؛ كذا في «نصب الراية». 

فلت: قال الذهبي ف ا الفضل بن السكن الكوفي عن هشام بن يوسف لا 
يَعَرَفُ وضعفه الدارقطنى . انتهى 


)١(‏ ذكره الدارقطني في «العلل» )1٠4/١7(‏ حديث (2)717/5 وفيه (شبة» بدل «شيبة». 
(1) أخرجه الدارقطني (؟/ 016). حديث (7). 
() أخرجه العقيلي (7/ 59 5) في ترجمة الفضل بن السكن .)١6٠١(‏ 


يل كتاب الجنائز عن رسول الله عَِةِ / باب ما جَاءَ عن النَِّيَ أنه قال : نَفْس المؤمن مُعَلَقَةَ بدَبنه 


ا _ باب مَا جَاءَ عن النّبِي يي أنه قال: 
وتفْسن الوم معلقَة بِدَييِهِ حَتَّى مُقَضَى عله [ت//اء م1/] 

1 تدومو عتتنا خودي غتلؤان» عذننا أبن اماق عن زَكَرِيًا بن 
أبي زَائْدَة» عن سَعْدٍ بن إبْرَاهِيمَ عَن المي طلم عن أبي هَرَيْرَةَء قَالَ: ا 
رَسُوَلٌ الله يَكهِ: انَفسٌ المَؤْمِنٍ 0 ِ بِدَيْنِهِ حَتّى يقَضَى عَنْه) . [جه: 0.1141 حم: اماف 
مي: .]15091١‏ 


- م - 00س 2 ءءء ب د 7 َ 2 م 2 ٠.‏ ةع # ٠‏ 0 2 2 « قر 
ما جَاءَ عمن التبىّ يي أنه قال: «إن تَفْسَ المؤمِن مَعَلقَةَ بدينه حَتّى يُقَضى عنَّهَ 


]٠١74[‏ قوله: (نفس المؤمن معلقة) قال السيوطي: أي: محبوسة عن مقامها الكريم. 
وقال العراقي: أي: أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك» حتى ينظر: هل يقضى ما 
عليها من الدين. أم لا؟ انتهى . 

وسواء ترك المت وفاء أم لا ؛ كما صرح به جمهور أصحابناء وَصَلٌ الماوردي فقال: إن 
الحديث محمولٌ على مَنْ يخلف وفاء؛ كذا في «فوت المغتذي» . 


وقال الشوكاني في «النيل»: «فيه الْحَتٌ للورئة على قضاء دَيْنٍ الميتٍء والإخبار لهم بأن 
سه متافة رتندد جح وققتى نل وها متاك يون اللاطالء رظي ونه نويه 


٠‏ ور نر 


وأما مَنْ لا مال لهء ومات عازمًا على القضاءء فقد ورد في الأحاديث ما يدل على 
أن الله تعالى يقضي عنهء بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء؛ موجبة لتولي الله 
سبحانه لقضاء دينه» وإن كان له مال؛ ولم يقض منه الورثة 

أخرج الطبراني”'' عن أبي أمامة مرفوعًا: «مَنْ دَانَ بِدَيْن فِي نَْسِهِ وَقَاوهُ وَمَاتَ تَجَاوَرَ الله 
نه َأَرْضَى عَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ. وَمَنْ دَانَ بدَيْنِء وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَقَاوهُ وَمَاتَء اقْتَصٌّ الله 
لغريمه م نه يوم الْقيَامَقه. وأخرج ا ار «الدَيْنُ مَيْنَانِ: فَمَنْ مَاتَ وهو 
يَنْوِي َضَاءَهُ فنا وَليِّهّء ومَّنْ مَاتَ ولا يَنْوِي قَضَاءَوٌءِ فَذَلِكٌ الي هين ساف 0 


.)791717( حديث‎ .)١14٠ /8( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 2717 : رواه الطبراني ة في «الكبير» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني‎ 6 


وهو ضعيف . 


كتاب الجنائ رسول الله يك / باب ما جَاءَ عن الثْر * أنّه قال: ١‏ مُعَلَقَةٌ بدينه 1/6 
بر كن رسو تنس من 


و در 


يوْمئلِ ديار ولا ِرْهَمٌ». وأخرج أيضًا من 0 5 


الديْن يَوْمَ الَِْامَة م قيقُولُ الله فِيمَا أَثلفْتَ أ مُوَالَ الّاس لُ: يا وَبٌ إِْكَ تعلَم إِنّهُ أنى 
ما 0 وَإِما عَرَق فيقول: فإِنّي 0 0 0 فَيَقَضى عنه». وأخرج - 
وأبو نعَيْم في «الحلية». والبزار ا بلفظ : «يُدْعَى 55 الدّيْنِ ب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنّى 


00 قَيقَول : 31 1ك ف أخذت هنا الث َم يت ُفُوق 
النّاس؟ كه يول : َب إِنكَ تَعْلمْ أني أحَذهُ لم آكل وَلَمْ أشرَبْء وَل أصَي وَلَكِنْ أَنَى عَلَى 
يَدَيّ إِمّا 2 0 30 وَإِمَّا وَضِيعَةٌ. فَِيَقَولُ الله: صَدَقَّ عَبْدِيء وَأنَا أحى عن فص 
عَنْكَء فَيَدْعُو الله بِسَيْءٍ فَيَضعْهُ فِي كَمَةِ مِيرَانِه» فَتُرَجَحُ حَسََائهُ عَلَى سَيْكَاتَو كَيَدْخُل الْجَنَّةَ 
بِفَضْلٍ رَحْمَتِهه. هكذا ذكر الشوكاني ها هذه ل ولم يتكلم عليها بشيء من 

الصحة والضعف». ل دو حليت ابي فريرة مريوةا : «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيدٌ أَدَامَمَا 


أذّى الله عَنْه 3 ؛ أحَذ يويد إِتَلَاقَهًا أَتْلَمَهُ الله». أخرجه البخاري ل ثم ذكر حديث 
ميموبنه 0 من مُسْلِمٍ يدان دَيْئَاء ٠‏ يَعْلَمُ الله أَنّهُ بريد ل أدَاءَُ إل أذّى الله عَنْهُ في الذنيا 


قال: أخرج الحاكه”' بلفظ: «مَنْ َدَايْنَ بدَيْنٍ في نَفْسِهٍ وَقَاوهُ ثم مَاتَ تَجَاوَرٌ الله عَنْه 
وَأَرَضَى غَرِيمَهُ يما شَّاءَ». ثم قال: رونو ورة الماها ون عل أنه قات هن المسلمس 
ديو ا ل ل » يقضيه عنه من بيت مالهمء وإن كان له مال 
كان لورثته . 


أخرج البخاري” '' من حديث أبي هريرة: «مَا من مُؤْمِنٍ إلا إلا وآنَا أؤَى به في الدنيا 
والآخرقء اقرؤوا إِنْ شِئْتمُ شت : #آلنى وَل ِالْمَؤْمِنِينَ م من أشي » [الأحزاب : 5 اما مَؤْمِنٍ مَاتٌ» 


.)١6611؟( ذكره المتقي الهندي في «الكنز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. حديث ».)١7١١(‏ والبزار (774/57). حديث (2)77171 وأبو نعيم )١51١/14(‏ في ترجمة 
شريح بن الحارث الكندي. 

(9) أخرجه البخاري» في كتاب الاستقراض . حديث (77417). 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام. حديث (1108). 

(5) أخرجه الحاكم (؟78/1). حديث )771١7(‏ قال الذهبي: بشر متروك. 

() أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض. حديث (77949). 


جور و 


1/45 كتاب الجنائز عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ عن التو أنّه قال : ل مُعَلقة ندينة 
ت اعجار حن رمنو 8 / بال ٠:‏ نس من 9 


و م تس 


)1١74( ]1١4[‏ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن شار حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّحْمَن بن مَهْدِيُء حَدَّثَنا 
إِبِرَاهِيمْ بن سَعْدٍ عن أبيه. عن عُمَرَ بن أبي سَلَمة» عَن أبيدء ا عن 
التي قَالَ : الذي التؤيق تقلا رتئيه عن الى نك 

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنّ وَهُوَ هو أصَحّ مِنَّ الأوّلٍ. 

آخر كتاب الجنائز 


وَتَرَكَ مَالَا؛ كَلْيَرِنْهُ عَصَبَهُ مَنْ كَانُواء وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أو ضِياعَاء فَلْيَأتَنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ». وأخرج 
أحمدء ومسلمء والنسائي» وابن ماجه” من حديث آخر: ١مَنْ‏ تَرَكَ مَالَا قَلأَهْلِهء وَمَنْ تَرَكَ 
دَيْنَا أَوْ ضيّاعًا َإَِيَ وَعَلَيّء ونا أَوْلَى بِالْمُؤينِينَ. 

قال الشوكاني: وفي معنى ذلك عدة أحاديث ثبتت عنه كَكِه؛ أنه قالها بعد أن كان يمتنع 
من الصلاة على المديونء فلما فتح الله عليه البلاد: وكثرت الأموال» صَلَى على مَنْ مَّاتَ 
درو ا . وققى غنه -وذلق مشع أن من مات هديونا ادق قَّ أن يقُضى عنه دينة من بيت مال 
المسلمين. وهو أحد المصارف الثمانية» فلا يسقط حقه بالموت» ودعوى من ادعى 
اختصاصه ككهِ بذلك ساقطة» وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى في مثل قوله يكلِ: «وَأَنَا وَارتُ 
مَنْ لا وَارِتَ لَه أغقِل عَنْهُ 
والبيهقي”''. وهم لا يقولون: إن ميراث من لا وارث له مختصٌ برسول الله طَكِ. 

وقد أخرج الطبراني”" من حديث سلمان ما يدل على انتفاء هذه الخصوصية المدعاة 
ولفظه: «مَنْ ترك مَالَا فَلِوَرَتيهِ وَمَنْ تَرَكّ دَيْنَا فَعَلَّىَء وعَلَى الْوُلَاةٍ من بَعْدِي من بَيْتٍ الْمَال؛. 

]١4[‏ قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وار بع رس رجال 
إسناده ثقات» إلا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وهو صدوق يخطيع. انتهى 


و 
وَأَرِثّهُ. أخرجه تمد وابن ماجه.» وسعيد بن منصور» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. حديث (871). والنسائي» كتاب صلاة العيدين. حديث »)١1518(‏ وابن 
ماجهء المقدمة. حديث (00) وأحمد. حديث (55/ا7١).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الفرائض. حديث (171178)» وأحمد. حديث (171767)» وسعيد بن منصور /١(‏ 
7)»ء حديث .»)١77(‏ والبيهقي .)١/5(‏ حديث .)١١9488(‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ .)114٠‏ حديث .)51١7(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في كَضْل التَّرْويجٍ وَالحَتُ عَلَيْه ١1‏ 


(9) كتاب النكاح عن رسول الله عل 


]١١ باب مَا جَاءَ  فَضّل التَّزّوِيجٍ وَالحَتٌ عَلَّيّه [ت1.‎ -١ 
عدننا لهات بتكيو حَدَّئَنَا حفص بِنُ غِيَاثْء عَن‎ 080(]1١80[ 
الحججاج» عَن مَكْحَولٍء عَن أبي السَُّمّالٍء تن أبي نوت قال: قال رَسول الله‎ 
د : ربع مِن سنن المُرسَلِينَ: ةفاقت ف ح 4ع يق قد سف سين كس ون لوا ج11 اده رق لوز أ قد وق رن ساحن سكن لولحو و لق ار ا ا 6ه‎ 


9 كتاب النكاح عَنْ رَسُول الله طَلهٍ 


١‏ باب مَا جَاءَ 4 فَضّلٍ التَّزُويج وَالَحَت عَلَيَهِ 


قال القاري في «المرقاة»: قيل: هو مشترك بين الوَّظءِ والعقد اشتركا لفظيًا . 

وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطءء وقيل : بقلبهء وعليه مشايخنا. انتهى . 

قلت: قال الحافظ في «الفتم»: النكاح في اللغة: الضم والتداخل» وفي الشرع حقيقة 
في العقد. مجاز في الوّطءِ على الصحيح . 

والحجة في ذلك : كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد. حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن 
إلا للعقد. 

قال: وقيل: مقول بالاشتراك على كل منهماء وبه جَرَّمَ الزجاجي» وهذا الذي يترججح في 
نظري» وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد. انتهى 

[80١٠]-(حدثنا‏ حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة الكوفي القاضي.» ثقة فقيه. 
جر يحنظله فلبلا في لاخر زمن ابي الما بن ياك يكير المعجهة وفوحاتين 
مجهول؛ كذا فى «الخلاصة» و«التقريب». 

وقال في «الميزان» : حدث عنه مكحول بحديث: أربع من سئن المرسلين لا يعْرَفٌ إلا 
بهذا الحديث؛ قاله أبو زرعة. 

قوله: ا(أربع) أي: أربع خصال (من سنن المرسلين) أي: فعا وقولا. يعني: التي 
تعلوها وسو عليه .وقة تكليبة باعي وو الب 
وهو النكاحء قاله القاري في «المرقاة». وقال المناوي في «شرح الجامع الصغير»: المراد أن 


4م ١‏ كتاب النكاح عن رسول الله َةِ / باب ما جَاءَ في فَضْل التَّرْويجٍ وَالحَثُ عَلَيْه 


الحَيّاءُ والتّعَظر وَالسّواكُ وَالتُكَاح). [ضعيف حم: 5:34]. 


قَالّ: وفى الباب عن عَثمان» وَتَوَيَانَ] ل ال ل 


الأربع من سنن غالب الرسل» ف «نوح» لم يختتن» و«عيسى» لم يتزوج. انتهى . (الحياء) 
قال العراقي: وقع في روايتنا بفتح الحاء المهملة» وبعدها ياء مثناة من تحت» وصحفه 
بعضهم بكسر الحاءء وتشديد النون. 

وقال ابن القيم في «الهدي»: روى في «الجامع» بالنون والياء أي: الحناء والحياءء 
وسمعتٌ أبا الحَبجَاجٍ الحافظ يقول: الصواب: الختان» وسقطت النون من الحاشية. كذلك 
رواه المخاماي عن انيح الترمدي كذا في «قوت المغتذي»» وأورد الخطيب التبريزي هذا 
الحديث في «المشكاة؛ نقلًا عن الترمذي؛ هكذا : «أَرْبَعٌ من سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الاق 
ويروى: الْحْتَانَ والتعطرٌ. . إلخ». 

قال القاري: في «المرقاة»: قال الطيبي: اختصر المظهر كلام التوربشتي» وقال: في 
الحياء ثلاث روايات: بالحاء المهملة والياء التحتانية» يعني به: ما يقتضي الحياء من الدين» 
كستر العورة» والتنزه عما تأباه المروءة» ويذمه الشرع من الفواحش وغيرهاء لا الحياء 
الجبلي نفسه. فإنه مشترك بين الناس. وإنه خلق غريزي لا يدخل في جملة السنن. وثا 
الختان بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان» وهي من سنةٍ الأنبياء من لدن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى زمن نبينا محمد كلِةِ. وثالئها: الحناء بالحاء المهملة والنون المشددة. وهذه 
الرواية غير صحيحة» ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم على الرجال خضاب اليد والرّجلٍ تشبها 
بالنساء. وأما خضاب الشَّعْرٍ به» فلم يكن قبل نبيّنا يكل فلا يصحٌ إسناده إلى المرسلين. 
انتهى ما في «المرقاة». 

(والتعطر) أي : استعمال العطر وهو الطيبٌ. 

قوله: (وفي الباب عن عشمان)"' بن عفان - ظل ا : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذا طوْلٍ 
َلْيتَرَوٌجٌ ؛ فَإِنْهُ أَعَضٌ لِلْبِصَرٍ وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْج» وَمَْ لَا. 0 له وجَاء؛ . 

(وثوبان)”'' أخرجه الترمذي. لانن ورجاله ثقات.إلا أن فيه انقطاعاء كذا في 


.)117( أخرجه النسائي, كتاب الصيام. حديث (7741). وأحمد. حديث‎ )١( 
.)70954( (؟) أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن. حديث‎ 


كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في فَضل التَّرْويِجٍ وَالحَتْ عَلَيْه ١/1‏ 
وابن مسعود» وعَايْسَة وَعبل الله بن عمروء وأبى نجيح ١‏ وجابر. وعَكافي . 


«التلخيص» . (وابن 000 07 الجماعة (وعن عائشة)(57) أخرجه ابن ماحه بلفظ : 


«النكاح من سئْتي ؛ قَمَنْ لَمْ يَعْمَلُ بل بسلتن فليين مت. .. » الحديث» وفي إسناده: عيسى بن 
ميمون وهو ضعيف: ا "بن الماهن.. أخرجه النسائى». وابن ماجه. 
والبيهقي بلفظ : «إِنَّ لِكُلُ عَمَل شرة» وَلِكُلَّ شرة فترة» فمّن كَانّ قترته إِلَى سئي فَقّد اهْتَدَى 


ههه سه 


وَمَنْ كان | إلى غَيْرٍ ذَلِكَ قَقَدْ هَلَكَ» . 


(وجابر)”*' أخرجه الجماعة بلفظ : إن النبي ككل قال له: «يَا جَايِرٌء وت بكرًا أَمْ تَيا؟» 
قال: ثيبًا. . لا واخرحه فيد الرزاي فى [البجامع عن نهار" ' مرفوعًا «أيّما شَابٌ 
تَرَوّحَ في حَدّائة سِنّه عَجٌ شَيْطَائْهُ عَصَمْ مِنّي ديئهُ» (وعكاف) قال في «القاموس»: عكاف 
كشداد بن وداعة الصحابي: انتهى . وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة»: عكاف بن وداعة 
الهلالي» يقال: بن بسر التميمي. 0 حديثه أبو علي بن السكنء والعقيلي في «الضعفاء» 
والطبراني» في «مسئد الشاميين»'' من طريق برد بن سنان عن مكحول عن غضيف بن 
«مسنده)!" وابن منده في «المغرفة» من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح . حديث (0075)» ومسلم» كتاب النكاح . حديث ».)١1100(‏ والنسائي» كتاب 
الصيام. حديث )١714(‏ والترمذيء كتاب النكاح. حديث »23١81١(‏ وأبو داودء كتاب النكاح. حديث 
(2557). وابن ماجه»ء كتاب النكاح. .حديث (1846). 

(0) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث (1855). 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (*/ 5849). حديث (78178) ولم أقف عليه عند النسائي وابن ماجه بهذا 
اللفظء وقد أخرجه النسائي؛ كتاب النكاح. حديث (777). وابن ماجهء كتاب النكاح. حديث 
(1866) بنحوه. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث (2»)5017/4 ومسلمء كتاب الرضاع. حديث »)7١5(‏ والترمذي» كتاب 
النكاح. حديث ».)2٠١٠١(‏ النسائي» كتاب النكاح. حديث »)371١9(‏ وأبو داود»ء كتاب النكاح. حديث 
(54١3).؛‏ وابن ماجهء كتاب النكاح . حديث (18550). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4/ 1/0”). حديث (44170). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (751/5). حديث (/ا51ه73), والعقيلي (”7/ 66”) في ترجمة عطية بن 
بسر .)١784٠9(‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى .)7١١ /١7(‏ حديث (5805). 


حلا كتاب التكاح عن رسول الله كلِهِ / باب : في قضل التَّرْويجٍ وَالحَثُ عَلَيْه 
َال أ أل اساي حَذَيث أبى ألو اس نيك 

حَدَثَنًا مَحَمُودٌ بن خدّاش البغدادي» حَدَثنًا عَبَاد بن ع العام [عن الحجاج] عن 
مَكْحَولٍ» تن أبي الشَّمالٍء تن أبي أيُوبَ. عن الْنْبيٌّ» نحو حديثٍ حفص . 


فال انق عمق رررى هذا الحَديتٌ هَسَّيمْء ومخسدو ادال ود 
وأد بو مَعَاوِيَة: وغيْرٌ وا حل ع عع عَن مَكْحُولٍء عَن أبي أيُوب ؛ وَل 0 
فيه تحن أبي الشمالٍ. وحَدِيتُ حَفْصٍ بِنٍ غِيَاثِ وَعِبَّادِ بن العَوَّام أْصَحّ 


م هم بير 


)٠١١8١(]١41[‏ حَدَتنًا مَحْمُودُ بنٌ غَيّلانَ» حَدَثنًا أثو أمحَمَدَ 509 200ظ2 


6 > 


سَفْيَانَْ عَنِ الأغمّش» عن عُمَارَة بن عُمَيْرء عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن يَزِيدٌ» عن عبد الله 
بن مَسْعَودٍ. قَالَّ : حَرَجنَا مَعَْ لنت كله وا نحن شبّات» لا نَقَدِرٌ عَلى شَئْء فَقَالَ: 
عَكَافُ بْنُ وَدَاعَةَ الْهكالييٌ إِلَى رَسُولٍ الله يَكِ. قَقَالَ: يَا عَكَافٌُء ألّك رَوْجَةٌ؟ قالَ: لا. قالَ: 
وَلَا جَارِيَةٌ؟ قَال: لَا. قال: وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسرٌ؟ قَالَ: تَعَمْء الْحَمْدُ لل. قَالَ: «قَأَنْتَ 
من إِْوَان المَّيّاطِين : إِمّا أَنْ تَكُونَ من رَُهْبَانٍ النَصَارَى قَأَنْتَ مِنْهُمْ . وَإِما أنْ تكونّ مِنَا 
فَاصْنَعٌ كَمَا نصئع ؛ إن من سُئَيََا الاح . شِرَاركُمْ عَرَّابَكُمْ . انه 0 
الحديث. ثم ذكر الحافظ طرقًا أخرى. ثم قال: او لع 0 
انتهى . 
فإنه قد تفرد به أبو الشهال) وقل عرفت أنه مجهول. إلا أن يقال: إن الترمذي عرفه» ولم 
يكن عنذه له أو يقال: إنه حسنه لشواهده. فروى نحوه عن غير أبي أيوفت: 

قال الحافظ في «التلخيص» ‏ بعد ذكر حديث أبى أيوب هذا : رواه أحمد والترمذي». 
ورواه ابن أبي خيثمة. وغيره من حديث مليح بن عبد الله عن أبيه» عن جد7١)‏ لحوه. 
ورواه الطبراني”'' من حديث ابن عباس . التهى: 

]٠١81[‏ قوله: (ونحن شباب) على وزن سَّحَابٍ جمع شَابٌء قال الأَزْهَرِي: لم يجمع 
فاعل على فعال غيره زلا نقدر على شيء) أي : من المال. وفي رواية البخاري : لا تجدّ شيا 


.)749( أخرجه الطبراني في «الكبير» (7917/77). حديث‎ )١( 
.)١١540( حديث‎ .)١87/١١( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 


كتاب النكاح عن رسول الله بكِِ / باب مَا جَاءَ في كَضْل التَّرْويجٍ وَالحَتُ عَلَيْه 14١‏ 


ايا مَعْشَرٌ الشَّبَّابٍ! عَليْكُمْ بالبَاءق» فَإنه عض بص وأخصَنٌ لمَرْح فَمَنْ 3 يَسْتَطِعْ 
7 و المَاءمَ 1 يْهِ ِالصَّوْمء فَإِنَّ لصوم له وجَاءٌ». ٠‏ اخ: 6"_مهم6 م: ٠ ٠‏ 5غ ن: 9"98؟”27 


د: "255 حه: 21/8568 حم: : ١#‏ ١50غ»‏ مي : : ©5١؟].‏ 


قال انو سن : هذا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


- (يا معشر الشباب) المعشر: جماعة يشملهم وصف. وخصهم بالخطاب؛ لأن الغالب وجود 
قوة الداعي فيهم إلى النكاح (عليكم بالباءة) بالهمزة وتاء التأنيث ممدودًا. 

قال النووي: فيها أربع لغات: الفصيحة المشهورة «البآءة» بالمد والهاء. 

والثانية: «الباءة» بلا مد. 

والثالثة: «الباء» بالمد بلا هاء. والرابعة: الباهة بهاءين بلا مدء» وأصلها في اللغة: 
الجماع» مشتقة من المباءة وهي المنزل» ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها. ثم قيل لعقد 
التكاح: باءة؛ لأن مَنْ تزوج امرأة بَوَّأها منزلا . 

قال واختلف العلماء فى المراد ب«الباءة» هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: 
أصحهما: أن المراد: معناه اللغوي وهو الجماعء فتقديره: من استطاع منكم الجماع. 
لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطيع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه 
بالصوم؛ ليدفع شهوته. 

والقول الثاني: أن المراد هنا ب «الباءة» مؤن النكاح» سمَيت باسم ما يلازمهاء والذي 
حمل القائلين بهذا قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيِْ الضّوم؛ . 

قالوا: : والعاجز عن الجماع لا يحتاجح على الصيوء لدفع ايد فوجب تأويل «الباءة» 

على المؤن. انتهى كلام النووي ملخصًا. 

(فإنه) أي : التزوج (أغض للبصر) أي : أخفض وأدفع لعين المتزوؤج عن الأجنبية من 
غض طرفه. أي : خفضه وكفه (وأحصن) أي : أحفظ . (للفرج) أى:: عن الوقوع في الحرام. 

(فإن الصوم له وجَّاءٌ) بكسر الواو وبالمدء أي: كسر لشهوته» وهو في الأصل رض 
الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة. فالمعنى: أن الصوم يقطع الشهوة» ويدفع شر المني 
كَالُوجَاءِ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 


4 كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في النَهْي عَنٍ التبتل 


0007 ةسه سير 


حَدَّنَنَا الحَسَنٌ بن عَلِنَ الكلالء حَدَتَنَا عَبْدَ الله بن نمَيْرء حَدَّثَنَا الأَعْمَشٌ» عَنْ 


يب 


عمَارَةٌ نحوه . 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ عَنِ الأَعمَش بهذا الإِسْتَادِء مِثْلّ هذاء 


وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيةَ والمُحَارِبينٌ» عَن الأغمّشء عَن إِبْرَاهِيمَء عَن عَلْقَمَةَه عَن عَبّدٍ الله 
عن الْتْبيث » تسوه 

قَالَ أبو عِيْسَى : كلاهما صَحِيِحٌ . 

؟- باب مَا جَاءَ 2 النَّمَي عن التّبّتل [ت7. م؟] 

)1١87( ]1١85[‏ حَدَّثَنَا أبُو هِشَّام الرٌقَاعِيُ ورَيْدُ بن أخرّمَ الطّائنُ وإِسْحَافٌ بن 

قوله: (وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. . 
إلخ) أخرج البخاري هذا الحديث في «صحيحه»"'' بهذا السند. وبالسند المتقدّم كليهما. 
وإبراهيم هذا هو النخعيٌ. والمحاربي هذا هو: عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد 
الكوفي» لا بأس به. 

تنبيه : استدل بهذا الحديث بَعْض المالكية على تحريم الاستمناءٌ؛ لأنه أرشد عند العجز 
عن التزويج إلى الصّوم الذي يقطع الشهوة. فلو كان الاستمناء مباححًا لكان الإرشاد إليه 
أسهل. وتعقب دعوى كونه أسهل؛ لأن الترك أسهل من الفعل» وقد أباح الاستمناء طائفة من 
العلماء. وهو عند الحنابلة» وبعض الحنفية؛ لأجل تسكين الشهوة؛ كذا في «فتح الباري». 

قلت: في الاستمناء ضرر عظيم على المستمني»؛ بأي وجه كان. فالحق أن الاستمناء 
فعل حرام لا يجوز ارتكابه. ا لغرض تسكين الشهوة» ولا لغرض آخر» ومن أباحه لأجل 
التسكين فقد غفل غفلة شديدة» ولم يتأمل فيما فيه من الضرر. هذا ما عندي. والله تعالى 
أعلم . 

؟ - باب ما جَاءَ ب النّهّي عن التّبَثُلٍ 

هو في الأصل : الانقطاع» والمراد به هنا: الانقطاع عن النساءء وترك التزوج. 
]٠١817[‏ 
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)000( أخرجه البخاري. كتاب الصوم. حديث .)١19٠80(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في النْهْي عَن التبتل ١‏ 


إِبراهِيم يم الصَّدَّافٌ الْبَصْرِي» قَالُوا : حَدَنََا مُحَادُ بن هِشَامٍ عن أبيهء عَن قَتَادَة عَنِ 
الحَسَنء عن در : أن الْبىَ يك نهَى ء عَنِ التَبْثلٍ [ن: 2*1 جه: 2.1849 حم: 141810 


مي : 4"١؟|].‏ 


قَالَ أبو عِيِسَى : وَزَادَ يد , بن أخرّمٌ في حدٍ حَدِيئِهِ وَقَرأ قَتَادَةٌ #ولقد أَرَسَلنا رسلا مّن 


ل مث ا 


قِلِك وبحعلنا روجا 20 [الرعد:748]. 


قَالَ: وفى الباب عن بعل وأنس بن مَالِكُ. ل ل 0 


قوله: (نهى عن التبتل) قال الجزري في «النهاية»: التبتل : الانقطاع عن التساغ» وترك 
النكاح. وامرأة بَتُولٌ: منقطعة عن الرجال» لا شهوة لها فيهم. وبها سميت مريم أم المسيح ‏ 
عليهما السلام ‏ وسميت الفاطمة البتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضِلًا وديئًا وحسبًا . 
وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى. انتهى 
00 (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. .. إلخ) يعني: أن النكاح من سنة المرسلين» فلا 
ينبغي تَرَكُهًا أصلا . 


وقد استدلّت عائشة بهذه الآية على منع التبتل؛ روى النسائي”'' عن سعد بن هشام؛ أنه 
دخل على أم المؤمنين عائشة. قال: قلت: إني أريد أن أسألك عن 007 0 فيه؟ 
قالت: فلا تفعل. أما سمعت الله عَرَّ وجَلَ يقول: «وَلْمَدَ أَرْسَلنَا رسلا ين قبَِكَ وَحَمَلْنا لحم أَزويها 
ك4 [الرعد: *]» فلا تبتل . 

قوله: (وفي الباب عن سعد)'" بن أبي وقاص أخرجه الطبراني» وفيه: «أنَّ الله أَبْدَ 
ِالرَّهْبَانِيّةِ الْحَتَيفِيّةَ السّمْحَة»؛ كذا في «النيل». (وأنس بن مالك)”" أخرجه أحمد بلفظ : «أنّ 
لني تكله كان يَأمُرُ باع ىعن الم تيا شدي د ويقول: تَرَوَجُوَا :ِالدَدُودَ الولو 
ني مكائر بكم الْأَنْبيَاءَ يَوْم الْقِيَامَد 


“رَلنَا 


وأخرجه أيضًا ابن حبان وصححه؛ وذكره في المجمع الزوائد» في موضعين ١‏ وحسن 


.)7715( أخرجه النسائي, كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
.)1١817( أخرجه الترمذي» كتاب النكاح . حديث‎ 
.)1١078( وابن حبان. حديث (7*8/9). حديث‎ .)١17707( أخرجه أحمد. حديث‎ )6( 


لحل كتاب النكاح عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في النْهي عَن التبتل 
وعَايْسَة وابنٍ عَبَّاسِ . 
م عو 007 ظآ و را ولع اال 2 6 #2 فى 
قال أبو عِيِسَى: حديث سَمرَةٌ حديث حسن عريب» وَرَوي الأشعث بن 
ةب بسع و ا اي عن النَّبِيّ 
)٠١8*( ]٠١8*[‏ حَدَّثنَا 060 بن على الخَلالُ وَعَيّْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أ خَبَرنًا 
بد لزنا 0 عن الزّفْري عن - 2-0 الور 


لاختصينا . لخ: كلا٠ف‏ م: ١107‏ ن: ؟9االا. جه: 18448. حم: لااداء مي: 60١1؟].‏ 


إسناده في أحدهما؛ كذا في «النيل». (وعائشة)”'2 أخرجه النسائي بلفظ حديث الباب. 

نا مق عننناس)77 5 أحمدء وأبو داودء والحاكمء والطبراني مرفوعًا بلفظ: «لا 
صَرورَةَ في واه 

قال الحافظ في «التلخيص» : وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه» ولم يقع منسوباء 
فقال ابن طاهر: هو ابن وراز وهو ضعيف. لكن في رواية الطبراني”" ابن أبي الخوار وهو 
موثق. انتهى . 

قوله: (حديث سمرة حديث حسن غريب) فيه: أن في سماع الحسن عن سمرة خلاقا 
مشهورا . 

]٠١8[‏ قوله: (رد رسول الله كلخ على عثمان بن مظعون التبتل) أي : لم يأذن له حين 
استأذنه» بل نهاه عنه. 

قال النووي: العام محمول على مَنْ تَاقَتْ نفسه ووجد موّنه. (ولو أذن له 
لاختصينا) أي : لجعل كُلّ منا نفسه ححصي ؛ كيلا يحتاج إلى النساء. 

قال الطيبي: كان الظاهر أن يقول: ولو أذن له لتبتلنا. ولكنه عدل عن هذا الظاهر إلى 


.)073717( أخرجه النسائي» كتاب النكاح. حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد. حديث (5810)» وأبو داودء كتاب المناسك. حديث ,)١9794(‏ والحاكم .)5117//١(‏ حديث 
»)١744(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 775). حديث .)١١959460(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)175/١1١(‏ حديث .)١١19090(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في النْهي عَن التبتل ١6‏ 


3 لاختصينا؛ لإرادة المبالغة» أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الاختصاء. ولم يرد 

حقيقة الاختصاء؛ لأنه حرام. 

5 بل هو على ظَاهِرِو وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء . ويؤيده توارد استئذان 
جماعة من صحابة النبي يَف في ذلك؛ كأبي هريرة» وابن مسعودء. وغيرهما؛ كذا في في ١فتح‏ 
الباري». قال النووي: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم» ولم 
يكن ظنهم هذا موافقًا؛ فإن الاختصاء في الآدمي حرامء صغيرًا كان أو كبيرًا . 

قال البغوي: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز خصاؤه في 
صغرهء ويحرم في كبره. انتهى 

قلت: يدل على عدم جواز خصاءٍ البهائم مطلقاء صغيرة كانت أو كبيرة» مأكولة كانت 
أو غير مأكولة؛ ما أخرجه البزار”'' . 

قال الشوكاني في «النيل» بإسناد صحيح من حديث ابن عباس : أن النبي كله نهى عن 

صبر الروح» وعن إِخْصاء البهائم نهّيًا شديدًا ا البيهقي في سننه الكبرى» '” . 
ويؤيد هذا الحديث ما رواه أحمد. والطحاوي”” ' بإسناد ضعيف عن ابن عمر قال: 1 
رَسُولٌ الله يَكَِهِ عَنْ إخصّاء الْحَيْلٍ وَالْبّهَائِمِ٠‏ ثم قال ابن عمر: فيها نَمَاءٌ الحَلْقٍ . 


قال الشوكاني في «النيل» تحت هذا الحديث: فيه دليل على تحريم خصي الحيوانات . 
وقول ابن عمر: فيه نماء الخلق. أي: زيادته» إشارة على أن الخصي تنمو به الحيوانات» 
ولكن ليس كل ما كان جالبًا لنفع يكون حلالاء بل لا بد من عدم المانع وإيلام الحيوان» 
هاهنا مانع؟ لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه. انتهى كلام الشوكاني . 

وقد بدن يض العا والتابعين على عدم جواز إخصا ع البهائم بقوله تعالى : 
« لاست كأييْبئهن ولامرَئَقَ يكن “داك الاتغير وَلَأَميَبَ يدنك حَلْوك أَو؟ه [النساء: 
5 قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» و خا 2 عَلَوَتَ سد » [النساء: ]١١9‏ قال ابن 
عباس : يعني بذلك خصي الدوابء» وكذا روي عن ابن عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب» 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 5؟7). حديث (1916176). 
(90) أخرجه أحمد. حديث (4755)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7311/5). 


645 كتاب النكاح عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ ف في النْهي عَن التبتل 


م 5 د 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسنّ صحيح . 


وعكرمةء وأبي عياضء وقتادة» وأبي صالح.ء والثوري. وقد ورد في حديث النهي عن ذلك. 
انتهى . 

وقيل: المراد بتغيبر خلق الله في هذه الآية: تغيير دين الله. ففي «تفسير ابن كثير»: وقال 
ابن عباس في رواية عنه.» ومجاهدء وعكرمة.ء وإيرا هيم النخعي» والحسن.ء وقتادة. 
والحكم. والسدي» والضحاك» وعطاء الخراساني: يقت َعَم فَلسعيركت حَلوََ أل 46 [النساء : 
يمان دين الله عز وجل». وهذا كقوله تعالى: طتَأقِمْ وَجْهَكَ للرّن حَنِيئًاً فِطرَتَ أله أَلَّتى 
فَطر ا 0 ٠]ء‏ على قول من جعل ذلك أمرّاء أي: لا تَبِدّلوا 
فطرة الله.» ودعوا الناس إلى فطرتهم. انتهى 

قلت: لو تأملت لبن ظهر لك أن المرادٌ بتغيير خلق الله في الآية 
الأولى: هو تغيير الصورةء وأن المراد بتبديل خلق الله في الآية الثانية: هو تبديل دين الله. 
ويدل على أن المراد بتغيير خلق الله في الآية الأولى هو تغيير الصورة؛ ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن ةا قال: الْعَنَّ الله الْوَاضِمََاتِ والكتة وشاع 
وَالْمْتَمُصَاتِء وَالْمْتَمَلْجَاتٍِ لِلْحْسْنِء الْمُكيّرَاتٍ خَلْقَ الله. . . » الحديث . 

وقد استدل من قال بجواز إخصاء البهائم بما ورد من أن رسول الله 4 ف ضحى بكبسينٌ 
مَوْجوءَين . 

قالوا: لو كان إخصاء الحيوان المأكول حرامًا؛ لما ضحى بالكبش الموجوء ألبتة» وفي 
هذا الاستدلال نظر؛ كما لا يخفى على المتأمل. وقد بسطت الكلام في هذه المسألة في 
رسالتي : «إرشاد الهائم إلى حكم إخصاء البهائم». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


010( أخر جه البخاري. كتاب تفسير القرآن. حديث (584885)غ2 ومسلم. كتاب اللباس :والزيئة. حديث (65؟1١5١).‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاءكم من تَرَصَوْن دينه فَرَّوْجُوه ١7‏ 


؟- باب ما جاءَكم مَن تَرَضَوَنَ دينة فَرَّوّجُوه [ت". م+] 

)٠١84( 43‏ حَدَّكنًا قُيَئيَةُ حَدَّكَنا عَبْدٌ الحَوِيدٍ بن سلَيمانَ عن ابن عَجَلانَ 
عَن ابن ل النَصْرِيٌ عَن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إذًا حَطب إِلَيْكمْ 
مَن تَرْضَوْنَ ديه وَخُلْقَهُ فَرَوجُوهُء إلا تفْعَلُوا تَكُنْ فِبْئةٌ في الأرْض وكْسَادٌ عريض» 
[جه: /ا95١].‏ 

 “‏ باب ما جَاءَكَُمْ مَنْ تَرَضَوَنَ دِينهَ فَرَوْجُوهُ 

[0085 قوله: (حدثنا عبد الحميد بن سليمان) الخزاعي أبو عمر المدنيء نزيل 
«بغداد»» ضعيف من الثامنة» (عن ابن وثيمة) بفتح واو وكسر مثلثة» وسكون ياءِ اسمه: زفر 
الدمشقي. مقبول من الثالثة . 

قوله: (إذا خطب إليكم) أي : طلب منكم أن تَروخوة امرأة فن آر لادكم و أقاريكم (من 
ترضون) أي: تستحسنون (دينه) أي : ديانته. (وخلقه) أيْ: معاشرته. (فرَوجَوه) أي: إياها 
(إلا تفعلوا) أي: إن لم تزوجوا مَنْ تَرْضَوْنَ دينه وخلقهء وترغبوا في مجرد الحسب 
والجمالء أو المال. (وفساد عريض) أي : ذو عرض» أي : كبير» وذلك لأنكم إن لم 
وي إلا من ذي مال أو جاهء ريما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج» وأكثر رجالكم بلا 

ء» فيكثر الافتتان بالزناء وربما يلحق الأولياء عارء فتهيج الفتن والفسادء ويترتب عليه 
نيه وقلة الصلاح والعفّة . 

قال الطيبي : وفي الحديث دليل لمالك؛ فإنه يقول: لا يراعى في الكفاءة إلا الدّين 
شد 

ومذهب الجمهور: أنه يراعى أربعة أشياء: الدين» والحرية: والنسبء. والصنعةء فلا 
تزوج المسلمة من كافرء ولا الصالحة من فاسقء .ولا الحرة من عبدء ولا: المشهورة النسب 
من الخامل» وإاخت تاج ار من له خرفة طب معن له خرلة يله أو مكررعة, فإن رضيَتٍ 
المرأةٌ أو وليها بغير كُفْءِ؛ صَمّ النكاح» كذا في «المرقاة». [ 


١ 4‏ كتاب النكاح عن رسول الله يكم / باب ما ججاءَكم مَن تَرْضُوْن دد دنه فَرَوَجوه 


قَالَ: وفي الباب عَن أبي حَاتِم المَرَنِيء وَعَائِْسّة . 

قَالَ أ بُو يِيْسَى : حديثٌ أبي هُرَيْرة» قَدْ وليف عبد الحَمِيِدٍ بن لمان في هذا 
السك وَروَاة الللكية م سَعْدِ عَن ابن عَجَلانَ» عَن أبي هُرَيْرَةَ عن الئَِيَ وَل مُرْسَلًا . 

فَالَ أبُو عِيْسَى : قَالَ مُحَمّد: وحديتٌ اللّيْثِ أشبَة» وَلَمْ يَعُدَّ حديتٌ عبْدٍ الحَمِيدٍ 


عو سم 


مَُحفوظا . 

[86١٠١](ه86: ٠‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرِو السّواق البَلَحِئيٌ حَدَّتَنَا حَايَم بن 
إسْمَاعِيلَ عن عب الله بن مُسْلِم بن هرم عن مُحم وَسَعِيد يل ابي عبَيدِ تن أبي حَاتِمٍ 
المَرَنِيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : : «إِذًا جَاءكُمْ مَن مون ف رخلتة قال ل 
تَفعَلُوا تَكُنْ فِبْئةٌ في الأرْض وَكْسَادٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَإِنْ كَانَ فيه؟ قَالَ: («إذًا 
جَاءهُمْ من تَرْصَوْنَ د وَخلْفهُ ا ئححوة» ثلاث مَرّاتٍ. 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسسٌ غريبٌ» اسان و و واس ع ا لح ا ا 


قوله: (وفي الباب عن أبي حاتم المزني)”2. أخرجه الترمذيء (وعائشة)”" أن 
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» اياي سبيت 
وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة » وهو مولى امرأة من الأنصار. وأخرجه البخاري. 
والنسائى. وأبو داود. 

قوله : (مرسلا) أي : منقطعا بعدم ذكر ابن وثيمة. 


قوله: (ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا) لأنه ضعيف » وأما الليث بن سعد ثقة 


© إى 
لبسا. 


]٠١85[‏ قوله: (وإن كان فيه) أي: شيء من قلة المال أو عدم الكفاءة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) في سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف» إلا 
أنه قد تأيد بحديث أبى هريرة المذكور قبله 
)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب النكاح. حديث .)٠١85(‏ 


ف أخرجه البخاريء كتاب النكاح . حديث (2)5:088 ات الف قتا حديث (2)77775 وأبو داودء 
كتاب النكاح . حديث .)35١51(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ أن المرأة تَنْكَحُ عَلَى ثلاث خِصّال ١4‏ 
وأبُو حاتم المُرَّنِنُ لَهُ صْحْبَةً وَلا 89 اتيت يكل غَيْرَ هذا الحديتٌ . 
4- باب ما جَاءَ أن المرأة تتَكَحٌ عَلَى كلاث خِصال [ت؛: م؛] 


]٠١845[‏ (كمى ا ل بن مُحَمَّدٍ بن مُوسَى» اخ إسكان ين رست 
6 أخبَرنا ع عَبْدَ الملك بن أبي سليمان عن عطاء. عن جَابرِء أن النّبىّ علد 


م ورك 


: من المَراة تدك عَلَى دينها ومَالِهًا وجَمَالِهَاء فَعَلَيّكَ بذَاتٍ الدّين» تَرِبَتُ 


بي اخ بنحوه: 26:946٠‏ م 06 :؛»؛ ن: 23555 د بنحوه: 253١517‏ جه بنحوه: ».2١86/‏ مي بنحوه: 


.] حم: 86م‎ "51٠ 


قوله : (وأبو حاتم المزني له صحبة) وقيل : لا صحبة له؛ كذا ذ في «التقريب». 
؛ - باب ما جاءَ: أنَّ المَرَأَةَ تَتْكَحٌ عَلّى فَاهَاثِ خِصَالٍ 
]٠١87[‏ قوله: (تنكح) بصيغة المجهول. (على دينها) أي: لأجل دينها ف «على» بمعنى 


وهس و 


«اللام»؛ لما في «الصحيحين» 0 : تنكم الْمَرَأَهٌ لأرْبَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهاء 
وَلِدِينِهَاء الحديث (فعليك بذات الدين) قال القاضي ‏ رحمه الله -: من عادة الناس أن يرغبوا 


ص جور 


فى النساءء ويختاروها لإحدى الخصالء واللائق بذوي المروءات» وأرباب الديانات» أن 
يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرونء لا سيما فيما يدوم أمرهء» ويعظم خطره. 


انتهى . 
وقد وك لبا بن عمر)» وعنلد ابن ماجه» 3 والبيهقي”) رفعه: :ولا 
َرَوّجُوا النّسَاءَ لَحُْسِنِهنَّ ؛ فَعَسَى حُسْئْهنٌ أَنْ يُرْديَهُنٌ» ولا تَرََجُوهُنّ لأَمْوَالِِنٌ ؛ سن امال 


أن و ولك 1 وق عَلَى الدّينِء وَلأَمَةَ سَوْدَاءُ ذّاتُ دين أَفْضَل». 

(تربت يداك) قال الجزري: في «النهاية» يقال: ترب الرجل إذا افتقرء أي: لصق 
بالتراب» وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب». لا يريدون بها الدعاء 
على المخاطبء ولا وقوع الأمر به. قال: وكثيرًا ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم» وإنما 
يريدون بها المدح؛ كقولهم : لا أب لكء. ولا أم لك». ولا أرض لك. ونحو ذلك . انتهى . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث (0040)» ومسلمء كتاب الرضاع» حديث .)١555(‏ 


»0 أخرجه ابن ماجه. كتاب النكاح . حديث (2)1869 والبيهقي 8١/0‏ ). حديث ,)١77١51/(‏ والبزار .)51١7/5(‏ 
حديث (5758؟7). 


0" كتاب النكاح عن رسول الله يَكِْ / باب ما جَاءَ في النَّظر إلى المَحُطوبة 
قَالَ: وفى الباب عَن عّوفي بن مَالِكِء وعَائِسَةَء وعَبَّدٍ الله بن عَمْروء 
١‏ َال أثر يس : حديثٌ جابرء حديث حسنٌ صحيحٌ. 
ه- باب مَا جَاءَ ل النَّظَّر إلى الَّخَطوبَّة [ته. مه] 


دي م 


)1١87( ]١17[‏ حَدَّئْنَا أَحْمَدٌ بن مَنِيع» حَدَّثَنَا ابنُ أبي اد 0 حَدَننِي 


- و و عو ”» 4< م ربيير - ل 5 ه 3 9. ني 
6 8 وس مه عض صا وه 2 و مس ع 9 ومسم 0 
د أنه تحط امراك قَقَالَ النبتْ كله : 0 5 فَإِنْه أخرّى ادم 


زن: ه"”". جه: ككمكلف حم: ا لكا مي : "/ا١١"‏ ]. 


قوله: (وفي الباب عن عوف بن مالك''"', وعائشة)''" لينظر من أخرج حديثهما. 
(وعبد الله بن عمرو” أخرجه ابن ماجهء وتقدم له لفظه وأخرجه أيضًا البزار والبيهقي . 
(وأبي سعيد)”*) أخرجه الحاكمء وابن حبان بلفظ : تكح الْمَرْآَُ عَلَى إِخْدّى ثَلاثِ خِصال : 
جَمَالِهاء وَدِينهَاء وَحُلْقِهًا ؛ فَعَلَيِكَ بذاتٍ الدّينَ وَالْحُلّق1 . 

قوله : (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

ه- باب مَا جَاءَ بئذ النّظَرِ إِنَى المَخْطُوبَةٍ 

]1١41[‏ قوله: (فإنه) أي: النظر إليها (أحرى) أي: أجدر وأولى وأنسب (أن يؤدم 
بينكما) أي: بأن يؤلف ويوفق بينكماء قال ابن الملك: يقال: أدّم الله بينكما يَأدِمُ أدْمًا 
بالسكون [أي]: أصلح وألف»ء وكذا دم . في «الفائق 2 : : الأدمء والإيدام: الإصلاح 
والتوفيق» من أدم الطعام وهو إصلاحه بالؤدام. وجعله موافقًا للطاعم . والتقدير: يؤدم به. 
فالجارٌ والمجرورٌ أقيم مقام الفاعل» ثم حذفء أو نزل المتعدي منزلة اللازم» أي: يوقع 
الأدم بينكماء يعني: يكون بينكماء الألفة والمحبة؛ لأن تزوجها إذا كان بعد معرفة» فلا 


010( قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 7555): رواه البزار (/1/ .)١1/١‏ حديث (77175) وفيه يزيد بن عياض وهو 
متروك . 

() أخرجه الحاكم (؟/ .)١7/5‏ حديث (75717/4). 

() أخرجه ابن ماجه»ء كتاب النكاح. حديث »)١869(‏ والبيهقي (// .)4١‏ حديث (1717141). 

0( أخرجه ابن حبان (9/ 560 ”7) . حديث (40717)» والحاكم (؟/ .)١1/5‏ حديث (70780) وصححههء ووافقه الذهبي. 


كتاب النكاح عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في النظر إلى المَحطوبة 66 


وهس 


5 - ع ل بن مهو م 2 عور ه 
وفي الباب عن محمد بن مُسلمة. وجَابرء وأبي حميك») وأبي هريرة. 
0_- م و 
قال أبو عِيِسَى : هذا حديث حَسنٌ» ا رارقإو 67 كه لوه ماتيا اسه 2و ف رن اله اوتا "اع كد نه و و ا ل امدق 


يكون بعدها غالبا ندامة. وقيل: «بينكما» نائب الفاعل؛ كقوله تعالى : 9تَعَطُمَْ بتكم [الانعام: 
4 بالرفع ؛ كذا في «المرقاة». 

قوله : (وفي الباب عن محمد بن مسلمة)”'2 قال ؛ سمعت رسول الله كل يقول : (إذَا أَلّقى الله 
عَزَّ وَجَلَّ في كَلْبٍ امرئ خِظَبَة امْرَأةِ قا بَأمَ أَنْ ينْظرَ إِلَيْها» . أخرجه أحمد» وابن ماجه. 

وأخرجه أيضًا ابن حبان» والحاكم وصحّحاهء وسكت عنه الحافظ في «التلخيص»”". 

(وجابر)”": قال سمعت النبي ككل يقول: (إِذَا خَطبَ أَحَدَكُمْ الْمَرْأََ فَقَدَرَ أن يَرَى مِنْهَا 
بعض ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهًا فَلْيمْعَلُ» . أخرجه أحمدء وأبو داود. لزانم (؟©, أخرجه ابن 
حبان» والدارقطني» والحاكم.ء وأبو عوانة» وصححوه:؛ وهو مثل حديث المغيرة. 
(وأبي حميد)”*' أخرجه أحمد مرفوعًا : (إِذا حَطبَ أَحَدكُم امْرَأَةَء قلا جتَاحَ عَلَيْهِ أن يَنْظرَ مِنْهَا: 
إِذّا كان إِنّمَا يَنْظرٌ لِخِظْبَةَ» وَإِنْ كانت لا تَعْلَمُ». وأخرجه أيضًا الطبراني» والبزار» وأورده 
الحافظ في «التلخيص» وسكت عنه. وقال في «مجمع الزوائد»: رجال أحمد رجالٌ الصّحيح. 

(وأبي هريرة)'' قال: كنت عند النبي يله فأتاه رجل» فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصار» فقال رسول الله يك: «أَنَطَدْتَ إِلَيَْا؟» قَالَ: لَا. كَانَ: «قَادْمَبٌ فانط إِلَيْهاِ فإِنَّ في 
أعْيْن الأنصّار شَيْنَاه أخرجه مسلمء وأحمد» والنسائي. [ ْ 
قوله : (هذا حديث حسن) أخرجه أحمدء والنسائيء, وابن ماجه»ء الدارمي» وابن حبان 


وصحححه . 

.)15094( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب النكاح. حديث (1875)» وأحمد. حديث‎ )١( 

0( أخرجه الحاكم (9/ 597). حديث (08794) وقال: ليف ا ا ل ا 
الكتاب. وقال الذهبي: غريب» وابن حبان (9/ .)7”6٠‏ حديث .)5١٠417(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح . حديث 2)7١487(‏ وأحمد. ديف .)١1١0(‏ 

(4) أخرجه الحاكم (؟/179١).‏ حديث (7741) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والدارقطني 
(/ *76). حديث (”77). وابن حبان (9/ .)76١‏ حديث .)5١57(‏ 

(5) أخرجه أحمد. حديث (77041) والطبراني في «الأوسط» .)7174/١(‏ حديث )11١(‏ لم أقف عليه عند البزار. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث »)١574(‏ والنسائي» كتاب النكاح. حديث (2)7775 وأحمد. حديث 
180 . 


ىق كتاب النكاح عن رسول الله يَةِ / باب ما جَاءَ ف في النْظرٍ إلى المَخُطوبَة 


وَكَدْ دَمَبَ بَعْضٌ أمْلٍ العِلْم إلى هذا الحَدِيثِء وَقالُوا : ا مَا لم 
نا مُحَرْمَا وهو كَل مد واشْحَاقٌء ومغتى كؤلو: «أخرى أذ يوم يما 
قَالَ: أخْرَى أن تَدوم المَوَدَةٌ كما 

قوله: (وقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى هذا الحديث. وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها 
إلخ) قال النووي في «شرح مسلم» تحت حديث أبي هريرة: فيه استحبابٌ النظر إلى من يريد 
تزوجها. وهو مذهبنا ومذهب مالك. وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين» وأحمد وجماهير 
العلماء. ١‏ 

وحكى القاضي عن قوم كراهته» وهذا [خطأ] مخالفٌ لصريح هذا الحديثٍ» ومخالفٌ 
لإجماع الأمة على جواز رديت دسم والشراء والشهادة [ونحوها]. ثم إنه إنما 
يباح له النظر إلى اوجهها وكمّيها فقط؛ لأنهما ليسا بِعَوْرَةٍ ولأنه يستدلٌ بالوجه على الجمال 
[أو ضده]ء وبِالكَمَيْنِ على خصوبة البدن أو عدمها؛ هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين 

وقال الأوزاعي: ينظر على مواضع اللحم. ١‏ 

وقال داود: ينظر إلى جميع بدنهاء وهذا خطأ ظاهرء متابذ لأصول السنة والإجماعء. ثم 
مذهبناء ومذهب مالكء» وأحمد والجمهور: أنه لا يشترط في جواز النظر رضاهاء بل له 
ذلك في عَمْلَتِهَاء ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها؛ مخافة من 


وقوع نظره على عورة. 

وعن مالك رواية ضعيفة: أنه لا ينظر إليها ا لأن النبي ككَِهَ قد 
أذن في ذلك مطلقاء ولم يشترط استئذانها؛ ولأنها تستحي غالبا من الإذن. انتهى كلام 
النووي. 


قوله: (قال: أحرى أن تدوم المحبة بينكما) قال في «النهاية»: أحرى أن يؤدم بينكما 
[أي تكون بينكما] المحبة والاتفاق. يقال: أَدَمَّ الله بينهما يَأَدِمُ أَدْما بالسّكُونء أي: ألف 
ووفق» وكذلك آدم يودم بالمد. انتهى 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكلِةِ / باب ما جَاءَ في إغلان النكاح "١‏ 


كك ياب ما جَاءَ 2 إِغْلانِ التُكاح [ت”“. م"] 


و 


)1٠١88( ]1١84[‏ حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع» حَدَّثَنَا هُسَّيمٌ أَخْبَرَنًا أبُو بَلْجَ عَن 
مُحَمَّدِ بن حَاطِبٍ الجْمَّحِيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «فَصْل ما بَيْنَ الحَرَام 
والخلالٍ الدَفٌ والصّوْتٌ». [ن: 2*”*59 جه: 2.1495 حم: .]15١76‏ 


5 - باب هَا جَاءَ ذ إِعَالَانٍ التّكاح 


]٠١[‏ قوله: (حدثنا هشيم) بالتصغير ابن بشير بوزن عظيمء ابن القاسم بن دينار 
السلميء أبو معاوية الواسطيء» ثقة ثبت. كثير التدليس والإرسال (أخبرنا أبو بلج) بفتح 
الموحدة وسكون اللام بعدها جيم: الكوفي ثم الواسطي» صدوق ربما.أَحُْطَأء من الخامسة؛ 
وهو أبو بلج الكبير. (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة» منسوب إلى 
جمح بن عمرو؛ كذا في «المغني». 

قوله: (وفصل ما بين الحلال والحرام) أي: فرق ما بينهما (الصوت) قال الجزري في 
«النهاية»: يريد إعلان النكاح. وذلك بالصوت والذكر به في الناس. يقال: له صوت 
وصيت. انتهى. (والدف) بضم الدال وفتحهاء قال القاري في «المرقاة»: «الصوتء. أي: 
الذكر والتشهيرء والدف: أي: ضربه؛ فإنه يتم به الإعلان. قال ابن الملك: ليس المراد أن 
لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرقٌّ يَحْصّل بحضور الشّهود عند 
العقدء بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح» بحيث لا يخفى على الأباعد. فالسنة 
إعلان النكاح بضرب الدف» وأصوات الحاضرين بالتهنئة أو النغمة في إنشاد الشعر المباح . 

وفي «شرح السنة» معناه: إعلان النكاح» واضطراب الصوت به»ء والذكر في الناس كما 
يقال: فلان [قد] ذهب صوته في الناس . 

وبعض الناس يذهب به إلى السماعء وهذا خطأ يعني: السماع المتعارف بين الناس 
الآن». انتهى كلام القاري. 

قلت: الظاهر عنديء والله تعالى أعلمء. أن المراد بالصوت هاهنا الغناء المباح» فإن 
الغناء المباح بالدف جائز في العرس؛ يدل عليه حديث الربيع بنت معوذ"'' الآتي في هذا 
الباب» وهو حديث صحيح أخرجه البخاري» وفيه: فجعلت جويريات لنا يَضْرِبْنَ بالدّفٌ. 


000 أخر جه البخاري. كتاب النكاح . حديث 2)61١51/(‏ والترمذي. كتاب التكاح . حديث .)١1١9:(‏ 


5" كتاب النكاح عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في إِعُلانٍ التكاح 


قَالّ: وفى الباب عن 8 وجابر» والربِيع بنتِ معَوذ . 


َال أبُو عِيْسَى : حد يت مُحَمَّدِ بِنِ حَاطِبٍ» ادنك حم وأبُو بَلْحٍ اسْمَهُ : 
ختى بن أبي سُليم» وقال: ابن سَلِيم أيْضًا ٠‏ ومُحَمّدٌ بن حَاطِبٍ قَدْ رَأى النبى كه 
وهُرٌ غُلامٌ صَغِيرٌ. 


© هه كر 


3-6 حَردَثنًا اللي تبر حَدَننا يي ل‎ )٠١١84(]٠١84[ 


2 م مي 


رَسُولُ الله كله : 9 هذا اكات وامجعَلّوة في المَسَّاجِد اشر اي 


شم 
بالذفوفي». [ضعيف: إلا الإعلان: جه بنحوه: 1846. حم مختصرًا: 165910]. 


وَيَنْدَبْنَ من قُتِلَّ مِن آبائي يوم بدر. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف. 
والغناء المباح. انتهى. وروى البخاري في «صحيحه؛» عن عائشة"''' أنها زَفْتِ امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال النبي كل : «يَا عَايْسَةُ م مَا كان مَعكمْ لَهوٌ؟ قن الأنصَارَ يُعْجِبهُمُ اللَّهْدُه. قال 


رع سه 


0 فقال: «فْهَل بَعثتم مَعَهَا جَارِيَة ؛ تَضْرِبُ بِالدّفٌ وَتُعَني. 


وأخرج النسائي”'' من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن كعبء. وأبي مسعود الأنصاريين 
قال: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس. . . الحديث» وصححه الحاكم. وللطبراني”" من 
حديث السائب بن يزيد عن النبي تل : وقيل له: أترخص في هذا؟ قال: «نَعَمْ» إِنَّهُ يِكَاحٌ لا 
سِمَاحٌ أشيدُوا التكَاح». انتهى . 

قوله: (حديث محمد بن حاطب حديث حسن) أخرجه أحمدء والنسائي» وابن ماجه» 
والحاكم . 

[20 قوله: (أعلنوا هذا النكاح) أي: بالبينة فالأمر للوجوبء. أو بالإظهار. 
والاشتهار فالأمر للاستحباب؛ كما في قوله: «وَاجعَلُوهُ في الْمَسَاجِدِ)؛ وهو إما لأنه أدعى 
للإعلان» أو لحصول بركة المكان. (واضربوا عليه) أي : على النكاح (بالدفوف) لكن خارج 
المسجد. 


.)0177( أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
.)75107( (؟) أخرجه النسائي» كتاب النكاح. حديث (77*87), والحاكم (؟/١١7). حديث‎ 
.)53535( حديث‎ .)١657 /1/( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )( 


كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب ما جََاءَ في إغلان النكاح 6 


2 2 دنب لاء. ٠‏ ٍ- 5 - - از ة م ي 6 4 
الأنصَارِي يضَعْفٌ فِي الحَدِيثِ. وَعيسى بِنْ مَيْمُونِ - الذي يَرْوِي عن ابن أبي نجيح 


3 - 2م ومه ظ 
التفسير - هوايقة. 


وقال الفقهاءٌ: المراد بالدفٌ ما لا جلاجل له؛ كذا ذكره ابن الهمام» قال الحافظ: 
واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختصٌّ بالنساءء لكنه ضعيف, والأحاديث القوية 
فيها الإذن في ذلك للنساء» فلا يلتحق بهن الرجال؛ لعموم النهي عن التشبه بهنّ. انتهى . 
قلت: وكذلك الغناءٌ المباح في العرس مختصٌ بالنساءء فلا يجوز للرجال. 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) كذا في النسخ الحاضرة»؛ وأورد هذا الحديث الشيخ ولي 
الدين في «المشكاة»» وقال: رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب ولم يذكر لفظ حسن . 
وكذلك أوردٌ الشوكاني هذا الحديث في «النيل». وقال: قال الترمذي: هذا حديث غريب» ولم 
يذكر هو أيضًا لفظ : «حسن». فالظاهر: أن النسخة التي كانت عند صاحب «المشكاة» وعند 
الشوكاني هي الصحيحةٌ» ويدلٌ على صحتها تضعيفٌ الترمذي عيسى بن ميمون» أحد رواة هذا 
الحديث. وقد صرح الحافظ في ١‏ الفتح» بضعف هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 

وأخرج ابن ماجه(22 هذا الحديث بلفظ: «أَعْلِنُوا هذًا النّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيِّْ بِالْغِرْبَالِ». 
وفي سنده خالد بن إلياس وهو متروك. وأخرجه من حديث عبد الله بن الزبير أحمدء 
وصححه ابن حبانء» والحاكه”" بلفظ: «أَعْلِنُوا التْكَاحَ»؛ وليس فيه: «وَاضْرِبُوا عَلَيه 
ِالدّقُوفٍ» . 


قوله: (وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث) عيسى بن ميمون هذا هو مولى 
القاسم بن محمد» يعرف بالواسطي . قال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات أشياء كأنها موضوعات (وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير 
هو ثقة) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب»: عيسى بن ميمون الجرشي المكي» أبو موسى 
المعروف بابن داية وهو صاحب «التفسير» وروى عن مجاهدء. وابن أبي نجيح» وعنه: 
السفيانان وغيرهما . 


000( أخر جه ابن ماجهء كتاب النكاح. حديث (18460). 
6 أخرجه حمل حديث 2)١60591/(‏ والحاكم (؟/١96).‏ حديث (7/58) وصححههء ووافقه الذهبي. وابن 
حبان. (17/5/64"؟). حديث (5:55). 


»> كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في إغلان النكاح 


)٠١40052١40[‏ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ البَصْرِيُء حَدَّنَنَا بِشْرٌ بن المُمَضَلِء 


7 حَدَثنَا حَالِدَ بن ذَّكْوَانَ: عن الربيع بِنْتٍ مُعَوَّذْ قَالَتَ: جَاء رَسُوكُ اله كله فدخل 
عَلَىَ غدَاةَ بنيّ بي» فَجَلْسَ عَلَى فِراشِي كَمَجَلِسِكَ مِنْيء وَجوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ 


ع2 . مس 
بدفوفهن اا ااا ا اا اا ااا 000100 ا ا ا 0 


قال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس . 

وقال ابن المديني: ثقة» كان سفيان يقدمه على ورقاء. 

وقال الساجي : ثقةء» ووثقه أيضًا الترمذي» وأبو أحمد الحاكمء والدارقطني» وغيرهم. 
انتهى مختصرا . 

]٠١0[‏ قوله: (عن الربيع) بضم الراءء وفتح الموحدة» وتشديد الياء المكسورة» (بنت 
معوذ) بكسر الواو المشددة (غداة بني) بصيغة المجهول (بي) وفي رواية الشيخين : عليّء 
أي: سُلّمت ورُفِفت إلى زوجيء والبناء: الدخول بالزوجة» وبين ابن سعد أنها تزوجت 
حينئذٍ إياس بن البكير الليثي» وأنها ولدت له محمد بن إياس» قيل: له صحبة (كمجلسك 
مني). بكسر اللام» أي : مكانك. خطاب لمن يروي الحديث عنهاء وهو خالد بن ذكوان. 

قال الحافظ في «الفتح». قال الكرماني : هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب» أو 
كان قبل نزول آية الحجاب, أو جاز النظر للحاجة» أو عند الأمن من الفتنة. انتهى . 

قال الحافظ: والأخير هو المعتمدء والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي 
كله جوازٌ الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجوابٌ الصحيحٌ عن قصة أم حرام بنت ملحان 
في دخوله عليهاء ونومه عندهاء وتفليتها رأسه. ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. انتهى 
كلام الحافظ . 

واعترض القاري في «المرقاة» على كلام الحافظ هذا فقال: هذا غريب. فإن الحديث لا 
دلالة فيه على كَشْفِ وجههاء ولا على الخلوة بهاء بل ينافيها مقام الزفاف؟؛ وكذا قولها: 
«فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. . . إلخ». 

قلت: لو ثبت بالأدلة القوية أن من خصائص النبي كله جوارٌ الخلوة بالأجنبية والنظر 
إليها #النشفيا لحرا يا كل ولكان شافيًا وكافيًا. ولكن لم يذكر الحافظ تلك الأدلة 
هاهنا. (وجويريات) بالتصغير» قيل: المَرَادٌ بهن : بنات الأنصارٍ دون المملوكات اليضرين 
بدفهن) بضم الدال ويفتح» قيل : تلك البنات لم تكن بالغات حَدَّ الشهوة» وكان دفهن غير 


كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فيما يُقَالُ لِلْمْتَزوج با 


وَيَنْدَبْنَ مَن قُتِلَ من آبائي يَوْمَ بَذْرِء إلى أن قَالَت إِحْدَامُنّ : ونا ني يَعلَمُ ما في 
َقَالَ لها رَسُولُ الله كه : اسْكتي عَن هزِوء وَقُولِي الَذِي كُدْتٍ , بعري 
د: :25947237 جه بنحوه: »١891/‏ حم: "4١‏ ]. 


ئ 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
-٠‏ باب ما جَاءَ فيما يَُالَ لِلَمُتَرْوَّجِ آت/ا. م/] 


ع2رور هه عو بر سد ثن 


)٠ 00 11[‏ حَدَثنَا قتَيبَة حَدَتَنَا عَبْدُ العَزِيز بنُ مُحَمَّدِ عَن سَهَيْلٍ بن 
أبي صالخ؛ عَن أ بيه بيه » عَن أبي هريرة أن النْبىَ يكٍ كَانَ إِذَا ق الإِنْسَانَء إِذَا روج 


مصحوب بالجلاجل . (ويندبن) بضم الدال من الندبة بضم النون. وهي ذكرٌ أوصاف الميت 
بالثناء عليه» وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة. ونحوها. 

قوله: (من قتل من آبائي يوم بدر) قال الحافظ : إن الذي قتل من آبائها إنما قتل ب «أحداء 
وآباؤها الذين شهدوا بدرًا: معوذ. ومعاذء وعوف, وأحدهم أبوهاء وآخران عَمَّامَاء أطلقت 
00 . (اسكتي عن هذه) أي : عن هذه المقالة» وفي رواية البخاري: دعي هذه. 

ي : اتركي ما يَتَعَلُقّ بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية حماد بن سلمة"'' : 
0 مَا في غَدٍ إِلّا الله». فأشار إلى عِلَّةِ المنع. (وقولي التي كنت تقولين قبلها) فيه جواز 
سماع المدح والمرثية» مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو؛ قاله الحافظ . 

قال القاري في «المرقاة»: وإنما منع القائلة مقولها: وفينا نبي. . إلخ؛ لكراهة نسبة علم 
الغيب إليه؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله» وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره؛ أو الكراهة 
أن يذكر في أثناء ضرب الدَّفُء وأثناء مرثية القتلى؛ لعلو منصبه عن ذلك. انتهى 

قلت : المعتمد هو الأول؛ لما ورد به التصريح في رواية حماد بن سلمة؛ كما 


ا 


قوله: (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. 
باب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلَمُْتَرَوَجِ 
أي : من الدعاء. 
[3 قوله: (كان إذا رفأ الإنسان) بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزء معناه: دعا له؛ 


000( أخر جه ابن ماجه. كتاب النكاح . حديث (/1891). 


4 كتاب النكاح عن رسول الله كك / باب مَا جَاءَ فيما يُقَالُ لِلْمْتَروج 


قَالَ: «يَارَكَ الله لك وبَارَكَ عَلَيْكَ ٠‏ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في الخَيْرٍ) قَالَ: وفي الباب عَن 
عقيل ١‏ بن أبي طالب . [د: 1٠‏ جه: 08و حم: #"الالم. مي: .]7١174‏ 


الحل 


1 4 مسا 4 ا وهس > 1 و 3 
بو للسسي . حديث بي هريره » حديث 0900-7 7-0 0 


قاله الحافظ في «الفتح». وفي «القاموس»: رَقَأَهُ تَرْفِئَةَ وَتَرفّاء قال له: بالرفاء والبنين. أ 
بالالتئام وجمع الشمل. انتهى 

وذلك لأن الترفئة في الأصل الالتئام يقال: رَكَأً الثوبّ: لأمَ خَرْقَهُ» وضم بَعْضَهُ إلى 
بعض . . وكانت هذه ترفئة الجاهليق» ثم : نهى النبي وَيِيةِ عن ذلك» وأرشد إلى ما في حديث 
الباب. فروى بقي بن مخلدء عن وجل من بني نعم فاك كنا نقولٌ في الجاهليةٍ يالرّقَاء 
والبنينَ» فلما جاء 0 علّمنا نبينا قال: «قُولوا: يَارَكَ الله لَكُمْء وَيَارَكَ فِيِكُمْء وبَارَكَ 
عليكم». وأخرجه النسائي” '“» والطبراني عن عقيل بن أبي طالب» أنه قدم «البصرة»» فتزوج 
امرأة فقالوا له: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء وقولوا كما قال رسول الله يك 
«اللهم بَارِكُ لَهُمْ وَبَارِكُ عَلَيْهِمُ». ورجاله ثقات. (قال: بارك الله لك. وبارك عليك). وفي 
رواية غير الترمذي: «بَارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيْكَء وَجَمَعَْ بَكُمَا في خَيْرِ). 

قوله: (وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب”' أنه تزوج امرأة من بني جشمء فقالوا : 
بالرفاءِ والبنين. فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله كَلِ: «اللهم بَارِكُ 
لَهُمْء وَيَارِكُ عَلَيْهِمُ». أخرجه النسائي» وابن ماجهء وأحمد بمعناه» وفي ؤواة له لا تشولنا 
ذَلِكَ؛ فإن النبي يَكِةِ قد نهانا عن ذلك قولوا: «يَارَكَ الله فِيكَء وَيَارَكَ لَكَ فيها». وأخرجه 
أيضًا أبو يعلى. والطبراني» وهو من رواية الحسن عن عقيل» قال في «الفتح»: ورجاله 
ثقات» إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه أصحاب السنن» وابن حبان» 
والحاكم”"؛ قاله الحافظ في «الفتح». 


)١(‏ انظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب النكاح. حديث (77171)» وابن ماجهء كتاب النكاح. حديث »)١1405(‏ وأحمد. 
حديث )١710(‏ والطبراني في «الكبير» .)١97/11(‏ حديث (217) ولم أقف عليه عند أبي يعلى . 

() أخرجه ابن حبان» حديث (؟07٠2)5‏ والحاكم ,)١١9/9(‏ حديث (7115) وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبى . 


كتاب النكاح عن رسول الله ككل / باب ما يَقُول ذا مَخَلَّ عَلَى أَهْلِه 24» 


6- بياب ما يَققول إِذَا دَخَل على أَهَلِه [تى م4] 


00007 | ا 


[؟91١١952(]1١١)‏ حدثنا ابن بي عمرء حَدَثنَا سَفْيان بن عيَْة عَييْنَةَ عن مَنْصُورِ عن 
سَالِمٍ بن أبي الجَعْدِء عَن كُرَيْبِء عن ابنٍ عباس قَالَ: قَالَ النَبيْ كلله: «لو أن 
أَحَدَكمْ | إِذَا أتى أَهْلَهُء قَالَ: ا الله الهم جَنْبَنَا الشَّيْطَانَء وَجَدْبِ الشيّطان ما 
رَرَفْتَنَاه فإنْ قَضَى الله بَيْتَهُمَا وَلَذَاء لم يَضْرَهُ الصَّيْطانْ» ٠‏ لخ: 41كلءم: 497ل د: الكل 


جه: 2١91١9‏ حم : ولامملء مي : >7 |. 


4- باب مَا يَكُول إِذَا دَخَلَ عَلَى أَمَلِه 

]٠١97[‏ قوله: (إِذَا أتى أهله) أي: جامع امرأته أو جاريته. والمعنى: إذا أراد أن 
يجامع» فيكون القول قبل الشروعء وفي روايةٍ لأبي داود: «إذَا أَرَادَ أَنْ يَأَتِيَ أَهْلَهُ. وهي 
الو بجوي لسع وي اد اي 
على المجاز؛ كقوله تعالى: هذا رت لفان هَأسَتَعِد سه [النحل: 148 أي : إذا أردت القراءة» 
(جنبنا) أي : بعدنا. (الشيطان) مفعول ثان (ما ورا من الولد (لم يضره الشيطان) أي : لم 
بلط علي بحيث لا يكون له عمل صالح. وإلا فكلّ مولود يمسّه الشيطان إلا مريم وابنهاء 
ولا بد له من وسوسةء لكن كان ممن ليس له عليهم سلطان؛ قاله في «المجمع». 

قلت: وقد وقع في رواية لمسلمء وأحمد: ١ل‏ يُسَلَط عَلَيْهِ الشَّيْطان)» . وقد وقع في رواية 
للبخاري: «لَمُ يَضْدَهُ سَيْطَانْ أَبَدَا» . 

قال الحافظ في «الفتح»: واختلف في الضرر البندي حا لجان على عنم الحمل على 
العموم في أنواع الضَّرَّرِء على ما نقل القاضي عياض . وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم 
الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد. وكا سيب ذلك الاتاق م بت في الصحيع ”© «إِنَ 
كل بي نم يَظَنُ الشيْانُ في بَغليه حن يُولَدُ» إلا من اشتثني ظ . فإن هذا الطعن نَوْع من 
الضرّرء ثم اختلفوا: فقيل نال المع لم يجلا عا لاسي بل يكون من ححماة 
العباد الذين قيل فزي: <« إن عِبَادِى ليس | لك علي تقلط (السج: ”4] وقيل: المرادٌ لم 
يصرعهء وقيل: لم يضره في بدنه . 

وقال الداوودي: معنى لم يضرهء أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس المرادُ عصمته 


.)7785( أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق. حديث‎ )١( 


0" كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الأوْقَاتٍ التي يس يُسْتَحَبٌ فيهًا التكاح 


قَال أبو عبس : هذا عدي حسر صحيح . 
4- باب هما جَاءَ 4 الأوَقَاتٍ التي يُسَتَحَبُ فيهًا النّكاح [ت؛4. م1] 


7ت 
تكسن ابر 03 م واس 007 


[“9١٠](99و. ٠‏ حَدَّننَا مُحمّدٌُ بن بَشَّار خدي] تن د تعيل» حَدَكنا سنيان 


عن ِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّة. عن عَبْدٍ الله بن عَرُوَة عَن عَروَةً عن عَايْسَة قَالَت: 


تَرَوَجَنِي سول الله كيد فى شُوَّالٍء وَبَنْى بى فى شُوَّالٍ. [م: 2147 ن بنحوه: 09785 


حه: 2١959٠‏ حم: 84/١ه*”‏ مي بنحوه : >١١‏ ؟]. 


ع 


وكانّتٌ عائسَّة تَسْتَحِب أن يِبَْى بِنِسَائِها في شَوَّالٍ . 
قال أبو عِيِسَى : م ل 


منه عن المعصية. انتهى كلام الحافظ مختصرًا. وقد ذكر أقوالا أخرء من شاء الاطلاع عليه 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا النسائي؛ كذا في «المنتقى». 


. باب مَا جَاءَ ‏ الأَوقَاتٍ الَّتِي يُسَتَحَتُ يُسَتَحَبُ فيهًا النَكَاعٌ 


]٠١9[‏ قوله: (بنى بي) أي: دخل معي وزف بي. 

قال في «النهاية»: الابتناء والبناء: الدخول بالزوجة. والأصل فيه أن الرجل كان إذا 
تزوج امرأة بنى عليها قبة؛ ليدخل بها فيها. فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: 
ولا يقال: بنى بأهله. وهذا القول فيه نظرء فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير 
الحديث. وعاد الجوهريّ فاستعمله في كتابه. انتهى . 

(وبنى بي في شوال) زاد مسلم في روايته: فأيّ نساء رسول الله يَكةِ كان أحظى عنده 
مني . (وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال) ضمير «نسائها» يرجع إلى «عائشة». 

قال النووي: فيه استحباب التزويج والتزوج» والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا 
على استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث: وقصدت عائشة بهذا الكلام رَدَّ ما كانت الجاهلية 
عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزويج والتزوج» والدخول في شوالء» وهذا 
باطلٌ لا أصل لهء وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم «شوال» من 
الإشالة والرفع 


كتاب التكاح عن رسول الله يَنَدةِ / باب ما جَاءَ فى الوليمة 51١١‏ 
: ماعن رسو باب في 


>6 وو 


5 4 7 له 2 6 2 
هدا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» لا نعرفه إلا من حديث الثؤري عَن إِسمَاعِيل بن أمية. 


]٠١م‎ 2٠١ت[ باب مَا جَاءَ 4ك الوليمّة‎ ٠ 


وقال القاري: قيل: إنما قالت هذا؛ ردًا على أهل الجاهلية» فإنهم كانوا لا يرون يمنا 
في التزوج والعرس في أشهر الحج . انتهى . 
قوله : (هذا حديث حسن) ورواه أحمد» ومسلم. والنسائي . 


٠‏ - باب مَا جَاءَ ل الْوَلِيمَة 


قال العلماء ‏ من أهل اللغة» والفقهاء. وغيرهم -: الوليمة الطعام المتخذ للعرس» 
مشتقة من الولم وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان» قاله الأزهري. وغيره. 

وقال الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه» والفعل منها أَوْلَّم؛ قاله النووي. 

واعلم أن العلماء ذكروا أن الضيافات ثمانية أنواع: الوَلِيمَةُ: للعرس. 

والخْرْنُ: بضم الخاء المعجمةء ويقال: بالصاد المهملة أيضًا للولادة. 

والإعْذَار: بكسر الهمزة» وبالعين المهملة» والذال المعجمة للختان. 

والوَكيرَةٌ : للبناء. 

وَالتَقِيعَةُ: لقدوم المسافرء مأخوذة من النقع وهو الغبارء ثم قيل: إن المسافر يصنع 
الطعام. وقيل: يصنعه غيره له. 

والعقيقة: يوم سابع الولادة. 

وَالوَضِيمَةٌ : بفتح الواوء وكسر الضاد المعجمة» الطعام عند المصيبة. 

والمَأدُبةُ: بضم الدال وفتحهاء الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. 

والوَضِيمَةٌ من هذه الأنواع الثمانية ليست بجائزة» بل هي حرام. 

وقال الحافظ في «الفتح» وقد فاتهم ذكر الْحِذَاقٍ بكسر المهملة» وتخفيف الذال 
المعجمة» وآخره قاف: الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي. ذكره ابن الصباغ في 
«الشامل». 

وقال ابن الرفعة: هو يصنع عند الختم» أي: ختم القرآن؛ كذا قيده. ويحتمل ختم قدر 
مقصود منه. ويحتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة. 


51 كتاب النكاح عن رسول الله يخ / باب ما جَاءَ في الوَّليمَة 


ع كيب( #عومة لكايب له ع بي كوه سم © 8 4 ًَ 
)١١94(45[‏ حذثنًا قَتَيْبَة» حَذثنًا حَمّاد بن زَيْدِ عن ثابت» عَن أنسء» أن 
رَسُوْلَ الله يك رأى عَلَى عَبْدٍ الرّحْمَّن بن عَوْفٍ أثْرَ صُفْرَوَء فَقَالَ: «مَا هذا؟» فَقَالَ: 


هه 0 و 


2 2 7 0 007 ضاة إن وى 2 . مو 2050 موه موه ا 
إني تَرَّوْجَت امرأة عَلى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذهَبٍ»ء فقال: «يارَك الله لك» أو ولو بشاةا . 
زخ: *هاه م: لا" عل ن: ١اه*""“ل‏ حه: لا١كةقل‏ د: 9١٠ل‏ حم: /اهة"», طا: لاه١١اء.‏ مي : 065]. 


قال: وروى أبو الشيخ» والطبراني في «الأوسط» ''' عن أبي هريرة رفعه: «الْوَلِيمَة حَقٌّ 
وَسَنَة الحديث . 


وفي آخره: قال: والخرس والإعذار والتوكيرء أنت فيه بالخيارء وفيه تفسير ذلك». 
وظاهر سياقه الرفع. ويحتمل الوقف. وفي «مسند أحمد»”'' من حديث عثمان بن أبي العاص 
في وليمة الختان: لم يكن يدعى لها. انتهى . 

]٠١95[‏ قوله: (رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة) قال النووي: وفي رواية 
«ردع من زعفران» [والردع] براء ودال وعين مهملات. هو أثر الطيب. 

والصحيح في معنى هذا الحديث: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب 
العروس» ولم يقصده ولا تعمد التزعفرء فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال» 
وكذا نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساءء وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء فهذا 
هو الصحيح في معنى الحديث. وهو الذي اختاره القاضي والمحققونء قال القاضي: وقيل 
إنه يرخص في ذلك للرجل العروسء, وقد جاء ذلك في أثرء ذكره أبو عبيد» أنهم كانوا 
يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسهء قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكر. انتهى كلام 
النووي. 

(على وزن نواة من ذهب) قال الخطابي: النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة 
دراهم من ذهب. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء. (أولم ولو بشاة) قال الحافظ : 
ليست «لو» هذه الامتناعية [و] إنما هي التي للتقليل» ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله : 
أعرست؟ قال: نعم. قال: أولمت؟ قال: لا. فرمى إليه رسول الله يك بنواة من ذهب فقال: 
«أولم ولو بشاة». وهذا لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي يله وكان يعكر على من 
استدل به على أن الشاة أقل ما يشرع للموسرء ولكن الإسناد ضعيف . 


.)7954( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (197/4). حديث‎ )١( 
.)١!/56:( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 


كتاب النكاح عن رسول الله يكل // باب ما جَاءَ في الوَّليمَة 1" 
قَالَ: وفى الباب عن ابن مَسْعُودِء وعَائِسَةَ وجابرء وَزْمَيْر بن عُثمان. 


قال: ولولا ثبوت أنه يِه أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به 
على أن الشاة أقل ما تجزئ في الوليمة. ومع ذلك فلا بد من تقييده بالقادر عليها . 

قال عياض: وأجمعوا على أن لا حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلكء. ومهما تيسر أجزأ. 
والمستحب أنها على قدر حال الزوجء وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها. انتهى 

وقد استدل بقوله: «أَوْلِمْ ولو بشَّاةه على وجوب الوليمة؛ لأن الأصل في الأمر الوجوبٌُ 
وروى أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمةء قال رسول الله يَكِهِ : إنْهُ لا بد 
ِلْعَرَوسٍ من وَليمَة»”" . 

قال الحافظ : سنده لا بأس به. وهذا الحديث قد استدلٌ به على وجوب الوليمة؛ وقال 
به بعض أهل العلم . 

وأما قولٌ ابن بطال: لا أعلم أحدًا أوجبهاء ففيه: أنه نفى علمه؛ وذلك لا ينافي ثبوت 
الخلاف في الوجوبء» وقد وقع في حديث وحشي بن حرب عند الطبراني مرفوعًا: الوليمة 
ص وكذا وقع في أحاديث أخرى. 

قال ابن بطال قوله: حق» أي: ليس بباطل» بل يندب إليهاء وهي سنة فضيلة» وليس 
المراد بالحق الوجوبء» وأيضًا هو طعام لسرور اوسن فأشبه سائر الأطعمة: والأمر 
محمولٌ على الاستحباب؛ ولكونه أمر بشاة؛ وهي غير واجبة اتفاقًا. 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعودء وعائشة» وجابرء وزهير بن عثمان) أما حديث ابن 

د"2: فأخرجه الترمذي في هذا الباب. 

وأما حديث عائشة”" : فليُنظر من أخرجه. 

وأما حديث جابر* : 'فأخرجه أحمدء ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه عنه مرفوهًا : إذا 
دعي أحدكم إلى طعام؛ فليجبء فإن شاء طعم» وإن شاء ترك. 


000( أخرجه النسائي في «الكبرى» 2))١١8/(‏ وأحمد. حديث .)71١86(‏ 

ف أخرجه الترمذي» كتاب النكاح . حديث .)١١91/(‏ 

(9) أخرجه أحمد. حديث .)١576٠0(‏ 

612 أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث 2)١570(‏ وابن ماجه» كتاب الصيام. حديث 2)١17/6١(‏ وأبو داود» 
كتاب الأطعمة. حديث (0٠715؟)2»‏ وأحمد. حديث .)١51/91/(‏ 


51" كتاب النكاح عن رسول الله يَكِْةِ / باب ما جَاءَ في الوليمة 


قَالَ أبو عِيْسَى : حلِيث أنْس. حديثٌ حسن صحيح. يي ا 
7م 0_6 - م ماس مس 


وَرْنْ َوَاةٍ مِن ذهب : رك لام دَرَاهم وتلق وقال 2 هُوّ وَزْنْ حَمْسَةٍ دَرَاهمَ 
وليك 


وأما حديث زهير بن عي 37 فأخرجه أبو داود» والنسائي». ولفظ أبي داود: الو ليده 
أوّل يَوْم حَقَّء والثاني معروفء واليوم الثالث سمعة ورياء. 

قال الحافظ في «تلخيصه»: قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. 

وقال أبو عمر النمري: في إسناده نظر: يقال: إنه مرسل» وليس له غيره. 

وذكر البخاري هذا الحديث فى «تاريخه الكبير» فى ترجمة زهير بن عثمان» وقال: ولا 
يصِحٌ إسناده . ولا رت اك ْ 

وقال ابن عمرء وغيره» عن النبي يَكِ: «إذّا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيْجِثْه ". ولم 
يخص ثلاثة أيام» ولا غيرهاء وهذا أصح . 

وقال ابن سيرين عن أبيه: لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» وَدَعَى في ذلك أبيّ بن كعب 
فأجابه . انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: وقد وجدنا لجلايك زهي بن عفان اكواهد فذكرهاه 7 ثم قال: 
وهذه الأخحاديك:. وإن كان كل منهنا لا يخلو عن هقال» فمجموعها يذل غلى أن يت 
أصلا . انتهى كلام الحافظ . 

قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 

قوله: (وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب» وزن ثلاثة ثة دراهم وثلث) قال الحافظ : 
وقع في رواية حجاج , بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي”": «قومت ثلاثة دراهم وثلثًا» وإسناده 
ضعيف» ولكن جزم به أحمد. انتهى . 

(وقال إسحاق: هو وزن خمسة دراهم) قال الحافظ: واختلف في المراد بقوله: «نواة» 
فقيل: المراد واحدة نوى التمر؛ كما يوزن بنوى الخروبء وأن القيمة عنها كانت يومئلٍ 
خمسة دراهم. 


.)10945( حديث‎ .)١717//5( أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. حديث (7750)», والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 

ف أخرجه البخاري» كتاب النكاح . حديث 0 ) بلفظ : «فليأتها». ومسلمء كتاب النكاح. حديث 2)١55609(‏ 
بلفظ : «فليجب»2. 

() أخرجه البيهقي (7717//1). حديث .)١51547(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكلِْةِ / باب ما جَاءَ فى الوليمة 1" 
: اح عن رسو َ في 


)٠١95( ]٠١6[‏ حَدَّثَنَا ابن أبي عُمرَء حَدَتَنَا سفيان بن عُبنَةَ عن وَائِلٍ بن َاوْدَ 


تر 6 


عَن أبيه» عَن الزُّهْرِيء عَن أنس بن مَالِكِ : أن النَىَ بك أوْلَمَ عَلَى 7 صَفِيَةَ بنت حيَئٌ 


. [ن: ١‏ ىف" د: 45لاثل جه: 219١084‏ : اىه١١].‏ 
ِسَوِيقٍ وتمرٍ يض 


وقيل : لفظ النواة من ذهب: عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الْوَرِقٍء وجزم به 
الخطابي» واختاره الأزهري. ونقله عياض عن أكثر العلماء» ويؤيده أن في رواية البيهقي”" 
من طريق سعيد بن بشر عن قتادة: «وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم». انتهى كلام 
الحافظ مختصرًا. وذكر فيه أقوالا أخرى. 

]٠١55[‏ قوله: (عن وائل بن داود) التيمي الكوفي» والد بكرء ثقة من السادسة. (عن 
اينه نوف) به بفتح النون. وسكون الواو. وفي رواية أبي داود: عن ابنه بكر بن وائل . وليس في 
«التقريب» و وا ولا في «تهذيب التهذيب» ذكر نوف بن وائل. فينظر . 

وأما بكر بن وائل بن داود فصدوق» روى عن الزهري وغيره. وروى عنه أبوه وائل بن 
داود» وغيره. 

(أولم على صفية بنت حيبي بسويق» وتمر) في رواية «الصحيحين"'"': أولم عليها 
بيعحصيس - 

قال القاري في «المرقاة»: جع ييا اد في الرايمة كاه تأر كل زاوجما 
كان عنده. انتهى. قلت: وقع في رواية للبخاري” "' أنه أمر بالأنطاع. فألقي فيها من التمرء 
والأقطء والسَمن . فكانت وليمته . 

قال الحافظ في «الفتح» : ولا مخالفمة بينهما» يعني : بين هذه الرواية. وبين الرواية التي 
فيهأ ذكر «الحيس»؛ لأن هذه من أجزاء الحيس. 

قال أهل اللغة: الحيس يو خذ التمره. فينزع نواه ويخلط بالأقطء. أو الدقيق. أو السويق. 
انتهى . 

قلت: السمن أيضًا من أجزاءٍ الحيس. 

.)١5155( أخرجه البيهقي (1/ 1777). حديث‎ )١( 


() أخرجه البخاري» كتاب التكاح. حديث (51794)» ومسلمء كتاب النكاح. حديث (17506). 
() أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث (6086). 


املح كتاب النكاح عن رسول الله يَِهِ / باب ما جاءَ في الوليمة 
2 م6 ٠‏ و 
قال أبو ع : هذا حديث حسنٌ غريبٌ. 


)٠١45( ]٠١47[‏ حَدَّتنا مُحَمَّدٌ بن يَحَيَىء حَدَّثَنَا الحَمَيْدئُ» عن سَفْيَانَ نَخوَ 


هذا. 
ولذازوى لز واج هذا الخويت عر ابن غتزنة هن اللكري عن اتي »بوم 


بعرو 


يَذْكَرُوا فيه عن وَائْل عَن أبيه أو ابنه [نوف]. 
2 - 060 3 ِ و مو ب 42 7 7 2 وه ب 6 
قَالَ أبُو عِيْسَى : وكان سَفيان بن عُيِيْنَةَ يُدَلْسَ في هذا الحديث. فَربّمَا لم يَذْكْر 


فيه عن وَائِل عَن أبيه - أو ابنه - وَريّمَا ذَكْرَه. 
و 


و مي 1ه 


)1١917( ]٠١4107[‏ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بن موسى البَصْرِيُ» حَدَّثَنَا 


5 
م 


.ساق فو 
رياد بن 
حَدَئَنا عَطاءٌ بن السَّاِبٍ عَن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِء عنٍ ابنٍ مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 


سس ا 200 ءِ ->ه م 20-4 >6 0 م 
عد : «طعام اول يوم حق 0 وطعَام يوم الثاني سئة» 0000000000 


قال في «القاموس»: الحيس الخلط. وتمر يخلط بسمن وأقطء فيعجن شديداء ثم يندر 
منه نوأه» وربما جعل فيه سويق . انتهى . 

قوله: (حديث حسن غريب) ورواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه». وتكية.اعقة أبنو 
داود» والمنذري. 

]٠١45[‏ قوله: (وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث) اعلم أن سفيان بن عيينة 
لم يكن يدلس إلا عن ثقة؛كما صرح به الحافظ في «طبقات المدلسين». 

]٠١17[‏ قوله: (حدثنا زياد بن عبد الله) بن الطفيل العامري البكائي ‏ بفتح الموحدة 
وتشديد الكاف ‏ أبو محمد الكوفي صدوق, ثبت في المغازي», وفي حديثه عن غير ابن 
إسحاق لين» من الثامنة؛ قاله الحافظ (عن أبي عبد الرحمن) السلمي الكوفي المقرئ. 
ولازم فعله وإجابته . أو واجب» وهذا عند من ذهب إل أن الوليمة واجبة » أو سنة موكدة؛ 
فإنها في معنى الواجب» حيث يسيء بتركهاء ويترتب عتاب» وإن لم يجب عقاب؛ قاله 


قلت : هذا الحديث من متمسكات مَنْ قال بالوجوب؟؛ كما تقدم (وطعام يوم الثاني سَنة) 


كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في الوَليمَة يحض 


نس سمس ل ناس 


وطعَام ‏ يوم الغَّالثِ 0 ومَنْ سَمَعَ سَمَعَ الله د بهِ). [ضعيف: جه بنحوه: .]١91١6‏ 


وروى أبو داود'' هذا الحديث عن رجل أعْوّرَ من ثقيف. بلفظ: الوليمة أول يوم حق. 
والثاني: معروف. . إلخ» أي: ليس بمنكر (وطعام يوم الثالث سمعة) بضم السين» أي : 
سمعة ورياء؛ ليسمع الناس ويرائيهم. وفي رواية أبي داود: سمعة ورياء» (ومن سمع سمع الله 
به) بتشديد الميم فيهماء أي: من شهّر نفسه بكرم أو غيره؛ فخرا أو رياء ‏ شهّره الله يوم 
القيامة بين أهل الْعُرّصَات؛ بأنه مراء كذاب» بأن أعلم الله الناس بريائه وسمعته» وقرع باب 
أسماع خلقه. فيفتضح بين الناس . 

قال الطيبي: إذا أحدث الله تعالى لعبد نعمة حق له أن يحدث شكرًاء واستحب ذلك في 
الثاني؛ جبرًا لما يقع من النقصان.في اليوم الأول» فإن السنة مكملة للواجب. وأما اليوم 
الثالث: فليس إلا رياء وسمعة» والمدعو يجب عليه الإجابة في الأول» ؤيستحب في الثاني» 
ويكرهء بل يحرم في الثالث. انتهى 

قال القاري: وفيه رد صريح على أصحاب مالك؛ حيث قالوا باستحباب سبعة أيام 
لذلك . انتهى 

قلت: لعلهم تمسّكوا بما أخرجه ابن أبي شيبة”''» من طريق حفصة بنت سيرين قالت: لما 
تزوّج أبي دعا الصّحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أبىّ بن كعب». وزيدٌ بن.ثابت» 
وغيرهماء. فكان أب صائماء فلما طعمواء دعا أبي وأثنى. وأخرجه البتيهقي” “قن رجه آخر 
أتم سياقًا منه » وأخرجه عبد الرزاق إلى حفصة : فيه ثمانية أيام. ذكره الحافظ في «الفتح». 

وقد جنح الإمام البخاري في «صحيحه» إلى جُوَازِ الوليمة سبعة أيام ؛ حيث قال: باب : 
حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم بسبعة أيام ونحوه. وَلّمْ يُوَقْتِ النبئُ يكل يَرْمًا ولا 
يَوَمَين ٠.‏ انتهى . 

وأشار بهذا إلى ضعف حديث الباب. ولكن ذكر الحافظ في «الفتح» شواهد لهذا 
الحدية»وقال بعد ذكرها ».هذه الأخاديث د وإن كان كر هيا لذ هلو عن مقال. 
نمجدوعها يدل فى أن انيف اعد 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. حديث (7115). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ .)071١‏ حديث (19157). 
(9) البيهقي في «الكبرى» (17/ .)771١‏ حديث .)١579417(‏ 


514 كتاب النكاح عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جَاءَ في الوَّليمة 
عد اه وز ب عبد اله كر القرايب والتقاكير. قَالَ: وفك نعط 


إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرٌ عن مُحَمَّدٍ بن عُقْبَةَ كَالَ: كَالَ وَكِيعٌ: زِيَادُ بِنُ عَبْدٍ الله مَعَّ شَرَفِهِ 
يَكْذِبٌ في الحَدِيثٍ. 


قال: وقد عمل به يعني: بحديث الباب ‏ الشافعيةٌ» والحنابلة. قال: وإلى ما جنح إليه 
البخاري؛ ذهب المالكية» قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. قال: 
وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبلهء ولم يكرر عليهم» وإذا حملنا الأمر 
في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعةء ومباهاة؛ كان الرابع وما بعده كذلك؛ 
فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين» عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق 
ذلك على الثالث؛» لكونه الغالب. انتهى كلام الحافظ مختصرًا . 

قوله: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله) . 

وقال الدارقطني : به زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب». عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عنه» قال الحافظ: وزياد مختلف في الاحتجاج به» ومع ذلك سماعه عن عطاء بعد 
الاختلاط: (وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير). قال الحافظ في «الفتح»: وشيخه فيه 
عطاء بن السائب. وسماع زياد منه بعد اختلاطه؛ فهذه علته. انتهى . 

وقد عرفت أن لحديئه شواهد يدل مجموعها أن للحديث أصلًا . (قال وكيع: زياد بن 
عبد الله - مع شرفه ‏ يكذب في الحديث) قال الحافظ في «التقريب»: لم يثبت أن وكيعا 
كذيه. وله في البخاري موضع واحد متابعة. انتهى . 

وحديث الباب: أخرجه أبو داود من حديث رجل من ثقيفء. قال قتادة: إن لم يكن 
اسمه زهير بن عثمان» فلا أدري ما اسمه. وإسناده ليس بصحيح كما صرح به البخاري في 
«تاريخه الكبير) وأخرجه ابن ماجه''' من حديث أبي هريرة» وفي إسناده عبد الملك بن 
حسين النخعي الواسطيء قال الحافظ : ضعيف [جذا]. 

وفي الباب عن أنس”'" عند البيهقي» وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف . 

وذكره ابن أبي حاتم» والدارقطني في «العلل» من حديث الحسن عن أنس» ورجحا 


0)10( أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث .)١19١60(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي (// .)7١‏ حديث .)١5789(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في إِجَابَةٍ الدّاعي »> 


]١١١١1١ت[ باب هَا جَاءَ # إِجَابَة الداع‎ ١ 


_- 
20000072 


)1١98( ]٠١4[‏ حَدَّدَنَا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بن حَلْفِء حَدَّئَنا بِشْرٌ بن المُفضّلٍ عَن 
م2 - 2 - 3 2 ا 2 
إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّهَ عن نَافِعمء عن ابن عُمَرَّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «اثْتُوا الدَعُوةَ 
إِذَا دُعِيتَم). زخ : 2669 م: 048 2؛, جه بنحوه: .١9١5‏ حم: “ا/ا ٠ل‏ طا بتحوه: .١١69‏ مي بنحوه: 


06 ,» د بنحوه: 5" 6 ]. 


رواية من أرسله عن الحسن . وفي الباب أيضًا عن وحشي بن حرب عند الطبراني”' بإسناد 
ضعيف. وعن ابن عباس عنده أيضًا بإسناد كذلك . 
١‏ باب إِجَابَةِ الدّاعِي 


- 


]٠١94[‏ قوله: (اثتوا الدعوة إذا دعيتم) قال النووي: دَعْوَةٌ الطعام بفتح الدال» ودعوة 
النسب بكسرها؛ هذا قول جمهور العرب؛ وعكسه: تيم الرباب [ بكسر الراء ] فقالوا: 
الطعام بالكسرء والنسب بالفتح» وأما قول قطرب في «المثلث»: إن دعوة الطعام بالضم ‏ 
فغلطوه فيه . 

والحديثٌ دليل على أنه يجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» وقد أخذ بظاهر 
هذا الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقاء عرسًا كان أو غيره؛ 
بشرطه» ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة. وزعم ابن حزم أنه قولٌ 
جمهور الصحابة» والتابعين. 

ويعكر عليه ما روي عن عثمان بن أبي العاص ‏ وهو من مشاهير الصحابة ‏ أنه قال في 
وليمة الختان: لم يكن يدعى لهاء لكن يمكن الانفصال عنه؛ بأن ذلك لا يمنعٌ القول 
بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق”' بإسنادٍ صحيحء عن ابن عمر: أنه دعا بالطعام» فقال 
رجل من القوم: اعفني فقال ابن عمر: «إنه لا عافية لك من هذاء فقم». 

وأخرجه الشافعي» وعبد الرزاق بسند صحيح» عن ابن عباس؛ أن ابن صفوان دعاه 
فقال: إني مشغولء وإن لم تعفني جئته. وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية: 
والحنفية» والحنابلة» وجمهور الشافعية» وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماعء ولفظ 


.)7717( حديث‎ .)١5/57( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)١571١9( (؟) أخرجه البيهقي (/1/ 175). حديث‎ 


3و93”,' كتاب النكاح عن رسول الله كي / باب ما جَاءَ في إِجَابَةٍ الذّاعي 
قَالَ: وفي الباب عن عَلِى» وأبى هريرَّة 


الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق» والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها 
رجل وليمة» فلا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه عَاصٍ في تركها؛ كما 
تبين لي في وليمة العرسء قاله الحافظ . 

وقال في شرح حديث أبي هريرة» الذي أشار إليه الترمذي في هذا الباب» وذكرنا لفظه 
ما لفظه: والذي يظهر أن «اللام» في الدعوة للعهد. من الوليمة المذكورة أولاء وقد تقدم أن 
الوليمة إذا أطلقت حُملت على طعام العرس» بخلاف سائر الولائم؛ فإنها تقيد. انتهى. 

قلت: قال الشوكاني في «النيل» بعد ذكر كلام الحافظ هذا ما لفظه : ويجاب أولا: بأن 
هذا مصادرةً على المطلوب؛ لأن الوليمة المطلقةً همي محل النزاع . 

وثانيًا: بأن في أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كُلَّ دعوةء ولا يمكن فيه ما ادعاه 
في الدعوة» وذلك نحو ما في رواية ابن عمر''' بلفظ : «من دعي فلم يجب فقد عَصَى الله» 
وكذلك قوله: «من دعي إلى عرس أو نحوهء فليجب»”"'. 

ثم قال الشوكاني: لكن الحق ما ذهب إليه الأولون؛ يعني بهم: الذين قالوا بوجوب 
الإجابة إلى كُلَ دعوة. 

قلت: الظاهر هو ما قال الشوكاني» والله تعالى أعلم. 

فائدة: قال ات - بعد أن حَكى وجوب الإجابة | إلى الوليمة -: وشرط 
وجوبها أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رشيداء وَألّا يخص الأغنياء دون الفقراءء وَألّا يظهر 

قصد التودد لشخص بعينه؛ لرغبة فيه» أو رهبة منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح. 
وأن يختص باليوم الأول على المشهورء وَألَّا يسبق» فمن سبق تعينت الإجابة له دون الاي 
وإن جاءا معًا قدم الأقرب رَحِمًا على الأقرب جوارًا على الأصح ‏ فإن استويا أقرع. وأَلّا 
يكون هناك من يتأذّى بحضوره [من منكرء وغيره]. 

قوله: (وفي الباب عن علي ' لينظر من أخرجه. (وأبي هريرة)”*' قال: قال رسول الله 


.)775١( أخرجه أبو داودء كتاب الأظعمة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث .)١559(‏ 

(9') أخرجه الترمذي» كتاب الأدب. حديث (7775). 

(:) أخرجه البخاريء كتاب النكاح. حديث (/011/1)» ومسلمء كتاب النكاح. حديث .)١597(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جا و فِيمنْ يجِيءٌ إلى الوَلِيمَةٍ من غير دَعوّة 5١‏ 


والبَرَاءءء وأنس»ء وأبي أيوب. 

َالَ أبُو عِيْسَى : حديثُ ابن عُمَرَه حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

7 باب مَا جَاءَ فِيمَنَ يَجِيءٌ إلى الوَلِيمَةِ من غير دَعوّة [ت١1.١؟1]‏ 

)٠١١19( ]٠١94[‏ حَدَّتَنَا هَنَادٌء حَدَّتَنًا أ بو مُعَاوية. عن الأحكش. » عن شقِيق 
0 قَالَ: جاء َل يُقَالَ له: أب شت شُعَيْبٍ إِلَى غُلام أ َه لَحَامٍء َال 
نه اشع لي اما في ل حَمْسَةَ فَإني بت في 4 ل الله كل الجُوعَ َال : : فْصَنَعَ 

ثم أَرْسَلَ إلى النبئ يله فَدَعَاهُ وَجَلَّسَاءهُ الَذِينَ ةع فليا قا النْبئئُ كل 

ا عه وَل ل يكن مَعَهُمْ حِينَ دُعُواء فَلْمًا انْتَهَى رَسّولٌ الله كه إلى البّاب» قَالَ 
ديا نه ينا رجه لَه ين معنا بن دعوت نز ازنك له دج كم 


>> 


قَالَ: فق نا له َلْيَدْخْلٌ . لخ؛ لحدك م: ك”دل حم: 85ككك مي: .]5١34‏ 


كله : «سَد العام طَعَام الْوَلِيِمَق: يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيَبْرَكُ الْمَُرَاكُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعغوة فَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولةُ» أخرجه البخاري» ومسلم. (والبراء)”'' أخرجه البخاري» (وأنس)""" 
أخرجه أحمد عنه: «أنَّ يَهُودِبًا دَعَا الي كله إلى خُبْرْ شَعِيرِ وَإِهَالَة سنخة» قَأَجَابَهُ» ؛ كذا في 
«عمدة القاري» . (وأبي أيوب)”" لم أقف على حديثه . 

قوله : (حديث ابن عمر حديث جسن صحيح) وأخرجه البخاري. ومسلم . 

5 باب ما جَاءَ فِيمَنُ يجي يي إِلَى الْوَلِيمَةٍ من غير دَهُوةٍ 

]٠١44[‏ قوله: (إلى غلام له لحام) بتشديد الحاء» أي : بائع اللحم كتمّارء وهو مبالغة 
لاحم فاعل للنسبة ؛ لابن وتامِرء قاله القاري 

قلت: وقع في رواية للبخاري لفظ قصابء. والقصّاب: هو الجزار. 

قال الحافظ : وفيه جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. انتهى» (فإن أذنت له دخل» قال: 
فقد أذنا له) فيه: أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في ضيافة قوم بغير إذن أهلهاء ولا يسجور 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح. حديث (61196). 


() أخرجه أحمد. حديث (17444). 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ .)١85‏ حديث (10905). 


يفف كتاب النكاح عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فيمن يجيء إلى الوَلِيمَةِ من غير دعوّة 
قال أبو عِيْسَى : هلا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ» قَالَّ: وفِي الباب عن ابن عمر عم 


للضيف أن يأذن لأحد في الإتيان معه. إلا بأمر صريحء أو إذن عَامء أو علم برضاه. 

قال الحافظ في «الفتح»: وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة» إذا امتنع الداعي من 
الإذن لبعض من صحيه. 

وأما ما اصرصيد 7 بوجية اس أن قارسيًا كَانَ طيِّبَ الْمَرَقِء صَنَعْ للنبئ لل 
طَعَاماء ثم دَعَا 6 كَقَالَ التي يك : «وَهَذِِ لِعَائْتَة َقَالَ : لا. قَقَالَ النبي يكئِ : «لا». فيجاب 
عنه؛ بأن الدعوة لم تكن لوليمةٍ» وإنما صنع الفارسئٌ طعامًا بقدر ما يكفي الواحدء» فخشي 
إن أذن لعائشة أَلّا يكفي النبى يَكلِِ. ويحتملٌ أن يكونّ الفرقٌ أن عائشة كانت حاضرة عند 
الدعوة» بخلاف الرجل» وأيضًا فالمستحبٌٍ للداعي أن يدعو خواصٌ المدعو معهء كما فعل 
اللحام بخلاف الفارسي ؛ فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوهاء أو علم حاجة عائشة لذلك 
0 بعينه» أو أحب أن تأكل معه منه ؛ لأنه كان موصوفا بالجودة. ولم يعلم مثله في قصة 

للْحام» وأما قصة أبي طلحةء حيث دعا النبي يَكِةِ إلى العصيدة» افقال لجن ضفة: قومواء 
در المازري: أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة» فلم يستأذنه» ولم يعلم رضا 
أبي شعيب فاستأذنه؛ ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة» كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه 
كإةء فكان جل ما أكلوه من البركة» التي لا صنيع لأبي طلحة فيهاء فلم يفتقر إلى استئذانه . 
انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. ومسلم . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر)”' أخرجه أبو داود مرفوعًا: «مَنْ ذُعِيَ فَلْمْ يُحجِبٌءْ فَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولّهُ» وَمَنْ مَكَلَ عَلّى غَيْرِ دَعْوَةٍء دَخَلَّ سَارِفَاء وَحَرَجَّ مُغِيرًَاة. وهو حديث 
ضعيف؛ كما صرح به الحافظ في «الفتح». 


.)75١71( أخرجه مسلمء كتاب الأشربة. حديث‎ )١( 
.)717511١( أخر جه أبو داود» كتاب الأطعمة . حديث‎ 0)» 


كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في تَرْوِيجٍ الأبكار رقف 


-١‏ باب مَا جَاءَ ل تَزُوِيجٍ الأبَكار [ت1., م؟1] 
)١١١٠١(]1٠١[‏ حَرَكنًا قَتَيْبَة حَذَئَْا حَمَادُ بن نَل عن عَمْرِو بن ديار » عن 
جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: تَرَوّجْتٌ امْرَأَةَ قَأتَيْتٌ الثبى كَل فَقَالَ: «أَتَرَوجَتَ يَا ججاية؟) 
يه فَقَالَ: «بكرًا م ثَييًا»؟ فَقَلْتٌ : 5 كا فَقَالَ: «مَلا جَارِية تَلاعِبْهًا 
وَتُلاعْبُكَ»؟ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ عَبْدَ الله مَاتَ وتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتِ أَوْ يَسْعّاء قَحِنْتُ 
بِمَنْ يَقُو م عَلَيْهِنَّ : َالَ: «فَدَعَا لي2 . تخ: فلادف م: هالاء ن: وال د: 044ل جه: 1459ء 


حم: 1ل مي : 15" ]. 


كاه 07 51 جه 2ج 
قَالَ: وفى الباب عن أيَى بن كغب وَكَعب بن عجرة. 
- باب ما جَاءَ ب تَزُويجٍ الْأَبَكَارٍ 


جمع بكرء وهي التي لم توطأء واستمرت على حالتها الأولى. 

]٠١٠١[‏ قوله: (هلا جارية) أي: بكرًا؛ (تلاعبها وتلاعبك) فيه: أن تزوج البكر أولى؛ 
وأن الملاعبة مع الزوج مَندُوبٌ إليها . 

قال الطيبي : وهو عبارةً عن الألفة التاموّ» فإن اليب قد تكون معلقة القلب بالزوج 
الأول» فلم تكن محببّها كاملةً؛ بخلاف الْبِكْرِء وعليه ما ورد("©: «عَلَيْكُمْ بالأبْكَار فَإنَهُنّ أَسَدٌ 
حا وَآَقَلَّ خِبّاه. (فجئت بمن يقوم عليهن) وفي رواية البخاري: «كان لي تسع أخوات. 
فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. ولكن امرأة؛ تقوم عليهن؛ وتمشطهن. قال: 
«أَصَبّتَ2. (فدعا لي) وفي رواية للبخاري: قال: «قَبَارَكَ الله لكَّ». 

وفي الحديث دليل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض ل لياح الثيب؛ كما وقع لجابر. 


قوله: (وفي الباباغن ابي بن كما لم افك على جديته” (وكعب بن عجرة)” '"' أخرجه 
الطبراني بنحو حديث جابر. وفيه : 3 0 وَتَحَضْكَ). وفي الباب أيضًا عن عويم بن ساعدة 
في ابن ماجهء والبيهقي”" بلفظ: «عَلَيْكُمْ بالأَبْكَار ؛ فَإِنَهُنَّ أغدّبُ أَقْوَامَاء وَأَنْتَقُ أَرْحَامّاء 
)١(‏ لم أقف عليه وإنما ذكره صاحب «مرقاة المفاتيح». 


(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» .)١54/١19(‏ حديث (07378). 
(*) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث »)١1851١(‏ والبيهقي (1/ .)41١‏ حديث (177017). 


1" كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ لا نكاح إلا بِوَلِي 


قَالَ أ أبُو عِيْسَى: حديتٌ جابر بن عبد الله» حَدِيتُْ حسنٌ صحيحٌ. 
145- باب مَا جَاءَ لا نكاع إلا بوَلِي [ت15. م4١]‏ 
ل لخدن أخْبَرَنَا شَرِيكُ بنُ عَبْدٍ الله عَن 
لي إتعاف ع يذ 0 دنا | 000 
شان حَدَّنََا عَبْدٌّ الرّحْمِنٍ بن مَهْدِي عَن إِسْرَائِيل» عَن بي إِسْحَاقَء ح وَحَدَّدَنَا 
عَبْدَ الله بن أبي زِيَادٍ مالم سيت" 
أبى إِسْحَاقَ» عن أبى برد عَن أبى م موسى» قَالّ: قَالُ رَسُولٌ الله كلل : رلك يِكاح 
إل يولي . [د: 2373٠١4868‏ جه: ١8للكء‏ حم: 5551١١‏ مي : *8١5؟].‏ 


رأرفي 00 . وعن ابن عمر نحوه. وزاد: راس فالا . رواه أبو نُعَيْمِ في «الطب». 
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف؛ كذا في «التلخيص». 
قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) . 5 البخاري. ومسلمء وأبو داود» 
والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 
- باب مَا جَاءَ لَا تِكَاعَ إِلَا بِوَلِيّ 
)١١٠١1١[‏ قوله: (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . (عن أبي بردة) بن موسى الأشعري» 
روى عن أبيه وجماعة. وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وجماعة». فيل : اسمه عامر. وقيل : 
الحارثء» ثقة من الثانية. (لا نكاح إلا بولي). قال السيوطي: حمله الجمهور على نفي 
الصحوّء وأبو حنيفة على نفي الكمال. انتهى 
قلت : الراجح أنه محمول على نفي الصّحََوَء بل هو المتعينُ؛ كما يدل عليه حديث 
عائشة الاتي» وغيره. 
عع )١(+.‏ 6 و اس ور 
قوله: (وفي الباب عن عائشة) مرفوعا بلفظ : «أَيمَا ا امرَأةِ كحت بِعَيْر إِذْنْ وَليّهَا فَنِكَاحَهَا 
باطِل. . .» الحديث. أخرجه أبو داودء والترمذي وحسنه. وصححه أبو عوانة» وابن خزيمة. 


)١(‏ أخرجهأبوداود. كتاب النكاح . حديث 2)٠١875(‏ والحاكم (؟/ 7 ). حديث )77/١5(‏ وصححه على شرط 
الشيخين » وابن حبان (9/ 785) . حديث ١*1/5(‏ 5). 


كتاب النكاح عن رسول الله كَِهِ / باب ما لا يكاح إلَّا بوَلِي 523>7”6 


آّ ؟ وهس سه هص هم و ماه هأ 
وابن عباس» وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وأانس . 
)١1١١5(]1١7[‏ حَدَّنَنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَّنَنَا سُفْيَانَ بن عُيَبْنَةَ عن ابن جُرَيْج 
عق سلتفان يه موسي عن الزّهْرِيٌ عن عرَوَةً عن عَائِشَة أن رَسوْلٌ الله كلل 


وابن حبان» والحاكم؛ كذا في في «فتح الباري». (وابن عباس)”'" مرفوعًا بلفظ : «لا نِكَاعَ إِلّا 
ِوَلِيٌ . وَالسلْطَانْ وَل مَنْ لا وَلِىَ لَه . أخرجه الطبراني» وفي إسناده الحجاحٌ بن أرطاة» وفيه 
مقال. وأخرجه جيان في اجامةة» ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» 0 بإسناد آخر حسن» 
عن ابن عباس بلفظ : «لَا نكا إِلَا بوَلِيّ مُرْشِد أَوْ سُلْطان»؛ كذا في «فتح الباري" . 

(وأبير 0 قال: قال رسولٌ الله ككل: «لا تُرَوْحُ الْمَرْأَةٌ الْمَرْأََ وَلَا تُرَوْجُ الْمَرْأَُ 
نَفْسَهًا ؛ فَإِنَ الَّانيَةَ ِيَ التي روح نَفْسَهَاه. أخرجه ابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي . 

قال ابن كثر: الصحيح وقفه على أبي هريرة. 

وقال الحافظ : رجاله ثقات؛ كذا في «النيل»: (وعمران بن حصين)”*' مرفوعًا بلفظ : «لّا 
نِكَاحَ إَ لا بِوَلِيَ وَشاهِدَيْ عَذّلٍِ)؛. أخرجه أحمد. والدارقطني » والطبراني» والبيهقي من حديث 
الحسن عنه» وفي إسناده عبد الله بن محررء وهو متروك: ورواه الشافعي من وجه آخرء عن 
الحسن مرسلاء وقال: هذاء وإن كان منقطعّاء فإن أكثر أهل العلم يقولون به؛ كذا في 
«التلخيص». (وأنس)”*' أخرجه ابن عديء, كذا في «شرح سراج أحمد». 

]٠١1[‏ قوله: (عن سليمان) هو: ابن موسى الأمويء مولاهم الدمشقي الأشدق. 
صدوق فقيهء في حديثه بعض لين» وخلط قبل موته بقليل؛ كذا في «التقريب». 

وقال في «الخلاصة» وثقه دحيم ء وابن معين» وقال ابن عدي: تفرد بأحاديث» وهو 
عندي ثبت صدوق. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال أبو حاتم: محله الصدق» في حديثه 
بعض الاضطراب . 


.)١١798( حديث‎ .)١57/1١1١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)1717/١(‏ حديث (011). 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث ».)١1887(‏ والدارقطني (//7717). حديث (76)» والبيهقي (/7/ .)1١١‏ 
حديث .)١1«75٠١(‏ 

(4:) أخرجه البيهقي (1/ )١75‏ حديث (3394). والدارقطني (6/ .)35١6‏ حديث »)75١(‏ والطبراني في «الكبير» 
.)١117/14(‏ حديث (114). ولم أقف عليه عند أحمد. 

(0) أخرجه ابن عدي )7715/١(‏ في ترجمة إسماعيل بن سيف .)١97(‏ 


55 كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ لا يكاح إِلّا بِوَلِي 


قَالَ: «أيُّمَا امْرأَةٍ نِكِحَتُ بِعَيْرِ إِذْنْ وَلِيهَاء فَيكاحُهًا بَاطِلٌَ» فَيِكاحُهًا بَاطِلٌء فَيْكاحُهًا 
- 9 عو عدا ل ا ه - مس اال :6 اس اي" وش اس د 
َاطل» فإن دَحَل بها فلهًا المَهْر بمَا اسْتَحَل مِن فَرْجِهَاء فإن اسْتَجَرُواء فالسلطان 
5000007 عور مر 
وَل من لا ولي له» . 

قَالَ أبُو عِيّسَى: هذا حدِيثٌ حسنٌ» وَقَدُ رَوَى يَحْيّى بن سَعِيِدٍ الأنْصَارِيٌ 
ويَخى بن أيُوبَء وسْفْيَانُ النَوْرِيُ» وغَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَّ الحُمَّاظٍِ عن ابن جُرَيْجء نَحْوَ هذًا . 

قال ابن سعد: مات سئة تسع عشرة ومئة. انتهى . 

قوله: (أيما امرأة نكحت) أي: نفسهاء و«أيما»: من ألفاظ العموم في سلب الولاية 
عنهن» من غير تخصيص ببعض دون بعضء أي: أيما امرأة زَوَّجَتٌ نَفْسَهًا (فنكاحها باطل. 
استمتع» (فإن اشتجروا) أي: الأولياءء أي: اختلفواء وتنازعوا اختلافا للعضل؛ كانوا 
كالمعدومين؛ قاله القاري . وفي ١مجمع‏ البحار»: التشاجر: الخصومة. والمراد: المنع من 
العقد دون المساحٌةٍ فى السبق إلى العقدء فأما إذا تَشَاجَرُوا في العقدِء ومراتبهم في الولاية 
سواءء فالعقد لمن سبق إليه منهم ء إذا كان ذلك ؟؛ نظرًا منه فى مصلحتها . انتهى . 

(فالسلطان ولي من لا ولي له) لأن الولي إذا امتنع من التزويج» فكأنه لا ولي لهاء 
فيكون السلطان وليهاء وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي . قوله : (هذا حديث حسن) . 
وصححه أبو عوانة» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكو”''. كما عرفت من كلام الحافظ . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: أخرجه الأربعة إلا النسائي» وصححه أبو عوانة» وابن 
حبان» والحاكم. انتهى . 

وقال في «التلخيص»: وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت 
الزهريء» فسألته عنه» فأنكره» قال: فضعف الحديث من أجل هذاء لكن ذكر عن يحيى بن 
معين؛ أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن عَليّة.. وضعف يحيى رواية ابن علية عن 
ابن جريج . انتهى . 

وحكاية ابن جريج هذه» وصلها الطحاوي”''. عن ابن ابن عمران» عن يحيى بن معين » 
)١(‏ أخرجه ابن حبانء حديث (40175)» والحاكمء حديث )717١05(‏ وصححه على شرط الشيخين . 
(؟) ذكرها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 8). 


عن ابن علية» عن ابن جريج . ورواه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج . سمعت 
٠.‏ ل سات 5 3 8 

سليمان الزهريء وَعَذَ أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج : فبلغوا عشرين 
رجلا وذكر أن معمراء وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه» عن سليمان بن 
موسى . وأن فرةء» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق» وأيوب بن موسى» وهشام ضْ 
سعدء. وجماعة» تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري. 

قال: ورواه أبو مالك الجنبي» ونوح بن دراج» ومندل» وجعفر بن برقان» وجماعة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ومو ميري واي ا 
جريج» وقال في آخره: قال ابن جريج: فلقيت الزهري» فسألته عن هذا الحديث» فلم 
يعرفه» وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه 

قال: وقال ابن معين: سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك. قال: وليس أحد يقول 
فيه هذه الزيادة غير ابن عُلية» وأعلّ ابن حبان» وابن عديء وابن عبد البرء والحاكمء 
وغيرهم» الحكاية عن ابن جريج. وأجابوا عنها على تقدير الصحة؛ بأنه لا يلزم من نسيان 
الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وَهِمَ فيه. 

وقد تكلم عليه أيضًا الدارقطني في «جزء مَنْ حَدَّّثْ ونسي» والخطيب بعده» وأطال في الكلام 
عليه البيهقي في «السئن» وفي «الخلافيات». وابن الجوزي في «التحقيق». وأطال الماوردي في 
«الحاوي» في ذكر ما دَلَّ عليه هذا الحديث من الأحكام نضا واستنباطًا ؛ فأفاد. انتهى . 

فإن قلت: إن عائشة ‏ وَنَا - كانت تجيز النكاحَ بغير ولي» كما روى مالك"''؛ أنها 
ل ل أخيهاء وهو غائبء فلما قدم قال: أمثلي يفتات عليه في بناته ‏ 
فهذا يدل على ضعف حديث عائشة المذكورء فإنه يدل على اشتراط الولي. 

قلت: قال الحافظ: لم يرد في الخبر التصريحٌ بأنها باثرت العتدء فند يحتجل أن كود 
البنتٌ المذكورةٌ ثيبّاء ودعت إلى كفء وأبوها غائب» فانتقلت الولايةٌ إلى الولي الأبعد؛ أو 
إلى السَّلطان» وقد صَح عن عانشة؛ أنها أنكحت رَجُا من بني نى أخيهاء َضَرَبَثُ بينهم. بستر ثم 
تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقدء أمرت رجلا فأنكح. ثم قالت: لين إلى التماء يكاح. 
أخرجه عبد الرزاق'"'؛ كذا في «فتح الباري». 


.)٠١*10(ثيدح‎ .)١169/5(قازرلادبعهجرخأ‎ )”(  .)١١47( أخرجه مالك. كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


0 كتاب النكاح عن رسول الله يَكلِْ / باب ما جاءَ لا نكاحَ إِلّا بِوَلِي 


قَالَ أبُو عِيْسَى: وحدِيتُ ل مُوسَىء حدِيث فِيهٍ اختلافٌء رَوَاهُ إِسْرَائِيل» 
وَشَرِيكٌ بن عَبْدِ الله وأبو عَوَانَةَ وزمَيْرْ بن مُعَاوِيَة» وقَيْسٌ بن الرّبيع» عَن 
أبي إِسْحَاقَء عن أبي بُرْحةَ تن أبي مُوسَىء عن النَبِيّ يله وروى أسْبَاظ بن 
مُحَمَّدِء وزَيْدٌ بِنُ حُبّاب» عن يُونْسٌ بن أبي إِسْحَاقَء عن أبي إِسْحَاقَء عَن أبي بِرْدَةَ: 
عَن أبي مُوسّى» عن لبي كل وَرَوَى أبُو عُيَيْدَةَ الحَدّادُ عَن يُونْسٌ بن أبي إِسْحَاقَ 
تمن أبي بُرْدَةّ عن أبي مُوسَىء عن النّبِي كله نَحُرَه ولْمْ يَذْكْرٌ فِيهِ اتن 
أبي إِسْحَاقٌَ». وَكَدْ رُوِي عَن يُونْسٌ بن أبي إِسْحَاقَء عَن أبي بُرْدَةَ عن النَبِيَ كله 
أيضًا . وَرَوَى شُعْبَةُ والقّوْرِي تَن أبي إِسْحَاقَء عَن أبي موسىء عن النَبِيَ كل: « 
نكاح إل ِوَلِي». وَقَدْ ذكَرَ بَعْض أصْحَحاب سْمَيَانَ عن سيان عَن أبي إِسْحَاقٌء عَن 
أبي بُرْدَةَ عَن أبي مُوسَىء ولا يَصِحّ. . وَرِوَايَة هؤٌلاءٍ الَّذِينَ رَوَوْا عَن أبي إِسْحَاق» 
تمن أبي بِردَةً» عن أبي موسّى» عن عن البق كيد : «لا ل إل بولي' عِنْدِي أُصَحٌّ 
لأنّ سَمَاعَهُم مِن أبي إِسْحَاقٌ في أرقا مُخْتَلِفَةّ» وإِنْ كانَ شعْبَةٌ» والئَّوْرِيٌُ أخمّط 
وأَنْبتَ مِن جوع هؤُّلاءٍ الَّذِينَ رَوَوْا عَن أبي إِسْحَاقَ هذا الحديتٌ. فَإِنَ رِوَاية 
عندائ أشبه وامخ. لأنّ شَعْبَةَ والّوْريّ سَمِعَا هذا الحديتٌ من أبي إسحاق : 
مَجَلِس واحِدٍء هما يَدْلٌ عَلَى دَلِكَ ما دنا محيوة بن غثلذن : قال د 
أو ذاوقة” قال انان كن قال سيقت سفان اتوم ىئ يشال أن إشحكافق: اسَييت 
انا نرذة يقول: قال وسو لله يكلله: «لا يكاع إِلّا بوَلِي؛؟ فقال: نَعَمْ. فدَّلّ هذا 
الحَديتُ عَلَى أنْ سَمَاعَ شُعْبَةَ ولي عَن مكحول هذا الحَِيث في وقْتٍ وال 
وإسْرائِيل هو ثِقَة تَبْتّ في أبي إِسْحَاقٌّ. سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بن المُتَنَى يَقُولُ: سَمِعْتٌ 


قوله: (رواه إسرائيل» وشريك بن عبد الله. . . إلخ) هذا بيانُ الاختلاف الذي وقع في 
إسناد حديث أبي موسى, وقد رجح الترمذي رواية إسرائيل وشريك؛» وغيرهما الذين رووا 
الحديث مسندًا متصلاء على رواية شعبة» والثوري المرسلة؛ لأجل أن سماعهم من 
أبي إسحاق في مجالس» وأوقات مختلفة» وسماعهم منه فى مجلس واحد. 

قوله: (وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. . . إلخ). 


ناب الج عن وسو ا ا لاسرم ا :نا لف 


قَائني؛ إل 35 كلت به ب علَى إسرائيل 9 كان 0 
وحديتٌ عائِسََةَ في هذا الباب عن النَبِيَ كهُ: «لا يكاح إِلّا بوَلِي حَدِيتْ عندي 


لو 


حسن . 

رَوَاه ابن جريج عَن سلَيْمَانَ بن مُوسَىء عن الزُهْرِيء عن عُرْوَةَ تمن عَائْسَة عن 
يق يد . 
وَرَوَاهُ الحَجَاحٌ بن أَرْطَاة» وجَعْمَرٌ بنُ رَبِيعَةَ» عَنِ الزُّهْرِيء عَن عُرْوَةَ عَن 
عَائِمَةَ» عن الي يكلله. 

وروي عَن هِشَّام بن عُرْوَة عن أبيوء عَن عايِسّة» عن النْئَ يكل معْلَه . 


> هه آ# َه 


وََدْ تَكَلَمَ بَعْضُ أَصْحَابٍ الحديثٍ في حَديتٍ الزُّهْرِيء عَن عُرْوَةَ عَن عَائِسَة 
قَالَ ابن جُرَيْج : ثم لَقِيثُ الزُهْرِيّ فَسَألَيهُ فأْكَرَهْء فَضَعَهُوا هذا الحَدِيتَ مِن أجل 
هذا . 
وذُكرٌ عَن يَحْيَى بن مَعينِء أَنّهُ قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ هذا الحَرْفَ عنٍ ابنٍ جُرَيْجٍ إلا 
إسْمَاعِيل بن إبرَاهِيمَ . 


قال الحافظ في «فتح الباري»: وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي, قال: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة» وسفيان» وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني» 
ومن طريق البخاري» والذهلي» وغيرهم: أنهم صَحَحُوا حديث إسرائيل. 

قوله: (وروى الحجاج بن أرطاة. وجعفر بن ربيعة.) عن الزهري. عن عروة؛ عبن 
يتفرد به. ظ 

(قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته. فأنكره) أي : قال ابن جريج في آخر 
الحديث: (فضعفوا هذا الحديث؛ من أجل هذا) وقد تقدم الجواب عن هذاء فتذكر. (لم 
بذكر هذا الحرف) أي: ثم لقيت الزهري فسألتهء فأنكره. (إلا إسماعيل بن إبراهيم) وهو 


خرف كتاب النكاح عن رسول الله كك / باب ما لا يكاح إِلّا بِوَلِي 


قَالَ يَحْيَى بن مَعِينِ : وَسَمَاعَ إِسْمَاعيلَ بن إِبْراهِيمَ عنٍ ابن جُرَيْج لَيْسَ بذاك 
هكم امال تاقلل المسيزن فلن القزررين ابي وما سوه فح اند 

وَضَعْفَ يَحتَى روَايَة [سْمَاعيل ؛ ديه في جريج . 

والعَمَّل في هذًا الباب عَلَى حَدِيتٍِ النَّبِىّ يكلِ: «لا نكاح إِلّا بِوَلِي' عِنْدَ أَمْل 
لعلم من أضخاب الأ 4 مث شتر بن الكظاب. وَعَلِيُ بن أبي طالِب. 


2-06 م > وبريير و 


وعَبِدُ عَبْدَ الله بن عَبَّاسسٍِ وأبو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ. وَهكذا رُوِيَ عَن بَعْضٍ فقَّهاءٍ التَّابِعِينَ 
2 لوا: لا 0 إل بِوَلِيء مِنْهُمْ سَعِيدٌ بن المُسَيِّبِء والحَسّنُ البَصْرِي» 
وشْرَيْحٌ وَإبْرَاهِيمْ النّحَعِيُء وَعْمَرٌُ بن عَبْدٍ العزِيزء وَعيرهُ. 
وَبهذَا يَقُولُ سُفْيان التْرْرِيّ: والأوْرَاعِنُء وعبْد الله بنٌ المُبّاركِء ومالك. 
والشَّافِعِيُ» وَأَحْمَدُء وَإِسْحَافٌ. 


المعروفٌ بابن علية: ثقة حافظ. (إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد) بفتح الراء» وتشديد الواو الأزدي» أبي عبد الحميد المكي. روى عن ابن جريج 
فأكثرء قال أحمد. ويحيى: ثقة يغلو في الإرجاء. وقال الدارقطني: يعتبر به» ولا يحتج به 
كذا في «الخلاصة». 

وقال في «التقريب»: صَدُوقٌ يخطئ» أفرط ابن حبان» فقال: متروك. 

(ما سمع من ابن جريج) أي : لم يسمع إسماعيل من ابن جريج . 

قوله: (والعملَ في هذا الباب حَدِيثٍ النبي يك : «لا نكاح إلا بولي» عند أهل 
العلم. . .) إلخ ‏ قد اختلف العلماء في اشتراط الوليّ في النكاح : 

فذهب الجمهور إلى ذلكء وقالوا: لا تزوج المرأة نفسها أصلاء واحتجوا بأحاديث 
الباب. 

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا يشترط الولي أصلاء يكور أن تزوج نَمسّها - ولو بغير إذن 
وَلِيّهَا ‏ إذا ا واحتحٌ بالقياس على البيع؛ فإنها #تنتقل به وَحَمَّلَ الأحاديث 
الواردة في ا* شتراط الولي ؛ على الصغيرة» وحص بهذا القياس عمومها وهو عمل سائعٌ في 
الأصولٍء وهو جوازٌ تخصيص العموم بالقياس. لكن حديث معقل: رفع هذا القياس» ويدل 


كتاب النكاح عن رسول الله يِِ / باب مَا جَاءًَ لا نِكاح إلا ببينة قرف 


6" باب ما جَاءَ لا يكاح اله ببَيّنةَ [ت15١.‏ م6١]‏ 


)١1١0]1١١*[‏ حَدَّننَا يُوسفٌ بن حَمَّادٍ المَصْرِيُ» حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأغلى عَن 
سعيك ) عَن قَتَادَةٌ عَن جابر بن زيدٍ» عن ابن عَبّاس» أن النَبَيتَ يه قَالَ : 250001 


على اشتراط الولي في النكاح دون غيره؛ ليندفع عن موليته العار باختيار الْكْفْءِ. وانفصل 
بعضهم عن هذا الإيرادء بالتزامهم اشتراط الولي» ولكن لا يمنع ذلك تزويج نفسهاء ويتوقف 
ذلك على إجازة الوليئّ؛ كما قالوا في البيع»ء وهو مذهب الأوزاعي. 

وقال أبو : ثور نحوهء لكن قال: يشترط إذن الولي لها في تزويج نُمْسِهَاء وتعقب بأن إذن 
الولي لا يصحٌ إلا لمن يَنوبُ عنهء والمرأة لا تنوب عنه في ذلك؛ ل د 
ليا ل الا لديا مارت اندو لق لوال اوجن لساك بلا ؛ كذا فى في «فتح 
الباري» . 

قلت: أراد بحديث معقل: ما رواه البخاري في «صحيحه"' عن الحسن: فلا 
ضوهن [البقرة: 5 قال: حدثني معقل بن يسار؛ أنها نزلت فيه. قال: زوجت أخًا لي من 
رَجلٍ وطلّقها. حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبُها. فقلت له: زوجتكء. وفرشتك». 
وأكرمتك» فطلقتها . ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلا لا بَأْمنَ به. 
وكانت المرأةً تريدٌ أن تَرْجِعَ إليهء فأنزل الله هذه الآية: قلا نمَصَلُوهنَ [البقرة: 5*7] فقلت : 
الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. 

قال الحافظ في «الفتح»: وهي أصرح دليل على اعتبار الولي؟ وإلا لما كان لعضله معنى؛ 
ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها؛ لم تَحْتَجٌ إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال: إن غيره 
منعه منهء قال: وذكر ابن المنذرء أنه لا يعرف عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك . انتهى 

قلت: القولٌ القوى 5# الجمهور. والله تعالى أعلم. 


باب ها جَاءَ: لا يِكَاعَ إلا بِبَيَةٍ 


]١٠١١*[‏ قوله: (حدّثنا ل و 0 الاب واكك لين ليباق لل 
نون مكسورة» ثم ياء مشددة: ثقة من العاشرة؛ (أخبرنا عبد الأعلى) هو ا 7 
البصري الشامي - بالمهملة » ثقة» من الثامنة: (عن سعيد) هو: ابن أبي عروبة اليشكري». 


.)0150( أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث‎ )١( 


شف كتاب النكاح عن رسول الله يكِ / باب ما جَاءَ لا يكاح إلا ببينة 


> م وى ص 9 6 م6 سم ع ر 3 >6 200 
«المَغايًا : اللاتي ينكحنّ أنفسَهِنٌ بعير بينة) . [ضعيف]. 
2 مت و و و سات 1 > م داور م ”> ا - 2 5 0 للتسصي 2 م7 
قال يوسف بن حماد: رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسِير » وأوقفه في 
- 0 5 وه لوت بير 
كتاب الطلاق» ولم يرفعه. 
/ و 3 2 هدي عو سداتس 


07 ور ىرو لس ٍ- 
)١١١5(]1١١١:[‏ حذثنا فْتَيْبَة» حذثنًا غندر محمد بن جعفرهء عن سَعِيدٍ بن 


أبي عروية. تحوّة لم يَرْفَعْه وهذا أصح . 
و ع 6س ام 2 00 عراة# 3 َ 
قال أبو ع : هذا عديت: غير فورظ لا نعلم أحذا رَفَعَهُ إلا ما رُويَ عَن 
عَبْدِ الألّى» عَن سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ مَرْقُوعًا. ورُوِيَ عَن عَبْدٍ الأغلى عَن سَعِيدٍ هَذَا 
2 2 0000 و ل بي اس َه ع 00 6 : 
روك أْضِحَات فتادة. عن قتادة. عن جابر بن زيد». عن ابن عباس : لا نكاح إلا 
0 ار 0 معو سس - - شعي مه 2مس ّ 2 3 . 0 
ببيئة . وَهكذا رَوَى غيْر وَاحِدٍ عَن سَعِيدٍ بن أبي عروبة) نحو هذاء. موقوفا. وفي هلدا 


مولاهم البصري» ثقة» حافظ له تصانيف؛ لكنه كثير التدليس واختلط» وكان من أثبت الناس 
في قتادة . 

قوله: (البغايا) أي: الزواني. جمع ابَغِىَ» وهي: الزانية» من «البغاء» وهو: الزناء مبتدأ 
خبره: (اللاتي ينكحن) بضم أوله. أي: يزوجنء قاله القاري. (أنفسهن) بالنصب (بغير 
بينة) . 

قال الطيبى: المراد ب«البينة» إما الشاهد. فبدونه زنا» عند الشافعى ‏ رحمه الله . 
وأبي دري الله -؛ وإما الولي؟ إذ به يتبين النكاح. فالتسمية بالبغايا تشديد؛ لأنه 
شبهه . انتهى . 

قال القاري: لا يخفى أن الأول هو الظاهر؛ إذ لم يعهد إطلاق البينة على الولي شَرعَا 
وعُرفًا. انتهى . 

: قوله: (حدّئئا غندر) بضم غين معجمة» وسكونء وفتح دال مهملة» وقد يضم‎ ]١١5[ 
لقب: محمد بن جعفر المدني البصري. ثقة» صحيح الكتاب؛ إلا أنَّ فيه غفلة» من التاسعة.‎ 

قوله: (هذا حديث غير محفوظ. لا نعلم أحدًا رفعه, إلا ما روي عن عبد الأعلى. . . إلخ). 

قال الحافظ ابن تيمية في «المنتقى»: وهذا لا يقدخ؛ لأن عبد الأعلى ثقةء فيقبل رفعه 
وزيادته» وقد يرفع الراوي الحديث. وقد يَقِفَهُ. انتهى . 


كتاب التكاح عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ لا يكاح إلا ببينة يضف 


البَابٍ عن عِمْرَانَ بن حصَيْنِ وأنّس وأبي هْرَيْرَة. والعَملُ عَلَى هذا عِنْدَ أهل العِلّم 
مِن أضحاب النْبِيّ كَل ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَابِعِينَ وغَيْرهِمْ قَانُوا : لا نِكَاحَ إِلّا 
بشُهُووِء لَمْ يَْمَلِفُوا في ذلِكَ عندنا مَن مَضَى مِنْهُمْ» إلا قَوْمًا مِنَ المُتأخَرِينَ ين أهل 
العِلّم. وَإِنْمَا الف أهل العِلّم فِي هذا إذَا شهدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدِءِ فقَالَ أكْثَرُ أمُل 
الوم ين عل الكُوكق وَكيْرهم: لا يَجُورُ التحاح حَتَّى يَشْهَدَ الشّاهِدَانِ مَعَا ِنْدَ عفد 
النكاحء وَقَدُ رأى بَعْضٌ أمْلٍ المَدِيئَةٍ: إذَا أشْهِدَ وَاحَد تق واخوه فإله خاتة ١‏ 
أَغْلَنُوا ذلِكَ. وهو كَوْلُ مَالِكِ ؛ بن أنس وغيرهء هكذًا قَالَ إِسحاق , بن إبراهيم فِيمَا 


حَكّى عَن أَهْل المديْئَةِ» وقالَ بَعْضٌ أهْل العِلّم: يجوز شَهَائَةُ رَجُل وَامْرأئَيْنِ في 
التكاح. وهو قَوْلُ أحمد» وَإِسْحَاقٌ. 


قوله: (وني الباب عن عمران بن حصين) عن النبي كل قال: «لا نِكَاحَ إِلّا بول 
وَشَاهِدَيْ غ عَذلِ»” ''. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله؛ كذا في «المنتقى». 

قال الشوكاني: أخرجه الدارقطني والبيهقي في «العلل»”'' من حديث الحسن عنه» وفي 
إسناده: عبد الله بن محررء وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا. 
وقال: هذاء اي فإن أكثر آهل العلم يقولون يه'(واتس) لينطر من أخرج حديثه . 
(وأبي و7 ' مرفوتكًاء وموقوقاء أخرجه البيهقي بلفظ : دلا نِكاحَ إل أَرْبَعةَ : خاطب» 
وَوَلِىّء وَشَاحِدَيْنِ؛. وفي إسناده: المغيرة بن موسى البصري قال الخاري* منكر الحديث . 
قوله: (وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح؛ وهو قول أحمد. 
وإسحاق) وهو قول الحنفية. 

وقال الشافعي: لا يصح النكاح إلا بشهادة الرجالٍء وقال باشتراط العدالةٍ بالشهود. 
وقالت الحنفية: لا تشترط العدالة. 

قال في «الهداية» ‏ من كتب الحنفية -: اعلم ان الجهادة شر في باب النكاح؛ لقوله 
عليه السلام: «لَا يِكَاح إل نَشهُووِه”*'» وهو حجة على مالك: في اشتراط الإعلان دون 


.)599( حديث‎ .)١19/14( والطبراني في «الكبير»‎ 2))٠١ 51/7( أخرجه عبد الرزاق» حديث‎ )١( 
.)؟5١( حديث‎ .)7١6 /6( والدارقطني‎ 2.)١17598( حديث‎ .)١76/5/( أخرجه البيهقي‎ )0( 
.)117177( حديث‎ .)١١1١ /1( أخرجه البيهقي‎ )54( .)1176٠١( حديث‎ .)١70 /1( أخرجه البيهقي‎ )9( 


الف كتاب النكاح عن رسول الله يِه / باب مَا جَاءَ في حُحظبَةٍ النككاح 


5 باب هَا جَاءَ 4 خطْبَةَ التّكاح [آت1. م17] 


وى ري 


[زه١٠١١](ه.‏ 11 ةا حَدَّنْنَا عَبْثَرٌ بن القّاسِمِ عنٍ الأغمَش» ؛ عن 
أبي إِسْحَاق» عن أبي الأخوّص». عن عَبِدٍ الله قَالَ: عَلمنًا 1 الله يِه التَسَهُّدَ 
فى الصَّلاةٍء والتَّسَهُّدَ فى الحَاجَةء قَالَ: التَسَهُدَ ا 500 
الشهادة. ولا بد من اعتبار الحرية فيها؛ لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية» ولا بد من 
اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه [لا] ولاية بدونهما. ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة 
المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم» ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد 
بحضور رجل وامرأتين» وفيه خلاف الشافعي» ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة 
الفاسقين عندناء خلافا للشافعى. له: أن الشهادة من باب الكرامة. والفاسق من أهل 
الإهانة. 

ولنا: أنه من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة؛ وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على 
نفسه لإسلامه. لا يحرم على غيره؛ لأنه من جنسه . انتهى . 

قلت: احتج الشافعي على اشتراط العدالة في شهود النكاح» بتقييد الشهادة بالعدالة في 
حديث عمران بن حصين . وفي حديث عائشة . 

قال الشوكاني في «النيل»: والحق ما ذهب إليه الشافعي: من اعتبار العدالة في شهود 
النكاح ؛ لتقييد الشهادة المعتبرة فى حديث عمران بن حصين ١‏ وعائشة . وابن عباس . انتهى . 

واحتج الشافعي على اشتراط الذكورة في شهود النكاحء بقوله يَكلِِ: «لَا نِكَاحَ إِلّا بوَلَىٌ 
وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ» فإن لفظ : «الشاهدين» يقع على الذكرين. 

وأجاب الحنفية عن هذا : بأنه لا فرق - في باب الشهادة ‏ . بين الذكر والأنثى» وهذا 
اللفظ [يقع] على مطلق الشاهدين» مع قطع النظر عن وصف الذكورة والأنوثة. 

قلت: الظاهر هو قول الشافعي ‏ رحمه الله والله تعالى أعلم. 

باب مَا جَاءَ 4 خَُطْبَةٍ التنّكَاح 

[١١٠١]قوله:‏ (أخبرنا عبثر) بة بفتح العين المهملة. وسكون الموحدة. وفتح المثلثة. (بن 
القاسم) الزبيدي». بالضمء ل ثقةء من الثامنة. (عن عبد الله) ا ابن مسعود. 

قوله: (والتشهد في الحاجة) أي: من النكاح» وغيره. (قال) أي: ابن مسعود. (التشهد 


في الصّلاةٍ: «التَّحِيَّاتُ لله والصَّلّوَاتُ والظّيبَاتٌ» السَّلامْ عَلَيْكَ أَيّهَا التي وَرَحْمَةَ الله 
وبَرَكَانّة السَّلامُ عَلَيْئَا وعَلّى عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلّا الله وأشْهَدُ 


51 كه رو8قو - و 
ل 


2 م 5 ضصوا امه 98 وير و هم > و 0 
محَمّذا عَبْدَهُ ورسوله». والتَشَهُد فِى الحَاجَةَ: «أن الحَمد لله نستّعِينه ونستغفرة» 


١ 


اع 


و 
ل ار رس © س 


:يه 2522 سمل أ" ل ا 5 ات 26 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وَيَمَرَ 


س0 
2ت مه ا 2 5 سَّ م18 مدي ري مب سو شم رقي - 
قَالَ عَبَثر : فَمَسَرَهُ لنا سفيّان الَتُوْرِي : #اتَفوا اله حقّ تمَايو- ولا مون إلا وَأسُم مُسْيِمُونَ> 


مد رظ ره مو و 
الله وقولواً فقولا سرينا» [الأحزاب: .]1١‏ [د: 231١14‏ جه: 21497 ن: ١١51١‏ ولالا””. حم: ؟الالاء مي 


مختصرًا: ؟7١؟7].‏ 


في الصلاة) أي: في آخرها (التحيات لله. والصلوات... إلخ) تقدم شرحه في محله. 
(والتشهد في الحاجة: أن الحمد لله) بتخفيف «أن»» ورفع «الحمد» قال الطيبي : التشهد مبتدأ 
خبره «أن الحمد لله»» و«أن» مخففة من المثقلة؛ كقوله تعالى: #وََاجِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلَْمْدٌ يِلّه 
ري الْمليت# [يونس١٠1].‏ 


(نستعينه) أي: في حمده وغيره» وهو وما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين . 


ع سه مس 


وفي رواية ابن ماجه: «تَحَْمَدَهُ وَنَسْتَعِيئَه» بزيادة: «تَحْمَدَه». (ونستغفره) أي: في تقصير 
عبادته (من يهد الله) وفي بعض النسخ : «مَنْ يَهْدِهِ الله» بإثبات الضميرء وكذلك في رواية أبي داود. 
والنسائي». وابن ماجه. أي : من يوفقه للهداية. (فلا مضل له) أي: من شيطان». ونفس » 
وغيرهما. (ومن يضلل) بخلق الضلالة فيه . (فلا هادي له) أي : لا من جهة العقل» ولا من جهة 
النقل» ولا من وليئ» ولا من نبى» قال الطيبى : أضاف الشر إلى الأنفس أولا : كسبّاء والإضلال 
إلى الله تعالى ثانيًا : خلقًا ودار (قال) أي : ابن مسعود (ويقرأ ثلاث آيات) أي : النبي كَل . 
وهذا يقتضي معطوفًا عليه» فالتقدير: يقول: الحمد لله ويقرأ (ففسرها) أي: الآيات الثلاث 
«أنّمُوا أل حي تاي إلخ الآية. التامة هكذا: طيَايها الَدنَ اموا توا َه حَقَّ تُقَاو ولا مين إل 
وَأسْم مُسَلِسُو4 [آل عمران: 1٠0١‏ وَاتَمُوا لَه الى سََهَلونَ يو وَالأيْمَام» [النساء: ]١‏ إلخ الآية. التامة 
هكذ : « © يها اناس انوأ َي الَرِى حَلَفٌَ ين مقن وبِدوَ وَكَلقَّ ينها روْجَها وَيَثّ مهما رجالا كثيرا وضاء 


ضف كتاب النكاح عن رسول الله يِنةِ / باب ما جَاءَ فِي حُظَبَةٍ النككاح 


قَالَ: وفي الباب عَن عَدِي بن حَاتِم . 


- 


قَالَ ألو حسشي: حديثٌ عبد الله حي حسنٌ رَوَاه الع عن أبي إِسحاق» 
عَن أبي الأحوّصء عن عَبْدٍ الله» عن النَبِيّ. ورَوَاهُ شعْبَةَ تمن أبي إِسْحَاقَء عَن 
أبي عُبِيْدَة» عَن عَبْدِ الله. عن النَّبِىَّ يكل وَكِلا الْحَدِيَيْنَ صحيحٌ, لأنَّ إِسْرَائِيلَ 
جَمَعَهُمَا فقَالَ: عَن أبي إِسْحَاقَء عَن أبي الأخوّص َأْبِي عَبَيّدَةَ عَن عَبْدٍ الله بن 
مَسْعحْودء عن النْبِيَ يكل ودذاناك وض اهل العِلّم : 3 التكاح جَائْرٌ بِغَيْرٍ حُظَبَةَ 
عو ل نيان النّْرِيء وغَيْرِ مِن أهْل العلّم . 


َأَنَُوأ أله اَلَذِى صَاَلُونَ بو الاسام إن لله كان عَلَيَكْعْ رَقيبّا» [النساء: ]١‏ #وقولوا وا سَدِينا [الأحزاب: ]7١‏ 
الآية» الآية التامة هكذا : #يكأبا الدرُ ناذا أله َف ولا سيك © بلع لكر تنك 0 


2 ومن يطِع الله سول فَقَد فار هرا عَظِيمًا»# [الأحزاب: .]71-7١‏ قوله: (وفي الباب عن 
عدي بن حاتم)”'' أخرجه مسلم بتغيير الألفاظ كذا في اشرح سراج أحمد) وإني لم أجد حديثه في 
«عيي ييل فصر 

قوله: (حديث عبد الله حديث حسن) وأخرجه أبو داود. والنسائي. وابن ماجه. 
وصححه أبو عوّانة» وابن حبان؛ كذا في «فتح الباري». 

قوله: (وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة... إلخ). ويدل على 
الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم» قال: «خطبت إلى النبي وك 
أمامة بنت عبد المطلبء فَأنكَحَنى مِنْ غَيّْر أَنْ يَتَشَهّدَ؛. رواه أبو داود'"“. ورواه البخاري فى 
اكازيكة الكتيوة اوقا الطافة مدير ل اند ْ 

قال الشوكاني, وأما جهالة الصحابي المذكورء فغير قادحة. وقال الحافظ في «فتح 
الباري» ‏ تحت حديث سهل بن سعد الساعدي -: وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم 
الخطبة» إذا لم يقع في شَيْءٍ من طرق هذا الحديث وقوع حمدء ولا تشهدء ولا غيرهما من 
أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهرية: فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبو عوانة» 
فترجم في «صحيحه»: «باب وجوب الخطبة عند العقد». انتهى . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. حديث .)817٠١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. حديث »)35١170(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )"414/١(‏ في ترجمة 
إسماعيل بن إبراهيم .)١٠١85(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في حُظَبَةٍ النكاح خرف 


007 و مم 


)٠ >0(]١١١5[‏ حدثنًا أبو م الرَفَاعِئٌ . عن مععد يل قزل عن عاسم 
بن كليس بايا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «كُل حُظبة لَيْسَ فِيهًا 
سهد فْهِيَ كاليد المَجَذْمَاء» . [د: 2.444١‏ حم: 158ل]. 


1 


1 ام فض ل 05 4 3 في > فى 


]١7[‏ قوله: (حدثنا أبو هشام الرفاعي) اسمه: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
العجلي الكوفي. قاضي المدائن. ليس بالقوي» من صغار العاشرة. وذكره ابن عدي في 
شيوخ البخاري. وجرم الخطيب بأن البخاري روى عنه. لكن قد قال البخاري: رأيتهم 
مجمعين على ضعفه؛ كذا في «التقريب». وقال في «الميزان»: اعد المي تي 
به وقال البرقاني : أبو هاشم ثقة ثقةء أمرني الدارقطني أن أخرج حديثئه في الصحيح. انتهى 

(ابن فضيل) اسمه: محمد بن فضيل بن غزوان». أبو عبد الرحمن ابي صدوق 
عارف» رمي بالتشيع . 

قوله : (كل خطبة) بضم الخاء. وقال القاري : بكسر الخاء» وهى هي التزوج. انتهى 

قفلت: الظاهر أنه بضم الخاء. 

(ليس فيها تشهد) قال التوربشتي: وأصلٌ التشهد قولك: أشهد أن لا إله إِلّا الله» وأشهد 
أن محمدًا رسول الله ويعبر به عن الثناء. وفي غير هذا الرواية: «كُلّ حُظَبَةِ لَيْسَ فِيهَا شهَادَةٌ 
فَهِيَ كَالْيَدٍ الْجَذْمَاء؛. والشهادة: الخبر المقطوع به» والثناء على الله أصدق الشهادات 
وأعظمها. قال القاري: الرواية المذكورة رواها أبو داود عن أب هريرة (كاليد الجذماء) 
بالذال المعجمة» أي: المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبهاء أو التي بها جذام؛ كذا في 
«المجمع». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال الحافظ في «الفتح» في أوائله: قوله كَل : « 

ي بَالٍ لا يُبْدَأْ فيه بِحَمْدٍ الله كَهُوَ أَقْطمُ0" . 

وقولةة دقر خطلة أن يزيا شَهَادَة قَهِيَ كَالْيَدٍ الكزما4: اخرههما أب و كاوذة وغيرة هن 
حديث أبي هريرة» قال: وفي كل منهما مقال. انتهى 


ئ ) 


عا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» حديث .١(‏ ؟). 


بكرف كتاب النكاح عن رسول الله يَكِْةْ / باب ما جَاءَ في اسْيَثُمارٍ البكر واليّب 


باب ما جَاءَ # اسَيَثَمارٍ البكّر والتَّيّب [تلاكء م14] 


؟ هسدسم و مير 0110 


[/ا١١١]ب7 )١٠‏ حَدَثنَا إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء أخبرنا محمد بن يوسفت. حدثنا 
ب باعي ا لاي وح اب ا ا بي قَالٌ 
سُولُ الله يَكِه: «لا تُنْكحٌ المَّبُ حَتَّى تَسْتَأمَرَ ولا تُنْكُحُ البكْرٌ حَتَّى تُسْتَأَدْنَ وَإِذْنْهَا 


ثرت [خ : 55> م: 48 ل ن: ©ه"”"”, د: 2.7657 جه: الاملى حم: كه"الا. مى: .]5١85‏ 


وقال في «التلخيص» حديث أبي هريرة: اكُلُّ كلام لا يُبْدَْ فيو ِالْحَمْدِ كَهُوَ أَخِدَّمُ0" 
أخرجه أبو داود. والنسائى. وابن ماجه». وأبو عوانة. والدارقطنى . وابن حبان» والبيهقى . 
من طريق الزهري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. واختلف في وصله وإرساله : فرجح النسائي 
والدارقطني الإرسال. 

قوله: ويروى: «كل افر وق تال 4 1كدا ف عل اه فَهُوَ أن بره هو عند أبي داود 
والنسائي كالأول» وعند ابن ماجه كالثاني. لكن قال: «أقطع» بدل «أبتر» وكذا عند ابن 
حبان» وله ألفاظ أخرى أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي فى «أول الأربعين البلدانية». 
انتهى كلام الحافظ». فالظاهر أن تحسين الترمذي بتعدد الطرقء والله تعالى أعلم. 

باب مَا جاء # اسَتِثَمَارٍ البكّر وَالثَّيّبِ 


]١١١1[‏ قوله: (لا تنكح) بصيغة المجهول. قوله: (الثيب) قال في «النهاية»: الثيب من 
ليس ببكرء وفي رواية الشيخين : «الأته : بتشديد الياء المكسورة. (حتى تستأمر) على البناء 
للمفعول» أي: تستأذن صريحًا؛ إذ الاستيمار: طلب الأمرء والأمر لا يكون إلا بالنطق. 
(ولا تنكح البكر) المراد بالبكر: البالغة؛ إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة؛ لأنها لا تدري ما 
الإذن. 

(حتى تستأذن) أي : يطلب منها الإذن» (وإذنها الصموت) أي : السكوت,. يعني: لا 
حاجة إلى إذن صريح منهاء بل يكتفي بسكوتها؛ لكثرة حيائها. وفي رواية الشيخين: قالوا: 
يا رسول اللهء وكيف إذنها؟ قال: (إِذْنْهَا أَنْ تَسْكُتَ». واختلف في أن السكوتٌ من البكر 


)١(‏ بلفظ: «أقطع» : أخرجه ابن حبان .)10/7/١(‏ حديث .)١(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١71/5(‏ حديث 
.))٠٠١*4(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح . حديث (5 864 والبيهقي 0005 حديث (64ههه) والدارقطني 
( ). حديث .)١(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله ككِهْ / باب ما جَاءَ في اسَيَثْمارٍ البكر والتَّيّب خرف 


قَالَ: وفي الباب عَن عُمَرَءُ وابن عَّاسء وعَائِشَة والعْرّسٍ بن عَمِيرَةَ. 

قَالَ أبو عِيِسَى: حديث أبي هريرَةٌ حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. والعمّلٌ عَلَى هذا عِنْدَ 
أَمْل العِلّمء » أنَّ الكَّيبَ لا زوج حَتَى تُسْتَامَر وَإِنْ زَوّجَهَا الأبُ مِن غَيْرٍ أنْ 
لاا فَكَرِمَتُ ذلِكَ فالنكَاحُ مَفْسُوحٌّ عِنْدَ عَامةٍ أَهْلٍ العِلم. واحتلّف أَهْل 
الل في تيج الأبْكَارٍ إِذَا رَوجَهُنَّ الآبَاءُء قرأى أكُثر أهْلٍ الِلْم مِن أَهْلٍ الْكُوفَةٍ 
وَغْيْرهِمْ : : أنَّ الأب ذا زوج البكرَ وَحِيَ يَالِعَةَ ِعَيْر أَمْرِهَاء فلم تَرْضَ بترُويج الأب. 


يقوم مقام الإذن في حَقّ جميع الأولياء» أو في حَقّ الأب والجد دون غيرهما. وإلى الأول 
ذهب الأكثر؛ لظاهر الحديث. 

قوله: (وفي الباب عن عمر)"'' لينظر من أخرجه (وابن عباس)”'' أخرجه الجماعة إلا 
البخاري. (وعائشة)7) قالت: قلت: يا رسول الله» تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: 
«انعم) . قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ فقال: (سَكَاتهًا إِدْنْهًا) أخرجه الشيخان 
(والعرس)”*' بضم أولهء وسكون الراءء بعدها مهملة؛ (ابن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر 
الميم وسكون التحتانية». صحابي . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وأكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم. أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة 
بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب - فالنكاح مفسوخ) واحتجوا على ذلك بحديث ابن عباس : 
«الارجارية بكر أتت النبي كله فذكرت: أن أباها رَوّجَهَا وهي كارهةٌ؛ فخيّرها النبي يَكِلِ. 
رواه أبو داود”"؛ والنسائي» وابن ماجهء قال ابن القطان في «كتابه»: حديث ابن عباس( 


.)84( حديث‎ .)1/ /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

وه أخرجه مسلم» كتاب النكاح . حديث »)١47١(‏ والترمذيء كتاب النكاح . حديث »)3١8(‏ والنسائي» كتاب 
النكاح . حديث (7”770) وأبوداود» كتاب النكاح . حديث »)7١948(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح . حديث (141750). 

() أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث (01717)» ومسلمء كتاب النكاح . حديث .)١57١(‏ 

(5:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (/18/11). حديث (07147). 

(5) أخرجه أبو داودء» كتاب النكاح . حديث .)75١95(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح . حديث (2)1875 والنسائي في 
«الكبرى» (”/ 785). حديث (/0741). 

() أخرجه الترمذي, كتاب النكاح. حديث .)١١١8(‏ 


24" كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في اسْتثْمارٍ البكر والتَّيّب 


وَقالَ بَعْض أمْل المَدِيَةٍ: تَرْوِيجٌ الأب عَلَى البكر جَائْرٌ وَإِنْ كَرِمَتْ ذَلِكَء وهو 
قل مَالِكِ بن أنّس» والشَّافِيِيء وأحْمّدء وإِسْحَاقٌ. 
هذا حديث صحيح. (وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائزء وإن كرهت 
ذلك. وهو قول مالك بن أنس» والشافعي, وأحمد. وإسحاق) وهو قول ابن أبي ليلى » 
والليث؛ واحتججوا بحديث ابن عباس الآتي : «الأَيّمُ َحَقٌّ بِتَفْسِهًا من وَليّهَاء فإنه دَلَّ بمفهومه 
500 ا اك 1 0 . صب بيه لسع 
على أن ولي البكر أحقٌ بها منها. واحتج بعضّهم بحديث أبي موسى'' مرفوعًا : «تُسْتأَمَرٌ 
بهو > م ده ه رهكسمده 2و وو عو 
اليتيمة فى نفسِهاء فإن سكتت فهو إذنهًا). قال: فقيد ذلك باليتيمة» فيحمل المطلق عليه» 
وفيه نظر؛ لحديث ابن عباس بلفظ : «وَالْبَكْرٌ يستأذنها أَبُوهًا فِي نَفْسِهَاء. رواه مسله”". 
وأجاب الشافعى: بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس» ويؤيده حديث ابن عمر 
رفعه: «آمروا النْسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ رواه أبو داود" ". وقال الشافعي: لا خلاف أنه ليس للأم 
وقال البيهقى: زيادة ذكر «الأب» فى حديث ابن عباس غير محفوظة:» قال الشافعى : 
قال البيهقي : والمحفوظ في حديث ابن عباس: «الْبِكرٌ تُسْتَْمَرُه» ورواه صالح بن كيسان 
بلفظ : «وَاليتِيمة ا وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ١»‏ ومحمد بن عمرو عن 
أبى سلمة عن أبى هريرة. قَدَلَ على أن المرادً بالبكر: اليتيمة. 
قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ : «الأب»» ولو قال قائل : 
«بل المراد باليتيمة البكر» لم يدفع. و«تستأمر» بضم أولهء يدخل فيه الأب وغيره»ء فلا 
تعارض بين الروايات» ويبقى النظر في أن «الاسْيَئْمَاره هل هو شرط في صِحََةٍ العقد. أو 
مستحب على معنى الاستطابة كما قال الشافعي؟ كل الأمرين محتمل» انتهى كلام الحافظ . 
قلت: الظاهر أن الاستئمار هو شرط في صحة العقد. لا على طريق الاستطابة؛ يدل 
عليه حديث ابن عباس - َيه -: أن جارية بكرًا أتت النبى يله فذكرت: أن أباها زوّجها 
وهي كارهةء. فخيّرها رسول الله يَكِ وقد تقدم تخريجهء وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه أحمد. حديث .)١19077(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث .)١571(‏ 
فر أخرجه أبو داود» كتاب التكاح . حديث .)5١96(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله بكِ / باب مَا جَاءَ في اسْيِْمارٍ البكر والتَّيّب 14 


قال الحافظ في «الفتح»: ولا معنى للطعن في الحديثء» فإن طرقه تقوي بعضها ببعض . 
انتهى . 

وأجاب البيهقي : بأنه إن ثبت الحديث في البكرء حمل على أنها زُوجَتُ بغير كفء. قال 
الحافظ : وهذا الجوابٌ هو المعتمدٌء فإنها واقعة عين» فلا يثبت الحكم فيها تعميمًا. 

قلت: قد تعقب العلامة الأمير اليماني؛ على كلام البيهقي والحافظ في «سبْلٍ السّلام» 
تعقبًا حسئًا؛ حيث قال: كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم؛ وإلا 
فتأويل البيهقى لا دليل عليه» فلو كان كما قال لذكرته المرأة» بل قالت: إنه زوجها وهى 
كارف قالع كراهتهاء فعليها علق التخيير؛ لأنها المذكورة؛ فكأنه قال يَلِةِ: «إذا كنت 
كارهة فأنت بالخيار» وقول المصنف ‏ يعني الحافظ ابن حجر -: إنها واقعة عين؛ كلام غير 
صحيح» بل حكم عام لعموم علته. ا ثبت الحكم . 

وقد أخرج النسائي”'' عن عائشة: «أن فتاة دخلت عليهاء فقالت: أبي رَوّجَني من ابن 
أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله ككل فجاء رسول الله 
كه فأخبرتهء فأرسل إلى أبيها فدعاه.ء فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله» قد أجزتٌ 
ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء». والظاهر أنها 
بكرء ولعلها البكر التي في حديث ابن عباس» وقد زوجها أبوها كُفئًا ابن أخيهء وإن كانت 
نينا فقد صرحت : أنه يس مرادها إلا إعلام النساء؛ أنه ليس للآباء من الأمر شيء. 

و00 للثيب» والبكرء وقد قالت هذه عنده يَككةٍ فأقرها عليه» والمراد بنفي 
الأمر من الآباء : 1 تكن التزوي للكارهة؛ لأن السياق في ذلك. فلا يقال: هو عام لكل 
شيء». انتهى ما في «السبل». قلت: حديث عائشة ‏ الذي أخرجه النسائي ‏ مرسل؛ فإنه 
أخرجه عن عبد الله بن بريدة عن عائشة. قال البيهقي: هذا مرسل» ابن بريدة لم يسمع من 
عائشة. انتهى . 

لكن رواه ابن ماجه”" متصلاء وسنده هكذا: حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن 
كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه» قال: «جاءت فتاة... إلخي. بمثل حديث 
النسائي. وأخرجه أحمد في «مسئده». 


.)11077( أخرجه النسائي» كتاب النكاح. حديث (7”779) وأحمد. حديث‎ )١( 
.)7؟6١841/( أخر جه ابن ماجه. كتاب النكاح . حديث (141/5)»: وأحمد» حديث‎ (00 


1 كتاب النكاح عن رسول الله بَكِِ / باب ما جَاءَ في اسْيَكْمارٍ البكر والثَيب 


[4١1](مى 0٠‏ حَدَّدَنَا قُتَيْبَةٌ بن سعيدء حَدَّثَنَا مَالِكُ بن أنّس عَن عَبّدِ الله بن 
المَضل ٠‏ عن نافع بن جُبَيْرٍ بن مُطعم عن ابنٍ عَبّاسٍِ) أنَّ وَسْوْلَ الله كَل كَالَ : «الأيم 
ا ا والبكرٌ تُسْتَأَدَنُ فِي تَفْسِهَاء وإِذْنْهًا صْمَاتَهًا». زم : ,.١11١‏ 


ن: ٠ك”ثن‏ دخ ىرة225 حم: ١‏ طا: 2.١١١5‏ مي : "١446‏ ]. 


هذًا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ» رواه شُعْبَةٌ والَّوْرِيُ عَن مَالِكِ بن أنس . وقد اختّحٌ 
بَعْضٌ الناس - في إِجَارة الاح يمَيْرِ ولي - يهَذَا الحَِيثٍ يف توصي 
احتججوا به لأنَهُ كَدْ رُوِيَ - مِن غَيْرٍ وَجْوِ ‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ عن النْبِي ككل قَالَ : 
نِكَاحَ إِلّا بِوَلِي». وهَكذا أفْتَى به ابن عَبّاسٍ بَعْدَ الي يلك فَقَالٌ: 0 
بوَلي». وإِنْمًا مَعْنَى قَوْلِ النبي وَكهِ: الأيمٌ أحَقُ يتَْسِهَا من وَلِيهَا عند تر أهل 
العلم : أن الوَلَِ لا ب يرجا إلا رضَاهًا وأمْرِمَاء فنْ رَدّجَهَا ما لنْكَاحٌ مَفْسُوخٌء عَلَى 
حَدِيثِ حَنْسَاءَ بِنْتِ خذام. حت را أبوهًا وهِي نيب فَكَرِهتُ ذَلِكَء فرَدّ النبئٌ 


هه م 


ال ا 


]١١١4[‏ قوله: (الأيم) قال الحافظ : ظاهر هذا الحديث [أن] «الأيم» هي: الثيب التي 
فارقت زوجها بموت أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر» وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: 
«الغزو مأيمة». أي: يقتل الرجال» فتصير النساء أيامّى» وقد تطلق على من لا زوج لها 
أصلًا . (وإذنها صماتها) بضم الصادء بمعنى سكوتها. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


قوله: (واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي. بهذا الحديث) قال الحافظ 
الزيلعي: وجهه: أنه شارك بينهما وبين الولي» ثم قدمها بقوله: (أحق) وقد صَمّ العقد منه» 
فوجب أن يصح منهاء انتهى . 

ارش فى هذا الماديك 10 |احتجوا يه لأنه قد روي من غير وجهء عن ابن عباس عن النبي 
يكئِةِ. قال: «لا يكاح إ لا بوَليّ) وهو حديث صحيح كما عرفت. (وهكذا أفتى به ابن عباس بعد 
النبي يك فقال : لا نكاح إلا بولي) فإفتاؤه به بعد النبي ود يؤيد صحة حديثه . (وإنما معنى قول 
النبي كك : «الأيم أحق بنفسها من وليها» عند أكثر أهل العلم» أن الولي لا يزوجها إلا برضاها 


كتاب النكاح عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في إِكْرَاهِ اليَيِمَةٍ عَلَى التَرْويجٍ رذق 


4- باب مَا جَاءَ ل إِكَرَاهِ اليّتِيمَةٍ عَلَى التَزُويج [آت12.ء م1١]‏ 
)١١١9(]1١4[‏ حَدَكَنًا قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بن مُحَمَّدِء عَن مُحَمَّدٍ بن 
عرو عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكةِ: «اليَتِبِمَةُ تُسْتَأْمَرٌُ فى 
تَفْسِهَاء فإِنْ صَمَتَتٌ فَهُوَ إِذْنْهَاء وَإِنْ أَبَتْ قلا جَوَارٌ عَلَيْهَا». عن إذا أدركث قر 


[د: ١9#‏ ن: الالال حم: ه51 |]. 


«الفتح»: حديث عائشة”'": «أَيّمَا امْرَأَةٍ كحت بَِيْرِ إِذْنْ وَليّهَا؛ فَيَكَاحُها بَاطِلّ) حديث صحيح. 
وهويبين أن معنى قوله: : «أحق بنفسها من وليها»: أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنهاء ولا 
يجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلا بإذن وليها. انتهى كلام الحافظ . 

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم؛: قوله يَكلِِ: «أحق بنفسها» يحتمل ‏ من حيث 
اللفظ ‏ أن المراد: أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره؛ كما قاله أبو حنيفة وداود. 
ويحتمل أنها أحق بالرضاء أي : لا تزوج حتى تنطق بالإذن» بخلاف البكر. ولكن لما صح 
قوله يَكِةِ: «لا نكاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين 
الاحتمال الثاني . 

قال: واعلم أن لفظة : «أحق» هنا للمشاركة. ومعناه: إن لها في نفسها في التكاح حَقَّاء 
زلولبهنا ناك وفيا ركد من حنقة: فإنه لو أراد تزويجها كفئًا وامتنعت» لم تجبر ولو 
أرادت أن تتزوج كفئًا فامتنع الولي؛ أجبرء فإن أَصَرَّ رَوّجَهَا الْمَاضِي. فدل على تأكّد حقها 
ورجحانه . انتهى كلام النووي . 

باب مَا جَاءَ 2 إكَرَاهِ اليتيمة عَلَى التَزُويج 

[] قوله: (اليتيمة تستأمر) اليتيمة هي : صغيرة لا أب لهاء والمراد هنا : البكر 
البالغة» سَّمّاها باعتبار ما كانت؛ كقوله تعالى: «إوءانوا لتم 1 [النساء: ؟] وفائدة 
التسمية: مراعاة حقهاء والشفقة عليها في تحرّي الكفاية والصلاحء» فإن اليتيم مظنة الرأفة 
والرحمة» ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنهاء ولا لإبائهاء فكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
شرط بلوغها. فمعناه: لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر؛ قاله القاري في «المرقاة». (فإن صمتت) 
أي : سكت انهو أي : صماتها . (وإن أبت) من الإباء. أي : أنكرت ولم ترض . (فلا جواز 
عليها) بفتح الجيم: أي: فلا تعدّي عليها ولا إجبار. 


000( أخر جه الترمذي. كتاب النكاح . حديث (؟17١٠١١).‏ 


522 كتاب النكاح عن رسول الله يَكخِ / باب ما جَاءَ في إِكْرَاوِ اليَيِيِمَةٍ عَلَى التَرْويج 


قَالَ: وفي الباب عَن أبي مُوسّى» وابن عُمرَء وعائشة. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث أبي هُرَيْرَة حدِيث حسنٌ. واخائات اقل الول في 
ارود القيقة خراى بش ادل انل أنَّ المَتِيِمّةَ إِذّا رُوّجَتْ فَالنُّكًا لْكَاحٌ مَوْقُوفٌ حَتَّى 
بلع فإدًا بَلَعَتْ كَلَهَا الخيارُ في إِجَارَةِ التّكَاح أو كَسْخْوء وهو قَوْلُ بَعْض التَّابِعِينَ 


قوله: (وفي الباب عن أبي موسى)”(© أخرجه أحمد مرفوعًا بلفظ: «نُسْتَاْمَر الْميِيمَةَ في 
تَمْسِهَاء فَإِنْ سَكَمَتْ قَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنَْ أَبَتْ لَمْ نُكْرَهُ؛. أخرجه أيضًا ابن حبان» والحاكم. وى 
يعلى» والدارقطني» والطبراني» قال في ١‏ مجمع الزوائد»: ورجالٌ أحمد رجالٌ الصحيح. 
(وابن عمر)”© قال: «توفي عثمات بن مظعون: وترك ابئة له من خولة بنت حكيم بن أمية بن 
حارثة بن الأوقص. وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون ‏ قال عبد الله: وهما خالاي ‏ فخطبت 
إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون, فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة «يعنى: إلى 
أمها» فأرغبها في المال» ف فحطت إليهاء فحطت الجارية إلى هوى أمهاء نأينا سين اراتقع 
أمرهما إلى رسول الله يكوه فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إليّ» 
فزوجتها ابن عمتهاء فلم ابعر يا الفاح وي الاو ولكنها امرأة» وإنما حطت 
إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله كله : لهي بد يتِمَةٌ وَلَا تكح إِلَّا بإذِْهًا». قال: فانتزعت ‏ 
والله ‏ مني بعد أن ملكتهاء فزوّجوها المغيرة بن شعبة. رواه أحمدء والدارقطني. قال صاحب 
«المنتقى»: وهو دليل على أن اليتيمة لا يجبرها وصئٌّ ولا غيره. انتهى . 

قوله: (حديث أبى هريرة حديث حسن). قال فى «المنتقى»: رواه الخمسة إلا ابن 
ماجهء وقال في «النيل» : وأخرجه أيضًا ابن حبان والجاكم. 


قوله: (فرأى , بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ. ٠‏ فإذا 
لتك للها الخيار في اإجازة الكاح ار يا رعو اول سعدا ل 1 ويدل على جواز 
تزويج اليتيمة قبل بلوغهاء قوله تعالى: 9وَإِنْ < حِقَم ألا نيطو في اليتجئ فأتكحوأ ما طاب لك 


[النساء: ”7]. 


)١(‏ أخرجه أحمد. حديث .)١1077(‏ وابن حبان (797/9). حديث (5085)» والدارقطني (/741). حديث 
(5/)» والحاكم (؟/ .)18٠١‏ حديث )77١7(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأبو يعلى /١7(‏ 
.١‏ حديث (7/73717) ولم أقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه أحمد. حديث ,.)510١(‏ والدارقطني (9/ .)77٠١‏ حديث (717). 


كتاب النكاح عن رسول الله يكِخِ / باب ما جَاءَ في إِكْرَاوِ اليَيِيمَةٍ عَلَى التَرْوبج 26> 


- 


وغيْرِجِمْ 0 لا يجوز نِكَاحٌ اليَييِمَةٍ حَتَّى تَبْلعَ ولا يَجُوزٌ الجِيَارٌ في 
النْكاحء وهو قَوْ ول سُفْيَانَ الثؤري والشَافعِي وثَيْرِهِمَا من أل العِلمء وَقَالَ امد 
شحاف : : إذَا بَلَعَتِ اليَتِِمَه تِسْعْ سِنِينَ فَرُوّجَتْ فَرَضِيِّتْ فَالنْكَاحٌ جَائرٌء ولا خيار 


صر 


عوه سرد ه 


ها إذا أذْرَكَتٌ» واحْمَجًا بحَدِيثِ عَايْحَةَ: أن النْبِىَ ككل بَنَى بها وهِيّ بِنْتَ يسع سِنِينَ) 
قَدُ كَالَتٌ عَايْسَةٌ : «إذًا بَلَغْتَ المجارية يسع سين فَهِيَ امْرَأَةٌ. 


قال الحافظ في «الفتح»: فيه دلإلة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ. بكرًا 
كانت أو ثيبا؛ لأن حقيقة قيقة و د دود البلوغ ولا أب لهاء وقد أذن في تزويجها 

(وقال بعضهم: لا يجوز نكاحٌ اليتيمة حتى تبلغ» ولا يجوز الخيار في النكاح) وهو قول 
الشافعي. واحتج بظاهر حديث الباب؛ قال في «شرح السنة»: والأكثر على أن الوصيّ لا 
ولاية له على بنات الموصي» وإن فوض ذلك إليه. قال الشعبي: ليس إلى الأوصياء من 
التكاح شيء» إنما ذاك إلى الأولياء. وقال حماد بن أبي سَليمان: للوصي أن يزوج اليتيمة 
قبل البلوغ. وحكى ذلك عن أبي شريح : أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهة الأولياء. وأجاز 
مالك؛ إن فوضه الأب إليه. انتهى 

(وقال أحمد. وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت؛ فالنكاح جائزء 
ولا خيار لها إذا أدركت) أي: إذا بلغت. ولم أقف على دليل يدل على قولٍ هذين الإمامين؛ 
وأما احتجاجهما بحديث عائشة''': «أن النبي يكل بَنَى بها وهي بنتّ تسع سنين». ففيه: أن 
عائشة قد كانت أدركت وهي بنتٌ تسع سنين 

(قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) كأن عائشة أرادت: أن الجارية 
إذا بلغت تسع سنين فهي في كم المرأةٍ البالغة؛ لأنه يحصل لها حينئذٍ ما يعرف به نفعها 
وضررها: من الشعور. والتمييز. والله تعالى أعلم . 


)000( أخر جه البخاري. كتاب النكاح . حديث (*2)0177 ومسلمء كتاب النكاح . حديث .)١577(‏ 


55 كتاب النكاح عن رسول الله يَكِِْ / باب مَا جَاءَ في الوَلِبِيْنِ يُرّوْجَان 
2 هم ٠‏ رومع ”ى #رىو. سك سس 8 
6 ياب مَأ جَاءَ ب الوَلِيَينَ يزوجان توك م١٠]‏ 
َه 27 ره - 010 2 ان م 

)١١١١( 1112١ [‏ حَدَثنا قتَيبَة حَدَتَنَا عَنْدَرَء حَدَّئْنَا سَعِيدٌ بن أبي عروبّة» عَن 
قَتَادَةَ عن الحسّن عَن سَمُرَةَ بن جَنْدَبء أن رَسُوْلَ الله جَلِلِ قَالَ: «أَيّمَا امْرَأةٍ رَوَّجَهًا 
وَلِيِّان فَْهِيَ للأولٍ مِنْهُمَاء ومَنْ بَاع بَيّعَا مِن رَجَليّن فَهُوَ للأولٍ مِنْهُمَا). [ن: كح 
د: لمحدل جه: 25١950٠١‏ حم: ١م5١2‏ مي : 5١4‏ ]. 

م © 2 ع ىو 2 2 2 مس عه 0 >2 

قَالَ أبو عِيْسَى: هَذا حديث حسنٌ» والعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ أهْل العلمء لا تَعْلْمُ 
بَبَْهُمُ فِي ذَلِكَ الختلافا: إِذَا زَوّجَ أَحَدَ الوَلِيّيّن قَبْلَ الآخَرء فَنْكَاحٌ الأول جائْزٌ 
ويكاخ الآخَر مَفد 5-3 وإذًا رَوَّجَا جَمِيعًا فَنْكَاحَهُمًا يا د 5-5 وهو فول 
الثؤري» وأَحمدء وإسْحاق . 


9 باب مَا جَاءَ 2 الوَليّين يُروّجَانٍ 


]١١١١[‏ قوله: (أخبرنا غندر) بفتح معجمة وسكون نون» وفتح دال وقد تضم (زوجها 
وليان) أي : من رجلين. (فهى للأول منهما) أي : للسابق منهما ببينة أو تصادق. فإن وقعا 
نكا أو جيل الكانق متهم بطاذ هما 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. قال المنذري: وقد 
قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمَرَةَ شيئًاء وقيل: سمع منه حديثًا في العقيقة. انتهى . 

وقال الحافظ: في «التلخيص»: حسنه الترمذي: وصححه أبو زرعة» وأبو حاتمء 
والحاكم في «المستدرك». قال الحافظ : وصححته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. 
فإن رجاله ثقات» لكن قد اختلف فيه على الحسن» ورواه الشافعي» وأحمدء والنسائي» من 
طريق قتادة أيضًاء عن الحسن عن عقبة بن عامرء قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا 
أصح.ء وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًاء وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة» أو عقبة بن عامر. انتهى . 


كتاب النكاح عن رسول الله يلِِ / باب مَا جَاءَ في نكاح العَبْدِ بِمَيْر إذن سَيّدِم ذف 


7 باب ما جَاءَ 2 يكاح العَبَّدٍ بِغَيّرِ إِذْنِ سَيَّدٍ سيده [ت »6 م1 "] 


الا ا 2 لويد بن مد م عَن زُعَيْرِ بن 


عَبلٍ و ان سبدو قَُوَ عا [د: لاد حم: 2.1451 مي: 7717]. 


قَالَ: وفي الباب عَن ابن عَمرٌَ. 
قَالَ أبو عسى: 2-5000 جَابرِء حديثٌ حَسنٌ ‏ ورَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا الحَدِيثٌ عَن 


٠‏ باب مَا جَاءَ 2 يكاح العَبَّدٍ بِغَيّرِ إِذْنِ سَيّدِهِ 

]١١١1١[‏ قوله: (بغير إذن سيده) أي : مالكه (فهو عاهر) أي زان. قال المظهر: لا يجوز 
نكاح العبد بغير إذن السيد؛ وبه قال الشافعي» وأحمدء ولا يصير العقد صحيحًا عندهما 
جاده بعده. وقال أبو حنيفة» ومالك: إن أجاز بعد العقد صَحٌ. 

قلت: احتج من قال ببطلان النكاحء وعدم صحته إلا بإذن السيد: بأنه يِل حكم عليه 

بأنه عَاهِرٌء والعاهر: الزاني» والزنا باطل» وبرواية ابن عمر بلفظ: (إذَا تكح الْعَبْدٌ بِعَيْر إِذْنْ 
مَوْلَاهُ فَنِكَاحَهُ يَاطِلٌّ»» وهو حديث ضعيف كما ستعرف. 

قوله: (وفي الباب عن ابن 077 أخرجه أبو داودء» من طريق عبد الله بن عمر 
العمري عن نافع عنه عن النبي كل قال : ًا تكح العبد غير إِذْنْ مَوْلَاه فَنِكَاحَهُ بَاطِلَ» قال 
أبو داود: هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قولٌ ابن عمر ‏ وَكْيًا - انتهى . 

قال الحافظ في «التلخيص»: رواه ابن ماجه”" من حديث ابن عمرء بلفظ: «أَيّمَا ء 
تَرَوّجَ بِعَيْرإِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَّ زَانَ؛ وفيه: مندل بن علي» وهو ضعيف. وقال أحمدٌ بن حنبل : 
هذا حديث منكر. وصّوب الدارقطني فى «العلل» وقف هذا المتن على ابن عمرء ولفظ 
الموقوف» الغرجة عي الرزا قا ادو معمر طن أروك عن اقم عق ارق عمر: أنه وَجَدَّ عَيْدَا 
لَهُ تزوّج بغير إِذْنْهء ففرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حَدًّاء. انتهى. 

قوله: (حديث جابر حديث حسن) قال المنذري ‏ بعد نقل تحسين الترمذي هذا ما 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. حديث .)5١19(‏ 


)0 أخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح . حديث .)١19591(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق (/1/ 57 7). حديث .)١17941(‏ 


21 كتاب النكاح عن رسول الله يك // باب ما جَاءَ فِي مُهُورٍ النسَاء 


مه 7 و ساس عي - و هسه سَّ 1 - 2 0 ع سس 
عبل. الله بن محمل:'ين عقيل عن ابن عمرء عن النبيّ كك ولا يصِحء والصحيح عن 
عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ بن عَقِيل عَن جَابر بن عبد الله. والعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ أهْل العلم 
مِن أَضحَابٍ الْبيّ يك وغَيْرِهِمْ : أن يكاح العَبْدِ بَِيْرِ إذْنِ سَيدِ لا يَجُورٌء وهُرٌ قول 
أَحْمَدَ وإِسْحَاقٌ وغَيْرهِمًا بلا اختلاف. 


2 
يي و دم مس 


)١١1170]1111[‏ حَدَتنًا سَعِيدٌ بنُ يَحيَى بن سَعِيدٍ الأمَويُ» حَدَتَنَا أبى» حَدَّثَنا 
ابن جِرَيْج» عن عَبّدٍ الله بن مَحَمَّدٍ بن عَقِيل؛ عن جابر. عن الْنْبيت يللد قَالَ: «أَيُما 


دح ننه سس 


ا 6 07 "” وى م ىو 5 7 5 5 
عبدٍ تروج بغير إذن سيدهو فهو عاهِر». هذا حدذيث حسن صحيح. 
"١‏ باب ما جَاءَ ل مَُهُور الْنّسَاء [ت١5.‏ م؟1] 


[*10]111)حَدَثنًا مُحَمَّدٌ بنُ يَشَارِء حَدَئْنًا يَحَيَى بنُ سَعِيلِ 


م68يى8 و 


نس ه و ماه ل و مي و م همهم ب لس وى _ ثم م - 
٠‏ 1 1 . ©.ى 
- أ م6٠‏ هي 9 20 اس اي ع ًَ وس68 - 2س ص 
عبيلٍ الله قَالَ: سَمِعْتَ عبد الله بنَ عَامِر بن رَبِيعَة عَن أبيه : أن امْرَأةَ مِن بَنِى فَرَارَةَ 
داس سم © +6 4ه اس و 5 9مى 5 - +هم)ه 
َرَوّجَتَ على نعليّن»ء فَقَالَ رَسُول الله كللِْهِ: «أَرَضِيتٍ مِن نفسِكِ ومَالِكِ بِتَعليّن؟» 
قالت: نحم قَالّ: «فأجارَّه» . [ضعيف: جه: 1888. حم: 16794ء قلت: عاصمء ضعيف باتفاق] . 


لفظه -: وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد احتج به غيرٌ واحدٍ من الأئمة» وتكلم 
فيه غيرٌ واحد من الأئمة. انتهى . 

]١١١[‏ قوله: (هذا حديث حسن صحيح) في سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد 
عرفت آنفًا أنه قد احتج به غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. والترمذي ممن احتج به ؟ ولذلك 
صحح هذا الحديث . 

قال الخزرجي في «الخلاصة»: قال الترمذي: صدوق». سمعت محمذدا يقول: كان 
أحمد» وإسحاق» والحميدي يحتجّون بحديث ابن عقيل . انتهى . 

١‏ باب هَا جَاءَ 2 مُهُورٍ النَّسَاءِ 

[*١١١]قوله:‏ (أرضيت) همزة الاستفهام للاستعلام (من نفسك ومالك) بكسر اللام» 
أي: بدل نفسك مع وجود مالك؛ قاله القاري. (قالت: نعم فأجازه) استدل به من قال بجواز 
كون المهر شيئًا حقيرًا له قيمة» لكن الحديث ضعيف . 
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٠ 5 2‏ دل عو سمه 880 ورهسةه ه ه 1 - َ“ 
قفال: وفي الباب: عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سَعدٍء وأبي سعيك ) وأنس» 


قوله: (وفي الباب عن عمر)''' أخرجه الخمسة؛ وصححه الترمذي». وسيجيء. 
(وأبي هريرة)”' قال: «جاء رجل إلى النبي يكل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. . . » 
الحديث» وفيه قال: «عَلَى كَمْ تَرَوَجْتَها؟» قال: على أربع أواق. فقال له النبي كله: «عَلَى 
أربع أَوَاقِء كَأَنّمَا تنحتون الْفِضََّ من عَرْضَ هَذا الْجَبِلِء مَا عِنْدَنَا مَا تُعْطِيكَ». ... إلخ. 

(وسهل بن سعد)”" أخرجه الترمذي في هذا الباب». وأخرجه الشيخان. 

(وأبي سعيد)”؟» أخرجه الدارقطني مرفوعًا بلفظ : «لا يَضُرٌ أَحَدُكُمْ بقَلِيل من مَالِهِ تَرَوّجَ أَمْ 
بكثير» بَعْدَ أن يُنْهِدَه. وفى سنده: أبو هارون العبديء قال ابن الجوزي: وأبو هارون 
العبدي اسمه : ا 50 قال حماد بن زيد: كان كذاباء وقال السعدي: كذاب مفتر؛ 
كذا في «نصب الراية». 

(وأنس)”*' أخرجه الجماعة بلفظ: «أن النبي كله رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
صفرة» فقال: «مَا هذًا؟» قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال: «بَارَكَ الله! أَرْلمُ 
وَلَوَ يشاق». (وعائشة)""2»2 أخرجه أحمد مرفوعًا بلفظ : «إِنَّ أَعْظمَ التكاح بَرَكَة أَيْسَرَهُ مُوْنَة». 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» بلفظ : «أَحَتٌ النَّسَاءِ صَدَاقَاء أَعْظمَهُنّ بَرَكَة وفي 
إسناده: الحارث بن شبل» وهو ضعيف» وأخرجه أيضًا الطبراني ‏ في «الكبير» و«الأوسط» 
بلحوه. وأخرج نحوه أبو داود. والحاكم. وصححه عن عقبة بن عامر”". قال: قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب النكاح. حديث »)١١١4(‏ والنسائي» كتاب النكاح. حديث (7754)» وأبو داود. 
كتاب النكاح. حديث »)7١17(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح. حديث (1841)» وأحمد. حديث (78417). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث .)١5175(‏ 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب النكاح. حديث .)١١١5(‏ (4) أخرجه الدارقطني (/ 757). حديث (5). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح. حديث (51517)» ومسلمء كتاب النكاح. حديث »)١5717(‏ والترمذي». 
كتاب النكاح. حديث (414١23.؛‏ والنسائي» كتاب النكاح. حديث ,)776١(‏ وأبو داودء كتاب النكاح . 
حديث .)5١١9(‏ 

(5) أخرجه أحمد. حديث .)5١5٠08(‏ والطبراني في «الأوسط» .)١17*/9(‏ حديث .)45501١(‏ 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح . حديث »)75١1١1(‏ والحاكم (؟948/1١).‏ حديث (7747) وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 


6" كتاب النكاح عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في مُهُورٍ النسَاء 


و 


هم ع ك2 ات ل الاسم ف 6 .مس 6 
قال أبوق عيسى : حديث عامر بن ربيعة. حديث حسنّْ صحيح . واختلف أهل 


سَفيَان النّوْرِيُ والشَّافِعِي وَأَحَمِلَ وَإِسْحَاقٌ» وقَالَ مَالِكُ بن أنّس : لا يَكُونُ المَهْرَ أقل 
مِن ربع ديتارء فعام ةا ةا م ةة مث ءام ةم مةا مم ءام ةم فم ةا ممم ممه مم ةافة مه مة ف افيه م ةما ممم مام م مله 


رسول الله يَكهِ: «خَيْرَ الصَّدَاق أَيْسَرةُ» (وجابر)”'' بن عبد الله : أن النبي كيه قال: «مَنْ أغطى 
في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سويقًا أو تَمْرَاء فقد اسْتَحَلَ» أخرجه أبو داودء وأشار إلى ترجيح وقفه؛ كذا 
في «بلوغ المرام» (وأبي حدرد الأسلمي'" لينظر من أخرجه. 

قوله: (وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح) قال الحافظ في «بلوغ المرام» ‏ بعد 
أن حكى تصحيح الترمذي هذا _: إنه خولف في ذلك. انتهى . 

وقال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ‏ بعد أن حكى تصحيح الترمذي له : قال ابن 
الجوزي في «التحقيق»: عاصم بن عبيد الله قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حبان: كان 
فاحش الخطإ فترك» انتهى . 

قوله: (واختلف أهل العلم في المهرء فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليهء وهو 
قول سفيان الثوري» والشافعي. وأحمد. وإسحاق). قال الحافظ في «الفتح»: وأجازه الكافة 
بما تراضى عليه الزوجانء أو [كذا بالأصل. ولعل الصواب: أي] من العقد إليهء [كذا 
بالأصل ولعل الصواب: عليه] بما فيه منفعة: كالسّوط والنعلء. وإن كانت قيمته أقل من 
درهم؛ وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري. وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب» وغيرهم من 
أهل المدينة غير مالك ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد» وغيرهما من أهل مكة. 
والأوزاعي في أهل الشام» والليث في أهل مصرء والثوري وابن أبي ليلى» وغيرهما من 
العراقيين» غير أبى حنيفة ومن تبعه» والشافعى وداود»ء وفقهاء أصحاب الحديث. وابن وهب 
من المالكية. 0 وحجتهم أحاديث البأت: 


(وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار) قال القرطبي: استدل من 


.)١١١١( أخرجه أبو داود» كتاب النكاح . حديث‎ )١( 
.)١657ا/4( (؟1) أخرجه أحمد. حديث‎ 
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و سمهو لير أ _ 1 شر م م معي أ > وده -- - 
وقال بعض هل الكوفةٍ : لا يكون المهر قل مِن عشرة دراهم. 


قاسه بنصاب السّرقة: بأنه عضو آدمئّ محترم» لا يستباح بأقل من كذا؛ قياسًا على يد 
السارق. وتعقبه الجمهور: بأنه قياس في مقابل النصء فلا يصح.ء وبأن اليد تقطع وتبين» 
ولا كذلك الفرج. وبأن القدر المسروق يجب رده. 

(وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم)؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. واحتجوا بحديث جابر”'' مرفوعًا : «لَا تَْكَحُوا النْسَاءَ إِلّا الأكمَاء» وَلَا يَرَوْجهُنّ 
إلا الأَوْلَِاءُ» وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ». وفي سنده مبشر بن عبيد. قال الدارقطني ‏ بعد أن 
أخرج هذا الحديث _: هو متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. انتهى . 

واستك البيهقى ‏ وقد أخرجه فى «سننه» ‏ فى كتاب «المعرفة») عن أحمدء أنه قال: 
أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة. انتهى. وأخرجه أيضًا أبو يعلى الموصلي في «مسنده». 
وابن حبان فى كتاب «الضعفاء» وقال: مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات» لا 

وأخرجه أيضًا ابن عدي والعقيليء وَأَعَلُاهُ بمبشر. وأخرج الدارقطني» والبيهقي" في 

57 5 #2 1 و٠‏ و 65لغىه . 2 © 2-2 ركع كط 3 
«سنئهما» عن الشعبي عن علي موقوفا: «لا تُقْطعٌ الْيَدُ في أَقَل من عَشْرةٍ دَرَاهِمء ولا يكون 
المَهَرَ أقَلّ من ع دَرَاهِم2. وفي سنده: داود الأودي»؛ وهو ضعيف. وله طرق أخرى في 
«سئن الدارقطنى». ولا تخلو عن ضعف ؛ كذا فى «التعليق الممجد». 

تنبيه : قال صاحب «العرف الشذى»: أكثرنا يحتحٌ بحديث الدارقطنى : ردلا مَهْرَ أَكَلّ من 
ا 9 . - © 
عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ»» وفي جميع طرقه: حجاج بن أرطاة» وهو متكلم فيه. انتهى . 

قلت: ضعف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد» وهو متروكٌ الحديثء بل قال الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله : أحاديثه موضوعة. فالعجب من صاحب «العرف الشذي» أنه ضعف هذا 
الحديث بحجاج بن أرطاة» ولم يضعفه بمبشر. 


.)77/5( حديث (2)17014 وأبو يعلى‎ .)١77 /1( والبيهقي‎ »)١١( أخرجه الدارقطني (7/ 545 7). حديث‎ )١( 
وابن عدي في‎ »)٠١1/5( ترجمة مبشر بن عبيد الحلبي‎ )7"١ /( »نيحورجملا١ وابن حبان في‎ 2)5١95( حديث‎ 
«الكامل» (517/7) ترجمة مبشر بن عبيد (1100) والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 776) ترجمة مبشر بن عبيد‎ 
.)187( 

(؟) أخرجه البيهقي .)171١/4(‏ حديث »)١79171(‏ والدارقطني (”7/ .)7٠٠١‏ حديث (719). 


001" كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فِي مُهُورٍ النْسَاء 


تنبيه آخر: قال العيني في «البناية» ‏ مجيبًا عن ضعف حديث جابر المذكور -: فإنه إذا 
روي من طرق مفرداتها ضعيفة» يصير حسئا ويحتج بهء ورد عليه صاحب «عمدة الرعاية 
حاشية شرح الوقاية»: بأن بكثرة الطرق إنما يصير الحديث حسنًا: إذا كان الضعف فيها 
ند | قيفو بالععلف لا إذا كانيع شديلاة الشتع الا دلو واس ديا عن كذات آز 
متهم ؛ والأمر فيما نحن فيه كذلك. انتهى . 

تنبيه آخر: قالت الحنفية: إن ما يدل على كون المهر أقل من عشرة؛ محمول على 
المعجل . 

قلت: رد عليهم صاحب «عمدة الرعاية»: بأن هذا الحمل إنما يسلم ‏ مع مخالفته 
للظواهر ‏ إذا ثبت التقدير بدليل معتمد؛ وإذ ليس فليس . 

تنبيه : اعلم أن حديث جابر المذكور من أخبار الآحادء وهو يخالف إطلاق قوله تعالى: 
«أن تبْمَعْوا بِأَمُولْكُ» [النساء: 4؟] فإنه لا تقدير فيه بشيء. وتخصيص إطلاق الكتاب بخبر 
الواحد ‏ وإن كان صحيحًا ‏ لا يجوز عند الحنفية» فما بالك إذا كان ضعيفًا! فالعجب منهم 
أنهم كيف خصصوا بهذا الحديث الضعيف إطلاق الكتاب» وعملوا به» والعجب على 
العجب؛ أنهم قد استندوا في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي دَلْتْ على كون المهر 
غير مال وهي مروية في «الصحيحين» ‏ بما استندت به الشافعية» حيث قالوا: هذه 
الأحاديث أخبارٌ آحادٍ مخالفة لظاهر الكتاب» فلا يعمل بظاهرها. 


كتاب النكاح عن رسول الله كلِ / باب نه 0 


7 باب نه [ت37 م18] 


)١1١١4(]1114[‏ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عَلِيَ الخَلالُء حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بن عِيسَى» 
وعد الله بن نافع الصَّائغْ. قالا: أَخْبَرَنًا مَالِكُ بن أنس» تن أبِي حازم بنٍ دِينَارٍ» 
تمن سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِي: أنَّ وَسْوْلَ الله كلل جَاءئْدٌ امْرَأةٌ قَقَالَت: إِنْي وَهَبْتُ 
نَفْسِي لَك ُقامّت طلويلاء كَقَالَ جل : يَا رَسولَ اللهء فَرَوْجْنِيهًا | إِنْ لَّمْ تكن لَكَ يها 
حَاجَةٌ كَقَالَ: «مَلْ عِنْدَكَ مِن شَيْءِ تُصْدِقًُا؟» فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلّا إزَارِي هَذَّاء كَقَالَ 
رَسُولُ الله كلِ: «إِزَارَكَ إن أَغطَيْتهًا جَلَسْتَ وَلا إِزَارَ لَكَء فالتَمِس شَيًاء: قَالَ: ما 
أجدء قَالَ: «فالتَمِسٌ وَلَوْ حَاتمًا مِن حَديدٍِ»», قَالَ: فالتَمّس فَلَمْ يَجِذْ شَيْئَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كِ: «مَل معَكَ مِن القرآن شَيِءٌ؟» قَالَ: نَعَمء شُورَةٌ كذا» :وَسورة كذا 
لسُوَرٍ سَمَّامَاء قَقَالَ رَسُولُ الله ككلَهُ: «زَوَجْتْكَهًا بِمَا مَعَكَ مِنَ القَرَآن). [خ: 4؟.ه. 
م هوه ل ن: ٠٠ل*ثل‏ د: ااال جه: فقخنلدك حم: 22> طا: 2١١١8‏ مي : ١١‏ )]. 

قَالَ أبو عِيْسَى : :ا هَذَا عا لا وََدْ دّمَبَ الشَّافِعِيُ إِلَى هَذَا 
الحَدِيثِء فَقال: إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ شَيْءٌ يُصْدِقَهَاء ترَوجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القرآن 
فالتكاح اه لم شورة من القُرآن؛ وقالٌ بَعْضٍ أَهْل 0 النكاح جَايْرٌ 
ويَجْمَلُلَّهَا صَدَاقَ مِمْلهَاء وهُرَ قَوْلُ آمل الكُوكَوء وأحْمَدَء وَإسْحَاق 

000 حَدَثنَا ابن بي و حَدَّثنًا سَفَْانَ بن عِيِنَة: يبن عن أيُوب ؛ 


عانُوا صَدقة د التمَاءِ َّال ايت د معو في ) 0 ا 


[5مم قوله: (عن أبي العجفاء) بفتح أوله وسكون الجيم» السلمي البصريء قيل: 
اسمه هرم بن نسيب» وقيل: بالعكس» وقيل: بالصاد بدل السين المهملتين؛ مقبول من 
الثانية. (لا تغالوا) بضم التاء واللام (صدقة النساء) بفتح الصاد وضم الدال: جمع 
«الصداق» قال القاضي : المغالاة: التكثيرء أي: لا تكثروا مهورهن. (فإنها) أي: الصدقة أو 
المغالاة. يعني : كثرة الصدقة. (لو كانت مكرمة) بفتح الميم وضم الراء: واحدة «المكارم». 


56 كتاب النكاح عن رسول الله ككِهِ / باب منه 


س6 


به 52م 6 > 2 2< ؟+ه و 7 170 سع صضهوه - 1 ع د كته 
أو تَقَوَى عِنْدَ الله لكان أؤلاكم بها نْب الله كلد مَا عَلِمْتٌ رسُول الله عَكِهِ تكح شَيْئَا 
مِن يِسَايَهِ) ولا أنْكحَ شَيْنَا مِن بَنَاتِهِ ‏ عَلَى أكْثَرَ مِن يُنْتَنْ عَشْرَةَ أوقيّة. [ن: 849" 


د: كال جه: لالماطداء. حم: لا مي : ٠؟!].‏ 


أي: مما تحمدء (أو تقوى عند الله) أو مكرمة في الآخرة؛ لقول الله تعالى: #«إنَّ أكرمر 
عِنْدَ أنه عَد »> [الحجرات: *1]. قال «القاري» قال: وهي غير منونة» وفي نسخة: «يعني: من 
المشكاة»: بالتنوين» وقد قرئ شاذًا في قوله تعالى: طأقَمَنَ أتّسى بُنْنه عل تقوى مرت 
أللّووه [التوبة: ]٠١4‏ «أولاكم بها» أي : بمغالاة المهور. (نكح شيئًا من نسائه) أي : تزوج 
إحداهن» (ولا أنكح) أي: زوج» (على أكثر من ثنتي عشرة أوقية) وهي: أربع مئة وثمانون 
درهما .458٠9١‏ 

وأما ما روي: «أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم» ''' فإنه مستثنى من قول 
عمر؛ لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله مَك أربعة آللاف درهم» من غير تعيين 
من النبي كك وما روته عائشة”'': من ثنتي عشرة ونش» فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي 
ذكرها عمر. ولعله أراد عدد الأوقية» ولم يلتفت إلى الكسور. مع أنه نفى الزيادة في علمه. 
ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة» ولا الزيادة التي روتها عائشة. 

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: وَءَاتَيَسُمْ ِحَدَسْهُنَ قَنطارا فَلَا مَأَحْدُوأ 
ِنْهُ تسيئًاه [النساء: ]٠١‏ قلت: النص يدل على الجوازء لا على الأفضلية. والكلام فيهاء لا 
فيه. لكن ورد في بعض الروايات: «أنه قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية. 
فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لكء. قال: ولم؟ قالت: لأن الله 
يقول: #إوَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسهَنَ قِنطارا»» [الساء: ]٠١‏ فقال عمر: «امرأة أصابت» ورجل أخطأ»؛ كذا 
في «المرقاة». 

قلت: أخرج عبد الرزاق”'' من طريق عبد الرحمن السلميء قال: «قال عمر ‏ ضَليه -: 
لا تغالوا في مهور النساءء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله يقول: #إوَءَاَيَسَمْ 
00 


حدنهن قنطارا» [النساء : ]٠‏ من ذهب - قال: وكذلك هى فى قراءة ابن مسعود» فقال عمر: 


ص 


.)١5١١١48( أخرجه أبو داودء كتاب النكاح . حديث‎ )١( 
.)١175( (؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث‎ 
.)1١57١( حديث‎ .)١4٠ /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )9( 


كتاب النكاح عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ ف في الرّجُلٍ يعْيَقُ الأمة نُمَ يَتَرَوَجَُ هه" 


ني 


تم عو مه ع و و عو هم 1 ع م رع ع بي 

0 هذا حديث حسنْ صحيح» وأبو الحا السلويٌ اسمه: هرِمء 

و 6-> ؟*ه ١‏ 1 ومصضص ووس اس © مع 20 وسوس سس ل سه بي 
والأوةء عند عنْدَ أَهْلٍ العلم -: أزيعون دِرْهَماء وينتا عَشْرَةَ أوقية: أَرَبَعَمَاتَةٍ وثمانون 
هما . 


00 لآائة 2 ده م ٍ- 
- باب مَا جَاءَ 4 الرَّجَلٍ يعَيّق الآمَة ثم يَنَرْوَجِهَا [ت*7. م4 ؟] 


)١١١16(]1116[‏ حَدَتَنًا قُتَيْبَةٌ» حَدَّتَنَا أبُو عَوَانة عن تاد وعَبّد العزيز بن 


صُهَيب عَن أنّس بن مَالِكِ: أن رَسُوْلَ الله يل أعبّقّ صَفِيّة» وجعل عِنْقَهَا صَدَاقَهًا . 


اخ : كم١ءام‏ م: هوكال ن: 59"” د: 5#هدثل جه: ه19 حم: كال مي : 5 ]. 


امرأة خاصمت عمر فخصمته». وأخرجه الزبير بن بكارء من وجه آخر منقطع. «فقال عمر: 
امرأة أصابت» ورجل أخطأ» وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمرء فذكره 
متصلًا مطولاء قاله الحافظ في «الفتح». 

قال القاري في «المرقاة»: ذكر السيد جمال الدين المحدث في «روضة الأحباب»: أن 
صداق فاطمة» ‏ ونا كان ابيع ينه ككال يفن وكذلك ذكره «صاحب المواهب» ولفظه: 
ان النبي يل قال لعلي: «إنَّ الله عََرَّ وجَلّ أَمَرَنِي أَنْ أَرَوجَكَ قَاطِمَةَ عَلَى أَرْبَع مق مِغْقَالٍ 

0 والجمع : أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل» مع عدم اعبار الكسمون: 000 
ابن الهماء : «أن صداق فاطمة كان أربع مئة درهم». وعلى كُل فما اشتهر تهر بين أهل مكة: ١‏ 
أن مهرها تسعة عشر مثقالًا من الذهب» فلا أصل لهء اللهم إلا إن يقال : إن هذا المبلغ قيمة 
درع علي رضي الله تعالى عنه - حيث دفعها إليها مهرًا معجلا . والله تعالى أعلم. انتهى. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيحح) قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكره: وصحّححه ابن 
حبان» والحاكم. 

"٠‏ باب مَا جَاءَ 4 الرّجُل يَعَتَقَ الأمَةَ كم يَتَرَوَجُهَا 

]١١١١[‏ قوله: (أعتق صفية) هي أم المؤمنين : صفية بنت حيي بن أخطب» من سبط 
هارون بن عمران» كانت تحت ابن أبي الحقيق» وقتل يوم خيبر» ووقعت صفية في السبي» 
فاصطفاها رسول الله بَكِدِه فأعتقها وتزوجهاء وجعل عتقّها صَدَاقَهَاء وماتت سنة خمسين» 
وقيل غير ذلك: (وجعل عتقها صداقها) فيه دليل على صحة جعل العتقٍ صَدَاقَاء وقد قال به 


.)7177 ذكره ابن الجوزي في «التحقيق» (؟/‎ )١( 


63 كتاب النكاح عن رسول الله يَكِلهِ / باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يغيقُ الأمة ثم : يَتَدَ وّجَهَا 
قَالَ : وفي الباب عَن صَفِيَةَ . 
اي سب حدِيتٌ حسنٌ صحيحٌ» والعَمّل عَلَى هَذَا عِنْدَ 
بَعْضٍ أَهْلِ العِلّمِ مِن أْضْحَاب ب الثبيّ كك وغَيْرِِمْ ٠‏ وهو قَوْلُ الشَّافِعِيء ب 
ساق وكَرِء بَعْض 0 نْ يُجَعَلَ عِنْقَّهَا صَدَاقَهَاء حَنَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرَا 
سِوّى العِتق . والقَوْلٌ الأوَّلُ أصَحٌ 


من القدماء: سعيد بن المسيّب. وإبراهيم النخعي». وطاوسء. والزهري. ومن فقهاء 
الأمصار: الثوري» وأبو يوسف. وأحمد. واشحاق: قالوا: إذا أعتق أمته» على أن يجعل 
عتقها صداقهاء صح العقد والعتق والمهرء على ظاهر الحديث. قاله الحافظ؛ وهو قول 
الحسن البصري» وعامر الشعبي» والأوزاعي». وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» وطاوس؛ قاله 
العيني . 

قوله: (وهو قول الشافعىء. وأحمد.ء وإسحاق) فى عَدٌ الشافعى من القائلين بصحة جعل 
العتق صداقًا؛ كلام. قال النووي : قال الشافعي: فإن أعتقها ا الشرط فقبلت؛ 
عتقت » 00 تتزوج به؛ بل له عليها قيمتها ؛ لأنه لم يرض بعتقها مجاناء فإن رضيت 
وتزوجها على مهر يتفقان عليه؛ فله عليها القيمة» ولها عليه المهر المسمّى من قليل أو كثيرء 
وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له ولها؛ صح الصداق. ولا تبقى له عليها 
قيمة» ولا لها عليه صداقء وإن كانت مجهولةء ففيه وجهان لأصحاينا : 

أحدهما: يصح الصداق كما لو كانت معلومة؛ لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة 
والتخفيف. وأصحهما ‏ وبه قال جمهور أصحابنا -: لا يصح الصداق» بل يصح النكاح» 
ويجب لها مهر المثل. انتهى كلام النووي . 

وقال الحافظ في «الفتح»: ومن المستغربات قول الترمذي ‏ بعد إخراج الحديث : وهو 
قول الشافعي». وأحمدء وإسحاق ..... إلخ. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي» والمعروف 
عند الشافعية: أن ذلك لا يصح لكن لعل مراد مَنْ نقله عنه» صورة الاحتمال الأول. انتهى 

وأراد بصورة الاحتمال الأول» ما ذكر قبل ذْلِكَ بقوله: وأجاب الباقون عن ظاهر 
الحديث» بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث, أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجبت له عليها 
قيمتها - وكانت معلومة ‏ فتزوجها بها. انتهى 

(وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقهاء ختى يجعل لها مهرًا سوى العتق) قال 


كتاب النكاح عن رسول الله كَل / با ب ما جا جَاء في الفُضْل فِي ذُلِكِ /اه" 
5"_ باب مَا جَاءَ 2 المٌَضل 4# ذَلِك [ت4؟,. م5؟] 


0 حَدَثنَا هَنَادٌ ا‎ )١1١١5(]1115[ 
«١ : عنءابي بزدة بن ابي موسى: عن أبيهء قَالّ: قَالَ رَ سُولُ الله علد‎ 3 
تون اه 16 4 16د ]د ْ وَاليوء قَذَاكَ د يبا‎ 
تون أجرهم مرتين: عبد دى حَحق له وحَقّ مَوَالِيوء فَذَاكَ يؤتى جره مريين:‎ 
رج كانت ينك جارية + ضِيكَة فَأَدَبَهَا فَأَحْسَنّ تبهَاء ثم أعتقهَاء ثم تَرَوّجَهَا: ا‎ 
يك وج اه كلق يؤتى جر متتل وَرَجَلَ آمَنَ بالكتاب الأولٍ» ْم جّاء الكتابٌ‎ 


النووي: اختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقهاء فقال 
الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج به» ولا يصح هذا الشرط. وممن قاله: مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وزفر. انتهى . 
4 باب ما جَاءَ ‏ المَضْلٍ ف ذَلِكَ 

[7 قوله: (ثلاثة) أي: من الرجال, أو رجال ثلاثة» مبتدأ وخبره: (يؤتون) بصيغة 
المجهول. (أجرهم مرتين) أي: يؤتيهم الله يوم القيامة أجرهم مرتين (عبد) بدل من المبتدأ : 
بدل بعض.» والعطف بعد الربط» أو بدل كل» والربط بعد العطف. أو خبر مبتدأ محذوف. 
أي: أحدهم, أو مبتدأ موصوف محذوف الخبرء أي: منهم؛ قاله القاري في «المرقاة». 

(أدى حق الله) من صلاة وصوم. (وحق مواليه) جمع «المولى»؛ للإشارة» إلا أنه لو كان 

مشتركًا بين جماعة: فلا بد أن يؤدي حقوق جميعهم؛ فيغلم المسدر بالأولى» أو للإيماء إلى 

أنه إذا تعدد مواليه بالمناوبة على جري العادة الغالبة» فيقوم نوق كل . 

(فذلك) أي : ذلك العبد (يؤتى أجره مرتين) أجر لتأدية خق ‏ اللهء وأجر لتأدية حق مواليه. 

(وجارية وضيئة) أي: جميلة (فأدبها) أي : علّمها الخصال الحميدة: مما يتعلق بأدب 
الخدمة؛ إذ الأدب هو: 6 الأحوال من القيام والتعود» وحسن الأخلاق. (فأحسن أدبها) 
وفي رواية الشيخين : 3 حكن تأدضهاف و«(إحسان تأديبها» هو: الاستعمالٌ معها الرفق 
واللظلفت:: 

وزاد في رواية الشيخين: «وَعَلّمََا َأَحْسَنَ تَعْلِيمَها». (يبتغي ذلك) أي: بالمذكور: من 
التأدب» والتعلم» والتزوج. (فذلك يؤتى أجره مرتين) أجر على عتقه» وأجر على تزوجه. 
(ورجل آمن بالكتاب الأول» ثم جاءه الكتاب 000 ا 2 


4ه" كتاب النكاح عن رسول الله يله / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَتَرَوّجُ المَرأةً ثم يُطَلْقُهَا قبْلَ أنْ يَدْخُلَ يها 


الآخر: فامنّ به فَذَلِك 00 أجره 6ن اخ : لا م: 5 ن: 23955 جه: 5م215 


مي: 1545 حم: 219170 د مختصرًا: .]٠١87‏ 


حَدَئَنَا ابنُ أب عُمرّء حَدَئَنَا سُفْيَانُ تمن صَاليحٍ بن صَالِحٍ - وهو ابن حي - عن 
الشّعبِي عن أبي بُردَةَ عن أبي مُوسَىء عن النِّيْء نحوةٌ بِمَعْنَاةُ. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ أبي مُوسَىء حدِيتٌ حسنٌ صحيحٌ» وأبو بُردَةٌ بن 
أبي موسّىء اسمة: عَامِرٌ بن عَبْدٍ الله بن قَيّسء ورَوى شعي وسفيان التَوْرِيُ هذا 
الحَدِيتَ عن صَالحِ بن صَالحِ بِنِ حَيٌء وصَالِح بْنِ صالح بن حيّ هُوَ وَالِدّ الحَسَنٍ بنٍ 
صَالِح بنٍ حي . 


ه"' باب مَا جَاءَ فِيمَن يَتَرُوْجٌ المرأة كم يَطلمَهَا 
قَبَلَ أنْ يَدَخْلَ بها هَل يَتَرَوَحٌ ابِنَتّهَاء أمّ لا9 [ت50”, م١١]‏ 


)١١17( 073‏ حَدَّتَنَا قَتَيْبَة» حَدَّتَنَا لمع ع ا يي ليا 
عَن جَذُو أن التي كه كَالَ: «أيّما رَجَلٍ نكح امرأة فَدَحَلَ يهّاء له 


ده له 


ابتَتِماء وإِنْ لم ب كن دَحَلَ بها َلْيَنكح ابتتهّاء وأيمَا رَجْلٍ تكح امرأةً قَدَحَلَ يها 1 
الآخر. فامن به) في رواية الشيخين : «رَجُل من أَهْل الْكِكَاب : أَمَنّ بنبيه» وَآمَنَّ بمحَملِ). 


قوله: (حديث أبي موسى حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم.ء والنسائي. 


- 


0 باب ما جَاءًَ فِيمَنّ يَتَرَوّج اَرَأَةَ 
كم يُطَنَّهَا قَبَلَ أَنَ يَدَخُلَ بهَا: : هَل يَتَرَوَجٌ ابَتَتَهَا آَم نَا؟ 
]١١١17[‏ قوله: (أخبرنا ابن لهيعة) بفتح اللام وكسر الهاء» اسمه: عبد الله. 
قوله: (فدخل بها) أي: جامعها. (فلا يحل له نكاح ابنتها) قال تعالى: «وَرَببئُكُمْ الت 
ف حجُوركم من اب لق ل هد بهنّ» [النساء: *؟] وأسقط فيد كونها في حجره؛ لأنه 
خرج مخرج غالب العادة (فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها) أي: بعد طلاق أمهاء قال 
تعالى : «فإن َع وا د حلي بهرج فَلا جَسَاحَ عَيتَحكمْ » [النساء: 77] ا 


كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُطَلّقُ امرأتَُ ثَلانًا كيترَوّجُهَا آكَرُ ة1ؤءأ(ثظ»> 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حدِيتٌ لا يَصِحٌ من قبل إِسْنَادِو وإِنْمَا رَوَاهُ ابن لَهِيعَةَ 
والمتتى بن --2 عن عَمْرِو بن شعيب» وَالمَدْنَى بن العم وابنٌ لَهِيعَةَ يضَعَمَانِ 
في الحَدِيثْ» العمل عَلَى هذًا عِنْدَ أخثر ثرٍ أَهْلٍ العلّم قَالوا : إذا تَرَوّجَ الوجل 8 
ْم طَلَمَهَا كَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بها. ٠‏ عَلَ له ان ين الما وإذا تَرَوْجَ ارج الابئة مطل 
َبْلَ أن يَدْخَلَ يهاء لَمْ يَحل لَهُ كاحٌ أمّهَا لِقَولٍ لله تَعالى: «َدَأمَهَتُ يَايِحُم» 
[النساء: *7] وهو قَوْلٌ الشَّافِعِيء وَأحمده وإشكاق ١‏ ضيف 


5" ياب ها جاءَ فِيمَنَ يُطْلّقَ امرأته كلانًا فْيَتَرَوَجهَا آَم 
فَيَطلَفَهًَا قبل أن يَدَخْلُ بها [آت6١0.‏ م7؟] 
)١118(11114[‏ حََدَّنَنَا ابنُ أبي عُمرَء وَإِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء قالا: حَدَّتَنَا 
سُفْيَانُ بن عُييّة تمن الزُهْرِي عن عُرْوََ عن عَاْعَة؛ قَاَت: جَاءتٍ امرأةٌ رِفَاعَةَ القُرَطِىٌ 


وه و 


إلى سول الله كله قَقَالَت : إلى كن سج فج عو اق قو قاف ان ا ا لها عا السام وز حو أامة روي وو 8 


(فلا يحل له نكاح أمها) لإطلاق قوله تعالى: لوَأْمَهَدتُ نايك [الساء: ؟5]. 
قوله: (هذا حديث لا يصح من قبل إسناده) أي: من جهة إسناده؛ وإن كان صحيحًا 
باعتبار معناه؛ لِمَطَابَقَتهِ معنى الآية. 
قوله: (والمثنى بن الصباح» وابن لهيعة يضعفان في الحديث) قال البيهقي: أجمع 
أصحابٌ الحديث على ضعف ابن لهيعة» وترك الاحتجاج بما ينفرد به؛؟ كذا في «التلخيص». 
والمثنى بن الصباح ضعيف» اختلط بآخره.» قاله الحافظ في «التقريب». 
قوله: (وهو قول الشافعي. وأحمد. وإسحاق) وهو قول الحنفية. قال في «الهداية»: 
ولا بأم امرأته: دخل بابنتهاء أو لم يدخل؛ لقوله تعالى: ظوَأمَهَدتُ نسَآَيِكُمْ؟ [النساء: 19 
من غير قيد بالدخولء» ولا ببنت امرأته دخل بها؛ لثبوت قيد الدخول بالنص . انتهى 
" - باب مَا جَاءَ فِيمَنَ يُطَلَّقّ امْرَأَتَهُ حَظَامَا 
قَيَتَرَوَجُهَا آخرٌ؛ فَيُطَلَمّهَا قَبَلَ أن يَدَخُلَ بِهَا 


]١١14[‏ قوله: (جاءت امرأة رفاعة) بكسر الراء (القرظي) بضم القاف وفتح الراء 


3 كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يُطَلَّقْ المراتهُ ثلانًا كيتَرَوَّجهَا آلكد 


27 95598 لخ: و#كك من 1# ل ن: 74# دن ول حم: 078088 مي: 77378]. 
قَالَ: وفي الباب عَن ابن عُمَرَ وأنْس» وَالرمَيْضَاء أو العْمَيْصَاءء وأبي هُرِيْرَة. 
قَالَ أبو عِيْسَى : ديت عَايْشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. وَالعَمّلٌ عَلَى هَذَا عِنْدَ 

عَامّةِ أَهْلٍ العِلْم مِن أصحاب النَبىَ كله وغَيْرِهِمْ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلّقَ امرأتَهُ تَلانا 

وبالظاء المعجمة نسبة إلى قريظة» قبيلة من اليهود (عند رفاعة) أي: في نكاحه. (فبت 
طلاقي) 3 قطعهء فلم يبق من الثلاث شيئًاء وقيل: طلقني ثلاثا (فتزوجت عبد الرحمن بن 
الزبير) بفتح الزاي وكسر الباءء (وما معه) أي : ليس مع عبد الرحمن من آلة الذكورة» (إلا 
مثل هدبة تيبا الهاء وسكون الدال بعدها موحدة» أي: طرفه وهو طرف الثوب الغير 

المنسوج (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة). في رواية الشيخين: قالت نعم كما في «المشكاة». 

(لا) وفي رواية الشيخين: قال: لا. أي لا ا (حتى تذوقي عسيلته) بضم العين وفتح 

السين» أي: لذة جماع عبد الرحمن (ويذوق عسيلتك) كناية عن حلاوة الجماع» والعسيل 
تصغير عسل» والتاء فيها على نية اللذة أو النطفة» أي: حتى تجدي منه لذة» ويجد منك لذة 
عنب الحسفة: ولأ يفرط إنرال الفص معغلانا للهين البصرى«فإنه ليجل عندة سين 

ينزل الثاني؛ حملا للعسيلة عليه. 00 


قوله: (وفي الباب عن ابن عمر. وأنس»ء والرميصاء أو الغميصاء. وأبي هريرة) أما 
حديث 1 فأخرجه النسائى . وأما حديث ا" فأخرجه سعيد بن منصور. والبيهقى . 
وأما حديث الرميصاء أو الغميصاء"”": فأخرجه النسائي. وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه 
الطبراني» وابن أبي شيبة. 

قوله: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم... إلخ) قال ابن المنذر: أجمع العلماء 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الطلاق. حديث .)”1١16(‏ 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور .)7١7/١(‏ حديث »)٠١117(‏ والبيهقي (/ 71/6). حديث .)١59174(‏ 
(©) أخرجه النسائي في كتاب الطلاق. حديث (71117). 


كتاب النكاح عن رسول الله يكْ / باب مَا جَاءَ في المُحِلّ والمُحَلّل له ا" 


َ 
آذآ كه ره فير سس 


َتَرَّوّحَتْ رَّوْجًا غَيْرَهُ مََلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُْلَ بهَاء أنّهَا لا تَحِلَّ للرّوْج الأول» إذًا لَمْ 
يكُنْ جَامَعَ الرّوْجُ الآخَرٌ. 
باب مَا جَاءَ ك الْمحِلَ وَالْحَلَّل له [آت307. +18] 


٠ه‏ ص 


)١١19( 153‏ حَدَّتَنَا أبُو سَعِيدٍ الأسَحٌ حَدَّثَنَا أشعَتُ بنُ عَبْدٍ الرّحمنٍ بن 
زُبَيْدٍ الأيَامِيُ» حَدَّئَنَا مُجَالِدٌ عن الشَّعْبِيٌ عَن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله: وعن الحَارِثِ عَن 
- 5 20 31 سُّ صََلاتَه > 2 1 1 
عَلَِ قالا : «إِن رَسولٌ الله صَكِن لعن المجل والمخلل له». [جه: «أوى د: 5/ا١5],‏ 


على اشتراط الجماع» لتحل للأول» إلا سعيد بن المسيب» ثم ساق بسئده الصحيح عنه أنه 
قال: يقول الناس: لا تحل للأول حتى يجامعها الثانى» وأنا أقول: إذا تزوجها تزويجًا 
صحيبًا لا يريد بذلك إحلالها للأول؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. 

قال ابن المنذر: هذا القول لا نعلم أحذا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج» ولعله لم 
يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن؛ كذا في «فتح الباري». 

قلت: قول سعيد بن المسيب هذا في الرخصة يقابله قول الحسن البصري في التشديد. 
فإنه شرط الإنزال كما عرفت . ١‏ 0 

قال ابن بطال: شذ الحسن في هذاء وخالفه سائر الفقهاء. انتهى. 

- باب مَا جَاءَ 2 المجل؛ وَالمْخَللٍ لَّهُ 

المحلّ: اسم فاعل من الإحلال» والمحلل: اسم مفعول من التحليل. والمراد من 
المحل هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثًا بقصد الطلاق أو شروطه؛ لتحل هي لزوجها الأول» 
والمراد من المحلّل له الزوج الأول. 

[15 قوله: (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة هو: عامر بن شراحيل» ثقة مشهو. . 
فقيه فاضل. (وعن الحارث) عطف على «عن جابر بن عبد الله». 

قوله: (لعن المحل والمحلل له) وقع في بعض الروايات: «الْمُحَلُل وَالْمُحَللَ له كلا 
اللفظين من باب التفعيل: الأول بكسر اللام» والثاني بفتحها. 

قال القاضي: المحثّلٌ الذي تزوج مطلقة الغير ثلانّاء على قصد أن يطلقها بعد الوطء؛ 
ليحل للمطلق نكاحهاء وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء. والمحلل له هو 
الزوج. 


خض كتاب النكاح عن رسول الله كه / باب ما جََاءَ فِي المُحِل وَالمُحَلّلٍ له 
قَالّ: وفي الباب عن ابن مُسعود » وأبي هرَيرَة) وعَقبَة بن عَامِرِء وان عباس . 


وإنما لعنهما لما في ذلك من هنك المروءةء وقلة الحمية» والدلالة على خِسَّةٍ النفس 
وسقوطها. 

أما النسبة إلى المحلل له فظاهرء وأما بالنسبة إلى المحلل» فلأًنه يعير نفسه بالوطء 
لغرض الغير» فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل لهء ولذلك مثّله ككِ بالتيمس المستعار. 
انتهى. قال الحافظ في «التلخيص»: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح». إذا شرط 
الزوج أنه إذا نكحها بانت منهء أو شرط أنه يطلقهاء أو نحو ذلك». وحملوا الحديثٌ على 
ذلك؛. ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرهاء لكن روى الحاكم»ء والطبراني في 
«الأوسط»"'' من طريق أبي غسان. عن عمر بن نافع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر. 
فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة؛ ليحلها لأخيهء هل يحل 
للأول» قال: لاء إلا بنكاح رغبة» كنا نعد هذا سِمَاحًا على عهد النبي كَل انتهى كلام 
الحافظ . 

قلت: روى الحاكم هذا الحديث فى «ا لمستدرك» وصححهء كما صرح به الزيلعي في 

قوله: (وفى الباب عن ابن )”+ أخر جه الترمذي» والنسائى. وأحمد. وإسحاق بن 
راهويه. (وأبي فر 0" اه أحينة والبزارء وأبو يعلى الموصلي». وإسحاق بن راهويه في 
مب وجري مع م على صطةه الزبلني لي العنب الراية» . 

(وققئة من عا )117 رجه ابن يناع مرفوغًا يلف 10ل 1 خيركمْ ِالئّيْسِ الْمُسْتَعَارٍ؟» 

قالُوا : بَلَى يا رسول الله. قال: «هُوَ الْمُحَللء لعن اله لفل العلل له4 تال عي الحق 

فى «أحكامه»: إسناده حسن (وابن عباس) ]رع ابن ماجه». وفى إسناده زمعة بن صالح 
وهو ضعيف . 
)21 أخرجه الحاكم (؟/11١1).‏ حديث (71805) وضححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. والطبراني في 

«الأوسط» (5/؟77). حديث (5715). 
(؟) أخرجه الترمذي. كتاب النكاح. حديث .)١١7١(‏ 
() أخرجه أحمد. حديث )60١88(‏ لم أقف عليه عند البزار وأبي يعلى وإسحاق بن راهويه. 
(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح. حديث (1975). 
(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح. حديث (1975). 


كتاب النكاح عن رسول الله كِِ / باب ما جَاءَ فِي المُحل والمُحَلّلٍ له ينض 


قَالَ أبو عِيْسَى : حَدِيتُ عَلي وجَابرِ» حَدِيتٌ مَعْلُولٌء ومَكذًا رَوَى أَشْعَتُ بن 
عبد الرّحْمَنٍ عن مُجَالِدٍ عن عَامِرٍ - هو الشْعمِن - عَن الحَارِثِ عَن عَلِيء وعَامِرَ» عَن 
جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله عن النَبِيَ يك 3 حديث ليس إِسَنَادهُ بالقايرء أن مُجَالِدَ بن 
سَعِيلٍ قَذ ضعفه بَعضٍ بعْض أهْلٍ العلمء م ِنْهُمْ أَحمد حْمَدُ بِنُ حََْبلِء وَرَوَى عَبْدٌ الله بن ُمَيْرٍ هذا 
الحَدِيتٌ عن مُجَالِدء ناور ناير بن عب له عن علي . وهذا قد وَهِمَ فيه ابن 
نْمَيرٍ» والحَدِيتٌ الأول ا وقد رَوَاهُ مُغِيرةٌ وابنُ أبي حَالِدِء وغيْرٌ وَاحِدٍ عَن 
الشَّعْبِيء عَن الحَارِثِء عَن عَلِي . 

)١١١١(11١0[‏ حَدَّثَنَا محمُودٌُ بن غَيّلانَء حَدَتَا أبُو أَحْمَدَ الرُهريٌ» حَدَّثَنَا 
وبااي ا يه ٠‏ عَن عَبْدِ الله بن مَسْعُووٍء قَالَ: لَعَنَّ 

سول الله لله يكين امحل والمخلر له [ن مطولًا: #9415 حم: 4745. مي: 1708]. 


قوله: (لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم) قال الحافظ في «التقريب»: 
مجالدء بضم أوله وتخفيف الجيم» ابن سعيد بن عمير الهمدّاني» أبو عمرو الكوفي» ليس 
بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. انتهى . 

]١١١[‏ قوله: (عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله كَل المحل والمحلل له) 
قال في «سبل السلام»: «الحديث دليل على تحريم التحليل؟ لأنه لا يكون اللعن إلا على 
فاعل المحرمء وكل محرم منهي عنه. والنهي يقتضي فساد العقد. واللعن وإن كان ذلك 
للفاعل» لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم» وذكروا للتحليل صورًا. 

منها: أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح. وهذا مثل نكاح المتعة لأجل 


ومنها: أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقتها . 

ومنها: أن يكون مضمرًا عند العقد بأن يتواطأ على التحليل» ولا يكون النكاح الدائم هو 
المقصودء. وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصورء وفي بعضها خلاف بلا دليل 
ناهض.» فلا يشتغل بها». انتهى 


25 كتاب النكاح عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في المُحِل والمُحَلَّلٍ له 


م6 موعم رنوع 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حدِيث حسنٌّ صحيحٌ. وأبُو فَيْس الأؤْدِي اسْمَهُ عَبْدٌ الرّحْمن 
ابن نَرِوَانَ وقَّدُ روي هذا الحَدِيث عن الي كي من عَبْرِ ونو. وَالعَمّلٌ عَلَى هذا 


مم © م 


الحديث عِنْدَ أهُل لطر ين اجكاني النبي يل مِّْهُمْ : عَمَرُ بن الحَكَلابٍء وعُقْمَانُ بن 


عَفْانَء وَعَبْدَ الله 97 عَمَرِوء وغَيّرهم. وهو قَوْلٌ متها قد التَابِعِينَ: وَبهِ وَل 
سان الَّوْرِيُ وان المبَارَكٌ والشَّافِعِيٌ ‏ واشمده واتكان قال وسوتت الشارره 


ابن معاذٍ يذَكُرٌ عَن وكيع أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا وقالَ: يَنْبَغِي أنْ يرمي بِهذَا البّاب مِن قَوْلٍ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وصححه ابن القطان. وابن دقيق العيد على شرط 
البخاري؛ كذا ذ في «التلخيص». 

قوله : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َك متهم عمر بن الخطاب) 
أخرج ابن أبي شيبة''' عنه قال: ١لا‏ أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رَجَمْتْهُمَاة كذا في «شرح 
الترمذي» للشيخ سراج أحمدء ولم أقف على سنده (وعثمان بن عفان) قال الشيخ سراج 
أحمد: أخرجه البيهقي. قلت: لم أقف على سندهء ولا على لفظه . 

(وبه يقول سفيان الثوريء. وابن المبارك. والشافعي, وأحمد. وإسحاق) قال الحافظ 
الزيلعي في «نصب الراية»: واعلم أن المصنف يعنيى: صاحب «الهداية» استدل بهذا الحديث 
- يعني بحديث : «لعن الله المحلل والمحلل له» ‏ على كراهة النكاح المشروط به التحليل» 
وظاهره: يقتضي التحريم» كما هو مذهب أحمد. انتهى. قلت: لا شك في أن ما قال الإمام 
أحمد هو الظاهر. ثم أجاب الزيلعي فقال: لكن يقال: لما سماه محللا دل غلى ‏ :ضبحة 
النكاح ؛ لأن المحلل هو المثبتٌ لِلْحِلَّء فلو كان فاسدًا لما سماه محللا . انتهى . 

قلت: سماه محللا على حسب ظنهء فإن من ترج المطلقة ثلانّاء يقصد الطلاق أو 
شرطهء ظن أن تزوجه إياها ووطأهاء يحلها لزوجها الأول. وليس تسميته محللا على أنه 
مثبت للجل في الواقع» ويؤيده قولٌ ابن عمر: كنا نعد هذا سِفاحًا على عهد النبي طَلِِ. 
وصححه الحاكم؛ كما تقدم. 

(وسمعت الجارود يذكر عن وكيع؛ أنه قال بهذا) أي: بما قال سفيان» وابن المبارك» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. (وقال) أي: وكيع: (ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول 


.)17١80( أخرجه ابن أبي شيبة (/ 067). حديث‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكْ / باب ما جَاءَ في المُحِلّ وَالمُحَلَّلٍ له هج 


أُصْحَاب 1 قَالَ جارود: قَالَ وكيع : وقال سفكان: إذا تَرَوّحّ الرّجل المَّرأةَ 
تخلياء لَهُ أن يُمْيِكَهَا فلا يحل لهُ أن يُمْسِكَهَا حَتَّى يتَرَوّجَهَا ينِكَاح جَدِيدٍ. 


أصحاب الرأي) يعني : أبا حنيفة وأصحابه. 

قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذي», أي: يطرح ويلقى من 0 ما ذكروا في 
هذا الباب من صحة النكاح» وإن قصد الإحلال؛ وذلك لأن اللعن ية يقتضي النهي عن هذا 
الفعل وحرمته» والحرمة في باب النكاح يقتضي عدم الصحة. فقولهم بالصحة مخائلف 
للحديث؛ فيكون مرميًا مطروحًا. قال: أجابوا عنه: أن قولهم ليس بمخالف للحديث؛ لأن 
اللعن قد يكون لحْسَّةٍ الفعلء وهتك المروءة. وتسميته محللا يقتضى صحة العقد؛ ليترتب 
عليه التسلر.. ١‏ 

وليس في الحديث تصريح بعدم الشرط أو بإثباتهء فالتوفيق بينهما أن يحمل اللعن على 
أنه للخسة لا للتحريم؛ لثئلا يعارض قوله: «محللا» فلا دلالة فيه على بطلان النكاح؛ بمجرد 
أن يكون من نيته الإحلال. أو بكونه شرط الإحلال. انتهى كلام أبي الطيب. 

قلت: قوله: اللعن قد يكون لخسة الفعل» وهتك المروءة ادعاء محض لا دليل عليه؛ بل 
لعنة الله لا تكون إلا للتحريم» وقد تقدم أن تسميته محللا لا يقتضي صِحََةَ العقد. 

تنبيه: قول الإمام وكيع هذاء يدل دلالة ظاهرة على أنه لم يكن حنفيا مقلّدًا للومام 
أبي حنيفة» فبطل قول صاحب «العرف الشذي»: أن وكيعًا كان حنفيًا مقلدًا لأبي حنيفة. وقد 
تقدم الكلام في هذا في باب الإشعار من كتاب الحج . ١‏ 

(قال وكيع : وقال سفيان إذا تزوج المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن 
يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد) قال الخطابي في «المعالم»: «إذا كان ذلك عن شرط 
بينهماء فالنكاح فاسد؛ لأنه عقد تناهى إلى مدة؛ كنكاح المتعة» وإذا لم يكن شرطا وكان نية 
وعقيدة فهو مكروهء فإن أصابها الزوج ثم طلقهاء وانقضت العدة؛ تقد حلت لازيج | 6 
وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينوياء أو أحدهما التحليل» وإن لم يشتر 

وقال إبراهيم النخعي: لا يحللها لزوجها الأول» إلا أن يكون نكاح رغبة» فإن كانت نية 
أحد الثلاثة: الزوج الأولء أو الثاني» أو المرأة؛ أنه محلل» فالنكاح باطل» ولا تحل 
للأول. 


ظ"”, كتاب النكاح عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ في المُحِلَ والمُحَلّلِ له 


وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجهاء ثم بدا له أن يمسكها؛ لا 
يعجبني إلا أن يفارقهاء ويستأنف نكاحًا جديدّاء وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

وقال مالك بن أنس : يفرق بَينهِمًا على كل حال. انتهى كلام الخطابي . 

وقال الشافعي: إن عقد النكاح مطلقًا لا شرط فيه» فالنكاح ثابت» ولا تفسد النية من 
النكاح شيئًا؛ لأن النية حديث نفس» وقد رُفع عن الناس ما حَدَّتُوا به أنفسهم. ذكر قول 
الشافعي هذا الحافظ المنذري في «تلخيصه». 

قلت: في كلام الشافعي هذا كلام. فتأمل. 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي»: والمشهور عندنا: أن الشرط إثم» والنكاح 
صحيح» قال: ولأبي حنيفة: ما أفتى عمر بسند لعله جيد أن رجلا نكح امرأة للتحليل» فقال 
له عمر ‏ نه - لا تفارق امرأتك. وإن طلقتها فأعزرك. قال: فدل على صحة النكاح 
للتحليل. انتهى . 

قلت: روى عبد الرزاق''': أن امرأة أرسلت إلى رجلء» فزوجته نفسها؛ ليحلها لزوجهاء 
فأمره عمر بن الخطاب: أن يقيم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقبه إن طلقها. ذكر هذا 
الأثر الشوكاني في «النيل» بغير السندء ولم أقف على سنده. فمن يدعي أنه صحيح فعليه 
البيان. 

وأثر عمر هذا يخالفه ما أخرج ابن أبي شيبة عنه قال: لا أوتي بمحلّل ولا محّل له إلا 
رجمتهماء ويخالفه قول ابن عمر ‏ ذه -: كنا نعد هذا سفاحًا على عهد النبى يَكَِدِ. وصححه 
الحاكم. وقد تقدم. ثم قال صاحب «العرف الشذي»: وإن لم يشترط في اللفظء فإنَ كان 
الرجل معروفا بهذا الفعل؛ فمكروه تحريمًا؛ كما في «فتح القدير». وفي بعض كتبنا: أنه إذا 
لم يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب؟ لأنه نفع أخاه المسلم. انتهى بلفظه . 

قلت: وفي بعض كتب الحنفية: أنه مأجور وإن شرطاه بالقول؛ لقصد الإصلاح. وهذا 
هو معمول به عند حنفية ديارناء فيعملون به» ويظنون أنهم ينفعون إخوانهم» ويصيرون 
مأجورين . فهداهم الله تعالى إلى التحقيق . 


.)1١19/85( أخرجه عبد الرزاق (717//5). حديث‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في تحريم نكاح المنْعَة /1” 


باب ما جَاءَ 4 تحريم يِكاح المتّقة آتدى, م4؟] 
)١١1١1(]111[‏ حَدَّثَنَا ابنُ أبي عُمرَء حَدَّثْنا سُفْيَانْ عن الزّهْرِيٌ عَن عَبْدِ الله 
والحَسَنٍ ابني مُحَمْدٍ بنٍ عَلِيّ عن أبيهمًا عَن عَلِي بن أبي طَالِب : أن النَبتَ كل نه نَهَى 


عن متعة | مُنّعَةٍ الْنْسَاء وعن وم الحمر الأهلية زَمَنَّ و لخ: قتاف م: لا :1لء ا ن: ككللل 
حه: ١ك5ولكء‏ حم: : اي طا: 2.١١6١‏ مي : : .]١598‏ 


قَالَ: وفى الباب عَن سَبْرَةَ الجهنى» وأبي هريرة . 
بَابٌ مَا جَاءَ لط نِكاح المتّعَةٍ 


يعني : تزويج المرأة إلى أجل» فإذا انقضى وقعت الفرقة. 

- قوله: (عن عبد اللهء والحسن ابني محمد بن علي) بن أبي طالب - َه‎ ]١١71[ 
ومحمد هذا هو الذي يعرف: بابن الحنفية» وابنه عبد الله كنيته: أبو هاشم. وذكر البخاري‎ 
في «التاريخ»''") والأحيد عن مفياك: وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسناء وكان عبد الله يتبع‎ 
السبئية . انتهى‎ 

والسبئية: ينسبون إلى عبد الله بن سبأء وهو من رؤساء الروافضء وكان المختار بن 
أبى عبيد على رأيه ولما غلب السبئية على الكوفة. وتتبع قتلة الحسين فقتلهم. أحبته الشيعة» 
ثم فارقه أكثرهم؛ لما ظهر منه من الأكاذيب» كان من رأي السبئية: موالاة محمد بن علي بن 
أبي طالبء وكانوا يزعمون أنه المهدي» وأنه لا يموت حثى يخرج في آخر الزمان» ومنهم 
من أقر بموته» وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء ومات أبو هاشم في آخر 
ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان» أو تسع وتسعين. 

(نهى عن متعة النساء. وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) الظرف متعلق بكلا 

٠. 0 .٠‏ 2 ري ل سوس م وم سس هالبروةس - > ه عو 
الأمرين. فمي رواية للبخاري : (بهى رسول الله يكل يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءء وعن لحوم 
الْحْمْرٍ الأَهْلِيّة» . وهكذا في رواية لمسلم. 

قوله: (وفي الباب عن سبرة الجهني)""'' بفتح السين المهملة وسكون الموحدة» أخرجه 


.)141//5( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 
.)1١59417( وأحمد. حديث‎ »)١5057( (؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث‎ 


84 حا تكح عن دسو ا و بادا ا في محر واج 1 


مم © م 


قَالَ أبو عِيّسَى: حديث علي حدٍ يذ لج م با 0 
العلمٍ من أضْحَحَاب لب يك وبري : وكا رُوِيّ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ شَيِءٌ مِنَّ الرُحْصَةٍ 
في المُبْعَةٍ م رَجَعَ عن كول حَيْتُ أخبرَ عن الي بل وأمُ أمثَرِ أل العِلّمِ عَلَى 
تَحْرِيم المُتْعَقّه وهو قَوْلُ النّوْرِي وابن المبّارك. والشَّافِعِيء وأَحْمَدَء وإِسْحَاق. 


أحمدء ومسلم: «أنه غزا مع النبي يَكِةِ في فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشرهء فأذن لنا 
رسول الله يِه في متعة النساء» وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حَرَّمها رَسُولٌ الله 
كه وفي رواية: أنه كان مع النبي يك فقال: فيا يها التامن؛ إني كنت أذنت لك في 
الاسْتمْتَاعَ من النساءء وَإِنَّ الله قد حَرّمَ ذَّلِكَ إِلَى , يوم لْقيَامَة قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيْخَلَ 
سَبيلهُء وَل تَأَخُذُوا مِمًا أَتيتْمُوهُنَ شَيكَاه؛ كذا في «المنتقى». 

(وأبي هريرة)”' أخرجه الدارقطني مرفوعًا بلفظ: «هَدَمَ الْمُمْعَة: الطَلَاقء وَالْعِدَهُ 
وَالْمِيرَاتُ؛. 

قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده حسن . 

قوله: (حديث حسن صحيحح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 

قوله: (وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة. وهو قول الثوري: وابن المبارك. 
والشافعي. وأحمد. وإسحاق). قال الحازمي في كتاب «الاعتبار»: وهذا الحكم كان مباححًا 
مشروعًا في صدر الإسلام» وإنما أباحه النبي كَكِةِ لهم ؛ للسبب الذي ذكره ابن مسعود: وإنما 
كان ذلك يكون في أسفارهمء ولم يبلغنا أن النبي يَخِ أباحه لهم وهم في بيوتهم. 

ولهذا نهاهم عنه غير مرة» ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة» حتى حرمه عليهم في آخر 
أيامه يله وذلك في حجة الوداع» وكان تحريم تأبيد لا تأقيت. فلم يبق اليوم في ذلك خلاف 
بين فقهاء الأمصارء وأئمة الأمة إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة. ويروى أيضًا عن ابن جريج 
جوازهء وسنذكر أحاديث تدل على صخة ما ادعيناه. ثم ذكر الحازمي تلك الأحاديث» إن 
شئت الوقوف عليهاء فعليك أن تراجعه. 


.)015( أخرجه الدارقطني (”7/ 709). حديث‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله بَلِنةْ / باب ما من النهي عن نِكاح الشُعَار 52548 


ل م سر هبر و6 م ب للم 


)١1١١9]77[‏ حذثنًا 1ض حَدَينَا سفيّان بن عُقْبَةَ أخو قبيصَةَ بن 

حَدَنََا سفْيَانْ التوْرِيُ عن مُوسَى بن عء ا ل 
َالَ: نّم كانت المُيْعَةٌ في أولٍ الإسّْلامء كَانَ رج يدم البَلْدَةَ لْيِسَ لَّهُ بها مَعْرفَةٌ 
يردج المَرأة بَدٍْ ما يَرَى أنه يُقِيمء كُتَسْمَظُ لَهُ متَاعَهُ وتُصْلِحٌ لَه و1 ولت 
الي دالا عل أَنوِحِهِمٌ أو ما ملكت أَيَمَتْهة» [المؤمنون:1] قَالَ ابن عَبّاسِ : فَكُل فرج 
سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَام . [منكر] . 


4" باب مَا جَاءَ من النّهي تمن يِكَاح الشغّار [ت4؟. م0م] 


0 


و مقعم عي له و 


)١١7(]1176[‏ حَدَّثنَا مَحَمَّد بن عَبْدٍ المَلِكِ , بن أبي الشُوَارِبٍء حَدَمنًا بر بن 


]١١71[‏ قوله: (عن موسى بن عبيدة) بالتصغيرء الربذي» بفتح الراء والموحدة. 
ضعيف؛ قاله الحافظ (حتى إذا نزلت الآية: إلا عَكَ أَنْدْجِهِمْ أوْ ما مَلَكتَ أُيَمشهُة4). قال 
الطيبي : يريد أن الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظو فروجهم عن جميع الفروج إلا عن الأزواج 
والسَّرَارِيء والمستمتعة ليست زوجة؛ لانتفاء التوارث إجماعًاء ولا مملوكة» بل هي 
مستأجرة نفسها أيامًا معدودة» فلا تدخل تحت الحكم. انتهى 

وحديث ابن عباس هذاء رواه الحازمي في كتاب «الاعتبار» وقال: هذا إسناد صحيح. 
لولاا موسى بن عبيدة الربذي يسكن الربذة. انتهى 

قلت: قال الحافظ: ضعيف كما تقدم» وقد روى روايات عديدة عن ابن عباس في 
الرجوعء ذكرها الحافظ في «الفتح»» وقال: يقوي بعضها بعضًا. 

باب مَا جَاءَ مِنَ النّمَي عن يِكَاح الشّغَارٍ 


قال في «النهاية»: هو نكاح معروف في الجاهلية» كان يقول الرجل للرجل : شاغرني» 
أي : زوجني أختك؛ أو بنتك» أو من تلي أمرهاء حتى أزوجك أختي» أو بنتي» أو من أَلِيَ 
أمرهاء ولا يكون بينهما مهرء ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرئ. وقيل : 
له شغار؛ لارتفاع المهر بينهماء ومن شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. 

وقيل: الشغر: البعد.ء وقيل: الاتساع. انتهى 


3230 كتاب النكاح عن رسول الله كَل / با من النهي عَن نِكاح الشغَار 


المْمَضْل حَدََنَا حَمَيدٌ - وهر المّلويل - قَالَ : 0 
عن النْبِىّ كه قَالَ: «لا جَلّبَ ولا جَنَبَ ولا شِعَارَ في الإسْلام» ومن انتَهَبَ نَهْبَة 


فَلِيِسَ منا»). [ن: هلاه”. د بنحوه: 25608١‏ جه: 2970 حم: .]١1951868‏ 
كال ا دعت شرا ةي هد 7 نال وسى|لاسدق» | 
بو عيسى ٠‏ د لي 2 ا 1 . وفي . دجن د 
أ خا فاته خد 4 ونا ل اا 10 
رابي له راب عمر © ل. عر ء 


قوله: (لا جلب ولا جنب) بفتحتين فيهما (ولا شغار) بكسر أوله. (في الإسلام) الظاهر: أنه 
قيد في الكل» ويحتمل أن يكون قيدًا للأخيرء وَالْجَلَبُ وَالِجَتَبُ يكونان في السباق» وفي 
الزكاة» فالجلب في السباق: أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه» ويصيح» ويزجره؛ حا له على 
الجري. والجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عرياثاء فإذا فتر المركوب تحول إليه. والجلب 
في الزكاة: ألا يقرب العامل أموالَ الناس» بل ينزل موضعًاء ثم يرسل من يجلب إليه 
الأموال من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها. فنهى عنهء وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم 
وأماكنهم . 

والجنب: أن يجنب رب المال بماله؛ أي: يبعده عن مواضعه» حتى يحتاج العامل إلى 
الإبعاد فى اتباعه وطلبه. وفى «المرقاة» للقاري: الشغار: أن تشاغر الرجل» وهو أن تزوجه 
اختلق على أن يويك اع ولا مون إلا هذا بمو شر الله إذا عل عن الناس وهو قرول 
أكثر أهل العلم. والمقتضي إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقًا . 

وقال أبو حنيفة» والثوري: يصحٌ العقد. ولكل منهما مهر المثل. 

(ومن انتهب نهبة) بفتح النون وسكون الهاء: مصدرء وأما بالضم: 0 
أي: من أخذ ما و قهرًا جهرًا؛ (فليس منا) أي: ليس من المطيعين لأمرناء أو 
ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والنسائي. 

قوله: (وفي الباب عن أنس)"'' أخرجه أحمدء والنسائيء» (وأبي ريحانة) أخرجه أبو 
الشيخ بلفظ: «أن النبي يَكْهْ نَهَى عَنِ الْمُشَاعَرَةه والمشاغرةٌ أن يقول: رَوّحْ هذا من هذه. 
وهذه من هذا بلا مهر. (وابن عمر)”"'. أخرجه الجماعة. (وجابر)”" أخرجه مسلم . 


. )7775( والنسائي» كتاب النكاح. حديث‎ »)١17147( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)١511( أخرجه الترمذي. كتاب التكاح. حديث (5؟7١١). فيه أخرجه مسلمء كتاب النكاح . حديث‎ (00 


كتاب النكاح عن رسول الله يله / باب ما جا من النهي عن نِكاح الشعَار و" 


-6 2 اس 


ومَعَاوِيَة: وأبي هرَيرَة وَوَائِلٍ 3 حجر . 
)١1١14(]1174[‏ حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَنََا مَعْنّء حَدَّثَنَا 
مَالِكُ عَن نافع عن ابن عُمَرَ: أنَّ النّب بل نَهَى عَن الشّغار. (: ؟11ه م: مكف 


ن: #5" د: 5لاد"2 حجه: “218/87 حم: "اه طا: 2.١١"*5‏ مي : ما ؟]. 
.0 6 > هه 7 2 07 5 6 > ص ولاس 6 
قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ صحيح». والعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ عَامَّةٍ 0 
العِلّمء ٠‏ لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشَّعَارِء والسّعَار أنْ يُرَوْجَ الرّجل ابْتته عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآ 


وأخرج البيهقي”" أيضًا عن جابر بلفظ: نهِيَ عَنٍ الشَّعَارِء أَنْ تَنْكُحَ هذه بهذِه بِغَيرٍ 
صَدَاقِء بَضَعٌ هذه صَدَاقٌ هذوء وَبَضَعٌ هذه صَدَاقُ هِذِو. (ومعاوية)!" أخرجه أحمدء وأبو 
داود: (وأبي ا ططذ ... )أخرجه أحمدء ومسلم. (ووائل بن حجر)”*' لينظر من 

وفي الباب” أيضًا عن أبي بن كعب مرفوعًا: (لَا شِثَارَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله م 
الشعَادُ؟ قالَ: «يكاح لْمَرْأَةِ ِالْمَرْأَوٍ لا صَدَافٌ يَيْنَهُمَا» قال الحافظ : إسناده ضعيف . 

[5؟١١]‏ قوله: (نهى عن الشغار) هكذا أخرجه الترمذي مختصراء وأخرجه الشيخان 
وغيرهما مع تفسير الشّغار هكذا: نهى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» وليس بينهما داف قال في «المنتقى»: وأبو داود جعله ‏ أي : تفسير الشغار ‏ 
من كلام نافع» وهو كذلك في رواية متفق عليها. انتهى 

قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة» فإن كان مرفوعًا فهو 
المقصودء وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال» وأقعد بالحال. انتهى 

قلت: قد وقع في حديث أبي بن كعب: قالوا: يا رسول الله» ما الشغار؟ قال: (إِنْكَاح 
المرأة. . . » إلخ. فهذا نص صريح في أن تفسير الشغار مرفوع» لكن هذا الحديث ضعيف كما 
عرفتء لكن قال الحافظ : وإسناده وإن كان ضعيفاء لكنه يستأنس به في هذا المقام. انتهى 


)01( أخرجه البيهقتي (0/ .)3٠١‏ حديث .)18981١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. حديث 2)7١16(‏ وأحمد. حديث (114/4). 
(6) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث :)١517(‏ وأحمد. حديث (07745). 
(:) أخرجه الطبراني في «الصغير» (7/ 786). حديث .)١175(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)778/١(‏ حديث (151). 


يفف كتاب النكاح عن رسول الله يَكِنِ / باب ما جَاءَ: «لا تَنْكَحُ المَرأةٌ عَلَى عَمّتَهَا ولا عَلَى حَالتِهًا' 

ابه أذ أخته. ولا صَداق سنهماء وقالٌ بَعْض أَهْلِ العِلم : اح القكا لسرن ولا 

006 6 وإنْ جَعِل لَهُما صَدَافَاء وهو قَوْل الشَّافِعِيء وأحمد. وَإِسْحَاقَ» وروي عَن 

عَاء بن أبي وبا أنه قَالَ: يق َقَرّان عَلَى نِكَاحِهِمَاء ويجَعَلٌ لهما صَدَاقٌ المِثْلٍ. وه 
قَوْلَ أهْل الكرقق 

6" ياب ما جّاءً: دلا تنك المرأة على عَمَتِهَا ولا عَلَى خَاليِهَاء [ت0*. م1م] 


ل 0 الي رن بودي عدن 0 
م 


ذ ال بك تهى أذ رو العرأةٌ عَلَى عَميَا: أرْ على اليا [د: 20 ١4ما].‏ 


قوله: (وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ. ولا يحل . وإن كان جعل لهما 
صداق. وهو قول الشافعي, وأحمدء وإسحاق. 0 قال ابن عيد البر: أجمع العلماء 
على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في ص صحته. فالجمهور على البطلان. 

وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. 
وذهب الحنفية إلى صحته. ووجوب مهر المثل». وهو قول الزهري. ومكحول» والثوري» 
والليث» ورواية عن أحمد» وإسحاق». وأبى ثور» وهو قول على مذهب الشافعي لاخجلااف 
الجهة. لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله. أو ملك يمينء» فإذا ورد 

قلت: والظاهر هو ما قال الشافعي ‏ رحمه الله والله تعالى أعلم. 

٠‏ باب مَا جَاءَ لَا تَتَكَحٌ المَرَآَةَ على عَمَّيِهاء ولا عَلَى خَانَيَها 

زه؟١١]‏ قوله: (عن أبي حريز) بفتح الحاء المهملة. وكسر الراء. وسكون التحتية 
بالزاي» قال الحافظ في «التلخيص» : أاسمه: عبد الله بن حسين» علق له البخاري» ووثقه 
ابن معين وأبو زرعة. وضعقه جماعة . فهو حسن الحديث . 

قوله: (نهى أن تزوج) بصيغة المجهول. أي : تنكح (المرأة على عمتهاء أو خالتها) روى 
ابن حبان فى «صحيحه»» وابن عدي"'' هذا الحديث من طريق أبي حريز عن عكرمة عن ابن 


.)١659 /5( وابن عدي فى «الكامل»‎ »)5١١5( أخرجه ابن حبان» حديث‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ : «لا تَنْكَحُ المَرأةٌ عَلَى عَمَّتَهَا ولا عَلَى حَالتِهًا» يفف 
1 وومره. 5 وي لله معو براه 
00 7 و سم روير 
د بن على ؛ الاج اكت عن وار بن لاك عازن عدرنة 
عَن أبي هرَيرَةً عن النْبِىٌ بِمِئْلِهِ. ٠‏ لخ: حل ٠6)م:‏ : 2.١5١8‏ حه: 9754ل د: 55 .٠‏ مي: 48” 
حم : #5"اكق طا: 9؟7١١].‏ 
قَالٌ: وفي الباب عَن عَلِيء وابن عَمَرَ وعَبدٍ الله بن عَمْرِوء وأبي سَعِيدٍ 


وهم 


مَامَةَ وَجَابر وعَائْسَة وأبي موسى ع وَسمرَة بن جد 


عباس» وزاد في آخره: (إِنكُمْ إِذَا 2 ) رَحَامَكُمْ». ذكره الحافظ في 
«التلخيص»» قال: وفي الباب ما أخرجه أبو داود في «المراسيل»"'' عن عيسى بن طلحة» 
قال نَهَى:رَسُولَ لله يكل عَنْ أَنْ تكح الْمَرْةُ عَلَى كَرَابَتًِا؛ مَكَافَةَ الْقَطِيعَةِ». انتهى 

وقد ظهر بهذه الزيادة حكمة النهي عن الجيعيين المراء وعمتهاء أو خالتهاء وهى 
الاحتراز عن قطع الرحم. قال النووي: هذا دليلٌ لمذهب العلماء كافة؛ أنه يحر والجية 
بينهماء سواء كانت عمة وخالة حقيقة» وهي أخت الأب» وأخت الأم» أو مجازية وهي أخت 
أبي الأب. وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم» وأم الجدة من جهتي الأم والأب» وإن 
عَلتْء فكلهن حرام بالإجماع» ويحرم الجمع بينهما في النكاح», أو في ملك اليمين. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن علي”"': وابن عمر”". وعبد الله بن عمروا*) عن الخ ): 
وقال البيهقي: قد جاء من حديث عَلِيٌ» وابن مسعودء وابئ عمر»ء وابن عباس» وعبد الله بن 
مرو راش واي تعيرة آم وعافن1": وبين فيها فر ءاقن كد لك السميع تين 


قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد نقل قول البيهقي هذا : وذكر مثل ذلك الترمذي بقوله : 
وفى الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود») ولا ابن عباس . ولا آنا وزاد بدلهم : أيا 5" 


.)5١8( حديث‎ .)147 /١( أخرجه أبو داود» في «المراسيل»‎ )١( 
.)01/8( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 017). حديث .)١51/1/٠(‏ 

(:) أخرجه أحمد. حديث (57517). 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح. حديث (1970). 

(5) أخرجه البيهقي (79/4). حديث (157917). 

(0) أخرجه ابن ماجهء كتاب التكاح. حديث (1971). 


/” كتاب النكاح عن رسول الله كل / باب مَا جَاءَ : «لا تَنْكَحُ المرأةٌ عَلَى عَمْتِهَا ولا عَلَى خَالتِهًا» 


)١١175(]1175[‏ حَدَّثنا الحَسَنُ بن عَلِي الخلال» حَدَّنَا يَزِيدٌ بن هارُونَ» أنبأنا 
دَاوْدُ بن أبي هِنْدٍِء حَدَّثنَا عَامِر عن أبي هريرَة: أن سول الله يلي نَهَى أن تُنكح 
لي أو العَمَّةٌ عَلَى ابْنَةِ أخيهّاء أو المَرْأةٌ عَلَى حَالَتهاء أو الكَالة عَلَى 


لدىء دس م وس 0 ةا 6 هس 62 م هس 


.| "١6 : م بنحوه: م١٠5١ ء٠د: ه2505 مي‎ 0٠ 
جو م6 : و هه« وله 4 0 ىو‎ 2 
قال أبو عِيسَى : حديث ابن عباس وأبي هريره » حديث حسن صحيح ء ظ**ظ3”‎ 


وأا أمامة''" وسفزة”" : 

ووقع لي أيضًا من حديث أبي الدرداء» ومن حديث عتاب بن أسيد» ومن حديث سعد بن 
أبي وقاص» ومن حديث زينب امرأة ابن مسعودء فصار عدة من رواه غير الأولين» يعني 
جنر اموا بالشرير كلانه عكدن نما واجاديدت موجرةة عند اتن انق شي ةدر احم 
وأبي داود»ء والنسائي., وابن ماجهء وأبي يعلى» والبزارء والطبراني» وابن حبان. وغيرهم. 
قال: ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة. انتهى كلام الحافظ . 

]١١17[‏ قوله: (أخبرنا عامر) هو الشعبي. 

قوله: (نهى أن تنكح ) بصيغة المجهول. (ولا تنكح الصغرى) أي: بنت الأخ» أو بنت 
الأخت» وسميت صغرى؛ لأنها بمنزلة البنت (على الكبرى) أي : سنا غالبًا أو رتبة» فهي 
بمنزلة الأم. والمراد بها: العمة» والخالة. (ولا الكبرى على الصغرى) كرر النفي من 
الجانبين للتأكيد؛ لقوله: نهى أن تنكح المرأة على عمتها. . . إلخ. 

قوله: (حديث ابن عباس. وأبي هريرة حديث حسن صحيح). المراد بحديث ابن 
عباس : هو المذكور أولّاء وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن حبان. 

وحديث أبي هريرة» أخرجه مسلمء وأبو داود. والنسائي ا ومسلم لم يخرجه 
هكذا بتمامه» ولكنه فرقه حديثين» فأخرج صدره عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا: دلا 
تكح الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمتِهَاء وَلَا عَلَى حَالَتِهَاء. انتهى 


.)16575( حديث‎ .)١717/7( ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١17/5(‏ حديث (/091). 

() أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث »)١108(‏ وأبو داود» كتاب النكاح. حديث (23075).» والنسائي» كتاب 
النكاح» حديث (7588). 


كتاب النكاح عن رسول الله يكِهِ / باب ما جَاءَ : «لا تَنْكَحُ المَرأةٌ عَلَى عَمّتِهَا ولا عَلَى حَالتِهًا» هه" 


ري يمان عَامّةِ أهْلٍ العلّم. لا نعم بََهُمْ اخيلاما أنَهُ لا يحل للرّجُلٍ أن 
يَحْمَعْ بَيْنَ المَرأةٍ وَعَمَّتَهًا 1 حَالَيَهًا ال ان على كي أو خَالَتِهَا أو العَمَّةُ 
ىب أخِيهًا . تيكاحٌ الأخرَى مِنْهُمَا مَفْسُوحٌ ويه يَقَولُ عَامَة ةُ أَهْلٍ العلّم . 

قَالَ أبو عِيْسَى: أذْرَكُ الشَّعْبِيٌ آنا غريرة: وَرَوَقق عله 6 وَمَالت محمد مُحَمَّدَا عَن هذاء 


- 
6 


قَالَ أبو عِيْسَى: وَرَوَى السَّعْبِنُ ء عَن رَجَلٍ عَن أبي هَريْرة . 

وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوًا "' : «لا تكح الْعَمّةُ عَلَى بِنْتِ 
الأخ. وَل ابنَة الأختِ عَلَى الْخَالَةه . انتهى ؛ كذا في «نصب الراية». 

قوله: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. لا نعلم بينهم اختلافا. . إلخ). 

قال ابن المنذر : لبت اعم في ينع ذلك اختلاقًا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من 
الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة» واتفق اود و ور يدو 
خالفه.» وكذا نقل |الإجماع ابن عبد البرء وابن حزم والقرطبي» والنووي» لكن استثتى 
حزم عثمان البتي» وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة» واستثنى النووي 0 
الخوارج» والشيعة» وأ مم ستثنى القرطبي الخوارج. ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يعتد بخلافهم؛ لأنه مرقوا من الدين. انتهى . 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ؛ فإنَّ عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا 
يخالفونها ألبتة وإنما يردون الأحاديث؛ لاعتقادهم عدم الثقة بتَقَلِتَهَاء وتحريم الجمع بين 
الأختين بنصوص القرآن؛ كذا في «فتح الباري». 

قوله : (فنكاح الأخرى منهما مفسوخ) أي : باطل . وأما نكاح الأولى منهما فصحيح . هذا إذا 
عقد على الاك 

قوله: (أدرك الشعبي أبا هريرة) الشعبي» بفتح الشين المعجمة». هو. : عامر بن شراحيل 
الكوفي» ثقة مشهورء فقيه فاضل» قال: ابخو او الصحابة . 


فائدة: الجمع بين زوجة رجل وبنته من غيرها ‏ جائز. قال البخاري في «صحيحه”: 


.)١508( أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
. أخرجه البخاري. كتاب التكاح. باب ما يحل من النساء‎ 000 


7 كتاب النكاح عن رسول الله يَكنةِ / باب ما جَاءَ في الشّرْط عِنْدَ عْفْدَةٍ التكاح 


"١‏ باب ها جَاءَ ل الشرَطٍ عِنَّدَ عَقَدَةٍ النّكاح [ت١1*‏ م1"] 


ل ليس بير بريو سس روبيير 


[171١7(]11؟١١)‏ حدثنا يوسف بن عِيسى» حَدَثَا ب ا 
ا لب تو تدان اما الم فد 
عَامِرٍ الجْهَنِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل ا اب ا 
اسْتَحْدَلتمُ به الفروجَ» ٠‏ [خ: ١الاك‏ م: 418ل ن: لملا د: هلكا جه: 04و20 حم: ١40تل0‏ 
مي : 370]. 


سن 


جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي . وقال ابن سيرين: لا بأس به. وكرهه 
الحسن مرةء 5 ثم قال: لا بأس به. انتهى . 


"١‏ باب ها جَاءَ ل الشرَطٍ عِنَّدَ عَقَدَةٍ النكاح 


]١١717[‏ قوله: (عن مرئد) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة» (ابن عبد الله اليزني) 
بفتح التحتانية والزاي بعدها نون. (أبي الخير) كنية مرئد. 

قوله: (إن أحق الشروط أن يوفى بها) بالتخفيف من باب الأفعال» ويجوز التشديد من 
التفعيل» «وأن يوفى بها» بدل من «الشروط»» والمعنى: أحق الشروط بالوفاء. 

(ما استحللتم به الفروج) خبر «إن»» قال القاضي : المراد بالشروط ؛ هاهنا المهر؛ لأنه 
المشروط في مقابلة البضع . وقيل : جميع ما تستحقّه المرأة بمقتضى قتضى الزوجية من المهرء 
والنفقة» وحسن المعاشرة. فإن الزوج التزمها بالعقد؛ فكأنها شرطت فيه. وقيل: كل ما 
شرط الزوج ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا . 

قال النووي: قال الشافعي: أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرطء لا ينافي 
مقتضى النكاح» ويكون من مقتضياته ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف. والإنفاق 
عليهاء وكسوتهاء وسكناهاء ومن جانب المرأة ألّا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف في 
متاعه إلا برضاهء ونحو ذلك . 

وأما شرط يخالف مقتضاه: كشرط ألّا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق ولا يسافر 
بهاء ونحو ذلك؛ فلا يَجبَ الوفاء به» بل يكون لغوّاء ويصح النكاح بمهر المثل. 

وقال أحمد: يجب الوفاء بكل شُرَّطٍ . 


كتاب النكاح عن رسول الله يك // باب مَا جَاءَ في الشّرْط عِنْدَ مْقْدَةٍ التكاح يفف 


00ص 


ننَا أبو مُوسَى مُحَمَّدُ بن المُتَنَىء حَدَّننَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَن عَبْدِ الْحَمِيدٍ بن 
جَعْمَر» نخوة. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حدِيث حسنٌ صحيحٌ» والعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْل 
العِلّم من أَصْحَاب النبي يكل مِنْهُم عَمَرٌ بِنُ الحَطَابٍ قَالَ: إِذَا تَرَرّجَ رَجُلَّ امْرأمٌ 
وشَرَط لها آلا يُخْرجَهَا من مِضْرِمَاء َلَيْسَ آ له أذ يجا ومو كول بَضي أَهْلٍ 
العِلّمء وبهِ مول الشَّافِعِيٌ ‏ واحيده تتاف : ل 


قال الطيبي: فعلى هذا الخطاب في قوله: «ما استحللتم» للتغليب» فيدخل فيه الرجالٌ 
والنساء» ويدل عليه الرواية الأخرى : «ما ا انتخلق به و ارج كذا في «المرقاة». 


قوله: (منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج الرجل امرأة» وشرط لها أَلّا يخرجها من 
مصرها؛ فليس له أن يخرجها) روى سعيد بن منصور"'' من طريق إسماعيل بن عبيد الله» وهو 
ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته. فجاءه 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين» تزوجت هذهء وشرطت لها دارهاء وإني أجمع لأمري أو 
لشأني؛ أن انتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرّجَالٌ؛ إذ لا 
تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع 
حقوقهم. انتهى 

وذكره البخاري في «صحيحه» مختصرًا معلمًا. وقد اختلف عن عمرء فروى ابن وهب 
بإسناد جيد عن عبيد بن السباق: أن رجلا تزوج امرأة فشرط لها ألّا يخرجها من دارهاء 
فارتفعوا إلى عمرء فوضع الشرط. وقال: المرأة مع زوجها. قال أبو عبيد: تضادت 
الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول: عمرو بن العاصء. ومن التابعين: 
طاوسء وأبو الشعثاءء وهو قول الأوزاعي. (وهو قول بعض أهل العلمء وبه يقول 
الشافعي. وأحمدء وإسحاق). قال الحافظ : والنقل في هذا عن الشافعي غريب؛ بل الحديث 
عندهم محمولٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته ومقاصده؛ 
كاشتراط العشرة بالمعروف» والإنفاق» والكسوة» والسكنىء وألّا يقصر في شيء من حقّها 


0 كتاب النكاح عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في الشّرْط عِنْدَ عْقْدَةٍ التكاح 


وَرَوِيَ عَن عَلِي بن أبي طالِب أنه قَالَ: شَرْط الله قبل شَرْطِهَاء كأنّه رأى لِلرّوْج أن 
يُخْرِجَهَاء وَإِنْ كانتٍ اشْترَطت عَلَى رَوْجِهَا أنْ لا يُحْرِجَهَاء وَذْمَبَ بَعْض أهْل العِلم 
إِلَى هذاء وهُوَ قَوْلُ سفيَانَ الَوْرِيء وبَعغض أهْل الكوئةٍ. 
من قسمةء ونحوها؛ وكشرطه عليها ألّا تخرج إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرف في 
متاعه إلا برضاه» ونحو ذلك؟ وأما شرط ينافي مقتضى النكاح ؛ كأن لم يقسم لهاء أو لا 
يتسرى عليهاء أو لا ينفق» أو نحو ذلك فلا يجب الوفاءٌ به؛ بل إن وقع في صلب العقد 
لغىء وَصَمَّ النكاحٌ بمهر المثل» وفي وَجَْهِ يجب المسمىء ولا أثر للشرط» وفي قول 

وقال أحمدء وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاء وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل 
الحديثِ على الشروط التي هي من مقتضيات التكاح» وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشّروط في 
إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث يقتضي خِلافٌَ 
ذلك؛ لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاءً بهاء وبعضها 
أشد اقتضاءء والشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. انتهى. 

(وعن علي بن أبي طالب"''؛ أنه قال: شرط الله قبل شرطها؛ كأنه رأى للزوج أن 
يخرجهاء وإن كانت اشترطت على زوجها ألا يخرجهاء وذهب بعض أهل العلم إلى هذاء 
وهى قول سفيان الثوري. وبعضص أهل الكوفة) قال الحافظ: وقال الليث». والثوري» 
والجمهور بقول عَلِيَ: حتى لو كان صداقٌ مثلها مئة مثلاء فرضيت بخمسين على ألا 
يخرجها؛ فله إخراجهاء ولا يلزمه إلا المسمى. 

وقالت الحنفية: لها أن ترجع بما نقصته له من الصداق. 

وقال الشافعي: يصحٌ النكاح» ويلغو الشرطء ويلزمه مهر المثل. 

وعنه . يصح ود تستحق الكل . 

وقال أبو عبيد : والذي تافل به : أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. 
قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأها؛ لم يجب الوفاء بذلك الشرط. 
فكذلك هذا. 


.)١5711( أخرجه البيهقي (1/ 54؟7). حديث‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في الرّجُل يُسلِمُ وَعِْدَهُعَشْرٌ ِوَة 0 


"١‏ باب مَا جَاءَ 4 الرَّجُلٍ مُسَلِم وَعِنْدَهُ عَشرٌ يْسَوَة [آت7”: م8"] 


7 0 م ليم لس 


)١1١1١8(]1174[‏ حَدَّتَنَا هَنَادٌء حَدَّتَنَا عَبْدَةٌ عَن سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ» عَن 
توه عن الزغري» عن شالع ين ابد الله عن ابن كر ان ثلاد نَ بنَ سَلَمَةَ التَقَفِيٌ 
أَسْلمَ و له عَشْرٌ نِسُوَةٍ في الجَاهليّة فاسلية معه» فْأْمَرَه الحبيك له أن يتَخَيْرَ أريَعًا 


. [ جه : م14 حم. 56 طا: ١5#‏ ]. 


قَالَ أبو عِيْسَى : مكذا رواء تغمز عن الزخري» كن شالع ٠‏ عَن أبيوء قَالَ: 


وَسعْعِتَ مكتدين إسماغير يقول: هذا حَلِيتٌ عَبْرٌ مَشفُوظء العام َدَى 
0 بن أبي حمرَّة وغيره عن الزُّهْرِي وَحَمْرَة قَالَ: حَُدَّنْتُ عَن مُحَمَّدٍ بن - سويد 


التْقَفِي ‏ أن تون بن قلف عله وَعِنْدَهِ عَشْر يِسوّة . 


قال الحافظ: ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما في حديث عائشة في قصة 
بريرة: «كُل شَرْط لَيْسَ فِي كِتَاب الله فَهُرَ يَاطِلُ»: والوطءٌ والإسكان» وغيرهما من حقوق 
الزوج» إذا قرط غللة انقاظ شيء منها ؛ كان شرطا ليس في كتاب الله. فيبطل. 

وأخرج الطبراني في «الصغير»"'' بإسناد حسن عن جابر: أن النبي كَل خطب أم 
مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أل أتزوج بعده. فقال النبي كَكِلهِ: «إن 
هَذَا لا يَصْلحُ1. انتهى 


2 - ع و 


رض بابٌ # الرَّجَلٍ يُسَلِم وَعِنَدَهُ عَشْرّ يِسُوَةِ 


]١١14[‏ قوله: (إن غيلان) بفتح الغين: (أن يتخير منهن أربعًا). قال المظهر : فيه إن أنكحة 
اببب وار و0 
الجمع بينهن من النساءء وإنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة» وإنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة 
للنكاح ثبت نكاحهن.ء وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع» من غير أن يطلقهن . 

قال محمد في «مُوَطَيهِ؛: بهذا نأخذء يختار منهن أربعًا أيتهن شاءء ويفارق ما بقي» وأما 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: الأربع الأول جائزء ونكاح من بقي منهن باطل» وهو قولٌ 
إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله» قال ابن الهمام: والأوجه قول محمد. 


.)١1١61( أخرجه الطبراني في «الصغير» (7/ 71/5). حديث‎ )١( 


”> صا لكا عن سوا ا 0 


َال مُحَعُد: وإنمًا حَدِيتٌ الؤْرِي عن سَالمِء عن اببوء أن رَجُلا ين تؤيف طلق 
نِسَاءمٌء فقال لَه عُمَرٌ: لَتَرَاجِعَنَّ نِسَا ادكه اال 6 كما رَجِمَ قَبْرٌ أبي رغَالٍ . 

قَالَ أبو عِيْسَى : والعَمّل عَلَى حَديتٍ غَيْلانَ بن سَلَمَةَ عنْدَ أَصْحَايئاء مِنْهِ 
الشَّافِيِنُ» وأَحْمَدء وإِسْحَافٌ. 


وفي «الهداية»: وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك . 
قال ابن الهمام: اتفق عليه الأربعة» وجمهور المسلمين. أما الجواري فله ما شاء منهن . 

انتهى . 

قوله: (قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق 
نساءه فقال له عمر... إلخ) يعني: أن المحفوظ عن الزهري بهذا السند. هو هذا الموقوف 
على عمر. 

وأما الحديث المرفوع المذكور بهذا السند فهو غير محفوظ». بل الصحيح أنه عن الزهري 
قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي؛ أن غيلان بن سلمة أسلم. . . إلخ» كما روى 
شعيب بن حمزة» وغيره عن الزهري. لا كما روى معمر عن الزهري. وحكم مسلم في 
«التمييز؛ على معمر بالوهمء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه» وأبي زرعة: المرسل أصح. لكن 
6« أحمد أخرج في «مسئده»”'' عن ابن علية» ومحمد بن جعفر جميعًا عن معمر بالحديثين 

معا: المرفوع. والموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» 

فقال له النبي ككل : «اخْمَرُ مهن أَرْبعَاء فلما كان في عهد عمر طلَّق نساءه» وقسم ماله بين بنيه . 
فبلغ ذلك عمر. فقال: إني لأظن الشيطان ‏ مما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك. فقذفه في 
نفسكء وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وايم الله» لتراجعن نساءك». ولترجعن مالك؛ أو 
لأورئهن منك». ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبي رغال. انتهى 

والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه 
بخلاف أول القصة. 

قوله: (كما رجم قبر أبي رغال) بكسر الراء المهملة بعدها غين معجمة في «القاموس» 
في فصل الراء من باب اللام وأبو رغال ككتاب . 


.)5511( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


كتاب التكاح عن رسول الله ل / باب ما جَاءَ في الرَّجُلٍ يُسِلِمُ وعِنْدَهُ تان 41" 


و 
ياب ما جَاءَ 2 الرّجل يسيم وَعِنَّدَه اخنتان [ت””, م؛"] 


]١١174[‏ (4؟١١)‏ حَدَتْا قُتَيْبَةَ» حَدَّثَنَا ابن لَّهِيعَةَ عَن أبى وَمْب الجَيْشَانِى» أنه 


و6 
© و 


اص وهس ©مه - 5 7 اي يد 2 2- م ا 00 20 م 
سَمِعَْ ابْنَ فَيُرُورٌ الدَيْلِمِيَ يَحَدَّتْ عَن أبيوء قَالَ: أتَبْتَ النبى كك فَقَلْتَ: يَا رَسُولَ الله ! 
2 عو زا م 0 0ك و سا 0 2 م 2 

إنى أَسْلمْتٌ وَتَحْيِى أَخُتّانء فَقَالَ رَسُولَ الله يَكِِ: «اختر أَيَتَهُمَا شِئْت). [.: 47 رى 


.]١96١ جه:‎ 


فى سنن أبي داود». «ودلائل ال وغيرهما عن ابن عمر. سمعت رسول الله علد 
حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذًا قر أبن رِغَالٍ». وهو أبو ثقيفء وكان 
من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا 
المكان» فدفن فيه الحديث» وقول الجوهري :. كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة» 
فمات فى الطريق؛ غير معتد به» وكذا قولٌ ابن سيده: كان عبدًا لشعيب» وكان عشارًا 
جائرًا. انتهى . 

: : 5 : ير ع2 . , 

وفي بعض «الحواشي»: يصرب به المثل في الظلم والشؤم. وهو الذي يرجم الحاج فبره 
إلى الآن. قال جرير. 

إذاماتالفرزدق فارجموه كماترجمون قبرأبى رغال 

و 
باب ما جَاءَ 2 الرَّجَلٍ يُسَلِم وَعِنْدَهُ أَخْتَانٍ 

]١١74[‏ قوله: (إنه'سمع ابن فيروز) بفتح الفاءء غير منصرف للعجمة والعَلّمية» واسمه: 

الضحاك (يحدث عن أبيه) هو : فيروز الديلمى» وهو من أبناء فارس من فرس صثعاء » وكان 
59 و 1 « 

ممن وفد على النبى يله وهو قاتل الأسود العنسى الكذابء الذي ادّعى النبوة باليمن» قتل 
في آخر أيام رسول الله عَكَلِيدِ ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه؛. روى عنه ابئاه: 
الضحاك,ء وعبد الله» وغيرهماء مات فى خلافة عثمان. 

قوله: (اختر أيتهما شعثت) وفى رواية أبى داود: «طلق أَيتَهُمَا شِنْتَ . قال ا لمظهر: ذهب 
الشافعي» ومالكء» وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان» وأسلمتا معه؛ كان له أن 
يختار إحداهماء سواء كانت المختارةٌ تزوّجها أولا أو آخرّاء وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله _: 


.)7917/5( أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء. حديث (7584)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


01 كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في الرّجلٍ يَشْئَرِي الجَارِيةَ وَهِي حاميل 


- 


و ل م في م بو ات معو 


5132 5312 ميد بن بشان» حدتنا وفت د حرين» حدتنا أن 


د 70 مو م ومس 6 _- ع لس ور 2 2 و ب 0 ع - > 0 ع 6 +69 اه 


تمن الضَّحَاكِ بْن كَبْرُورَ الدَّيْلَمِي عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله! أسْلَّمْتُ وَتَحْتِي 
أحْتَان قَالَ: «اختر أَيّتَهُمَا شِئْتَ). 

هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب» وَأَبُو وَهْبٍ الجَيْسَانِيٌ اسمه: الدَيْلم بْنّ هُوْسّعَ . 

4" باب مَا جَاءَ 4 الرّجُلٍ يَشَتّرِي الْجَارِيةَ وَضِي حامِل [ت؛* م0م] 


نل 


)١١1"١(]١1[‏ حَدَثنًا عم ب خقص السَيَادةُ البَضْ »)2 حَدَننا عَنْلُ الله ب 
ععر بن ححيمن بالجسعيا بى الحصر قي : 3 


اذاف 


سم هم س و - أ 
إى 


ه60 لس 2 - - 0 - 6 ل أ 

وهب ». حدثنًا يَحَيَى بن أيُوبت» عن رَبِيعَة بن سليم»ء عن بسر بن عَبَيّدٍ الله عَن 
و - م - ص ٍ- 

وماه. 0 4 0 1 ًَ سات 000 0 ا 2 و سَّ >6 . 

رويفع بن ثايتٍ». عن النبيٌّ كَكة قال : «من كان يومن بالله واليوم الاخر .فى .اما .اها ه.ا ها ماه 


إن تزوجهما معاء لا يجوز له أن يختار واحدة منهماء وإن تزوجهما متعاقبتين» له أن يختار 
الأولى منهما دون الأخيرة. انتهى . 

قال الشوكانى : والظاهر ما قاله الأولون» لتركه يَدلةِ الاستفصال. ولما فى قوله: «اختر 
أيتهما» من الإطلاق. انتهى . ١‏ 

]١١0[‏ قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه. قال 
في «النيل»: وأخرجه أيضًا الشافعنٌ» وصحّححه ابن حبان» والدارقطني» والبيهقيء وأعلَّه 
البخاري» والعقيلي''". انتهى 

قلت: في سند الترمذي ابن لهيعة» فتحسينه» لتعدد الطرق. 

قوله: (وأبو وهب الجيشاني) بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة. (اسمه 
الديلم بن هوشع). وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل» مقبول من الرابعة؛ كذا في 
«التقريب». 

4" باب الرّججل يَسْتَرِي الجاريّة وَهيَ حَامِل 


]١١1[‏ قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة؛ (ابن عبيد الله) 


.)17875( حديث‎ ,)1١84 /( أخرجه ابن حبان. حديث (5155).» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله يِكِِ / باب ما جَاءَ في الرَجْلٍ يَشْتَرِي الجارِية وَهِي حامل 1" 
فلا سق ماع وَلْد غَيْرو) . [ د بنحوه: 64١1”؟,‏ حم بنحوه: .]١ "١65‏ 


ئ1 1 6 0 8 1 و رمه و - “.هم صاه - ومهم. ع 7 
ل أبو عِيْسَى : هذا حديث حسن., وَقَد روي من غير وَجه عن رويفع بن ثابي». 
والعَملٌ عَلَى هذا عِنْدَ أهْل العلمء لا يَرَوْنَ لِلرّجُْلء إِذَا اشْترَى جَارِيَةَ وَهِيَ حَامِل» 
68 اس *#س ضّ لس 0 0 أ ء 2 هّ« 6- 


سارية . وأبي سعيل . 


قوله: (فلا يسق) بفتح أولهء أي: يدخل. (ماءه) أي: نطفته (ولد غيره) وفي رواية 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمدء وأبو داود»ء والدارمى» وابن أبى شيبة» 
والطبراني» والبيهقي» والضياء المقدسي» وابن حبان وصحححه. والتراق وحكة. ْ 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)0©. أخرجه الحاكم بلفظ: «أنَّ النبيّ ككل نَهَى يَوْمَ 
حَيْبَرَ عَنْ بَيْع الْمَعَانِم حَتّى تَفْسَم؛. وقال: «لَا تَسْقٍ مَاءَكَ زَرْعَ غَيْرِكَ». وأصله في النسائي. 
(وأبي الدرداء)9) عن النبي كله : «أتى عَلَى امْرَأَةٍ مُجِح عَلَى بَابِ فقطاط : فَقَّالَ: لعله وريد 
أن يْلِمّ بها». كََالُوا: نَعم. فَقَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ ألْعَنَهُ لَعْتَهَ تَدْحُْلُ مَعَهُ قَبْرَه 
وَكَيْف يُوَرنهُ وَهرّ لَا يحل لَهُ؟ كَيْف يَسْتَخدِمُهُ وَهْرَ لا يَحِلّ لَه؟؛ أخرجه أحمدء ومسلمء 
وأبو داود. ورواه أبو داود الطيالسي”"» وقال: كيف يورثه وهو لايحل له؟ وَكَيْف يَسْتَرفَهُ 
وَهُوَ لا يَحِلَ لَّهُ؟ِ والمجحٌ: هي الحامل المُضْرَبُ؛ كذا في «المنتقى» (والعرباض بن 
سارية)7* أختر عه أخمد» والترمذي بلفظ : أن النبي يَكلِةِ حَرّمَ وَظءَ السَّبَايَا حَتَى يَضَعْنَ ما في 
بُطونِهِنّ ؛ كذا في «المنتقى» (وأبي سعيد)””' أخرجه أحمدء وأبو داود بلفظ : أن النبي يَكلهِ قال 


.)5515( أخرجه الحاكم (؟/47). حديث (751177) قال الذهبي: صحيح. والنسائي» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح . حديث (١551١).ء‏ وأبو داودء كتاب النكاح . حديث .)5١605(‏ 

() أخرجه الطيالسي في «مسنده» (//91). 

(4:) أخرجه الترمذي» كتاب السير. حديث :»)١655(‏ وأحمد. حديث (171707). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح . حديث ,2)7١61!/(‏ وأحمد. حديث .)١1١788(‏ والحاكم (22<0). حديث 
(71994). 


» كتاب النكاح عن رسول الله كَةِ / باب ما جَاءَ ف في الرّجُلِ يَسْبِي الأمَةَ وَلّها رَ رَوْحّ 


هخ“ بياب ما ك2 الرَّجَلِ يسّبي الأمَة وَتها زوع 
هَل حل له أن يطأها؟ [ته*. م5"] 


2000002 00 


)١١15(]117[‏ حَدَثنًا أحمد بن مَنِيع ؛ حَدَتَنًا هسَيِمٌ حَدَّنَنَا عُثُمان الحن عن 
أبي الخليل» عَن أبي سَعِيدٍ الخذْرِي» قَالَ: أصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أؤْطاسٍ» وَلْهُنّ 7 
في قَوْمِهِنَّ» فَذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولٍ الله كله مَتَرَلَتثٌ : : «واليمصكث مِنَ أَليَسَآِ إلا ما 
ملكت ١‏ سنك 4 [النساء : 5؟]. زم : كهةل ا ن: 9#" د: ههطاكء حم: م4"١١)].‏ 


في سبي أوطاس : دلا تُوطَأ حَامِلَ حَبَّى تضّمَّء ولا غير حامل حتى تَحِيضٌ حَيْضَة). وأخرجه 
الحاكم وصحححه. 
قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده حسن . انتهى . 
0 باب مَا جَاءَ ‏ الرَّجُلٍ يَسَبِي الأَمَةَ» وَلَهَا زّوَج هَل يَحِلَ لَه وَطُوْهَا 

أي: هل يجوز للسابي وطءٌ تلك الأمة بعد الاستبراء . 

]١١7[‏ قوله: (أخبرنا عثمان البتي) هو: عثمان بن مسلم البتي» بفتح الموحدة وتشديد 
المثناة» أبو عمرو البصري»ء صدوق. (أصبنا سبايا يوم أوطاس) بالصرفء. وقد لا يصرف». 
موضع أو بقعة» على ثلاث مراحل من مكة, فيها وقعة للنبي يَِةِ. قال القاري: 
(والمحصنات) أي: وحرمت عليكم المحصنات» أي: ذوات الأزواج. (من النساء) أن 
تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن», حرائر مسلمات كن أو لا. (إلا ما ملكت أيمانكم) من 
الإماء بالسبي» فلكم وطؤهنء وإن كان لَهُنَّ أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء. 

والحديث رواه مسلم مطولا”''» ولفظه: أن النبي يَكلِْ يوم حنين بعث جيشًا إلى أؤطظاس. 
فلقي عدوًاء فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سَبَايَاء فكأن ناسًا من أصحاب النبي َيِل 
تحرّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى في ذلك: 
«والشخصَكت ين اليس إلا ما ما مَلَكَتْ أتتشكة يمنحكم» [النساء: 14] فهن لكم حلالء إذا انقضت 
عدتهن . انتهى . 

قال النووي: المراد بقوله: «إذا انقضت عدتهن»» أي: استبراؤهن». وهي بوضع الحمل 
عن الحامل» وبحيضة من الحائل؛ كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. 


)010( أخر جه مسلم. كتاب الرضاعء حديث .)١156505(‏ 


كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مَهْرِ البْفِيٌّ 4ك 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌء وَمَكَذَا رَوَاهُ الّوْرِيُ عن عُثمانَ البَئّيء عَن 
أبي الخَلِيل» وك لون وأبو الخَليل اسْمَه: صالِح بن أبي مَرِيم . 

ورَوَى هَمَامَ هذا الحَدِيتٌ عَن فَتَادَة عَن صَالِحَ أبي الخُلِيل» عن أبي عَلْقَمَة 
الهَُاشِميء عن أبي سَعِيدٍ سَعِيدِء عن النْبِيّ كَل عَذنا بيك عيذ ين شميلة حَدَثنا 


سا هاي 


حَبَّانَ بن هلالٍ» حدثنا همام . 
5" ياب ما جَاءَ 4 كَرَاهِيَة مَعَ مَهِر اليَغِيّ [ت5*. م7"] 


ل ىرو 


)١١58( ]١١"[‏ حَدَّتَنَا قتَبَة» حَدَّتَنَا اللَيْتْء عن ابْن شِهّابء عَنْ أبي بكر بن 
1 قفن 3 عن أن مَسْعُودٍ الأنْصَارِي» قَالَ: نَهَى رَسُولٌ الله يك عن تمن 


والحديث دليل على أن السبايا يحل وطؤهن بعد الاستبراء» وإن كُنَّ ذوات الأزواج. 
قوله : (هذا خديث حسن) وأخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي . 


5" باب مَا جَاءَ ف كَرَاهِيَةٍ مَهَر البَفِيٌ 


بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية» وهو: فعيل بمعنى فاعله» وجمع 
البغي : الْبَعَايَاء وَالْبِعَاءُ: بكسر أوله: الزنا والفجورء وأصل البِعَاءِ الطلبٌء غير أنه أكثر ما 
يستعمل في الفساد. 

0 قوله: (عن ثمن الكلب) فيه دليل على تحريم بيع الكلب» وظاهره؛. عدم الفرق 

بين المعلّم وغيره» سواء كان مما يجوز اقتناؤهء أو مما لا يجوز؛ وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يجوز. 

وقال عطاءء والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره؛ ويد عليه ما 0 


النسائي''' من حديث جابر قال : «نَهَى رَسُولُ الله يلل عَنْ تَمَن ن الْكَلْبٍ إِلّا كَلْبَ صَيْدٍ . قال 


في «الفتح»: : ورجال إسناده ثقاتء» إلا أنه طعن في صحته. وأخرج نحوه 00 من 


حديث أبي هريرة» لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف» فينبغي حمل المطلق على المقيد 


.)1574( أخرجه النسائي». كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)١181١( أخرجه الترمذي. كتاب البيوع. حديث‎ )'( 


ىف كتاب النكاح عن رسول الله يِلِ / باب مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ مَهْرِ البَغِيٌ 


ومَهّر البَغْىء وحلوّان الكاهن. [خ: وى م: لادمل د: 474 ن: 4808. جه: وداكن 


حم: ؟5>"9ل طا: 5#” دل مي : مكه؟]. 
قَالّ: لو ل ا تا وأبي هزئرة. واد بن عباس . 


(ومهر البغي) المراد به ما تأخذه الزانية على الزناء وهو مجمعٌ على تحريمه. (وحلوان 
الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام» هو: ما يعطاه الكاهن على كهانته. 

والكاهن: قال الخطابي: هو الذي يَذَعِي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الكوَائْن . 

قال الحافظ في «الفتح»: حلوان الكاهن حرام بالإجماع. لما فيه من أخذ العووض على 
أمر باطل» وفي معناه: التنجيم» والضرب بالحصىء وغير ذلك مما ينعاطاه العرافون من 
استطلاع الغيب. 

قوله: (وفي الباب عن رافع بن خديج. وأبي جحيفة. وأبي هريرة» وابن عباس). 

أما حديث رافع بن خديج”''. فلينظر من أخر جه . 

وأما حديث أبي جَحَيْفة” "2 فأخرجه البخاري» ومسلم. 

وأما حديتٌ أبي هريرة”"»؛ فلينظر من أخرجه. 

وأما عدت ابن عا 0 فأخرجه أحمد» وأبو داود. 


.)15184( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البينوع. حديث (01517) ولم أقف عليه عند مسلم . 

() أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (7584)» والنسائي» كتاب الصيد والذبائح. حديث (1791). 

(:) أخرجه أحمد. حديث (7777)», وأما ما أخرجه أبو داود فليس فيه لفظ مهر البغي وهو في كتاب البيوع . 
حديث (35/87). 
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7 ر بض ع * اه تير رٍُ قو ٍ- 2 ء 
باب ما جاءَ ان لا يَخطْبَ الرّجل على خطبَة أخيه [تل/اك م8*] 


ل ار 


)١1١1(]115[‏ حَدَثنًا حْمَدُ بِنُ مع وقَُمِبَة قالا : حَدَّنَنَا سَفْيَانَ بن عَبَيْئَةَ عن 


الزّهْرِي»ء عَن سَعِيدٍ بن المسَيّبٍ» عن أبى عر ال تيب: يبل به الب بكلة: » وقال 
أحمدٌ: قَالَ رَسُولٌ الله كلِ: «لا يَِيِعٌ الرجل عَلَى بَيْع أ خيه )2 خِيهِ» ولا يَحَطبٌ عَلَى خِظْبَةٍ 


أخيه) . [خ: ١5٠‏ م: ”7 ١ا5اء)ن:‏ 7'"*15“, د: امءد,2 جه ختص"ا: لاكمكق : اشأكل : 6ه/ا١؟].‏ 
2 4 مم مختصر حم مي 
35 7. صم م - ل برهم و همه 


0" باب ما جَاءَ ألا يَخْطّبَّ الرَّجَلُ عَلَى خِطبَة أخيه 

قال في «النهاية»: حَطبٌ يَخَطبٌ خِظبة ري خَاطتٌ» والاسم منه الخْظبَةٌ 
أنضا ف.:و أنا الجملة - بالضّم - فهو من القولٍ والكلام. انتهى 

وقال في «الصراح»: خطبة بالكسر زن ا 

]١١*5[‏ قوله: (قال قتيبة يبلغ به) أي : قال قتيبة: في روايتهء يبلغ به. أي: يرفع 
أبو هريرة الحديث إلى رسول الله يَلِِةِ. (وقال أحمد) أي: قال أحمد بن منيع في روايته: 
(قال رسول الله يَكِ) فمعنى روايتهما واحدء وإنما الفرق في اللفظ . 

قوله: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) قال العلماء: البيعٌ على البيع حَرَامٌء وكذلك الشّراء 
على الشّراء» وهو أن يقول لمن ا شترى سِلْعَةَ في زمن الخيار: افسخ؛ ؛ لأبيعك بِأَنْقَصَء أو 
يقول للبايع : افسخ؛ ب ل شَتَرِي منك بأزيد؛ قال الجمهور : لا فرق في ذلك بين المسلم 
المي وذكراالاخ خرج لعاف ' فلا مفهوم له. (ولا يخطب على خطبة أخيه) قال 
الجزري في «النهاية»: هو أن يخطب الرجل المرأة» فتركن إليه» ويتفقا على صَدَاقٍ 
ويتراضياء ولم يبق إلا العقد. فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضياء ولم يركن أحدهما إلى الآخر؛ 
فلا يمنع من خِطبَتِهَاء وهو خارج عن النهي. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن سمرة. ا ل ا 

ا "'. فأخرجه أحمد مرفوعًا بلفظ : «نَهَى النْبئُ أنْ يَحْطِبَ الرَّجْلَ عَلَى 


. زن خواستن : كلمة فارسية» بمعنى: خطبة المرأة والرغبة فيها‎ )١( 
.)١19508( كذا في كل النسخ. ولعل الصواب: خرج مخرج الغالب. (0) أخرجه أحمد. حديث‎ )'( 


44 كتاب التكاح عن رسول الله يِل / باب ما جَاءَ أنْ لا يحب الرَّجْل عَلَى خِظبَةٍ أخيه 


قَالَ أبُو عِيْسَى : حدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌء قَالَ مَالِكُ بن أنَس: إِنَّمَا 
مَعْتَى كَرَاعِة أن يَحْطبَ الرَجل عَلَى حِظَب أخيو. إِذّا خَطبَ الرَّجُل المّرأة فَرَضِيّتُ بو 
فَلَيْسَ لأحَدٍ أنْ يحظبَ عَلَى خِظَبَتِهِء وقالَ الشَّافِعِيُ : مَعْنَى هذا الحَدِيثِ: «لا يَحْطبُ 
الرَّجُلَ عَلَى خِظبَةٍ أخِيه» هذا عِنْدَنَا إِذَا خَطْبَ الرَّجُلٌ المَرأةَ كَرَضِيَتْ بو» ورَكَنَتٌ إِلَيّْه 
َليْسَ لأحَدٍ أنْ يَخْظبَ عَلَى خِظَبَيء كَأمَا قَبْلَ أنْ يَعْلَمَ رضَاهًا أؤ رُكُوتَها إِلَيّْه قلا بَأْسَ 
أن يَحْطْبَهَاء والحْجَّة في ذلِكَ حدِيث فَاطِمَةَ بنْت قَيْسء حَيْتُ جَاءتٍ النبيئ يك فَذَكَرَتْ 
لَهُ أن أبَا جَهُمٍ بن حُدَيِمَة: ومعاويّة , بن أبي سُفْيَانَحَطَبَامَاء فقال: أمّا أبُو جَهُمِ 


رَجُلُ لا يَْكَعُ عَصَاهُ عنٍ النّسَاِ وأمّا مُعَاوء د َصْعْلُوةٌ لا مَالَ له ولكنٍ انكيي 
أَسَامَةَ». فَمَعْنَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَنَاء والله أغْلّمُء أنَّ قَاظِمَةَ لَمْ تُخْيرْهُ برِضَاهًَا بِوَاحِدٍ 


منهمّاء ولوق اخرتة: لم يُشِر عَليْهَ ها ِعَيْر الَِي ذَكَرَتٌ . 


وأما حديث ابن 0 فأخرجه الحند» والبخاري» والنسائي». ولفظه: ولا يَخْطبٌ 
لجل عَلَى يطبة الرجلوء - ىر الْخَاطِبُ قَبْلَهَء أو يَأَذَّنَ لَه الْخَاطِبُ». 

وأما حديتث عقبة بن عام ”" 6 "قا رةه أحمد. ومسلمء ولفظه : ١الْمُؤْمِنٌ‏ ار الْمُؤْمِنَء 
فل يج مين أذ باع على بيم أخيد: وله مخفلت على حكلة أحه ٍِ حَبَّ يَذْرَ) 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. والنسائي . 

قوله: (والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس . . . إلخ) قال النووي في اشرح 
مسلم»: وهذه الأحاديثٌ ظاهرةٌ في تحريم الخطبة على خِظبَةٍ أخيه. وأجمعوا على تحريمهاء 
إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة. ولم يأذن ولم يتركء فلو خطب على خطبته وتزوج»ء 
والحالة هذه عصىء. وصَمٌ النكاح ولم يفسخ. هذا مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال داود: 
يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل 
الدخول لا بعده. وأما إذا عرض له بالإجابة» ولم يصرح ففي تَحُريم الخظبةٍ على خِطبَتهِ 
قولان للشافعي : أصحهما : لا يحرم. / 


له 


)0110( أخرجه البخاري. كتاب النكاح . حديث .)0١57(‏ والنسائيء كتاب النكاح. حديث (2)7757 وأحمد. 
حديث .)57/١8(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث 2»)١515(‏ وأحمد. حديث (//1541). 


كتاب النكاح عن رسول الله يك // باب ما جَاءَ أنْ لا يَحْطبّ الرَّجُلُ عَلَى خِظَبَةٍ أخيه 1 


)١١6( ]١١5[‏ حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ حَدَّتَنَا أبو دَاوْدَ قَالَ: أنْبَأنَا شَعْبَة 
قَالَّ: أخمر: ني أب بكر بن أبي التجَؤمء قَالّ: دَخَلْتٌ أنَا وأبو لمن دالخ 


ل ار ا ْنَا أنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا نَلانّاء ولَمْ يَجْعَلْ لهَا سُكْتَىء و 
ا وح لي غشرة از مذ بي حم له: خطمة شرا ونش ا 
قَالَت: كَأتِيْتٌ رَسُول الله َك فَذَكَرْتٌ لِك لَه قَالّت: فَقَالَ: «صَدَقَ» قَالَت: فَأْمَرَنَى 
كد ني بت أم شرك نَم ال لي دسو اه 4: هلانت أم شريك ين 
يَعْشََاءُ المَهَاجَرُون: وَلكنٍ اعْمَدي في بَيْتٍ ابن أ مَْتُوم. 3 عَسَى أن لقي ياك ولا 
يرَالكُء فَإِذًا انْمَضْتٌ عِذَّنَكَ فجَاءَ أحَدَ يَطبكِ فآذنيني» . 31 انقضْتٌ عِذّني: 5200 


وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج. رسيس المهزة واتكدارا لما حرناء 
من أن التحريم إنما هو إذا حَصَّلّتِ الإجابَةٌ بحديث فاطمة بنت قيس؛ فإنها قالت: خطبني أبو 
جهم ومعاوية» فلم ينكر النبي كَل خطبة بعضهم على بعض» بل خطبها لأسامة» وقد يعترض 
على هذا الدليل» فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي يك فأشار بأسامة» لا 
أنه خطب لهء واتّفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رَعْبَّة عنهاء وأذن فيها؛ جازت الخطبة على 
خطبته» وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. انتهى . 

]١١5[‏ قوله: (على فاطمة بنت قيس) أي: القرشية أخت الضحاكء؛ كانت من 
المهاجرات الأول. (فحدثت أن زوجها طلقها ثلاثا) وفي رواية لمسلمء وغيره: «فبعث إليها 
بتطليقة كانت بقيت لها». (ووضع لي عشرة أقفزة) جمع قفيزء وهو مكيال معروف (خمسة 
شعيرًا وخمسة برًا) بدل من عشرة أقفزة (فقال: صدق) أي: في عدم جعله لك السكنى 
والنفقة. (يغشاها الس أي: يدخلون عليها. (فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك). قال 
النووي احتجٌ بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي» بخلاف نظره إليهاء وهو 
ضعيف . والصحيح الذي عليه الجمهور؛ أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي ؛ كما يحرم 
عليه النظر إليهاء درل حال «قل مؤي يَمْسُوا من أبتَصدرهِم ويحْمظوأ مُوْجَهُمْ دَلكَ نك لحم 
نَّ أله حَبِيْ يِمَا يِصَتَعُونَ (2) وَقُل للْمُؤْمتِ يَفْصْضْنَ مِنْ أَبْصْرهنَ» [النور: 0 ]0١‏ الآية ولأن الفتنة 
مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به» ولحديث أم سلمة"'' : «أَفَعَمِياوَانِ 


000 أخرجه الترمذي. كتاب الأدب . حديث (2)7107/1/8 وأبو داودء كتاب اللباس. حديث (؟5١١5).‏ 


لك كتاب النكاح عن رسول الله كِهِ / باب مَا جَاءَ أن لا يَحْظبّ الرَّجلُ عَلَى خِظَبَةٍ أخيه 


طبن أبو جه وَمُحَايَةُ كالّت: كَائَيْتُ رسول الله يكء كذَكرْتُ ذلك له كَقَالَ: 
«أما معاي د وجل لا مَالَ لَه وَأما بُو جَهُمٍ فَرَجل شَدٍ شَدِيدٌ عَلَى النْسَاءِ. قَالَتء 


قطني أَسَامَةٌ بن زَيِْ فَتَروجَنِي : ارك الله لى في أَسَامَة [م: ٠1548١ء‏ ن بنحوه: 97146, 


د: 255185 جه بنحوه: 2١1859‏ حم: هلالاكل“ طا: 2٠7185‏ مى: /ا/ا١1؟].‏ 


هذا حدِيثٌ صحيحٌ» وَقَدْ رَوَاهُ سيان لُؤري عن أبي تثخر بن ابي الجَهُم نحو 
هذا الحَدِيثِء وَزَادَ فِيهِ: فَقَالَ لِي النْبِنُ كل : «الكحِي أساقةان. عاثنا مكبو 
حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَن سَفْيّانَ عن أبي بَكْر بن أبي الجَهُم بهذا . 


أنْتّما؟». وأيضًا ليس في هذا الحديث رخصة لها في النظر إليه» بل فيه أنها آمنة عنده من نظر 
غيره » وهي مأمورة بعَض بَصَرِهَا عنه . انتهى . 

(خطبني أبو جهم. ومعاوية) أبو جهم هذاء هو: عامر بن حذيفة العدوي القرشي» وهو 
مشهورٌ بكنيته» وهو الذي طلب النبي كَكِهِ [. . . . ] في الصلاة. 

قال النووي: وهو غير أبي جهم المذكور في التيمم» وفي المرور بين يَدَي المصان: 
وقغاوية هذاء هو: ابن أبي سفيان بن حرب 0 (أما معاويةء» فرجل لا مال له) وفي 
رواية مسلم: «فَصُّعْلُوكٌ للا مالَ لَّهُه. والصٌّعلُوك بالضم الفقير الذي لا مال له. (وأما 
أبو جهم. فرجل شديد على النساء) وفي رواية لمسلم: «قَرَجَلَ ضَرَّابٌ لِلنْسَاء؛. وفي هذا 
دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة» وطلب النصيحة» ولا يكون هذا من 
الغيبة المحرمة. (فبارك الله لي في أسامة) وفي رواية مسلم: «فَجَعَلَ الله فيه خَيْرًا واغتبطت». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم بطوله» والبخاري مختصرًا . 

قوله: (ورواه سفيان الثوري» عن أبي بكر بن أبي جهم... إلخ). أخرج هذه الرواية 
مسلم. وقد أخرج مسلم حديث فاطمة بنت قيس من طرق عديدة مطولًا ومختصرّاء وقد 
استنبط منه النووي فوائد كثيرة ف في «شرح مسلم». فعليك أن تراجعه. 


كتاب النكاح عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في العَرّل | 5045١‏ 


4" باب ما جَاءَ لك العَرزل [ت8”,. م1"] 


)١١5( 5[‏ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بن عَْدٍ المَلِكِ بن أبي الشَّرَارِبِء حَدَتَنا 9 


ها م فوه سس ء- عو صل تن 2 
م ب و 


6> 0 3 


ور 010007 
زريع ؛ حدثنا 


عَن جاب قَالَ: قلْنًا: سول الله ! كُنَا نَعْزِلٌ 5 فَرَعَمَتِ التَهُود انها 57 
الصٌّعْرَّىء فَقَالَ: «كَذَبَتِ و إِذَا أَرَادَ أنْ يَحُلْقَهُ فلَمْ يَمْتَعْهُ. د: الال 


حم: 6م ٠‏ ]. 


قَالَّ: وفِي اباب عن عَمَرَّ وَالَبرَاءِ وأبي هريرة وأبي سعيك . 


0 باب مَا جَاءَ ‏ الْعَزَّلٍ 


بفتح العين المهملة» وسكون الزايء وهو: النزع بعد الإيلاج؛ لينزل خارج الْمَرْج . 
]١١[‏ قوله: (فزعمت اليهود أنه) أي: العزل (الموؤودة الصغرى) الْوَأد دَقْنُ البنتِ 
حية» وكانت العرب تفعل ذلك؛ خشية الإمْلاقٍ وَالْعَارِ؛ قاله النووي. 
والمعنى: أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الْوَأْد؛ِ لأن فيه إضاعة النطفة التي أعدها الله 
, 
تعالى» ليكون مئها الولد. وسعيًا في إبطال ذلك الاستعداد بعزلها عن محلها. (كذبت 
اليهود) أي: في زعمهم: إن الْعَرْلَ الموؤودةٌ الصُغرى (إن الله تعالى إذا أراد أن يخلقه لم 
يمنعه) أي : العزلٌ أو شيء. وهذا الحديث دليل لمن أجاز العزلٌ. 
قوله: (وفي الباب عن عمرء والبراء. وأبي هريرة» وأبي سعيد) . 
أما حديث عمر' ": فأخرجه أحمد: وابن ماجه عنه قال: انْهَى رَ ول لله يي أن يَْزِلَ 
عَن الْحَرَةٍ إل بإِْنِهًا'. قال صاحب «المنتقى»: [و] ليس إسناده بذاك. وقال الشوكاني: في 
إستاده ابن لويعة؛ وفيه مقال معروق» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق» والبيهقي” ان ٠‏ 
عباس قال: «نُهِيَ عَنْ عَرْلٍ الْحُرَّة إِلّا بإدْنِهَاه. وروى عنه ابن أبي شيبة» أنه كان يعزل عن 
أمَيه”" . وروى البيهقي عن ابن عمر مثله. | 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح. حديث »)١978(‏ وأحمد. حديث (؟1117).. 
)1١(‏ أخرجه البيهقي .)77١/1(‏ حديث »)١51١7(‏ وعبد الرزاق (1/ .)١57‏ حديث .)١1760057(‏ 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة (/ .)01١‏ حديث (1560481). 


خض كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في العزّل 


وأما حديث الا : فلينظر من أخرجه. وأما حديث أبي ا فأخرجه النسائي 
جر يع ان بير 

وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه أحمد. وأبو داود*' قال: قالت اليهود: العزل 
الموؤودة الصغرى. فقال النبي وك: ١كُزيَت‏ الَْيَهَودُ إن لله عَرَّ وَجَلَ َو أرَادَ أَنْ يَحُلْقَ شين 
لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أ أن يَصْرِفَه». . فإن قلت: حديث الباب» وما في معناه غارف سيف 
جُدَامةَ بنت وهب قفيه: ثم سألوه عن العزلء فقال رسولٌ الله: «ذَلِكَ الْوَأَدُ الكَنِئ». وهي : 
«9وإذًا الموء المووردة سبلت سيلت# [التكوير: ] أخرجه أحمد. ومسلم” 0 فما وجه الجمع والتوفيق بين 
هذين الحديثين؟ 

قلت: قد اختلفوا في وجه الجمع: فمن العلماء مَنْ جَمّعٌّ بينهما بحمل حديث جدامة 
على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي. ومنهم من ضَعَّفَ حديتٌ جُدَامة؛ لمعارضته لما هو أكثر 
منه طرقا. 

قال الحافظ: وهذا دفعٌ للأحاديثِ الصحيحة بالتوهّم» والحديث صحيح لا ريب فيه 
والجمع ممكنء ومنهم من ادّعى أنه منسوخٌ» ورد بعدم معرفة التاريخ. وقال الطحاوي : 
يحتمل أن يكون حديث جدامة على وَفْقٍ ما كان عليه الأمر أولاء من موافقة قة أهل الكتاب 
[وكان - يكِِ - يحب موافقة أهل الكتاب] فيما لم ينزل عليهء ثم أعلمه الله بالحكم.ء فكذب 
اليهود فيما كانوا يقولونه» وتعقبه ابن رشدء وابن العربي» بأن النبي يك لا يجزم بشيء تَبَعًا 
لليهودء ثم يصرح بتكذيبهم فيه ومنهم من رَجْحَ حديثٌ جدامة بثبوته في الصحيح؛ وضع 
مقابله بالاختلاف في إسناده والاضطراب. وقال الحافظ : ورد بأنه إنما يقد في حديث,» لا 
فيما يقوي بعضه بعضّاء فإنه يعمل به وهو هنا كذلكء والجمعٌ ممكنٌ: ورجح ابن حرم 
العمل ,يديك خدامة .بان احاديت: خيرها :موافقة لأضل الاباحة». وخديفها يدل على المنع» 
قال: فمن ادعى أنه نه أَبِيحَ بعد أن مُتِمَّ؛ فعليه البيان: وتعقب بأن حديثها ليس صَرِيحًا في 
الْمنْء ٠‏ إذ لا يلزم من تسميته وأا حَِيًا على طريق التشبيه ؛ أن بكرن عر اما 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(') أخرجه النسائي» كتاب النكاح. حديث (775717) . 

(؟) أخرجه أحمد. حديث ,.)3١840(‏ وأبو داودء كتاب النكاح. حديث .)75١117/1١(‏ 
(4) أخرجه أحمدء حديث .)١١707(‏ وأبو داودء كتاب التكاح. حديث .)75١191١(‏ 
(5) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث »)١547(‏ وأحمد. حديث (51101). 


كتاب النكاح عن رسول الله يَكِِ // باب مَا جَاءَ في العَرّْل ْ يلف 


)١١37( ]1110[‏ حَدَّتَنَا قُتَيْبَةٌ وابنُ أبي عُمَرَ قالا: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ بن عَُبْئَةَ عن 


-: 


عَمْرِو بن دينارء عن عطاء. عن جابر بن عَبِدٍ الله قَالّ: كُنا تَعْزِلُء الآ يون . 


زخ: 04 5ه م ١55٠‏ جه: ل/ا؟او1ء حم: 905" ١‏ ]. 


م 
6 


جه وَقَدَ رخص 0 كبوا يي في العَزّلٍء 
وقال مَالِكُ بن أنس : : تستَأم* مر الْخرّةٌ في العزّلٍء ولا تمر 


وجمع ابن القيم فقال: الذي كَذَبَ فيه كلِهِ اليهود هو : زعمهم أن العزل لا بُعصَوّد معه 
الحمل أصلاء وجعلوه ه بمنزلة قطع النْسْلٍ بالود فأكذبهمء وأخبر أنه لا يمنع الحملء إذا 
شاء الله حَلْقَهَ وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأد حقيقة» وإنما [سماء] وَأَدّا خفيًا في حديث 
جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل؛ هَرَبَا من الحمل» فأجرى قصده لذلك مجرى الَأ لكن 
الفرق بينهما أن الوأد ظاهرٌ بالمباشرة. ان - القصد والفعل» والعزل يتعلّق بالقصدٍ 
فقط؛ فلذلك وصفه بكونه حََفِيًا . وهذا الجمع قوي ؛ كذا في «النيل». 

]١١7[‏ قوله: (كنا نعزل». والقرآن ينزل) - فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله 
على حكم من الأحكام؛ لأنه لو كان ذلك الشيء حرامًا لم يقرا عليه» ولكن بشرط أن يعلمه 
النبي كَكِِ. وقد ذهب الأكثر من أغل الأضول عن نا كا : في «الفتح»: إلى أن الصحابي 
إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي يَكدّء كان له حكم الرفع» قال: لأن الظاهر: أن النبي كَل 
اظطلع على ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. قال: وقد وردت عدة 
طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

وأخرج سبل ١‏ امن حديث جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله. فبلغ ذلك نبي الله 
كه فلم يَنْهنا . 

قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 

قوله: (وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي كلل في العزل) فاستدلوا 
بأحاديث الباب. (وقال مالك بن أنس: تستأمر الحزة في العزل» ولا تستأمر الأمة) يدل عليه 
ما رواه أحمدء وابن ماجه”' عن عمر بن الخطاب قال: «نهئ رسول الله أن يُعزلَ عن الحرّة 


.)١5550( أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
.)199784( أخر جه أحمد» حديث (؟5١2.)75 وابن ماجهء كتاب التكاح. حديث‎ 00 


ج523 كتاب النكاح عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ في كرَاِيَةٍ العَزل 


9" باب مَا جَاءَ يك كَرَاهِيَة العَزّل [ت4". م0:] 


000 وقَتَيْبَة قالا : الا اف 


ص 


شول الله ل كَقَالَ : 0 1 55 84 م: 21188 ن بنحوه: 


/61"”"”". د: ٠١٠/اا2‏ جه بنحوه: 2١975‏ حم: ».٠»14‏ مى بلحوه: 71717. طا بنحوه: .]١7017‏ 


إلا بإذنها». وفي إسناده ابن لهيعة» وفيه مقال معروف. ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق» 
والبيهقي عن ابن عباس قال: «نَّهِى عَنْ عَذْلٍ الحُرَّةَ إِلّا بإِدنِهًَاه”'"» وروى عنه ابن أبي شيبة؛ 
أنه كان يعزل عن أَمتِهه وروى البيهقي عن ابن عمر مثله”"'» وقد اختلف السلف في حكم 
العزل» فحكى في «الفتح» عن ابن عبد البر؛ أنه قال: لا خلاف بين العلماءء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الْحْرَّةٍ إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حَقّهَاء ولها المطالبة به» وليس الجماع 
المعروفن الأنها لا بلعقة العدل. 

قال الحافظ: وافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة قال: وتعقب بأن المعروف عند 
الشافعية؛ أنه لا حَقّ للمرأة : في الجماع. فيجوز م العزلٌ عن الْحَُرَةٍ بغير إذنها على 
مقتضى قولهم. ويدل.غلى اعتبار الإذن من الحرة حديثٌ عمر المذكورء وأما الأمة؛ فإن 
كانت زوجة فحكمها حكمٌ الْحرّة. واختلفوا هل يعتبر الإذن منهاء أو من سيدها؟ وإن كانت 
رب فقال في «الفتح»: حور يلد خلاف عندهمء إلا في وجه حكاه الروياني في المنع 
مطلقًا ؛ كمذهب ابن حزم . 


]١١*[‏ قوله: (عن 5006 والزاي ابن يحيى البصري» ثقة من الثالثة. 

قوله: (لم يفعل ذلك أحذكم. وزاد ابن أبي عمر في حديثه: ولم يقل: لا يفعل ذلك 
أحدكم) أشار أنه لم يَصَرّحٌ لهم بالنهي. وإنما أشار إلى أن الْأَوْلَى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما 
كان حَشيَةَ حصّولٍ الولد فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قد حَلَقَ الولدَ لم يمنع العزلٌ 
ذلك؛ فقد يسبق الماءًء ولم يشعر العازل» فيحصل العلوق. ويلحقه الولد. ولا 0 


.)١188 /7( انظر (التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١15٠١5( حديث‎ 2)77 ١ /1/( البيهقي في «الكبرى»‎ (00 


كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في القِسْمَةٍ لِلْبْكْر وَالتَّيبِ 4" 


قَالَ أبو عِيْسَى : زَّادَ ابنُ أبي عمَرٌ في حَدِيئه : وَلَم يقل لا يَفْعَلَ ذَاكَ أحَدَكُمْ. 
قالا في حَدِيئهِمًا “انانها للست ني مخلوقة إلا الله حَالِقَهًا». قَالَ: وفي البّاب عَن 
جا 
0 


- ف مه أ تم صاه 
قَالَ أبو عِيْسَى : بس اس سوا 0 وَقَدَ رَوِيَ مِن غير وَجْهِ 
تن أبي سَعِيدِء وَقَد كر العَزْلَ قَوْمٌ مِن أَهْلٍ العلم مِنْ أضحَاب النِْيَ يل وَغَيْرهِمْ . 
-4١‏ باب هَا جَاءَ ‏ القِسَمَةِ لِلَبِكَرِ وَالتَّيّب [ت١‏ 4 م١4]‏ 


- 


)١١9( ]1١١9[‏ حدتما 1 بو سَلمَة شين يد حلفي حَدَثنًا بِشْرَ بن المفضّل» 
عن حََالِدِ الحَذَاىٍ عن أبي قِلابَة» عن أَنّس بن مَالِكِء كَالَ: لَوْ شِئت أنْ أقُولَ: قَالَ 
رسول الله عَكيْ وَلَكنهُ قَالّ: اسه 5ي ‏ أق احطا وطق د بلع يه فاجع أ 47ل رقا لي د لاق جا 14 يوا اود لد اداو لوو بو ودج + 


قضى اللهء والفرار من حصول الولد يكون لأسباب منها شه حَشْيَةَ عُلُوقِ الزوجة الأمةٍ؛ لثئلا يصير 
الولد رقيقّاء أو خشية دخول الضُرر على الولد المرضع» إذا كانت الموطوءة ترضعه؛ أو 
نرارا مين خثره الويال )فا كان الرجل كلوز فيرغب لي لل الرلد) لعلا يَتَضْرَّرَ بتحصيل 
الْكَسْبٍ. وَكُلٌ ذلك لا يغني شيئًاء وقد أخرج أحمد"' '» والبزار» وصححه ابن حبان» من 
حديث أنس : أن رجلا سأل عن الْعَدْلٍِ ٠‏ فقال النبي عَك يكل : «لَر أنَّ الْمَاءَ الْذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ 
أَهْرَفْتَهُ عَلَى صَحْرَةِ لأخْرّج الله مِنْهَا وَلَدّاهة. وله شاهدان في «الكبير» للطبراني عن ابن عباس» 
وفي مايا وليه كذا في «الفتح». 
0 - باب مَا جَاءَ ‏ القِسَمَةٍ لِلَِكَرِوَالتَيّبٍ 
]١١4[‏ قوله: (قال) أي: أبو قلابة: (لو شعت أن أقول: قال رسول الله كله لكنه 

قال: السنة) كان يشير إلى أنه لو صَرَّحَ برفعه إلى النبي كك لكان صَادِفَاء ويكون روى 
بالمعنى» وهو جَائْرٌ عنده» لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. واعلم أن الصّحابيَ إذا 
قال: السنةء أو من السنة؛ فالمراد به سنةٌ النبي كله وهو الذي يتبادر من قول الصّحابٌ. 
وقد وقع في «صحيح البخاري”" في الْحَحّ قول سالم بن عبد الله بن عمر حين سأله الزهري 


.)١7١١7؟( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
أخرجه البخاري»؛ تعليقًا . كتاب الجمع بين الصلاتين بعرفة.‎ (02 


آ4» كتاب النكاح عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في القِسْمَةٍ لكر وَالتَّيبِ 


تَرَوَّجَ الرَجل البكرَ عَلَى امر أتِوء أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاء وإذًا تَرَوَّجَ التِبَ عَلَى امْرَأْتِهِ 


إد 
, 6 


قَام عِند عندها ها لاما ٠‏ [خ: الا 8١‏ :,» د: 01114 جه: 21415 مي بنحوه: 1709]. 
قَالّ: وفي الباب عَن أَمّ سَلّمَة. 
> ب عو 5 وي 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حديتٌ أنّس حدٍ يثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقَدُ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقٌ 


- 


. أيُوبَء عَن أبي قِلابَةَ: عن أنْس: ا ا 0 


نل ب بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّمء قَالُوا : إذا تَرَوّجّ الرّجُل امرأة بكرًا عَلَى امْرأتِهء أقَامَ عِنْدَهَا 
53 ثم قَسَمَ بِيْنَهُمَا بَعْدُء بِالعَدْلٍء وَإِذَا تَرَوّحَ النَّبَ عَلّى امْرَأتِِ أَقَامَ عِنْدَهَا َلانَاء 


عن قول ابن عمر للحجاج: إن كنت تريدٌ السنة» هل تريد سنة النبي كَكهُ؟ فقال له سالم : 
وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ انتهى . 

(إذا تزوج الرجل البكر على امرأته) أي: يكون عنده امرأة» فيتزوج معها بكرًا. (أقام 
عندها سبعًا) زاد في رواية الشيخين : 2 ا 

قوله: (وإذا تزوج ثيبا على امرأته أقام ثلاثًا) زاد في رواية التبيشين :دقام ل 
رواية الدارقطني”' : «للبكر سَبْعَةَ سَبْعَُ يام وَلِلبَيّبِ يلاع و إلى نِسَائِهِ) . 

قوله: (وفي الباب 57 سلمة)0) ؛ أخرجه أحمدء ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه 
عنها: أن النبي ككلِِ لَمَّا تَرَوَّجَهَا أقام عندها ثلاثة ئة أيام. وقال: «إِنّهُ لَيْسَ بكِ هَوَانَ عَلَى 
أمْلِك مذ 2 : سَبَّعْتُ لَكِء وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتٌ لِنِسَائْي؛. وفي رواية الدارقطني”" : 
(إِنَّْ شِئْتٍ اَم َنْت عِنْدَكِ تان خالصةً لَكِء وَإِنْ شِنْتٍ: سَيِّمْتُ لَكِء وَسَيعْتُ لِنِسَاني». قالت: 
تقو رم ثلانا الية ,وف إسناة وواية الدارفكى هله الواقدى» وهو شعن دا 


قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) . وأخرجه الشيخان. 


قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة بكرًا على 
امرأته؛ أقام عندها سبعاء ثم قسم بينهما بعد بالعدل. . إلخ). واستدلّوا بأحاديث الباب؛ 


.)١510( أخرجه الدارقطني (”/ 787). حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع. حديث ».)١550(‏ وأبو داودء كتاب النكاح. حديث »)75١177(‏ وابن ماجهء 
كتاب النكاح . حديث :)١91١1(‏ وأحمد. حديث (750950). 

(*) أخرجه الدارقطني (7/ 7815). حديث .)1١57(‏ 
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وَهَوَّ قَوْلُ مَالِكِء وَالشَّافِعِيَ وحمل وإسحاق: وقَالَ بَعْض 2 أَهْل العِلْم مِنَّ 


التَابِعِينَ: إِذًا تَرَوّجَ البِكرَ عَلَى امْرأَيَهِ أقَامَ عِنْدَمَا ثَلاناء وَإِذَا تَرَوّجَ الَّبَء أقاء 
عِنْدَهَا لْلتيْنْء وَالقَولٌ الأوَّلُ أْصَحٌ. 


فإنها ظاهرة فيما قالواء وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وإسحاقء وجمهور العلماء. قال 
النووي في «شرح مسلم؛: وفيه أن حَقّ الزفافٍ ثابتٌ للمزفوفة وَتُقَدُمُ به على غَيْرِمَاء فإن 
كانت بكرًا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وإن كانت ثيبًا كان لها الخيار: إن شاءت 
سبعاء ويقضي السبع لباقي النساءء وإن شاءت ثلاثاء ولا يقضيء وهذا مذهبٌ الشافعي 
وموافقيهء وهو الذي ث, ثبتت فيه هذه الأحاديث الصّحيحةً. وممن قال به مالك» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور. ان جريرء وجمهور العلماء. انتهى كلام النووي. 

ووو الإمام متحت فى ١مُوَكَلئه)‏ حديث أم سلمة» وفيه : (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتٌ عِنْدَا 
عِنْدَهَنَّ » وَإِنْ ش شِْتِ كَلَْدْتْ عِنْدَكِ وَدُرْتُ)270. قالت: كَلَْتْ . 

قال محمد: بهذا نأخذ: ينبغي إن سبّع عندها أن يسبّع عندهن, لا يزيد لها عليهن 
شكاء وإن ثُلَّثْ عندها يثلث عندهن. وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. انتهى كلام 
النووي.. 

قلت: مذهب الحنفية: أنه لا فرق بين الجديدة والقديمة» ولا بين البكر والغيْب» بل 
يجب القسمٌ بينهن بالسّوية» والاستدلال على هذا بحديث أم سلمة غير ظاهرء بل الظاهر 
منه: هو ما ذهب إليه الجمهورء وقد أقر به صاحب «التعليق الممجد على موطا محمد. 
وكذا الظاهر من ب أحاديث الباب هو ما ذهب إليه الجمهور؛ ويؤيدة رواية الدازقطني "ا 
بلفظ : «إِنْ شِيْتٍ أَقَمْتُ عِنْدَكِ تلان حَالِصَةً لَكِء وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَّعْتٌ لِنِسَائي؛. قالت: تقيم 
معي ثلاثا خالصة. 

واستدل أبو حنيفة» وأصحابه بالظواهر الواردة بالعدل بين الزَّوْجَاتِ. ‏ 

وأجيبوا: بأن أحاديث الباب مُخصّصَةٌ للظواهر العامة . والحاصل : أن المذهبٌ الراجح 
الظاهر من الأحاديث الصحيحة هو مَذْهَثُ الجمهور. والله تعالى أعلم. 

تنبيه : اعلم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه» كما تركوا العمل بظاهر أحاديثٍ الباب» 


)١(‏ مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن (؟//5717). 
(؟) أخرجه الدارقطني (”7/ 785). حديث .)١57(‏ 
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-١‏ باب ما جَاءَ 2 التَّسَويَةِ بَيَّنّ الضُرائِر [ت١4.‏ م؟4؛] 


- 
200007 


)١١50011١14٠[‏ حَدَّثْنَا ابنُ أبي عُمَرَء حَدَتْنَا بِسْرٌ بنُ السَّرِيء حَدَّتََا حَمَّادُ بن 
سَلَمةَ عن أيُوبَء عَن أبي قِلابَةَ» عن عَبْدِ الله بن يَزِيدَء عَن عَائِمَةَ: أن النِيَ له 
كَانَ يَفْسِمُ بَيْنَ نِسَائْهِ فَيَعْدِلُ ويَقُولُ: «اللّهعّ هذه قِسْمَتِي فِيما أمْلِكُء قلا تَلّمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ». [خ: الاوكء ن: مو د: 84(اء حم: 254041 مي: ]1٠١10‏ 
كذلك ترك الإمامٌ مالك وأصحابه العمل بظاهر حديث أمّ سلمة المذكورء فإنه يفهم منه جواز 
التخيير لِلنَيِّبِ بين الثلاث بلا قضاءء والسبع مع القضاء؛ وإليه ذهب الشافعي» وأحمد. 
والجمهور. 

وقال مالك. وأصحابه: لا تخيير» بل للبكر الجديدة سبع. وللثيب ثلاث بدون التخيير 
والقضاء:. 

قال ابن عبد البر: هذا يعني حديث أم سلمة تركه مالك وأصحابه؛ للحديث الذي رواه 
مالك عن أنس . انتهى . 

وأشار به إلى حديث أنس المذكور فى الباب. قال صاحب «التعليق الممجد»: واعتذر 
امعان مالك عو حتدييت اء سائمة الزان سر على التخيير يان مالك راى ذلك من 
خصائص النبي كَكِِ؛ِ لأنه ص في النكاح بخصائصء فاحتمال الخصوصية منع من الأخذ به. 

وفيه ضعف ظاهر؛ لأنه مجرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال. انتهى . 

قلت: الأمر كما قال صاحب «التعليق الممجد». 

١؛‏ - باب هَا جَاءَ 2 الَّسَوِيَةٍ بَِينَ الضَرَائِرِ 

هي : زوجات الرجل ؛ لأن كلّ واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم؛ كذا في «المجمع». 

]١١5[‏ قوله: (كان يقسم بين نسائه فيعدل). استدل به من قال: إن القسم كان واجبا 
عليه» وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه واستدلُوا بقوله تعالى: 9إرّيى من تنه 
مِنْجْنَ# [الاحزاب: ]0١‏ الآية» وذلك من خصائصه (ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك) أي : 
أقدر عليه . 

(فلا تلمني) أي: لا تعاتبني ولا تؤاخذني. (فيما تملك ولا أملك) أي: من زيادة المحبة 


والميل . 
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قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث عَائشةً هكذاء رَوَاهُ غَيْرٌ وَاحِيٍ تمن حمَّادٍ بن سلمّة» عَن 
أيُوبَ عَن أبي قِلابَةَ: تمن عبدٍ الله بن يَزِيدَ عَن عَائِسَةَ أنَّ الئِّيَ بل كان يَفُسم . 


وَرَوَاهُ حَمَّادُ بن زَيْدِ وغَيْرُ وَاحَدٍ عَن أيُوبٌ» عن أبي قلا مُرْسَلا أن الي يك كان 
يَفْسِمٌ وهذًا أصَحّ من حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَة. وَ كفي اقول :ولا تلنى فتما تنليك 


وَلا أمْلِكُ» إِنّمَا يَعْنِي به الحبّ وَالمَوَدَةَ كَذَا ا 2 أَهْلٍ العِلَم . 


سس ورا ير 2007 


)١١541١]111[‏ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن بَشَارِ حَدَئنَا عبدٌ الرّحمنٍ بن مَهْدِيٌ: حدثنا 


هَمام عَن قتادةً عنٍ النضر بنِ أنّسِء عن بَشِبرٍ بنٍ نَهِيكِء عن أبي هُرَيْرَة عنٍ الي 
قَالَ: «إذا كَانَّ عِنْدَ الَجُلٍ ام انان تتبيبرن ييا جَاءَ يَوْمَ القِيامَةٍ وَشِقَهُ 


سَاقَِطٌ » ٠.‏ إن بنحوه: 2386813 جه: 2١9559‏ حم: ينشضنة مي : 5؟"]|]. 


قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته؛ يجب التسوية فيه. 
ومنه عدد الوطئات» والقبلاات» والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا. 

قوله: (وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة) وكذا أعلّه النّسائي» والدارقطني» وقال 
أبو زرعة: لا أعلم أحذا تابع حماد بن سلمة على وصله. والحتيف أعورسة الحييية إل 
أحمدء وأخرجه أيضًا الدارمي» وصححه ابن حبان والحاكم '" . 

قوله: (كذا فسره بعض أهل العلم) . أخرج البيهقي”'' من طريق علي بن طلحة عن ابن 
عباس في قوله : طزوكن َسَمَيعوً أن هدارا ' ين الِنْسَاء » [النساء: ]١114‏ قال: في الحب والجماع. 
وعند عبيدة بن عمرو السلماني مثله 

]]١3‏ قوله: (جاء يوم القيامة وشقه ساقط) . وفي بعض الروايات: «جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
يجن أَحَدَ شِفَيْهِ سَاقِطًا أو مَائِلا). 


قال الطيبي في شرح قوله «وشقه ساقط»ء. أي: نصفه مائل» قيل: بحيث يراه أهل 
العَرَصَاتِ؛ ليكون هذا زيادة في التعذيب» وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين» فإنه لو 
كانت ثلاث أو أربع: كان السقوط ثابًاء واحتمل أن يكون نِضْفه ساقطاء وإن لزم الواحدة 
وترك الثلاث» أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا. فاعتبر»ء ثم إن كانت الزوجتان 
إحداهما حرة» والأخرى أمة؛ فللحرة الثلثان من القسم» وللأمة الثلث. بذلك ورد الأثرء 
قضى به أبو بكر وعلي - ينا كذا ١‏ في «المرقاة». 


000( أخرجه ابن حبان» حديث .)55١060(‏ والحاكم. حديث (١17/51؟)‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرجه البيهقي (794/1). حديث .)١15011(‏ 


كن كتاب النكاح عن رسول الله ككل / با في الرَّوْجَيْنِ المَشْرِكَيْنِ يسْلِم أحَدهُمًا 


.4 عو 060 


قَالٌ ابو عيسى ٠‏ وما سد هذا الحديثٌ هَمَام بن يَحْيَى عَن قتَادَة» ورَوَاه حِشَام 
الدَسْتَوَائ ئيئٌء عَن قَتَادَةَ قَالَ: كان يُقالُء وَلا نَعْرِفٌُ هذا الحديث مرفوعًا ال 


1 باب ما جَاءَ 2 الرّوَجَيّن الْمشَركَيّن يُسَلِمٌ أحَدهُمَا [ت1ف م5؛] 
)١1١1190]11437[‏ حَدَّثَنَا َحْمَدٌ بن منِيع ومَنَادٌ قالا: حَدَّثَنَا أبو معَاوِيّة عن 
الحَجاجء عَن عَمْرِو بن شعَيْبِء من أبيه. عَن جَذَو أن رَسوْلٌ الله عَكلَِدِ رد ابه 

ريت على ا بى بي العاص ؛ بن الربيع» بِمهْرٍ جل ليلد بوويكاع جد جذيك. [ضعيف: جه: .]٠١٠١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حدِيثٌ في إِسْنَادهِ مَقَالُ» وفي الحديث الآخر أيضًا مقالٌ» 


قوله: (وإنما أسند هذا الحديث همام) أي: رواه مرفوعًا . (و لا نعرف هذا الحديث 
مرفوعًا إلا من حديث همام). وقال عبد الحق : هو خبر ثابت» لكن علَّته أن همامًا تفرد به 
وأن هشاما رواه عن قتادة» فقال: كان يقال. 

وأخرج فق نَعيم'" عن أنس نحوه. وحديبتبٌ أبي هريرة هذا أخرجه الخمسة». وأخرجه 
أيضًا الدارمي» وابن حبان» والحاكم قال: وإسناده على شرط الشيخين؛ كذا في «المنتقى». 
و«النيل» . 

؟؛ - باب مَا جَاءَ 2 الزوجين المشركين يُسَلِمٌ أَحَدُهُمَا 

]١١47[‏ قوله: (عن الحجاج) هو: ابن أرطاة» صدوقء كثير الخطأ والتدليس. 

قوله: (رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد. ونكاح جديد) يخالفه 
حديث ابن عباس الآتى فيه : أنه صلل ردّها عليه بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحاء وهو 

قوله : (هذا حديث في إسناده مقال) ذ في إسناده حجاج بن أ رطأة وهو هدلس: وأيضًا لم 


يسمعه من عمرو بن شعيب؛ كما قال أبو عبيد» وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف. وقد 
ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم؛ كذا في «النيل». والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه. 


.)10717( في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن جشنس‎ )77١/7( أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله كه / باب مَا جَاءَ في الرَّوْجَيْن المُشْرِكَيْن يُسْلِمْ أحَدَهُمَا ١م‏ 


والعَمَّل عَلَى هذًا الحَدِيثِ عِنْدَ َمل العِلّم: أنَّ المّرأةَ إِذا أسْلّمت قَبْلَ رَوْجِهًا 


أَسْلَّمَ رَوْجْهَاء وَهِيَ في العِدَّوَء أن رَوْجَهًا أَحَقُّ بها ما كانت في العِدَّوَء وهُوَ قَوْلُ 
مَالِلقه بن اسن وَالأوراعى + والشافعن + وَاَحْمَدَ وإسكاق: 


و 
2 


)١١47( ]11١5[‏ حَرَّكَنَا هَنَادٌّء حَدَّثَنَا يُونْسٌ بن بُكَيْرِ عن مُحَمَّدٍ بِنِ إِسْحَافَ 
قَالَ: حَدَّئْنِي دَاوْدُ بِنُ الحْصَيّْنء عَن عِكْرِمَة عن ابنٍ عَبّاِ» قَالَ: رَدَّ النبيئ يله 
اال ا 
يِكاحًا. [حم: .]8058١‏ ْ ْ 


قَالَ أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ ل بإستاده بأمنٌ. شع عن ا قا الما في بود م ا ا 211 


قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) أي: من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الردٌ 
بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد. فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة؛ قاله أبو الطيب 
المدني.. 

(وهو قول مالك بن أنسء والأوزاعي» والشافعي. وأحمد. وإسحاق). وقال محمد في 
«مُوَطَئِوِ»: إذا أسلمت المرأة» وزوجها كافر في دار الإسلام لم يُقَرَقُ بينهما حتى يعرض على 
الزوج الإسلام» فإن أسلم فهي امرأته» وإن أبى أن يسلم فَرٌقَ بينهماء وكانت فرقتها تطليقة 
بائنة. وهو قول أبي حنيفة» وإبراهيم النخعي . انتهى . 

]١١4[‏ قوله: (بعد ست سنين بالنكاح الأولء. ولم يحدث نكاحًا) وفي رواية لأحمد. 
وأبي داودء ؤابن ماجه: بعد سنتين . 

قال الشوكاني: وفي رواية بعد ثلاث سنين» وأشار في «الفتح» إلى الجمع» فقال: 
المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه»ء وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : 
جلا منَّ ِل »> [الممتحنة: »]٠١‏ وقدومه مسلماء فإن بينهما سنتين وأشهرًا . 

قوله: (هذا حديث ليس بإسناده بأس). حديث ابن عباس هذا صححه الحاكم. وقال 
الخطابي: هو أصح من حديث عمرو بن شعيبء وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في 
«الإرشاد»: هو حديث جيد قوي» وهو من رواية ابن إسحاق عن ذاود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس . انتهى . ظ 

إلا أن حذيث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نْسَحَهَء وقد ضعف أمرها 


حكن كتاب النكاح عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في الرَّوْجَيْنِ المُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أحَدَهُمَا 


ولَكن لا تَعْرفٌ وَجْهَ هذا الحييثء وَلَعَلَهُ قَلُ جاء هذا مِن قبل دَاوْدَ بن حُصَيّنء مِن 
قبل حِمْظِه . 
علي بن المدينى. وغيره من علماء الحديث». وابن إسحاق فيه مقال معروف؟؛ كذا في 
«النيل». 

قفلت: قد تقدم في بحث القراءة خلف الإمام أن الحقٌّ أن ابن إسحاق ثقة. قابل 

(ولكن لا نعرف وجه الحديث). قال الحافظ: أشار بذلك إلى أن ردّها إليه بعد ست 
سنين» أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل؛ لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة. قال: ولم 
يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشركء إذا تأخر إسلامه عن إسلامهاء حتى 
انقضت عدتها. وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر» وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر 
قال بجوازه. ورده بالإجماع المذكور. وتعقب بثبوت الخلااف قديمًا فيه ) فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة''' عن علي» وإبراهيم يم النخعي”"' بطرق فوية» وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة» 
وأجاب الخطابى عن الإشكال: بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن » وإن لم تجر به عادة في 
الغالب» ولا سيما إن كانت المدة إنما هي سنتان وأشهرء فإن الحيض قد يبطىء عن ذات 
الإقراء لعارض . وبمثل هذا أجاب البيهقى . 

قال الحافظ : وهو أولى ما يعتمد في ذلك. وقال السهيلي في «شرح السيرة»: إن حديث 
عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل وإن كان حديث ابن عباس أصمٌّ إسنادًاء لكن لم يقل به 
مووي ا وي واي اع ع لا هن ل ولا هم أو 
لتكاح الأول في الصّتاق والحاء: الا ير أتنفى. 

وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البر. وقيل: إن زينب لما أسلمت» وبقي زوجها 
على الكفر؛ لم يفرق النبي يَكيِ؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافرء فلما 
نزل قوله : طلا هنَّ مِلَّ »> [الممتحنة: 5٠١‏ الأآية. أمر النبي كَكِدٍ ابنته أن تَعْتَدَّء فوصل أبو العاص 
مسلمًا قبل انقضاء العدةء فقررها النبي كَكثِةِ بالنكاح الأول؛ فيندفع الإشكال. 


.)١187١ا/( أخرجه ابن أبي شيبة (18//5). حديث‎ )١( 
.)187١١( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 9448). حديث‎ 


كتاب النكاح عن رسول الله يكئِِ / باب ما جَاءَ في الرَّوْجَيْنِ المُشْرِكَيْن يُسْلِمْ أَحَدَهُمَا وك 


)١١144(]1145[‏ حدثنا يُوسّفٌ بن عِيسىء قال: حَدََّنَا وَكيعٌ» قَالَ: حَدَّثَنا 
إسْرَائِيل» عن وماد اين حَرْبٍء عَن عِكْرِمَةَ عن ابن عبّاسٍ: أنَّ رَجْلُا جَاءَ مُسْلِمًا 
عَلَى عَهْدٍ النّبِيَ كلل لي قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّهَا كَانَت 
أتْلمَّثٌ مُحِي ) فَرُدَّها علي . قَرَدّهَا عَلَيْهِ. [ضعيف: سماك روايته عن عكرمة» مضطربة» تغير بآخره. 


فريما تلقن د: 02">“*48 جه بنحوه: م4١١١‏ ]. 


والرم سمه ري بو ق8اغير لس دان ال صابير > كدو 

هذا حديثٌ صحيحٌ سَوِعْتُ عَبْدَ بنَ حميل يَقُولَ: سَمِعْتٌ يَزهدَ بن رود يدك » 

أ ىح 6 ره - 

عَن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ» هذا الحديف: واف الحجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
- ص 


أبيه عَن جدّو. أن النبئ لله رَدَ ابنته يفيه كان أبي ' العاصي بِمَهْر جَديدٍ وَيكاح 
جَدِيدء قَالَ 5 حديثٌ “كبن عبّاس أجود إِسُنادًا . 


قال ابن عبد البر: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول. وقد صرح فيه بوقوع عقدٍ 
جديد. والأخذ بالصّريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه؛ كما 
حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين؟ ترجيح حديث 
ابن عباس ؛كما رجحه الأئمة» وحمله على التطاول العدة فيما بين نزول أآية التحريم» وإسلام 
أبي العاص» ولا مانع من ذلك. انتهى 

وفي المقام كلام أكثر من هذاء فعليك أن تراجع شروح البخاري ك«الفتح»» وغيره. 

1١[‏ قوله: (فقال يا رسول الله: إنها كانت أسلمت معيء فردها عليه) فيه أن المرأة 
إذا أسلمت مع زوجها تُرَدُ إليه؛ وهذا مجمع عليه. 

قوله: (يذكر عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث) أراد بهذا الحديث حديث ابن عباس 
المذكور بلفظ : «رد النبي عَلِةٍ ابنته زينب. .. ». إلخ. 


١ 


33> كتاب النكاح عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في الرججل يَتَرَوْجٌْ المرأةً فيَمُوت عَنْهَا 
؟4- باب هَا ججاء ‏ الول يكَرَوج ارا 
فيَموت عَنَهَا قبّل ان يَمفرض لها [ت"؛. م44] 


ل سجس عا مه بير سكس دوئر و 


[40(]1146١١)حَرَّتَنًا‏ مَحْمُودٌ بن غَيْلانَء حَدَتَنًا رَّيْدْ بن الحبّاب» حَدَئَنَا سفيّان 


ه 


ل م 


عن مَنْصُورِء عَن إِبْرَاحِيمَ» عَن عَلْقَمَةَ عنٍ ابنٍ مَسْعُووٍء أنه سّيْلَ عَن رَجُلٍ تَرَوّجَ امرأةٌ 
ولَّمْ يَمْرِضْ لها صَدَافَاء ولَمْ يَدْخْلَ بِهًا حَنَّى مَاتَء فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: لها مِبْلّ صَدَاقٍ 
نِسَائِهَاء لا وَكُسٌ ولا شَطَطء وعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلهًا المِيرَاتُ» فقَامَ مَعْقِلُ بن سِنَانِ 
الأشْجَعِيُ فَقَالَ: قضّى رسُولُ الله يكن في بِرْوَعَ بِْتِ وَاشِقِء امْرأةٍ مِنّاء مِئْلَ الذي ما 


.7 2 2 - -_ و سه و 
قضمرت » ففرح بها ابن مسعود. [ن: هه””", د: 25١١5‏ جه بنحوه: »١891١‏ مي : 55'"”, حم: 55 ]. 


+4 - باب ما جَاءَ ‏ الوّجُلٍ يَتَرَوجٌالمََأََ َيَمُوتٌ عَنّهَا قَبَلَ آَنْ يَفْرِضَ لَهَا 


]١١46[‏ قوله: (ولم يفرض) بفتح الياء وكسر الراءء أي: لم يقدر ولم يعين (لها صداقًا) 
أي: مهرًا. (ولم يدخل بها) أي: لم يجامعهاء ولم يَحُلُ بها خُلْوَةَ صحيحةً» (مثل صداق 
نسائها) أي : نساء قومهاء (لا وكس) بفتح فسكون, أي: لا نقص . (ولا شطط) بفتحتين» أي : 
ولا زيادة» (ولها العدة) أي : للوفاة. (ولها الميراث) زاد في رواية 5 داود7١2:‏ «فَإِنْ يَكُ 
صَوَابًا قَمِنَ الله. وَإِنْ يَكُ حَطَأ قَوِئيء وَمِنَ الشَّيْطَانْء والله ورسوله بَرِيكَان». (فقام معقل) بفتح 
الميم» وكسر القاف (ابن سنان) بكسر السين. (الأشجعي) بالرفع صفة معقل. (في بروع) قال 
في «القاموس»: ك: «جرول» ولا يكسرء بنت واشق صحابية . انتهى . 

وقال في «المغني»: بفتح الباء عند أهل اللغة» وكسرها عند أهل الحديث. انتهى. وقال 
في «جامع الأصول»: أهل الحديث يرونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة. وأما أهل 
اللغة» فيفتحون الباء ويقولون: إنه ليس بالعربية فِعْوّل إلا خروع لهذا النْبِْتقِء وعقود: اسم 
واد. انتهى . 

قال القاري: فليكن هذا من قبيلهماء ونقل المحدثين أحفظ. قال: وهو غير منصرف 
(بنت واشق) بكسر الشين المعجمة (ففرح بها) أي: بالقضية أو بالفتيا؛ لكون اجتهاده موافقا 


.)١5١١5( أخرجه أبو داود. كتاب النكاح . حديث‎ )١( 


كتاب النكاح عن رسول الله كَكلِةِ / باب ما : في الرّجل يَتَرّوْجٌ المَرأة فيَمُوت عَنْهًا ه.م 


قَالَ: وَفِي البّابِ عَن الْجَرَاح . 

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلئ الخَلالُء حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بنُ هارُونَ وعَبّْدٌ الرَّرَّاقِء كِلاهُمًا 
عن سَفْيَانَ» عَن مَنْصُورٍ نحوه. 

َالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ حدِيثٌ حسنٌّ صحيحٌ وَقذَ روي عَنْه من غَير 
وَحْدِ والعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ يَعْضِ هل العم من أضْحَابٍ الي 4 و وَغيْرِهِمْ . 

وبه يَقَولٌ التوْرِيُ وَأحْمَدٌء وَإِسْحَافٌء وقالَ به بَعْض أهل العِلْم من أصْحَابٍ لي 
كل مِنْهُمْ عَلنُ بن أبي طالب. وَزَيْدٌ بن نابت وابن عباسء وابنُ تحَمرٌ: إذا تَرَوّجَ 
اَل المرأة ولم يذل بها ولمْ يض لها صدَاقَا حنى مات؛ قالُوا : لها المِيرّاثٌ» 
ولا صَدَاقَ لهّاء وعَلَيْهَا العِدَةٌ وَهُوَ قَوْل الشَافِعيء مه 0 


قوله: (وفي الباب عن الجراح)”2 , بفتح الجيم وتشديد الراء ابن أبي الجراح الأشجمي: 
صحابي مقل »ء وأخرج حديثه أبو داود. 

قوله: (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) قال الحافظ في «بلوغ.المرام» 
وصححه الترمذي وجماعة. انتهى . 

قال في «السبل»: منهم: ابن مهدي. وابن حزم: وقال: لا مغمز فيه بِصِحةٍ إسنادى 
ومثله قال البيهقي في «الخلافيات». 

قلت: الحديث صحيح ١‏ وكل ما أعلّوه به فهو مَذْفُوحٌ. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم ؛ وبه يقول 
الثوري؛ وأحمدء وإسحاق) قال في «النيل»: والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت 
زوجها بعد العقد قبل فرض الصّداق - جميع المهرء وإن لم يقع منه دخولٌ ولا خلوة؛ وبه قال 
ابن مسعودء وابن سيرين» ذا أل اليه د 1 وإسحاق» وأحمد. انتهى . 

قلت: وهو الحق. 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَككِ منهم علي بن أبي طالب - ضيه - وابن 
عباس.ء وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة» ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها > صداقًا حتى 
ماتء قالوا: لها الميراث ولا صداقٌ لهاء وعليها العدة). وهو قول الأوزاعي؛ والليث». 
ومالك وَأخحد قولي الشافعي . 


000 أخر جه أبو داود. كتاب النكاح . حديث (5١١5؟).‏ 


امكل كتاب النكاح عن رسول الله َه / باب ما جَاءَ في الرّجل يَتَرَوْجُ المُرأةً قيَمُوت عَنْهًا 
قَالَ: لَوْتَبَتَ حَدِيتٌ بِرُوَعَ بِنْتِ واشِقٍ لَكانتٍ الحُجَّةٌ فيما رُوِيَّ عن النَّبِىَ يلل 
وروي عن الشَّافِعي أن رَجَعّ بِمِضرّ بَعْدُ عَن هذا القَوْلٍء و6 و ندل أ لل د لوجي أب روح جف د ار قد ارا انا 1 ا 1 2 


قالوا: لأن الصداق عِرَضٌء فإذا لم يَسْتَوْفِ الزوجٌ المعرض عنهء لم يلزم قياسًا على 
ثمن المبيع . 

وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابًا ؛ فروي مرة عن معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن 
يسارء ومرة عن بعض أشجع لا يُسَمَىء ومرة عن رجل من أشجع.ء أو ناس من أشجع. 
وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدنية من أهل الكوفة» فما عرفه علماء المدينة. 

وروي عن علي - َيه - أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بَوَّالٌ على عَقِبيْهِ. 

وأجيب بأن الاضطرابٌ غيرٌ قادح؛ لأنه متردّد بين صحابي وصحابي» وهذا لا يطعن به 
في الرواية» ولا يضر الرواية بلفظ: «عن بعض أشجع»»؛ أو: «عن رجل من أشجع»؛ لأنه 
فسر ذلك بمعقل. 

قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان» وهو صحابي مشهورهء والاختلاف فيه لا يضر؛ 
فإن جميع الروايات فيه صحيحة» وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شَهِدُوا 
بذلك. ا ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: الذي قال معقل بن سنان أصحٌ وأما عدم معرفة 
علماء المدينة» فلا يقدح بها مع عدالة الراوي 

وأما الرواية عن على - وه - فقال في «البدر المنير»: لم يصح عنه. 

(وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق - لكانت الحجة فيما روي عن النبي ككةِ). وقال 
الشافعي في «الأم»: إن كان يثبت عن رسول الله بكلِ فهو أُوْلَى الأمورء ولا حب في أحد 
دون رسول الله تك وإن كبر. ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له» ولم أحفظه عنه من 
وجه يثبت مثله؛ مرة يقال: عن معقل بن سنان» ومرة: عن معقل بن يسارء ومرة: عن بعض 
أشجع لا يسمى . انتهى . 

وغرضه التضعيف بالاضطراب» وقد عرفت الجواب عنه. 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن حرملة بن يحيى» أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن 
صم حديثُ بروع بنت واشق قلتٌ به. 


كتاب النكاح عن رسول الله يكِهِ / باب ما جَاءَ في الرجل يَتَرَوْحْ المَرأة فَيَمُوت عَنْهَا م 
وقال بِحَدِيثِ بِرُوَعَ بنتِ وَاشِق. 


قال الحاكوم''2: قال شيحُنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رُؤوس الناس» 
وقلت: قد صَكّّ الحديث . انتهى . 

وروي عن الشافعي؛ أنه رجع عن هذا القول (وقال بحديث بروع بنت واشق) لثبوته عنذه 
بعد أن كان مترددًا فى صَحتِه . 


. حديث (777) قال الذهبي : على شرط مسلم‎ .)١97/7( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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كتاب الوٌضاع / باب ما حجء يَْوُمُ ِنَ الوّضَاع ما يوم السب 0 


0 كتاب الرضاى 


]١١ باب ها جَاءَ يَحَرّمٌ مِنّ الرّضَاع مَا يَحَرّم مِنّ النَّسَب [ت1‎ -١ 
حَدَّتْنَا أَحْمَد بن مَنِبع» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنا‎ )١١145(]1155[ 
عل بن ريده عن سعيق بن القسيب» عن على يق أنضى طالب قَالَ: َال رَسُوَلُ الله‎ 
3 96 - حم ل‎ «َ 6 
يناد : «إن الله حرم من الرّضَاع ما حرم مِنْ النّسَّب». [خ: 206, م ه55 ن: ا‎ 


حه: 2١91317‏ حم: 484 .]٠‏ 
١‏ - كتابُ الرَضَاى 


بفتح الراء وكسرها لغة» وقال القاضي عياض: والرّضَاعٌ والرّضَاعَةُء بفتح الراء وكسرها 
فيهماء وأنكر الأصمعي الكسر في الرْضَاعَةَ وهو: مَصٌّ الرضيع من ثدي الآدمية في وقت 
مخصوصء وهو يفيدٌ التحريم قليلًا كان أو كثيرّاء إذا حَصَلَ في مدةٍ الرضاع عند جمهور 
العلماء . 

وقال الشافعي: لا يثبت التحريم إلا بخمس رَضعَاتٍء ومدة الرضاعة ثلاثون شهرًا عند 


وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان ؟ وبه قال الشافعي» وأحمد. وغيرهما. 
1 5 00 
١‏ - باب مَا جَاءَ يَحَرِّمُ مِنّ الرّضاع مَا يَخَرَّمَ مِنَ النسَب 


يحرم : صيغة المجهول من التحريم . 

١55[‏ | قوله: (إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) قال القرطبي: في الحديث 
دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني: الذي وقع 
الإرضاع بين ولده منهاء أو السيد فتحرم على الصّبي ؟ لأنها تصيرٌ أمه. وأمها لأنها جدته 
فصاعدّاء وأختها؛ لأنها خالتهء وبنتها؛ لأنها أختهء وبنت بنتها فنازلا؛؟ لأنها بنت أختهء 
وبنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته» وبنت بنته فنازلا؛؟ لأنها بنت أختهء وأمه فصاعدًا؛ لأنها 
جدتهء وأخته؛ لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع»ء فليست أخته من 
الرضاعة أختا لأخيهء ولا بنا لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم» والحكمة في ذلك أن سبب التحريم 


لشن كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ يَحْرُمُ مِنَّ الرّضَاع ما يَحْرْمُ مِنّ النَسَب 


قَالَ: وفى الباب عن عَائْشَةَ ال ا 000 


ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذى به الرضيعٌ صار ججزءًاء من 
أجزائهماء فانتشر التحريم بينهم» بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا 
زوجها نسب ولا سبب. انتهى . 

قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أربع نسوة» 
يحرمن في النسب مطلقاء وفي الرضاع قد لا يحرمن: 

الأولى: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أم وإما زوج أبء» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية» فترضع الأخ؛ فلا تحرم على أخيه. 

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت أو زوج ابن» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية فترضع الحفيد» فلا تحرم على جَدَهِ. 

الثالئة: جدة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم أو أم زوجة» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية أرضعت الولدء فيجوز لوالده أن يتزوجها. 

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون 
أجنبية» فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» ولم 
يستثن الجمهور شيئًا من ذلك . 

وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النّسبء وإنما حرمن 
من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة. وأم الخال وأم الخالة» 
فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاعء وليس ذلك على عمومه؛ كذا في «فتح الباري». 

وقال النووي: أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة» وأنه 
يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدّاء ويحل [له] النظر إليهاء والخلوة بهاء والمسافرة» ولا 
يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجهء فلا يتوارثان» ولا يجب على واحد منهما نفقة 
الآخرء ولا يعتق عليه بالعتق. ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها 
القصاص بقتله . 

فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن عائشة”'' أخرجه البخاري بلفظ : «يَحَْرمُ مِنَّ الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرمُ مِنَّ 


0010( أخرجه البخاري. كتاب النكاح . حديث (2)0:99 والترمذي. كتاب الرضاع . حديث .)١١51/(‏ 


كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ يَحْرُمٌ مِنَ الرضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ السب ١1م‏ 


وابنٍ عَبَّاسِء وَأَمٌّ حَبيبَة 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث علي حَسَنٌّ صحيحٌ» والعمّلٌ عَلَى هذا عِنْدَ عَامََةِ أمْل 
للم من أضكحاب الي يكل وعَيْرهم: لا تَعْلّمُ يَيْنَهُمْ في ذَلِكَ اختلاها . 

)١١140( ]111‏ حَدَّثمًا بندارٌء حَدَّتَنَا يَحْيَى بن سَعيد القطَان» حَدَّتَنَا مَالِفٌ ح. 
وَحَدَئنا إسكاف بِنُ مُوسَى الأنْصَارِيٌء قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُء عَن 
عَبْدِ لله بن ِيتَارء عَن سُلَيْمانَ بن يَسَارِء عَن عُرْوَةً بن الرُْرِه عن عَائْمَةَ قَالَت: قَالَ 
رَسُوَلُ الله يلله: «إِنّ الله حَرّمْ مِنَّ الرّضَاعَةَ مَا حَرَّمَ مِنَ الولاكّقَا. [خ: 3545 م: 444 


ن: *دث"#"ن د: هههث2 جه : /ا 2.19 1 رف مي : 1 5ح"” طا: .])١ 765١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسسٌ صحيحٌ : والعَمل عَلَى هذا عِنْدَ أهْل العِلّم مِن 
أضحاب النْبي يكل وَغَيْرهِمْء لا تَعْلم بَيْنَهُم في ذَُلِكَ الختلافا . 


لْوِلَادَقه . وأخرجه الترمذي» وغيره (وابن عباس)'2 أخرجه البخاري. ومسلم بلفظ : «يَحَرم 
مِنّ الرَضَاعَةٍ مَا يَحْرْمٌ مِنَ الرّحِم؛ . وفي لفظ: «مِنَ النّسَبِ». (وأم حبيبة)”''» لينظر من أخرج 
حديثها . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه أحمد. 

[117] قوله: (ما حرم من الولادة) وفي رواية ابن ماجه"": ١مِنّ‏ الننيم 

قوله: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي كله لا نعلم بينهم في 
ذلك اختلانًا) وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصّهَارٍ؟ وابن القيم قد حقق 
ذلك في «الهدي» بما فيه كفاية فليرجع إليه . 

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم نظير المصاهرة بالرضاعة» فيحرم عليه أم امرأته 
من الرضاعة» وامرأة أبيه من الرضاعة» ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» وبين المرأة 
وعمتها وبتتهاء وبين خالتها من الرضاعة. وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية؛ كما حكاه صاحب 
«الهدي»؛ كذا في «النيل». 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث ».)25٠١(‏ ومسلمء كتاب الرضاع. حديث .)١541(‏ 


.)١1559( ومسلم»ء كتاب الرضاع. حديث‎ »)01١١( أخرجه البخاري»؛ كتاب النكاح. حديث‎ )١( 
.)19171( أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث‎ )'( 


يحض كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في لبن المَخل 


؟"- باب مَا جَاءَ 4 لبن المَخَل [ت5” م١]‏ 
)١158( ]١١4[‏ حَدَّئنَا الحَسَنُ بن عَليٌ الحَلالٌ» حَدَّتََا ابن نُمَيْر عن هِشَام بن 


س2 


عار عن اعون عَن عَائْشَةَ قَالَت : جَاءَ عمي مِنّ الرضَاعَةٍ عَةٍ يَسْتَأذْنُ عَلَىَء فأيََتَ أن آذن 
لَه حَنَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ الله علد فَقَالَرَسُولٌ الله َكل : ليلج عَلَيْكِ قَإِنَهُ عَنّكَ) 


و 


قَانّت: إِنَْمَا أرْضَعتني المّرأةٌ ولَّمْ يُرْضِعْني الرَّجُلُء قَالَ: «مَإنَهُ عَمّكِء مَلْيَلِحْ عَلَيْكِ؛. 


زخ: ضفكت” م 15# ن: انث“ د: لاه١٠2‏ جه: 2١5595‏ حم: 24, مي : ,»2 طا: 7178 .]١‏ 
كال ألو هس هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» والعَملٌ عَلََى هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْل 
العِلّم مِن أُصْحَاب النَبِيَ ب وغَيْرِهِمْ : كَرِهُوا لَبّنَ المَحْلء وَالأصْل في هذا حَدِيتُ 
؟ - باب مَا جَاءَ 2 لبن المَحَلٍ 
بفتح الفاء وسكون المهملةء أي: الرجل» ونسبة اللبن إليه مجازية» لكونه السبب فيه. 
قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان: ترضع إحداهما 
صبيّاء والأخرى صبية» فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزويج الصبية» وقال من 
خالفهم : يجور. ذكره الحافظ . ويجيء تفسير لبن الفحل في الباب عن ابن عباس - ويا -. 
]١١44[‏ قوله: (جاء عمي من الرضاعة) وفي رواية البخاري''': إن أفلح - أخا 
أبي القعيس - جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة (فليلج عليك) أي: ليدخل . (إنما 
أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل). وفي رواية البخاري '' في تفسير #سورة الأحزاب»: 
فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني أمرأة أبي القعيس . (قال: فإنه 
عمك. فليلج عليك) فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم» حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب 
اللبن؛ كما تثبت من جانب المرضعة» فإن النبي كَل أثبت 0 الرضاع» وألحقها بالنُسب. 
قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يكل وغيرهم. كرهوا 
لبن الفحل) . قال الحافظ في «الفتح» : ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين» وفقهاء 
الأمصار؛ كالأوزاعي في أهل الشامء والثوري». وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة» وابن 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث (41/45). 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ في لَبّن المُْخْل نلض 


عَائْسَةَ وقد رَخَصٌّ بعض أُمْلٍ العِلّم فِي لَبَنِ المَحْلِء والقَوْلٌ الأوّلُ أصَحٌ 
)١144( 13‏ حَدكنا تعد حَدَّننَا مَالِكٌ ح» وحَدَّتَنا 006 حَدََّنَا مَعْنٌ 


له 


قَالَ : حَدَنَنَا مَاِكِ عنٍ ابن شِهَابٍء عن عَمْرِوْ بن الشَّرِيدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ» سير 
عَن رَجلٍ لَه جَارِيَتَانء رْضَعَتْ ِْدَاهُمَا جَارِيَة. وال خرى غلؤقاه اند ا لعْلام أن 
يروج بالجارية؟ فَقَالَ: لاء اللَقَاحُ وَل [طا: 1781]. 


جريج في أهل مكةء ومالك في أهل المدينة» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثورء 
وأتباعهم إلى: أن لبن الفحل يحرم؛ وحجتهم هذا الحديث الصحيح. يعني: حديث عائشة 
المذكور في الباب. 

(وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل) روي ذلك عن ابن عمرء وأبي الزبير» 
ورافع بن خديج» وغيرهم» ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» والقاسم. 
وسالمء وسليمان بن يسارء وغطاء بن يسارء والشعبيء» وإبراهيم النخعي» 0 
واحتجوا بقوله تعالى : «وَأْمَهائُكمْ أل أَرْصَعَنَْكْمْ» [النساء: 58] ولم يذكر العمة والبنت؛ كما 
ذكرهما في النسب. 

وأجيبوا: بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يَدُلَّ على نفي الحكم عما عداه» ولا سيما وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة. واحتجٌ بعضهم من حيث النظر: بأن اللبن لا ينفصل من 
الرجل»؛ وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب: أنه قياس في 
مقابلة النص» فلا يلتفت إليهء وأيضًا: فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معٌاء فوجب أن 
يكون الرضاع منهماء وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحدء وأيضًا 
فإن الوطء»ء يدر اللبن» فللفحل فيه نصيب. 

(والقول الأول أصح) فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة» ولم يثبت القول الثاني بدليل 
صحيج : 

]١١44[‏ قوله: (له جاريتان) أي: أمتان (أرضعت أحدهما جارية) أي: صبية (والأخرى 
غلامًا) أي: والجارية الأخرى أرضعت صبيًا. (فقال: لا) أي: لا يحل للغلام أن يتزوج 
الجارية. (اللقاح واحد) قال الجزري في «النهاية»: اللقاح» القع اسم ماء الفحل» أراد 
أن ماء الفحل» الذي حَمَلَتٌ منه واحدّء واللبن الذي أرضعت كُلَّ واحدة منهما كان أصلّه ماء 
الفحل» ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح» يقال: ألقح الفحل الناقة 


15 كتاب الرّضاع / باب مَا ما جاء لا نَحَرّمُ المَصَّة ولا المَصَّئَان 


قَالَ أبو عِيّسَى: [وهذا تفسديو لبن المُْحْلٍ]ء وهذا الأَصْل في هذا البَاب» وهو 
كول حمر فإشكاق: 


*- باب ما جَاءَ لا تَحَرَّمٌ الَصَّةَ وَلا المَصَّتَان [ت*؛, م"] 
)١١6١(]116٠0[‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بِنُ عَبْدٍ الأغلى الصَّنْعَانِنُ قَالَ: حَدَّثَا المغتمر بن 
سَليّمَانَ قَالَ: سَفْعَت أبوت كد يُحَدَّتُ عَن عَبْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَةَ عَن عَبْدٍ الله بن 
الرييرة عَن عَايِمَة: عن النْبيتَ كله قَالَ : لا تحرم المَصَّهَ وَلا المَصَّتَان). [م: 345٠١‏ 


ن: ١٠‏ خش د: "#اكدل2 حجه: 2.١55١‏ حم: أ مى: .]|١ ١١‏ 


إلقاحًا ولقاحًا؛ كما يقال: أعطى إعطاء وعطاء. والأصل فيه للإبل» ثم استعير للناس. 
انتهى . 

وأثر ابن عباس هذا سكت عنه الترمذي؛ والظاهر أن إسناده صحيح . 

* - باب مَا جَاءَ لا تَحَرَّمٌ المَصَّذ و وَّلا الَصَّتَانِ 

]16١[‏ قوله: (لا تحرم المضّةء ولا المصتان) . وفي حديث أم الفضل : «لَا تَحَرم 
الْإِْاجَةء وَ لَا الإِمْلَاجَتَان'. وفي رواية: «لَا تُحَرّمُ الرََضْعَةٌ وَ الرَّضْعَنَانْ». والمصّة: هي 
المرة من المص كالرضعة من الرضاع. قال في «القاموس»: مَصِصْته بالكسرء أفنسنة: 
ومصصته أمصّهء كخصصته أخصّه شربته شريًا رفيقًا . انتهى . 

وقال في «الصراح»: المص مكيدن"''. وقال في «القاموس»: ملج الصبيٌ أمه؛ كنصر 
وسمع : تَنَاوَلَ تَذْيَها بأد قَمِهِ. وامتلج اللبن: امتصهء وأملجه أرضعه. والمَلِيجٌ الرَضِيعٌ . انتهى . 

وقال فيه: رضع أمه كسمع وضرب رضعًا ويحرك» ورضاعًا ورضاعة» وتكسر إن امتص 
ثديها. انتهى 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: فلا تحرم الملجة والملجتان. وفي رواية: الإملاجة 
والإملاجتان. الملجٌ المصّء ملج الصبئٌ أمه يملجها ملجّاء وملجها يملجها إذا رَضْعها. 
والملجةٌ المرةٌء والإملاجة المرة أيضّاء من أملجته أمهء أي: أرضعته. يعني: أن المصة 
والمصّتين لا يُحَرْمَانِ ما يُحَرْمَهُ الرضاع الكامل. انتهى 


. مكيدن: كلمة فارسية» بمعنى المص‎ )١١( 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ لا تَحَرّمُ المَضَّةٌ ولا المَصَّتَان هام 


قَالَ: وفي الباب عَن 1 المَضْل ‏ وأبي هريْرَة» والرَُبيْرٍ بن العوام» وابن الْرْبَيْر 
وروى غير واحد هذا الحديث عَن هشام بن عُروَةً عَن أبيه عَن عبد الله بن الزّبير 
١‏ عن النيك يليد قَالَ: «لا ترم المَصة ولا المَصَّتَان؛. ور ميد بن ديئار» عن 
هِشَام بنِ عُرْوَة) عَن أبيه» تن عَبْدٍ الله بن الرَّبَيْرٍ عَن الزّبِيرء عن النَبِيّ عَليّهِ الصَّلاةٌ 
والسّلامء وَزَادَ فيه مُحَمَد بن دِينارٍ البَضْرِيٌ عن ري عن كر كد وهو غير 
مَحْفُوظٍ. والصَّحِيح عِنْدَ أَهْلٍ الحَدِيثِ حدِيثُ ابن أبي مَليْكَة عن عبد الله بن الرْييْرِ: 


قوله: (وفي الباب عن أم الفضل)''' أن رجلا سأل النبي ككةِ أتحرم المصة؟ فقال: ١‏ 
7 نَحَوْمُ الرَّضْعَةٌ وَ الرَضْعَمَانء وَالْمَصَّةَ وَالمَصَّنَانِ؛ وفي رواية قالت: دخل 0 

ده وهو في بيتي» فقال: يا نبي الله. إِني كانت لي امرأة» فتزوجت عليها أخرى» ا 
امرأتي الأولى أنها مصواي لحو اي فقال النبي يَكلةِ: ١لا‏ تحرم 
الإمْلاجة و وَ لا الإِمْلَاجَتَانِ». أخرجهما أحمدء ومسلم”' (وأبي هريرة)”" أخرجه النسائي . 

وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا؛ كذا ابي ». (والزبير)”؟' أخرجه أحمدء 
والنسائي» وابن حبان (وابن الزبير عن عائشة)”'. أخرجه مسلمء والترمذي» وغيرهما. 

قوله: (وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة. عن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة. . . إلخ) وأعلَّ ابن جرير الطبري الحديث بالاضطراب. فإنه 
روى عن علي بن الزبير عن أبيه» وعنه عن عائشة» وعنه عن النبي كَكلِهِ بلا واسطة. وجمع 
ابن حبان بينهما ؛ بإمكان أن يكون ابن الزيير سمعه من كل منهم. 

قال الحافظ في «التلخيص»: وفي ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث . انتهى . 


.)١50١1( أخرجه مسلمء كتاب الرضاع. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع. حديث »)١55١(‏ وأحمد. حديث (17775). 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (/ .)7٠٠‏ حديث (0170). 

(:) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 799). حديث (0451).» وابن حبان .)79/٠١(‏ حديث (2))1777 ولم 
أقف عليه عند أحمد. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع. حديث (٠565١)؛‏ وهو حديث الباب .)١١6٠(‏ 


م كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ لا تُحَرّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّئَان 


كال انو حتت خريت عَائْشَةَ حديثُ حسنٌّ صحيحٌ» وسألت محمّدًا عَن هذا 
فقال: الصَّحِيحٌ عن ابن الرُّبير عَن عَائِضَةَ» وحديث مُحمّد بن دينار وزاد فيه عَن 
الزبير» وإنما هو هشام بن عروة عَن أبيه عَن الزّبيره والعمل على هذًا عِنْدَ بَعْض 
أهل العِلّم مِن أصْحَابٍ الب يكل وَيْرهِمْ ٠‏ وقالَتٌ عَايْسَةٌ: نِْلَ فِي القن عَشْرٌ 
رَضَعَاتٍِ مَعْلُومَاتِء فَنْسِحَّ مِن ذَلِكَ حَمْسٌء وَصَارَ إِلَى حَمْس رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتِ 
ََوْفْيَ رَسولٌُ الله كه والأمْرٌ عَلَى ذَلِكٌ . 


قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وأخرجه مسلم» وغيره (والعمل على هذا) 
أي: حديث عائشة: «لا تُحَرّمُ المَصَّهُ و المَصَّتَانِ» (عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
كله وغيرهم). ذهب أحمد في رواية» وإسحاقء وأبو عبيدة» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود 
وأتباعه - إلا ابن حزم - إلى: أن الذي يحرم ثلاث رضعاتٍ؛ لقوله يَككهِ: ١لا‏ تُحَرْمُ الرّضعَةٌ 
وَ الرَّصْعَتَان؛. فإن مفهومه أن الثلاث تحرم. 

وأغرب القرطبيٌ فقال: لم يقل به إلا داود؛ كذا في «فتح الباري». 

قوله: (وقالت عائشة أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات) بسكون الشين وبفتح 
الضاد؛ قاله القاري. (فنسخ من ذلك خمسا) أي: فنسخ الله تعالى من ذلك المذكور خمس 
رَضْعَاتِء وقد ضبط في النسخة الأحمدية المطبوعة: فنسخ» بضم النون وكسر السين» 
ويخدشه قوله: «خمسا» بالنصب. نعم لو كان «خمس» بالرفع؛ لكان صحيحًا. (وصار إلى 
خمس رضعات. . . إلخ) وفي رواية مسلم''' قالت: فيما نزل من القرآن عَشْرٌ رضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله يك وَهَنَّ فيما يقرأ من 
القران. 

قال النووي معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدَّاء حتى أنه كك توفي 
وبعض الناس يقرأ خمس رضعات,ء ويجعلها قرآنًا متلوًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب 
عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ 
ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كعشر رضعات. والثاني ما نسخ تلاوته دون حكمه 


.)١507( أخرجه مسلمء كتاب الرضاع. حديث‎ )١( 


كتاب الرّضاع / باب ما جَاءً لا ترم | المَصَّة ولا المَصَّتَان يحض 


حَدَّثَنَا 07 الأنْصَارِيٌ» حَدَّتَنَا مالكٌ» حَدَّنَنَا مَعْن عَن 
عَبّد الله بن أبي بَكْرء عن عَمْرَةَ عن عَايْسَةَ بهدَاء وبهذًا كَانَتْ عَائْسَّهُ تُفْتِي وبَغض 
أَزْوَاجَ الك كك [م: ؟هكك ن: لاءل ل د: 76517 جه: 019417 طا: 21797 مي: 3758 ]. 

وهو قَوْلُ الشَّافِعي وَإِسْحَاق» وقال أحمد بحديثٍ التْبِيّ علد : «لا تحَرم لقص 
ولا المَصَّتَان؛ وقال: إِنْ ذّمَبَ اهب إلى قَوْلِ عَائْسَة في حَمْسٍ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبّ 


قَوِيء وجَبْنَ عَنْهُ أنْ يَقَولَ فِبهِ شَيْنًا. وقالَ بَعْض أهْل العِلّم مِن أَصْحَاب التب كله 
وغَيْرِهِمْ : يُحَرُم قييل الرَضَاعِ 0000000 
ك١«خمس‏ رضعات». و١كالشيخ‏ والشيخة إذا زنيا ا والثالث: ما نسخ حكمه 


عر 7 


وبقيت تلاوهء وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: «وَالْدِبنَ يُتَوَفوَرَت مِنكُم ويد 
وصِيّة / رجهم [البقرة : ٠‏ الآية. انتهى كلام النووي. 

(وبهذا كانت عائشة تفتي» وبعض أزواج النبي يه وهو قول الشافعي وإسحاق). قال 
النووي: اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاعء فقالت عائشة» والشافعي 
وأصحابه : لا يثبت بأقل من خمس رضعات . 

وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة». حكاه ابن المنذر عن [علي] وابن مسعود. 
وابن عمرء وابن عباس» وطاوسء وابن المسيب». والحسن. ومكحولء. والزهري» وقتادة. 
والحكم. وحمادء ومالك. والأوزاعيء والثوري» وأبي حنيفة - وهر - قال: فأما الشافعي 
وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة: «خمس رضعات معلومات». وأخذ مالك بقوله تعالى: 
هِرَأْمَهَنُكْمْ أل أَرصَعتَح» [الساء: ؟1] ولم يذكر عددّاء وهاهنا اعتراضات من قبل الشّافعية 
على المالكية» ومن قبل المالكية على الشافعية» مذكورة في «شروح مسلم؟ء والبخاري. 

(فهو مذهب قوي) لصحة دليله وقوته. (وجبن) الجبن» بة م رك السويودة: 
ضد الشجاعة. فهو: إما مصدرء ويحتمل أن يكون بصيغة الماضي بفتح الموحدة وبضمها 
(عنه) الضمير المجرور يرجع إلى قوله: ذاهب. (أن يقول فيه) أي : في هذا المذهب القوي. 
(شيئًا) والمعنى: جبن عن ذلك الذاهب أن يتكلم في هذا المذهب القوي بشيء من الكلام» 
أو ذلك جبن عنه»ء والظاهر: أن هذا مقولة أحمد. وقيل: إنه مقولة الترمذي. وضمير ١عنه»‏ 
يرجع إلى أحمد. 

قوله: (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يكل وغيرهم: يحرم قليل الرضاع 


رفن أزو 


14 كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ لا تُحَرْمُ المَصَّةٌ ولا المَصََّان 


َكَقِيرهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الجَوْفِء وهو قَوْلُ سُفْيَانَ النّورِي وَمَالِكِ بنِ أنّس» 
والأوْرَاعِيء وعَبّْدٍ الله بن المبّارَكِ وَوَكِيع وأَهْلٍ الكُوفَة» عَبْدُ الله بن أبي مليْكة 34 
عَبْدَ الله بن عُبِيدٍ الله بن أبي مليكة. وك أب مضتو ركان عيذ نقد السدقفاة 
على الطّائف . وقال ابنُ مجريجٍ عَنٍ ابن أبي مُليكة قَالَ: أدركت ثلاثين من أُصْحَاب 
الب طَللِ. 


وكثيره. إذا وصل إلى الجوف. وهو قول سفيان الثوري. ومالك بن أنسء والأوزاعي. 
وعبد الله بن المبارك. ووكيعء وأهل الكوفة) وهو قول الى جين رسكا وهو قول 
الجمهورء وإليه ميلان الإمام البخاري - رحمه الله -؛ فإنه قال في «صحيحه»"') : باب من 
قال: لا رضاع بعد حولين» إلى أن قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. انتهى 

قال الحافظ: وهذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في الأخبار. انتهى . 

قلت: استدل 0 الأئمة بإطلاق قوله تعالى: اميك كم لح رَصَعَدكٌ » [النساء: 7] 
وإطلاق حديث: هن الله حَرّمْ مِنَ الرضَاعَةٍ ما حَرَمٌ مِنّ النْسَبِ». وغير ذلك. قال الحافظ في 
«الفتح»: وقوى مذهب الجمهور: أن الأخبار اختلفت في العدد. وعائشة التي روت ذلك قد 
اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك» فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلقٌ عليه الاسم» ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأييد التحريم» فلا يشترط فيه العدد كالصهر. أو يقال: 
مائع يلج الباطن» فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمنيٌّ. والله أعلم. وأيضًا فقول عائشة: عشر 
رضعات معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات» فمات النبي كك وهن مما يقرأ. لا ينتهض 
للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والراوي روى 
هذا على أنه قرآن لا خبرء فلم يثبت يثبت كونه قرآناء ولا فكز الراوي أله كير ليقبل قرلقيه: 
انتهى كلام الحافظ . 


.)6١١7( البخاري. كتاب التكاح. باب : من قال: لا رضاع بعد حولين. قبل الحديث‎ )١( 


كتاب الرضاع / باب ما جَاءَ في شُهَادَةٍ المَرأَةٍ الوَاحِدةٍ في الرّضَاع 24 
؛- باب ما جَاءَ ل شهَادَةٍ المرأَةٍ الوّاجدةٍ 2 الرّضاع [ت؛. م؛] 


)١١91(]1161[‏ حَدَّتَنَا على بن جره حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَ» عَن 
منود ياي يوا وود عي و ا ويا 
الحَارِثِء قَالَ: وَسَوِعْيهُ مِن عَقْبَة» وَلكني لِحَدٍ دِيثِ عُبَيْدِ أحْمّظ . قَالَ: 00 
قَجَاءَننَا امْرأةٌ سَودَاءُ قَقَالَت: إِني قَدْ د أشنشفماء ائِيْتُ الب يي كقُلْتُ: كر َو 


فُلانَةَ بنْتَ فلان فَحَاءتنًا | مُرَأَةٌ سوداء قَثَالَتَ: ني قَدْ أَرْضَعْيكُمَا 4 ا ا 
عرض عَنىِ : قَالٌ: فاته مِن قبل وَحَهه فَأَعْرَضَ عن بِوَجْهِد فَقَلتٌ : إنْهًا كاذِية 
قَالَ : «وَكيْف بها وَنَدَ رعق أنكا ف كَذْ أَرْضْعَبكُماء د نو لسعو جود م و م و 


ص 
ص- 0 


؛ - باب ما جَاءَ ‏ شَهَادَةٍ المرَأَةٍ الوَاحِدَةٍ 2 الرّضاع 

]١١61١[‏ قوله: (قال: وسمعته من عقبة) أي : قال عبد الله بن أبي مليكة: وسمعت 
الحديث من عقبة بن الحارث». 2 سام الج ار لحديث عبيد أحفظ) 
وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوبء» ولفظه: عن ابن أبي مليكة عن ابن الحارث 
قال: وحدثنيه صاحب لي عنه» وأنا لحديث صاحبي أحفظ ولم يسَمَهِ. 

قال الحافظ في «الفتح»: وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع؛ أو 
بين القصد إلى التحديث وعدمه. فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ» أو قصد 
الشيح تحديثه بذلك:.حدثني بالإفراد» وفيما عدا ذلك: حدثنا بالجمع» أو سمعت فلانًا 
يقول». ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه: حدثني عقبة بن الحارث» ثم قال: لم يحدثني» 
ولكني سمعته يُحَدَّتُء وهذا يعين أحد الاحتمالين» وقد اعتمد ذلك النسائي فيما يرويه عن 
الحارث بن مسكين» فيقول الحارث بن مسكين : قرأه عليه وأنا أسمعء ولا يقول: حدثني. 
ولا أخبرني ؛ لأنه لم يقصده بالتحديث» وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به. انتهى . 

قوله: (تزوجت امرأة) وفي رواية للبخاري: أنه تزوج 3 يحيى بنت أبي إهاب . (فجاءتنا 
امرأة سوداء) قال الحافظ: ما عرفت اسمها. (قد أرضعتكما) وفي رواية للبحادي «قد 
أرضعت عقبة» والتي تزوج بها». (فأتيت النبي كلِ) وفي رواية للبخاري : فقال لها عقبة 
أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني» فأرسل إلى آل إبي إهاب» فسألهم فقالوا: ما علمنا 
أرضعت صاحبتناء فركب إلى النبي يَكلِةِ (قال: وكيف بها؟) أي: كيف تشتغل بها وتباشرهاء 


رض كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في شُهَادَةٍ المَرأَةٍ الوَاحِدةٍ في الرّضَاع 
دَعْهًا عَنْكَ). [خ: ١٠١٠م‏ هى ن: ١م‏ د: 508 حم: والاهاء مي: 08؟1]. 


قَالَّ: : وفي الباب عَنِ ابن عمر 00 


_- 


ال أب نتى : حديث عي بن الحاو حدمت حديئ صحيع. ركد روغ عاذ 
َاحٍِ هذا الحَدِيتٌ عن ابن أبي مَُلَيْكَة » عن عُقبَةَ بن الحَارِثْ» ولّمْ يَذْكُرُوا فيه عَن 
بيد بنٍ أبي مَريمء َم يَدكرُوا فيو: «دعْهًا عنكَ». وَالعَمَلٌ عَلََى هذا الحديث عِنْدَ 
بَعْض أَهْلِ العِلْمِ مِن أْصْحَابٍ النْبيَ يك وَعَيْرِجِمْء أجَازُوا شَهادَةَ المَرأَةٍ الوَاحِدَةٍ في 
الرّضَاع . 
فاك ابن 0 0 دي امرَأةٍ وَاحِدَةٍ في الرّضَاع وتوشد تيك 
كول جمد وإشكان ووقه تال تعض امل ا 


وتفضي إليها. «وقد زعمت»» أي: واليحال أنها قالت. (دعها عنك) وفي رواية للبخاري في 
الشهادات : فنهاه عنها. وفي رواية أخرى له في «كتاب العلم»''' : قَمَارَقَهَا عُقْبَة وَتَكَحَتْ 
روجا غيرة . 

قوله: (حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري . 


قوله: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يلِْةِ أجازوا 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع) وهو قول أحمدء قال علي بن سعد: فسمعت أحمد يسأل 
عن شهادة المرأة الواحدة ذ في الرضاع . قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث. وهو قول 
الأوزاعيّ. ونقل عن عثمانء وابن عباسء. والزهري. والحسنء وإسحاقء. وروى 
عبد الرزاق”'' عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرّق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة 
سوداء؛ إنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» واختاره 
أبو عبيد» إلا أنه قال: إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة». ولا 
يجب عليه الحكم بذلك» وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به؛ كذا في «فتح الباري». 
(وقال ابن عباس : تحور شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الرضاعء وتؤخذ يمينهاء وبه يقول أحمد. 
وإسحاق) يعني : أنه رواية عن أحمدء ولم أقف على دليل أخذ اليمين. (وقال بعض أهل 


.)88( أخرجه البخاري» كتاب العلم. حديث‎ )١( 
.)١6575( أخرجه عبد الرزاق (8/ 775). حديث‎ )١( 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ في شْهَادَةٍ المَرأَةٍ الوَاحِدةٍ في الرّضَاع قض 


6 ٍّ سًُ 8 0 بر له عا 1 اليم 5 7 م اه 

العِلم: لا تَجَورٌ شَهادَةٌ امرأة وَاحِدَة حَتَّى يَكُون أكثْرَء وهو قَوُلَ الشّافِعِى» سَمِعْتٌ 

الجَارُودَ بْنَ مُعاذٍ يَقُولٌُ: سَمِعْتٌ وَكِيْعًا يقَولُ: لا تَجورٌ شهادةٌ امْرأةٍ وَاحِدَةٍ في 
لفل و عر 8 - 


العلم: لا تجورٌ شهادة امرأة واحدة في الرضاعء حتى يكون أكثرء وهو قول الشافعي). قال 
الحافظ في «الفتح»: وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة 
على فعل نفسها. وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمرء والمغيرة بن شعبة» وعلي بن 
أبي طالب» وابن عباس: أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك. فقال عمر: فرق بينهما 
إن جاءت ببينة» وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة 
أن تفرق بين الزوجين إلا فعلّتُ. 

وقال الشعبي: تقبل مع ثلاث نسوة» بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة وقيل: لا تقبل 
مطلقًا. وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية» دون ثبوت الأجرة لها على ذلك. وقال مالك: تقبل 
مع أخرى . 

وعن أبي حنيفة: لا تقبل في الرضاع شَهَادَةٌ النساء المتمحضات» وعكسه الإصطخري 
من الشافعية. 

وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله: «فنهاه عنها» على 
التنزيه. ويحمل الأمر في قوله: «دعها عنك» على الإرشاد. انتهى . 

قال الشوكاني: ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم» فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا 
لقرينة صارفةٍ. ظ 

قال: والاستدلالُ على عَدَم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى : ظوَأسْتَدُوا سَِِدَيْن ين 
َيَالِكُمْ 4 [البقرة: 1881 لا يفيد شيئًا؛ لأن الواجب بناء العام على الخاصٌ» ولا شك أن 
الحديث أخص مطلقًا. (وعبد الله بن أبي مليكة) بالتصغير»ء ثقة فقيه من الثالئة؛ (سمعت 
وكيعا: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم.ء ويفارقها في الورع) أي: يفارقها 
تورّعًا واحتياطًا . 

قال الشوكاني: وأما ما قيل من أن أمره يَكِلةِ من باب الاحتياط؛ فلا يخفى مخالفته لما 
هو الظاهرء ولا سيما بعد أن كرر السؤال أربع مرات؛ كما في بعض الروايات. والنبي يَلكِلِ 
يقول له في جميعها: «كيف وقد قيل؟» وفي بعضها: «دَعْهَا عَنْكَهء وفي بعضها. «لَا حَيْرَ 


قف كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ ما ذكر أنَّ الرّضَاعةً لا تُحَرّمُ إلا ِي الصّكْرِ دُونَ الحولين 


ه- باب مَا جَاءَ ما ذكر أن الرّضاعةًَ لا تَحَرّهُ 
إلا ب الصّفَرِ دُونَ الحونّيّن [ته مه] 
)١١07( ]١١151[‏ حَرَّئنًا فَتَيْبَةٌ» حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ عَن هِشَام بنِ عَرُوَة عن أبيه 
تن قَاظِمَةَ بِنْتِ المُنْذْرِء وَفَاظِمَةٌ بِنْتُ المُنْذِرِ : ِنِ الرُبَيْرِ بْنِ العَرّام - وَهِيَ امْرَأَة 
بغار ان الور كن ان سلكة » قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله كله : دلا يحرم و مِنَ الرَضَاعةٍ 
25 ف قْتَقّ الأمْعَاءَ في التَّدْي وكان قبل الفِطام» . آجه: .]١955‏ 


ل 06> م“ 8 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنّ صحيح». 5170011111 


لَكَ فِيهًا». ف لالم ١‏ يغبت في رواية أنه يثِهِ أمره بالطلاق» ولو كان ذلك بالاحتياط لأمره 


به. قال: فالحقٌ وجوب 6 بقول المرأة المرضعة. حره ة كانت أو أمة. انتهى كلامه بقدر 
الحاجة . 


ه - باب مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تَحَرَّمُ إلا الصّفَر دُونَ الحَوَلَيّن 

[(؟1ه١١)]‏ قوله: (لا يحرم) بتسديد الراء المكسورة». (من الرضاعة) بفتح الراء وكسرها 
(إلا ما فتق الأمعاء) بالنصب على أنه مفعول بهء أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام. 
ووقع منه موقع الغذاء» وذلك أن يكون في أوان الرضاعء والأمعاء: جمع مَعِي ) وهو موضع 
الطعام من البطن (في الثدي) حال من فاعل فتق؛ كقوله تعالى: طوَبَبْعِيُْنَ يس أليبَالٍ يُو> 
[الشعراء: 4 أي كائمًا فى الثدي. فائضًا منه» سواء كان بالارتضاع أو الإيجار. ولم يرد به 
الاشتراط في الرّضَاع المحرم أن يكون من الثدي؛ قاله القاري. ‏ 2 

وقال الشوكاني : قوله: في الثدي. أي : في زمن الثدي وهو لغة معووفة: فإن العرب 

تقول مات فلان في الثدي. أي: في زمن الرضاع قبل الفطام؛ كما وقع التصريح بذلك في 
آخر الحديث: (وكان) أي: الرضاع (قبل الفطام) بكسر الفاء» أي: زمن الفطام الشرعي . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وصحّحه الحاكم أيضاء وفي الباب عن ابن عياس - 
ينا - قال: ل رضاع إلا في الحؤلين. رواه الدارقطني'' . وابن عدي" مرفوعا وموقوقاء 
)١(‏ أخرجه الدارقطني .)١74/5(‏ حديث .)1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن عدي (1/ )1١7‏ في ترجمة الهيثم بن جميل .)3١١9(‏ 


كتاب الرّضاع / باب ما جاء ما يُذْحِبٌ مَدَمَةَ الرَضَاع | نفض 


والعَمّل علّى هذا عْكَ أكُثّرٍ أَهْلٍ العِلْمِ مِن أْصْحَابٍ النبي يك وغَيْرِهِمْء أن الرّضَاعةً 
لا نَحَرّمُ إِلّا مَا كان دُونَ 5-0 وَمَا كان بَعْدَ الحَوْلَيْن الكامِلَيْنِء فَإِنّهُ لا يحرم 


وم 


شَينًا . وَقَاطِمَةُ بنْت الْمُئْذِرِ بْن الرَُْرِ بْنِ الْعَوّامِء وَهِيَ امْرََةُ هِشَامٍ بن عزوة. 
5- باب ما جاء ما يُدْهِبٌ مَدَمَةَ الرّضاع [آت”ت“» م"] 
0007 


[*“6١١](*”"ه١١)‏ حَدَّكنَا ل حدثنا حاتم بن إسماعِيل » عن عام بن عر 


تمن أبيه عن حَسَاجٍ بن حَجَاجٍ الأسلميٌ» عَن أبيهء أنه سَألَ النبى يله 
يَا رَسولَ اللّه! ما يُذْحِبُ عَن مَدَمَّ الرّضاع؟ ا ل ا 1 


9 


تاي ب لين لصضر اوعي ا خاي ' - قال: قال رسول الله عَيَلِيهِ : « 
رَضَاعَ إلا مَا نس َشَرّ الْعَظْمَء وَأَنْبْتَ اللّحم . رواه أبو داود(١)‏ 

قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كله أن الرضاعة لا تحرم 
إلا ما كان دون الحولين... .إلخ) وهو قول صاحبي الإمام أبي حنيفة. قال محمد في 
«موطئه»: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين» فما كان فيها من الرضاع. وإن كان مَصَّةَ 
واحدة فهي تحرم. كما قال عبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وما 
كان بعد الخولين لم يحرم شيكاء لأن الله عز وجل قال : لوَالْولِداتٌ رضِعَنَ أَولَدَهُنَّ وكين كاملين 
لمن أيَاد ن يم الرضاعة» [البقرة: **1] فتمام الرضاعة الحولان» فلا رضاعة بعد تمامها يحرم 
شيئًا . وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يحتاط ستة أشهر بعد الحولين» فيقول: يحرم ما كان 
في الحولين» وبعدها تمام ستة أشهرء وذلك ثلاثون شهراء ولا يحرم ما كان بعد ذلك»؛ 
ونحن لا نرى أنه يحرم» نرى أنه لا يحرم ما كان بعد حولين. انتهى كلام محمد - 
رحمه الله . 

قال صاحب «التعليق الممجد»: ولا يخفى أنه لا احتياط بعد ورود النصوص بالحولين» 
مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وأقواهما دليلًا قولهما. انتهى 


5 - باب مَا يُذْحِبٌ مَدَمَّة الرّضَاع 
]١15*[‏ قوله: (ما يذهب عني) من الإذهاب». أي: أي شيء يزيل عني . (مذمة الرضاع) 


.)5١699( أخرجه أبو داود. كتاب النكاح . حديث‎ )١( 


قف كتاب الرّضاع / باب ما جاء ء ما يُذْهِبٌ مَدَمَّة الرَضَاع 


م6 كعم مهم 


02 مع 0 
فمّال: «عرة: عبد , عَيْدٌ أو أمَةَ. 


قَالَ أبو غِيسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

ومعنى قوله: ما يُذهبُ عن مَذَّمّة مّة الرّضاع يقول: إدَ ِ نما يعني به ذمام الرّضاعة 
وحقّهاء يقول: إذا أعطيت المرضِعَةً عبدًا أو أمة» فقد قَضَيْتَ ذْمَامهاء ويروى عَن 
أبي الطفيل» قَالَ: كُنْتُ جالسًا مع الت يل إذ أقبلت امرأةٌ فبسط النْبِئُ يله ردَاءَه 
ع نات علد لكا خفيت قبل: عى كانت ارشع اللن إل [حجاج لم يوثقه غير ابن 
حبان. د: 5054 ن: #1059 حم: 215705 مي: 15054]. 


و سه هم سلس 


كذ رواء بشت بنذ سعيد المطان) وَحَاتِمْ بنُ إِسْمَاعِيلء وَغْيْرٌ وَاحِدٍ عَن 
منام بن روه عَن أبيهء عَن حَججاجٍ بنٍ ححججاج» عن أبيه » عن النْبيت عله . وَرَوَى 
سُفْيانُ بن عميَينةً عن هشام بن عُرْوَ: عَن أبيهء تن حَسجَاجٍ بن أبي حَسَاجء عَن أبيه 
قال ابن الأثير في «النهاية»: المذمة» بالفتح» مفعلة من الذّمّ وبالكسر من الذمة. والدّمام . 
وقيل: هي بالكسر والفتح: الحقٌء والحرمة التي يدم مضّيعها. والمراد بمذمة الرضاع الحق 
اللازم بسبب الرضاعء فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة» حتى أكون قد أديته كاملا . 
وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فِصَالٍ الصبي شيئًا سوى أجرتها. انتهى . 

(فقال: غرة) أي: مملوك: (عبد أو أمة) بالرفع والتنوين بدل من «غرة». وقيل: الغرة لا 
تطلق إلا على الأبيض من الرقيق» وقيل : هي أنفس شيء يُملك . 

:قال الطيبي: الغرةٌ: المملوك» وأصلها البياض في جبهةٍ الفرس. ثم استعير لأكرم كل 
شيءء كقولهم: غرة القوم سيدهمء ولما كان الإنسان المملوك خير ما يُملك سمي غرة. 
ولما جعلت الطَّئْر نفسها خادمة» جوزيت بجنس فعلها. (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
أحمدء وأبو داود. والنسائي . 

قوله: (عن حجاج بن حجاج الأسلمئْ) مقبول» من الثالئة ولأبيه صحبة. قاله الحافظ . 

وقال الخزرجي في ترجمته: حجازيء عن أبيه حجاج بن مالك». وعنه عروة له عندهم 
فرد حديث (عن أبيه) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد الأسلمي. صحابي له حديث 

في الرضاعء كذا فى «التقريب». (وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
ححا بن ابن دواع عن اجا فقال: عن حجاج بن أبي حجاج» وهو غير محفوظ. 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ في الأمَةٍ تُعْتّق وَلها رَوْج [ فض 


ً | 2 - و رهم 2ه هي 4 أ --2- - 2< 
عن النبي وَة. وَحديث ابن عبِيئة , عَيِيْنَةَ غيْرٌ مَحْفْوظٍ . والصحيح ما رَوَى هؤلاء عَن هِشَام 
و وهس وث”ُ- 3 


بو قزك رهن أنه وَهِسَامْ بن عَرُوَةَ يكتى أبا المنذِرء وقَدٌ أدْرَكَ جَابرَ بن عبدٍ الله 


وابن عمّر وفاطمة بنت المنذر ؛ بن الزّبير بن العوّام هي امرأةٌ هِشَامٍ بِنِ عَرَوَة. 
- باب مَا جَاءَ 2 الأمَةٍ تَقَتّق وَلها رَوَجَ آت/؛. م7] 
)١11١١4(]1181[‏ حَدَّتَنَا عَلِىُ بِنُ حجر أخْبَرَنَا جَرِيرٌ بنُ عبد الحميدٍ عَن 
هِشَامِ بنٍ عُرْوَة عن أبيوء عَن عَائْسَّةَ قَالّت: كَانَ رَوْج بَريرَةَ عبْدَاء فُحَيرَها الي 
كله فَاحُتَارَت تَفْسَهَاء 0000 


والصحيح : عن حجاج بن حجاج ؛ كما روى يحيى القطان» وحاتم بن إسماعيل» وغيرهما. 
(وقال معنى قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع... إلخ) أي: قال أبو عيسى: معنى 
قوله... إلخ» وأرجع الشيخ سراج أحمد ضميره. قال إلى هشام بن عروة. (يقول: إنما 
يعني ذمام الرضاعة وحقها) قال في «القاموس»: الذمام والمذمّة الحق والحرمة. 
قوله: (و يروى عن أبي الطفيل قال: كنت جالسًا.. إلخ) أخرجه أبو داووا") 

وأبو الطفيل بالتصغيرء وهو عامر بن واثلة الليئي» وهو آخر من مات من الصحابة في جميع 
الأرض. «فبسط النبي ككِهِ رداءه»» أي: تعظيمًا لها وانبساطا بها. قال الطيبي: فيه إشارة إلى 
وجوب رعاية الحقوق القديمة» ولزوم إكرام.من له صحبة قديمة» وحقوق سابقة. (فلما 
ذهبت) أي: وتعجب الناس من إكرامه إياهاء وقبولها القعود على رِدَائِهِ المبارك (قيل هذه 
أرضعت النبي كَِدْ) قال في «المواهب»: إن حليمة جاءته - عليه الصلاة والسلام - يوم حنين 
فقام إليهاء وبسط رداءه لها وجلست. انتهى 


7 - باب ما جاءً ف الأمَةٍ 5 تَعَتَّقٌ وَ لَهَا رَوَجٌ 


]١64[‏ قوله: (كان زوج بريرة عبدًا) فيه دليل على أن زوج بريرة كان عبدًا حين 
أعتقت. وفي «المنتقى» عن عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت» وكان زوجها عبدًا: الحديث 
رواه موك ومسلم. وأبو داود» والترمذي وصححه . انتهى . 

وروى مسلم في «صحيحه» عن القاسم عن عائشة. أن بريرة خيّرها النبي كله وكان 


000 أخرجه أبو داود» كتاب الأدب . حديث .)0١55(‏ 


حيرض كتاب الرضاع / با جَاءَ في الْأمَةِ د: تعتق ولها روج 


ولو كَانْ حرا لم يخيرها . زد: * ”2 م بنحوه: :ء٠ةلا‏ ءن: ١ه:"“2‏ حم: تلشف مي : 84 الكن 
قوله : «لوكان» مدرج من قول عروة ول خ : كه" منه الجملة الأولى] . 


ننه فده 2000010117 


)١١56( ]1١66[‏ حَدَّثنًا هَنَادُء حَدَثنا أبو معاوِيّة» عن الأغغمّشء عَن إِبْراهِيمَ» 


+ >م عي سه ريى بير 


عن الأسْوَّدٍء عن عَائْسَة قَالَت : كَانْ روج بريرة خا فَحَيرَهًا رَسول الله علد . / 
بلفظ : «حرًا» والمحفوظ : «عبدا». خ: ادلاك جه: 4لاث23 حم: 118748]. 


سو 


قال أبو عيسى : حديثٌ عائشّة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» هكذا رَوَى هِشَامء عن 


7 


بيه» عَن عَايْسَةَء قَالّتْ: كان ف بَرِيرة عَبنَاء ورف عكْرِمَةٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : 
و 2 
0 0 


رايسه زُوْجّ بريرة» وكان عبذا يقال له يت وهكذا روي عن ابن عَمَرَ» 11*55 


زوجها عبدًا (ولو كان حرا لم يخيرها) هذه الزيادة مدرجة من قول عروة ؛ كما صرح بذلك 
النسائي في «سننه»ء وبينه أيضًا أبو داود في رواية مالك. 

]١١56[‏ قوله: (عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج نويرة :ع را) استدلٌ به من قال: 
إن زوج بريرة كان حرًا. قال البخاري في «صحيحه»: قول الأسود منقطع. ثم عائشة عمة 
القاسم وخالة عروة» فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب؛ كذا في 
«المنتقى» . 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أراد بحديث عائشة حديثها الذي رواه أولا 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء وأخرجه مسلم» وغيره؛ كما عرفت. 

وأما حديثها الذي رواه ثانيًا عن طريق الأسود عن عائشة». فأخرجه الخمسة؛ كما في 
«المنتقى». (وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة وكان عبدًا يقال له: 
مغيث). أخرجه البخاري”''. (وهكذا روي عن ابن عمر) أخرجه الدارقطني» والبيهقي”'" 
قال: كان زوج بريرة عبدّاء وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف . 

قلت: وهكذا روي عن صفية بنت أبي عبيد؛ أن زوج بريرة كان عبدًا. أخرجه النسائي» 


إفة 


والبيهقي بإسناد صحيح . 


.)01781( أخرجه البخاريء كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 
.)١10145( والبيهقي (17/ 777). حديث‎ »)١178( أخرجه الدارقطني (9/ 7917). حديث‎ )»0 
.)0555( والنسائي في «الكبرى» (7/ 775). حديث‎ 2)١5١٠58( فرة أخرجه البيهقي (17/ 7177). حديث‎ 


كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في الأمَةِ 5: تعتق ولها روج فض 


والعّمل على هذا عِنْدَ بَعْض آخل العدى, وقالوا : إذَا كانت الأمَةٌ تحت ت الجر 
تانشك قل عاة لها وإنها يكون لها الباق ]ذ1 اعم وكانك تس صوه رغد 


قولٌ الشَّافِعِي وأخمد وإِسْحَاق. ورَوّى غير واحد عن الأعْمّش عن إِبْرَاهِيمَ» عن 


الأسوّدء عَن عَائِشَةَ قَالتٌ: كان زَوْجْ بريرةً حرًا فخَيّرَمًا رسول الله عله . ورَوى 
أبو عَوانَة هذا الحديثٌ عن الأغمشء » عن إبراهيم. عن الأسوّدء عن عَائْسَةَ فى 
قَِّةٍ بريرَة» كَالَ الأسُودٌ: وكان زَوْجْهَا حُرّاء والعَمَلٌُ عَلَى هذا عِنْدَ بعْض أهْل العِلم 
من التَابِعِينَ ومَنْ يَعَدَهَمْ: وهو قَوْلَ عفان النّوْري وأهل الكوفة . 


قال الشوكاني في «النيل» ‏ بعد ذكر عدة أحاديث الباب : والحاصل أنه قد ثبت من 
طريق ابن عباس» وابن عمرء وصفية بنت أبي عبيد أنه كان عبدّاء ولم يرو عنهم ما يخالف 
ذلك. وثبت عن عائشة من طريق القاسمء وعروة؛ أنه كان عبدًا. ومن طريق الأسود أنه كان 
حرًا. ورواية ائنين أرجح من رواية واحد على فرض صحّحة الجمع. فكيف إذا كانت رواية 
الواحد معلولة م كما قال البخاري؟ (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
وقالوا: إذا كانت الأمة نحت الحر فاعتقت. فلا خيار لها . .. إلخ). وهو مذهب مالك». 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء والجمهور؛ وهو الأقوى دليلا . 

(وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة 
بريرة قال الأسود: وكان زوجها خُرًا). قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر روايات عديدة من 
طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة وغيرها ما لفظه: فدلت الروايات المفصلة التي قدمتها 
آنا على أنه مدرج من قول الأسود. أو من دونه يعني قوله: «وكان زوجها حداف فيكون من 
أمثلة ما أدرج في أول الخبر وهو نادرء فإن الأكثر أن يكون في آخره ودونه أن يقع في 
وسطهء وعلى تقدير أن يكون موصولاء فيرجح رواية من قال: كان عبدًا بالكثرة» وأيضًا فآل 
المرء أعرف بحديثه؛ فإن القاسم ابن أخي عائشة» وعروة ابن أختهاء وتابعهما غيرهماء 
فروايتهما أولى من رواية الأسود؛ فإنهما أقعد بعائشة» وأعلم بحديثها. والله أعلم. ويترجح 
أيضًا بأن عائشة كانت تذهب إلى : أن الأمة إذ اعتقت تحت الحرّ لا خيار لها. وهذا بخلاف 
ما روى العراقيون عنها. فكان يلزم على أصل مذهبهم أن يأخذوا بقولهاء ويدعوا ما روي 
عنهاء لاسيما وقد اختلف عنها فيه. انتهى . 

(وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واستدلوا بحديث 
عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها قالت: كان زوج بريرة حرًا . وقد عرفت ما فيه. 


0 كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في الأمَةٍ تُعْتّق وّلها روْج 


ل ليه اف 


)١١55(]1١٠5[‏ حَرَثنًا هَنَادٌ حَدَئنا عَيذة ة عن سعي سعِيدٍ بن أبي عروبة» عَن 
ابو وقنَادَةَ عن عكرمَة عن ابن عَبَاٍ» أن زوج بريرة هَ كَانَ عبدًا أَسْوَّدٌ لِبني 


المغِيرَق يَرْمَ أعْتِقَتُ بريرَةٌ وال لكات يد فى ررق المَدِيئَةِ ونَوَاحِيهَاء فإن دموَعة 
لَتَسِيل عَلَى لِحيتهء يَتَرَضَاما لِتَحَتَارَة قَلَمْ تَمْعَلُ. [خ مطولًا: 2578 ن مطولًا: 2047 


جه مطولا : هلاي" حم مطولًا : /ا65١.‏ مي مطولا : ١‏ )]. 


و 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وسَعِيد بن أبى وبة هو سعيد بن 


مَهُرَانَء فيكن 5 النضر . 


]١١1557[‏ قوله: (كان عبذا أسود). قال القاري: أي: كعبد أسود في قبح الصورة» أو 
كان عبدّاء فأعتق فصار حرًا. انتهى. 

قلت: هذان التأويلان باطلان مردودان يردهما لفظ : يوم أعتقت بريرة في هذا الحديث؛ 
فإنه نصٌّ صريحٌ في أن زوج بريرة كان عبذا يوم إعتاقها. (ويوم أعتقت) بصيغة المجهول. 
(والله لكأني به في طرق المدينة. . . إلخ). وفي رواية للبخاري: كأني أنظر إليه يطوف 
خلفهاء يبكي ودموعه تسيل على لحيته. (يترضاها) قال في «القاموس»: اسَتَرَضَاُ و تَرَضَاة: 
طلب رضاه. انتهى 

قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي»: قول ابن عباس أنه عبد أسود؛ لا يدل على كونه 
عبدا في الحال. بل باعتبار ما كان. انتهى . 

قلت: هذه غفلة شديدة» ووهم قبيح» فإن ابن عباس نه - قد نص في قوله هذا أن 
زوج بريرة كان عبدًا يوم إعتاقها؛ كما في حديث الباب. وقد تقدّم بطلان هذا التأويل. 

تنبيه: قال صاحب «العرف الشذي»: ما لفظه: لى بحت فى أن ابن عباس جاء إلى 
المدينة مع أبيه في 'النينة التاسعة» بوأنها عقت قبلهاء وكانت تخدم عائشة, فإتهات هليه 
السلام - سألها عن شأن عائشة في قصة الإفك. 

قلت: قد وقع في هذه الشبهة من قلة اطلاعه؛ فإنه قد ورد في حديث ابن عباس هذا عند 
البخاري”'": فقال النبي يكل لعباس: «يَا عَبَّانُ» ألا تَعْجَب من حُبٌ مُغِيثِ. .. إلخ». قال 


.)0787( أخرجه البخاري» كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ أن الوَلَدَ لِلْفِرَاشُ عض 


4- باب مَا جَاءَ أنَّ الوَنَّدَ لِلَفِرَاش [ت18. م8] 


)١١61/( ]11617[‏ حَدَّثَنَا المتدين عبن حَدَثَنًا سُفْيَانَ عن الزُّمْرِيء عَن 
سَعِيكِ بن الْمِسَيّْبٍء عَن أبي هريرَة» قَالٌّ: ال ” سول الله ء عد يه : «الوَلَدٌ للْفِراشٍ 


رجهو ص 


الحافظ في «الفتح»: فيه دلالة على أن قصة بريرة كانت متأخحرة : فى السنة التاسعة أو العاشر 3 
لأن العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من غزوة الطائف». وكان ذلك في أواخر سنة 
ثمان. 

ويؤيده أيضًا قول ابن عباس: أنه شاهد ذلك؛ وهو إنما قدم المدينة مع أبويه. ويؤيد 
تأخر قصتها أيضًا ‏ بخلاف قول من زعم أنها كانت قبل الإفك ‏ أن عائشة في ذلك الزمان 
كانت صغيرة» فيبعد وقوع تلك الأمورء والمراجعة والمسارعة إلى الشراء والعتق منها يومئظٍ. 

وأيضًا فقول عائشة: إن شاء مواليك أن أعدها لهم عدة واحدة» فيه إشارة إلى وقوع ذلك 
في آخر الأمر؛ لأنهم كانوا في أول الأمر في غاية الضيق» ثم حصل لهم التوسع بعد الفتح. 

وفي كل ذلك رد على من زعم أن قصّتها كانت متقدمة قبل قصة الإفك. وحمله على 
ذلك وقوع ذكرها في حديث الإفك. وقد قدمت الجواب عن ذلك هناك» ثم رأيت الشيخ 
تقي الدين السبكي استشكل القصةء ثم جوز أنه كانت تخدم عائشة قبل شرائهاء أو اشترتها 
وأخحرت عتقها إلى بعد الفتح. انتهى كلام الحافظ بقدر الحاجة. 

تنبيه آخر: اعلم أن روايات كون زوج بريرة عبدًا؛ لها ترجيحات عديدة على روايات 
كونه حرًا. ذكرت بعضًا منها فيما تقدم» والباقية مذكورة في «فتح الباري»؛ و«النيل»: والإمام 
ابن الهمام قد عكس القضية بوجوه عديدة كلها مخدوشة» ولولا مخافة طول الكلام؛ لبينت 
ما فيها من الخدشات. 

- باب مَا جَاءً أَنَّ الوَنّدَ لِتَفِراش 


]١1017[‏ قوله: (الولد للفراش) أي: لمالكه» وهو الزوج والمولى؛ لأنهما يفترشانهاء 
قاله في «المجمع». وفي رواية للبخاري: الولد لصاحب الفراش 

وقال في «النيل»: اختلف في معنى الفراش : فذهب الأكثر | إلى أنه اسم للمرأة. وقيل : 
إنه اسم للروجء د وأنشد ابن الأعرابي مستدلًا على هذا المعنى 
قول جرير: 


020202000000 كتاب الوضاع/ باب مَاججاء أن ودرا 


كم اص يي 
وللعاهِر الحجر). اخ : ملحك م: 4258ل ن: الكل جه)خ كا0كل دا الاك حم: ٠6‏ الال 
طا: 2.5559 مى: 9#8؟5]. 


قَالّ: : وفي الباب عن عَمَر وَعْشْمََانَ وَعَابْشَةَ وابي 


© هو ص 


وعبدٍ الله بن ععمروء والبراء بن عَازِب» وَرَيْدٍ بن أرقم . 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث أبي هُرَيْرَةَ حديث حسنٌ صحيحٌ. والعَمّلُ على هَذَا عند 
أهل العلم من أَصْحَابٍ ب النبيئ كَلله. 

وقل رَوَاه الزّهْرِيٌ عَن سعِيدٍ بن المُسيِّبء وأبي ملم عَن أبي هِرَيرَةٌ وَالْعَمَلٌُ 
عَلَى هذًا عِنْدَ أل الْعِلّم . 

[صدر بيت من الكامل] 

بَاتَتْنبُعَانِقهُوَبَاتَفِرَاشُهَا 

وفي «القاموس»: إن الفراش زوجة الرجل . انتهى 

(وللعاهر الحجر) العاهر: الزاني» يقال: عهرء أي: زنا. وقيل: يختص ذلك بالليل» 
وقال في «القاموس»: عهر المرأة كمنع. وعاهرهاء أي: أتاها ليلا للفجور أو نهارًا. انتهى 

ومعنى له الحجر: الخيبة» أي: لا شىء له فى الولد. والعرب تقول: له الحجرء وبفيه 
التراب» يريدون ليس له الخيبة. 0 

وقيل: المراد ب «الحجر»: أنه يرجم بالحجارة إذا زنى» ولكنه لا يرجم بالحجارة كل 
زانِ» بل للمحصن فقطء وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش» وهو 
لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء فى ي النكاح الصحيح. ٠»‏ أو الفاسد؛ وإلى ذلك ذهب الجمهور. 
نوق عن الى مخيفة» الهارقيت يمحر الفقد. 

قلت: والحق ما ذهب إليه الجمهور. قوله: (وفي الباب عن عمر وعثمان... إلخ) 
حديث: الولد للفراش. وروي من طريق بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة؛ كما أشار إليه 
الحافظ . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). أخرجه الجماعة إلا أبا داود. 


كتاب الرّضاع / باب مَا جا ش في الرّجُلِ يَرى المَرأَةٌ تغجبه فرضن 


84- باب مَا جَاءَ 2 الرَّجُلٍ يَرى الَرأَةَ تَعَجِبّه [آته. مه] 
)١1١8( ]11254[‏ حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ حَدََّنَا عَبدٌ الأغلى بْنُ عَبْدٍ الأغلى. 


حَدَثََا هسام بن أبي عبد الله وَهَُ الدَسْتَوَائِيُ عَنْ أبي الزِّبَيْره عن جابر بن عبد الله : 
أن التي بكِ رأى امرأة تقغا عن رينت قطن كاه 0 وقال: إن المرأةً إِذَا 


ر عردو 


أفْبَلَت أقْبَلتٌ فى صورة شَيْطَانء قَإِذًا رأى أحدكم امُرأَةَ ذ محنه عْجَبَيّهُ فليّأت عله فإِن 


أ#ك---ه 2 1 - 
معها مثل الى معها. [م بنحوه : ١5٠١#‏ د بنحوه: 25١68١‏ مي بنحوه : 206 حم بنحوه : 4> ])١ ١‏ 


. - باب 2 الرَّجلِ يَرَ ى الخَرَأَةَ تَعَحِبّه 


]١١64[‏ قوله: (فقضى حاجته) أي : من الجماع. (أقبلت في صورة شيطان) شبهها 
بالشيطان في صفة الوسوسة, والدعاء إلى الشر. (فليأت أهله) أي: فليواقعها. (فإن معها) 
أي : مع امرأته. (مثل الذي معها) أي: فرجًا مثل فرجهاء ويسد مسدها. والحديث رواه 
مسلم . 0 هكذا: إن ١‏ الْمَراه تل في صُورَة شَيْطانِء وَتَذبرٌ في صُورَةٍ شَيْطانء إِذَا ذا أحَدُكُمْ 
َعْجَبَتْهُ الْمَرْآهُ كَوَقَعَتْ فِي كَلْبِهِ؛ كَلْيَعْمَدْ إلى امْرََيَهِ فَلْيُوَاقِعْهَاء فَإِنَ َلِكَ يَثٌ ما في نَفْسِه). 
قال النووي - رحمه الله - معنى الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة» فتحركت شهوته؛ أن 
يأتي امرأته» أو جاريته إن كانت [له]ء فليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن نفسه [ويجمع قلبه 
على ما هو بصدده]. 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعود)”(" قال: «رَأَى رَسُولُ الله يكل امرأة فأعجبته» فأتى 
سودة وهي تصنعٌ طيبّاء وعندها نساءء فأخليّته» فقضى حاجته» ثم قال: أيما رجل رأى امرأةٌ 
تعجبهء فليقم إلى أهله. فإن معها مثل الذي معها». رواه الدارمي» كذا في «المشكاة». 

قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلمء أبو داودء وأحمد. 

قوله: (وهشام بن أبي عبد الله هو: صاحب الدستوائي) يعني : يقال لهشام بن أبي عبد الله 


.)55١15( أخرجه الدارمي», كتاب التكاح. حديث‎ )١( 


ضض كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في حَقٌّ الزَّوْجٍ عَلَى المرأة 


ور دا وو دام 
هو : هشام بن سنبر . 


]٠١١ ٠١ت[ باب هَا جَاءَ 2 حَقّ الرّوَّج عَلَى المرأة‎ ٠ 
حَدَّتَنَا مَحَمُودُ بن غَيْلانَء حَدَتَنًا النَضْر بن شُمَيْلء أخبرنًا مُحَمَد‎ )١١594( ]١154[ 
ابنُ عَمْروء عَن أبى سَلَمةَ» عَن أبى هْرَيْرَة» عن لنت يلد قَالَ: «لَوْ كَنْتٌ آمرًا أحذًا أن‎ 


6 ى ع مه 


يسجد لأحَدء لأمَرت المَرأَةَ أن تسجد لِرَوَجِهًا). [ جه: 1881. حم: 21170 مي: .]١5154‏ 


٠ 


قَالّ: وفي الباب عن مَعَاذْ بن جبل . ب 00 0 00000 ااا 0 


صاحب الدستوائي؛ لأنه كان تاجرًا يبيع البز الدستوائي» قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: 
هشام الدستوائي هو: الحافظ الحجة أبو بكر بن أبي عبد الله سنبر الربعي مولاهم البصري 
التاجرء كان يبيع الثياب المجلوبة من «دستواء»: إحدى كور الأهواز؛ ولذلك يقال له: 
صاحب الدستوائى . انتهى . 

وقال العلامة محمد طاهر الفتنى فى «المغنى»: الدستوائى» بمفتوحة وسكون سين 
مهملتين وفتح مثناة فوق وبهمزة بعد ألف»ء وقيل : بنون مكان همزة نسبة إلى دستواء» كورة 
من الأهواز أو قرية» وقيل منسوب إلى بيع ثياب تجلب منهاء ويقال: هشام صاحب 
الدستوائى. أي : صاحب البز الدستوائى . انتهى . 

(هو هشام بن سنبر) بمهملة ثم نون ثم موحدة. على وزن جعفر. فاسم والد هشام سنبرء 
وكنيته : أبو عبد الله . 

٠‏ - باب مَا جَاءَ 4 حَقَّ الزّوج عَلَى اكَرَأَةٍ 

]١١١9[‏ قوله: (لأمرت المرأة أن تسحد لزوجها) أ لكثرة حقوقه عليهاء وعجزها عن 
القيام بشكرها. وفي هذا غايةٌ المبالغةٍ لوجوب إطاعة المرأة في حَقٌّ زوجهاء فإن السجدة لا 
تع لكين الله 

قوله: (وفي الباب عن معاذ بن جبل"'': أخرجه الترمذي» وابن ماجه مرفوعًا: «لا 
تُؤْذِي امْرَأَةٌ رَوْجَها فِي الدُّنْيّاء إِلّا قالّتْ رَوْجَيّهُ مِنَ الْحُورٍ العِينَ: لا تُؤْذِيهِ قَائَلَّكِ اللهء كَإِنَّمَا 
7 دَخِيل : شك أَنْ يَغَارقٌ يناه ؟ كذا فى «المشكاة» 


.)3١١5( وابن ماجه»ء كتاب النكاح. حديث‎ »)١١75( أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع. حديث‎ )١( 


كتاب الرّضاع / باب ما جَاء في حَقٌ الرّوْجٍ عَلَى المرأة نفضن 


وسراقة بن مالك بن نتم وَعَائِشَةَ وابن عباس وعبد الله بن أبي أُوَفَى» 


وطَلّقٍ بن عَلِيَ » وَأ ل ا 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


(وسراقة بن مالك بن جعشه"'''» بضم الجيم والشين المعجمة بينهما عين مهملة: 
صحابي مشهور من مسلمة الفتح. عسات واب بن عباس) قال الشوكاني في «النيل»: 
وقضية السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار”''» ومن حديث سراقة عند الطبراني» 
ومن حديث عائشة عند أحمد» وابن ماجهء ومن حديث عصمة”*' عند الطبراني» وعن غير 
هؤلاء. انتهى . 

قلت : أخرج أحمد» وابن ماجه عن عائشة”'؟ بلفظ : أن النبي يَكةٍ قال: «لَوْ أَمَرْتٌ أَحَدًا 
أنْ يَسْجدَ لأَحَدِ؛ لأمَرْتُ المَرْآةَ أن تَسْجدَ لِرَوْجِهًا . ولو أن رَجُلَا أَمرَ امرَأَتَهُ أن تَنْقلَ من جَبَلٍ 
3 أخْمَّرٌ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَّدَ إلى جبل أحمر؛ لكان نَونّها أن تفعلٌ». قال 
الشوكاني : 26 ف ماجه تإابكادافة علي بن زيد بن جدعانء وفيه مقال. وبقية إسناده من 
رجال الصحيح. انتهى ظ 

ل ' قال : لما قدم معاد من الشام سجد للنبي ككٍ فقال: «ما هذا 
يا معاذ؟». قال: أتيت الشام. فوافيتهم يمسجدون لأساقفتهم وبطارقتهمء فوددت في نفسي أن 
أفعل ذلك لك. فقال رسول الله بكهِ: «فلا تفعلواء فإنّي لو كنت آمرًا أحَدًا أن يسجدَ لغير الله 
لأمرتثٌ المرأةً أن تسجدّ لزوجهاء والذي نفس محمد بيدهء لا تؤدّي المرأةً حقٌّ ربها حتى 
تؤدّي حقٌّ زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قَنَبٍ لم تمنعه». أخرجه أحمدء وابن ماجه. 
قال الشوكاني : وحديثٌ عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجه بإسناد صالح. 

(وطلق بن علي)"" أخرجه الترمذي في هذا الباب. (وأم ا أخرجه الترمذي في 


.)50910( حديث‎ .)١79/1/( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث 2)١1867(‏ وأحمد. حديث (7179460). 

(9) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ :)7١١‏ رواه البزار وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ وهو ضعيف . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير» /١11(‏ 1817). حديث (587). 

.)14117( وأحمد. حديث‎ »)١80517( أخرجه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع. حديث .)١١50(‏ 

00 أخر جه الترمذي. كتاب الرضاع . حديث .)١١51(‏ 


نانس كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في حَقٌّ الزَّوْج عَلَى المُرأة 


407 و سام 
وَأنس» وان عمر . 
:ب عو م6 > عو عء ور هده 4 له الى ئ 1 ه 
قال نو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوَجِدِء مِن 


2 
وم هس > 


حديث مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو عَن أبي سَلَمَة» عَن أبي هْريْرَةٌ. 
)١1١٠١(1110[‏ حَدَّثنَا هَنَادٌء حَدَّننَا مُلازِم بِنُ عَمْرِوء قَالَ: حَدَّئنِي عَبْدٌ الله بن 
بَدْرٍ عَن قيس بن طَلْقٍء عَن أبيه طَلْقٍ بن عَليء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِةِ: «إذا 
الرّجل دعا رَوْجَنَه لِحَاجَته فَلْتَأته وإن كانت عَلَى الور . [حم: 86 ه١].‏ 
قَالَ أبو عِيْسَى: هَذَا حديث حسنٌ غريبٌ. 


هذا الباب. و(وأنس)"'' أخرجه أحمد بلفظ: أن النبي يكل قال: «لا يصلح لبشر أن يسججدَ 
لبشرء ولو صلم لبشر أن يسجدً لبشر؛ لأمرتٌ المرأةً أن تسجدّ لزوجها من عِظَم حقّه عليها . 
والذي نفسي بيده» لو كان مِنْ قدمه إلى مَفْرِقٍ رأسه قُرحَةٌ تنبجسٌُ بالقيح والصديدء ثم 
استقبلتئه تلحسّه ما أدت حقه»؛ كذا في «المنتقى». وابن عمر''' لم أقف على حديثه. 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. . . إلخ). وقال الشوكاني في «النيل» - 
بعد ذكر أحاديث في معنى حديث أبي هريرة هذا ما لفظه -: فهذه أحاديث في أنه لو صَلَحَ 
السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجهاء يشهد بعضها لبعض» ويقوي بعضها بعضًا. انتهى. 

]١١١[‏ قوله: (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته) أي : المختصة به» كناية عن الجماع 
(فلتأته) أي: لتجب دعوته (وإن كانت على التنور) أي: وإن كانت تخبز على التنور» مع أنه 
شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه . 

قال ابن الملك: هذا بشرط أن يكون الخبرٌ للزوج؛ لأنه دعاها في هذه الحالة» فقد 
رضي بإتلاف مال نفسهء وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي” " . 


.)١7١١7( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)١15590( أخرجه البيهقي (1/ 797). حديث‎ )0( 
.)891/1( أخرجه النسائي في «الكبرى» (711/5). حديث‎ )9( 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ في حَقٌّ المَرأةٍ عَلَى رَّوْحهًا ايفن 


00007 ل سلس ع را يش بير و #2 دده 


))1١51[‏ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ بن عَبْدٍ الأغلّى الْكُوفِنٌ حَدَثنَا مُحَمَدُ بن قُضَيْلٍ 
تن عَبّدِ الله بنٍ عَبّدٍ الرّحْمنٍِ أبي نَضْرِء عَن مَسَاورٍ الحِمْيَرِي: ا 
فلي قَالّت: قَالَ رَسُولُ الله علهِ: «أثمَا ا: مُرَأَةٍ مانت وَرَوْجَهًا عَنْهَا رَاض» 
دَخَلَتِ الجن . [ضعيف: جه: »١1864‏ مساورء مجهولء وأمُّهء لا يُعرف حالها]. 

7 70 0 8 و . ا فى 

قَالَ أب بو عِيسَى : هذا حديث حسن غريب . 

]١١م‎ ١1١ت[ بياب مَاجَاءَ 2 حق المَرأةٍ على رَوَجِهَا‎ 1١ 

)١١51(]73[‏ حَدَّثنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدٌ بْنُ الْعَلاء حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سَلَيمَانَ 
عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو حَدَتْنَا بو سَلَمَة عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه : 
«أكْمَل المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَّتْهمُ خُلْقَاء وَجِيَارْكُمْ خِيَارَكُمْ ليِسَائِهِمْ خَلًا» . ٠‏ [حم: 4 هلالا 


د مختصرًا:. 24581 مي مختصرا : ا)] 


وروى البزار عن زيد بن أرقه”" بلفظ : (إدَا دَعَا الرّجَل امْرَأَنَه إِلَى فِراشِه فَلْتُجِبْء وإِن 
كَانّتْ عَلَى طَهْرٍ كَتب'. 

[3 © قوله: (أيما امرأة باتت) من البيتوتة. وفي بعض النسخ : «ماتت» من الموت» 
والظاهر أنه ماتت» وكذلك هو فى رواية ابن ماجه. (وزوجها عنها راض) جملة حالية 
(دخلت الحنة)؛ لمراعتها حق الله ا عباده . 

قوله: (هذا واسوع 00 وأقره الذهبي. كذا في «النيل». 

١‏ بياب ماجاء شك < حَقَّ المرأةٍ على زَوَّجِها 

6573 قوله: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) بضم اللام ويسكن؛ لأن كمال 
الويمان يوجب حسن الخلقء والإحسان إلى كافة الإنسان (وخياركم خياركم لنسائهم)؛ 
لأنهن محل الرحمة لضعفهن . 


)غ2 قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (/: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواد 
وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحدء وقد رواه الطبراني في الكبير (6/ .)39٠١‏ حديث (20085) بنحوه ورجاله 
رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة. 


شف كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ في حَقٌّ المَرأةٍ عَلَى رَوْجِهَا 

قَالَ : وفي الباب عَن عَائْشََةَ وابن عَبَّاسٍ . 

ا ل ا 

111) حَدئنَ الحَسَنْ ‏ بنُ عَلِي الخَلالُء عونا الي بن عَلِي 
الجَعفِيُ عَن رَائِدَة عن شَّبِيبٍ بن عَرْقَدَة» عَن سُلَيْمَانَ بن عَمْرِو بن الأخوّص. قَالَ : 
حَدَنِّي أبي أله مهدح الماع مَعّ َس ل الله عَللِة فَحَمِدَّ الله وأنْنّى 5 وَذْكْرَ 
وَوَعَظْء 0 قِضّة قَقَالَ: (آلا :واسْتوضوا بالتسَاء حيرا :فانم هن عؤان 
عِنْدَكمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنَا غَيْرَ ذلِكَ. ِلّا أن يَأتِينَ بفَاحِسَّةٍ فيل فك نَّ فَعَلْنَ 
مم في الاج ماري ضربا غيْرَ مبرح» إن اطغتكم قلا ؟ َبْعُوا عليِونَ 

٠‏ ألا إن لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُم حَقَّاء ولِنسَايكئ عَلَيْكُمْ حَقّاء ٠‏ كنا حَمّكُْ عَلَى 
اي قلا 0 مَن تَكْرَهُونَ ولا يدن في بِيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ألا 
وحَفَهُنٌ عَليكُْ أن شرا ِلبْهِنّ في كِسْوَتِهنٌ وطَعَامِهِنَ). [ جه: .]180١‏ 


قوله: (وفي الباب عن عائشة)''' أخرجه الترمذي. (وابن ناب أخرجه ابن ماجه 
مرفوعًا : «خَيْركُمْ لأهِلوِء ونا خَيْركُمْ لأهلي؛ 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود إلى قوله : «خلقًا». 

]١1١[‏ قوله: (آلا) للتنبيه. (واستوصوا بالنساء خيرًا). قال القاضي: الاستيصاء: 
قبولٌ الوصية» والمعنى: أوصيكم بهن خيراء فاقبلوا وصيتي فيهنَّ . (فإنما هن عوان) جمع 
عانية» قال في «القاموس؛ :. العاني الأسير. (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)؛؟ كالنشوزء وسوء 
العشرة» وعدم التعتفية: (فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. واضَريوهن ضريا غير مبرح) 
بتشديد الراء المكسورة وبالحاء المهملة» أي: مجرح أو شديد شاقٌّ. (فلا 0 بهمزة أو 
بإبدالها من باب الإفعال؛ قاله القاري. (فرشكم من تكرهون) قال الطيبي: أي: لا يأذن 
لأحدٍ أن يدخل منالَ الأزواج» والنهي يتناول الرجال والنساء. انتهى 


.)51517( أخرجه الترمذي., كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 
.)١91/ا//( أخر جه ابن ماجهء كتاب النكاح . حديث‎ 6 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاعِيَةِ إِنْيّانِ النْسَاءِ فِي أَدْبَارِمِن فض 


:م عو م6 1 0 4 ل ىئ > 6ه 0 - عر 2 -خٌه .5 5 
و 


7- باب مَا جَاءَ 2# كَرَاهِيَةٍ إِتَيَانِ النَّسَاءٍ بذ أَدَبَارِجِنَ [ت؟1. م؟١]‏ 


)١1١١4(]55[‏ حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مَنبِع ومَنَادٌ قالا: حَدَّتَنَا أبُو مُعَاوِيَةه عَن 
جر ليس يا وم او وي الي ا 
تى أغرابيٌ النبئ كلد فَمَالَ: يَا رسول الله! الرَّجُلُ مِنّا يَكُونْ فِي القَّلاقٍ 
وا ويَكُونْ في المَاءِ قِلَّدِ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكئِ: «إِذَا قَسَا أَحَدَكُمُ 
ل 0 50 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح). روى مسلم"') معناه عن جابر في قصته [في] حجة 
الوداع. 
قوله : (يعني أسرى) بة بفتح الهمزة وسكون السين» جمع جمع 
؟ - باب مَا جَاءَ بذ كَرَاجِيَةٍ إِنَيَانِ ا 


]١١5[‏ قوله: (عن فى ين خطان) كير الحهمة وتشديد المهملةء الرقاشي» مقبول 
0 كذا في «التقريب»؛ وقال في «الخلاصة»: وثقّه ابن حبان. (عن مسلم بن سلام). 

بفتح السين وبق ليك اللام» قال في «التقريب»: مقبول. وقال في «الخلاصة»: وثقه ابن 
حبان. (عن علي بن طلق) قال في «الخلاصة»: علي بن طلق بن المنذر الحنفي السحيمي 
اليمامي» صحابي له ثلاث أحاديث» وعنه مسلم بن سلام. (في الفلاة) قال في «القاموس؛ 
الفلاة القفرء أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة» جمع فلا وفلوات وقلو وقلى 
وقُلى . 

(فتكون منه الرويحة) تصغير الرائحة غرض السائل أنه ينبغي أَلَّا ينقض الوضوء بهذا 
القدر. (إذا فسا أحدكم) أي: خرج الريح التي لا صوت له من أسفل الإنسان؛ قاله القاري. 

قال في «القاموس»: قسَا قَسُوًا وَفْسَاءَ مشهور: أخرج ريحًا من مفساه بلا صوت. 


رع عم 


(فليتوضا). وفي رواية أبي داود: (إِذَا قَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلَاوء كَلْينصَرِف فَلْيتَوَضَأ ولَيْعِدٍ 


.)١171١8( أخرجه مسلمء كتاب الحج. حديث‎ )١( 


ب لايع كتاب الرّضاع / باب ما جاءَ في كرَاهِيَةِ نيان النْسَاءِ في أدبا رهن 


ولا و الَنْسَاءَ في أَعْبجَازِهِنٌ . إن الله لا يَستَحبِي مِنَ الحَق). [مي: .]١١4١‏ 

قَالَ: وفي الباب عَن عُمَرَء وخُرَيْمَةَ بنِ ثابت» وابنٍ عَبّاسِء وأبي هْريْرَة. 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حدِيثٌ عَلِي بِنٍ طلْقٍ» ع 1 رف 0 
غرف لِعَلِي بن طَلْقٍ عن النَبِيَ يكل غَيْرَ هذا الحَدِيثِ الوَاحِدٍ حِدِء ولا أعْرفٌ هذا الحَدِيتَ 


5 وان _ 9 2 اه 
حدليتث طلق بن عَلِئٌ السحيمى » اج شر ا 10 ركه عأ برف جع إل وف فز لاق دف اط أ افر وعدا لا فل جف ود بوط ره ذه 
ص «» سس د ٠ت٠تب‏ 11 هه لس سير 


الصَّلَاة». (ولا تأتوا النساء في أعجازهن) جمع عجزء بفتح العين وضم الجيم على 
المشهور: مؤخر الشيء» والمراد: الدبر» ووجه المناسبة بين الجملتين؟ أنه لما ذكر الفساء 
الذي يخرج من الدبرء ويزيل الطهارة؛ والتقرب إلى الله ذكر ما هو أغلظ منه في رفع الطهارة 
زجرًا وتشديدًا؛ كذا في «اللمعات». 

قوله: (وفي الباب عن عمر)”'' لم أقف على حديثه. (وخزيمة بن ثابت)”" أن النبي كله 
قال: «إن الله لا يستحي من الحقٌء لا تأتوا النساءً في أدبارهنّ» أخرجه أحمدء والترمذي. 
وابن ماجه. (وابن عباس” كلم أغزيت الدرمدى فى هلا الباب. (وأبي هريرة)”*' أخرجه 
أحمدء وأبو داود مرفوعًا بلفظ : اعون من أت امْرَأَةَ في دُيْرهًا». 

قوله: (حديث علي بن طلق حديث حسن) وأخرجه أبو داود وسكت عنه» ونقل المنذري 
تحسين الترمذي» وأقره وصحّححه ابن حبان. 

قوله: (ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي)؛ كذا وقع في النسخ 
الحاضرة: طلق بن علي السحيميء, وقد ذكر الحافظ ابن حجر عبارة الترمذي هذه في 
«تهذيب التهذيب»: وفيه على بن طلق السحيمي» وهو الظاهر عندي. والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ : في هذا الكتاب علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمرو بن عبد العزى بن 
سحيم» نسبه خليفة بن خياط الحنفي اليمامي» روى عن النبي تكله في الوضوء من الريح. 
وغير ذلك. وعنه مسلم بن سلام» قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعليٌ بن 


. )779( حديث‎ .)541/5 /١( أخرجه البزار‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد. حديث 2)7١76١(‏ وابن ماجه. كتاب النكاح . حديث »)١175(‏ ولم أقف عليه عند الترمذي . 
() أخرجه الترمذي», كتاب الرضاع. حديث .)١1١56(‏ 

(4:) أخرجه أحمد. حديث »)455٠(‏ وأبو داود كتاب النكاح. حديث (51717). 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاحِيَةِ نيان النْسَاءِ في أَدْيَارهِن شي 


وكأنّهُ رأى أنَّ هذا رَجُلُ آكَر مِن أصْحَاب النَِيَ كلل. 
)١1156( ]١١56[‏ حَدَّثَنَا الور 0 أبو حَالِدٍ الأخمّرء عر 
الضحَاك ؛ بن عُثمان» عن مَحْرَمَةَ بن سلَيْمَانَ عَن كُرَيْبِ عو ابن عاسء قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يك : «لا يَنْظرٌ الله إلى رَجُلٍ أتى رَجَلًا أو اثرأءً : في الْدَبُر) . 
قال أبو عيسى: هذا جديف سن ريت ا الحديث. 


س0 سمالي 


)١1157( ]15[‏ حَدَّتنَا يبه وَغَيْرُ وَاحِلٍ قالُوا : حَدَّئنَا وكِيعٌ عَن عَبْدٍ المَلِكِ بن 
1 وهو ابن سَلام عن أبيو. عَن عَلِيء قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله كل : «إذًا 58 


عون 


أحَدَكُم فَلَيتَوَضَأء ولا َنُوا النْسَاءَ في أَعْجَازِمِنَّ) . [ضعيف]. 
قَالَ أبو عِيْسَى : وعليٌ هذا هو علي بن طلقٍ. 


طلق غير هذا الحديث» ولا أعرف هذا من حديث علي بن طلق السحيمي . قال الترمذي: 
فكأنه رأى أن هذا رجل آخر. 

وقال ابن عبد البر: السحيمي : أظنه والد طلق بن علي . 

قلت: هو ظنٌّ قويٌ؛ لأن النسبّ الذي ذكره خليفةٌ هنا هو النسب المتقدِّم في ترجمة 
طلق بن علي من غير مخالفة» وجزم به العسكري. انتهت عبارة «تهذيب التهذيب» بلفظها . 

(وكأنه) أي: كأن الإمام البخاري» وهذا مقولة الترمذي. 

قوله: (وروى وكيع هذا الحديث) أي : حديث علي بن طلق المذكورء وذكره الترمذي 
بقوله : حدثنا قتيبة وغير واحد. . . إلخ. 

]١١56[‏ قوله: (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي» صدوق 
يهم» من السابعة (عن مخرمة بن سليمان) الأسدي الوالبي المدني» روى عن ابن عباس» 
وكريب مولى ابن عباس وغيرهماء ثقة» من الخامسة. 

قوله: (لا ينظر الله) أي: نظر رحمة. (أتى رجلًا) أي: لاط به. 

[5 - (عن عبد الملك بن مسلم) ثقة شيعي؛ قاله الحافظ. (عن علىي) هو علي بن 
طلق المذكور؛ كما صرح به الترمذي . 


* 


5 كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ روج النْسَاءِ في الرِيئة 
١‏ ياب مَا جَاءَ لِك كَرَاهِيَة ة خُرُوجٍ النَّسَاءٍ 4 الزَّيئَة [ت"1ء م1] 


1071 11000 عدا علي بن حشرم را عي رسي عن وق 
بن عُبَيْدَةَ عن أيُوبَ بن خََالدِء ع مسمونة انق سَعل رويد اد 
قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مكل الرَّافِلَةِ في الرِّيئَةِ في غَيّْرِ أَهْلهًَا ٠‏ كمَكَلٍ ظَلْمَةٍ يَؤْ 
القيَامَةّ لا نورَ لها». 

قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حدِيثٌ لا تَعْرِفُهُ إلا مِن حدٍ حدِيث مُوسَى بن عَبَيّدَةَ» ومُوسَّى 
بن عُبيْدة يُضَعَْتُ في الحَدِيثِ من فِبل حِفْظو وهُرَّ صَدُوقٌء وقد رواه بَعْضُهُمْ عَن 
لو ب رار 


5 باب مَا جَاءَ 2 الغيّرَة [ت14. م4١]‏ 


3 - باب ما جَاءَ ل كَرَاهِيَةِ يَةِ خرُوجٍ النَّسَاءٍِ ب الزَّينَةٍ 


]١13[‏ قوله: (مثل الرافلة) قال في «النهاية»: الرافلة هي التى ترفل في ثوبهاء أي: 
تتبختر» والرفل الذَيْنُ ورفل إزاره إذا أسبله وتبختر فيه. انتهى . 

(في الزينة) أي: في ثياب الزينة. (في غير أهلها) أي: بين من يحرم نظره إليها. (كمثل 
ظلمة يوم القيامة) أي: تكون يوم القيامة كأنها ظلمة. (لا نور لها) الضمير للمرأة. قال 
الديلمي: يريد: المتبرجة بالزينة لغير زوجها . 

قوله: (وموسى بن عبيد يضعف في الحديث من قبل حفظه. وهو صدوق»). قال في 
«التقريب»: ضعيف, ولا سيما في عبد الله بن دينارء وعبيدة بالتصغير» وهو ابن نشيط . 

4 - باب مَا جَاءَ 2 الغَيّرَةٍ 

الغيرة: بفتح المعجمة»ء وسكون التحتانية بعدها راء. قال عياض وغيره: هي مشتقة من 
تغيّر القلب» وهجيان الغضب. يسيب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون ذلك 

بين الزوجين. هذا في حَقّ الآدمي. وأما في حق الله. فقال الخطابي : سد عسات 
فسر في حديث أبي هريرة يعني : يف الات وهو قولة: «وغيزة الله أن ياي المؤدد 


حَرّمَ عَلَيُوه. قال عياض : ويحتمل أن تكون الغيرةٌ في حق الله. الإشارة إلى اتخبير بجا - 
ذلك . 


كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ فِي الغَيْرَة ١‏ 


و ر وى و م هو سد د 


1530 ]ه11 عزنا مدو تكد خدننا سفان وذ كمي عن 
الحَجّاجٍ الصَّوَّافِء عَن يَحْيَى بن أبي كثير» عَن أبي سَلَمَةَ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «إِنْ الله يَغَارٌء والمُؤْمِن يَغَارٌء وغَيْرَةٌ الله أنْ يَأْتِي المُؤْمِنُ ما 
حَرّمْ عَلَيُو . [خ: «5ام م: اثلالكء حم: 8914]. 

قَالَ: وفي الباب عَن عَائْسَةَ وعَبدٍ الله بن عَمَرَ. 

2 جو 2 5 م 1 وهل 5 9ه الى و يه عو 2 م وس 

قال أبو عِيْسَى: حديث أبي هريرة حديث حسنْ غريب» وقد روي عن يحيى بن 
1 َ. - 2م - وهل - مه > وس ل 7 5 
أبي كثْير. عن أبي سَلمَة عن عروه» تن أَسْمَاءَ بنت أبي بَكرء عن النْبيٌ هذا 

ص و ص -_ 
الحَدِيت وَكِلا الحَدِيئِين صَحِيحٌ . 
والحَجََاحُ الصّرَّافُء هُرَ الحَجَاجُ بن أبي عُتْمَانَء وأبو عَتْمانَ اسمه: مَيْسَرةٌ 


وقيل: الغيرة في الأصل : الحمية والأئقة. وهو تفسير بلازم التغير» فيرجع إلى الغضب. 
وقد شمةت<«نيجانة وقالىءت إلى نكسية: الكفيت والرضاد 

وقال ابن العربى : التغيرٌ مُحَالٌ على الله بالدلالة القطعية» فيجب تأويلة بلازمه كالوعيد» 
وإيقاع العقوبة بالفاعل. ونحو ذلك . انتهى. 

)١١"4[‏ قوله : (إن الله يغار) بفتح التحتانية والعْين المعجمة. من الغيرة» ومعنى غيرة الله 
مبين في هذا الحديث. (والمؤمن يغار) تقدم معنى الغيرة في الآدمي. (وغيرة الله أن يأتي 
المؤمن ما حرم عليه) من الفواحش. وسائر المنهيات والمحرمات. 

قوله: (وفي الباب عن عائشة)"''2 أخرجه البخاري في الكسوف والنكاح. (وعبد الله بن 
عمر)”'' لينظر من أخرج حديثه . 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب) وأخرجه البخاري. ومسلم . 

قوله: (وقد روي عن يحبى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر 
عن النبي يك هذا الحديث) أخرجه البخاري ومسلو””". ا ا ا 


.)0171( وفي كتاب التكاح. حديث‎ »223١55( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. حديث‎ )١( 
.)07594( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 
أخر جه البخاري. كتاب النكاح . حديث (؟7؟2)0717 ومسلمء كتاب التوبة. حديث (؟701/57).‎ 02 


ده 


بق كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاجِيَةِ أنْ تَسَافِرَ المَرأةٌ وَحْدَّمًا 
والحَجّاجٍ يُكْتَى : أبَا الصَّلْتِء وثّقَهُ يَحبَى بن سَعِبِدٍ الْقَطان. 


مسار وي سايي ىوسيام ا أي عرسي 


١ 


6- باب مَا جَاءَ لك كَرَاحِيَةٍِ أن ا وَحَدَهَا [ت6٠.‏ م6٠١]‏ 
)١11594( ]١159[‏ حَدَّثَنَا أَحْمَد بن مَنع ؛ حَدَثَنًا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَغمّش» عَن 
أبي صَالِح. عن أبي سَعِيدٍ الخدري. قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله يَكنه: «لا يَحِلَ لامْرَةٍ 
تؤِْنُ بالله واليؤْم الآخرِء أن سَافِر سَفَرَاء يحون ثلاث عه اومتها آنوقا 


أو أخومًا او رَوَجِهًا أو ابْئهًا أو 0 تخرم منهًا). م1 ٠95"كق‏ دخ 6كالال جه: 258418 


.] ١5/8 : : مي‎ 2.١١١9 : : حم‎ 


(يكنى أبا الصلت) بمفتوحة وسكون لام وبمثناة فوقية؛ كذا في «المغني». 
قوله: (حدثنا أبو عيسى أخبرنا أبو بكر العطار... إلخ)؛ كذا في بعض النسخ» فهو 
مقولة تلميذ الترمذي» وليس في بعض النسخ حدثنا أبو عيسى» بل فيه: حدثنا أبو بكر 
لعطار. . . إلخ. 
قوله: (هو فطن كيس) أي: حاذق عاقلء وَفَطِنٌ : بفتح الفاء وكسر الطاءء من الفطنة» 
وَكيسَ كحيد: من الكيس» وهو خلافٌ الحمق والغفل. 
٠6‏ - باب ما جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ َةِ أنَّ تُسَافْرَ الخَرَأَةٌ وَحَدَهَا 


[4] قوله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) مفهومه أن النهي المذكور 
يختصٌ بالمؤمنات» فتخرج الكافراتٌ: كتابية» أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم. 

وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمرٌ للمتصف به خطاب الشارع. فينتفع بهء وينقاد له؛ 
فلذلك قيد به» أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم» ولم يقصد به إخراج ما سواه؛ قاله الحافظ . 

(ثلاثة أيام فصاعدًا) وقع في حديث ابن عمر عند مسلو''' مسيرة ثلاث ليال. والجمع 
بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليهاء أو ثلاث ليال بأيامها: (أو ذو محرم منها) بفتح الميم 
المراد به: من لا يحل له نكاحها . 


.)1778( أخرجه مسلمء كتاب الحج. حديث‎ )١( 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاجِيَةٍ أن تَسَافِرَ المَرأةٌ وَحْدّمَا بذكن 


وفي الباب عَن أبي هْرَيْرَةَ وابنٍ عَبّاسِ» وابن عَمَرَ. 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وروي عن النَبِيَ كله أنَهُ كَالَ: «لا 
نُسَافِرٌ المرأة مَسِيرَةٌ يَوْمِ وَلَبْلٍَء لا مَعَ ذِي مَحْرّمِ . وَالعَمّل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ 
العلمء ٠‏ يَُرَمُونَ إْمرأة أن ُسَافِرَ إلا مع ؤي مرمء واختَلف أهْل العِلم في فى المَرأةٍ 
ذا كانت مُوسِرَةٌ» ولَمْ يكن لها مَحْرَمٌ هَل تَحْجٌ؟ 


قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة)''» أخرجه البخاري؛ ومسلم. (وابن عباس”"“» وابن 
0 أخرج حديثهما الشيخان. 

قوله: (روي عن النبي كه ؛ أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم) 
أخرجه الترمذي فى هذا الباب من حديث أبى هريرة» وأخرجه الشيخان””*' أيضًا من حديثه. 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم) لكن 
قال الحنفية: يباح لها الخروجٌ إلى ما دون مسافة الْقَضْر بغير محرم. 

وقال أكثرٌ أهل العلم: يحرم لها الخروج في كُلّ سفرء طويلًا كان أو قصيرّاء ولا يتوقّف 
حرمة الخروج بغير المحرم على مسافة القصر؛ لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ: لا تَسَافِرَ 
ارو ع كي م لو آم 
المرأة إلا مع ذي جرم 

قال الحافظ في «فتح الباري» تحت هذا الحديث: كذا أطلق السفرء وقيده في حديثٍ 
أبى سعيد الآتى فى الباب. فقال: مسيرة يومين» ومضى فى الصلاة حديث أبى هريرة مقيدًا 
بمسيرة يوم وليلة. وعنه روايات أخرى. وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام. وعنه روايات 
أخرى أيضًا. وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق؛ لاختلاف التقييدات . انتهى . 

0 الحنفية أن المنع المقيد بالثللااث متيقن » وما عداه مشكوك فيه ) فيو خذ بالمتيقن . 

ونوقض: بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء فينبغي الأخذ بهاء وطرح ما عَدَاها ؛ فإنه 
مشكوكٌ فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاصٌ» وترك حمل المطلق على 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. حديث :»)23١88(‏ ومسلمء كتاب الحج. حديث (1778). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. حديث »)١4877(‏ ومسلمء كتاب الحج. حديث .)175١(‏ 
فر أخرجه البخاري. كتاب الجمعة. حديث 2))١١85(‏ ومسلمء كتاب الحج . حديث .)١1778(‏ 


62 أخرجه الترمذي. كتاب الرضاع . حديث 2)١١1٠١(‏ والبخاري. كتاب الجمعة. حديث 2))١١88(‏ ومسلم. 
كتاب الحج . حديث (*" 1 ). 


قل كتاب الرّضاع / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَة أن تَسَافِرَ المَرأةٌ وَحْدّمًا 


فقَالُ بعض بَعْض أهْل العلم : لا يَجبٌ يَجبٌ عَلَيْهَا الحَحّ ؛ لأن المَحْرَمَ م مِنّ السَبِيل » ٠‏ لِقَوْلِ الله 
عَرَّ وجَل: #من لاإ سبلأ لال عمران:*0 كقَانُوا : إذَا لَّمْ يَكَنْ لها مَحْرَمُ فلا 
تَسْتَطِيع إِلَيّْهِ سَبيلاء وهو قَوْلُ سَمْيَانَ التّوْرِي» وَأْهْل الكوقَةٍ. وقَالَ بَعْض أهْل العِلّم : 


المقيد. وخالفوا ذلك هناء والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد بخلاف 
حديث ابن عباس» فإنه لم يختلف عليه فيه. قال في «الهداية»: يباح لها الخروح إلى ما دون 
مدة السفر بغير محرم. 

ا امار - رحمه الله -: يشكل عليه ما في «الصحيحين»'' عن أبي سعيد الخدري 
- ونه - مرفوعًا : «لَا نسَافِرٌ الْمرأة يَومَينٍ إلا وَمعَهًا رَوْحِهَا أو ذو محم مِنها». وأخرجا عن 
أبي هريرة مرفوعًا : «لَا يحل لامْرَأَةٍ تَؤْمِنُ باله و اليم الآخِرٍ أن تَسَافِرٌَ مَسِيرَةٌ بوم ولاه ٠‏ إل 
مَعَ ذِي مَحْرّم عَلَيّهَا) . وفي لفظ لمسلم: «مسيرة ليلة». وفي لفظ: يومء زفي الفط 
أبى داوو”©: بريدًا . يعنى: فرسخين واثنى عشر ميلا على ما فى «القاموس». وهو عند ابن 
خبان في ااصحيحه) 2 والحاك وقال: مححيع على رط فبيلم. ارا فى افع 
ثلاثة أميال» فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة أيام. فقال: وهموا. 

قال المنذري: ليس في هذه تباين» فإنه يحتمل أنه يكيِْ قالها في مواطن مختلفة بحسب 
الأسئلة» ويحتملٌ أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعدادء واليوم الواحد أولٌ العدد وأقلّه 
والاثئنان أَولَ الكثير وأقله» والثلاثة أول الجمع؛ فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا 
يحل لها السفر مع غير محرم» فكيف إذا زاد. انتهى . 

وحاصله فإنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم 
أو زوج. وقد صرح بالمنع مطلمًا أن حمل السفر على اللغوي - ما في «الصحيحين» عن ابن 
عباس مرفوعا ولا ا 59 إلا مَعَ ذِي 0 : والسفرٌ لغة يطلقٌّ على دون ذلك . 

انتهى كلام المحقّق ؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (وهو قول سفيان 5 وأهل الكوفة) وهو قولٌ أبي حنيفة» وهو القولٌ الراجح 
عندي . والله تعالى أعلم. 


.)871( ومسلمء, كتاب الحج. حديث‎ 2»)١191( أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك. حديث »)1١777(‏ والحاكم .)5٠١/١(‏ حديث »)١5117(‏ وابن حبان 
(50) حديث (77/717). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١75١/١17(‏ حديث .)١11501(‏ 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاجِيَةِ أن تَسَافِرَ المَرأةٌ وَحْدّهَا لق 


وو 


إِذَا كانَ الطَرِيقُ آمِناء فَإِنهَا تَخْرُجٌ مَعَّ النّاسِ في الحَجٌّء وهو قَوْلُ مَالِكء والشَّافِعِي. 

)١١170١(11١7١[‏ حَدَّثنا الحَسَنٌ بن ع الخَلالٌ حَدَتنا بِشْرٌ بِنُ عُمَرَ حَدَّثنًا 
مَالِكُ بن أنس» عَن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيِء عن أبيو» عَن أبي هُرَيْرَة: قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يَكلهِ: «لا تَسَافِر امرأة مَسِيرَةً يوم وَلَيْلَقَء إِلّا وَمَعَهَا دُو ل 


م 84" د: "7"9ا١.‏ جه بنحوه: 25899 حم: 4١‏ /ا]. 
2 بجو 6 1 4 لىئ 


قال أحمد: لا يجب الحجٌ على المرأة إذا لم تجد محرمًا. وإلى كون المحرم شرطًا في 
الحج ذهب أبو حنيفة» والنخعي» وإسحاقء والشافعي في أحد قوليه» على خلاف بينهم. 
هل هو شرط أداء أو شرط وجوب. وقال مالك: وهو مروي عن أحمد: إنه لا يعتبر المحرم 
في سفر الفريضة. وروي عن الشافعي؛ وجعلوه مَخْصُوصًا من عموم الأحاديث بالإجماع. 
ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج. وأجيب بأن المجمع عليه إنما هو سَفَرُ الضّرورة» فلا 
يقاس عليه سفر الاختيار؛ كذا قال صاحب «المغني». 

وأيضًا قد وقع عند الدارقطني'" بلفظ : «لَا تحجن امْرََةٌ إلا وَمَعَهَا وج و 
أبو عوانة. وفي رواية للدارقطني أيضًا عن أبي أمامة''' مرفوعًا ولا شاور الهَذاة كك 
أيّامِ أو تَحْجٌ إلا وَمَعَهَا زَّوْجْهَا؛. فكيف يخص سفر الحج من بقية الأسفار. وقد قيل: إن 
اعتبار المحرم إنما هو في حَقٌّ من كانت شابة لا في حَقٌّ العجوز؛ لأنها لا تشتهى . وقيل: 
لا فرق»؛ لأن لكل ساقط لاقطا. وهو مراعاة للأمر النادر. وقد احتج أيضًا من لم يعتبر 
المحرم فى سفر الحج. بما في البخاري”" من حديث عدي بن حاتم مرفوعًا بلفظ : «يُوشِكُ 
أَنْ تَحْرُجَ الطَعِيئُ مِنَ الْحِيرَةَء َم الْييْتَ لا جِوَارَ مَعَهَاء . وتعقب بأنه يدل على وَجُجود ذلك لا 
على جَوَازهِ. وأجيب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح. ورفع منار الإسلام» فيحمل على 
الجواز. والأولى حملّه على ما قال المتعنّب؛ جمعًا بينه وبين أحاديث الباب. كذا في 
«النيل» . 


.)70( أخرجه الدارقطني (؟7177/7). حديث‎ )١( 
.)77( (؟) أخرجه الدارقطني (؟/ 77). حديث‎ 
.)9096( أخرجه البخاري» كتاب المناقب. حديث‎ )*( 


ان كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاجِيَةٍ الدّجُولٍ عَلَى المّغِيبَات 


0 7 :2 5 و - وو 
5' باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةٍِ الدُخول عَلَى المفِيبَات [آت15. م١١]‏ 


و 


لام 
و 


)١١71١(]111/1[‏ حَدَكنَا تب 
أبى الخيرء عَن عَقَبَّةَ بن عَامِرء أن رَسُوَلَ الله عََئِلٍ قَالَ: «إيّاكُمْ والدَّخُولَ عَلَى 
النْسَاءِ» فَقَالَ رَجَلَّ مِنَ الأنْصَار: يَا رسول الله! أقَرأَيُتَ الحَمُْوَ؟ قَالَ: «الحَمَوٌ 

00007 
المؤت)2. [خ: ؟58ه م: الاال حم: 015895 مي: 1547]. 


لس 5 و - - و - - 
+ حَدَثنًا اللنثوعة نايدا نه أن .عيهةة.ق: 
7 عن ير سل في ل عن 


١‏ - باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَة الدَّخُولٍ عَلَى الْمعَيبَاتِ 


جمع المغيبة» بضم الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة» من غاب 
عنها زوجها يقال: أغابت المرأة رَوْجَهَا إذا غاب زوجها. 

[171] قوله: (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير» وهو تنبية للمخاطب على 
محذورء ليحترز عنه» كما قيل: إياك والأسد. قوله: إياكم: مفعول بفعل مضمر تقديره: 
اتقوا. وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنساء أن يَدخُلْنَ عليكم. وفي 
رواية عند مسلم: «لا تَدْخُلُوا عَلَى النّسَاءِه. وتضمن منع الدّخول منع الخلوة بها بالطريق 
الأولى. (أفرأيت الحمو) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو» قال في «القاموس»: 
حمو المرأة» وحموهاء وحمهاء وحموها: أبو زوجهاء ومن كان من قبله» والأنثى: حماة» 
وحمو الرجل أبو امرأته» أو أخوهاء أو عمهاء أو الأحماء ومن قبلها خاصّة. انتهى. 

قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ لأنهم محارم الزوجة» 
يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت. قال وإنما المراد الأخ» وابن الأخ»؛ والعم 
وابن العمء وابن الأخت» ونحوهم. مما يحل له تزويجهء لو لم تكن متزوجة. وجرت 
العادة بالتساهل فيهء فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت» وهو أولى بالمنع من الأجنبي . 
انتهى . 

قلت: ما قال النووي: هو الظاهرء وبه جزم الترمذي وغيره» وزاد ابن وهب في روايته 
عند مسلم: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوجء وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم. 
ونحوه . 

(قال: الحمو الموت). قال القرطبي في «المفهم»: المعنى: أن دخول قريب الزوج على 
امرأة الزوج» يشبه الموت في الاستقباح والمفسدةء أي: فهو محرم معلوم التحريم. وإنما 


كتاب الرّضاع / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدّخُولٍ عَلَّى المُغِيبَات ل 


قَالَ : وفي الباب عَن عَمَرَء وجابر. عرو بن العاص . 


َال بو عِيْسَى : حديتُ عُفْبَة بن عَامِرٍ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ» وانّمَامَْنَى كرَاهِية 
الدّخُولٍ عَلَى التّسَاى علَى نَمو ما دُوي عن الي كَالَ: «لا يَحْلْوَنَ رَجُلٌّ بامْرَ ا 1 
كان تَالِنِهُمًا الشّيّطان» ومَعْنَى قَوْلِهِ : «الحَمُوُ» يقَالُ: هو أحُُو الزَّوْجء نَهُ كرِه لَه أنْ 


يَحُلوَ يها . 


- 


بالغ في الزجر عنهء وشبهه بالموت؛ لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة؟ لإلفهم 
بذلك» حتى كأنه ليس بأجنبيٌ من المرأة. فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت» 
والحرب الموت». أي : لقاؤه يفضي إلى الموت. وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى 
موت الدين. أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوجء أو إلى الرجم إن وفعت الفاحشة. 

قوله: (وفي الباب عن ات أخرجه الترمذي بلفظ : «لا لون رَجَلُ مرا إل كان 
تَالِتَهِمَا السَّيْطان»؛ كذا في «المشكاة». (وجابر 0" 0 0 الباب. وأخرج 
ذو محرم». 

(وعمرو بن العاص)”؟' أخرجه مسلمء وفي الباب عن ابن عباس”'' أخرجه الشيخان 

يافظ : ره عه روف« مه ا كم ان” َه كا تعد 2 مود 

بلفظ : ١لا‏ يَدْ يَدْحْل رَجَل عَلَى امْرَأَةِ وَ لّا يسافر معهاء إلا وَمَعَها ذو محرم». 

قوله : (حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحبح) وأخرجه السَّيِحْانْ. 

قوله: (على نحو ما روي عن النبي يله قال: لا يخلون رجل بامرأة) هذا الحديث الذي 
أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد”'' من حديث عامر بن ربيعة» قاله الحافظ في «الفتح». 

(إلا كان ثالثهما الشيطان) برفع الأول ونصب الثاني» ويجوز العكس» والاستئناء مفرع . 

اه . 5 ٠‏ 05 و 5 5 

و المعنى: يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما. حتى يلقيهما في الزنا. 
(1) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن. حديث (7110). 
)١(‏ أخرجه الترمذيء. كتاب الرضاع. حديث .)١١797(‏ 
(9) أخرجه مسلمء كتاب السلام. حديث (11١؟7).‏ 
00 أخر جه مسلمء كتاب السلام. حديث .)7١1/*(‏ 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الحج. حديث :»)١1877(‏ ومسلم» كتاب الحج. حديث .)174١(‏ 
() أخرجه أحمد. حديث .)١16759(‏ 


ين كتاب الرّضاع / باب 


]١7م‎ ءا١7ت[ ياب‎ 1١7 

)١١77(]1117[‏ حَدَّثنَا ‏ نضر بن عَلِيء حَدَّنَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عن مُمَالِدِ 

عن الشَّعْبِيء عَن جَابِرٍء الي 0 «لا تَلِجُوا عَلَى المغيبّاتء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ 
كوس افر مَجَرّى الدَّم) 5 قلا : ومِئْكٌ؟ قَالَ: ١وَمِني‏ : ولكنّ الله أعَائني عَلَيّهِ 
قَأسلّم». [حم: 1991 مي: 90787]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ مِن هذًا الوَجْه. ار 
مُجالِدٍ بن سَعِيٍ من وبل حَفْظو» وسَمِعْتُ عَلِيّ بن حَشْرَوٍء يول : قَالَ سَميّان بن 
يبه في تَفْسِيرٍ كَوْلٍ البح ككل : «وَلكنّ الله أعَائَِي عَلَيْهِ َأَسْلُم»: ) ني أسكم ام 
قَالَ سُفْيَانَ: والشَّيطان لا يُسْلِمُ. ولا تَلِجُوا عَلى المُغِيبَاتِ والعفية: الراك الي 
يَكُونْ رَوْجْهَا غَائِاء والمغيبَاتٌ جَمَاعَةٌ المُغِيبة. 


١‏ - بَابٌ 


]1١77[‏ قوله: (لا تلجوا) من الْولُوجٍ أي: لا تدخلوا. (على المغيبات) أي: الأجنبيات 
اللاتي عَابَ عنهن أزواجهُن. (فإن الشيطان يجري من أحدكم) أي: أيها الرجال والنساء 
(مجرى الدم) , بفتح الميمء. أي : مثل جريانه في بدنكم من حيث لا ترونه. قال في 
«المجمع»: يحتمل الحقيقة بأن جعل له قدرة على الجري في باطن الإنسان» ويحتمل 
الاستعارة؛ لكثرة وسوسته. (قلنا: ومنك) أي: يا رسول الله (قال: ومني) أي: ومني أيضًا. 
(فأسلم) , بصيغة الماضي» أي : استسلم وانقاد.» وبصيغة المضارع المتكلم. ٠‏ أي : أسْلَمُ أنا 
منه . تال في: «المجمع» : وهما روايتان مشهورتان. 

قوله: (وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قِبَل حفظه) . قال الحافظ: مجالد. 
بضم أوله وتخفيف الجيم» ابن سعيد بن عمير الهمداني» بسكون الميم» أبو عمرو الكوفي 
ليس بالقوي. اوقد تغير في أخر عمره (وسمعت علي بن خشرم) بالخاء والشين المعجمتين» 
بوزن جعمر: ب الترمدير وتلميذ ابن عيينة : ثقة. (يعني فأسلم أنا منه) يعني قوله : فأسلم 

سين انان الكل (قال سفيان: فالشيطان لا يسلم) يعني : قوله قَأْسْلّمُ ليس بصيغة 
الماضي: حتى يثبت إسلام الشيطان فإن الشيطان لا يسلم. قال في «المجمع» وهو ضعيف: 
فإن الله تعالى على كل شيء قديرء فلا يبعد تخصيصه من فَضَّلِهِ بإسلام قرينه. انتهى . 


كتاب الرضاع / باب 924 


باب [ت18. م18] 


سس بي ص بير ع وير ل تنه سا سس صن ابه 


١١ 7"(] ١١ [‏ ) حرثنا محمد بن يَشَّارِ حَدَكنًا عمرو بن عَاضِمٍ» حدثنا همامء 


عن قَتَادَةٌ عن مَوَرّقٍ : عن أبي الأخوّص»ء عن عبد الله عن الت قَالَ: «المَرأةٌ 
عَوْرَة َإِذًا حَرَجَتٍ أسَدة سَتَشْرَفهَا السَّمْطان» . 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غرِيبٌ. 


قال ابن الأثير في «النهاية»: وما من آدمي إلا ومعه شيطان» قيل: ومعك؟ قال: نَعَمْ. 
وَلَكِنّ الله أَعَانَيِى ي عليه فَأَسْلَمَ . وفي رواية حَنَّى أَسْلَمَء أي : انقاد واستسلم». وكفث عن 
وسوستي . وقيل : لي اي اساسا رم وقيل: إنما هو فأسلمء يهم العم 
على أنه فعل مستقبل» أي: أسلم أنا منه ومن شرًه. ويشهد للأول الحديث الآخر: «كَانَ 
شَيْطانٌ آدَمَ كَافِرًا وَ شَيْطَانِي مُسْلِمًا. انتهى 

قلت: لو صّح هذا الحديثٌ لكان شاهدًا قويّا للأول» وإني لم أقف على سنده؛ ولا على 


6 - بَابٌ 


]|١7*[‏ قوله: (عن مورق) بضم الميم وكسر الراء المشددة» ابن مشمرخ» بفتح الراء 
كمدحرج ؛ كذا في «الخلاصة». وقال في «التقريب»: مورق. بتشديد الراء: ابن مشمرج» بضم 
أوله وفتح النغيت: وسكون الميم وكسر الراء بعدها جيم» العجلي» ثقة عابد من كبار الثالثة. 

قوله: (المرأة عورة) قال في «مجمع البحار»: جعل المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت 
يستحي منهاء كما يستحي من العورة إذا ظهرتء. والعورة السوأة» وكل ما يستحى منه إذا 
ظهر . 

وقيل: إنها ذات عورة. 

(فإذا حرجت استشرفها الشيطان) أي: زينها في نظر الرجال. وقيل: أي: نظر إليها 
ليغويها ويغوي بها. والأصل في الاستشرافي رفعٌ البصر؛ للنظر إلى الشيء» وبسط الكفٌ 
فوق الحاجبء والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها وظهورهاء فإذا خرجت أمعن النظر إليها ؛ 
ليغويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها؛ ليوقعهماء أو أحدهما في الفتنةٍ. أو يريد بالشّيطان شيطان 
الإنس من أهل الفسق» سمّاه به على التشبيه . 


46 باب [ت19. م9١]‏ 


20007 


)١174(]1175[‏ حَدَثَنَا الحَسَنٌ بن عَرَفَةَ حَدَثَا إِسْمَاعِيل بن عياش عَن بَحِيرٍ بن 
ا ل عن كبر بن هاضري : عَن مَعَاذٍ بِنِ جَبَلٍ ‏ عن الْنْبِيّ 
قَالَّ: «لا تَؤْذِي انرا رفعهًا فى الذكاء إل الت رَوْجَتهُ ين الحُور الِين : لا تؤذيه. 


عرد 


قاتلك الله قَإنّمَا هُوَ عِنْدَاك دَخِيل : توشك أن : يُمَارِقَكِ إِلَينَا» . [جه: ٠١5‏ حم: : ؟وه١؟].‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هَذَا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. لا تَعْرِقُهُ إلا مِن هَذَا الوّجدء وَرِوَايَة 
إِسْمَاعِيل ؛ بن عَيّاشِ عن الشَّامِيينَ أضلّحٌ, ولَهُ عَن أَهْلٍ الحِجَازٍ وأهل العِرَاقٍ متاكير. 


آخر كتاب الرضاع وأول كتاب الطلاق 
- بَابٌ 
]١١/5([‏ قوله : (عن بحير) بكسر المهملة. (ن سعد) السحولي الحمصي. ثقَه ثبت)» من 
السادسة. 
قوله: (لا تؤذي) ؛ بصيغة النّفي . (من الحور) أى: نساء أهل الجنة» جمع حوراء. وهي 


الشديدة بياض العين» الشدينة سوادها. (العين) بكسر العين» جمع عيناء» بمعنى الواسعة 
العين. لا تؤذيه» نهي مخاطبة. (قاتلك الله) أي قتلكِء أو لعنكِء أو عَادَاك. وقد يرد 
للتعجب كَتَرِيَتٌ يَذَاه. وقد لا يراد به وقوع. ومنه: قاتل الله سمرةء كذا ذ في «المجمع). 
(فإنما هو) أي : الزوج . (عندك دخيل) أي : ضيف ونزيل . يعني : : هو كالضيف عليك». وأنت 
ابنت باعل المحتينة : وإنما نحن أهله فيفارقك». ويلحق بنا. (يوشك أن يفا يفارقك إلينا) أي : 
واصلا إلينا . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه ابن ماجه (ورواية) إسماعيل بن عياش عن الشاميين 
أصلح. (وله عن أهل الحجازء .وأهل العراق مناكير). قال الحافظ في «التقريب»: 
إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» بالنون» أبو عتبة الحمصي. صدوق في روايته عن أهل 
بلده. مخلط في غيرهمء من الثامنة. وقال الخزرجي في «الخلاصة»: وثقه أحمدء وابن 
معين ودحيم» والبخاري» وابن عدي في أهل الشام» وضعفوه في الججازيين. انتهى . 

قلت: روى إسماعيل بن عياش حديث الباب عن بحير بن سعد. وخر شاي حمصي » 
فالظاهر أن هذا الحديث حَسَنٌء فإن الرواة غير إسماعيل بن عياش ثقات لون 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في طلاتٍ السئة اهم 


)١1(‏ كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله كله 


]١٠م باب مَا جَاءَ كك طّلاق السّنَّة آت1ء‎ -١ 


١١‏ - كتَابْ الطلاةٍ واللْعَانِ عَنْ دَسُولٍ الله كله 


الطلاق فى اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» هق الارسال والتركء وفي الشرع 
حَلّ عقدة التزويج فقط ظ . وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ 
جاهلي ورد الشرع بتقريره» وطلقت المرأة» بفتح الطاء وضم اللام [وبفتحها] أيضاء وهو 
أفصحٌء ظَلّْقَتُ أيضًاء بضم أوله وكسر اللام الثقيلة» فإن خففت فهو حاص بالولادة. 
والمضارع فيهما بضم اللام» والمصدر في الولادة ظَلّْقَا ساكنة اللام» فهي طَالِقٌ فيهما؛ كذا 
في ١فتح‏ الباري». واللعان: مصدر لَاءَ عَنَ يَلَاعِنٌ ملَاعَنَةَ وَّ لِعَانَاء وهو مشتق من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد؛ لبعدهما من الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآخرء ولا يجتمعان أبذا. 
وَاللّعَانُ والالتعانُ والملاعنةٌ بمعنى» ويقال: تلاعنا والتعنا و لَاعَنَ الحاكمٌ بينهماء وهو 
شَرْعَا عبارةٌ عن شهاداتٍ مؤكدة بالأيمان» مقرونة باللّعن قائمة مقام حَدٌ القذف في حمّه 
وحد الزنا في حقّهاء إذا تلاعنا سقط حد القذف عنهء وحد الزنا عنها؛ كذا فسر العلماء 
الحنفية» والأصل فيه قوله تعالى : ِوَلدِنَ يموت أزوجهم ول يكل لم شبن إلا اشم هده حرم 
ربع سبد لات يله ,إن لين ألمت © سه ل تنك كه مه د 96 يد الكنية © صق عن 
العدّاب أن تشبد أَريع مدت بِآلَهِ إِنَهُ لمن الكذيب ()) وللئيسة أن عصب أله علبَآ إن كن سن 
َلصَّلِدِقِينَ» [النور: ١‏ - 4]. 

١‏ - باب ماجَاءَ ب ضَّالاق السُنَةِ 

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع» ويشهد 
شَاجِدَيْنِ . 

قال الحافظ في «الفتح»: روى اللأبروا بسند نيع عن ابن مسعود'' في قوله تعالى : 
«طْيْفُوهنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: .]١‏ قال: في الطهر من غير جماع. وأخرجه عن جْمْعٍ من 
الصحابية. ومن بعدهم كذلك .. 


)1( الطبري في «التفسير» (74/ .)١79‏ 


حكن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ في طلاق السئة 


8 1ك ع ىرو 


)١1176( ]١١176[‏ حَدّثنا قتيبَة» حَدَّتَنَا حَمَادُ بن زَيْدِ عَن أيُوبَ»ء عَن مَحَمَّدٍ بن 


سِيرِين ) عَن يُونْسٌ بن جُبَيْر قَالَ: سَأَنْتُ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرأتَهُ وَهِيَ 
حَائْض» فَقَالَ: تغرث عبد اله بن مر؟ ُتلق ارات وهي حَايض . َال 
ْمَرُ النبئ تكللة. كَأْمَرَهُ أنْ يُرَاجِعَهًا. َالَ: قَلْتٌ: فَيُعْتَدٌ بتِلكَ التَّظلِيفَةِ؟ قَالَ: فَمَدْ 


]1١7[‏ قوله: (وهي حائض) قيل: هذه جملة من المبتدأ والخبر» فالمطابقة بينهما 
شرطء» وأجيب بأن الصفة إذا كانت خاصّة بالنساءء فلا حاجة إليها؛ كذا فى «عمدة 
القاري». 


(فقال) أي: ابن عمر وَبْه (هل تعرف عبد الله بن عمر) إنما قال له ذلك» مع أنه يعرفه 
وهو الذي يخاطبه؛ ليقرره على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلهاء وأنه يلزم العامة 
الاقتداء بمشاهير العلماء» فقرره على ما يلزمه من ذلك. لا أنه ظَنَّ أنه لا يعرفه؛ قاله الحافظ 
وغيره. 

(فإنه) أي : عبد الله بن عمر - نه - (طلق امرأته) اسمها: آمنة بنت غفار؛ قاله النووي 
في «تهذيبه»» وقيل: بنت عمارء بفتح العين المهملة وتشديد الميم» ووقع في «مسند أحمد) 
أن اسمها: نوار بفتح النون. قال الحافظ: ويمكن الجمعٌ بأن يكون اسمها آمنةء ولقبها 
النوار. انتهى 

(فأمره أن يراجعها) في رواية أوردها صاحب «المشكاة» عن «الصحيحين»''' : ١ْتَمَيَط‏ فيه 

سُوَلٌ الله َل . قال القاري: فيه دليل على حرمة الطلاق في الحيض؛ ؛ لأنه كل لا يغضب 


غير حرام 
(قال: قلت) أي: ال ل 0 مين (فيعتد) بصيغة المجهول». 
أي : يحتسب (قال) أي : ابن عمر - ونه - (فمه) أصله فماء وهو استفهام فيه اكتفاء. أي : 


فما يكون إن لم تحتسب» ويحتمل أن س0 وهي كلمة تقال للزجرء أي: كنت 
عن هذا الكلام» فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر: قول ابن عمر 
فمه». معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتدٌ بها؟ إنكارًا لقول السائل: أيعتد بها؟ فكأنه قال: 
وهل من ذلك بد. 


)0110( أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء» حديث (54:09)). ومسلمء كتاب الطلاق» حديث .)١51/١(‏ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يِل / باب مَا جََاءَ في طلاقٍ السئة يدان 


ا 2 ؟ ع ممه > هم م > 
أرأَيْتَ إن عجر واستحمق؟. [لخ: 5ه8'اف م: الا5كء ن: 999ل د: 85ااء جه: 2700055 حم: 


وة]., 


[5/ا١5(]1/١ا١)‏ حَدَثنًا ا 2 هم حَن م مسانة عَن مَحَمَّدٍ بن 


مف 


علق | شين مان آل طلكة عن سَالِمء عَن أبيدء نه طلقَ امرأتةُ في الحَيْضٍ » 
فسأل عُمَرٌ النبى كَل فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَاء ثُمَ لِيُطلّْقْهًا طَاهِرًا أو حَايِلًا». 


[جه: 00ل مى: 5اكء ن: 291 د: امات حم: 4لالا1]. 


(أرأيت إن عجز واستحمق) القائل لهذا الكلام هو ابن عمر - ذ4؛ء- صاحب القصةء 
ويريد به نفسه. وإن أعاد الضمير بلفظ الغيبةٍ» وقد جاء في رواية لمسلم عن ابن عمر: ما لي 
لا أعتدٌ بها؟ وإن كنت عجزت واستحمقت. وقوله: «أرأيت». أي: أخبرني. قال الحافظ 
ابن حجر: قوله: أرأيت إن عجز واستحمق» أي: إن عجز عن فرض لم يقمه» أو استحمق 
فلم يأت بهء أيكون ذلك عذرًا له؟ وقال الخطابي: في الكلام حَذَْفٌء أي: أرأيت إن عجز 
واستحمقء أيسقط عنه الطلاق حمقه» أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب؛ لدلالة الكلام 
عليه . 


]١١1757[‏ قوله: (مره فليراجعها) اختلف في وجوب الرجعة» فذهب إليه مالك» وأحمد 
في رواية» والمشهور عنهء وهو قولٌ الجمهور؛ أنها مستحبة. وذكر صاحب «الهداية»: أنها 
واجبة؛ لورود الأمر بها؛ قاله العيني ‏ رحمه الله -» قلت: واحتج من قال باستحباب 
الرجعة: بأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك. والظاهر: قول من قال بالوجوب؛ 
لورود الأمر بها . 0 

م ليطلقها طاهرًا أو حاملا) استدل به من ذَّمَبَ إلى أن طلَاقٌ الحامل سنن وهو قولٌ 
الجمهور. وعن أحمد رواية: أنه ليس بسني ولا بدعي. واختلف في المراد بقوله - طاهرًا - 
هل المراد به انقطاع الدم» أو التطهر بالغسل؟ على قولين» وهما روايتان عن أحمد. 
والراجح الثاني؛ لما في رواية عند النسائي”'' في هذه القصة. قال «مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَاء 
كَإذًا |امْتَسَلَك هرذ ختضهها الأخرئ» قل تسيا عق تطلقياء وَإن شاء أن تتسكها 
َلْيُمْسِكهًَا»» قاله الحافظ . 


.)77945( أخرجه النسائي. كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


الكن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في طلاقٍ السئة 

قَالَ أبو عِيْسَى : حديث يُونسٌ بن جُبَيْره عن ابن عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: 
ار عن ابن عَمَرَ» وقد رُويَّ هذا الحَديتُ من غَيّْرِ وجوء عن ابن 
0 عن الْنْبِيّ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهل العِلْمِ مِن أْصْحَابٍ الي يك وغَيْرِمْ. 
ا ان للقي ورين خثر جنلاة. وقال بَعْضَهُمْ : إِنْ طَلَّقَهَا ثانا 
وهِيَ طاهِرٌء فَإنَّهُ يَكُونٌ لِلسُنَةِ أيْضَاء وهُرَ كَرْلُ النَّافِعِيء وأَحْمَدَ بن حنبل. وقال 
بَعْضَهُمْ : لا تَكون ؛ كلاثما لِلسّنق إل أنْ يُطَلَّقَهَا وَاحِدَةَ واحجدةً. وهو قَوْلٌ سفيان 
النَوْرِي وإسحَاقٌء وثَالُوا في لاق الال : يُطلّقُّهَا مَتَى شَاءَء وهُوَّ قَولُ الشَّافِعِي 
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَء وقالَ بَعْضُهُمْ : يُطَلّقُهَا عِنْدَ كل سَهْر تَظليقّة . 

قوله: (حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. . . إلخ) حديث ابن 
عمر هذا أخرجه الأئمة الستةٌ» وله طرق وألفاظ . 

قوله: (وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهرء فإنه يكون للسنة أيضّاء وهو قول 
الشافعي. وأحمد) قال القاري في «المرقاة»: قال في «شرح السنة»: استدلٌ الشافعيٌ على أن 
الجمعَ بين الطلقات الثلاث مباح» ولا يكون بدعة؛ لأن النبي يَكِةِ سأل ركانة بن عبد يزيد 
حين طلق امرأته البتة: ما أردت بها؟ ولم ينهه أن يريد أكثر من واحدة. وهو قولٌ الشافعي» 
وفيه بحت فإنه إنما يدل على وُقُوع الثلاث. وأما على كونه مباحًا أو حرامًا فلا. انتهى ما في 
«المرقاة». 

قلت: حديث ركانة هذا ضعيف مضطرب كما ستقف. لا يصلح أن يحتحٌ به على أن 
الجمع بين الطلقات الثلاث مبَاحَ. ولا على وقوع الثلاث. قال العيني في «شرح البخاري»: 
واختلفوا في طلاق السنة» فقال مالك: طلاق السنة أن يطلّق الرجل امرأته في ظهْر لم يمسّها 
فيه تطليقة واحدة » ثم يتركها حتى تنقضي العدةء برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة وهو قول 
الليث» والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: هذا أخسن من الطلاق. وله قول آخر وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ثلاث 
طلقها عند كل ظهْرٍ طلقة واحدة من غير جِماع. وهو قول الثوري. وأشهب». ورعم 
المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: حسن» وأحسن» وبدعي . 
فالأحسن : أن يطلقها وهي مدخولٌ بها تطليقة واحدة في ظهْرٍ لم يجامعها فيه » ويتركها حتى 
تنقضي العدةٌ. والحسن: وهو طلاق السنة» وهو أن يطلق المدخول بها ثلاث في ثلاثة 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يِخِ / باب ما جَاءَ ذ في الرّجُلِ يظَلّق امر أنه البنّة هه 
27 وهام 0 2 6 ام عدم 5-8 
؟- باب مَا جاءَ 2 الرَّجَلِ يطلق امَراتَه البّنّة [ت0,. م؟] 


)١١1/9/( ] ١11‏ حَدَثنا هناد حَدَنَنَا قَيْصَةُ تن جَرِيرٍ بن حازم. عن الرَبَيْر 


د بن ركاء نَهَء عَن أبيه» عَن جَدَوء قَالَ: يم 
لم امْرأتِي البَنَةَ فَقَالَ: «مَا أرَدْتَ بها ؟ قُلتٌ: 


ص 


سعيد» عن عَبَِ الله بنٍ يزيد 
فقلت: يَا رَسُول الله! ني 


أطهار. والبدعي: أن يطلقها ثلانا بكلمة واحدة» أو ثلانًا في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع 
الطللاق» وكان عاصيا . انتهى كلام العيني . 
"١‏ باب مَا جَاءَ 4 الرّجل طَدَقَ اهَرَأَتَهُ أَلَْبَتَّةَ 

[/ا/ا١١١|]‏ 5 (عن الزبير بن سعد) كذا في النسخ الموجودة الزيير بن سعد. وفي " 
أبي داود»» و«سئن ابن ماجه»: الزبير بن. سعيد. وكذلك في «الخلاصة»» اه 
و«التقريب» ذ فهو الصحيح. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمته: روى عباس عن ابن معين 
ثقة ثقة. وقال في موضع آخر: ليبس بشيء. وقال النسائي : ضعيف . وهو معروف بحديث في 
طلاق البتة. وقال فى «التقريب»: لين الحديث . 

ا ل ا وهو عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة. 
وكذلك وقع في «سئن أبي داود»؛ و«سئن ابن ماجه»» وقال الحافظ في «التقريب»: قد ينسب 
إلى جدهء وقال: هو لين الحديث. وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمته: قال العقيلي : 
إسناده مضطرب. ولا يتابع على عله بااخريد جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد 
المطلبى عن عبد الله عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة. . . . الحديث » والشافعى عن 
عمه عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عُجير أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته 
البتة. قال الذهبئٌ : كأنه أراد بقوله: عن جده الجد الأعلى وهو ركانة. انتهى. 

(عن أبيه) أي : علي بن يزيد بن ركانة. قال في «الخلاصة»: علي بن يزيد بن ركانة 
المطلبى» عن أبيه وجده. وعنه ابئاه : عبد الله ومحمدل». وثقه ابن حبان. وقال البخاري: لم 
يصعحٌ خديثه. (عن جده) أي: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف 
المطلبي من مسلمة الفتح» ثم نزل المدينة» ومات في أول خلافة معاوية. 

قوله: (إني طلقت امرأتي البتة) بهمزة وصل» أي: قال: أنت طالق البتة. من البتٌ 


كيان كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكن / باب ما في الرَّجُلِ يطَلّقُ امر أنه البنّة 


وَاحَِدَةٌء قَالَ: «واش؟» قَلتٌ: والله! قَالَ: «فَهُوَّمَا أرَدْتَ». [ضعيف: 2: 35٠7086‏ 
جه: 2008١‏ مي:-07ا؟١].‏ 

َالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ لا نَعْرِقُهُ إلا من هذا الوّجْهِ. وسألت مُحمَّدًا عَن 
هذا الحديث فقال: فيه اضطرابٌء ويروى عَن عكرمة عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ: أن ركانة 
طلّق امرأتة ثلانًا و اقلت أل البلم بن أضحاب ال له وبري ني لاق 
امَو فْرَوِيَ عَن عُمر بن الطاب » أنّهُ جَعَلَ البَّةَ واحِدَةً: اه 


بمعنى القطع. واسم امرأته سهيمة» كما وقع في رواية لأبي داودء (قال: فهو ما أردت) . 
وفي رواية لأبي داود: «فَرَدّهَا إليه». قال الخطابي: فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد 
بها أكثر من واحدةء وأنها رجعية غير بائن. انتهى . 

قال القاضي- رحمه الله-: في الحديث فوائد: منها: الدلالة على أَنَّ الزوج مصدَّفٌ 
باليمين فيما يدعيه» ما لم يكذبه ظاهر اللفظ. ومنها أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق» إذ لو لم 
يكن لما حلّفه بأنه لم يرد إلا واحدة» وأن من توبّه عليه يمين» فحلف قبل أن يحلفه 
الحاكم؛ لم يعتبر حلفهء إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول» ولم يحلفه ثانيًا. ومنها: أن 
ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع . انتهى 

قوله: (هذا حديث لا 7 إلا من هذا الوجه) قال المنذري: في إسناده الزبير بن سعيد 
الهاشمي» وقد ضعّفه غير واحدء وذكر الترمذي أيضًا عن البخاري» أنه مضطرب فيه» تارة 
قيل فيه: ثلاناء وتارة قيل فيه: واحدة. وأصحه: أنه طلقها البتة» وأن الغثلاث ذكرت فيه 
على المعنى. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظرء فقد 
تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل؛ أن طرقه ضعيفة» وضعفه أيضًا البخاري» وقد وقع 
الاضطراب في إسناده ومتنه. انتهى كلام المنذري 

قوله: (فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة) قال العيني في «شرح 
البخاري»: وقد اختلف العلماءٌ في قول الرجل: أنت طالق البتة. فذكر ابن المنذر عن عمر ‏ 
يِه - أنها واحدةٌء وإن أراد ثلاثا فهي ثَلَاثٌ. وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي. وقالت 
طائفة: البتة ثللاث. روي ذلك عن علي. وابن عمرء وابن المسيب» وعروة» والزهري. 
وابن أبي ليلى» ومالك» والأوزاعي» وأبي عبيد. انتهى كلام العيني. 

وقال القاري في «المرقاة»: «طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية» وإن نوى بها اثنتين 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب ما جاءَ في «أمْرَكِ بِيِيِك»" . باه م 


وَرُوِيَ عَن عَلِي أنَّهُ جَعَلّها ثلانًا. وقال بَعْضٌ أُهْل العِلّم : فيه ني الرجْلء ! إن نوى 
واحدةً فواحدة» وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَكَلاثُء وإِنْ نَوَى يُنتَيْن لَمْ تَكْنْ | أ لا وَاحِدَةَء وهو 
َْلُ النُْري وهل الكوقق. وقَالَ مَالِكُ , بِنُ أنّس فِي البَتَةِ: إن كان قَذْ دَحَلَ بها فهِي 
ثلاث © تَطَلِيقَاتِ. وقالَ الشَّافِعِ : إِنْ نَوَى وَاحِدّة قَرَاحِدَةٌ يَْلِكُ الَجْعَدَ: وإِنْ نَوَى 
-0 نان » وإِن نَوَى يلاما قَثَلاتٌ . 

“"- ياب هَا جَاءَ # دأَمَرَك بِيَدِك» [ت”, م"] 


)1١178( ]11074[‏ حَدَّنَنَا عَلِيُ بن نَضر بن عَلِىّ» حَدَثْنَا سُلَيمانَ بنُ حَرْبٍء 
حَدَّتَنَا حَمَّادٌ بن رَيْدِ قَالَ: قَلْتُ لأيُوبَ: هَل عَلِمْتَ أن أحَذًا كَالَ فى «أمْرٌكِ بِيَدِكُ)» 
1000 58 ا 2 لور 2 
إنَهَا ئلاثٌ إِلّا الحَسَنَ؟ قَقَالَ: لاء إِلّا الْحَسَنَء ثُمَّ قَالَ: اللّهمَّ غَمْرَا إلا ما > 


أو ثلاثاء فهو مانوى. وعئد أبي حنيفة واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثًا قَتَلَاتٌ . وعند مالك 


(وروي عن علي أنه جعلها ثلانا) وهو مروي عن ابن عمرء وابن المسيب» وعروة» 
والزهري» وغيرهم» كما عرفت آنفًا. (وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة 
فواحدة. وإن نوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قولُ الثوري» وأهل 
الكوفة) وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله. قال ة وري اع ا قد ذكر فى 
أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد. فالثلاث واحدٌ اعتباري» من حيث أن 
مجموع فتصح نيته . وأما الاثنان في الحرة فعدد محضصء. لا دلالة للفظ المفرد عليه . انتهى 


"- باب مَا جَاءَ ئذ أَمَرّكِ بِيَدكِ. 

اعلم أنه إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدهاء وقالء أَمْرُكِ بِيَدِكِء فإن اختارته ولم تفارقه. 
بل قرت عنده؛ فليس ذلك بطلاق بالاتفاق» وأما إذا فارقته» واختارت نَفْسَهًا فهو,طِلاقٌ. 
وستقف على ما فيه من اختلاف أهل العلم.. 

: قوله: (اللهم غفرا) بفتح الغين المعجمة» هو منصوبٌ على المصندرء أي‎ ]١١7[ 
اغفر غفرًا. قال بعض العلماء: طلب المغفرة من الله تعالى؛ لأنه جعل سماع هذا القول‎ 
مخصوصًا بالحسن. يعني : أنه سمع من قتادة أيضًا مثله . انتهى‎ 


64م كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ككِهِ / باب ما جَاءَ في «أمْرَكِ بِيَدِك) 


0 ع 7 0007 - ل ععوماة َ:. يي يم 0 مهس 1 ًَ صَلانهَ 710 ء. 
قتادة عن كثير موْلى بني سمرة. عَن أبي سَلمَة عن أبي هِرَيْرَة» عن النبئ مله قال : 
وثلالك». [[ صحيح . لكن من قول الحسن. ن: ١٠ك"‏ د: 454١٠؟7|].‏ 


-- 


قَالَ أيُوبٌُ: قَلّقيتٌ كَثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُْرَة فَسَأْلْتَهُ قَلمْ يَعْرِفْةُ» فَرَجَعْتٌ إِلَى قَتَادَةَ 


م عو 0 1 م 07 ىو 6 وو 8 و سه ه 
- 00 6 ت, بر برلا صا” - 0 - . > ل 9 


- 
ع اهس 


عن حَمَّادٍ بن زَيْدِ يهذاء وِنّما هُوَ عَن أبي هْرَيْرَةَ مَؤْقُوقًا . 9ب 200000000 

وقال بعضّهم : يحتمل أنه كان سماعٌه من الحسن على الجزم واليقين؛ فلذا قاله جزمًا بل 
حَصُرًا. ولم يكن سماعه من قتادة بهذه الرتبة» فذكره بعد طلب المغفرة من الله تعالى؛ بسبب 
أن يكون فيه شيء من السّهو والغفلة. انتهى ؛كذا في «حاشية النسخة الأحمدية». 

قلت: والظاهرٌ عندي أنه كان ينبغي لأيوبٌ أن يقولٌ في جواب حماد بن زيد: لا إلا 
الحسن» وفيه حديث مرفوعء لكنه غفل عن ذكر الحديث المرفوع» ثم تذكر على الفور. 
فاستغفرواء قال: اللهم غفرًا إلا ما حدّثني قتادة عن كثير... إلخ. والله تعالى أعلم. (عن 
كثير مولى بني سمرة) قال في «تهذيب التهذيب»: كثير بن أبي كثير البصري» مولى 
عبد الرحمن بن سمرة» قال العجلي : تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

قوله: (عن النبي يَكلةِ قال: ثلاث) أي: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك فاختارت 
نَنْسَها فهي ثلاثٌ. (فسألته) أي: فسألت كثيرًا عن هذا الحديث». أي: سألته إنك حدثت 
قتادة بهذا الحديث. (فلم يعرفه) وفي رواية أبي داود قال أيوب: فقدم علينا كثير. فسألته 
فقال: ما حدثت بهذا قَط. (فأخبرته) أي: فأخبرت قتادةً بما قال كثير. (فقال) أي : قتادة 
(نسي) أي: كثير وفي رواية أبي داود فقال: «بَلَى وَلَكنْهُ نَسي». 

اعلم أن إنكار الشيخ أنه حَدَّتَ بذلك إن كان على طريقة الجزم» كما وقع في رواية 
أبي داودء فلا شك أنه علة قادحة» وإن لم يكن على طريقة الجزم» بل عدم معرفة ذلك 
الحديث» بدون تصريح بالإنكار؛ كما في رواية الترمذي؛ فليس ذلك مما يعد قادحًا في 
الحديث؛ كما تقرر فى أصول الحديث . 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَلِنَهَ / باب مَا جَاءَ في «أمْرَكِ ببّدِك» 24 


6 بيرمس نس وسهمدى - 


وَلمْ يُعْرَفْ حديث بي هريرة عَرفوعاةة وكانّ عَلِيُ بِنُ نَضْرِ حَافِظًاء صَاحِتٌ حديث . 
وقَدِ اختلّف أَهْلْ العِلّم في «أمْرّكِ بِيِدِكِ فقَالَ بَعْض أمْل العِلم مِن أُصْحَاب النَبِيّ 
1 5 6و هم 00 و 1-2 رهئىلك إن و 2 5 1 َه - 1 0 
عد وغيرهم مِنْهُم عمر بِنْ الخطاب وعبل الله بن مسعود: هِيَ واجدة. وهو قول 
عَيْرٍ وَاحِد من أمْلٍ العِلّمِ مِنَ التَّابعِينَ ومَنْ يَعْدَهُمْ. وقَالَ عُثْمَان بن عَفَانَ ورَيْدُ بن 
ابت : القَضَاءُ مَا تَضَتْ. مسو ا اا و ا لوي ا ور ور ا 


قوله: (ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا) » والحديث أخرجه أبو داود وَسَكَتَ عنه . 
وذكر المنذري كلام الترمذي وأقرهء وأخرجه أيضًا النسائي وقال: هذا حديث منكر. (وكان 
علي بن نصر حافظا صاحب حديث) » لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي بن نصر رَوَّى 
هذا الحديث مرفوعاء وكان ثقة حافظًا وروايته مرفوعا زيادة» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة. 
والله تعالى أعلم. 

بد (فقال بعض أهل العلم من أصحاب البي كه منهم: عمر بن الخطابء. وعبد الله بن 

: هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم) يعني: إذا 
را لامرأته: أمركِ بيدك». ففارقته» فهي طلقة واحدة. ولم يصرح الترمذيّ بأن هذه 
الواحدة بائنة أو رجعية. وعند زيد بن ثابت - وليه - : هي واحدةٌ رجعية. روى محمد”'' في 
«مُوَطئه» عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت» أنه كان جالسًا عندهء فأتاه بعض بني 
أبي عتيق» وعيناه تدمعان. فقال له: ما شأنك؟ فقال مَلّكْتٌ امرأتي أمرها بِيَدمَاء فَفَارَقتي 
فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: القدرٌ. قال له زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئتء فإنما هى 
واحدة» وأنت أملكٌ بها. وقال الإمام محمد بعد هذه الرواية: هذا عندنا على ما 55 
الزوج» فإن نوى واحدةً فواحدةٌ بائنة» وهو خاطب من الخطاب. وإن نوى ثلاثا فثلاث. 
وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهائنا. انتهى كلامه. 

قوله: (وقال عثمان بن عفان. وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت) أي: الحكم ما نوت 
من رجعية أو بائنة» واحدة أو ثلاثاً؛ لأن الأمر مفوضٌ إليها. وهو قولُ علي بن أبي طالب - 

نه - كما صرح به الإمام محمد في «مُوَطئه). وقد عرفت قولٌ زيد بن ثابت لبعض بني 
أبي عتيق: ارتجعها إن شئتء فإنما هي واحدة. . . إلخ فلعل عن زيد بن ثابت روايتين. والله 
تعالى أعلم . 


.)١١1/84( أخرجه مالك. كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


بم كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في «أمْرَكِ بِيّدِك) 


وقال ان مسر :اذا جَعَلَ أمْرَهَا بِيَدِمهَا وطَلَقَتٌ تَمْسَهَا تلاثاء وأنكرٌ الرَّوْج وقَالَ: ١‏ 
27 امرظا | بِيَدِها إل في واحِدوَ اسْتَحلِفت 06 ب و فو مع يميئه 


ب يميبيه 


(وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثاء وأنكر الزوج» وقال: لم 
أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة. استحلف الزوج» وكان القول تولنامع ينينةا . روى الإمام 
محمد في ١‏ مُوكلئه217 كن ابن -عمر آنه يمان يقول + إذا :ملك الرخل امراتة أفوهاء فالتضاءءهن 
قضتء. إلا أن ينكر عليها فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة» فيحلف على ذلك» ويكون أملك 
بها في عدّتهًا. (وذهب سفيان» وأهل الكوفة إلى قول عمرء وعبد الله). وتقدم قول أبي حنيفة 
وأصحابه. (وأما مالك بن أنس فقال: القضاءٌ ما قَضَتْ). وروى مالك في «الموطإ»”'' عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. انرس من كقيت ملك انوانة أنرعا» فقالكة انق 
الطللاق؟ فسكت» ثم قالت: أنت الطلاق؟». فقال: بفيك الحجر». ٠‏ ثم قالت: أنت الطلاق» 
فقال: بفيك الحجرء فاختصما إلى مروان بن الحكمء فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردّها 
إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذا القضاءء ويراه أحسن ما سمع 
في ذلك» وأحبه إليه . انتهى ما في «الموطا». 

قال الشيخ سلام الله في «المحلى في شرح الموطإ»: قوله: وهذا أحسن. أي: كون 
القضاء ما قضتء إلا أن ينكرها الزوجٌخ؛ أحسن ما سمعت في التي يجعل أمرها بيدهاء أو 
يملك أمرهاء وهي المملكة. فلو قالت: طلقت نمسي ثلاثاء وقال: ما أردثٌ ذلك» بل 
أردت تمليكي لك نفسك طلقة أو طلقتين مثلاء فالقولٌ له بخلاف ما لو قال: ما أردت 
بالتمليك لك شيئًا أبدّاء فلا يقبل قوله» بل يقع ما أوقعت هذا في المُمَلّكةٍ. وأما المخيرةٌ 
فإذا اختارت تَفْسَهَا يقع عنده ثلاث» وإن أنكرها الزوج. هذا تفصيل مذهب مالكء كما ذكره 
ابن أبي زيد. 

وعند أبي حنيفة: يقع في «أمرك بيدك» على ما نوى الزوجٌ» فإن واحدة فواحدة بائنة. 
وإن ثلانًا فثنلاث. وفي اختياري يقع واحدة بائنة. وإن نوى الزوجٌ ثلاثًا. وعند الشّافعي: يقع 


010 أخر جه مالك. كتاب الطلاق. حديث (8/ا١١).‏ 
(؟١)‏ أخرجه مالك. كتاب الطلاق. حديث .)١1١8٠(‏ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكِْخِ / باب ما جَاءَ في الخيار أبعم 


ع وى سد د 


وهو قزل أحمد وان إنتكاق فده إلى قؤلو اب ور 
:- باب ما جَاءَ لك الخيّار [ت:. م:] 


سكس وا جيني 


)1١174( ]11079[‏ حَدَتنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حَدَّثنَا عَبْدٌ الرّحْمنٍ بن مَهْدِيء حَدَنْنَا 
سَغْيان عن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد. عن السَّعْبِي؛ عن مَسرُوقٍء عن عَايْسَةَ قَالَت: 
حَمرنًا وسول الله َي فاختر ناه أفَكَانَ طلاقًا؟ . [خ: 0554 م: 214/1 ن: 23444 د بنحوه: 
*050 جه بنحوه: 27081 حم1: 27517 مي1: 1559]. 

ل جم ب ل سل #8 ا الت( اع يي هلل وهاه واده ه# ل ك2 ب هسام 

حدثنا محمد بن بَشار حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا سفيان عن 
الأَعْمشء عَن أبي الصّحَىء عن مَسْرُوقٍِء عن عَايْشَةَ بوثله. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثُ حسنٌّ صحيحٌء واختلّف أَمْل العِلّم فِي الخْيّانٍ 
نوق كن خط رقن اشون متقوو نهنا غالا + إن الكتارق تنسهاء روا عقةيا به 
وَرُوِيَ عَنْهُمَا أَنْهُمَا قَالا أيُضًا: وَاحِدَةٌ يَملِكُ الرَّجْعَةَ» وإن اختَارَتُ زَوْجَهَا قلا 
شَىَْء» وَرُوِيّ عَن عَلِي أنّهُ قَالَ: إن اخُتَارَت نَفْسَهًا فْوَاحِدَةٌ بَائِئَةٌ» وإن اخُتَارَتُ 
َوْجَهَا قَوَاحِدَةٌ يَملكُ الرّجْعَةَ. وقَالَ رَيْدُ بِنُ ثابتٍ: إن اخْتَارَت رَوْجَهَا قَواحِدَةٌ» وإن 


رجعية في الْمُمَلَّكَةِ والمخيّرة كليهماء وهو قول عبد الله ين مسعود. انتهى ما في «المحلى؛ 
(وهو قول أحمد) ولم يذكر الترمذي قول الشافعي» وقد عرفت قوله آنفاء وهو أنه يقع عنده 
رجح ان التبلكة كارو فخرهما: 

4- باب مَا جَاءَ 2 الَخِيَارٍ 


المراد به: التخيير» وهو جعل الطلاق إلى المرأة» فإن لم تمتثل قَلَا شَيِءَ عليهاء قاله 
العيني . ْ 

]١١74[‏ قوله: (خيّرنا) وفي رواية مسلم: خيّر نِسَاءَهُ. (أفكان طلاقا) استفهام إنكار 
أي: لم يكن طلاقًا؛ لأنهن اخترن النبي كَكل. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (واختلف أهل العلم في الخيار. . . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: وبقول عائشة 
- وَْيّنَا - يقول جمهورٌ الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء وهو أن من حََيّرَ زوجته 


فض كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله عَلِْةِ / باب ما جاءَ في الخيار 


اتَارَتُ نَفْسَهَا قَتَلاثٌء ودَّمَبَ أكْثَرُ أهْل العِلّم والفِقهِ مِن أضحاب الَبِيَ يه ومَنْ 
رم >بي,ر ه / 1 


بَعْدَهُمْ في هذا الباب إِلَى قَوْلِ عمرٌ وعبدٍ الله. وهو قَوْلٌ التَّوْرِيء وأهْل الكحُوفق 
َأمّا أحْمَدُ بن حَتْبْلِ كَدَمَبَ إلى قَوْلٍ علي طفبه. 


فاختارته؛ لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسهاء هل يقع طلقة 
واحدة رجعية» أو بائئاء أو يقع ثلانًا. وحكى الترمذي عن علي: إن اختارت نفسها فواحدة 
بائئة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث» 
وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمرو بن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. 
وعنهما رجعية» وإن اختارت زوجها فلا شيء. ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى: أن 
التخيير ترديدٌ بين شيئين» فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتحداء فدل على أن اختيارها 
لنفسها بمعنى الفراق» واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في الْعِصْمَةٍ. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة”'' من طريق زاذان: قال: كنا جُلُوسًا عند علي فَسْيِلَ عن 
الْجِيَارِهِ فقال: سألني عنه عمرء فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية. قال: ليس كما قلت. إن اختارت زوجها فلا شيء. قال: فلم أجد بُذّا من 
متابعته» فلما وَلَيْتُ رجعتٌ إلى ما كنت أعرف. قال علي: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت 
فقال... فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي . 


وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي» نظير ما حكاه عن زاذان من اختياره. وأخذ 
مالك بقول زيد بن ثابت» واحتحٌّ بعضٌ أتباعه؛ لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثاء بأن 
بحى الكياز تت اعد الأمريى» إما:الاعد وزنا التر قو فل قلنا: إذا:أشغارت نمه تكرن 
طلقة رجعية؛ لم يعمل بمقتضى اللفظ: إنها تكون بعد في أَسْرٍ الزوج» وتكون كمن خُّر بين 
شيئين فاختار غيرهما. وأخذ أبو حنيفة بقول عمرء وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء 
فواحدة بائنة» ولا يرد عليه إلا إيراد السابق. وقال الشافعي: التخييرٌ كناية» فإذا خيّر الزوج 
امرأته» وأراد بذلك تخييرها بين أن تُطَلّق منه» وبين أن تستمر في عِصْمتِهء فاختارت نفسهاء 
وأرادت بذلك الطلاق؛ طلقت. فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويؤخذ من 
هذا أنه لو وَقَعَ التصريحٌ في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزمًا. نبه على ذلك شيحُنا 
حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في «شرح الترمذي»» ونبه صاحب «الهداية» من الحنفية على 


.)180917( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 84). حديث‎ )١( 
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كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في المُطَلَّفَةٍ ثلانًا لا .” سَكُتَى لَهَا ولا تَفَقّة عم 


اا لا 00 


ص 
فا 


)١1١80(]11١4٠0[‏ حَرَثنًا هَنَا3ٌُ حَدَّئْنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرة: عن الشَّعْبِيء قَا 
ثَالّت فَاِمَةُ بنْتُ م و 0 ئَلانًا عَلَى عَهْدٍ التي 7 ع 
َيِه : «لا سكي 5 وَل َفْقَة) . [ن: 404" د: 7784ء جه: 07٠١5‏ مي: 1775]. 


قَالَ مُغِيرةٌ: فَذَكَرْتَهُ لإبْرَاهِيمَ قَقَالَ: قَالَ عُْمَرٌ : لا ندَحَ كتَابَ الله وسَنَة ينا 6 


41 ص سر 2 


َِوْلٍ امْرَأْةٍّ لا تَدْرِي أَحَفْظت أمْ نَيِيّتْ. وكان عْمَرٌ يَجَعَل لَهَا السّكنَى وَالتْمَقَةَ. 


شتراط ذكر النفس في التخيير. فلو قال مثلًا: اختاري. فقالت: اخترت. لم يكن تخييرًا بين 
الطللاق وعدمه. وهو ظاهرء لكن محله الإطلاق. فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ . 

وقال صاحب «الهداية» أيضًا: إن قال: اختاري» ينوي به الطلاق» فلها أن تطلق 
نفسهاء ويقع بائئًا. فلو لم يَنْو فهو بَاطِلَء وكذا لو قال: اختاري» فقالت: اخترت. فلو نوى 
فقالت: اخترت نفسي» وقعت طلقة رجعية. وقال الخطابي: يؤخذ من قول عائشة: 
فاخترناه» فلم يكن ذلك طلاقًا: أنها لو اختارت نفسهاء لكان ذلك طلاقًا. ووافقه القرطبي 
في «المفهم» فقال في الحديث: إن المرأة إذا اختارت نفسها؛ أن نفس ذلك الاختيار يكون 
طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول 
عائشة المذكور. قال الحافظ : لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقاء بل لا بد من 
إنشاءٍ الزوج الطلاق؛ لأن فيها: #قماليت أميَمَىَ مك6 [الأحزاب: 18] أي: بعل 
الاختيارء ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. انتهى ما في «فتح الباري». 

ه - بَابٌ مَا جَاءَ 2 المطُلَمَةِ ثلانًاء لا سُكَنَى لَهَا وَلَا تَمَمَهَ 

. قوله: (طلقني زوجي ثلاثًا) وفي رواية: فبعث إليها بتطليقة كانت بَقِيَتْ لها‎ ]١١80[ 

(لا سكنى لك ولا نفقة). استدل به أحمد وإسحاق» وغيرهما على أن المطلقة ثلان لا 
سَكْبَى لها ولا نفقة» (فذكرته) أي: حديث فاطمة بنت قيس . ١لإبراهيم)‏ هو: النخعي (فقال) 
أي: إبراهيم (لا ندع) بفتح الدال» أي: لا نترك (كتاب الله وسنة نبينا) سيأتي بيان ما هو 
المراد من كتاب الله» وسنة نبيناء (بقول امرأة. لا ندري أحفظت أم نسيتء. فكان عمر يجعل 
لها السّكنى والنفقة) استدلٌ به من قال: إن للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى. 


5 30 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله بَكلِِ / باب ما جَاءَ في المُطَلَّفَةِ ثلانًا لا سُكْنَى لَهَا وَلا تَفَمَة 


عو > عي 


حَدَثْنَا أَحَمَدٌ بن مَنيع؛ حَدَثَنَا هُسَيمْء أنبأنا خصَيّنٌ» وإِسْمَاعِيلء ومُجَالِدٌ. قَالَ 
هُسَيُمُ : وَحَدَنا دَاوُدُ أيَضًا عن الشَّعْبِي قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى قَاظِمَة ابنة قيس فَسَألَتّهَا عن 
قَضَاءٍ رَسُولٍ الله كِْدَ فيهاء فَقَالَت: لقي ما الْمَنَّهَ اف فى الر 
يي وني حديث دَاوْدَ قَالَت: وأْمَرَنِي 

ار نشي هنا حك حسم صحيع: وو كك بن اقل مل العِلْم منهم 
الْحَسَنٌ ضري » وعَطاءٌ بن أبي باج والسَّعْبِيٌ ونه يَقَوَلٌ حمل واتسكان» وقالوا : 
يس لِلْمَطَلْقةِ سَكْنَى ولا 0 نال يطل روخم الرَّجْعَةَ وقالَ بَغض أهل العلم 
من أضحَاب النْبيٌ كل مِنْهُمْ عُمَرٌ وعبدٌ الله : إِنَّ المُطَلَّفَةَ لانّاء لَهَا السُكنّى 
والققةم بوهر فول فيان ؛ المْوْرِي وأهل الكُوفَة» وقالَ بَعْض أَهْلٍ العِلم : لَهَا السّكنَى 
وَل تَفَقَةَ لهاء وَهُوَ قَوْلٌ مَالِكِ بن أَنّس واللْيْثِ بِنِ سَعْدِء والشَّافِعي وا ا واج و ا 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ 
مختصدا أو مطولا . 

قوله: (وهو قولٌ بعض أهل العلم منهم: الحسن البصريء وعطاء بن أبي رباح» 
والشعبي. وبه يقول أحمدء وإسحاق. وقالوا: ليس للمطلقة سَُكُنَىء ولا نفقة إذا لم يملك 
زوجها الرجعة). وهو قولٌ عمرو بن دينارء وطاوس» وعكرمة» وإبراهيم في رواية» وأهل 
الظاهر. كذا فى «عمدة القاري». 

(وقال بعض أهل من أصحاب النبي كل منهم عمرء وعبد الله: إن المطلقة ثلاثًا لها 
السكنى والنفقة. وهو قولٌ سفيان الثوري. وأهل الكوفة). وهو قول حماد. وشريح»ء 
والنخعي» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة. والحسن بن صالح. وأبي حنيفة» وأبي يوسف. 
ومحمد بن الحسن. (وقال بعض أهل العلم: لها السّكنى ولا نفقة لهاء وهو قولٌ مالك بن 
أنسن والليث بن سعد. والشافعي) وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. وأبي عبيذلة . وقال بعض 
أهل العلم: إن لها النفقة دون السكنى. حكاه الشوكاني في «النيل». 

واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب» وهو نص صحيح صريحٌ 
في هذه المسألة. 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكلِهِ / باب ما جَاءَ في المُطَلَّقَةٍ ثلانًا لا سُكْتَى لَهَا وَلا تَمَمَة نفْقّة م 
وقالَ الشَافعيٌ: إنمًا جَعَلْنَا لَهَا السَّكْتَى بِكِتَاب الله. قَالَ الله تعالى: «إلا حرِجوَهُنَ 


قال العيني في «شرح البخاري»: عه فاقلجة بنت قسن :رويك من وجوه ماح متواتر, 
انتهى . 

واحتج من قال: إن لها النفقة والسّكنى بقول عمر - َيه -: لا نترك كتاب الله» وسنة 
نبينا بقول امرأةء لا ندري حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى: لا 
وجوه من * سوتَهِن ءَ لا يَخْرْجَنَ إلا أن يِأتِينَ بِسَحِنَة مينر > [الطلاق: .]١‏ 

وأخرجه العسائي كي ولفظه قال: قال عمرٌ لّها: إن جئت بشاهدين يشهدان. أنهما 
سمعاه من رسول الله َك وإلا لم نترك كتابٌ الله لقولٍ امرأة. قالوا: فظهر أن حديث 
فاطمة بنت قيس مخالف لكتاب الله وسنة نبيه. وأجيب بأن القول بأنه مخالف لكتاب الله 
ليس بصحيحء فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى: «لا عرِجُوَمُنَ من يتنه فهو ما 
فهمته فاطمةٌ من كونه في الرجعية. لغرلةافي اخ الآية” جِلْمَلَّ أنَدَ يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرا>ه 
[الطلاق: ١]؛‏ لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه. وهو الذي حكاه الطبري عن 
قتادة» والحسن» والسديء» والضحاكء ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه. 

قال الشوكاني: ولو سلم العموم في الآية؛ لكان حديث فاطمة بنت قيس مخصّصًا له 
وبذلك يظهر أن العمل ؛ به ليس بترك للكتاب العزيز كما قال عمر - ذَبْه - فإن قلت: إن 
قوله : وسنة نبينا يدّل على أنه قد حفظ في ذلك شيئًا من السَّنةء يخالف قول فاطمة؛ لما تقر 
أن قول الصحابي: من السنة» كذا له حكم الرفع. قلت: ص الفا اريت قي 
السنة يخالف قول فاطمة. وما ولع فى بعص الروايانك عن عم أنه قال سمعت رسول الله 
لله يقول: «لَهَا السّكنى وَالتَمَقَّةه. فقد قال الإمام أحمد : لا يصحٌّ ذلك عن عمر 

وقال الدارقطني: السنةٌ بيد فاطمة قطعًا . 7 
النخعيء ومولده بعد موت عمر بسنتين. فإن قلت: قال صاحب «العرف الشذي»: إن 
النخعي لا يرسل إلا صحيحًاء كما في أوائل «التمهيد». انتهى 

قلت: قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وجماعة من الأئمة صحّححوا مراسيله. وخصٌ 
البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. انتهى . 0 

(وقال الشافعي: إنما جعلنا لها) أي: للمطلقة ثلانًا. (السكنى بكتاب الله). قال الله 


م - 


.)70149( أخرجه النسائي» كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


75ش30 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ككِهِ / باب ما جَاءَ في المُطَلّمَةِ ثلانًا لا سُكْنَى لََا وَّلا َمَمَة 


متهن ولا يخْرُجْنَ ِلآ أن يأَتِينَ بِفَحِمَةَ ميد » [الطلاق:١]‏ قالوا: هُوَ البذَّاء» أنْ تَبْذُوَ 


مهو عحس -«ه 


عَلَى أَمْلِهَا: وت بأن كَامَةٌ بنت كيس لَمْ يَْعَل لها الي كل الشختى , لِمَا كانت 
تَبْدْو عَلَى أَهْلِهًا. قَالَ الشَّافِعِيٌ : ولا نفقة لَهَاء لحديث رسولٍ الله َيِل في قِصَّدٍَ 


تغالي. : مالي 719 جهن من ينه ولا عَدْرُحنَ ِلآ أن يَأَتِنَ بِسَحِمَةٍ ميينَةّ4. قوله تعالى بتمامه 


ج28 يا نين ا قشر لشف يط خا أ :0ك وس 
0 من من سوتِهِنَ ولا يرجن ا أن 7 يفاحِمَة مد د مين ويك حدود د أله ومن يَعَدَ حدوه اله 
فنعلل تمد لا مَدوي لكل آنه يدث بد خَلِكَ نه ) فإذا بلَنَ أجلن فأَْسِكُوهنَ بِمَعْرُوفٍ أو 
فارفُوَهنَ بِمَعْرُوٍ؟ه [الطلاق: ]١ ١‏ إلخ. والظاهر أن قوله تعالى هذا للمطلقاتٍ الرجعية. 
فاستدلالُ الشافعي به على أن للمطلقة ثلانًا السُكنى محل نظر. فتفكر. 

(قالوا: هو البذاءٌ أن تبذو على أهلها) قال في «القاموس»: البَذِي كدرَضِيّ»: الرجل 
الفاحش وهي بالباءء وقد بَذُوَ بَذَاءَ وَبَذاءَة» وبذوتٌ عليهمء وأبذيتهم من البذاءة» وهو الكلام 
القبيح. انتهى. قال في «تفسير الخازن» قال ابن عباس: الفاحشة المبينةٌ بذاءتهاء على أهل 
زوجها. فيحل إخراجها لِسُوءِ خُلّقِهَا. وقيل: أراد بالفاحشة أن تزني» فتخرج لإقامة الحدٌ 
عليهاء ثم ترد إلى منزلها. ويروى ذلك عن ابن مسعود انتهى . 

(واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي يَكِيِ السكنى, لما كانت تبذو على أهلها) 
وفي رواية للبخاري وغيره: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب - وقالت: إن فاطمة كانت في 
مكان وَحْشٍ» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها رسول الله تلِ. وهذه الرواية تدل على 
اناست لذن : فى انتقال فاطمة؛ أنها كانت في مكان وحش » وقد وقع في رواية لأبي داود 
«إِنَّمَا كَانَ للك مين واد الْحُلْق . 

(قال الشافعي: ولا نفقة لهاء لحديث رسول الله كله في قصة حديث فاطمة بنت قيس) 
فمذهب الشافعي أن المطلقة ثلانًا لها السُّكنى بكتاب الله تعالى» ولا نفقة لها بحديث 
فاطمة بنت قيس . والكلام في هذه المسألة طويل» فعليك بالمطولات. 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك // باب ما جَاءَ لاطلاق قَبْلَ النكاح يض 


5- باب مَا جَاءَ لاطّلاق قَبَّلَ النّكاح [ت5. م1] 


َه 


)١181(]11[‏ حَدَّثنَا أَحْمَد بن منيع» حَدَّتَنا هَشَيْمٌء حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأخوّل عَن 
عَمْرو بن شُعَيْبِء عَن أبيهء عَن جَدَّو َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكلهِ: «لا نَذَّرَ لابن آدم 
فيمًا لا يَمْلِكُء ولا عِنْقَ لَّهُ فيمًا لا يَمْلِكُء ولا طلاق لَه فيمًا لا يَمْلِكُ). 1.: .ودى 


جه مختصرًا: 27١40‏ حم: 80741]. 


ص 
. 


قال: وفي الباب عَن عَلِيء ومعَاذٍ بن جبَل» 0000 
١‏ - باب مَا جَاءً لا صَالَاقَ قَبِلَ التَّكَاح 

13 قوله: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» أي: لا صحة لهء فلو قال: لله عَلَىَ أن 
أعتقّ هذا العبد. ولم يكن مَلَكَهُ وقت النذر؛ لم يصح النذر. فلو ملكه بعد هذا لم يعتق 
عليه» كذا نقل القاري عن بعض علماء الحنفية . (ولا عتق له) أي : لابن آدم. (ولا طلاق له 
فيما لا يملك) » وزاد أبو داود. ولا بيع إلا فيما مَلَْكّ . 

قوله: (وفي الباب عن علي)"'2. أخرجه ابن ماجه مرفوعًا عن جويبر عن الضحاك عن 
النزال بن سبرة عنه مرفوعا بلفظ : (لا طلاقٌ قَبلَ النْكّاح). وجويبر ضعيفء. كذا في «نصب 
الراية». وقال الحافظ في «فتح الباري»: أخرجه البيهقي» وأبو داود”' من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن رقيش؛ أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن 
أبي طالب: حَفِظْتُ. من رسول الله يكِِ. «لا طلاقٌ إِلّا من بَعْدِ نِكَاحء وَلَا يتم بَعْد احتلام» 
الحديث لفظ البيهقى. ورواية أبى داود مختصرة» وأخرة يعي بن متضور هن ويه اخ عر 
علي مطولا . وأخريعة ةن اع مختصراء وفي سنده ضَعْفٌ . 

(ومعاذ)”؟' بن جبل» أخرجه الحاكم عن طاوس عن معاذ مرفوعًاء وهو منقطع. وله 
طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيّب عن معاذ مرفوعَاء وهي منقطعة أيضاء 
وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. وزاد الدارقطني: في هذه الطريق ولو سميت المرأة 


.)5١849( أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 

.)1١1١١91( أخرجه أبو داودء كتاب الوصايا. حديث (758177)» والبيهقي (01//5). حديث‎ )١( 
.)711١48( أخرجه ابن ماجهء كتاب الوصايا. حديث‎ )6( 

(:) أخرجه الحاكم (؟/ 44565). حديث (75171)» والدارقطني .)١1//5(‏ حديث (59). 


لشن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب ما جَاء لاطلاقٌ قَبْلَ النكاح 


؟ وى سس و 


ال أبُو ْم : حلبثُ عَبْدِ اله بن عَمْرِوه حديثٌ حسنٌ صحيمٌ» وهُوَ أحْسَنُ 
شَيِءٍِ رُوِيَ فِي هذا البّابء وهُوّ قَوْلٌ أكبَرٍ أَهْلٍ العِلْمِ مِن أُصْحَابٍ التبئ طلِهِ 
وغَيْرِهِمْ رَوِيَ ل أبي طالِب». واد بن عَبَّاسٍ » وجابرٍ بنٍ عَبَلٍ الله 
وسَعِيدٍ بن المَسَيبٍء والحَسَنٍء وسَعِيدٍ بنِ حبَيْرِ 575 بن الحَسَيْنٍ وشرَيْح 
وجَابر بن زَيِْء وغَيْر وَاحِدٍ مِن فُْقَهَاء التَابِعِينَ وبه يَقَولٌ الشَّافِعِيٌ 0000 


بعينهاء كذا في «التلخيص»» و«نصب الراية» (وجابر)"'' أخرجه الحاكم قال الحافظ في 
«التلخيص» وله طرق عنه» بينتها في «تغليق التعليق» وقد قال الدارقطني : الصحيح مرسلء 
ليس فيه جابر. 

(وابن عباس)”' أخرجه الحاكم وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الدارقطني» 
أيضًا ضعيفة . (وعائشة)(" أخرجه الدارقطني وهو ضعيف . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمر'*' عند الحاكم» والدارقطني» وهو ضعيف. وعن 
المسور بن مخرمة”*' عند ابن ماجه . 

قوله: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب) وأخرجه أبو داودء وابن ماجهء» وسكت عنه أبو داود. وقال المنذري: وقد روي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلِ. و سير 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي : 
شيء أصحٌ : في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال 
الخطابي: وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهروء وأجراه على عمومه؛ إذ لا حَبَةَ مع 
من فرق بين حال وحال. والحديث حسن. انتهى كلام المنذري 


قوله: (وهو قولُ أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم). قال الحافظ في 


.)981/5( أخرجه الحاكم (؟/ 400). حديث‎ )١( 

(؟١)‏ أخرجه الحاكم (7”/ 44560). حديث .)7617١(‏ والدارقطني .)١7/5(‏ حديث (58). 
(0) أخرجه الدارقطني (77/4). حديث (48). 

(:) أخرجه الحاكم (؟/ 404). حديث (2)70748 ولم أقف عليه عند الدارقطني . 

(0) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق. حديث .)5١548(‏ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ لاطلاقٌ قَبْلَ التكاح 6ض 


«الفتح»: هذه المسألة من الخلافيات المشهورة» وللعلماء فيها مذاهب: الوقوع مطلقاء 
وعدم الوقوع مطلقاء والتفصيل بين ما إذا عين أو عممء ومنهم من توقف. فقال بعدم الوقوع 
الجمهورٌء وهو قول الشافعي» وابن مهدي». وأحمد.ء إسحاق. وداودء وأتباعهم. وجمهور 
أصحاب الحديث, وقال بالوقوع مطلقًا: أبو جنيفة وأصحابه» وقال بالتفصيل: ربيعة 
والثوري» والليث». والأوزاعي. وابن أبي ليلى» وابن مسعودء وأتباعه» ومالك في المشهور 
عنهء وعنه عدم الوقوع مطلقًا ولو عين. وعن ابن القاسم مثلهء وعنه أنه توقفء وكذا عن 
الثوري» وأبي عبيد» وقال جمهور المالكية: بالتفصيل» فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو 
مكانًا أو زمانًا يمكن أن يعيش إليه؛ لزمه الطلاق» والعتق. انتهى كلام الحافظ . 

قلت: واحتجٌ من قال بعدم الوقوع مطلقًا بأحاديث الباب» قال: قال البيهقي - بعد أن 
أخرج كثيرًا من الأخبارء ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن 
معظم الصّحابة والتابعين فَهِمُوا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق» الذي علق قبل النكاح 
والملك؛ لا يعمل بعد وقوعهماء وأن تأويل المخالف في حلمه عدم الوقوع. على ما إذا 
وقع قبل الملك» والوقوع فيما إذا وقع بعده؛ ليس بِشّيءِ؛ لحكل احديع بعام الوقوع 
قبل وجود عَقَدٍ النكاح أو الملك». فلا يبقى في الأخبار فائدةٌ. بخلاف ما إذا حملناه على 
ظاهره» فإن فيه فائدة» وهو الإعلام بعدم الوقوع» ولو بعد وجودٍ العقدء فهذا يرجح ما ذهبنا 
إليه من حمل الأخبار على ظاهرها. انتهى كلام البيهقي . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب» بأنها محمولة على التنجيز. وأخرع عبد الرراتا ” 
عن معمرء عن الزهريء أنه قال في رجل قال: «كل امرأة أَتَرَ زَوّجُها فهي طَالِقٌء وكل 2 
أشْئَرِيها فهي حر هو كما قال. فقال له معمر: أو ليس جاء: «لا لاق مَبْلَ نكَاحٍء وَلَا عِبْقَّ 
إلا بَعْدَ مِلْكِ». قال: إنما ذلك أن يقولَ الرجلٌ: امرأةٌ فلان طالق» وعبدٌ فلان حر . وفيه ما 
قال الحافظ من أن ما تأوله الزهري تردَّهُ الآثار الصحيحة عن سعيد بن المسيّب» وغيره من 
مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عَدَمَ وقوع الطلاق عَمَّن قال: إن تزوجت فهي طالق» سواء 
عمّم أو خصّص؛ أنه لا يقع. انتهى 

وفيه أيضًا ما قال البيهقيٌ من أن معظمَ الصحابة والتابعين فَهِمُوا من الأخبار أن الطلاق 


.)١١517/6( حديث‎ .)57١/5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


ام كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكلِةِ / باب ما جَاءَ لاطظلاة قَ قَبْلَ التكاح 


اذ م عو اده و ا ٠‏ و 
وَرَوِيَّ عن ابن مَسْعُودٍ أنه قَالَ في المنْصّوبَةٍ: إنها 3-5 وقد روي عن إبراهيم 
النَحْعِي والشّعْبِي وَغَيْرِهِمَا مِن أهْل العلم: أنّهُمْ قالُوا: إِذَا وَقَّتَ نُرّلَء و 35 


سُفْيَانَ التّوْرِي ومَالِكِ , بِنِ أَنّس : ص ارا يها أذ وت وق ل أُوْ قَالَ: ! 
تَرَوَّجْتٌ من كُورَةٍ كَذَاء َه إن كزوج فإنها تَظلقٌ . 00 


أو العتاقٌ الذي علق قبل النكاح والملك؛ لا يعمل بعد وقوعهما. وفيه أيضًا: لو حمل 
أحاديث الباب على التنجيزء لم يبق فيها فائدة» كما قال البيهقي. وللحنفية تمسّكات أخر 
ضعيفةٌء ذكرها الحافظ في «الفتح». واحتجّ من قال بالتفصيل: بأنه إذا عمّم سَدَّ على نفسه 
باب النكاح الذي ندب الله إليه . 

قوله: (وروي عن ابن مسعود. أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق). وفي بعض النسخ 
المنسوبة بالسين المهملة وهو الظاهرء أي: المرأةٌ المنسوبةٌ إلى قبيلة أو بلدة» والمراد من 
المتضوية المعيتة: 

(وروي عن إبراهيم النخعي» والشعبي. ؛ وغيرهما من أهل العلم. أنهم قالوا: إذا وقت 
نزل) أي: إذا عين وقنًا بأن يقول: إن نكحت اليوم أو غدًا مثلًا نزل» يعني: يقع الطلاق. 
روى وكيع في «مصنفة» عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قال: كُلَ امرأة 
أتزوجها فهي طَالِقٌ؛ فليس بشيءء وإذا وَقَتَ لَزِمَهُ. وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري 
عن زكريا بن أبي زائدة» وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا عَمُمّ فليس بشيء. 

وأخرج ابن أبي شيبة''' عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم يم النخعي قال: إذا وقّت 
وقعء وبإسناده''': إذا قال: كل. . . فليس بشيء. ومن طريق حماد بن أبي سليمان مثل قول 
إبراهيم» وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعودء كذا في «فتح الباري»» قال 
الحافظ : فابن مسعود أقدمُ من أَقْتَى بالوقوع» وتبعه من أخذ بمذهبه كالنخعي., ثم حماد. انتهى . 

(وهو قول سفيان الثوري» ومالك بن أنس) ف في المذهور عندكما عرفت (أنه إذا سمى 

أة بعينها) مثلا قال: إن تزوجت فلانة فهي طَالِقٌ. (أو وقت وقتا) أي: عمّن وقئًا من 
التوقيت بأن قال مثلًا: إن تزوجت اليوم أو غدًا فهي طَالِقٌّ. (أو قال: إن تزوجتٌ من كورة 
كذا) وقال في «القاموس»: الكورة بالضم المدينة والصقع ج كورء وقال فيه: الصقع بالضم 


.)174171( أخرجه ابن أبي شيبة. حديث (5/ 504). حديث‎ )١( 
.)17849( أخرجه ابن أبي شيبة (57/5). حديث‎ )١( 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ أنْ طَلاقٌ الأمَةٍ تَظلِيمَتَان الام 


وَأَمّا ابن المبَارَكِ فَسَدَ مَسَدَّدَ في هذا البَاب وقال: إِنَْ فَعَلَء لا أقُولٌ هِيَ حَرَامٌ وقال 
إشكاق؟ أن أَجِيدُ ذ فِي المَنْصَوبَة يا در َإِنْ تَرَوَجَهَا لا أقول تَحْرمُ 
عَلَيهِ امرأتة. وَوَسَعَ امعان ناهر وذْكرٌ تن عَبّدٍ الله بن المُبَارَكِ أنه 


يِل ء عَن رَجُلٍ حَلْفَ يالطّلاق؛ أنه لا يتدج ثم بَدَا له أن يَتَرَوّجَ م 


يآن اكول النقهاء القية سي ساو ا مويك 
يّى هذا لقؤل عا من َل أ يكلى بهذو المشالق كل بقَوْلِهِمء فأمّا مَن 


يونا ننكا الخلى احك ان الخد يله لهم والعايد لَه ذْلِكَ. وقال أحمد: 


ل 


إن تَرَوّجَ لا آمَرَهُ أن يُقَارقٌ امرَأَته 
/ا ب باب مَا جَاءً 2 طلاقَّ الآمَة تَطْبِيمَتَان زت““ىلء م 


سس عير ل سي بير عو م هسم تام س عيبر 


)١11١8١1(]11487[‏ حدثنًا محمد بِنْ يَحَيَى اليسَابُورِي ؛ دنا أو عَاضِمِء عنٍ 


ع مه 


ابن ججرَيْح» قَالٌ: حَدَّتَيِي مُظَاهِر , بن أَسْلْمَ قَالٌّ: حَدَّننِي الَاسِمُ عن عائِسَّة 3 
رَسُوْلَ الله يد قَالَ : لاسي ا سك ورا مسي ب وق لو د عم ا 


الناحية. (وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب) أي: في هذه المسألة (وقال: إن فعل لا 
أقول هي حرام) أي: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لا أقول وقع الطلاق 
وصارت حرامًا عليه. (وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سأل عن رجل. . . إلخ) هذا بيان 
تسشدده . 

(وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته) قال الحافظ: وشهرة الاختلاف كره 
أحمد مطلقًا وقال: إن تزوج لا آمره أن يفارق. وكذا قال إسحاق في المعينة. انتهى 

- باب مَا جَاءَ أَنَّ طَّالَاقَ الأَمَةٍ تَطْلِيمَتَانٍ 

]١147[‏ قوله: (حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري) هو: الإمام الذهلي ثقة حافظ جليل 
(أخبرنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد. ثقة» ثبت. 

(عن ابن جريج) اسمه ا ل ل . ثقة» فقيه» فاضل . 

(أخبرنا مُظَاهِرٌ بن أسلم) بضم الميمء وفتح الظاء المعجمة» وبعد الألف هاء مكسورة» 
وراء مهملة: قال في «التقريب»: ضعيف . 


شف كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكهِ / باب ما جَاءَ أن طلاقّ الأمَةٍ تَظلِيِمَتَان 


- 2 كده م 2 5 تدس مم سمس 
«طلاق الامة تطليقتان» وعدتها حيضتان». [(ضعيف» مظاهر. ضعيفء د: 29١889‏ جه: 4/ا١25‏ 


مي . 5" ] 5 


قوله: (طلاق الأمة) مصدر مضاف إلى مفعول». أي : تطليقها تطليقتان. 

(وعدتها حيضتان) قال القاري في «المرقاة»: دل ظاهر الحديث على : أن العبرة في 
العدة بالمرأة وأن لا عبرة بحرية الزوجة وكونه عبدّاء كما هو مذهبنا . 

ودل على : أن العدة بالحيض دون الأطهار. 

وقال المظهر: بهذا الحديث قال أبو حنيفة: الطلاق يتعلق بالمرأة» فإن كانت أمة يكون 
طلاقها اثنين» سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا. وقال الشافعي ومالك وأحمد: الطلاق يتعلق 
بالرجل» فطلاق العبد اثنان» وطلاق الحر ثلاث». ولا نظر للزوجة. وعدة الأمة على نصف 
عدة الحرة فيما له نصف؛ فعدة الحرة ثلاث حِيّض» وعدة الأمة حيضتان؛ لأنه لا نصف 

وإن كانت تعتد بالأشهرء فعدة الأمة شهر ونصف. وعدة الحرة ثلاثة أشهر ‏ انتهى ما فى 
«المرقاة». ْ 

وقال الخطابي في «المعالم»: اختلف العلماء في هذا؛ فقالت طائفة: الطلاق بالرجال» 
والعدة بالنساء» روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس» وإليه ذهب عطاء بن 
أبي رباح» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

ثم ذكر الخطابي مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ثم قال: والحديث - يعني: حديث 
الباب - حجة لأهل العراق» ولكن أهل الحديث ضعفوهء ومنهم من تأوله على: أن يكون 
الزوج عبدًا. انتهى كلام الخطابي . 

قلت: واحتج أيضًا لأبي حنيفة - رحمه الله - بما رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي”" 
من حديث ابن عمر مرفوعًا : «طلاق الأَمٍَ انْتتَانْء وعِدَّتْهَا حَيْضََانَ؛. وفي إسناده: عَمْرُو بن 
شبيب وعطية العوفي» وهما ضعيفان. 

وقال الدارقطني والبيهقي: الصحيح أنه موقوف. 


واستدل من قال: إن الطلاق بالرجال؛ بحديث ابن مسعود: «الطلَاقٌ بالرجالء وَالْعِدَةٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق. حديث »)75١174(‏ والبيهقي (59/0"). حديث .)١51147(‏ والدارقطني 
(8/8"). حديث .)٠١5(‏ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَلةِ / باب ما جَاءَ أن طلاقٌ الأمَةِ تَظلِيَتَان فض 


لل 


قَالَ مُحَمَّد بن يَحْيَى : وحَدَتُنَا أبُو عَاصِمء أنبأنا مُظاهِرٌ بهذا. قَالَ: وفي الباب 
عن عَبْدِ الله بن عَمَرَ . 


بالنْساءِ؛. رواه الدارقطني والبيهقي”''» وروياه أيضًا عن ابن عباس”'' نحوه. وروى أحمد من 
ديف عن" هوه 

وأجيب: بأن كل واحد من هذه الروايات موقوفة. 

واستدلوا أيضًا: بما رواه مالك في «الموطأ»”*' عن سليمان بن يسارء 0007 
كان لأم سلمة زوج النبي كَلةِ أو عبدًا - كان تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين» ثم أراد أن 
يراجعهاء فأمره أزواج النبي كَكِ أن يأتي عثمان بن عفان» فيسأله عن ذلك. فلقيه 50 
أخذا سد زيد بن كايت» افسالهما فاعنزاه ديعا فقال؛ :حرمت غلك حرميف عليكف» وهذا 
أيضًا موقوف. 

وبما رواه مالك”'' أيضًا عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأة 
تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث 
حيض» وعدة الأمة حيضتان. وهذا أيضًا موقوف. 

قوله: (قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم.ء أخبرنا مظاهر بهذا) أي: بهذا الحديث 
المذكور؛ يعني: قال محمد بن يحيى الذهلي: وحدثنا أبو عاصم هذا الحديث عن مظاهر 
بغير واسطة «ابن جريج»» كما حدثنا عن مظاهر بواسطة «ابن جريج». 

وفي سئن ابن ماجه قال أبو عاصم : فذكرته لا لمظاهر. فقلت: حدثني» كما حدثت ابن 
جريج . فأخبرني عن القاسم عن عائشة. . إلخ . 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمر)"''. أخرجه ابن ماجه وغيره» وقد تقدم. 


. ولم أقف عليه عند الدارقطني‎ )١154167( حديث‎ .)77٠١ //( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١54517( حديث‎ .)77١ //( (؟) أخرجه البيهقي‎ 

() أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 575). 

(5) أخرجه مالك. كتاب الطلاق. حديث .)١7١5(‏ 

(5) أخرجه مالكء, كتاب الطلاق. حديث .)١7117(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق. حديث .)7١1/94(‏ 


4ف كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ككلِِ / باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدتُ نفْسَهُ بطلاق امرأته 


و- 


تظامر بن اسل مار لا نغرث لَهُ في الهلْم عَيْر هد الحَدِيثِء وَالعَمَلٌ عَلَى هَذَا 
عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم من أضحاب الي يل وَغَبْرِهِمْ وَهُوَ َوْلُ سَفِْيَانَ الّوْرِي وَالشَّافِعِيء 


س2 م ساس 


مَل وَإِسْحَاقَ. 


4 باب مَا جَاءَ فِيمَنَ يحَدَّتْ نَفْسَهُ بطّلاقٍ امَرأَتِهِ [تى. مم] 
)١18(]118*[‏ حَدَثنا ل دنا أبو عَوَانَة عَن قَتَادَةَء عَن زَُرَارَةٌ بن أَوْفَى» 


و مسمس 


عَن أبي هِرِيْرَةً: قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله عَكِيَه : «تَجَاوَرٌَ الله لأَمّتي مَا حَدَّدَتْ به أنْفْسَهَاء مَالَم 


تكلم بو أو تَعْمّل بدا ٠‏ [خ: 045 م لاك جه 1٠‏ 0ك ن: 5150ل 15 25505 حم: 45. 


قوله: (حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه موقوفًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. 
ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث) وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 

وقال أبو داود: هو حديث مجهول. 

قال المنذري: وقد ذكر له أبو أحمد بن عدي حديئًا آخر رواه عن أبى سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله يلةِ كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة. 

قال: ومظاهر هذا مخزومي مكي». ضعفه أبو عاصم النبيل . 

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» مع أنه لا يعرف. 

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث . 

وقال الخطابي : والحديث ححّجة لأهل «العراق» إن ثبت» ولكن أهل الحديث ضعفوه. 
ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبد . 

وقال البيهقي: لو كان ثابئًا قلنا به. إلا أنا لا نثبت حديثًا يرويه مَنْ يجهل عدالته. انتهى 
كلام المنذري . 

8 - باب مَا جَاءَ فِيمَنّ يُحَدَتْ د تَفْسَهُ بطالاق امِرَأَتِهِ 

]١١8*[‏ قوله: (ما حدثت به أنفسها) بالفتح على المفعولية. وذكر المطرزي عن أهل 
اللغة: أنهم يقولونه بالضم. يريدون: بغير اختيارهاء كذا في «فتح الباري». 

(ما لم تكلم به) أي : في القوليات (أو تعمل به) أي : ذ في العمليات. 


اب العلا اسان عن روك ا 3 اب ا جا نالفي عيضن 


قَالَ أبو عِيْسَى: هَذَا حديثٌ صحيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَمُل | 
بو عيسى : حسن و هْلٍ العِلّم : 
أن الرَّجُلَ إِذَا حَدَّتَ نفسّه بالطلاق» 00 ِ حَتَّى يِتَكلّم به. 
49- باب مَا جَاءَ 2 الجد والهَزُلٍ 2 الطّلاق [تكء م4] 


200-00 


)١184(]1184[‏ حَرَتنًا قتي حدثنا حَاتِم ؛ بن إِسْمَاعِيل عَن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
أدرك - في «التقريب» و«الخلاصة»: أردك - عَن عَطَاءَء عن ابن مَامَكٌء عَن 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِدِ: «ثلاثٌ حِدَهُنّ جد : وَعَدْليدٌ د : النْكَاح 


وَالكَللاقٌ وَالكَجْعَةٌ). تد: هلق جه: .]٠١"9‏ 


واستدل به: على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه» وعمل بكتابته. 

وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك . 

ونقل العيني في «عمدة القاري» عن «المحيط»: إذا كتب طلاق امرأته في كتاب أو لوح 
أو على حائط أو أرضء وكان مستبيئاء ونوى به الطلاق؛ يقع. وإن لم يكن مستبيئاء أو 
كتب في الهواء أو الماء؛ لا يقع وإن نوى. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئًا) أي: لا يقع. 

4 - بابٌ ‏ الجدً وَالَمَزْلٍ ب الطَّاناقٍ 

]١1١414[‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن أردك المدني) قال الجوهري: النسبة إلى مدينة 
«بثئرب»: مدني» وإلى مدينة منصور: مديني للفرق. كذا في «المغني» لصاحب «مجمع 
البحار». (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد) قال القاري فى «المرقاة» : الْمَدْلُّ: أن يراد بالشىء 
يورا وظيع له بلي ونان ويتيبا و النجة .ا برافنية ها وضية لق او ما 'ضلح له اتلفظ 
مجارًا . 

(النكاح» والطلاقء والرّجّعة) بكسر الراءء وفتحهاء ففي «القاموس»: بالكسر والفتح : 
عود الجطان ,إلى طليقته. انتهى. يعني: لو طلق أو نكح أو راجع وقال: كنت فيه لاعبًا 
هازلا ؛ لا ينفعه . 

قال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع» فإذا جرى صريح لفظة الطلاق 
على لسان العاقل البالغ» ٠‏ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبّا أو هازلا ؛ لأنه لو قبل ذلك منه 


ام كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يِهِ / باب مَا جَاءَ في الجدّ والهَرْلٍ ني الطلاق 


06م © م 


ويه سياس لاس اي والعَمَل عَلى هَذَا عِنْدَ أهُلٍ العِلّم مِن 
م0 عير 5 بو عِيْسَى سق مى : عب عَبْدَ الرَّحْمِنء هُوٌ ابنُ حَبيبٍ بن أذْرَكٌ 


لتعطلت الأحكام»: وقال كل مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلاء فيكون في ذلك إبطال 
أحكام الله تعالى . فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في الحديث» لزمه حكمه. وخص هذه 
الثلاث؛ لتأكيد أمر المَرْج . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وابن ماجه». وأخرجه أيضًا الحاكم 
وصححه ». وفي إسناده : عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه . 

قال النسائى : منكر الحديث». ووئقه غيره. 

قال الحافظ: فهو على هذا حسن. وفى الباب عن: فضالة بن عبيد عند الطبرانى”'. 
بلفظ : «ثَلَاتٌ لا يَجُورٌ اللَعِبُ فِيهنَ: الطلَافٌء وَالتْكَاحُ» وَالعِئْقُ. وفي إسناده: ابن لهيعة. 

وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ("' رفعه بلفظ : «ثلَاتٌ 
لا يَجُورٌ اللْعِبٌ فِيهِنَ : الطّلاقء وَالنْكَاحٌء وَالعِتَاقء فَمَنْ قَالَهُنَء فَقَدْ وَجَبْنَ؛. وإسناده 

وعن أبي ذر عند عبد الرزاق”" رفعه: «مَنْ طَلَّقَ وَهْوَّ لَاعِبٌ قَطْلَاقَهُ جَائِرٌء وَمَنْ أَعْتَقَ 
وَهْرَ لَاعِبٌ فَعِنْقَهُ جَائْرٌء ومن نكس وَهْرَ لَاعَبٌ فَنْكَاحَه جَائْرٌ. وفي إسناده انقطاع أيضًا. 

وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق”*' أ 
«النيل». 

قوله: (واء بن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك) بن بهزاد الفارسي المكي . ثقَة» من 
الثالئة . 


يضاء وعن يل موقوفًا عنذه أيضاء كلا في 


.0780( أخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ 705). حديث‎ )١( 
.)0:07( حديث‎ .)060 /١( أخرجه الحارث بن أسامة‎ )٠١( 
.)1١759( حديث‎ .)١75 /5( أخرجه عبد الرزاق‎ )9( 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (5/ .)١75‏ حديث .)١٠١78417(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١75/5(‏ حديث .)١١7548(‏ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في الخُلع فض 
«٠‏ باب ها جَاءَ ل الخُلّع [ت١٠.‏ م١٠]‏ 

)١1186( ]1186[‏ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَء أنبأنا المَضل بن مُوسَىء عَن 

سَفْيّانَ أنبأنا مُحَمدَ بن عَبْد الرحْمنٍ - وهو مَؤْلَى آل طَلْحَةَ - عَن مليكانين كانه 

وا امن ود 5 ا التَبيُ 


٠‏ - باب مَا جَاءَ ب انَخْ1 
,3 جاء بج لخلع 


بضم الخاء المعجمة» وسكون اللامء مأخوذ من : حَلْع 000 والنعل وريه وذلك 
لأن المرأة لباس للرجلء كما قال الله تعالى: هن لِنَاسُ لَك وَأَنسُمْ لِيَاسٌ 6 [البقرة: 141] 
وإنما جاء مصدره بضم الخاءء تفرقة بين الأجرام والمعاني» ا إن ونعله حَلْعًا بفتح 
الخاءء وخلع امرأته خُلعًا وخُلعَةَ بالضم . 

وأما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عِوَّض يحصل له» كذا نقل العيني في 
اشرح البخاري» عن «شرح الترمذي» لشيخه زين الدين العراقي 

]١1١45[‏ قوله: (أخبرنا محمد بن عبد الرحمن» وهو مولى آل طلحة) كوفي ثقة» من 
السادسةء كذا فى «التقريب». 

(عن ليع بالتصغير والتثقيل. (بنت مُعَوّدْ بن عفراء) بضم الميم» وفتح العين المهملة» 
وكسر الواو المشددة» وبالذال المعجمة: الأنصارية البخارية» من صغار الصحابة. 

قوله: (أو أمرت) بصيغة المجهولء وكلمة «أو» للشك من الراوي. 

(أن تعتد بحيضة) استدل به من قال: إن عدة المختلعة حيضة. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)''' أخرجه البخاري وغيره. (حديث الربيع بنت معوذ 
الفضيع انها مرت أن نح بحيكة) راخرج الكاني ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق 
قال: حدّثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من 
زوجي. . . فذكرت قصة. وفيها: أن عثمان أمرها أن تَعْتَدَّ بحيضة. قالت: وتبع عثمان في 
ذلك قضاء رسول الله يك في امرأة ثابت بن قيس؛ كذا في «نيل الأوطار». 


.)0717( أخرجه البخاريء. كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


[86١11م]‏ (1865١1)م‏ أنبأنا د بن عبد د الرّحِيم الْبَعْدَادِيَ أنبأنا علي بن بَحْرِء 
ْنَا هَِامُ بنُ يُوسُف عن مَعْمَرٍ تن عَمرو بنٍ مُسْلمء ٠‏ عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاسٍِ 
أن امْرأةً نَابتٍ بن كيْسء اخْتَلَّعَتُ مِن رَوْجِهًا عَلَى عَهْدِ النَىَ كله قَأْمَرَهَا النبئّ عَكل 


> هس تنه 


أنْ تَعْتَدٌ بحيضة . [د: 79؟؟]. 

ا و د م كن سي سس فريك وخالات الل لون آي ور 
المُحْمَلِعَة قال أكثرُ أمْل للم ين أضْحَابٍ لني يل وَغَيْرِهِم : إنَّ عِدَّةَ المُحْتلِعَةٍ 
عِدَةٌ املق ثلاث حيض وهو قَوْلُ سفيَان التوْرِي وأَهْلٍ اق وَبهِ يَقَولٌ ام 
فَإِسكَاق: كَالَ يَعْنُ أهْل العِلّم مِن اضحاب الي ل وَعَيْرِْ : إِنَّ عِدَّة المُحْبَلعَةٍ 


[86١1م]‏ قوله: (أن امرأة ثابت بن قيس) قال الحافظ زين الدين العراقي في «شرح 
الترمذي» ما محصله: أنه اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي خالعها : 
ففي أكثر طرقه: أن اسمها: حبيبة بنت سهل» وقد صح أن اسمها: جميلة؛ وصح أن اسمها 
مريم»ء وأما تسميتها: زينب فلم يصح 

قال: وأصح طرقه : ديت جيرا هس عن أل يوق أن كو ال لز ةي 
مرة من ثابت بن قيس لهذه ولهذه؛ فإن في بعض طرقه «أَصْدَقَهَا حَدِيقّة»» وفي بعضها : 
«حديقتين». ولا مانع من أن يكونا واقعتين فأكثر. انتهى . 

قوله : (فأمرها النبي َكِهِ أن تعتد بحيضة) وفي رواية أبي داود : فجعل النبي َك عدتها حيضة . 

قال الخطابي في «المعالم»: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق؛ لأن الله 
- تعالى - قال: «وَالتطلفث يَيصص بِأَنفْسِهنَّ تَلَحَدَ روه [البقرة: 118] فلو كانت هذه مطلقة لم 
يقتصر لها على قرء واحد. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري 

قوله: (فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم: إن عدة المختلعة كعدة 
المطلقة) أي : ثلاثة قروء؛ بناء على أن الخلع طلاق ليس بفسخ. (وهو قول الثوري». وأهل 
الكوفة. وبه يقول أحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة . 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةٌ وغيرهم : عدة المختلعة حيضة) واحتجوا 
بحديثي الباب . 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله كلِدِ / باب ما جاءَ ءَ في المختلعات الحمض 


قَالَ إِسَْحَاق : : وَِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلى هَذَاء و ملق قري . 


1 بياب مَا جَاءَ ث المختلعات زت١ا‏ 3 م١١]‏ 


)١1١185(]1145[‏ حَدَثنا أبُو كُرَيْبِء حَدَثنًا مراحم بن ذُوّادٍ بن عُلَبَةَ عَن أبيه 


وفي رواية للنسائي والطبراني'' من حديث الربيع بنت معوذ؛ أن ثابت بن قيس ضرب 
امرأته. . . الحديث. وفي آخره: «خل الي لَهَاء وَحَلُ سَبِيلَهًا» قال: نعم. فأمرها أن تتربص 
حيضة» وتلحق أهلها. واستدل بهذه الروايات على أن الخلع فسخ», وليس بطلاق. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد قال الإمام أحمد: | إن الخلع فسخ» وقال في رواية: 
وإنها لا تحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء. فلم يكن عنده بين كونه فسحًا وبين النقص 
من العدة تَلَارْمٌ. انتهى . 

(قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذاء فهو مذهب قوي) لثبوت أحاديث الباب. 

١‏ - باب مَا جَاءَ ‏ المْخَتَلِقَاتِ 

]١١87[‏ قوله: (حدثنا أبو كريب) اسمه: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي. 

مشهور بكنيته» ثقة حافظ . عن: هشيم وابن المبارك وابن عيينة وخلق» وعنه: مات سنة 
ثمان وأربعين ومئتين. 

(مُرَاحم) بضم الميم» وبالزاي» وكسر الحاء المهملة. (بن ذُوّاد) بفتح الذال المعجمة» 
وتشديد الواو. 

(بن عُلْبَةَ بضم العين المهملة» وسكون اللام» بعدها موحدة:» قال الحافظ: لا بأس به 
من العاشرة. 

تنبيه : .قد وقع في «النسخة الأحمدية» وغيرها من النسخ المطبوعة في «الهند»: «علية» 
وهو غلط (عن أبيه) ذواد بن علبة الحارثي الكوفي أبو المنذر ضعيف 

(عن ليث) هو: ليث بن أبي سليم بن زنيم. صدوق. اختلط أخيراء ولم يتميز حديثهء 
فترك. من السادسة . 


.)594517( أخرجه النسائي» كتاب الطلاق. حديث (759417)» والطبراني في «الأوسط» (/!97/1). حديث‎ )١( 


ا كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ في المختلمّات 


عَن أبى الخَطّاب» عَن أبى زُرْعَةَ» عَن أبى إدريسٌّء عَن تُوْيَانَء عن الّبِك يكل قَالَ : 
«المَخْتَلِعَاتَ هنَّ المَنَافِقَات». [ن: 5و" حم: .]4١14‏ 

2 جو 6 > 0 8 1 0 0م ه سوه مس م > يرو 2 2 يو أ 
قال أبو عِيْسَّى: هذا حديث غريبٌ من هَذا الوَجْوء وَليْسَ إِسنَاده بالمَرِي. وَرَوِيَ 


هآو لس 


عن النَّنَ يكل أنّهُ قَالَ: «أَيُمَا امْرَأةٍ ليلعت مِن زّوْجِهَا 000 


(عن أبي الخطاب). قال في «التقريب»: أبو الخطاب شيخ الليث بن سليم مجهول . انتهى . 

(عن أبي زرعة). قال في «التقريب»: أبو زرعة عن أبي إدريس الخولاني. قيل: هو ابن 
عمرو بن جريرء وإلا فهو مجهول. انتهى . 

وقال في «الخلاصة»: أبو زرعة عن أبي إدريس» وعنه: أبو الخطاب, لعله يحيى بن 
أبي عمرو السيباتي ( عن أبي إدريس) اسمه: عائذ الله بن عبد الله الخولاني» ولد في حياة 
النبي يَكِْهْ يوم «حنين»» وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة ثمانين. 

قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. 

قوله: (المختلعات) بكسر اللام» أي : اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من 
غير بأس . 

(هن المنافقات) أي: العاصيات باطناء والمطيعات ظاهرًا. 

قال الطيبي: مبالغة في الزجر. 

قوله: (هذا الحديث غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي) لأن في بعض رجاله 
جهالة» وفي بعضهم ضعمًاء كما عرفت. 

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعا: «المَنْتَرِعَاتٌ وَالمُخْتَلِعَاتٌ هُنّ الْمُتَافِمََاتُ) أخرجه 
أحمد والنسائي”'' من طريق أيوب» عن الحسن» عن أبي هريرة. 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي صحته نظر؛ لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من 
أبي هريرة. لكن وقع في رواية النسائي: قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا 
الحديث. وقد تأوله بعضهم: على أنه أراد: لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة» وهو 
تكلف. وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقطء وصار يرسل عنه غير ذلك» فتكون قصته في 
ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة. انتهى كلام الحافظ . 


010( أخرجه النسائي» كتاب الطلاق. حديث (2)7151 وأحمد. حديث (4:85). 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في المختلمّات 01 


مِن غير بأس, لَمْ تَرخ رَائْحَةَ الجَنْوَا . 
1 2د ف 2 0 آّ وه > 6 > روي َ وى 
)١1817/(]1117[‏ أنبأنا بذلك محمد بن بَشار بئدّارء أنبأنا عَبَّدَ الوّهّاب التْقَفْى» 
أنبأنا أيُوبُء عَن أبى قِلابَةَ» عَمَنْ حَدَّتَهء عَن تَوْيَانَء أنْ رَسُوْلَ الله يكل قَالَ: «أَيمَا امْرَأَةٍ 
55> ه > م سا سس س ٍ« م س َس سس ووم - 2 هص 
سَأَلَتٌ رَوْجَهَا طلاقا مِن غير بَأسء فَحَرَامٌ عَلِيّهَا رَائِحَه الجَنْة). [جه: 5055 د: 5؟11]. 
0 - 6 لص 3 و 6 0 - و َه 2 - - 
فال أبو عيسى ٠:‏ هدا حديث حسنٌء ويَروّى هذا الحَدِيث عَن أيُوبت» عن 
أبي قِلابَة» عَن أبي أسْمَاءَء عَن تَوْيَانَ» وَرَوَاهِ بَعْضْهُمُء عَن أيُوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ولَمُ 


وفى الباب أيضًا عن ابن مسعود مرفوعًا: «المخُْتَلِعَاتٌ وَالمَتَبَرجَاتٌ هن المَنَافِقَاتَ؛. 
أخرجه أبو نعي اف ا«الجرية 0 

قوله: (من غير بأس) أي: من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. 

(لم ترح رائحة الجنة) أي: لم تشمها . | 

قال الجزري في «النهاية» في حديث: «مَنْ كَتلَ نَفْسَا مُعَاهِدَة لَمْ يُرَحْ رَائْحَةَ الجَنّقه”", 
أي: لم يشم ريحها يقال: راح يريح وراح يراح وأراح يريح» إذا وجد رائحة الشيء. 
والثلائة قد روي بها الحديث . انتهى . 

]١141[‏ قوله: (فحرام عليها رائحة الجنة) أي: ممنوع عنهاء وذلك على تهج الوعيد. 
والمبالغة في التهديد» أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقتء». أي: لا تجد رائحة الجنة أول 
ما وجدها المحسنونء أو لا تجد أصلاء وهذا من المبالغة في التهديد. ونظير ذلك كثير قاله 
القاضي . 

قال القاري: ولا بدع أنها تحرم لذة الرائحة» ولو دخلت الجنة. 

قوله: (وهذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 

قال الحافظ في «الفتح»: رواه أصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. انتهى . 

قوله: (ويروي هذا الحديث عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان) 
كذلك رواه أبو داود وابن ماجه. 


. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (777/4) في ترجمة وكيع بن الجراح‎ )١( 
.)"١55( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الجزية. حديث‎ 


1 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكم / باب ما جَاءً في مُدَاراةٍ النْسَاء 


]١؟م‎ ء١1؟ت[ ياب مَاجاءَ ث2 مَدَاراة النسّاء‎ "١ 

)١1١/84( ]١١/484([‏ حَدَمنَا عبد الله سن ا 0 مما 2 بن إبراهيم عن ابن 
سعد » حَدَمنَا ابن أخِي ابن شهاب عن عَمْهِ عن سم عيل معو بن المسيةة عن أبي هريرة 
قَالّ: قَال رول الله عد : ١ن‏ المَئأةً كَالضصلْع إن أ كَمَنْتَ يُقَيمها كَسَرَتَهَاء وَإنْ تَرَكْتَهَا 
اسْتَمْتَعْتَ بهًا عَلى 0 [خ: 84١1م‏ م: 0458 حم: 2474 مي: 77؟7]. 


قَالّ: وفى الباب عن أبى د وسمرَةٌ وعائسشة. 


باب مَا جَاءَ 4 مَدَارًا 


3 
١١ 
٠ 
5 


داراه مداراة: لاطفةه. 

]١14[‏ قوله: (إن المرأة كالضلع) قال في «القاموس»: الصلَعٌ كاعِئّب) و«جذع»: 
معروف مؤنثة. انتهى. وهو عظم الجَنْبِ وهو معوجء يعني: أن النساء في حَلْقِهِنَ اعوجاج 
في الأصل» فلا يستطيع أحد أن يغيرهن عما جُبِلْنَ عليه. 

وفي رواية مسلم : ان الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ من ضِلَّعِ أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى طَرِيقَةَ 

(إن ذهبت تقيمها) أي : تردها إلى إقامة الاستقامة, وبالغت فيها ما سامحتها في أمورهاء 
وما تغافلت عن بعض أفعالهاء قاله القاري. 

(كسرتها) كما هو مشاهد في المعْوّجٍ الشديد اليابس في الحس . 

زاد في رواية مسلم: «وَكْسَرهَا طَلَاقهَا . 

(استمتعت بها على عِوَجِ) بكسر العين» ويفتح. أي: مع عوج لا انفكاك لها عنه. 

وفي رواية مسلم «فَإِن اسْتَمِتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بها وَبهًا عِرَحَ). 

قوله: (وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة) أما حديث أبي ذر''' وسمرة'"' : فلينظر 

من أخرجه. وأما حديث عائشة”" - ونا - في هذا الباب: فمخرج في الكتب الستة 
وغيرها . 

.)79١4877( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد. حديث .)١19649(‏ 
() لم أقف عليه في الكتب الستة» وإنما وقفت عليه عند أحمد. حديث (595867). 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في الرَّجُل يَسْألَهُ آبُوهُ أنْ يُطلْقَ زوجته وال 


جو هس َه و ورهسة ف الى ىئ 7 0 

قال أبو عِيِسَى : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الْوَجِهِ 
وإسناده ا 

في ا ا بلا و للد دح عو قد اا ل ا ا ليه 

١١‏ باب ما جَاءَ 4# الرّجل يَسَاله ابوه ان يطلق زوجته [ت17., م"1] 

)١١189(]١144[‏ حَدَثنًا أَحمَد بن مُحَمَّدِء أنبأنا ابن المُبَارَكُء أنبأنا ابن 

٠.‏ َه 58 ه سه 6 > ء- 6م هه و هسه 
أبي ِنْب عن الحَارِثِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍء عن حمرَّة بن عَبِدٍ الله بن عَمَرَء عن ابن 
-2- ._- م َه ه ءَ 2 7 لا راو رم ال ه خسم 
عم: قال: كانت تحتّى امرأةٌ أَحِبّهَاء وكان أبى يَكْرَهَهَاء فَأْمَرَيى أبى أن أطلقها 
فَأَبِيَتَ َذَكَرتٌ ذَلِكَ لِلنْبي كله قَقَالَ : «يَا عبد الله بنَ عَمرً! طَلْقِ امرأتكٌ». [ د بنحوه: 
» جه بنحوه: /2708 حم: 4491]. 

َالَ أبُو عِيْسَى : هَذَا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ.ء إِنَّمَا نَعْرِفةٌ من حدِيث ابن أبي ونب . 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

١‏ باب مَا جَاءَ كذ الرّجلٍ يَسَأْلهُ أَبُوه أن يُطَّلّقَ رَوَجَنَّهُ 

[4] قوله: (طلق امرأتك) فيه: دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره 
أبوه بطلاق زوجته أن يطلقهاء وإن كان يحبهاء فليس ذلك عذرًا له في الإمساك» ويلحق 
بالأب الأم؛ لأن النبي كك قد بَيّنَ أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب؛ كما 
فى حديث بَهْرْ بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: 
ار 7 : 2 7 
«أَنَكَ؛. قلت: ثم من؟ قال: «أَنََكَ قلت: ثم من؟ قال: «أُمََكَ». قلت: ثم من ؟ قال: 
«أيَاكَ». . الْحَدِيت0 . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه» وسكت عنه 
أبو داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


.)١18917( أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة. حديث‎ )١( 


ِِ 
2 2 


0 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله كه / باب مَا جََاءَ لا تَسْأَلَ المَرأةٌ ظلاق أَحْيِهًا 
5 5 
15 باب ما جَاء لا تَسَأَنَ المرأة طلاق أخْتَهًا [ت5اء م5١]‏ 


)١١1001114[‏ حَدََنا قتَيبة» حَدَّتَنَا سَفْيَانَ بِنُ عُيَيْئَةَ عن الزّهْرِيء عَن سَعِيدٍ 
المَسَيبٍء ٠‏ عن أبي شردرة يبْلْعُ به الت كل قَالَ : رلا يمأل المَرأَةٌ طلاقٌ ا 
لِتَكْفِىءَ مَا فى إِنَايِهَا). قَالَ: وفى الباب عَن أمّ سَلَمَة. لخ: 5١ت‏ م: 4ك ن: ولال 


د بنحوه: كل11 2" حم: كلامى طا بنحوه : 5:55 | )]. 


م 2 و 
4 - باب مَا جَاءَ: لا تَسَألٍ الَرَأَةَ صَلَاقَ أخَتَهَا 


]١١90[‏ قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها ) الظاهر: أن المراد بالأخت: الأخت في 
الدين» يوضح هذا ما رواه ابن حبان''' من طريق أبي كثير» عن أبي هريرة؛ بلفظ : «لا تَسألٍ 
المَرَأَةٌ طلَاق أَخْيهَا لِتَسْتَمْرِعْ صَحْمَتَهًا ؛ فإن الفخلي اخ المُسْلِمَةٍ» (لتكفئ ما في إنائها) أي : 
لتقلب ما في إنائها . 

قال في «النهاية»: يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كببته وإذا أَمَلْتَهُ. وهذا تمثيل لإمالة 
الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. انتهى 

وفي رواية للبخاري: ١‏ لِتَسْتفْرِعْ صَحِيمّتها ؛ فَإنّمَالَهَا مَا قُدّرَ ها . 

قال النووي: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته 
ليطلقهاء ويتزوج بها. انتهى 

وي روي على الضرة؛ فقال: فيه من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل 
المرأة زوجها أن يطلق صَرَتَهَا ؛ لتنفرد به. انتهى 

قال الحافظ : ا في الرواية التي وقعت بلفظ : « لا تَسْألٍ المَرْأَةٌ طلا أَحْيِهًا». 

وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط. «يعني: لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها؛ 
لتكفئ إناءها » فظاهر: أنها في الأجنبية. -- 00 فيها: «ولتنكح»؛ أي: ولتتزوج الزوج 
المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها. | 

قوله: (وفي الباب عن أم سلمة)” ال 


.)107١( أخرجه ابن حبان. حديث (71/8/9). حديث‎ )١( 
.)011( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (71/ 1651). حديث‎ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في طلا ام 


و- 


ه0 ومممهب 8 لىئ ى 
قَالّ أبو عِيْسَى : حديث أبي هُرَيْرَةَ حديث حسنٌ صحيحٌ . 
١6‏ باب مَا جَاءَ يخ طَّلاقٍ المقَتُوه [ت6٠1.,‏ م١٠١]‏ 


كا بولا سير 


واعو اا ا الصّنعَانٌ أنبأنا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة 
المَرَارِي عَن عطاءٍ بن عَجَلانَ عن عِكْرِمَة بن خا لد لِدِ المَحْرُومِيّ عن ابي هرَيْرَةٌ: 
ا 7 ل ا 7 ل صََزادَ 2 اس 2 لي مه 5 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «كُلَ طلاقٍ جَائِرٌ إِلّا طلاقٌ المَعْتُووِ المَعْلُوبٍ عَلَى 
عَمْلِهِ) . [ضعيف جدًا عطاء بن عحلان: متروك. والصحيح موقوف] 
وو رمه 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حَدِيتُ لا تَعْرِفَهُ مَرْقُوعًا ِلَّا مِن حَدِيثِ عَطَاءِ بن عَجَلانَء 
وعَطَاءٌ بن عَجَلانَ ضَعِيف» ذاهِت الكَدِيبٌُ» ............... 000 


قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 
٠٠‏ - باب مَا جَاءَ 4 طّلاقٍ الَعَتُوهِ 


قال الحافظ في «الفتح»: الْمَعْبره ؛ بفتح الميم» وسكون المهملة» وضم المثناة» وسكون 
الواوء بعدها هاء: الناقص العقل؛ فيدخل فيه الطفل» والمجنونء. والسكران. والجمهور 
على عدم اعتبار ما يصدر منه. انتهى . 

]١1[‏ قوله: (كل طلاق جائز) أي : واقع. قوله: (إلا طلاق المعتوه) قال في «القاموس»: 
عته كاعتي» عتها وعتهًا وعتاهاء فهو معتوه: نقص عقله» أو فقدء أو دهش . انتهى . 

وقال الجزري في «النهاية»: المعتوه هو: المجنون المصاب بعقله؛ وقد عته فهو معتوه. 
انتهى . ْ 

(المغلوب على عقله) تفسير ل«المعتوه» وأورد صاحب «المشكاة» هذا الحديث بلفظ : 
«والمَعْتُوه» قال القاري: كأنه عطف تفسيري» ويؤيده رواية «المَغْلُوب» بلا واو. 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان 
ضعيف ذاهب الحديث) أي: غير حافظ له. 

قال الحافظ زين الدين العراقي: هذا حديث أبي هريرة» انفرد بإخراجه الترمذي 
وعطاء بن عجلان» ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحدء وليس له في بقية الكتب 
الستة شيء. وهو حنفي بصريء يكنى : أبا محمدء ويعرف ب «العطار» اتة تنقوا على سيق 


اين كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكِهِ / باب ما جَاءَ في طلاقٍ المغتوه 


العم عَلَى هذًا عِنْدَ أمُلٍ العِلْمٍ من أصْحَاب اللي كله و وَغَيْرهم: أنَّ َلاق المَعْتُوه 
المَعْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ لا يَجُورُ لكان كون رما يُفِيقٌ الأحيان» فِيَطْلّق هذا فى 
حال إِفَاقَتِه. 


قال ابن معين والفلاس: كذاب. 

وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث. زاد أبو حاتم: جدًا. وهو متروك الحديث. 
انتهى . 

اعلم: أن هذا الحديث بهذا ود ووس ا بي وي ادي عليه . 

قال البخاري في «صحيحه» ”'': وقال علي - نه -: وكل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه . 

قال العيني: ذكره بصيغة الجزم؛ لأنه ثابت» ووصله البغوي في «الجعديات». انتهى . 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِيةِ وغيرهم؛ أن طلاق 
المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز ...... إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: وفيه خلاف 
قديمء ذكر ابن أبي شيبة' '' من طريق نافع؛ أن المحبر بن عبد الرحمن طلق امرأته - وكان 
معتوهًا - فأمرها ابن عمر بالعدة. فقيل له: إنه معتوه. فقال: إني لم أسمع الله استثنى 
للمعتوه طلاقاء ولا غيره. 

وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي”*' وإبراهيم”*' وغير واحد مثل قول علي. انتهى 

قال في «المرقاة»: قال زين العرب: والمغلوب على عقله يعم السكران من غير تَعَذٌ» 
والمجنون والنائم» والمريض الزائل عقله بالمرض» والمغمى عليه» فإنهم كلهم لا يقع 
طلاقهم. وكذا الصبي. وفي «الهداية»: ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل» والمجنون 
والنائم. والمعتوه كالمجنون. قال ابن الهمام: قيل : هو قليل المَهُمِء المختلط الكلام الفاسد 
التدبير» لكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. 


.)١54841( أخرجه البيهقي (/ /اه7). حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. 
() أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1/7). حديث (19/416). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 1/7). حديث (17415). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 77) . حديث .)١1/411/(‏ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في طلاتي المعْتوه ‏ سن 


وقيل: العاقل: من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرّاء» والمجنون: ضده.ء والمعتوه: من 
يكون ذلك منه على السواء. وهذا يؤدي إلى ألا يحكم بالعَتَهِ على أحد. والأول أولى. 

وما قيل: من يكون كل من الأمرين منه غالبًا ؟؛ معناه: يكثر منه. 

وقيل: من يفعل فعل المجانين عن قصد مع ظهور الفسادء والمجنون: بلا قصدء 
والعاقل: خلافهماء وقد يفعل فعل المجانين على ظن الصلاح أحيانًا. والمبرسم والمغمى 
عليه والمدهوش كذلكء وهذا لقوله يلو1': «كُلّ طلَاقٍ جَائِرٌ إلا طلَاقّ الصَّبِي وَالمَجُنُون 
انتهى ما في «المرقاة». 

وقال الحافظ في «الفتح»: وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضًا أبو الشعثاء وعطاء 
وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز؛ ذكره ابن أبي شيبة'") 
وبه قال: ربيعة والليث وإسحاق والمزني. 

واختاره الطحاوي». واحتج ع: بأنهم أجمعوا على أن طَلاقٌ المعتوه هلا يقع. قال: 
والسكران معتوه بسكره. وقال , بوقوعه طائفة من التابعين؛ كسعيد بن المسيب والحسن 
وإبراهيم والزهري والشعبي» وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة. 

وعن الشافعي قولان: المصحح منهما : وقوعه. والخلاف عند الحنابلة والترجيح بالعكس . 

وقال ابن المرابط: إذا تيقنا ذُْمَابَ عقل السكران لم يلزمه طلاق. وإلا لزمه. وقد 
جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أَلّا يعلم ما يقول. وهذا التفصيل لا يَأَبَاهُ مَنْ يقول 
بعدم وقوع طلاقه» وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقًا : بأنه عَاصٍ بفعله لم يزل عنه الخطاب 
بذلك ولا الإثم؛ لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو 
فيه . 

وأجاب الطحاوي: بأنه لا تختلف أحكام فَاقِدٍ العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من 
جهته» أو من جهة غيره؛ إذ لا فَرْقَ بَيّنَ من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو 
بسبب من قبل نفسه؛ كمن كسر رجل نفسه؛ فإنه يسقط عنه فرض القيام. وتعقب: بأن القيام 
انتقل إلى بَدَلِ وهو القعود فافترقا. 


)010( لم أقف عليه إلا عند صاحب «مرقاة المفاتيح»» وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)77١/7(‏ حديث غريب. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /ا/). حديث (*17411) وما بعده. 


ل كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب 


1 بياب ك3 م7 ]١‏ 

)١١97(11457[‏ حَدَّتَنا قُتَيْبَهُ» حَدَّتَنَا يَعْلَى بن شَّبِيب عَن هِشَام بن عُرْوَةَ عَن 
أبيه» عن عَائْسَّةَه قَالَت: كَانَ النَّاسنُء وَالدَجُلّ يُطَلّقُ امْرأَتَهُ مَا شَاءَ أنْ يُطَلَّقَهَاء وَحِىَ 
امات 1161 تكمها اوه فى العذوه إن مها انه :اث كنوع عت قالخ 

5 1 #ر فو 2 - و 6 5 َه 1ت 05ل 
لامْرأَتَهِ: والله لا أَطَلْقَكِ تبني مِئْي» ولا أويكِ أبَدَاء قالت: وكيّف ذاك؟ قَالَ: 
5 ل 2ه ه ع2 2 و 5 ف «زاماة : 
أَطَلّقُكِء فَكُلَمَا هَنَّتْ عِذَنّكِ أنْ تَنْقَضِىء رَاجَمْتكِء فَذَهَبّتِ المّرأةٌ حَنَّى دَخَلَتْ عَلَى 

وأجاب: ابن المنذر عن الاحتجاج: بقضاء الصلوات؛ بأن النائم لم يجب عليه قضاء 
الصلاة. ولا يقع طلاقه فافترقا. انتهى كلام الحافظ. 
5 بَابُ 

]١١41[‏ قوله: (حدّثنا يعلى بن شبيب) المكي مولى آل الزبير. لين الحديث» من 
الثامنة؛ كذا فى «التقريب». 

وقال في «الخلاصة»: وثقه ابن حبان. انتهى. ونقل عن هامش «الخلاصة» عن 
«التهذيب»: ووثقه النسائي وأبو زرعة. 

قوله: (كان الناس) أي: في الجاهلية. (وهي امرأته إذا ارتجعهاء. وهي في العدة وإن 
طلقها مئة مرة أو أكثر) الواو في قوله: «وإن طلقها» وصلية» والمعنى: كان له الرجعة ما 
دامت فى العدة. وإن طلقها مئة مرة أو أكثر. (ولا أؤويك) من: الإيواء؛ أي: لا أسكنك فى 
منزلي. قال في «مجمع البحار»: أراد الرجعة. انتهى . 

قال في «القاموس»: أويت منزلي وإليه أويًا بالضم ويكسر. وأوفكة تاومة وتأويت 
وأتوّيت واثئتويت نزلته بنفسي وسكنتهء وأويته وأويته : أنزلته . انتهى . (فكلما همت عدتك أن 
تنقضي) الهم: القصد؛ أي: فكلما أرادت وقصدت عدتك الانقضاء؛ والمعنى: كلما قرب 
كان انقضاء عدتك. «الطَلَقُ مَرّنَانِ؟ [البقرة: 4؟5] قال الخازن في «تفسيره» معنى الآية: إن 
الطلاق الرجعي مرتان» ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تَنْكِصَ زوجًا آخر. وهذا التفسير هو قول 
من جور الجمع بين الطلاق الثلاث في دفعة واحدة؛ وهو الشافعي . 

وقيل: معنى الآية: أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق 
دون الجمع والإرسال دفعة واحدة». وهذا التفسير هو قول من قال: إن الجمع بين الثلاثة 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله تل / باب 1 كن 


عَائِْسَةَ فَأَخْبَرَتْهَاء فَسَكَتَتْ عَائِسَّةَ > حَتَى جَاءَ النبئٌ يك فأخبّرته. فَسَكتَ النبيئٌ يكل 
حَنَّى نَرَلَّ القُرَآن : #الطلقٌ ع 0 تان فإِمْسَاكا عرف أو تريح إْسَانٍ4 [البقرة: 49 قَالَت 
عَايْسَّة : فاسْتأئف النَامنُ العلا مُسْتَقْبَلُا من كَانَ طلَّقّ ومَنْ لَمْ يكن للق اسلو ين 
شبيب ليّنه بعضهمء والصحيح أن مثله لا يلين لأجل مخالفة واحدة]. 


حَدَّئََا آأبُو كُريْبٍ مُحَمَدٌ بْنُ العَلاءِ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بن إِدْريسَء عَن هِشَام بنٍ 
عَرَوَةٌ عَن أبيهء لهذا الحديث بمَعْنَاهء وَلَم يَذّك فيه ) عن عَائْشَة . 


قَالَ أبو عِيْسَى: وَهذا أصَح مِن حَدِيثِ يَعْلَى بن شَبِيبٍ. 


حرام؛ إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - قال: يقع الثلاث وإن كان حرامًا لفَإِمْسَاك' مَعْرْونٍ» 
[البقرة: 74؟] يعني :- بعد الرجعة؛ وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية» فعليه أن يمسكها 
العيرف» وهو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح» وحسن الصحبة. 

أو سرد بيع يلِحْسَن [البقرة: 1574 يعني : أنه يتركها بعد الطلاق جتى تنقضي عدتها من غير 

مضارة. 0 هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية» ولا يذكرها بعد المفارقة 

بسوءء ولا ينفر الناس عنها ؛ كذا في «تفسير الخازن». 

(فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق. ومن لم يكن طلق) 

وفي رواية''' عن عروة: .«فاستقبل الناس الطّلاق جديدًا من ذلك اليوم مَنْ كان طلق» أو 
لم يطلق». 

قوله : ازهذا افع من لبت ينل ا قريب يع حديث عبد الله بن إدريس أصح من 
حديث يعلى بن شبيب المذكور قبله؛؟ فإن عبد الله بن إدريس أوثق من يَعْلَى بن شبيب . 


.)١7841/( أخرجه مالك. كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


لخن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / مَا جَاءَ في الحامل المُتَوَفّى عَنْهَا رَوْجُهَا تَضَعٌ 


2 - 2 سام 
1١‏ مَا جَاءَ ل الحَامِل الْمتَوَكُ عَنْهَا رُوَجَهَا تضع [ت17ء م17] 
)١1191( ]١19[‏ حَدَّثنَا أَحْمَدٌ بن مَنيع» حدقا خسن نز تعدنه خدنا شان 


َن مَنْصُورِء عَن إِْرَاهِيمَ» عن الأسْوَدء عن أبي السَّابلٍ ؛ بن بَعْكَك قَالَ: وَضْعَتْ 


ل قا رَوَحِهًا بتَلاثةٍ ة وَعِشْرِينَ ا ل ا فلما تَعَلت: تَشَوّقت 
يلتّكاح: أَنْكِرَ عَلَيْهَاء كَذَْكِرَ ذلِكَ لِلنّبي يل كَقَالَ: «إنْ تَفْعَلْ كَقَدْ حل أجَلّهًا'. 


[ جه : 1" ٠ت‏ حم. 4“ ش22 مى . ">4١‏ |. 


؟ وم س 


حدثنا ال 00 ا 00 شَيْبَانْ عَن مَنْضُورٍ نخوة. 
قَالَ: : وفي اليم اه 


١‏ باب ما جَاءَ 2 الحَامِل المتَوَاك عَنَّهَا رَوْجَهَا تَضَعٌ 

المقصود: أن عَدَّةَ الحامل المتوفّى عنها زوجها وضع مم الحمل . 

]١١94“[‏ قوله: (عن أبي السّتابل) بة بفتح المهملة. وخفة النون. وكسر الموحدة. 
وباللام: صحابي مشهورء. 0 فقيل: عمروء وقيل: عامرء وقيل: حبة؛ 
وقيل: غير ذلك . 

(بن بَعْكَك) بفتح الموحدة» وسكون العين» وفتح الكاف الأولى. 

(وضعت سبَيّعَة) بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصغرًا؛ وهي بنت الحارث. لها 
صجية. وذكرها ابن سعد في المهاجرات . 

(بعد وفاة زوجها) اسمه: سعد بن خولة (بثلاثة وعشرين يوماء أو خمسة وعشرين يوما) 
وا عو عدويو ليساب نوي (تشوفت للنكاح) أي : تزينت للخطاب . 

تشوف للشيء؛ أي : طمح بصره إليه . (فقال : إن تفعل) أي : سبيعة ما ذكر من التشوف للنكاح . 
(فقد حل أجلها) فيه دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل . 


قوله: (وفي الباب عن أم سلمة)"'؛ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي» وأخرجه الترمذي 
فى هذا اليباب. 


000( أخر جه الترمذي. كتاب الطلاق واللعان. حديث (95١١)غ2‏ والبخاري» كتاب تفسير القران. حديث 2.)59٠١(‏ 
ومسلم. كتاب الطلاق . حديث .)١5486(‏ والنسائي. كتاب الطلاق. حديث (7"”6:9). 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / مَا جَاءَ في الحَامِل المُتَوََى عَنْهَا زَّوْجُهَا نَضَعٌ وم 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ أبي السَّتَابلٍ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ مِن هذا الوّجْوِء وَلا نَعْرِفُ 
للأسْوَدٍ سماعًا من أبي السَّتَابلِ وَسَمِعْتٌ مُحَمَّدَا يَقُولُ: لا أغرفٌ أن أبَا السّتَابلٍ 
عَاَْ بَعْدَ النْبئَ ك. والعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أكْثر أهْلٍ العلم مِن أَصْحَابٍ النْبِي كله 
وَغَيْرِهُم: أنَّ الحَامِلَ المُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجْهَاء إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ َل التّرْوِيجُ لَهَاء وإن 
لمْ تكن الْمَضَتٌ عِدَّتَهَا. وهو قَوْلُ سُفْيَانَ التَوْرِيء والشَّافِِيء وأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَء 
وقالَ بَعْضٌ أهْلٍ العِلّم مِن أصْحَاب الئِيَ يك وغَيْرجِمْ تَعْتَدٌ آخِرٌ الأجَلَيْن اا 


قوله: (لا نعرف للأسود شيئًا عن أبي السنابل) قال الحافظ في «الفتح»: الأسود من كبار 
التابعين من أصحاب ابن مسعودء ولم يوصف بالتدليس؛ فالحديث صحيح على شرط مسلم . 
لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء» ولو مرة؛ فلهذا قال ما نقله الترمذي. 

(وسمعت محمذدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي كَه) لكن جزم ابن 
سعد؟؛ أنه بقي بعد النبي كَككلهِ زمئاء ويؤيد كونه عاش بعد النبي يكل قَوْلُ ابن البرقي: إن 
أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك». وأولدها سنابل بن أبي السنابل. ومقتضى ذلك: أن يكون 
السنابل عاش بعد النبي كَلِِةِ؛ لأنه وقع ة في رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة؛ أنها 
تزوجت الشاب. وكذا في رواية داود بن أبي عاصم؛ أنها تزوجت فتىّ من قومهاء وقصتها 
كانت بعد حجة الوداع؛ فيحتاج إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها إلى زمان عدة منهء ثم 
إلى زمان الحمل» حتى تضع وتلد سنابل» حتى صار أبوه يكنى به: أبا السنابل؛ قاله 
الحافظ . 

قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.. إلخ) قال الحافظ: وقد قال جمهور 
العلماء من السلف. وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجهاء تحل 
بوضع الحمل» وتنقضي عدة الوفاة. انتهى. وهو الحق لأحاديث الباب. 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَلِِِ وغيرهم: تعتد آخر الأجلين) أي : إن 
وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر؛ تربصت إلى انقضائهاء ولا تحل بمجرد الوضع. وإن 
انقضت المدة قبل الوَضْع» تربصت إلى الوضعء وبه قال علي - ونه - أخرجه سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد عنه بسند صحيح» وبه قال ابن عباس . ويقال: إنه رجع عنهء ويقويه : 
أن المنقول عن أتباعه وَِاقُ الجماعة في ذلك. 


بذكن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكِْةِ / باب ما جَاءَ في ء عِدَةٍ المُتوَفى عَنْهَا رَوْجَهَا 


)١194(]1194[‏ ) دك تيه حَدَننَا اللَيْثْ عن يَحْبَى بن سَعِيدِء عَن سُلَيمَانَ بن 


يَسَارِ أن أبَا هُرَيْرَةَ وابنَ عَبّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبّد الرَّحْمِنٍ تَذَاكَرُوا المُتَوَفَى عَنْهَا 
رَوْجِهَاء الحَاِلَ تَضَعٌ عند وكاو رَوْجِهَاء فَقَالَ ابن عباس : تَعْتَدٌ آخِرٌ الأجَلَيْن وقال 
أبُو سَلمة: بل نحل حِينَ تَضَعُء وقالَ أبُو هُرَيرَة: الا ابن اع نكي الاجلمة 
َأَرْسَلُوا إِلَى أ 1 م سَلَمَةَ رَوْج لنت كله ققَالت: فد وضعت سيعة الأسلفة يمل :وفاة 


رَوْحِهَا بِيَسِير ؛ فَاسْتَفتَت: رَسُولٌ الله عَيْدِ فَأْمَرَمَا أنْ 5 لخ: 46 م: 6 2١‏ 


ن: 09٠ه"2‏ حم: ه511" طا: 2١١6#‏ مي : : 31/94 ]. 
2 هب عير م06 ب 7 ع 0 
قال أبو عِيْسَى : هذا حديث حسن صحيح . 
ا ا لوت ل ل ا اف 9 
6 باب مَا جَاءَ 2 عِدَةٍ المتوّك عَنْهَا زوَجَهَا [ت18ء م18] 


00 َنَا الأنْصَارِيٌ» لثما هع مَعْنَ بن يعيسى » أنبأنا مَالِكُ بن أنس» عن عَبِدٍ الله بن 
أبي بَكْر بن مُحمّدٍ بن عَمْرو بن حَزْمٍء عن + حُمَيْدٍ بنِ نافِع» عَن رَيْنَب بِنْتِ أبي سَلمَة 


ع هدهي 


أنه أخبرته بهذو الأحاديث الْعّلاةَ : 
(والقول الأول أصح) لحديث سبيعة المذكور في الباب» ولعله لم يبلغ مَنْ خالف هذا 
القول. والله - تعالى - أعلم. 


])١١9:5[‏ قوله: (بعد وفاة زوجها) اسمه: سعد بن خولة. اابيسير) جاء فيه روايات 
مختلفة . قال الحافظ : والجمع بين هذه الروايات متعذر ؛ لاتحاد القصة. 


قال: وأقل ما قيل في هذه الروايات: نصف شهر. 
8 - باب مَا جَاءَ ب عِدَّةٍ التو عَنّهَا زَوَجُها 
قوله: (عن زينب بنت أبي سلمة) هي: بنت أم سلمة زوج النبي يله وهي ربيبة النبي 
(أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة) أي: التى ذكرتها بعد.ء وهى عن أم حبيبة» وعن 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله َكل / باب ما جَاءَ فِي عِذَةِ المُتَوَقَى عَنْهَا رَوْجهَا ذخان 


)١١96( ]1196[‏ قَالَت وَيْتَتُ: وَخَلْتٌ ١‏ حَبِيبَة حَيبَة زوج النبيّ يك حين توفي 


رع 


اوقا ابو شيا بن عزبء . ََعَت يليب فيه م صُفْرَةُ حَنُوقِ أؤ غَيِثهُ) َدَهَنَتْ به 
جَارِيَة م مَسّتْ يََارِضَيْهَاء ' م قَالَت: وَاللهء ما لِي بالطيب مِن حَاجَةَ ا 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله علد ية الع ا رَأقٍ نَؤْمِنُ بالله واليّوْم الآخرٍء أنْ تُحِدَّ عَلَى 
مَيتِ فَُوْقٌ علا أيام. إلا عَلَى زَوْحِء أَرَبَعَة أشهر وَعَشْرًَا». د [خ: "ف من كحكك 
ن: “لاهلا د: 994ااء حم: 275778 طا: 215548 مي: 19384]. 

)١1115(]1195[‏ قَالَتٌ زنج قتغلث على رينت بيذت خش بين تون 
أخومّاء فَدَعَتْ بطِيبٍ فَمَسَتْ ِنْه ِنْهُ ثم قَالَتْ : والله» ما لِي فِي الطيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ 
أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك يَقُولُ : دلا يَحِل لائرّأة يُؤْمِهُ بالل وَالِيوْم الآخِرِء أن تحدّ 
عَلَى مَيتِ فَوْقَ ثلاث لَيَالِء إلا عَلَى رَوْجٍ أربَعة عد أشْهُرٍ وَعَشْرًاه. ٠‏ [خ2 لوف م: لامك 


ن: 5*#هثخ“ل د: 2”54 طا: 759؟7١].‏ 


]١١146[‏ (فيه صفرة كَلُوق) بفتح الخاء المعجمة: طيب مُرَكِّبٍ من الرَّعْفَرَانِ وغيره. 
وتغلب عليه الحَمْرةٌ والصفرة. 

(أو غيره) الظاهر: أنه عطف على «خلوق». 

(ما لي بالطيب من حاجة) | إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندهاء لكن لم يسعها إلا 
امتثال الأمر. 

(أن تحِدٌ) بضم الفوقية» وكسر الحاء المهملةء من: الإحداد. 

قال في «النهاية»: أَحَدَّتِ المرأة على زوجها تحدء فهي محدة» وَحَدَّت تحدٌّ فهي جادة: 
إذا حزنت عليه» ولبست ثياب الحزن. وتركت.الزينة .. 0 

وفي «المشارق» لعياض: : هو بضم التاء» وكسر الحاء وفتحها مع .ضم الحابء. يقال:. 
حدت وأحدت حدادًا وإحدادًا: إذا امتنعت من الزينة والطيب» وأصله: المنع» فالمعنى: أن 
تمنع نفسها من الزينة» وتترك الطيب. 

(على ميت) أي : من ولد أو والد وغيرهما. 

[57 (فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) قال النووي : 508 
أشهر؛ لأن فيها ينفخ الروح في الولدء. وعَشْرَاء للاحتياط . انتهى . 


الكل كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ فِي عِدَّةِ المُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا 


>ر سه هيع 


2 هه دمل رص اه ءَ 2 7 

)١١917( ]11917[‏ قالتٌ زيئت : وَسَمِعْتٌ أمُي أمَّ سَلْمَةَ تَقَولٌَ : جاءت امْرَأَةَ إلى 

أ ات م“ 6 ه - أ 1 سُّ َ 6 2 6س َه أ 2 © ماس ه 

رَسَوَلٍ الله يل فقَالت : يَا رَسُولَ الله! إِنْ ابْنَتِى توفي عَنْهَا رَوْجَهًا وقد اشتكت 
م وكو س ا 70 ا -« مه 5 > اس م >> 

عَيَْيْهَا . أَفَتَكْحَلهًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يلي : «لا» مَرَتَيْن أَوْ تلات مَرَاتِ كل ذَلِكَ يَقُولٌ: 


ل سَ إن 6 د م6 ص ت” و - - 2 2 
ولك ف قال #انما هت أريعة اضف وعش لوقن كانق اشرًاك؟ ف الشاهاكة 2ه 
ل: «إنما هِيَ أربعة أشهر وَعَشراء وقد كانت إحداكن فِي الجَاهِلِيةٍ ترمي 


(وقد اشتكت عينيها) وفي «المشكاة»: «وقد اشتكت عينها» - قال القاري: بالرفع , وفي 

قال النووي ‏ رحمه الله -: في «شرح مسلم»: هو برفع النون. ووقع في بعض الأصول: 
«عيناها» بالألف . 

قال الزركشي في «التنقيح»: ويجوز ضم النون على أنها هي المشتكية» وفتحهاء فيكون 
في «اشتكت» ضمير الفاعل» وهي المرأة الحادة. وقد رجح الأول بما وقع في رواية 
«عيناها». انتهى كلام القاري . 

قلت: وقد رجح الثاني رواية الترمذي هذهء بلفظ : «وقد اشتكت عينيها». 

]١191[‏ - (أْفَنكْحَلهًَا) بالنون المفتوحة» وضم الحاء وفتحهاء من باب: نصر ومنع» 
والضمير البارز إلى الابنة. 

(لا مرتين أو ثلاث مرات) شك مِنَ الراوي. (كل ذلك) قال القاري: بالنصب. وفي 
نسخة بالرفع . 

(يقول: لا) قال ابن انملك: فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بِالإنْمِدٍ 
للمتوفى عنها زوجهاء لا في رَمدِ ولا في غيره. 

وعندناء وعند مالك: يجوز الاكتحال به في الرمد. وقال الشافعي : تكتحل للرمد ليلا 
وتمسحه نهارًا. انتهى . 

(إنما هي) أي: عدتكن في الدين الآن (أربعة أشهر وعشرًا) بالنصب على حكاية لفظ 
القرآن» وفي «المشكاة»: عشر بالرفع. 

قال القاري: كذا في النسخ الحاضرة» والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطفًا على 
«أربعة» (ترمي بالبعرة) بسكون العين وفتحها؛ وهي رَوْتٌ البعير. 

قال في «القاموس»: البّعرء ويحرك. واحدته: بهاء. 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكلِهِ /, باب : فِي عِدَّةِ المُتوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا الجن 


2م 8 - 
على راس الحؤل). [خ: 85١ه.‏ م: 448ل ن: همل د: 25599 جه: 037044 حم: 010977 
طا: .]١77١‏ 


- و 
قَالَ: وَفِى الاب عَنْ فْرَيْعَةَ ابنة مَالِكِ بن سنان» أت أبي سَعِيدٍ الخَذْري» 


قَالَ أبُو عِيسَى : حَدِيتُ رَيْئَبَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ 
أضْحَابٍ لني ككل وَعَيْرِمْ: أن المَتَوَفى عَنْهَا رَوْجهَا تَتَقّي فِي عِدَّتِهَا الظيب وَالرّيئَة. 
وهو هو فول سفيَان اوري وَمَالِكَ ١‏ بْنِ أنس» وَالشَّافِعِي؛ وَأْحَمَدَ وَإِسْحَاقَ . 


(على رأس الحَؤْلٍ) أي: في أول السنة. 

قال القاضي: كان من عادتهم في الجاهلية: أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيت 
ضيقاء ولبست شر ثيابهاء ولم تَمَسٌّ طيبًا ولا شيئًا فيه زينة» حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى 
بدابة: حمار أو شاة أو طير» فتكسر بها ما كانت فيه من العدة» بأن تمسح بها قُبُلَهَاء ثم 
تخرج من البيت» فتعطى بعرة فترمي بها. وتنقطع بذلك عدتها. فأشار النبي يِل بذلك أن ما 
شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها من التربص: أربعة أشهر وعشر في مسكنهاء وترك 
التزين والتطيب في تلك المدة؛ يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية. انتهى 

قوله: (حديث زينب حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (والعمل على هذا عند أصحاب النبي يي وغيرهم. أن المتوفى عنها زوجها تتقي 
في عدتها الطيب والزينة. . . إلخ) وقد تقدم اختلاف أهل العلم في الاكتحال للمتوفى عنها 
زوجهاء وحديث الباب يدل على تحريم الاكتحال لهاء سواء احابيك إلى ونام 1 

وجاء في حديث 0 في «الموطاأ» وغيرة «اجعليه اليل وأمسحيه ِالنْهَارٍ . 

ولفظ أبي داود'"! : «متَكْتَحِلِينَ ِاللّيل» وتمْسِلِيئَهُ بِالنّمَارِ» قَالَ في «الفتح»: وجه الجمع 
بينهما : أنهما إذا لم ت تحتج إليه لا يحل»؛ يي ويجوز بالليل» مع أن 
الأولى تركهء فإذا فعلت مسحته بالنهار. 


)١(‏ أخرجه مالك بلاغًا في كتاب الطلاق. 
ه46 أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. حديث .)717١6(‏ 


- 


تكن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي المُظَاهِرٍ يُوَاقِعٌ كَبْلَ أن يُكَفْرَ 
5 بَاب مَا جَاءَ ‏ المظَاهِر يُوَاقِعٌ قَبَلَ أن يُكَمَّرَ اتوك م19] 


)١1١98(]1194[‏ حَرَثنا بُو سَعِيدٍ الأسَح حَدَئُنًا عبد الله بنُ إدريس عن محمد 
بن إشححاق ؛ عن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَطَاءِ عَن سَلَيمَانَ بن يَسَارِء عن سَلَمة بن 


صخر البَيَاضِيٌ عن النَبِن تلِِ في المُظَاهِرٍ يُوَاقِعٌ قَبْلَ أنْ يُكَمْرَ قَالَ: ١كَمَارَةٌ‏ 
وَاحَدَةً) . [جه: .]5١515‏ 


6 7 6 صم © © 


قَالَ أبو عِيْسَى: هَذَا حدِيث حسنٌ غريبٌ» والعمل عَلَى هذا عِنْدَ أكثر أَهْل 
العلم. وهو قَوَلٌ سَفيَان الثوري» ومالِكِ. وَالشَافِِىء وأحمدء وَإِسْحَاق . 


9 - باب مَا جَاءَ ‏ المظَاهِر يُوَاقِعٌ قَبِلَ أن يُكَمَْرَ 

المظاهر اسم فاعل من: الظهّار بكسر المعجمة» وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي 

كظهر أمي. وإنما خكل الطون | بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبّاء ولذلك 
سمي المَرْكُوبٌ ظهرًاء فشبهت: الزوجة بذلك؛ لأنها مركوب الرجل. فلو أضاف لغير 
الظهرء كالبطن مثلاء كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية. 

واختلف فيما إذا لم يعين الأم» كأن قال: كظهر أختي مثلا. فعن الشافعي في القديم: 
لا يكون ظهارًاء بل يختص بالأم» كما ورد في القرآن. وكذا في حديث خولة التي ظاهر 
منها أوس 

وقال في الجديد: يكون ظهارًاء وهو قول الجمهورء وكذا في «فتح الباري». 

5 الحنفية: ما ذكره صاحب «شرح الوقاية» بقوله: هو تشبيه زوجتهء أو ما يعبر به 
عنهاء أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نَسَبّا أو رضاعًا : كأنتٍ 
عَلَىَ كظهر أمي. أو رأسك أو نحوه أو نصفك كظهر أمي» أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها 
أو كظهر أختي أو عمتي. ويصير به مظاهرًاء ويحرم وطؤها ودواعيه حتى يكمّر. انتهى 

]١١94[‏ قوله: (في المظاهر يواقع) أي : يجامع (قال) تعلق به الجار المتقدم» أي: قال 
في شأن المظاهر. . . إلخ. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجهء وفي سنده: محمد بن إسحاق» 
وهو رواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة . 

(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم... إلخ) قال القاري في «المرقاة»: ومذهبنا: أنه 


- 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ في المُظَاهِرٍ يُوَاقِعٌ قَبْلَ أن يُكَفْرَ نض 


وقالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَاقَعَها قَبْلَ أنْ يُكمْرَء فَعَلَيّْهِ كَمَارَئَانَء وهو قَوْلٌ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن 
مَهُدِي . 

)١١919( ]١19[‏ أنبأنا أبُو عَمَّارٍ الحَسَيْنُ بِنُ حرَيْثِء أنبأنا المَضْل بن مُوسَى» 
تق مي العكي ن 0ن ا ويا مو ان عي أن رجا أتى النبيّ 
يدل قَلْ ظَاهَرَ م مِن امْرأَتِه كَوَكَمَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: يَا رَسولَ الله! ني قد ظَاهَرْتٌ مِن 
رَوْجَتِي كَوَكَعْتٌ عَلَيْهَا كَل أن أكمّر؛ قَقَالَ : جديا يَدْحَمكَ الله»؟ 
قَالَ: رَأَيْتٌ خَلْحَالهًا في ضَوْءِ القَمَرِء قَالَ: «قَلا تَقْرَبْهَا حَنّى تَفْعل مَا أمَرَكَ الله به». 
[جه: 5١٠5©‏ ن: لاهة5"]. 


إن وطئها قبل أن يكقر استغفر الله» ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى» ولكن لا يعود حتى 
وفي «الموطأ»"'' قال مالك - فيمن يظاهرء ثم يمسها قبل أن يكمّْر عنها : يستغفر الله» 

9 5 5 
قوله: (وهو عبد الرحمن بن مهدي) وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن 
جبير والزهري وفتادة. ونقل عن الحسن البصري والنخعي : أنه يجب ثلاث كفارات. 

وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم . 
]١194[‏ قوله: (رأيت خلخالها) قال في «الصراح»: خَلحال بالفتح باي برنجن جمعه: 


وفي رواية ابن ماجه: «رَأَيتٌ بَيّاضَ ضّ حَجْلَيْهَا في الْمَمَرِ. والحَجَلٌ؛ بكسر الحاء ويفتح» 


(فلا تقربها) أي: لا تجامعها. (حتى تفعل ما أمرك الله) أي: الكفارة. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وصحححة . 


)١(‏ ذكره مالك في الموطأء كتاب الطلاق. 


يكن كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في كمَارَةٍ الظهَار 


]٠١١ ٠١ت[ باب ما جَاءَ لك كمَّارَةٍ الظّهَّار‎ ٠ 
حَدَّئَنَا إسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء أنبأنا هَارُونُ بن إِسْمَاعِيلَ الكَزَارٌ‎ )1١٠١(]1١[ 
أنبأنا عَلِيُ بن المْبَارَكِء أنبأنا يَحْيَى بن أبي كَثِيرء أنبأنا أبو سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بن‎ 
عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن تُوبّانَ أن سَلْمَانَ بنَ صَحُرٍ الاث نصَارِيَء أحد بَنِي بَيَاضَةَ جَعَل‎ 
ا مرتَهُ عَلَيْهِ كَظهْرٍ أُمُوء حَتّى يَمْضِيَ رَمَضَانُء كَلَمّا مَضَى نِصْفٌ مِن رَمَضَانَ وَكَمَ‎ 
100 عَلَيْهَا ليلا فأتتى رسّول الله طَلِل‎ 


قال الحافظ: ورجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. 

وقال ابن حزم: رواته ثقات. ولا يضر إرسال مَنْ أرسله. 

وأخرج البزات”) شاهدًا له من طريق خصيف » عن عطاء. عن ابن عباس : أن رجلا 
قال: يا رسول الله» إني ظاهرت من امرأتي» فرأيت ساقها في القمرء فواقعتها قبل أن أكفر. 
فقال: ١كَمُرْ‏ وَلَا تَعْذ). 

وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال: ليس في الظهار حديث صحيح . 

٠‏ باب مَا جَاءَ 2 كَمَارَةٍ الظَّمَارٍ 

]١٠١[‏ قوله: (أن سلمان بن صخر الأنصاري) هو: سلمة بن صخر المذكور في 
الحديث المتقدم . 

(أَحَدَ بني بياضة) بالنصب بدل من «سلمان». (حتى يمضي رمضان) قال الطيبي - 
رحمه الله -: فيه دليل على صحة ظهار الموقت. 

(وقع عليها) أي: جامعها . 

وفي رواية غير الترمذي”'' قال: «كنت مرا قد أوتيت في جماعٍ النساء ء ما لم يُؤْتَ 
غيري . فلما دخل رمضان» ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان» قَدَقَا من أن أعيت فق 
ليلتي شيئًا ؛ فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي تخدمني 
من الليل» إذ تكشف لي منها شيء» فوثيت عليها. فلما أصبحت. غدوت على قومي. 


. )7377 /7( لم أقف عليه عند البزارء وقد ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»‎ )١( 
.)5١557( (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطلاق. حديث‎ 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله عَِنهِ / باب ما جَاءَ في كفَارَةٍ الظهَار 214 
9 ذَّلِكَ لَهَء فَقَالَ لَه رَسُولٌ الله يَلنهْ: «أغْيِق رَقَبَّة» قَالَ: لا أجِدمَاء قَالّ: «قْصَمْ 
شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن» قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ» قَالَ: «أطعم سِتَينَ مِسْكِيئًا» قَالَ: لا أجذء فَقَالَ 


فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله كلم فأخبره بأمري فقالوا : والله لا 
نفعل» نتخوف أن ينزل فينا قرآن» أو يقول فينا رسول الله تَكِةِ مقالة يبقى علينا عَارَهَاء ولكن 
اذهب أنت واصنع ما بَدَا لك. فخرجت حتى أتيت النبي يَلِةِ. . . إلخ». 

(فذكر ذلك له). وفي رواية غير الترمذي”'2: فأخبرته خبري فقال: «أنتٌ بِذَاكَ؟» فقلت : 
أنا بذاك. فقال: «أنتٌ بِذَاكَ؟» فقلت: أنا بذاك. فقال: «أنتَ بِذَاكَ؟؛ قلت: نعم ها أنا ذاء 
قأمض في حكم الله - عز وجل - فأنا صابر له 

(أعتق رقبة) ظاهره: عدم اعتبار كونها مؤمنة» وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة. 

وقال مالك والشافعي وغيرهما: لا يجوزء ولا يجزىء إعتاق الكافر؛ لأن هذا مطلق 
مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان. 

وأجيب: بأن تقيبد حكم بما في حكم آخر مخالف لا يصح. ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام 
خديث فعا ون بن الحكم السلمي» “لاله الماضال البي 27 عن اعتاق جاريته: عن الرقية التي 
عليه. قال لها: «أينَ الله» قالت: في السماء قال: «قَقَالَ: مَنْ أنا» فقالت: رسول الله. قَالَ: 
«تَأَعْيَفْهَا فإنها مُؤْوِئَدَه'2. ولم يستفصله عن الرقبة التي عليهء وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل مندلة العموم في المقال». كذا في «النيل» وغيره. 

فلت : فيه شيء . فتفكر . 

(قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع) وفي رواية غير الترمذي”": «وَهَلٌ أَصَابَنِي 
مَا أَصَابَنِي إِلّا في الصّوم؟». 

(قال: أطعم ستين مسكيئا. قال: لا أجد) وفي رواية غير الترمذي”*': «والذي بعثك 
بالحق لقد بتنا ليلتنا وَحَُشًا ما لنا عَشَاء؛ . 


.)771/7( أخرجه الدارمي» كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 
.)011( (؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث‎ 
.)717177( أخر جه الدارمي» كتاب الطلاق. حديث‎ )0( 
.)7711( أخرجه الدارمي, كتاب الطلاق. حديث‎ ):( 


1-5 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في كمَّارَةٍ الظهّار 


و فر 


2-0 ه الم 5 ما سا شاة م ااي 0 2 
رو بن عفرو . «أَعْطه ذْلِكَ العَرَقَ - وهو مِكتل يأخذ حَمْسَة عَشَّرَ صَاعَاء أو سِنَةَ 
ع عَشْرَ صَاعَا - إِطَعَامَ سِتِينَ 22 متكا [د: 0771 جه: 07057 حم: 258184 مي: 170/8]. 


آل الو ساي :هذا سروك معي . شان سلمان 2 صمحو وتان سلكة بد 
صَخْر البَيَاضِئٌ . وَالعَملٌ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أهل الْعِلّمء فى كمَارَةٍ الظهّار. 


(لمَرْوَةَ بن عمرو) بفتح الفاء» وسكون الراء: البياضي الأنصاري» شهد «بدرًا» وما بعدها 
من المشاهد. روى عنه أبو حازم التمار. 

(ذلك العَرّق) بفتح العين والراء ويسكن (وهو مكتل) بكسر الميم» وسكون الكاف» وفتح 
الفوقية . 

قال في «القاموس»: المكتل ك «منبر» : جل بسع خمية عت مانا انتهى . 

وقال في «النهاية» : لعَرَقُ بفتح الراء : َيل منسوج من ُخوص . 

وفي «القاموس»: عَرَقُ التمر الشقيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الرُنِْيل» 
أو الزنبييل نفسه. ويسكن. انتهى. وهو تفسير من الراوي. 

(إطعام ستين مسكيئا) أي : ليطعم ستين مسكينا . واحتج بهذا الحديث الشافعي على أن 
الواجب لكل مسكين مدء فإن العَرَقَ يأخذ خمسة عشر صاعًا. وقال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه : إن الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب. اه 
من برء واحتجوا: برواية أبي داودء فإنه وقع فيها : «فأظعم وَسَّقَا من تَمْرِ بَيْنَ سنّينَ مِسْكِينا» . 

قال الشوكاني : وظاهر الحديث: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيئاء ولا يجزىء إطعام 
دونهم. وإليه ذهب الشافعي ومالك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه يجزىء إطعام واحد ستين يومًا. انتهى. 

وقال الطيبي: في الحديث دليل على أن كفارة الظهار مرتبة. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أاحهد وأبو داودء وصححه ابن خزيمة وابن 
الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع» وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة. وقد حكى 
ذلك الترمذي عن البخاري وفي إسناده: محمد بن إسحاق . 

قوله : (وفي الباب عن خوله بنت ثعلبة. وهي امرأة أوس بن الصامت) هذه العبارة ليست 
في بعض النسخ. وأخرج حديثها أبو داود” 4 وسكت عنه هو والمنذري. وفي إسناده : 
محمد بن إسحاق» وهو رواه عن معمر بالعنعنة . 


.)77١5( أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ فِي الإيلاء +١‏ 


]؟١م‎ ,؟1١تآ[ ياب ماجَاء 2 الايلاء‎ "١ 

)١1١١1(]101[‏ حَدَثَنًا الحَسَنٌ بن قَرَّعَةَ البَصْرِي. أنبأنا مَسْلَّمَةٌ بن عَلْقَمَة 
أنبأنا دَاوْدُ بِنُ عَلِي عن عَامِرء عَن مَسْرُوقٍِء عَن عَائْسَةَ» قَالَت: آلى رَسُولٌ الله كله 
مِن نِسَائِهء وحَرّمَء فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالَاء وَجَعَلَ في اليّمِين كَقَارةَ. قَالَ: وفي الباب 
عَن أنس وأبي موسّى. [جه: 5077]. 


١‏ باب مَا جَاءَ 2 الايلاء 


هو مشتق من الألِيّةِ بالتشديدء وهي اليمين» والجمع: ألَايا: وزن عطايا. 

قال الشاعر: [من الطويل]: 

قَلِي لَالألَايَا ححافِظ لِيَمِيِيِهٍ فَإِنْ سَبَقَتْمِئْهُالألِيّةَبَرَّتٍ 

فجمع بين المفرد والجمع . 

وفي الشرع: الحَلِفٌ الواقع من الزوج ألا يَطأّ زوجته أربعة أشهر أو أكثر. ويأتي الكلام 
فيما يتعلق به عن قريب . 

٠ 3‏ قوله: (آلى رسول الله يِ) من: الإيلاء» أي: حلف (وحرم فجعل الحرام 

. . إلخ) وفي «الصحيحين» . أن الذي حَرّمَه رسول الله على نفسه هو العَسَل . 

ا : تحريم مارية. وروى ابن مردويه من طريق عالق ما رحد الستمم , بين الروايتين. 
وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى : #يا 6 يا أل لِمَ محم مآ أل َس ك4 [التحريم : ]١‏ الآية. 
ومدة إيلائه يك من نسائه شهرء كما ثبت في «صحيح البخاري». 

واختلف في سبب إيلاثه يد فقيل : سببه : الحديث الذي أفشته حَفْصَةٌ كما في (#صحيح 
البخاري» من حديث ابن عباس . 

واختلف أيضا في ذلك الحديث الذي أفشته» وقد وردت في بيانه روايات مختلفة. 

وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدذا. 
قالوا: فإن حلف. على أنقص منها لم يكن مؤليًا . 

قوله: (وفي الباب عن أبي موسى"'' لينظر من أخرجه (وأنس' أخرجه البخاري» أن 


. رواه الطبراني» وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف‎ :)٠١ /65( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)07١١( (؟) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب النكاح. حديث‎ 


٠"‏ كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله كَِةِ / باب ما جاءَ فِي الإيلاء 


80 م6 و اه م2 د 2 - 4 4 -- أ 6 “هاه 

قَالَ أبو عِيْسَى: حديث مَسّلمَةَ بن عَلِقَمَة عَن دَاوَدَ رَوَاه عَلِيُ بن مسَهرٍ وَغيره 
2 م روس َه ًَ سس )ات وى ا” 2 5 - م ه فير هس ره >اعى * 
عن داود. عن الشعبي عن النبيٌ عد مرسلا . وليمس فية » عن مسروي عن عائشة. 
5 2 و سس ©6 2 سر 2 © ساه 024000 0 8 
وهذا أَصَحٌ مِن حَدِيثٍِ مَسَلمة بن عَلْقَمة والإيلاء : هو أن يَحُْلِفَ الرّجل أن لا 


يَقْرْبَ امْرأتَه أرْبَعَةَ أَشْهْرٍ تأكثرٌ. واخُتّلف أَهْل العِلّم فيه إِذَا مَضَتْ أربَعَة أَشْهُرِء 
النبي كَلِةِ آلى من نسائه. . الحديث . 

وفي الباب عن أم سلمة''' عند البخاري بنحو حديث أنس. 

وعن جابر عند مسلم""» أنه يَكْهِ اعتزل نساءه شهرًا . 

قوله: (وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة) وأخرجه ابن ماجه. 

قال الحافظ في «الفتح»: رجاله موثقونء ولكنه رجح الترمذي إرساله على وقفه. انتهى . 

قوله: (والإيلاء: أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر وأكثر) الإيلاء في اللغة : 
الحلف. وفي الشرع: هو ما ذكره الترمذي. فلو قال: لا أقربك ولم يقل: والله لم يكن 
موليا . 

وقد فسر ابن عباس به قوله تعالى: «الِلَّذِنَ وْلُونَ ين بهم » [البقرة: 915] بِالقّسَم . أخرجه 
عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميدء وفي مصحف أبيّ بن كعب: «للذِينَ يقسمون». 
أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» عن حمادهء ثم عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في 
الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مؤليًا . 

واشترط مالك أن يكون مضِرًا بهاء أو يكون في حالة الغضب. فإن كان للإصلاح» لم 
يكن موليًا . ووافقه أحمد. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي» وكذلك أخرج الطبري عن ابن 
عباس وعلي والحسن . 

وحجة من أَظلَّقٌ إِظلَاقٌ قوله تعالى: لِلَذِنَ يلون [البقرة: 5555 الآية . 

واتفق الأثمة الأربعة وغيرهم على: أنه لو حلف ألا يقرب أقل من أربعة أشهرء لا يكون 
مؤليًا . 

وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس" قال: كان 


.)١٠١85( أخرجه مسلمء كتاب الصيام. حديث‎ )5( .)١9٠١( أخرجه البخاري». كتاب الصوم. حديث‎ )١( 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَِةِ / باب ما جَاءَ في الإيلاء ال 


فقَال بغض بَعْض أَهْلِ العِلْمِ مِن أصْحَابٍ ابي كه وغَيْرِهِمْ : إِذا مَضْتٌ أردَ ته شور 
يُوقَفْء فَإِما أن يَفِي» وإما أنْ يُطَلَّقّء وهو قَوْلٌ مالك بنِ أنس وَالشَّافِعِيء وَأَحَمَدَ 
وَإِسْحَاقٌء يا ااا 2500 


إيلاء الجاهلية السَّنة والسنتين» فَوَفَتٌ الله لهم أربعة أشهر وعشرّاء فمن كان إيلاؤه أقل» 
فليس بإيلاء . 

قوله: (فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كك وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر 
يوقف) أي : المولي» يعني : لا يقع بمضي هذه المدة الطلاق» بل يوقف المولي. 

(فإما يفيء) أي : يرجع (وإما أن يطلق) وإن جامع زوجته في أربعة أشهر» فليس عليه إلا كفارة 
يمين (وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق) وسائر أهل الحديث» كما ستعرف. 

روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق» 
ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق”''» يعني: المولي. 

قال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة» واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي كَل . 

وقد ذكر الحافظ في «الفتح» من وصل هذه الآثارء ثم قال: وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث. إلا أن للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول 
شرحهاء منها: أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رَحِعِيًا . 

لكن قال مالك: لا تصح رجعته إلا إن جامع في العدة. 

وقال الشافعي: ظاهر كتاب الله - تعالى - على أن له أربعة أشهرء ومن كانت له أربعة 
أشهر أجلاء فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضيء فإذا انقضت. فعليه أحد أمرين: إما أن يفيء. 
وإما أن يطلقء فلهذا قلنا: لا يلزمنا الطلاق بمجرد مضي المدة حتى يحدث رجوعًا أو 
طلاقًا . 

ثم رجح قول الوقف: بأن أكثر الصحابة قال بهء والترجيح قد يقع بالأكثر مع موافقة 
ظاهر القران. 

ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال: لم يوجد في شيء من الأدلة أن العزيمة على 


.)0191( أخرجه البخاري» كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 


وقال بَعغض أ هْلٍ العِلّم من أصحًاب النَّيّ كل و وغَيْرِهِمْ : مَضْتُ أرَبّعة أَشْهُر فهي 
تطليقة يَائْنة وهو قَوْلٌ سَفيّان الوق وأهل الكوقة . 


الطلاق تكون طلاقًاء ولو جاز لكان العزم على الفيء فيئّاء ولا قائل به» وكذلك ليس في 
شيء من اللغة أن اليمين الذي لا ينوي به الطلاق تقتضي طلاقا . 

وقال غيره: العطف على «الأربعة أشهر» بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدةء 
والذي يتبادر من لفظ «التربص» أن المراد به: المدة المضروبة؛ ليقع التخيير بعدها. 

وقال غيره: جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولي بعد المدة» وهو من قوله 
تعالى: لفن فَآكُو# [البقرة: 7؟؟] وإن عزموا. فلا يتجه قول من قال: إن الطلاق يقع بمجرد 
مضي المدة. انتهى ما في ١فتح‏ الباري» . 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهرء فهي 
تطليقة بائنة» وهو قول الثوري وأهل الكوفة) وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - قال محمد 
في «مَوَطَيْهِ): بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثابت» أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته» فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء؛ فقد بانت 
بتطليقة بائنة»ء وهو خاطب من الخحُطّلاب» وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة. 

وقال ابن عباس , في تفسير هذه الآية: «الْلَذِنَ يُؤْلُونَ مِن يَإبِهم تربص أَرَيعَةٍ أَشم عَبْرٍ إن فَآمُو 
فَإِنَّ الله عَفور رحيم (7]) وَإِنّ عَم ألطَلقَ فَإِنَّ للد سمِيعٌ عَلِيمٌ» [البقرة: 0075 177] قال: الكلية ع: 
الجماع في الأربعة أشهرء وعزيمة الطلاق: انقضاء الأربعة» فإذا مضت بانت بتطليقة» ولا 
يوقف بعدها. وكان عبد الله بن عباس أعلم بتفسير القرآن من غيره» وهو قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - والعامة. انتهى ما في «الموطأ». 

قلت: هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة - وَوّن أجمعين - وقد عرفت 
أن مذهب أكثر الصحابة - وير - هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاقء وسائر 
أهل الحديث. ويوافقه ظاهر القرآن. فتفكرء والله - تعالى - أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (؟479/1). 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله بَِدِ / باب ما جََاءَ في اللْعَان ه66 


"'"' ياب مَا جَاءَ 2 اللْعَان [ت77. م؟7؟] 

[07٠1]١(؟١١1١)‏ حَدَّتنَا هَنَادٌء حَدَتَنًا عَبْدَةٌ بن سُلَيْمانَء عن عَبْدٍ المَلِكِ بن 
أبي سَلِيمانَء عَن سَعِيدٍ بن جُبَيْر َلَ: سهِذْتُ عن المعلاعينٍ في إِمَارَةٍمُضعبٍ بن 
0 يرق يُنيُمَا؟ كما كَرَيْتُ مَا أقُولُ2 كه قَقّمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلٍ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 
فاستا عقيل لي : ل ا ا ل ل ا ل 


هو مأخوذ من: اللّمْنِ؛ لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. 

واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية؛ لأنه قول الرجل» وهو الذي بدأ به في 
الآية» وهو أيضا يبدأ به» وله أن يرجع عنه» فيسقط عن المرأة بغير عكس . 

وقيل: سمي لعانا؛ لأن اللعن: الطرد والأبعاد» وهو مشترك بينهما. وإنما خصت المرأة 
بلفظ الغضبء لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يَصِل ذنبه إلى أكثر من 
القذف. وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظمء لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق مَنْ 
ليس من الزوج بهء فتنتشر المحرمية» وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهماء قاله 
الحافظ في «الفتح». 

وقال ابن الهمام فى «شرح الهداية»: اللعان مصدر: لاعن, واللعن في اللغة: الطرد 
والإبعاد. وفي الفقه: اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات بالألفاظ المعلومات. 

وشرطه: قيام النكاح. وسببه: قذف زوجته بما يوجب الحد في الأجنبية» وحكمه: 
حرمتها بعد التلاعن» وأهله: من كان أهلًا للشهادة» فإن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان 
عندنا . 

وأما عند الشافعي فأيمان مؤكدات بالشهادات» وهو الظاهر من قول مالك وأحمد. 
انتهى كلام ابن الهمام مختصرًا . 

١7[‏ قوله: (في إمارة مصعب بن الزبير) أي: حين كان أميرًا على «العراق». 

(فما دريت) 56 ما علمت. (فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر) وفي رواية 
لمسلم: فمضيت إلى منزل ابن عمر ب«مكة». فظهر أن في رواية الترمذي حَذّقَاء تقديره: 
فقمت مكاني» وسافرت إلى منزل عبد الله بن عمر ب١مكة».‏ 


65 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكهِ / باب ما جاءَ في اللْعَان 
إِنَهُ قائِلٌ» قَسَمِعَ كلامِي فَقَالَ: ابنُ جُبَيْرٍ ادْْلُء ما جَاءَ بك إِلّا حَاجَةٌ. قَالَ: 
مي ع ا وي عَبْدٍ الرَّحْمن المُتَلاعِنَانَ 
ا فَقَالَ: سبْحَانَ الله! تعمء إن أذَلَ عن شال عن ذلك لان بن فلان» 
نى الي كل قالَ: ب سُولَ الله! أرأيت لَوْ أن أَحَدَنًا رأى امرآتهُ عَلَى فَاحِمَقَ 

كَيفت كيت يَصْتَمُ؟ إِنْ تَكَلّم: لمث عه" وإنْ سَكَتّء 0 » قال: 
فَسَكَتَ النبئٌ كله فلم يجبه العلا كلكا كان فق الك أتى النبى كَلِةِ فمَالَ: 
سَأْلتُكَ عَنْهُ قد ابتلِيتَ بو 0 لآيَاتِ ف التي في سُورَة النوو 15200111 


يي 
6 
52 6 
5 


و 


وفي رواية عبد الرزاق”''» عن معمرء عن أيوب» عن سعيد بن جبير قال: كنا ب«الكوفة» 
5 الملاعنة يقول بعضنا: يفرق بينهماء ويقول بعضنا: لا يفرق» فظهر من هذا أنه 
سافر من «الكوفة». 

قال الحافظ في «الفتح»: ويؤخذ منه أن الخلاف في ذلك كان قديمّاء وقد استمر عثمان 
البتي من فقهاء البصرة على أن اللعان لا يقتضي الفرقة» وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر. 
انتهى . 

(أنه قائل) من : القَيْلُولَةِ؛ وهي النوم نصف النهار. 

ل ا و أي: أأنت ابن جبير؟ (مفترش يَرْدّعَة رحل) 

بفتح الموحدة» وسكون الراءء وبالدال المهملة. 

وفي رواية مسلم: بالدال المعجمة قال في «الصراح». بردعة: كليم كه زير بالان بريشت 
شترنهند. انتهى 

وقال في «القاموس»: البَرْدَعَةٌ: الحلس يلقى تحت الرحل. وقال فيه: البرذعة. 
والبردعة. انتهى 

وفيه : زهادة ابن عمر وتواضعه. 

وزاد مسلم في روايته : «متوسد وسَادةَ حشوها ليف». (يا أبا عبد الرحمن). هذا كنية 
عبد الله بن عمر َيه . 


.)١17505( حديث‎ .)١1١4/1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يَكِِ / باب ما جََاءَ في اللّعَان 1 
هدَليْتَ مض لم كل يكل حَمْ مب إلا م4 [الدور::1 حَنّى خهمَ الآياتٍ» كَدَعَا 
الرَّجُلَ فَتَلاهنّ عَلَيْء وَوَعَطَهُ وَذْكّرهُ وأَحْبَرَهُ أنَّ عَذَابَ الدَّنْيًا أهُوَنُ مِن عَذَابِ 
الآخِرَةَء فقَالَ: لاء والَذِي بَعَنَكَ بالحقٌّ ما كَذَبْتٌ عَلَيْهَاء ثم تَنّى بالمّرأةٍ فَوَعَظَلهًَا 
وذّكّرَمَاء وَأخْبَرَمَا أنَّ عَذَابَ الدَّنْيَا أهُوَنُ مِن عَذَابٍ الآخِرَةَء فثَالَتْ: لاء والّذِي 
بَعَنَكَ بالحَقّ ما صَدَقَء قَالَء قَبَدَأْ بالرّجَلٍ 0010100 


(مإوَادِنَ يسن أَروْجَهُم4) بالزنا («وآر يكل َم شبدة:») عليه (ظإِلَآ أآشَهُمْ4) وقع ذلك 
لجماعة من الصحابة» كذا في تفسير «الجلالين». 

(حتى ختم الآيات) والآيات مع تفسيرها هكذا. طِفَمَهَدَة أروَ» مبتدأ «ِأَرْبَعٌ مَبداحٍ» 
نصب على المصدر. يله نَم لَمِنَ لمَدِقِنَ» [النور: :] فيما رمى به زوجته من الزنا . 

«والحَيِسَة أنَّ لعنت الله عليّْهِ إن كن مِنَ لْكَذِيينَه [النور: 7] في ذلك» وخبر المبتدأ يدفع عند 
حد القذف ويروا يدفع. «عنبا الْعدَابَ» «عنها العذاب» أي: حد الزنا الذي ثبت بشهادته 
«أن كد أَنْيعَ تبندات يله إِنَّهُ لمن ألْكَذِوت4 [النور: 8] فيما رَمَاهَا به من الزنا. «وَائوسَة أن 
غضب الله عَلََآ إن كن مِنَ ألصَلِيِقِينَ# [النور: 4] في ذلك . 

«وَلَلًا عضْلُ الله لَك وََحَت؟ بالستر في ذلك. #وأنَ أله تَوَابُ؟ [النور: ]٠١‏ بقبوله التوبة 
في ذلك وغيره حَكيمٌ» فيما حكم به في ذلك وغيره؛ لبِيّنَ الحق في ذلك» وعاجل بالعقوبة 
من يستحقهاء كذا في «تفسير الجلالين». 

قوله: (وذكره) بالتشديدء. أي: خوفه من عذاب الله. (وأخبره أن عذاب الدنيا) وهو حد 
القذف (أهون من عذاب الآخرة) والعاقل يختار الأيسر على الأعسر. (وأخبرها أن عذاب 
الدنيا) وهو الرجم. 

قال النووي فيه: أن الإمام يعظ المتلاعنين» ويخوفهما من وبَّالٍ اليمين الكاذبة» وإن 
الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة. 

(فبداً بالرجل) فيه: أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله - تعالى - بدأ به 
ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كان. 

ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء بالزوج. 

ثم قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها. وصححه أبو حنيفة 
وطائفة» قاله النووي. 


4 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في اللْمَان 


قَسَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله. إن لَمِنَّ الصَّادِقِينَ» وَالحَامِسَة أنْ لَعْنَةَ الله عَلَيِْ إنْ كان مِنّ 
الكَاذْبِينَ» ثم ثُنَى بالمّرأةٍ فَسَهِدَتْ أَرْبَمَ شَهَادَاتٍ بالله. إِنْهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ» والحَامِسَة 


أن عضب اللّه عليها إن كان مِنْ الصادقِينّ. ثم فرق بنهما. زم : ١59‏ ن: 0/5ا2."5 


حم : هقلاكر مي : ١‏ ">" ]. 
قَالَ: وفي الباب عَن سَهْلٍ بن سَعْدِء وابنٍ عَبّاسِء وابنٍ مَسْعُووء وَحُدَيْقة. 
١ 7 2 0‏ الوا ات 
قَالَ أبو عِيْسَى: حديث ابن عَمرَ حديث حسنٌ صحيح. والعمل عَلَى هذا 
الريكيفة 01ل الله 


(فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. . إلخ) وهذه ألفاظ اللعان وهي مجمع 
عليها . 

(ثم فرق بينهما) احتج به الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما على أنه لا تقع المُرفَةُ بين 
المتلاعنين حتى يوقعها عليهما الحاكم. 

وذهب مالك والشافعي إلى : أن الفرقة تقع بنفس اللّعَان. 

قال مالك وغالب أصحابه: بعد فراغ المرأة. 

وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج. واعتل بأن الْيِعَانَ المرأة 
إنما شرع؛ لدفع الحد عنهاء بخلاف الرجلء فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب». 
ولحاق الولدء وزوال الفراش. وتظهر فائدة الخلاف في التوارث» لو مات أحدهما عقب 
فراغ الرجل» وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرىء ثم لاعن الأخرى. 

قوله: (وفي الباب عن سهل بن سعد)"'' أخرجه الشيخان. (وابن عباس" أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما. (وحذيفة)”" لينظر من أخرجه (وابن مسعود)”*' أخرجه مسلم . 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


.)١597( أخرجه البخاري» كتاب الطلاق. حديث (0109)» ومسلمء كتاب اللعان. حديث‎ )١( 
.)١591( (؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسير. حديث (41/417)» ومسلمء كتاب اللعان. حديث‎ 
.)81١١( حديث‎ .)٠١7/4( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )0( 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب اللعان. حديث .)١5165(‏ 
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)١١١( ]17١*[‏ أَنَْأنًا قُتَيْبَةَ أَنْبَأنَا مَالِكُ : بْنُ أنس» عَنْ نافِع» عن ابْنٍ عَمَر 
قَالَ: لاعَنَ رَجَل امْرَأَتَهُ وَقَرَّقَ النّْبئُ كله بَيْنَهُمَا َألحَقَ الوَلَدَ بالأمٌ. تخ: ملع 


م: ١1‏ د: 2/5609 حم: "١9‏ جه: 59١د'‏ ن: /الاة “2 طا: ١٠١“‏ مي : شففة ”7 
._- 4 0-7 - الا 1 يو صا سمس 002 ع2 6 ٠‏ 8 
قَالَ أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أهل العِلم. 
1- باب ما جاء أين تعتد المتو لك عنها زوجها؟ [ت78. م"7] 


[4 1 ح)حَدَّثَنَا الأنْصَارِيٌ» أنبأنا مَعْنٌء أنبأنا مَالِكُ عَن سَعْدٍ بن 


]١٠١٠١*[‏ قوله: (لاعن رجل امرأته) هو: عويمر العجلانى». وزوجته: خولة بنت قيس 
العجلانية» قاله الحافظ في مقدمة «الفتح». وقد وقع اللعاناكن عه رسك الله يليد من 
صحابيين: أحدهما: عويمر العجلاني رمى زوجته بشريك بن سَحْمَاءِ فتلاعناء وكان ذلك 
سنة تسع من الهجرة. 

وثانيهما: هلال بن أمية بن عامر الأنصاري» وخبرهما مروي في «الصحيحين» 
وغيرهما. (وفرق النبي يكل بينهما). قال القاري فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا 
بتفريق القاضي والحاكم. 

وقال زفر: تقع الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور من مذهب مالكء. والمروي عن 
أحمد. انتهى . 

(وألحق الولد: بالأم) أي: في النسب والوراثة» فيرث ولد الملاعنة منهاء وترث منهء 
ولا وراثة بين الملاعن وبينه. وبه قال جمهور العلماء. ووقع في آخر حديث سهل بن سعد 
عند البخاري»؛ وغيره قال يعني: ابن شهاب -: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترئه» ويرث 
منها ما فرض الله له. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 

75 - باب مَا جاء أن تَعَتَدُ التو عنها زَوَجهَا 


])١٠١ 5[‏ قوله: (عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة) البلوي المدني. حليف 
الأنصار. ثقة. من الخامسة. 
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عن عَمَيِهِ رَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ بن عُجْرَة» أن الفُرَيْعَةَ بنْتَ مَالكِ بن سَِانء وَهِيَ أحتٌ 
أبي سَعِيدٍ الحْذْرِي؛ أخبَرُهَا أنّهَا جَاءتُ رَسُولَ الله يه تَشألُّ أن مَرجِعَ م إلى أهْلِهًا فى 
بَنِي خُحشْرَة» وأنَ رَوْجَهَا خَرَّجّ في طَلَّبٍ أَعْبّدٍ لَّهُ أبَقُواء َتّى إِنا كان يرف القدُوم 
لْحِقَهُمْ مَقَتَلو فَقَتَلوهُ» قَالَت: ل ااي ٠‏ قن رَوْحِي لَمْ يرك 
اساي وَلا تمَقة» قَالَت: قَقَالَ رَسُولٌ الله يَكِةِ: «نَعم» . قَالَت: فانْصَرَفْتٌ» 
حَنَّى إِذَا كُنْتّ في الحَجَرَق أو في المَسْجِدِء اكاني رَسُولُ اه لة. أو أَمَرَ بي 
كَنُودِيتٌ لَهُ» قَقَالَ: «كيف قُلْت»2؟ َالّت : فرَّدَدْتٌ عَلَيْهِ القِصَّةَ التي ذَكَرْتُ لَه مِن شن 
رَوْجِيء قَالَ: «امْكثي فِي بَيْتِكِ حَ حَنّى يبل الكتَابُ أَجَلَّهُ» قَالَت: بسنل يا 
أ شَهْر وَعَشْرَاء قَالَتَ: قَلَمَّا كَانَ عَثْمان» أَرْسَلَ إِلَىَ َسَأَلَنِي عن ذلِكٌ كأ خيرة لَه 6 قاتيقه 


وَكَضَىِ به. [ن: 758هلل د12 +96*لل جه: 250١‏ حم: 254١1‏ طا: .١5054‏ مي: 71410]. 


(عن عمته: زينب بنت كعب بن عَجْرَة) بضم العين» وسكون الجيم: زوج أبي سعيد 
الخدري. مقبولة» من الثانية. ويقال: لها صحبة ٠‏ 

(أن الفْرَيْعَة» بضم الفاء وفتح الراء. (بنت مالك بن سنان) بكسر السين. (وهي) أي : 
الفريعة زينب. (أنها) أي : الفريعة (تسأله) حال أو استئناف تعليل . 

(في بني خُدَّرَة) بضم الخاء المعجمة. ا الدال المهملة: أبو قبيلة. (في طلب 
أَعْبّد) بفتح فسكون فضمء ؛) جمع : : عبد (أَبَقُوا) بفه بفتح الموحدةء أي: هربوا. 

(حتى إذا كان) أي زوجها (بطرف القَدّوم) بفتح القاف.» وضم الدال مشددة ومخففة 
موضع على ستة أميال من «المدينة». 

(حتى إذا كنت فى الحجرة) أي: الحجرة الشريفة (أو فى المسجد) أي: المسجد 
النبوي» وهو مسجد «المدينة» . (قال: امكثي) بضم الكاف» أي : توقفي وائبتي . 

(في بيتك) أي: الذي كنت فيه. 

(حتى يبلغ الكتاب) أي : العدة المكتوب عليهاء أي : المفروضة (أجله) أي : مدته» 
والمعنى: حتى تنقضى العدة» وسميت العدة كتابا ؛ الأنها فريضة من الله تعالى ‏ قال تعالى : 
«كيب عك» [البقرة: ]18٠‏ أي : فرض 

(فلما كان عثمان) أي: خليفة وأمير المؤمنين. 


ال 
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أَنبَأنًا محمد بن يما بَشَّارِ أنبأنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء أَنْأنَا سَعْدَ بْنُ إِسْحَاقٌ بن كَعغْب بْن 


صم 
عر 


عَجْرَةً: كنوه ماف 

قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌء وَالعَمَلَ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أكْثَر 
مل العِلمٍ مِنْ أضحَابٍ الثْري 6ه وَغْيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوَا لِلْمعْتَدَة أن تَنْتَقِل مِنْ بَيْتِ 
رُوْحِهَا 2 حَنَّى تَنْمَضِيَ عِدَنَهَا . وَهُوَ قَوْلُ سَميَانَ العُوّرِي: وَالشَافِعِيء واحيل 
وَإِسْحَاقَ . ااا اا اي لظ 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك في «الموطأ» وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والدارمي» وابن حبان في «صحيحه». والحاكمء وقال: صحيح الإسناد من الوجهين 
جميعًا ولم يخرجاه. 

وقال الذهبي: هو حديث صحيح محفوظ؛ كذا في «المرقاة». 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام». وصححه العوطلي والذهلي وابن حبان والحاكم 
وغيرهم. انتهى. قوله: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم. . . إلخ). قال في «شرح السنة»: اختلفوا في السُُّتَى للمعتدة عن الوفاة: وللشافعي 
فيه قولان: فعلى الأصح: لها السكنى؛ ويه تان عمر رطتيان عن الاين عم روك اريت 
مسعود. وقالوا: إذنه يك للفريعة أولّا صار منسوحًا بقوله: «امْكثي فِي بَيْتِكِ . . . إلخ». وفيه : 
دليل على جواز نَسُخ الحكم قبل الفعل. والقول الثاني : أن لا سَكْنَى لهاء بل تعتد حيث 
شاءت ؛ وهو قول علي وابن عباس وعائشة؛ لأن النبي يله أذن لِلْمُرَيْعٍَ ن ترجع إلى أهلها . 
وقوله لها آخرًا : «امكثي فِي بَيْتِكِ حم حَبَّى يبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَهُ؛ ؛ أمر استحباب . انتهى . 

وحجة أصحاب القول الأول: حديث الباب» وابتدل على القاري على عدم خروج 
0 عنها زوجها؛ بقوله تعالى: #وَالدِنَ يُتَوَووَر منحكم وِيِدرونَ أَروبًا وَصِيَّة لَأَزوجهم 

مَتلعًا إلى الْحَولٍ عَيْرَ حراج [البقرة: ]14٠‏ فإنه دل على عدم ا . ولما 
نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشر والوصية» بقى عدم الخروج على حاله. انتهى 

(وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة ا 


5١"‏ كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله عَِِ / باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ 


وقَالَ بَعْض أهْل العِلَمٍ مِنْ أصْحَابٍ الى - يل - وَغَيْرِهِمْ : لِلْمَرْأَةٍ أنْ تَعْتَدَّ حَيْتْ 
, شَاءتُء وَإِنْ لَمْ تَْتدَ في بَيْتٍ رَوْجِهَا. 
قَالَ أبو عِيسَى : وَالقَوْلُ الأوَّلُ أصَحٌ 

آخر كتاب الطلاقء وأول كتاب البيوع 


ففي «موطأ»''' الإمام محمدء عن نافع ؛ أن ابن عمر كان يقول: لا تبيت الْمَبْتُوتَة 
المتوفى عنها إلا في بيت زوجها. قال محمد: وبهذا نأخذ: أما المتوفى 35 فإنها تخرج 
بالنهار فى حوائجهاء ولا تبيت إلا فى بيتها. وأما المطلقة: مبتوتة كانت أو غير مبتوتة؛ فلا 
تخرج ليلا ولا نهارًا ما دامت في عدتها ؛ وهو قول أبي حنيفة» والعامة من فقهاتنا. انتهى . 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَلِةِ وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن 
لم تَعْتَدّ في بيت زوجها) وهو قول علي وابن عباس وعائشة؛ كما في «شرح السنة». 

وقال العيني في «البناية»: وجاء عن علي وعائشة وابن عباس وجابر؛ أنها تعتد حيث 
شاءت؛ وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية. انتهى 

واستدل لهم: بما أخرجه الدارقطني”'"'. عن محبوب بن محرزء عن أبي مالك النخعي» 
عن عطاء بن السائب» عن علي؛ أن النبي كل أمر المتوفى عنها زوجها أن تَعْتَدٌ حيث 
شاءت . 

قال الدارقطني: لم يسنده غير أبي مالك النخعي؛ وهو ضعيف . 

قال ابن القطان: ومحبوب بن محرز أيضًا ضعيف»ء. وعطاء مختلطء. وأبو مالك 
أضعفهم؛ فلذلك أعله الدارقطني به. وذكر الجميع أصوب؛ لاحتمال أن يكون الجناية من 
غيره. انتهى كلامه؛ كذا في «نصب الراية». 

(والقول الأول أصح) فإن دليله أصح من دليل القول الثاني. 

قال القاضي الشوكاني في «النيل»: قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تَْمَدَ 
في المنزل الذي بلغها تعن وها وهي فيه» ولا تخرج منه إلى غيره. وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصحابة والتانعين ومن بعدهم. 


.)١701( أخرجه مالك. كتاب الطلاق. حديث‎ )١( 
.)81( (؟) أخرجه الدارقطني (777/7). حديث‎ 
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وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمرء وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب 
وقطاء: 

وأخرجه حماد عن ابن سيرين» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم 
والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد. قال: وحديث فريعة لم يَأْتِ من خالفه بما ينتهض 
لمعارضته ؛ فالتمسك به متعين . انتهى . 


6د د 


كتاب الييوغ عن رسول الله / بَابُ ما جاه في تر ليها 0000000000 4٠0‏ 
(1) كتاب البيوى عن رسول الله علد 


7 2 
-١‏ بَابٌ مَا جَاءَ ذ تَرَكِ الشْبَّهَاتٍ [ت1. ]١١‏ 


عو عيرود ده 


)١1١١5( ]١٠6[‏ حَدَّننَا قَتَيِبَة بِنُ سَعِيدِء أنبأنا حَمَّادُ بِنُ رَيْدِ عَن مُجَالِدِء عن 
الشَّعْبِي» عن التْعُمانِ بن بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقَولُ: «الحلال بين 
وَالحَرَامْ بين وبَيّْنَ ذلِكَ اكز تداك لا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَّ النّاسٍ أمِنَ الحَلالٍ هِيَ» 
أمْ مِنَ الحَرَام» 00000 2 


ذا كتابٌ البِيُوى عن وَسُول الله مَل 
١‏ باب مَاجَاءَ 2 ثَرَ كِ الشبّهَاتِ 


]١٠١[‏ قوله: (عن الشعبي) بفتح الشين المعجمة» وسكون العين المهملة» وبموحدة: 
هو عامر بن شراحيل الفقيه المشهور. 

قال مكحول: ما رأيت أفقه منهء ثقة فاضل» توفي سنة )٠١7(‏ ثلاث ومئة. 

قوله: (الحلال بين) بتشديد الياء المكسورة؛ أي: واضح لا يخفى حله؛ بأن ورد نص 
على حله» أو مهد أصل يمكن استخراج الجزئيات منه؛ كقوله تعالى: طعَلَقََ لَكُم نا في 
لْأَرْضِ ججِيعًا؟ه [البقرة: 14] فإن «اللام» للنفع؛ فعلم أن الأصل في الأشياء الحلء إلا أن 
يكون فيه مضرة. 

(والحرام بين) أي : ظاهر لا تخفى حرمته؛ بأن ورد نص على حرمته؛ كالفواحش 
والمحارم والميتة والدم ونحوهاء أو مهد ما يستخرج منه» نحو: كل مسكر حرام . 

(وبين ذلك) المذكور من الحلال والحرام. وفي رواية «الصحيحين» «وبِيئهمًا». 

(مشتبهات) بكسر الموحدة؛ أي: أمور مُلْتَبِسَةٌ غير مبينة؛ لكونها ذات جهة إلى كل من 
الحلال والحرام. 

(لا يدري كثير من الناس) قال الحافظ: مفهوم قوله: ١كَثِير»:‏ أن معرفة حكمها ممكن» 
لكن للقليل من الناس؛ وهم المجتهدون؛ فالشبهات على هذا في حق غيرهم. وقد تقع لهم؛ 
حيث لا يظهر لهم ترجيع أحد الدليلين. 


الح كتاب البيوع عن رسول الله يِه / ياب جَاءَ فِي نَرْكِ الشَبّهَاتِ 


لس ويه لص 


,2 ه66 يسسّ لم هم هموس 5.6 © سوس سه ممم موص مم عو عه 

فَمَنْ تَرَكَهَاء اسَّيَبْرَاءَ لِدِينِهِ وعِرْضِهٍ فَقَذْ سَلِمَء ومَنْ وَاقَعَ شيْئًا مِنْهَاء يوشِك أن يِوَاقِعَ 
م َه م همس - ءِ ال ل 2 

الوا سو ل كر لومي يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ ألا وَإِنْ ِكَل مَلِكُ 

حمى » ألا وَإِنْ حجمى الله مَسَارمه6: زخ: >_ه م: 4 ل ن: ه©55ق د: #96" 2 جه: 985" 2 


حم: اد مي : ١“ه6؟].‏ 


(فمن تركها) أي: المشتبهات (استبراء) استفعال من البراءة؛ أي : طلبًا للبراءة. 

(لدينه) من الذم الشرعي . 

(وعرضه) من كلام الطاعن. (فقد سلم) من الذم الشرعي والطعن. 

(ومن واقع شيئًا منها) أي: من وقع في شيء من المشتبهات (يوشك أن يواقع الحرام) 
أي: أن يقع فيه. (كما أنه من يرعى حول الحِمَّى) بكسر المهملة» وفتح ميم مخففة؛ وهو: 
العرضى:الذى يحدة الطلطان من انا برح منه عير راء واب وهذا المنع غير جائز | إلا للنبي 
ليد لقوله عله : دلا حِمَى إِلَّا لله وَرَسُولِهِ». 

(يوشك أن يواقعه) أي : يقرب أن يقع في الحمى. 

قال الحافظ: في اختصاص التمثيل بذلك نكتة؛ وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون 
لمراعي مواشيهم أمَاكنَ مختصة يتوعدون مَنْ يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثّل 
لف الي كل بما' هر مشهور عند : فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن 
ذلك الحِمّى؛ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه؛ فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. وغير 
الخائف المراقب يقرب منهء ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد المَاذّةٌ فتقع فيه بغير 
اختياره» أو يَمْحَلَ المكان الذي هو فيه» ويقع الخِضُبٌ في الحمى» فلا يملك نفسه أن يقع 
نه افاللة متتعانة« وتان هو العللة حتاو عتما تعطارمة. 

(ألا) مركبة من همزة الاستفهام. وحرف النفي ؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها . 

(وإن لكل ملك حمى) أي : على ما كان عليه الجاهلية» أو إخبار عما يكون عليه ظلمة 
الإسلامية. 

قال القاري فى «المرقاة»: الأظهر أن الواو هى الابتدائية التى تسميها النحاة: الاستئنافية 
الدالة على انقطاع ما بعدها عما قبلها في الحَمْلٍء كما ذكره 557 «المغني». 

(ألا وإن حمى الله محارمه) وهي أنواع المعاصي؛ فمن دخله بارتكاب.شيء منها استحق 
العقوبة عليه . 


كتاب البيوع عن رسول الله كي / باب ما جاء في أكل الربا 4 


ل تنه سسا الى فد ا 


هه 17 ٍ -- صاصم 2 ى 2 
حدثنا هنادء» حدثنا وَكِيِعٌ عَن زَكَرِيًا بن أبى زَائَدَة . عن الشعبى » عن النعمان 
- 7 م ري مد و 0 5 2 8 3 و ١‏ 1 ىَّّ 
بشِير ») عن النبيٌّ نحوه بمعئاه. قال أبو عِيَسَى : هذا حديث حسنٌّ صحيح»: وقد 


لي 


1 
© ء.ء٠‎ 


ٍ- 
عو مر سه 


عض د َه مه إ. 7 
رَوَاه غير واجد عن الشعبى» عن النعمان بن بشير. 
2 باب ما جاء !2# أكل اليا [زت”. م ] 


2-0-2 


20 يه ص أ 
)١)١٠١5(]١05[‏ حدثنا فتيبَة» حدثنا أبو عَوَانَةَ عن سِمَاكِ بن حَرّبء عَن عَبَدٍ 
٠‏ 2 بو عو عن - -_- 0 عن ل فا 
يه ه 9 ع وبي م مير 02 سس و رئتالته احا ” لا 
الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ. عن ابن مسعودء قال: لعن رسول الله يِه اكل الريا 
وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيَهِ وكاتبه. [م: 4قدكء ن مطولا: لالأاف د: ##سي جه: لالاااء حم: 94 الال 


مي مختصرًا: ه51 ؟]. 


زاد في رواية «الصحيحين؛: «آلا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ إِذًا صَلَّحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَهُ 
َإِذَا نَمَدَتْ قَسَّدَ الحَسَّدُ ُلك ألا وَهِيَ القَلْبُ؛. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 

؟- باب مَا جَاءَ ذذ أَكلِ الرَّبًا 

[7 قوله: (لعن رسول الله يك آكل الربا) أي: آخذه وإن لم يأكل. وإنما خص 
بالأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع؛ كما قال تعالى: «#إنَّ لذن يَأَكُلُونَ أَعَولَ البتدئ طللما» 
[النساء: .]٠١‏ 

(ومؤكله) بهمز ويبدل؛ أي: معطيه لمن يأخذه وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو 
الأغلب أو الأعظم؛ كما تقدم. 

(وشاهديه وكاتبه) وروى مسلو''' هذا الحديث عن جابر وزاد: «هُمْ سَوَاءً». 

قال النووي: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين الْمَتَرَابِييْنٍ والشهادة عليهماء وفيه: 
تحريم الإعانة على الباطل . انتهى . 

وفي رواية النسائي”' عن ابن مسعود: «آكِلَ الرَبًا وَمُوكلّه وَشَاِدَاهُ وَكَاتِيهُ إِذّا عَلِمُوا ذلِكَ 
مَلْعُونونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمْدِ كل يَوْمَ الْقَِامَق. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث (1594). 
(؟) أخرجه النسائي. كتاب الزينة. حديث .)01١7(‏ 


51١4‏ كتاب البيوع عن رسول الله عََلِنهِ / باب ما جَاءَ في النَه مس2 لتَغْلِيِظِ في الكَذِب وَالزُورٍ وَنحوه 


قَالَ: وَفِي البّاب عَن عَمرَء وَعَلِيء وججابرء وأبي جحيفة. قال أبو عيسى : 
حدِيتٌ عَيْدٍ الله حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
"'- باب مَا جَاءَ 2 التَّغْبِيظٍ 4 الكَذِبِ وَالزُورٍ وَنِخَّوه [ت". م؟] 
ف بتري سا لبد ساي وي 000 


6 5 وروىر 


يإنِء فى الكبائرء َال ماكر 2 1 الوَالدين: 00 اليّنّْسء' 0 36 


الحارث» عن شعبة 


قوله: (وفي الباب عن اغنهر ١”)‏ اخدر جه ابن ماجه والدارمي . (وعلي)” '' بن أبي طالب - 
وين - أخرجه النسائي . (وجابر 1 أخرجه مسلم . 

وفي الباب أيضًا عن أبي ب أخرجه البجاري ومسلم مرفوعا” بلفظ : ١حَرَمْ‏ ثمَنّ 
الدّمِ وَتَمَنَ الْكَلْبِء وَكْسْبَ البَغِيٌ. وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَة وَآكِل الرَبًا وَمُؤكُلَهُ . . إلخ». 

قوله: (حديث عبد الله حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجهء 
وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصَحححاه. 

* باب مَا جَاءَ 2 التَّْلِيظٍ يذ الكَذِب وَالزُورٍ وَتَحَوهِ 

273 قوله: (عن النبي ككلهِ في الكبائر) وفي رواية للبخاري: «سيْلَ النْبِنُ كه عن 
الكبائر؛ فقال: (وعقوق الوالدين) أي: قطع صلتهما. مأخوذ من: العَقّء وهو الشق 
والقطع. والمراد: عقوق أحدهما . 

قيل: هو إيذاء لا يتحمل مثله من الولد عادة. 

وقيل : عقوقهما مخالفة أمرهما فيما لم يكن معصية. وفي معناهما الأَجْدَادُ والجدات. 

(وقتل النفس) أي: بغير حق. (وقول الزور) أي : الكذب. وسمي زورًا؛ لميلانه عن 
جهة الحقء. ووقع في رواية للبخاري: «وَشَهَادَةَ الزور» مكان «وقول الزور». 
000 أخر جه ابن ماجه» كتاب التجارات. حديث (2)77175 والدارمي» كتاب المقدمة. حديث .)١59(‏ 
(؟) أخرجه النسائي». كتاب الزينة. حديث .)01١7(‏ 


(6) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث (15984). 
(5:) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث (23087)» ولم أقف عليه عند مسلم . 


كتاب البيوع عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ في التّجارٍ وَتَسْمِيَةٍ النَبِيَ كله اهم .4 


٠ .5 <2‏ - ايا 70 200 ع مره و - 
فال: وهفي الباب عن أبي بكرة وَأِيِمَنَ بن ريم وابنٍ عمر. [خ: و 0 م: حملى 
ن: 5887. حم: 11 .]١19‏ 
0_2 5 و م و 
قال أبو عِيْسَى : حديث أنس حديث حسنْ صحيح غريبٌ. 
ش 205 1 7 د 58 4 8 2 
5:- باب هَا جَاءَ 2# النّجَار وَتَسَمِيَة النّبىَ جل إِيَّاهُم [ت؛. م؛] 
)1١١8(]104[‏ حَدَّثنَا هَنَادٌء حَدَّثَنَا أبُو بَكْر بنُ عَيّاشء عَن عَاصِمء عَن 
1 جاع أ 6 1 2-5 ا ا 0 0 رو بير 1 رئئلانكه ته © و 
أبي وَائل . عن فيس بن أبي غرزة. قال: خرج علينا رَسول الله َك ونحنْ نسمى 
قوله : (وفي الباب عن أبي 0 أخر جه البخاري ومسلم. (وأيمن سس خريم)""" بضم 
الخاء المعجمة, وفتح الراء المهملة مصغرًا: ابن الأخرم الأسدي أبي عطية الشامي الشاعر. 
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن خريم”" بن فاتك مرفوعا: ١عَدَلْتُ‏ شَهَادَةٌ الزور الإِشُرَاكَ 
ل ا ك2 95 ركد ”مهد م صح كوي سس رده هس هد ا 
بالل ثلاتّ مَرَاتٍ ثم قرأ: #...فاجْسَنبوا اليبضىس من الْأَوثلنٍ وَأَجْصَيبواً قلت الزور (2) حتفا 
لَه غير مش رِكين بده [الحج: *لاء .»4]"١‏ رواه أبو داود وابن ماجه» ورواه أحمد والترمذي عن 
أيمن بن خريم» إلا أن ابن ماجه لم يذكر القراءة. 
(وابن عمر'“*' َِن) أخرجه ابن ماجه مرفوعًا؛ بلفظ: «لن تزول قدم شَاهِدٍ الزور حتى 


©» ص 


2 7 7 7 ًَ : 2 
؛ ‏ باب مَا جَاءَ ل التّجَار وَتِسَمِيَةِ النَّبيَ يله إِيَّاهُمّ 


]١١١4[‏ قوله: (عن قيس بن أبي غْرَرَةٌ) بمعجمة وراء وزاي مفتوحات الغفاري» صحابي 
نزل «الكوفة». 


.)817( أخرجه البخاري» كتاب البيوع»؛ حديث (75065)» ومسلمء كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء, كتاب الشهادات. حديث (949؟75). 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية. حديث (7044): والترمذيء؛ كتاب الشهادات. حديث (7700)» وابن 
ماجه» كتاب الأحكام. حديث (2)77177 وأحمد. حديث (14419). 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام. حديث (7717). 


1 كتاب البيوع عن رسول الله يَكِةِ / باب ما جَاءَ في التّجَارٍ وَتَسْمِيَةٍ النبئ كك إِيّاهُم 


السَمَاسِرَةَء فَقَالَ: (يَا معد مَعْشَّر التّجَارٍ! إِنَّ الشَّيِطَانَ ولتم بَحْمُ يَحَضرَان البيِعَ. ؛ فَشُويُوا 
بَيْعَكُمْ بالصَّدَقَةٍ قَةِ؛ قَالَ: وفي الباب عن البَراءِ بنٍ عَازِب». ورفاعة. [ن: "8٠١,9‏ 


د: 5؟*"”"|. 


)8 م لس و َه سا مده ع« “كه 

قال أبو عيسى : حديث فيس بن أبي عرزة» حديث حسن صحيح. رَوَاه 
رمي بي مدعي - و 4 5 95 بمعمر سس أ ء >اء - ". 
منصورء والأغمشّ» وحَبيبٌ بن أبي ثابتٍ » وعير وَاحِدٍ عن أبي وائل » تعن كمسو ابن 


(نحن نسمى) بصيغة المجهول؛ أي ندعى. (السماسرة) بالنصب على أنه مفعول ثان؛ 
وهو بفتح السين الأولى: وكسر الثانية. جمع: السمسار. قال في «النهاية»: السمسار: الْقَيْمِ 
بالأمر الحافظ. وهو اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لوإمضاء البيع . 
والسمسرة: البيع والشراء . انتهى . 
السَمَاسِرَةً. فمر بنا النبي يك كسَكَان ا قو أعكة مبدافقانة 5 مَعْهَرَ التّجّار. . 5 

قال الخطابي : السمسار أعجمي» وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عَجمَاء 
ماأاس ٠‏ 0007 ميال 5 5 
فتلقوا هذا الاسم عنهم؛ فغيّره رسول الله كْةٌ إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية؛ 
وذلك معنى قوله : «فسمانا باسم هو أحسن منه». انتهى . 

(إن الشيطان والإثئم يحضران البيع) وفي رواية أبي داود: (إِنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ اللّغُوْ 
وَالحلف». 

(فشويوا) أمر من الشَّوْبِ بمعنى الخلط؛ أ: اخلطوا (بيعكم بالصدقة) فإنها تطفىء 
غضب الرب. 

نوكه (وفي الباب عن البراء بن عازب)"'' أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». 
(ورفاعة)”! " اخرصة الترمذي وابن ٠‏ ماجه والدارمي. 


قوله : (حديث قيس ١‏ بن أبي غرزة حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماحه. 


.)18148( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (9/84١؟7). حديث‎ )١( 
والدارمي.‎ 2)75١55( وابن ماجه»ء كتاب التجارات. حديث‎ ».)١١١١( فيه أخرجه الترمذي . كتاب البيوع . حديث‎ 
كتاب البيوع . حديث (56798؟7).‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في التَجَارٍ و تَسْمِيَةٍ الثبيي يلل إيّاهُم "١‏ 


أبي غَرَرَةّ ولا نَعْرِفُ لِمَيْس عن النْبِيَ كله غَيْرَ هذا . حَدَّتَنَا هَنّادء حَدَّتَنَا أبو مُعَاوِيَة 
عن الأعمّشٍ» عَن شقِيقٍ بنِ سَلَّمةَ - وشقيق هو أبو وائل - عَن قَيْسِ بنٍ أبي غَررَة: 
عن النَبوٌ يد تحوّة بمعَنَاه . وفى الباب عن البراء بن عازب» ورفاعة. 


ا م6 > 6 ع 
قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح . 


قوله: (ولا نعرف لقيس عن النبي يِل غير هذا) قال المنذري: وقد روي عنه قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «إِنَّ التجَارَ هُمْ الفُجارٌ إِلّا مَنْ بَرّ وَصَدَّقَّ». قال: فمنهم من يجعلهما حديثين. 
انتهى . 

]١٠١9[‏ قوله: (عن أبي حمزة) اسمه: عبد الله بن جابر. ويقال له أبو حازم أيضًا. 
مقبول». من السادسة؛ كذا فى «التقريب». وقال في «الخلاصة» في ترجمته: : يروي عن : 
أبي. الشعثاء ومجاهد. وعنه: الثوري وحكام بن سلمء وثقه ابن حبان . 

(عن الحسن) بن أبي الحسن البصري. ثقَة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيراء 
ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم. فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا ؛ 
يعنى: قومه الذين حدثوا وخطبوا ب«البصرة»» هو رأس أهل الطبقة الثالثة» مات سئة عشرة 
ومئة » وقارب التسعين . 

قوله: (التاجر الصدوق الأمين. .. إلخ) أي: من تحرى الصدق والأمانة كان في زُمْرَةِ 
الأبرار من النبيين والصدّيقين» ومن تَوَحَى خلافهما كان في قرن الفجار من الفسقة 
والعاصين ؛ قاله الطيبي . 

وقال في «اللمعات»: كلاهما من صيغ المبالغة تنبيه على رعاية الكمال في هذين 
الصفتين» حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة. انتهى. 

قوله: (هذا حديث حسن). و0 مز شاسيل اسن قاله المناوي. وفي 
الباب عن ابن عمر"'' بلفظ : : «المّا جر الْأَمِينُ الصَدُوفٌ الْمُسلمْ مَعَ الشّهَدَاء د يوم م الْقِيامَة»). 
أخرجه ابن ماجه والحاكمء وقال: صحيح. واغترضّ؛ قاله المناويي. 

وفي الباب أيضًا عن أنسن بن نالك بلفظ : «التَاجر الصََدُوقٌ : تحت ظِل الْعَرشٍ يَوْ يوم 


.)7١794( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ )١( 
.)1١9/1١( (؟) ذكره ابن حجر في «الأمالي المطلقة»‎ 


ف كتاب البيوع عن رسول الله يِِ / باب مَا جَاءَ في التّجَارٍ وَتَسْمِيَةِ الي يكلله إيّاهُم 


0007 


)١1١١9( ]١70[‏ حَدَّثَنَا هَنَادٌ: حَدَّتَنا قَبِيصَةء عن كناد عَن أبي حَمْرَةَ عن 
الحَسَنْء عَن. أبي سَعِيدِء عن النْبئ كه قَالَ : «النَّاجِرٌ الصَّدُوقَ الأمِينُ» مع النَبِيِينَ 
وَالصَّدَيقِينَ 9 والشّهّداء؛ . 

كال الو بتكي هنذا عدوت حي اله تحرف الانمن هذا الوحب من حويف 
النوْرِي عن أبي حَمْرَة وأبُو حَمْرَة: اسمه: عَبْدٌ الله بن جَابِرِء ع ضري 

انا سرد ين نهر اخبر با تعد الاين العا لاهن مشيان الترري قن الى ده 
بهذا الإسناد نحوه. 


القِيَامَق. أخرجه الأصفهاني في «ترغيبه». وعن ابن عباس بلفظ: «التَّاجِرٌ الصَّدُوقٌ لا 
يُحجَبٌ من أَبْوَابٍ الجَنّقه. أخرجه ابن النجار”"' . 

[ قوله: (عن إسماعيل بن عبيد) بالتصغير. ويقال له إسماعيل بن عبيد الله أيضًا؛ 
كما صرح به الترمذي . 

(بن رفاعة) بكسر الراء. (عن أبيه) عبيد. (عن جده) رفاعة» وهو: رفاعة بن رافع بن 
مالك بن العجلان أبو معاذ المدني. بدري جليل» له أحاديثء انفرد له البخاري بثلاثة 
أحاديث» وعنه: ابناه: معاذ وعبيد. مات في أول خلافة معاوية. 

قوله: (إن التّجَار) بضم الفوقية» وتشديد الجيم جمع 

(يبعثون يوم القيامة فجارًا) جمع: فاجر. من: الفجور. 

(إلا من اتقى الله) بأن لم يرتكب كبيرة» ولا صغيرة من غْسْنٌ وخيانة؛ أي: أحسن إلى 
الناس في تجارتهء أو قام بطاعة الله وعبادته. 

(وصدق) أي: في يمينه» وسائر كلامه. 

قال القاضي: لما كان من دَيّدَنِ التجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج 
السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجورء واستثنى منهم من 
اتقى المحارمء وَبَرٌ في يمينه» وصدق في حديثه. وإلى هذا ذهب الشارحونء؛ وحملوا 
الفجور على اللغو والحلف؛ كذا في «المرقاة». 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه والدارمي 


.)7171415( أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (18/7). حديث‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِيمَنْ حَلْف عَلَى سِلْعَةٍ كاذبًا وف 


)1١١١(11[‏ حَدَّئَنَا أبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بن خَلَفِء حَدَّثَنَا بِسْرُ بن المْمَضْلِ 
عن عبد الاين الما بن القي» خرن اويا بن الت بو لاا قن ازيو قح 
جَدُو أنَّهُ حَرَجَ مَمَّ النّيَ يكل إلى المُصَلّىء كَرَأى النَّاسَ يَتَبَايَحُونَ قَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ 
التَجَّارِ» فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولٍ الله يك ورَفَعُوا تامهم وَآَبْصَارَهُمْ َيه قَمَالَ: (إن 
التجَارَ يُبعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فجَارَاء إلا مَنِ اتقَى الله وَبَرّ وصَدَّقٌ». [جه: 5145 أبو سلمة 


لم يوثقه غير ابن حبان مي: 574؟7]. 


َالَ أبُو عِيْسَى : هذًا حديث حسنٌّ صحيحٌ» ويقَالٌ: إسماعيل بن عَبَيْدٍ الله بن 


رفاعَة أيْضًا 
ل [تهء مه] 
)١١١١(]1711[‏ حَرَّثَنًا محم هرب 301 َتنا أبُو دَاودَ: قَالَ: أنبأنا شعبَة 


جد اي © 


قَالَ: أخبرني عَلِيٌ بن مُذْرِكِ قَالّ: سمِعْتٌ أبَا زَرْعَةَ بنَ عَمْرو بن جَرِيرِ» يُحَدَّتُْ عَن 
حَرَشَةَ بن الحرٌء عَن أبي ذْرٌء عن اليِِّيَ يك كَالَ: «َلانَةٌ لا يَنْظرٌ الله إِلَيْهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَقَ ولا يرَكْيهِمْ: وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيم» قلنا: مَن هُم؟ يا رَسُولَ الله! فَقَدُ حَابوا 
وَحَسِرُواء فَقَالَ: «المَنَّان ل 


ه باب ما جَاءَ فيمن حَلَفَ عَلَى سِلَّعَةٍ كَاذِبًا 

]١7١١13[‏ قوله: (أخبرني علي بن مذّرك) بضم الميم» وسكون الدال» وكسر الراء. فاعل 
من: الإدراك . ثقة 

(عن حََرَشَّة) بفتحات» والشين المعجمة. (بن الحْرٌ) بضم المهملة: الفزاري. كان يتيمًا 
في حجر عمر. قال أبو داود: له صحبة. 

وقال العجلي : ثقة من كبار التابعين . فيكون من الثانية ؛ كذا ١‏ في «التقريب». 

قوله: (لا ينظر الله إليهم) أي: نظر رحمة. (ولا يزكيهم) أي: لا يطهّرهم من الذنوب. 

(فقد خابوا) أي: حرموا من الخير. (المنان) وفي رواية : «والمَئَانُ الَّذِي لا يُْطِي َيْئا 
إل هسه بفتح الميم» وتشديد النون؛ أي : إلا مَُ به على من أعطاه. 


13 كتاب البيوع عن رسول الله كلِِ / باب مَا جَاءَ في التَبْكِير بالتجَارَة 


و سم ه. وو 6ر يرو 4 : 
والمسبل إِزَارَه والمنفق سِلعته بالخلفي الكاؤذب). [م: ٠١٠5‏ ن: #كهكك د: لامدقء 


حه: 255١8‏ حم: 5١81‏ مي : © "؟]. 


أ 
ع هس ب ع 


قَالَ: وفى الباب عن ابن مَسْعْودٍ : وأبي هريره » وأبي أمَامَةَ بن بهم وعِمرَان بن 


ىو 


0ه عو مس 31 70 34 1 2 4 0 
ل أبو عِيسَى: حَدِيث أبي ذر حديث حسن صحيح . 
5- باب ما جَاءَ كذ التَّبَكير بِالتّجَارَة [ت3. م:] 

[171](؟1١١١)‏ حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِنٌ 000 

(والمسبل إزاره) أي: عن كعبيه كِبْرَا واختيالًا. (والمنفق) بالتشديد والتخفيف؛ أي : 
المروج. (بالحلني) بكسر اللام» وبسكونها. 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعود) أخرجه الحاكم». وقال: صحيح على شرطهما؛ كذا 
في «الترغيب». 

(وأبي هريرة)"'' أخرجه الشيخان (وأبي أمامة بن ثعلبة)”"'. أخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه. (وعمران بن حصين)9) أخر جه أبو داود. 

(ومعقل بن يسار)!*) أخرجه الحو قوله: (حديث أبي در حديث حسن صحيح) 


5 باب ها جَاءَ ب التَبَكِير بِالتَّجَارَةَ 


التبكير من: البُّكُورٍ. قال في «الصراح» «بكور بكاه برخاستن وبامداد كردن وبامداد 
رفتن» يقال: بَكَرْت وَأَبِكَرْتُ وَبَكُرْتُ وَبَاكَرْتٌ وَابتَكَرْتُ. كله بمعنى . انتهى . 


هم مدهو وي 


[؟1١؟١)]‏ قوله : (حدئنا يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِتُ) بفتح مهملة. وسكون واوء وفتح راء 


.)٠١8( أخرجه البخاريء. كتاب الشهادات. حديث (77177)» ومسلمء كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث »)١77(‏ والنسائي» كتاب آداب القضاة. حديث (6519)» وابن ماجهء 
كتاب الأحكام. حديث (17714). 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذور. حديث (557؟37). 

(4) أخرجه أحمد. حديث .)١91/81(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / با ب ما جا جَاءَ في التَبْكِيرٍ بالتّجَارَة هه 


5 


را 8 النّهمَ بَارِكُ لأمتِي في بُُورهَا». قَالَ: وكان إِذا بَعَتَ 
سَرِيَة أو جَيْشّاء بَعَنّهُمْ أوَّلَ النَهَارِء وكانَ صَحْرٌ رجلا تَاجِرّاء وكانّ إِذَا بَعَتَ يَجَارة 
بَعَنَهُمْ أوَّلَ النّهَارِء كَأَئْرَى وكَثْرَ مَالَهُ. [صحيح دون قوله: «وكان إذا بعث سرية... إلخ» فإنه 


ضعيفاه د: 5١"لال‏ جه: “777 حم : لامءوهل1 مي : ه"؟؟]. 


قَالَ: وفى الباب عن عَلِى وابن مَسْعَودء وَبرَيْدَة وأنس» وابن عَمّرَ وابن 
عَبّاسِ» وَجَاير . 


وبقاف. ثقة» من العاشرة. (حدثنا هشيم) هو: هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية. قال 
يعقوب الدورقي: كان عند هشيم عشرون ألف حديث. 

وقال العجلي : ثقة يدلس. وقال ابن سعد: ثقة حجة إذا قال: «أنبأنا». 

(عن عمَارَة) بضم العين المهملة. (بن حَدِيد) بفتح الحاء المهملة وكسر الدال الأولى. 

وثقه ابن حبان. وقال أبو حاتم: مجهول. 

قوله: : (اللهم بارك لأمتي في بكورها) أي : أول نهارها. والإضافة لأدنى مناسبة ؛ كذا 

في «المرقاة» (قال: وكان) أي: رسول الله يَكِدِ (إذا بعث سرية أو جيشًا). 

قال في «النهاية»: السرية: طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربع مئة» تبعث إلى العدو. 
جمعها: السرايا. انتهى 

(فأثرى) أي: صار ذا ثَرُوة بسبب مراعاة السَّنَّة وإجابة هذا الدعاء منه يَكلِ؛ِ كذا في 
«اللمعات». (وكثر ماله) عطف تفسير. 

قوله: (وفي الباب عن علي" 000 .. إلخ) قال الحافظ الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» في ترجمة ساي و نعود الباب من طريقه ما لفظه: وفي الباب عن 
أنس”" بإسناد تَالِفء وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله؛ وهو لين» وعن ابن عباس من 
وجهين لم يصحا. انتهى 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)148١/5(‏ حديث (41/77). 


(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (0/ 57 ؟7). حديث (8784). 
(6) أخرجه تمام في «فوائده» .)78/١(‏ حديث .)7١(‏ 


12 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في التَبْكير بالتّجَارَة 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ صَحْرٍ العَامِدِي حديثٌ حسنٌ وَلا نَعْرِكُ لِصَحْر 
العَامِدِي» عن النَِيّ ل غَيْرَ هَذا الحَدِيثِْء وكَدْ رَوَى سُفْيَان النَوْرِيُ» عَن شعْبَة 
عَن يَعْلَى بن عَطَاءِء هذا الحَدِيتٌ. 

وأما حديث ابن 1 فأخر جه ابن ماجه؛ بلفظ : «اللهم بَارِكُ متي في بُكُورِهًا». 

وفي الباب عن أبي هريرة”"؛ بلفظ: «اللهم بَارِكُ لأَمَتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الخميس؛ 
أخرجه ابن ماجه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة - 5ه - كما ستقف. قوله: (حديث صخر الغامدي 
حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه». 

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» بعد ذكر الحديث: صَحْرٌ لا يعرف إلا في هذا الحديث 
الواحدء ولا قيل إنه صحابي إلا به» ولا نقل ذلك إلا عمارة. وعمارة مجهول؛ كما قال 
الرازيان» ولا يفرح بذكر ابن حبان له بين «الثقات»؛ فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن 
لا يعرف. تفرد بهذا الحديث عنه يَعْلَى بن عطاء. 

قال ابن القطان: أما قوله: «حسن» فخطأ. انتهى كلام الذهبي . 

قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبي . 

قال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن 
صَحْرء وعمارة بن حديد بَجَلِنٌ. سئل عنه أبو حاتم الرازي؛ فقال: مجهول. وسئل عنه 
أبو زرعة؛ فقال: لا يعرف. 

وقال أبو عمر النمري: صخر بن وداعة الغامدي ‏ وغامد من الأزد ‏ سكن «الطائف»» 
وهو معدود في أهل «الحجاز». روى عنه عمارة بن حديد؛ وهو مجهولء. لم يرو عنه غير 
يعلى الطائفي. ولا أعرف لصخر غير حديث: «بُورِكٌ أَمَتي فِي بُكُورِهًا». وهو لفظ رواه 
جماعة عن النبي كيد . انتهى كلامه . 

قال المنذري: وهو كما قال أبو عمر: قد رواه جماعة من الصحابة» عن النبي كك . 
منهم: علي وابن عباس” '' وابن مسعود”*' وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث (7778). 
(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث (/ا777). 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)7857/٠١(‏ حديث .)1١514(‏ 
(4:) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)7١1//٠١(‏ حديث .)1١590(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جَاءَ في التَبْكِير بالتجَارَة فد 


سلام”'' والنواس بن سمعان”"' وعمران بن حصين”'' وجابر بن عبد الله”*' - وبعض أسانيده 
جيد - ونبيظ بْنّ شَريط”* - وزاد في حديثه : «يَوْمَ حَمِيسِهًَا» - وبريدة وأوس بن عبد الله وعائشة 
وغيرهم من الصحابة '#ن أجمعين. وفي كثير من أسانيدها مقال» وبعضها حسن. وقد 
جمعتها في جزءء وبسطت الكلام عليها . 

وروي عن عائشة ‏ ونا - قالت: قال رسول الله يكِِ: «بَاكِرُوا طَلَّب الرَرْقٍ؛ فَإِنَّ اعدو 
بَرَكَةٌ وَنَجَاحٌ». رواه البزار والطبراني في «الأوسط)”" . 

وروي عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِ: «نَوْمُ الصبْحَةٍ يَمْنَعْ 
الرّزْقَ»”'". رواه أحمد والبيهقي وغيرهما. 

وأوردهما ابن عدي في «الكامل» وهو ظاهر النكارة. 

وروي عن فاطمة بنت محمد كَلِِ. ورضي الله عنها قالت: مَرَّ بي رسول الله كلِة. وأنا 
مضطجعة متصبحة فحركني برجله ثم قال: يا نيه قُومِي اشْهَدِي رِرْقَّ رَبك وَلَا تكوني مِنَّ 
العَافِلِينَ؛ كَإِنَّ الله يقَسّمْ أَرْرَاقَ النّاسٍ مَا بَيْنَ ظُلُوع المَجُرِ إلى ظلُوع الشّمس». رواه البيهقي ”© . 

ورواه أيضًا عن علي قال: دخل رسول الله يكل على فاطمة بعد أن صلى الصبح ‏ وهي 
نائمة ‏ فذكره بمعناه. وروى ابن ماجه”*' من حديث علي قال: نهى رسول الله يك. عن 
السَّوْم قبل طلوع الشمس . انتهى ما في «الترغيب». 


.076٠0( حديث‎ .)488//١7( أخرجه أبو يعلى في «مسنده‎ )١( 

.)1084( حديث‎ .)775 /١( أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (55/5). حديث (010861). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)1948/١(‏ حديث (445). 

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير» .)6١ /١(‏ حديث (10). 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/ .)١95‏ حديث (977650). 

(0) أخرجه أحمد. حديث (011)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ .)18٠‏ حديث .)497١(‏ 
(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١48١/5(‏ حديث (41710). 

(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث .)77١5(‏ 


0 كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جََاءَ في الرّخصّة في الشّرَاءٍ إلى أجل 
- باب مَا جَاءَ لل الرّخَصَةٍ لي الشرَاءٍ إِلَى أجل [ت7. م7] 


)١110]151[‏ حَدَثْنَا أبو حفص عمرٌ بن عَلِْ» أَخْبَرنَا يَزِيدٌ بن زَرَيْع أَخيَرَنًا 
عَمَارَةٌ بن ل أبي حَفْصَة أُخْبَرَنًا عِكْرِمَةٌ عن عَايْشَة قَالَتَ: كَانَ عَلَّى رَسُولٍ الله يله 
ثوبان قِظرِيّان غليظانء فَكَانَ إِذَا فَعَدَ فُعَرِقٌء تقلا عَلَيْه فَقَدِمَ بَرّ مِنَ الشَّامء لِمُلان 


ترف نلف اذ بَعنْتٌ إِلَيِّ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ نَوْبَيْنِ إِلَى المَيْسَرَوْء فَأرْسَل إِلَيْ فَقَالَ : 


تدعليت ها بريد » إنما بريد أن يَذَهَبَ بِمَالِي أوْ بدَرَاهِميء قَقَالَ رَسُوَلٌ الله عل : 
«كزبت» قَلْ على . ني من أنَقَاهمْ للّه وَآذّاهُمْ لِلأمَانَةِ» . 5 حم: /١١51؟؟؟].‏ 


باب مَا جَاءَ 2 الرّخَصَةٍ 2 الشرَاءٍ إِلَى أجل 

وبرّب الإمام البخاري في «صحيحه» بلفظ : باب: شراء النبي كك بالنسيئة'''» قال ابن 
بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع . 

قال الحافظ في «الفتح»: لعل المصنف ‏ يعني : البخاري - تخيل أ ن أحدًا يتخيل أنه 
كلُ. لايشتري بالنسيئة؛ فأراد دفع ذلك التخيل. انتهى 

. قوله: (ثوبين قطريين) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها «تَوْبَان 3 قد يان‎ ]١1[ 
وهو القياس. قال في «النهاية»: قِظرِيُ بكسر القاف: ضرب من البرود» فيه حمرة» وله‎ 
ْ أعلام ا‎ 

(فقدم بَرٌّ) هو ضرب من الثياب. (إلى الميسرة) أي: مؤجلا إلى وقت اليسَرٍ. 

(قد علمت ما يريد) ما استفهامية. علق العلم. ا والعلم بمعنى العرفان. 

(وآذاهم) قال في «المجمع»: بمد ألف؛ أي: أحسنهم وَقَاء. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)”'' أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
)١(‏ انظر كتاب البيوع . 


0)»0 أخرجه الترمذي». كتاب البيوع . حديث .)١757١5(‏ وابن ماجه» كتاب الرهون. حديث 2)١579(‏ والنسائي. 
كتاب البيوع . حديث .)55601١(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِلِ / باب مَا جََاءَ في الرّخصَةٍ في الشّرَاءٍ إلى أجَل 14 


وأنس» وَآسْمَاء ابنة يزيكء 


رمو * 5ه 


قَالَ أبو عدس : جاريك عَائْسَةَ حد فاصم ري صحيحٌ : وَقذُ رَوَاهُ به 
أيِضًا عَن مُمَارَةَ بن أبى حَنْصَة كَالَ: وسَمِعتٌ مُحَمَدَ بن فِرّاس البَضْرِي يَقُولُ 
َ أبَا دَاوٌدَ العَلِيَالِسِى يَقُولُ: سيل شُعْبَةٌ يَوْمّا عَن هَذَا ا 


- 


0 و م # 2 - و 2 1 5 ردن قر زا “نز طّ 
أَحَدَّتْكُمْ حَنَّى تَقُومُوا إِلَى حَرَمِيٌَ بن عُمَارَةَ بن أبي حفصة فتّقَبُلُوا رَأْسَهُء قَالَ 
وَحَرَمِيٌّ في القَوْم . 

قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسن صحيح . 


و نير 


اا ار حَدَثنَا 000 عدي ا 


- 1 وير د 


ودذرعه مرهونه بِعِشْرِينّ خالا نا أده مله زن: 66 جه: 0 21١1٠‏ 


مي : 8مه”" خ: : 915" بلفظ : ١بثلا‏ ثين صاعا»]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديتٌ حسنٌّ صحيحٌ. 
و له تن 


[ه١١ ]|١‏ (6ه١1؟١)‏ حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ بنُ بَشَارِء حَدَّعْنَا ابن أبي عَدِيَ عَن هِشَامِ 
الدَسْتَوَائَى عن قَتَادَةٌ عن أنس ح كال مكماد بن هشام: وَحَدَينَا معاذ بن هشام 


(وأنس)"'' أخرجه البخاري وغيرهء وأخرجه الترمذي أيضًا. (وأسماء ابنة يزيد)”'' لينظر 
من أخرج حديثها. قوله: (حتى تقوموا إلى حَرَمِي بن عمارة بن أبي حفصة) وحَرَمِيَ ؛ بفتح 
الخاء والراء المهملتين» وبشدة التحتانية. وإنما قال شعبة للقوم «فتقبلوا رأسه» لإعزازه 
وإكرامه؛ لأنه هو ابن عمارة بن أبي حفصة الذي روى شعبة هذا الحديث عنه. 

]١5١5[‏ قوله (ودرعه مرهونة) الواو للحال. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وقال صاحب «الاقتراح»: هو على شرط البخاري؛ 
كذا في «النيل» . 


زه١؟١]-‏ (قال محمد) هو: ابن فنينا و : ار لخ ل جا لاجو يب وس و لت ل ل ال ا 


.)3١79( والبخاري» كتاب البيوع. حديث‎ »)١75١5( أخرجه الترمذيء» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)١5178( (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الرهون. حديث‎ 


6 كتاب البيوع عن رسول الله يك / با في الرّخْصَّةٍ في الشّرَاءِ إلى أجل 


قَالَ: حَدَنَا أبي عَن قَتَادَة» عَن أَنَسِء قَالَ: مَشَيْتُ إلى النبِيَ يل بحب شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ 
سَنِحَة لد نَل رع عند يودي بِشْرينَ صَاعًا ين طعا أَخَدَهُ لأمْلهى ولقّد 
سَمِعْتّهُ ذَاتَ َم يقُول ‏ «مَا أَمْسَى في آل مُحَمَّدٍ يكِهِ صاع تَمْرء ولا صَاعٌ حَبٌ» وإِنّ 


6 ىس ال 0 


عنده يَوْمَعِلْ أ هم نِسُوَةٍ. ٠‏ لخ: 64 جه: 23"593307 ن بنحوه: 5575. حم: لاه/ا .]١ ١‏ 


عض رص 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


(مشيت إلى رسول الله ككل بخبز شعير) قال الحافظ في «الفتح»: وقع لأحمد من طريق 
شيبان» عن قتادة» عن أنس : لقد دعي النبي كِِةٍ. ذات يوم على خبز شعير وإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ . 
فكأن اليهودي دعا النبى يَكَِهِ على لسان أنس؛ فلهذا قال: مشيت إليه. بخلاف ما يقتضيه 
ظاهره: أنه أحضر ذلك اليه انتهى 

(وإهالة) قال في «القاموس»: الإِمَالَةُ: الشحمء أو ما أذيب منهء أو الزيت وكل ما الْندِمَ 
به. (سَنِحَةِ) بفتح السين المهملة» وكسر النون: المتغيرة الريح. 

(مع يهودي) وفي بعض النسخ : «عند يهودي». 

قال العلماء: والحكمة في عدوله يلد عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود: إما 
بيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم» أو خشي أنهم لا 
يأخذون منه ثمئا أو عوضًا. والله تعالى أعلم. 

(بعشرين صاعًا) وفي رواية للشيخين : «بِثَلَائِينَ صَاعًا من شعِير». ولعله يَلِهْ رهنه أول الأمر 
في عشرين» ثم استزاده عشرة ؛ فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولاء وتارة ما كان عليه 
آخرًا . وقال في «الفتح»: لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة» وألقى الجبر أخرى . انتهى . 

(ولقد سمعته ذات يوم يقول) قال الحافظ في «الفتح»: هو كلام أنس» والضمير في 
«سمعته» للنبي وَةِ؛ أي : قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي. مظهرًا للسبب في شرائه إلى 
أجل. وذهل من زعم أنه كلام قتادة» وجعل الضمير في «سمعته» لأنس؛ لأنه إخراج للسياق 
عن ظاهره بغير دليل. انتهى 

(وإن عنده يومئذ لتسع نسوة) قال الحافظ: مناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله 
الإشارة إلى سبب قوله يكل هذاء وأنه لم يقله متضجرًا ولا شاكيًا ‏ مَعَادَ الله من ذلك وإنما 
قاله معتذرًا عن إجابة دعوة اليهودي» ولرهنه عنده درعه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وغيره. 


كتاب البيوع عن رسول الله كَلِهِ / باب ما جَاءَ في كِتَابَةٍ الشرُوط ١‏ 


6- باب ما جَاءً ءَ ب كِتَابَةِ الشرّوط [تى م3ى] 
[15(]1715؟1١)‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارء أَخُبَرَنًا عَبَّادُ بن لَْثِ صَاحِبٌ 
الكرَايسسِيٌ بي البصريء أَخْبَرنًا عَبْد المَجِيدِ بن وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لي العَذَاء بن حَالِدٍ بن 
هَودَةً : : ألا أَمْرِكَ كياب كَتَبَدُ لي رَسُولُ الله يكلل؟ قَالَ : قلت : بَلَىء قَأَخْرَجَ لي كِتَابَاء 
هذا ما اشْترَى العَدَاءٌ بن خَالِدٍ بن هَوْدّةَ مِن مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله يك اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدَا 
أُوْ أمَهَ لا ذَاءَ ولا غَايْلَهَ ولا خكة ا ا 10 


7 ٌَ 
6 باب ما جَاءَ ع كنابَةِ الشروطٍ 


[3 © قوله: (حذثنا عباد بن ليث) أبو الحسن البصري. صدوق يخطئ» من التاسعة. 
(صاحب الكرابيس) ويقال له: الكرابيسي أيضًا. والكرابيس جمع: كِرَبَاس بالكسر: ثوب من 
القطن الأبيض معرب فارسيته بالفتح. غيّروه؛ لعزَّة فعلال. والنسبة: كرابيسي؛ كأنه شبه 
بالأنصاري» وإلا فالقياس: كرباسي؛ كذا في «القاموس». 

(قال لي العَدَّاء) بفتح العين المهملة» وتشديد الدال المهملة أيضّاء وآخره همزة بوزن 
الفَعّال. صحابي قليل الحديث» أسلم بعد ١حنين».‏ 

(بن هَوْذة) بفتح الهاء»ء وسكون الواو؛ هو: ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة. 
قوله: (لا داء) قال المطرزي: المراد به الباطن؛ سواء ظهر منه شيء» أم لا؛ كوجع الكَبدٍ 
والسّعال. 

وقال ابن المنير: «لا داء»: أي : يكتمه البائع» وإلا فلو كان بالعبد داء وبَيّته البائع؛ كان 
من بيع المسلم للمسلمء ومحصله: أنه لم يرد بقوله: «لا داء»: نفي الداء مطلقاء بل نفي داء 
مخصوص؛ وهو ما لم يطلع عليه. 

(ولا غائلة) قيل: المراد بها الإباق. 

وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغْتَالَني فلانء إذا احْتَالَ بحيلة سَلَبَ بها مالي . 

(ولا حبْثَة) بكسر الخاء المعجمة وبضمهاء وسكون الموحدة» وبعدها مثلثة. قيل: 
المراد: الأخلاق الخبيثة؛ كالإياق. 

وقال صاحب «العين»: هي الدّنية. 

وقيل: المراد: الحرام؛ كما عبر عن الحلال بالطيب. 


ضة كتاب البيوع عن رسول الله كَلِهِ / با جَاءَ في المِكيّالٍ والمِيرّان 


َيْعَ المسْلِم المسَلم. [ جه: ١ه؟؟].‏ 
2 الا م ِ : ع 2 2 
قال أبو عِيِسَى: هذا حديث حسئنٌ غريتٌ» لا نغرفه إلا من حدِيث عَبَّادٍ بن 


وموعمي سس 


لَيْثْء وقَدْ رَوَى عَنْهُ هذا الحديث غيْرٌ وَاحِدٍ مِن أَهْلِ الحَدِيثِ. 
- باب مَا جَاءَ 2 المِكَيَالٍ والميزَّان [ته. م1] 
[15107] (15117) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن يَعْقَوبَ الطَّالقَانِنُء حَدَّثَنَا حَالِدٌ بن عَبْدِ الله 


الوَاسِطِيُ عَن حُسَّيْنٍ بن فَيْسء عَن عِكْرِمَة عن ابنٍ عَبَّاسٍ » قَالّ: قَالَ رَسُولَ الله 
يك لأضْحَاب المكيالٍ والميرَان : «إنَكُمْ قد وَلَيْتمْ أمْرَيْنِء هَلَكَتٌ فيه 07 السَّالِمَةُ 
فلكم . [ضعيف والصحيح موقوف]. 

وقيل: الداء: ما كان في الحَنْقٍ بفتح الخاءء والخْبْئَة: ما كان في الحُلْقَ بضمهاء 
والغائلة: سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع؛ قاله ابن العربى ؛ كذا فو 
«النيل». 

(ببَع المَسْلِم المَسْلِمَ) المسلم الأول بالجر فاعل» والثاني بالنصب مفعول؛ والمعنى: أن 
هذا بيع المسلم المسلم ليس فيه شيء مما ذكر في الداء والغائلة والخبثة. 

قوله: رهذا حديث حسن غريب) وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود» وعلقه 

4 - باب ما جَاءَ 4 الْمكَيَالٍ وَالِيزَانِ 

[77] قوله: (إنكم قد وُلَّيتُمُ) بضم الواوء وتشديد اللام المكسورة (أمرين) أي : 
جعلتم حكامًا في أمرين ؛ أ : الوزن والكيل . وإنما قال الأمرين» أبهمه.» ونكره؛ ليدل على 
التفخيم. ومن ثم قيل في حقهم : لول [ للْمُطَفْفِينَ4 [ المطففين: .]١‏ 

(هلكت فيه) كذا في نسخ الترمذي . وفي «المشكاة»: «فيهما» وهو الظاهر. 

(الأمم السالفة قبلكم) كقوم شعيب - على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ كانوا يأخذون من 
الناس تامّاء وإذا أعطوهم أعطوهم ناقصًا. 


كتاب البيوع عن رسول الله يكم / باب ما جَاءَ في بيع من يزيد انذرة 
نَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حدِيتٌ لا تَعْرِفهُ مَرْقُوعًا إِلّا من حدِيثٍ حُسَيْنٍ بنٍ قَيْسء 
وحسَيْنُ بن قيس يَضَعَّفُ في الحَدِيثِ. وقَدُ رُوِيَ هذا بِإسَْادٍ صَحِيح عن ابن عَبّاسٍ 
موقوفا . 
-٠‏ باب مَا جَاءَ ل بَيَع مَن يزيد [ت١٠.‏ م١٠]‏ 


)١1118(]1714[‏ حَدَتَنَا حمَيد بنُ مَسْعَدَةَ أَخُبَرَنًا عُبَيْدٌ الله بن شمَيْطِ بن 
عَجَلانَء حَدَّثَا الأخضَرٌ بنٌ عَجَلانَ عَن عَبّْدٍ الله الحَنَفِىء عَن أنس بن مَالِكِء أن 
رَسُوْلَ الله كك بَاءَ حِلْسًا وقَدَحَاء وقال: «مَن يشتري هَذَا الحِلْسٌ والقدّح» ؟ فَقَالَ 


رَجَلَّ: أحَدَنَهُمَا بِدِرْهَمء فَقَالَ النببئ ككل : ا 00000 
٠ - -‏ 


قوله: (وحسين بن قيس يضعف في الحديث) في «التقريب»: حسين بن قيس الرحبي 
أبو على الواسطى» لقبه : حنش . مترروكع من السادسة . 

(وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفًا عن ابن عباس) قال المنذري في «الترغيب»”'' بعد 
ذكر حديث الباب: رواه الترمذي والحاكم. كلاهما من طريق حسين بن قيس عن عكرمة 
عنه ؛ أي : عن ابن عباس. وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

قال الحافظ المنذري: كيف وحسين بن قيس متروك ؟ والصحيح عن ابن عباس 
موقوف. كذا قاله الترمذي وغيره. انتهى . 

٠‏ - باب مَا جَاءَ ب بَيَعِ مَنَّ يَزِيدُ 

]١714[‏ قوله: (باع حِلْسًا) بكسر الحاء المهملة» وسكون اللام» كساء يوضع على ظهْرِ 
البعير تحت القَتّب لا يفارقه. والحِلْسٌ : البسَاط أيضًا. ومنه: كن حِلْسَ بيتك حتى تأتيك يد 
خاطئة. أو ميتة قاضية. 

(وقَدَحًَا) بفتحتين؛ أي: أراد بيعهما؛ وقضيته: أن رجلا سأل النبي كلل صدقة. فقال له: 
هل لك شيء ؟ فقال: ليس لي إلا حِلْسٌ وَكَدَحٌّ. فقال رسول الله كِ: «بِعْهُمَا وَكُلْ تَمَتَهُمَاء 
ْم إذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ شَيِءٌ قَسَل الصَّدَقَة؛. فباعهما ككلِْ. كذا في «المرقاة». 


.)880 /١6( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


نال كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في بَبْع مَن يزيد 


م6 > ماه د و سه 
١مَن‏ يزِيدٌ عَلَى دِرْهَم؟ مَن يزِيدٌ عَلَى وِرْهَم؟' فَأْعْطَاهُ رَجْلَ دَرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا منه. 
[ضعيف: ن مختصرًا: رن 320 جه مطولا : 25194 الحنفي» قال البخاري: لاا يصح حديثه وقال غيره: حاله 


مجهولة. لا يعرف]. 

قال أبو عِيْسَى : هذا حدِيثٌ حسنٌ لا تَعْرِفهُ إلا مِن حَدِيثِ الأخضر بن عَجَلانَ 
وعَبْدٌ الله الحَنَفِيُ الَّذِي رَوَى عَن أنّس : هر أبُو بَكْرٍ الحَنَفِىُ والعَمل عَلَى هذا عِنْدَ 
0 0 َم يرا بَأَا َي مَن يزِيدٌ في العَنَائِمٍ والمََارِيتِء د وض 


مكمه ب * سليّمان؛» وغيْرٌ وَاحِدٍ مِن كبار الناس عن الأضّر بن عَجَلانَ هذا 
الحديث . 


(من يزيد على درهم. . . إلخ) فيه: جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين 
الطالب. قال النووي ‏ رحمه الله -: هذا ليس يِسَوْم ؛ لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع 
على البيع ولم يعقداهء فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه؛ وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما 
السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأعله ابن القَطَان بِجَهُل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن 
البخاري أنه قال: لا يصح حديثه؛ كذا فى «التلخيص». والحديث رواه أحمد وأبو داود 
مطولّاء ورواه أبو داود أيضًا والترمذي والشبا مختصرًا؛ قاله الحافظ . 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بَأْسّا ببيع من يزيد في الغنائم 
والمواريث) حكى البخا 0 عن عطاء؛ أنه قال: أدركت الناس لا يَرَوْن نضا في بيع 
المغانم فى من يزيد. ووصله ابن أبي شيبة”'' عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن 
متيو عن متجا عل قال + لا بأمن سبع مق :يزرد بوكللك كانت شاع الاسام 

قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث؛ فإن الباب واحدء 
والمعنى مشترك 

قال الحافظ: وكان الترمذي يقيد بما ورد فى حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة 
وابن الجارود والدارقطني”” من طريق زيد بن أسلم» عن ابن عمر: «نَهَى رَسُولُ الله كله أن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب بيع المزايدة. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7857/5). حديث .)3١198(‏ 
(6) أخرجه ابن الجارود .)١41/١(‏ حديث (0170)» والدارقطني .)١١/7(‏ حديث (71). 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِهِ / باب مَا جَاءَ في بيع مَن يزيد ناي 


يبِعَ أخذك على بيثم أعنٍ حَبَّى يُلَرَه إلا الكْنائمَ وَالمَوَارِيتَ4: وكأله. خرج على الخالب:فيما 
يعتاد فيه البيع مزايدة؛وهي الغنائم والمواريث» ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم. 
وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق؛ فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم 
النخعي : أنه كره بيع من يزيد. انتهى . 

وقال العيني في «عمدة القاري»: أما البيع والشراء فيمن يزيدء فلا بأس فيه في الزيادة 
على زيادة أخيه؛ وذلك لما رواه الترمُذي من حديث أنس؛ ثم ذكر العيني حديث الباب» ثم 
قال: وهو قول مالك والشافعي». وجمهور أهل العلم. 

وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخيه» ولم يروا صِحَةَ هذا الحديث. وضعفه 
الأزْدِيٌ بالأخضر بن عجلان في سنده. 

وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت: أنه لو ساوم» وأراد شراء سلعته» وأعطى فيها 
ثمنًا لم يرض به صاحب السلعة» ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شِرَائِهًَا قطعّاء 
ولا يقول أحد: إنه يحرم السّوْمْ بعد ذلك قطعًا؛ كالخْطبَةِ على خِظْبَةٍ أخيه إذا رد الخاطب 
الأول؛ لأنه لا فرق بين الموضعين . 

وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم جواز ذلك؛ يعني: بيع من يزيد في الغنائم 
والمؤاويك» 

قال العيني: روى الدارقطني”'' من رواية ابن لهيعة قال: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفرء 
عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال: «نهى 10 الله يكم عن بيع المزايدة. ولا يبع أحدكم 
على بَيّع أخيه إلا العْنَايِمَ وَالمَوَارِيتٌ». 

ثم رواه من طريقين آخرين: أحدهما عن الواقدي مثله. وقال شيخنا ‏ يعني الحافظ زين 
الدين العراقي رحمه الله : والظاهر أن الحديث خرج على الغالب» وعلى ما كانوا يعتادون 
بَدَة وهي الغنائم والمواريث؛؟ فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة. فالمعنى واحد؛ كما 
قاله ابن العربي. انتهى كلام العيني . 

قلت: من كره بيع من يزيد لعله تَمَسَّكٌ بما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب» سمعت 
النبي يك ينهي عن بيع المزايدة”'"» لكنه حديث ضعيف؛ فإن في إسناده : ابن لهيعة؛؟ وهو ضعيف . 


٠‏ و 
فيه مرا 


.)١59/5( حديث (731). (؟) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال»‎ .)١١/*( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


»4 كتاب البيوع عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في بيع المدبر 


]1١م‎ .1١تآ باب مَا جَاءَ 2 بَيع الْمدَبّر‎ -١ 
حَدَثنَا ابن أبي 0-8 حَدَّثنَا 0 4 بن عَيَيْنَةَ عن عَمْرو بن‎ )١15١9(]11[ 


ديئار. عن جابر. 3 - من الأنصّار دير غُلامًا لَه فممات ولَمُ ترك مالا غَيرَة 
فَبَاعَهُ النبئٌ كك فاشتراه نعيم بن عبد الله بنٍ النحَامء قَالَ جَابرٌ: عَبْدَا قبطا مَاتَ 
عام الأوّلء هة فى إِمَارَةَ ابن لير . [خ: لافحتى م: لاقف حم: 11899]. 


ل ا اه وقد رُوِيَ مِن غَيْرِ وجو عن جَابرٍ 


باب ما جَاءَ 2# بَيّع المدَبّر 


اسم مفعول من: التدبير؛ وهو تعليق العِنّق بالموت. 

[51] قوله: (أن رجلا من الأنصار) في مسلم: أنه أبو مذكور الأنصاري» والغلام 
اسمه: يعقوب. ولفظ أبي داود: «أن رجلا يقال له: أبو مذكور أعتق غلامًا يقال له: 
يعقوب» . 

(دبر غلامًا له) بأن قال: أنت حر بعد موتي. (فمات ولم يترك مالا غيره) قال العيني في 
«عمدة القاري» هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله: «فمات ولم يكن 
سَيّدَهُ مات» كما هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة. وقد بين الشافعي خطأ ابن عبينة فيها 
بعد أن رواه عنه . 

وقال البيهقي من طريق شريك» عن سلمة بن كهيل» عن عطاء وأبي الزبير» عن جابر : 
أن رجلا مات وترك مديرًا وديا . 

ثم قال البيهقي : وقد أجمعوا على خط شريك في ذلك . 

وقال شيخنا ‏ يعني: الحافظ العراقي ‏ : وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم 
وعبد اخخصضميى كلهم عن عطاءء ولم يذكر أحذا منهم هذه اللفظة» بل صرحوا 
بخلافها . 

(فاشتراه ا مصغرًا: ابن النَحَام؛ , بفتح النون» وتشديد الحاء المهملة. 

(قال جابر: عبدًا قبطيًا) أي: كان ذلك الغلام 7 قِبْطيًا؛ وهو: يعقوب القبطي (مات) 
أي: ذلك الغلام. (عام الأول في إمارة ابن الزبير) أي: في العام الأول من إمارة ابن الزبير. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 


كتاب البيوع عن رسول الله كن / باب ما : في كَرَاهِيَةٍ تلفي البيوع ئضة 


ماف التكل الى عدا اللنديج ولد يالف كل الوم من أضحَاب الْنَبِيَ كله 
وغَيْرهِمْ : : لم يَرَوَا بيع المَدَيرٍ بأسّاء. وهو فول الشَّافِعِي د وإسْحَاقء وكره قَوْمْ 
مِن أَهْلٍ العِلّم من أْصْحَابٍ لنب يكل وغَيْرهِمْ بيِعَ المُدَبّرء وهو قَوْلُ سفيّان النّوْرِيء 
وَمَالِكء والأوْرَّاعِي . 
7- باب مَا جَاءَ 2# كَرَاحِيَةٍ تلمَّي البّيُوع [ت؟1١‏ ١؟1]‏ 


00002 000007 


)١1١١0١(]170[‏ حَدَثنًا هَنَاد عدتنا نان المباركة احيرا سافان التَيْمي عَن 
أبي عثمان» عن ابن مَسْعْودٍء عن الب يكلف أنه نعَى عَن تَلقّي اليبُوع . 

قَالَ: وفي الباب عَن عَلِي»ء وابن عَبّاس» وأبي هريرَة) وأبي د وابنٍ عَمّر 
ورَجلٍ من أْصِْحَاب لني مكله. [خ: ودحدكت 1 4 جه: 0518٠‏ حم: 4080]. 


قوله: (لم يروا بأسًا ببيع المدبر؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الشوكاني في 
«النيل»: والحديث يدل على جواز بَبّع المدبر مطلقًا من غير تقييد بِالفِسْقٍ والضرورة؛ وإليه 
ذهب الشافعى وأهل الحديثء ونقله البيهقى فى «المعرفة» عن أكثر الفقهاء. 

وحكى النووي عن الجمهور: أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقًا والحديث يرد عليهم . انتهى . 

3ع باب مَا جَاءَ يذ كَرَاحِيَةٍ تَلَمّي البّيُوع 

أي: المبيعات وأصحابها. قال في «مجمع البحار»: هو أن يستقبل المصري البدوي قبل 
وصوله إلى البلد» ويخبره بِكْسَادٍ ما معه كَذْبَاء ليشتري منه سلعته بالوّكس» وأقل من الثمن. 
انتهى . 

]١١١[‏ قوله: (أنه نهى عن تلقي البيوع) فيه: دليل على أن التلقي محرم. وقد ذهب 
إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور؛ فقالوا: لا يجوز تلقي البيوع والرّكبّان. 

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي. وتعقبه الحافظ : بأن الذي في كتب 
الحنفية: أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلدء وأن يُلْبّسَ السعر على الواردين. 
انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من 
أصحاب النبي كَلِِ) . أما حديث علي : فلينظر من أخرجه. 


يكيف كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ تلقّي البيوع 


2007 


[١1؟؟١](١١١؟1١)‏ حدثنا ل ِنُ شييب » 00 عبد الله بن جَعْمَرِ ارقن : 00ص 


وروعر 


عُبيْدٌ الله بن عَمْرِو الرَفَيُء عَن أيُوبَ» عن مَحَمَّدٍ بن سِيرينَ» عَن أبي هرَيْرَة أن الى 
عد هَى أن بُكَلَتَى المجلثء فإن تلماه إِنْسَانْ فابتاعة: قَصَاحِبٌ السّلْعَةٍ فيهًا بالخيار» 


إِذَا ورد د السّوق . [م: 19هكء ن: لهك د: لاك" جه: 0710/48 حم: 55لالاء مي: 1055]. 


وأما حديث ابن عباس”'؟: فأخرجه الشيخان. 

وأما حديث أبي هريرة”"': فأخرجه الجماعة. 

وأما حديث أبي سعيدء فلينظر من أخرجه. 

وأما حديث ابن عمر”"': فأخرجه الشيخان. وأما حديث رجل”*' من أصحاب النبي 
كه: فلم أقف عليه. 

[771!] قوله: (نهى أن يتلقى) بصيغة المجهول (الجلب) بفتح اللام» مصدر بمعنى اسم 
المفعول؛ أي: المجلوب. يقال: جَلَبَ الشيء: اياي ايب 

(فإن تلقاه) أي: الجلب (إنسان فابتاعه) أي: اشتراه. (فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد 
السوق) قال صاحب «المنتقى» . ببسيو سيا انتهى 

واختلفوا: هل يثبت له الخيار مطلقاء أو بشرط أن يقع له في البيع عَبْنّ؟ 

ذهبت الحنابلة إلى الأول» وهو الأصح عند الشافعية؛ وهو الظاهر. وظاهره: أن النهي 
لأجل منفعة البائع» وإزالة الضرر عنه؛. وصيانته ممن يخدعه. 

قال ابن المنذر: وحمله مالك على تَفْع أهل السوقء لا على تفع رب السلعة؛ وإلى 
ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. 

قال: والحديث حجة للشافعي؛ أنه أثبت الخيار للبائع» لا لأهل السوق. انتهى 

وقد احتج مالك ومن معه: بما وقع في رواية””' «من النهي عن تَلَقَّي السّلع حتى تهبط 
الأسواق». وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك رعَايَةَ لمنفعة البائع ؛ 


.)151١( ومسلمء كتاب البيوع. حديث‎ »)7١08( أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)١57١( (؟) أخرجه الترمذي. كتاب البيوع. حديث‎ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث :»)5١175(‏ ومسلمء كتاب البيوع. حديث (19117). 
(4) أخرجه أحمد. حديث .)1875٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد. حديث .)5051١1١/(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله كَهِ / باب ما لا يبيع حَاضر لِيّاد خرف 


الى عي هذااسزية حير فرية دمن خديف أرنه وَحَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ 
عديث عل نيه يكذ كرة قزم ين أخل الول تكالي اتوم وهو صَرْبٌ مِن 
الْخَدِيعَةَء» وهو قَوَلٌ الشَّافِعِي وغَيْرهِ مِن أَصْحَابًا . 
-١‏ باب هَا جَاءَ لا يبِيعٌ حَاضر لِبَاد [آت317 م؟1] 
[1707]١7؟7١1١)‏ حَدَثنا قتي وَأحْمَدٌ بْنُ مَنبع قَالا : حَدَثنَا سَفْيَان بْنُ عييْتَةَ عن 
الزُمْرِي عَنْ سَعِيدٍ مَعِيقَ إن الكشيب عن أبن هُرَيْرة قال" قَالَ رَسُولُ الله كك وَقَالَ قَتَيبَة 
بلغ به به النيى يكل قَالَ : «لا يبِيع حَاضِرٌ لِبَّادِ). 


لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع. ولا مانع من أَنْ يقال: العلة في 
النهي مراعاة تَمُع الباء ئع» ونفع أهل السوق. انتهى ما في «النيل». 
قوله: (هذا حديث حسن غريب. 6. إلخ) أخرجه الجماعة إلا البخاري (وحديث ابن 
قوله: (وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع... إلخ) وهو الحق عندي . والله تعالى 
أعلم . 


٠١‏ بَابٌ مَا جَاءَ ذ: لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَاد 


[517!] قوله: (لا يبيع حاضر لباد) الحاضر: ساكن الحضّرء والبادي: ساكن البادية. 

قال في «القاموس». الحضرة والحاضرةٌ وَالصضبارة وتفتح : خلاف البادية . وَالحَضَارةٌ : 
الإقامة في الحضر. ثم قال: والحاضر خلااف البادي. وقال في البدو والبادية والباداة 
والبداوة خلااف الحضر. وتبدى ٠:‏ أقام بهاء وتبّادى : تَشَكَهَ بأهلها. والنسبة : بَدَاوِيٌ وبَدَوِي . 
وبَدَا القوم: خرجوا إلى البادية. انتهى . 

قال النووي: هذه الأحاديث تتضمن تحريم بَيّع الحاضر للبادي؛ وبه قال الشافعي 
والأكثرون. قال أصحاينا : والمراد به . أن يقدم غريب من البادية» أو من بلد آخر بمتاع تعم 
الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه. فيقول له البلدي : اتركه عندي؛ لأبيعه على التدريج بأغلى . 

قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروطء وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي؛ فلو لم يعلم 
النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد. أو لا يؤثر فيه ؟ لقلة ذلك المجلوب؛ لم يحرم. 


3 كتاب البيوع عن رسول الله يِِ / باب ما جَاءَ لا يبِيعُ حَاضر لِبَاد 


َالَ: وَفِي البّاب: عَنْ طلْحَةَ وَجَابرٍ وَأَنَسء وَابْنِ عَبّاسِء وَحَكِيم بْنِ أبي يَزِيدَ 
#4 بس 


عَنْ أبيوء وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ المُرْنِي جَدَّ كَثِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله وَرَجُْلٍ مِنْ أصْحَاب النَّبِي 


- بها 


مك زخ: كحلك ولك من دمل د: مول جه: هلاال حم: .]77١0‏ 


ولو خالف. وباع الحاضر للبادي؛ صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا؛ وبه قال جماعة من 
المالكية وغيرهم. 

وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. 

وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا؛ لحديث: «الدَينٌ 
النّصِيِحَة». قالوا: وحديث «النهي عن بيع حاضر لِبَادِ؛ منسوخ. وقال بعضهم: إنه على كراهة 
التنزيه بمجرد الدعوى . انتهى كلام النووي. 

وقال في «سبل السلام»: وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث. بل استنبطوها من 
تعليلهم للحديث بعلل مُتَصَيِّدةٍ من الحكم. قال: ودعوى النسخ غير صحيحة؛ [الافتقارها]”") 
إلى معرفة التاريخ . وحديث النصيحة مشروط فيه: أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح لهء 
فإذا استنصحه نصحه بالقول؛ لأنه يتولى له البيع . 

قوله: (وفي الباب عن 0000 أخرجه أبو داود روي وأخرجه الشيخان. 
(وجابر)”*' أخرجه مسلم. (وابن عباس)”” أخرجه الشيخان. (وحكيم بن أبي يزيد عن 
أبيه)”"2 أخرجه أحمدء وذكره الحافظ في «الفتح» وسكت عنه. 

وأما حديث عمرو بن عوف”"''» وحديث رجل”" من أصحاب النبي كله فلم أقف 
عليهما . 


.)١١57/5( في نسخه : «لافتقاره»» والمثبت هو الصواب . انظر إن شئت «سبل السلام»‎ )١( 
.)744١( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ 

(*') أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث :»)7١71(‏ ومسلمء كتاب البيوع. حديث (19717). 
(:) أخرجه مسلمء كتاب البيوع . حديث(1577). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث :»)7١048(‏ ومسلمء كتاب البيوع. حديث .)167١(‏ 
(5) أخرجه أحمد. حديث .)١16١79(‏ 

(0) أخرجه البزار (/ 777). حديث (77948). 

(64) أخرجه أحمد. حديث .)1875٠0(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله كَلِهِ / باب ما جَاءَ لا يببع حَاضر لِبّاد 5١‏ 


2000-00 


بن عَلِيٌ . وأَحْمَد بن مَنيع قالا : : حَدَئنَا سفيّان ن بن 
عَيَيْنَةَ عن أبي ادر عن جَايرء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ككل : «لا يَبِيع حَاضِرٌ لِبَّاةٍ 


دَعوا الَنّاسنَ رق الله بَعْضْهُمْ من بتعض» . [م: ””دكء د: 2447 ن: 000 جه: 5لاالء 
حم : 4/اىم" ١‏ ]. 


دنا 6 


[١١](؟١؟١1١)‏ حرثنا 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حدِيت أبي هُرَيْرَةَ حديث حسنٌّ صحيحٌ» وحديثٌ جَابِرٍ في هذاء 
هُوَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ أيْضَّاء وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ آمل العِلم من 
ا ل رَوَخْض كشي فى أن 

يشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍء وقالَ الشَافِعِيٌ : يَكْرَهُ أن يه بيع حَاضِر لِيَادٍء وَإِنْ يَاعَ فالبَيعٌ جَائْرٌ . 


]١١7[‏ قوله: (دعوا الناس) أي: اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًا (يَرْرْقٍ الله بعضهم من 
بعض) بكسر القاف؛ على أنه مجزوم في جواب الأمرء ويضمها؛ على أنه مرفوع . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. و(حديث جابر في 
هذا هو حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

قوله: (ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد) قال العيني: وقد اختلف العلماء في 
شراء الحاضر للبادي: فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له واحتجوا: بأن البيع في اللغة يقع 
على الشراء؛ كما يقع الشراء على البيع؟ كقوله تعالى: #وسّروه « سس عَنْسن» [يوسف: ]٠١‏ 
أي : باعوه. وهو من الأضداد. وروي ذلك عن أنسن. 

وأجازت طائفة الشراء لهمء وقالوا إن النهي إنما جاء في البيع خاصة: ولم يعدوا ظاهر 
اللفظ؛ وروي ذلك عن الحسن البصري ‏ رحمه الله -. 

واختلف قول مالك فى ذلك» فمرة قال: لا يشتري له لا يشتري عليه . ومرة أجاز الشراء 
له؛ وبهذا قال الليث والشافعي. 

وقال الكرماني: قال إبراهيم: والعرب تطلق البيع على الشراء. ثم قال الكرماني: هذا 
صحيح على مذهب مَنْ جَوَّرٌ استعمال اللفظ المشترك في معنييه» اللهم إلا أن يقال: البيع 
والشراء ضدان؛ فلا يصح إرادتهما معا . 

فإن قلت: فما توجيهه ؟ قلت: وجهه: أن يحمل على عموم المجاز. انتهى 

قال العيني: قول إبراهيم المذكور ليس مبنيًا على أنه مشترك» واستعمل في معنييه» بل 
هما من الأضداد. انتهى كلام العيني. 


قد كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جَاءَ في النَهْي عَن المُحَاقَلَةٍ والمُرَّابنَة 


و قو لي رم - 
5 باب مَا جَاءَ 4 النهي عن المحاقلة والمزايَنة [ت15. م4١]‏ 


2000-0 2000-0 


[غ5١7١](1١١١)‏ حدثنا بك حدثنا 20 بن عبل د الرحمن الإسكندرانى عن 


مه م 07 2 الى ا اس 
سَهَيْلٍ بنٍ أبي صَالِحء تمن أبيه» عَن أبي هِرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يك عَن 
المُحَائَلَة ة والمرَابَئَة. [خ : 2”١41/‏ م: ه:ه ل ن: "88#" د: *5٠5ظل‏ جه: 207555 ٠‏ حم: : 4408 


طا: 2.١٠"”1١48‏ مي : /اهة؟ ]. 


- 


قَالّ: وفي الباب عن ابن عَمرٌَء واه بن عَبَّاسسٍ » وَرَيْدِ بن ثابت» وسعلء وجَابرء 
ورَافِع بن حديج. وأبي سعيل . 


باب مَا جَاءَ 2 النّمَي عن المْحَاقَلَةِ وَالْمْرَابَئَةِ 

[ >7 م] قوله: (نهى رسول الله كك عن المحاقلة والمزابنة) قد جاء تفسير المحاقلة 
والمزابنة في الحديث؛ وهو المعتمد. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر"' قال: نهى رسول الله كك عن المزابنة: أن يبيع ثمر 

حائطه إن كان تَخْلَا بتمر كَيْلَا . وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. وعند مسلم: «وإِنْ كان 
زَرْعَا أن يَيعَهُ كَل طَعَامِ» . نهى عن ذلك كله. 

وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة. قال: «وَالْمَرَاببَة: أَنْ نَ يبَاعَ مَا في رُوُوسٍ النْخْلٍ بِتَمْرِ 
ِكَيْلٍ مُسَمّى إِنْ زَادَ قلي. وَإِنَ نه نقَص فَعَلصَ2. 

وعن جابر”'': قال: نهى رسول الله يَكلةِ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: 
أن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حِنْطة. الحديث رواه مسلم؛ كذا في «المشكاة» 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس ورزيل , بن ثابت وسعد وجابر 059 
وأبي سعيد) أما حديث ابن 00 وجاه 0 فقد تقدم آنقًا . 


.)15147( ومسلم.ء كتاب البيوع. حديث‎ :»)751١5( أخرجه البخاري, كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)19575( ومسلمء كتاب البيوع. حديث‎ »)778١( (؟) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة. حديث‎ 
.)5١١5( أخرجه البخاريء, كتاب البيوع. حديث‎ )( 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب البيوع. حديث (19175). 


كناب الببوع عن رسول الله يك / باب ما جاءً في التي عن المُحَاقلِ والموابئة 4 


قَالَ أبو عِيِسَى : حدِيثٌ أبي هُرَيْرَةَ حديث حسنٌ صحيحٌ . 
والمكافلة ث بَبْعٌ الرّرْع , بالحنظة» والمرايية مه َيْعٌ الدّمَرٍ عَلَى رُؤُوسٍ النّحْلِ بالثَّمٍْ 
والعَمَلٌ عَلَى هذًا عِنْدَ أكثر أهْل العِلّم كَرِهوا بِيْمَ المَحَاقَلَةٍ والمَرَابئَةِ. 


وأما حديث ابن عباس" : فأخرجه البخاري 

وأما حديث زيد بن ثابت' ' فلينظر من أخرجه. 

وأما حديث حديث سعد”" ال الترمذي في هذا الباب. 

وأما حديث رافع , بن خدبيج . ': فلينظر من أخرجه. 

وأما حديث أبي سعيد”*': فأخرجه الشيخان. 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

قوله: (والْمُحَاكَلَة بَبْعّ الزرع بالحنطة) قال الجزري في «النهاية»: المحاقلة مختلف فيها : 
قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة. هكذا جاء مفسرًا في الحديث» وهو الذي يسميه الزراعون 
بالمحارثة. وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم؛ كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بيع 
الطعام في يله ال 

وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه . 

وإنما نهى عنها؛ لأنها من المكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إِلّا مثلا 
بمثل» ويذًا بيد. وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثرء وفي النسيئة. انتهى 

(والمزابنة بيع الثمر على رَؤوس النخل بالتمر) قال الجزري في «النهاية»: المحاقلة: 
مفاعلة من الحَمّلٍ؛ وهو الزرع إذا تَشَعُبَ قبل أن يغلظ سوقه. وقيل: هو من الحَمَل» 
الأرض التي تزرع. ويسميه أهل العراق: القَرَاحَ. انتهى 


.)7141( أخرجه البخاريء كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)١17٠١( أخرجه الترمذي»؛ كتاب البيوع. حديث‎ )١؟(‎ 
.)1717( أخرجه الترمذي, كتاب البيوع. حديث‎ )( 
.)”1٠0( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ ):( 
.)١1515( ومسلم.ء كتاب البيوع. حديث‎ »)7١487( أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث‎ )5( 


:5 كتاب البيوع عن رسول الله كَكلهِ / باب مَا جَاءَ في النَهْي عَن المُحَاقَلَةٍ والمُرَّابنَة 


لل ىرو 2000007 


[177] (760؟١1١)‏ حَدّثنا قتيبَة» حَدَّتَنَا مَالِكُ , بن أنس» عن عبدٍ الله بن 
رَيْدَا أبَا عَيِّاشِ سَأَلَ سَعْدًا عنٍ البَيْضَاءِ بالسلت» فقال: أنهمًا أَنُْضَاث؟ قَالَ: 
البَيْضَاءٌء فَتهَى عَن ذَلِكَ وقالٍ سكل سفتيتة رسول الله يك يُسَألُ عن اشْيَرَاءِ التّمْر 
بالرُطبء كَقَالَ لِمَنْ حَوْلهُ : «أيتقصْ يفص التطث إِذّا يِسّ؟ قَالُوا: نَعَمء قَنَهَى عَن ذَلِكَ. 


زد: 4ةاه“"“2 ن: 9ههق2 جه: 27757515 حم: /ائ 6 . طا: .]١"”١5‏ 


لحني 


يَزيكَ ار 


3 


#” > 


[6؟؟١]‏ قوله: (أن زيدا أبا عياش) قال الحافظ في «التقريب»: زيد بن عياش بالتحتانية 
أبو عياش المدني. صدوق. من الثالثة . 

(سأل سعدًا) هو: ابن أبي وقاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ (عن البيضاء بالسَّلتِ) وفي 
رواية «الموطا» للإمام محمد: «عمن اشترى البيضاء بالسّلت». والبيضاء هو: الشعير؛ كما 
في رواية. ووهم وكيع فقال: عن مالك: «الذرة» ولم يقله غيره. والعرب تطلق البيضاء على 
الشعير ؛ والسمراء على البر. كذا قال ابن عبد البر. 

والحلت ينام السين» وسكون اللام: ضرب من الشعير لا قِءُ قِشْرَ له يكون في الحجاز. 
قاله الجوهري؛ كذا فى «التعليق الممجد». 

قال الجزري في «النهاية» : البيضاء: الحنطة» وهي السمراء أيضًا. وقد تكرر ذكرها في 
البيع والزكاة وغيرهما. وإنما كره ذلك؛ لأنهما عنده جنس واحد. وخالفه غيره. انتهى. 
وقال: السَّلتُّ: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. 

وقيل: هو نوع من الحنطة. والأول أصح؛ لأن البيضاء الحنطة. انتهى 

وقال في «حاشية موطأ الإمام مالك»: البيضاء نوع من البْرٌ أبيض» وفيه رخاوة تكون 
ببلاد «مصر». والسلت: نوع من الشعير لا قشر له. تكون في «الحجاز». 

وحكى الخطابي عن بعضهم؛ أنه قال: البيضاء: هو الرطب من السلت. والأول 
أعرف. إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث» وعليه يدل موضع التشبيه من الرطب بالتمر. 
ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيهء وفي «الغريبين»: السّلت: هو حب الحنطة والشعير» لا 
قشر له. انتهى 

وفي «القاموس»: البيضاء: هو الحنطة» والرطب من السّلت. انتهى 

(فنهى عن ذلك) فيه تأمل» فتأمل وتفكر (أينقص الرطب إذا يبس) بهمزة الاستفهام. 

(فنهى عن ذلك) قال الإمام محمد في ١مُوَطيْهِ)‏ بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذء لا 


كتاب البيوع عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ في النْهْي عَن المُحَاقَلَةٍ والمُرَّابنَة هع 


حَدَئْنا هناد حَدَنْنَا وكيعٌ تن مَالِكْء عَن عبد الله بن يَزِيدَ يدّ عن رَيْدِ أبي عَياشٍْ 
, ان هذا فلك الو 


حََيْرَ في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد؛ لأن الرطب ينقص إذا جف. 
فيصير أقل من قفيز؛ فلذلك فسد البيع فيه. انتهى . 

وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم» وقالوا: لا يجوز بيع التمر بالرطب؛ لا 
متفاضللا» ولا متماثلا ؛ يدا بيد كان» أو نسيئة. 

وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب : فيجوز ذلكء متمائلا لا متفاضلا» يدا بيد لا نسيئة. 

وفيه خلااف أبي حنيفة» حيث جوز بيع التمر بالرطب متمائلا إذا كان يدًا بيذ؛ لأن 
يي تمرء وبيع التمر بالتمر جائز متمائلا. من غير اعتبار الجودة والرداءة. وقد حكي 

: أنه لما دخل «بغداد» سألوه عن هذا وكانوا أشداء عليه؛ لمخالفته الخبرء فقال: الرطب 
9 أن يكون تمرّاء أو لم يكن تمرًا: فإن كان تمرًا جازء لقوله ككلِ: «الثَّمْرٌ بالثَمْرٍ مِْلا 
بِئْلٍ»''» وإن لم يكن تمرًا جازء لحديث: (إِذَا الَف النَوْعَانِ قَبِيعُوا كَيْف شِلتُم»""'. 
فأوردوا عليه الحديث. فقال: مداره على زيد بن عياش» وهو مجهول. أو قال: ممن لا 
0 

واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: إن أبا حنيفة 
لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد ممن لا يقبل حديثه ؟ 

قال ابن الهمام في «الفتح»: رد ترديده: بأن هاهنا قسمًا ثالثًا؛ وهو أنه من جنس التمرء 
ولا يجوز بيعه بالآخرء كالحنطة المقلية بغير المقلية؛ لعدم تسوية الكَيّلٍ بهماء فكذا الرطب 
والتمر لا يسويهما الكيل» وإنما يسوي في حال اعتدال البدلين؛ وهو أن يجف الآخر. 
وأبو حنيفة يمنعه. ويعتبر التساوي حال العقد. وعروض النقص بعد ذلك لا يمنع من 
المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرًا خلقيًا؛ وهو زيادة الرطوبة» بخلاف المقلية بغيرها؛ 
فإنه في الحال يحكم بعدم التساوي؛ لاكتناز أحدهماء وتخلخل الآخر. 

ورد طعنه في زيد: بأنه ثقة كما مر. وقد يجاب أيضًا بأنه على تقدير صِحَةٍ السند. 
فالمراد: النهي نسيئة؛ فإنه ثبت في حديث أبي عياش هذا زيادة «نسيئة». أخرجه أبو داود. 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن يزيد؛ أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول: «نهى 


.)١841ا/( أخرجه مسلمء كتاب المساقاةء حديث‎ )١١( 


5 كتاب البيوع عن رسول الله يَكَِِ // باب ما جَاءَ في النْهْي عَن المُحَاقَلَةٍ والمُرَّابنَة 


رَسولٌ م بيع الرطب بالتمر نسيئة»» وأخرجه الحاكم والطحاوي في «شرح معاني 
الآثارن7) 

ورواه الدارقطني» وقال: اجتماع هؤلاء الأربعة ‏ يعني: مالكًا وإسماعيل بن أمية 
والضحاك بن عثمان وآخر ‏ على خلاف ما رواه يحيى بن أبي كثير يدل على ضبطهم 
للحديث. وأنت تعلم أن بعد صحة هذه الرواية يجب قبولها؛ لأن المذهب المختار عند 
المحدثين هو قبول الزيادة ‏ وإن لم يروها الأكثر إلا في زيادة تفرد بها بعض الحاضرين في 
المجلس.ء فإنه مثله مردود؛ امود و الي 1 ير يثبت أنه زيادة 
في مجلس واحدء لكن يبقى قوله قي تلك الرواية الصحيحة: «أيَنْقَصٌ الرَّطبٌُ إِذَا جَف» عَرِيًا 
عن الفائدة إذا كان النهي عنه للنسيئة. انتهى كلام ابن 5-5 

وهذا غاية التوجيه في المقام مع ما فيه من الإشارة إلى ما فيه. 

وللطحاوي كلام في «شرح معاني الآثار» على ترجيح رواية النسيئة» وهو خلاف جمهور 
المحدثين» وخلاف سياق الرواية أيضاء ولعل الحق لا يتجاوز عن قولهماء وقول الجمهور؛ 
كذا في «التعليق الممجد) . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مالك في «الموطأ» وأصحاب السئن. 

وقد أعل أبو حنيفة هذا الحديث من أجل زيد بن عياش» وقال: مداره على زيد بن 
عياش ؛ وهو مجهول. وكذا قال ابن حزم. 

وتعقبوهما: بأن الحديث صحيح» وزيد ليس بمجهول. 

قال الزرقاني: زيد كنيته: أبو عياش» واسم أبيه عياش المدني . تابعي صدوق» نقل عن 
مالك: أنه مولى سعد بن أبي وقاص. وقيل: إنه مولى بني مخزوم. 

وفي: «تهذيب التهذيب»: زيد بن عياش أبو عياش الزرقي. ويقال: المخزومي. روى 
عن سعدء وعنه: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس ذكره ابن حبان في «الثقات» وصحح 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور. 

وقال الدارقطني: ثقة. وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح؛ لإجماع أئمة 


.)44 /7( أخرجه الحاكم (؟1/ 45). حديث (77717)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/5)» والدارقطني‎ )١( 
.)5١7( حديث‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيِع التْمرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبَدّوَ صَلاحها 5 
والعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أهل 0 وهو قَوْلُ الشَّافِحِيء 5-5 

6ك باب هَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةَ د بيع التَّمرَةٍ قَبَلَ أَنّْ يَبَدُ و صَلا حها [16 مها] 

)١1١75(][‏ حَدَثنًا عه حَدَّتنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْراهِيمَ» عَن 


أيُوبَء عَن نَافِع. عن ابن عُمَرَ أن رَسْوَْ الله يله نَهَى عَن بَبْع النّحْلٍ حَتَّى يَْهُوَ. 


زخ: هو من: هلاه ن: 4556 د: 954" جه: 2717١10‏ حم: 48 ]. 


النقل على إمامة مالك» وأنه محكم في كل ما يرويه إذا لم يوجد في روايته إلا الصحيح»؛ 
خصوصًا في رواية أهل «المدينة». والشيخان لم يخرجاه.ء لما حَشِيًا من جهالة زيد. انتهى . 

وفي «فتح القدير شرح الهداية» قال صاحب «التنقيح»: زيد بن عياش أبو عياش الزرقي 
المدني» ليس به بأس» ومشائخنا ذكروا عن أبي حنيفة بأنه مجهول. ورد طعنه : بأنه ثقةع 
وروى عنه مالك في «الموطأ» وهو لا يروي عن مجهول. 

وفك ماري » كيك كن متجهر لاه وق روى عله 01 يل الها رين يزيد عدر انا بن 
أبي أنيس ؛ ا و وقد عرفه أئمة هذا الشأن. وأخرج 
حديثه مالك مع شدة تحريه في الرجال. 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال أبو حنيفة: إنه مجهولء فإن كان هو لم يعرفه. 
فقد عرفه أئمة النقل. انتهى 

وفي «غاية البيان شرح الهداية»: نقلوا تضعيفه عن أبي حنيفة. ولكن لم يصح ضعفه في 
كتب الحديث» فمن ادعى فعليه البيان. انتهى 

وفي «البناية» للعيني عند قول صاحب «الهداية»: «زيد بن عياش ضعيف عند النقلة» : 
هذا ليس بصحيحء» بل هو ثقة عند النقلة. انتهى ؛ كذا في «التعليق الممجد». 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول الشافعي وأصحابنا) وهو الحق 
والصواب. وقد عرفت قول الإمام أبي حنيفة» وما فيه من الكلام. 

بَابُ مَا جَاءَ ب كَرَاحِيَةٍ بَيَعِ التَّمَرَةِ قَبَلَ أن يَبَدُوَ صَاكَا حهَا 

0 (حتى يزهو) يقال: زَّمَا النخل يَرُْهُو: إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يَرْهِي : 
إذا اشَُمَ أو اضفر وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. منهم من أنكر «يزهو» ومنهم 
من أنكر ١يزُهي».‏ 


4 كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في كَرَاجِيَةٍ بع الثّمرَةِ قَبْلَ أنْ يَبْدوَ صَلاحها 


17773 11779) ويهذا الإِسْتَادِء أن النْبِىَ كله نَهَى عن بيع الستبل حَنَّى يَبِيض 
وَيَأَمَنَ العامة نَهَى البائِع وا| شْتّرِي . [م : هه ن: ه#كهدق دا مدلل حم: 548 ]. 


قَالَ: وفى الباب عن أنس» وَعَائِشَة وأبى هريرة» وابن عََّاس وجابر 


وفي «صحيح البخاري» في حديث أنس: قلنا لأنس: ما زهوها ؟ قال: تحمر أو 
تصف 90 , 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية»: يستعمل «زها وأزهى» ثلاثيًا ورباعيًا. قال فى 
«الصحاح»: يقال زها النخل يزهو: إذا بَدّت فيه الحمرة أو الصفرة. و«أزهى» لغة حكاها أبو 
زيدء ولم يعرفها الأصمعي. ووقع رباعيًا في الصحيح وثلائيًا عند مسلمء كلاهما من حديث 
أنس . انتهى كلام الزيلعي . 

]١7717[‏ (حتى يبيض) أي: يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي: الآفة. والجملة من باب 
عطقت القسير. 

قوله: (وفي الباب عن أنس)”'' أخرجه البخاري ومسلمء (وعائشة)”" أخرجه الدارقطني 
في «العلل» بلفظ : «نهى عن بَيّع الثمار حتى تنجو من العَامَةِ؛» كذا في «التلخيص». 

(وأبي روة)7 اديه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

(وابن عباس)00) أخرجه الدارقطني». بلفظ: «نهى النبي يل أن يباع ثمر حتى 
يطعم. . .2. الحديث . 


(وجاء )00 أخر جه البخاري ومسلم وأبو داود. 


.)5١948( أخرجه البخاري» كتاب البيوع . حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري», كتاب البيوع. حديث »)75١9448(‏ ومسلمء كتاب المساقاة. حديث .)١9050(‏ 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)١5151٠0(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب البيوع. حديث ».)١1578(‏ والنسائي», كتاب البيوع. حديث »)557١(‏ وابن ماجه» كتاب 
التجارات. حديث (60١؟57؟).‏ 

(0) أخرجه الدارقطني (/ .)١5‏ حديث (57). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث »)75١1947(‏ ومسلمء كتاب البيوع. حديث »)١575(‏ وأبو داودء كتاب 
البيوع. حديث .)7737٠0(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يكِ / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بع الثمرَةِ كَبْلَ أَنْ يَبْدّوَ صَلاحها 64 


وأبي سَعِيِ الاي 

قَالَ أبو عِيْسَى : حديثٌ ابن عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعَمّل عَلَى هَذَا عِنْدَ 
أل العلَم من أضحَاب الي يك وَغَيْرِمْ: كَرِهُوا بَيمَ الثُمَارٍ قَبْل أن يَبْدّوَ صَلاحْهَاء 
وهو قَوْلُ الشَّافِعِي وَأحَمد وإسحاق: 


(وأبي سعيد) لينظر من أخرجه'" 

(وزيد بن ثابت)2") أخرجه أبو داود وذكره البخاري تعليقا . 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح). أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن 
ماجه. 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كلد وغيرهم كرهوا بيع الثمار 
قبل بُدّوٌ صلاحها؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) كذا قال الترمذي. 

قال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف في ذلك على أقوال. فقيل: يبطل مطلقًا. وهو قول 
ابن أبي ليلى والثوري» ووهم من نقل الإجماع على البطلان. وقيل: يجوز مطلقاء ولو 

وقيل: إن شرط القطع لم يبطل» وإلا بطل؛ وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور. 
ورواية عن مالك. 

وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية» والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد 
أصللاء وهو قول أكثر الحنفية. 

وقيل : هو على ظاهره:: لكن النهي فيه للتنزيه . انتهى ما في «الفتح». وقال الشوكاني في 
«النيل»: اعلم: أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المَنْعَ من بيع الثمر قبل الصلاح» وإن وقوعه 
في تلك الحالة باطل؛ كما هو مقتضى النهي. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع 
قبل الصلاح؛ فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي» ودعوى الإجماع على ذلك 
لا صحة لهاء كما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقًا. وقد عَوَّلٌ 
المجوزون مع شرط القطع في الجواز على عِلّلِ مستنبطة. فجعلوها مقيدة للنهي» وذلك مما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)78١/5(‏ حديث (1117). 


(؟) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وأبو داودء كتاب البيوع. 
حديث (371/7) . 


120 كتاب البيوع عن رسول الله يلةِ / باب ما جَاءَ في بيع حَبل الحَبَلة 


[1158(]1774) حَدَّنَنَا الحَسنٌ بن عَلِي الخَلالُ» حَدَّنَنَا الوَلِيدُ وعَمَانْ 
وسُلَيْمانَ بنُ حَرْبٍء قالوا: دنا عناة دز سلمة عن حمينة عَن أنس : أن 
رَسُوْلَ الله يكل نَهَئ عن بَيّع العتبٍ حَتَى يَسُودٌَ» وعَنْ بَيْع الحَبٌّ حَبَّى يَشْتَد. [د: الامى 
جه: 751١1‏ حم: .]١1901‏ / / 


و ر ىنبي 


1 م6 لس 1 1 ٠‏ د ا 0 
انق عنس هذا حديث حسنٌ غريتٌ» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 


5- باب ما جَاءَ 4 بَيع حَبِلٍ الحَبَلة [15. م١1]‏ 


لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوصء لمجرد خيالات عارضة» وسْبهٍ واهية تنهار بأيسر 
تشكيك . فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقًا . 

وظاهر النصوص أيضًا: أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح ؛سواء شرط البقاء» أو لم 
يشرط؛ لأن الشارع قد جعل النهي ممتذا إلى غاية بُدُوٌ الصلاح» وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلها. ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد. فعليه الدليل» ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي 
عن بيع وشرط؛ لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط . 

وأيضًا ليس كل شرط في البيع مَنْهِيّا عنه؛ فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له 
ظهره إلى «المدينة» قد صححه الشارع. وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده. انتهى كلام 
الشوكاتى : 

]١714[‏ قوله: (حتى يَسْوَدٌ) بتشديد الدال» أي يبدو صلاحه زاد مالك في «الموطا» فإنه 
إذا اسُوَدٌ ينجو عن العَامَةِ. (حتى يشتد) اشتداد الحَبٌّ قوته وصلابته. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وابن ماجه». وسكت عنه أبو داود» 
وأقر المنذري تحسين الترمذي . 

5 باب مَا جَاءَ # النّْهّي عن بَيّع حَبَلٍ الحَبَّلَةِ 

بفتح المهملة والموحدة. وقيل في الأول بسكون الموحدة. وغلطه عياض» وهو 
مصدر: حَبِلَتٌ تَحْبّل حَبَلا . والحَبَلة : جمع حابل؛ مثل ظلمة وظالم. ويجيء تفسير «حَبّل 
الحبلة» من الترمذي . 


كتاب البيوع عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في بيع حبل الحبَلة 6١‏ 


200 ىرو رين 00 


)١774(]١779[‏ حَدثنًا قتيبة» حَدَتنًا حَمَادٌ بن رَيْدِء عَن أيُوبَ»ء تن تافِع» عَن ء 
ابن عَمَرَ : أن النبى كَلهِ نَهَى عَن بيع عَمبَل الحبَلَةٍ. رخ : 143 م: 4لهك دن دللالق 


جه: 2.7191 طا: لاه١].‏ 

َالَ: وفي الباب عَن عَبْدٍ الله بن عَبّاسِء وأبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث ابن عُمَرَ حديث حسنٌ صحيحٌء وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ 
هل العلم؛ وَحَبَلَ الحَبَلَةٍ نتَاحُ التُتّاجء يا 5200 


]١714[‏ قوله: (نهى عن بيع حبل الحبلة) كذا روى الترمذي الحديث بدون التفسير. 
ورواه البخاري ومسلم مع التفسير هكذا: نهى عن بيع حَبلٍ الْحَبَلَةٍ؛ وكان بيعًا يتبايعه أهل 
الجاهلية؛ كان الرجل يبْتَاعَ الجَزُورَ إلى أن تنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها . 

وأخرج البخاري في «صحيحه»: في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع » 
عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لَحْمَ الجَزُورٍ إلى حَبَلٍ الحَبَلَةٍ. وحَبلٍ الحَبَلَةَ : 
أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله كه عن ذلك237 . 

فظاهر هذا السياق: أن هذا التفسير من كلام ابن عمرء ولهذا جزم ابن عبد البر؛ بأنه من 
تفسير ابن عمر؛ كذا في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن قا ف أخرجه الطبراني فىي(معجمهاء ذكره 
الزيلعي . 

( وأبي سعيد الخدري)”" أخرجه ابن ماجه. 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 

قوله: (وحبل الحبلة: نتاج النتاج) أي : أولاد الأولاد. 

اعلم أن لحبل الحبلة تفسيرين مشهورين: 

أحدهما: ما قال به مالك والشافعي وجماعة؛ وهو: أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد 
الناقة 


000( أخرجه البخاري. كتاب السلمء حديث (51605؟7). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)770/١١(‏ حديث .)١1541(‏ 
(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث .)7١95(‏ 


6 كتاب البيوع عن رسول الله ككِهْ / باب ما جَاءَ في كرَاجِيَةٍ بيع الغرر 


سف قبي افه 


بعر شي ودار الجلمء وَهُوَ من بُبُوع العَرّرِءِ وَقَدُ رَوَى شُعْبَةَ هذا الحَدِيتَ 
عَن أيُوبَ» عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِء وَرَوَى عَبْد الوّمّابٍ التعَفِيُ وغَيره 
عَن أيُوبَء عن سعيد سَعِيدٍ بن بير ونَافِع عَنٍ ابن عَمّرّ عن عن الْنْبِيّ » وهذا أصَحٌ . 

]١7م‎ .17[ باب هَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ بيّع الغَرّر‎ ١١7 


وقال بعضهم. أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدهاء. وبه جزم 
أبو إسحاق في «التنبيه»؛ فلم يشترط وضع حبل الولد. وعلة النهي على هذا التفسير: الجهالة 
في الأجل . 

وثانيهما: ما قال به أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي» وأكثر 
أهل اللغة» وبه جزم الترمذي: هو بيع ولد نتاج الدابة. وعلة انون عل هلا التفسير: أنه بيع 
معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه؛ فيدخل في بيوع الغرر. 

قال الحافظ : ورجح الأول؛ لكونه موافقًا للحديث» وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني . 

وقال ابن التين: محصل الخلاف: هل المراد: البيع إلى أجل» أو بيع الجنين؟ 

وعلى الأول: هل المراد بالأجل : ولادة الأمء أو ولادة ولدها؟ 

وعلى الثاني: هل المراد: بيع الجنين الأول» أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة 
أقوال. انتهى 

وقال النووي: التفسير الثاني أقرب إلى اللغة» لكن الراوي- وهو: ابن عمر- قد فسره 
بالتفسير الأول؛ وهو أعرف . ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين وهو الصحيح : أن تفسير 

ع ييا أي : ممنوع. و . (وهو من بيو العْرَرِ) هذا على تفسير 
الترمذي. وأما على تفسير غير الترمذي : فَعِلّةٌ النّهي جَهَالَةُ الثمن . 

١‏ باب مَا جَاءَ #ذ كَرَاهِيَةٍ بَيّع الْقَرَرِ 


بفتح الغين المعجمة» والراء الأولى؛ أي: ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى : 
أيكون أم لا؟ كبيع الآبق» والطير في الهواء» والسمك في الماءء والغائب المجهول. 
ومجمله: أن يكون المعقود عليه مجهولاء أو معجورًا عنه مما انطوى بعينه. من غُرٌ الثوب» 
أي: طَيّه» أو من الغِرَّةٍ بالكسر؛ أي: الغفلة» أو من الغرور. 


كتاب البيوع عن رسول الله يِهِ / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ بيع الغرر بوه 
)١1١0(]1708[‏ حَدَّثنًا أ بو كُرَيْبِء اثنانا اثر اماق عَن عَبَيدٍ الله بن عَمَرٌَء 


عن أبي الرَّنَادِء عَنِ الأغرّجء عن أبي هَرَيْرَة قَالَ: نَهَى رَسَولٌ الله يَكِِْ عن بيع 
العْرَرِ بيع الحضاة. [م: ١١هك3.‏ ن: ١مك‏ د: كلاما". جه: 51944. حم: 24551 مي: 1557]. 


[ قوله: (نهى رسول الله كخِ عن بيع الغرر) قال النووي: النهي عن بيع الغرر 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق 
والمعدوم والمجهول. وما لا يقدر على تسليمه» وما لم يتم ملك البائع عليه؛ وبيع السمك 

في الماء الكثيرء واللبن في الع وبيع الحَمْلٍ في البطن» وبيع بعض الصَبْرَةٍ مبْهَمَاء ٠‏ وبيع 
لجاب وشاة من شياو ونظائر ذلك. وكل هذا بيع باطل؛ لأنه غْرَرٌ من غير 
حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعًا إذا دعت إليه الحاجة؛ كالجهل بأساس الدارء وكما إذا 
باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن» فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من 
الدار؛ ولأن الحاجة تدعوا إليه؛ فإنه لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشاة ولبنها . 

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير 

منها: أنهم أجمعوا على صحة ‏ بع الجَبْةٍ المحشوة 12211 
بانفراده لم يجز. 

وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد 
يكون ثلاثين يومّاء وقد يكون تسعة وعشرين. 

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة» مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء. 
وفي قَذْرٍ مكثهم . 

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغررء والصحة مع وجوده على ما ذكرناه؛ وهو أنه إن 
دعت حاجة إلى ارتكاب الغْرّرِء ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وكان الغرر حقيرًا جاز 
البيع وإلا فلا . 

واعلم: أن بيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» وبيع الحصاة» وعسب 
الفحل» وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة؛ هي داخلة في النهي عن بيع 
العْرّره ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. انتهى كلام 
النووي. 

(وبيع الحصاة) فيه ثلاث تأويللات: 


120 كتاب البيوع عن رسول الله كد / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ بيع الغْرّر 

قَالَ : وَفِي البَّاب عن ابْنِ عَم وَابِنِ عباس » وَأبِي سَعِيكِء وَأنْس . 

قَالَ أنو عيسى: حَديث 5 هِرَيْرَة حديثٌ حسرٌّ صحيح: وَالعَمّلٌ عَلَى هذا 
الحَدِيثِ عِنْدَ أَهُلٍ العلم: كرهوا بَيّْعَ العَرَرِ. قَالَ الشافِعِيٌ: وَمِنْ بيوع الغَرَرٍ بيع 
السّمّك فِي المَاءء وَبَيْعٌ العَبّْدٍ الآبقء وَبَيْعٌ الظَيْرِ في السَّمَاءِء وَنَحْوْ ذَلِكَ مِنّ البيوع . 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو بعتك 
من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعلا نفس الرمى بالخصّاةٍ بيعًا؛ فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة» 

قوله: (في الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس) أما حديث ابن عمد ” 
فأخرجه البيهقى وابن حبان . قال الحافظ : إسناده حسن . 

وآنا:عدية: ابن ضاين""": تاخرجه ابه فاحه واحين. 


02١ 


أما حديث أبي متغيلا'؟ 8ق خرجة ابن :ماه 

وأما حديث اا فأخرجه أبو يعلى. 

وفي الباب أيضًا عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني”' . 

وعن علي عند أحمد وأبي نا 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ في «التلخيص». والعيني في «شرح البخاري». 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخر جه الجماعة إلا البخاري. 

قوله: (قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء) قال العراقي: وهو فيما إذا 
كان السمك في ماء كثير؛ بحيث لا يمكن تحصيله منهء وكذا إذا كان يمكن تحصيله منهء 


ولح" بمشقة شديدة. 


.)1١179( حديث (441/7)» والبيهقي (7188/5). حديث‎ .)7"57/1١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)7741( وأحمد. حديث‎ 2.)7١965( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث .)7١95(‏ 

(4) حديث أنس أخرجه أبو يعلى (5/ .)١55‏ حديث (/77/51). 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ .)١17/7‏ حديث (0844). 

00 أخرجه أبو داودء» كتاب البيوع . حديث (2)77”87 وأحمد. حديث (97"9). 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكلِةِ / باب ما جَاءَ فِي النْهي عَن بَيْعتَيْن في بَْعَة 66 


وَمَعنَّى بَبْع العضافه أن يفول التايخ للمُمْتَري: إذًا نَبَذْتٌ إِلَيْكَ بِالحَصَاوَء كَقَدْ وَجَبَ 
البيْعٌ فِيِمَا بيني وَبَيْنَكَء وهذا يُشْبِه بيع المُنَابَدةء وَكَانَ هَذَا مِن بِيُوع أَهْل الجَاهِليَة 


باب ما جَاءَ ع النَّهَي عَن بَيَعَتَيْن يك بَيّعَةَ [آت16., م186] 


رودي 


[١1“؟7١](١71)‏ حدما هناد فنا عند عَيَدَةَ بن سَليمَان: عَن مُحَمَّدٍ بن عَمْروء 


ل يل سس © صما .و 


عَن أبي سَلْمَةَ عَن أبي هُرَيْرَةَء قَالَ: نَهَى رَشُولُ الله يل عد بيعتين فِي بيعة 
[ن: 2.4545 حم: .]50941١‏ 

وَفي البّاب عَن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وَابِنٍ عَمَرَ وَابنٍ مُسعودٍ. 

وأما إذا كان في ماء يسير؛ بحيث يمكن تحصيله منهء وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه 
بغير مشقة» فإنه ب يصح؛ لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه. وهذا كله إذا كان مرئيًا في الماء 
القليل؛ 0 الماء صافيًا. فأما إذا لم يكن مرئيًا؛ بأن يكون كدرًا؛ فإنه لا يصح بلا 
خلاف . انتهى كلام العراقي 

قوله: (ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت. . . إلخ) وقع هذا 
التفسير في رواية البزار. 

قال الحافظ في «التلخيص»: وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: - يعني: عن 
أبي هريرة - نهى عن بيع الحصاة» يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع. انتهى 

(وهو) أي : بيع الحصاة (يشبه) من : الإِشْبَام أي : يشابه (بيع المنابذة) هو أن ينبذ 
الرجل إلى الرجل بثوبه» وينبذ الآخر بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 
ويأتي بافي الكلام في بيع المتابذةٍ في بابه. 

1 باب مَا جَاءَ خ النّهَي عَنّ بَيَعَتَيْنِ ب بَيّعَة 

[171] قوله: ( نهى رسول الله كلهِ عن بيعتين في بيعة) أي: صفقة واحدةء وعقد 
واحد. ويأتي تفسير هذا عن المصنف . 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود) قال الحافظ في 
«التلخيص»: حديث ابن مسعوهد”'؟: رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ : «نَهَى 


اي © 6 سه 


عَنْ صَفْقَيْنِ في صَمْفَةا . 


.)7ا/١1/( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


د كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاء في النَهي عن بَْعَْنِ في بَيْعَة 


قَالَ أبو عِيْمَ و 0 وَالعَمّلٌ عَلَى هَذَا عِنْدَ 
هل الِلم؛ وَكَنْ وك يكوه خض آهل الولم. قالواة بتكن في لتقن أن يون افك 
هَذَا النّوبَّ كد بعشرّة» وَبتيكة بنَسِيّة بِحِشْرِينَ و اين فإِذًا فَارَقَهُ 


وه-ئ2م 


عَلَى أَحَدِمِماء فَلا يأمن كا اة كانت القند عن اعت يما . 51510 


وحديث ابن عمر”'': رواه ابن عبد البر مثله» وحديث ابن عمرو”“': رواه الدارقطنى فى 
أثناء حديث . انتهى . 0 

قوله: (وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواه 
أحمد والنسائي» وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: «مَنْ باع بِيَعَتَيْنِ ) قله اث كيين 
أو الرَيَا». انتهى 

قال الشوكاني في «النيل»: وأخرجه أيضا الشافعي ومالك في «بلاغاته». 

قوله: (وقد فسر, بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد 
بعشرةء وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد البيعين) قال في «شرح السنة» بعد ذكر هذا 
التفسير: هو فاسد عند أكثر أهل العلم؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن. انتهى 

وقال في «النيل»: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة: عَدَمْ استقرار الثمن في صورة بيع 
الشيء الواحد بثمنين. انتهى . 

(فإذا فارقه أحدهماء فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما) بأن قال البائع: أبيعك 
هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين. فقال المشتري: ا ثم نقد عشرة 
دراهم ؛ فقد صح هذا البيع . وكذلك إذا قال المشتري : اشتريته بنسيئة بعشرين . . وفارق البائع 
على هذاء صح البيع؛ لأنه لم يفارقه على إبهام وعدم استقرار الثمن» بل فارقه على واحد 

وهذا التفسير قد رواه الإمام أحمد في روايته عن سماكء ففي «المنتقى» ' عن سماك» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: نهى النبي كَلكِْةْ عن صفقتين في صفقة. 
ا ل | 
)١(‏ أخرجه أحمد. حديث (0//75)» وابن عبد البر في «التمهيد» .)798/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد. حديث .)501١(‏ 
(9) أخرجه أحمد. حديث (17/5/ا7). 


حاب اع عن دسا ا ا 6 6 فى أت ان او في كد 


قَالَ الشَّافعِئٌ : وَمِنْ مَعْنَى ما نَهَى النْبيُ يكل عَن بَيْعَبَيْنِ ن فِي بيع أن يَقَولٌ: أبيعك 
وو ا وي سو وَجَبَ لى غُلامُكَ وَجَبّت لَّكَ 
- > ان اس مه >6 5 2 ء- ان 72 ءوس 

داري» وهذا تفارق عن بيع بغيرٍ ثمن معلوم. ولا يَدَرِي كل وَاحِدٍ مِنْهِمًا على ما 


- 
لاسر ه د إه 2 6 


قال الشوكاني في «النيل» قوله: «من باع بِيَعَتَيْنِ في بَيعَةِ؛ فسره سماك بما رواه المصنف 
- يعني : صاحب «المنتقى» عن أحمد عنه - وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي» فقال: بأن 
يقول: بعتك بألف نقذدًا أو ألفين إلى سنة» فخذ أيهما شئت أنت» وشئت أنا. ونقل ابن 
الرفعة عن القاضي : أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام. أما لو قال: قبلت بألف 
نقدّاء أو بألفين بالنسيئة؛ صح ذلك. انتهى 


وقد فسره الشافعي بتة بتفسير آخر» وهو ما ذكره الترمذي بقوله: (قال الشافعي: ومن معنى 
ما نهى النبي يِه عن بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك داري هذه بكذاء على أن تبيعني 
غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داريء» وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم» 
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته) قال في «المرقاة» بعد ذكر هذا 
التفسير : .هذا أيضًا فاسد؛ لأنه بيع وشرطء ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأن الوفاء ببيع 
الجارية لا يجبء وقد جعله من الثمن» وليس له قيمة» فهو شرط لا يلزم. ا 
ذلك» بطل بعض الثمن؛ فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولاء انتهى. 

وقال في «النيل»: والعلة في تحريم هذه الصورة: التعليق بالشرط المستقبل. انتهى 

واعلم: أنه قد قُسّرٌ البيعتان في بيعة بتفسير آخر؛ وهو أن يسلفه دينارًا في قفيز حِنْطةَ إلى 
شهرء فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بِعْنِي القفيز الذي لَك عَلَىَ إلى شهرين بقفيزين» 
فصار ذلك بيعتين في بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأولء» فيرد إليه أوكسهما وهو 
الأول. كذا في «شرح السئن» لابن رسلان؛ فقد فسر حديث أبي هريرة المذكور؛ بلفظ 
«نهى رسول الله كه عن بيعتين في بيعة» بثلاثة تفاسير. فاحفظها . 

ثم اعلم: أن لحديث أبي هريرة هذا رواية أخرى رواها أبو داود في «سننه"'' بلفظ : 
١مَنْ‏ بَاعَ بعتي في بيعة فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أو الرْبَا». 


.)7145١( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ )١( 


4 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فِي النْهْي عَن بَبْعَتيْنِ فِي بَْعَة 


© © © هه © © © هه © © © هه © © ه06 ه© ه© ا هه © © هم اه هته © © 6 0 © © هه هه هم ه© هه © هه ه© © © © © © ه© © هه ه© © هه ه© © © ه© هه ه© © ه66 © ه66 هه © هه هه هم به مه هم ه06 0ه ه 


قال الشوكاني في «النيل»: محمد بن عمرو بن علقمة قد تكلم فيه غير واحد. 

قال المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري: أنه 
كِلُ نهى عن بيعتين في بيعة. انتهى ما في «النيل». 

قلت: وقد تفرد هو بهذا اللفظء وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة - و - 
من طرق ليس فى واحد منها هذا اللفظ؛ فالظاهر: أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة 
للاحتجاج . والله تعالى أعلم . 

قال الشوكاني في شرح هذه الرواية ما لفظه : قوله: «فله أ ذَكيماة؛ أي : أنقصهما . 

قال الخطابي: لا أعلم أحذًا قال بظاهر الحديث. وصحح البيع بأوكس الثمنين؛ إلا ما 
حكى عن الأوزاعى». وهو مذهب فاسد. انتهى. قال الشوكانى: ولا يَحْفَى أن ما قاله هو 
ظاهر الحديث ؛ لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. ْ 

ومعنى قوله: «أو الربا»؛ يعني: أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم 
يأخذ الأوكسء بل أخذ الأكثر. 

قال: وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان. 

وأما فى التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك» وذكره الشافعى: ففيه متمسك لمن قال: 
رد عه بأكثر من سعره يومه لأجل النَّسَاءء وقد ذف إلن ذلك زين العابدين علي بن 
الحسين» والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى. 

وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي» والمؤيد بالله والجمهور: إنه يجوز؛ لعموم 
الأدلة القاضية بجوازه» وهو الظاهر؛ لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث 
أبي هريرة؛ يعني : التي رواها أبو داود. وقد ذكرنا لفظها آنمّاء وقد عرفت ما في راويها من 
المقال. ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواها غيره وهو النهي عن بيعتين في بيعة» ولا 
حجة فيه على المطلوب . 

ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها 
لتفسير خارج عن محل النزاع - كما سلف عن ابن رسلان - قادحًا في الاستدلال بها على 
المتنازع فيه» على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورةء 
وهي أن يقول: نقدًا بكذاء ونسيئة بكذاء لا إذا قال من أول الأمر: نسيئة بكذا فقطء. وكان 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ببع ما لَيْسَ عِنْدَكَ 64 


4 باب مَا جَاءَ 2 كَرَاهِيَةِ بَدِ بَيَعَ ما ليس عِنْدَك [تداء م؟١1]‏ 
]١7[‏ (1787) حَدَّكَنَا قُتَيْبَةُ: دكا مُمَيِمٌ عن أبي بثر رء عن يوسف بن 
ماهّكء عن حَكِيمٍ بن حرام قَالَ: 0 قَقَلْتٌ: يَأتِينِي الرّجَل 
يَسالّني مِنّ البَيْع ل أبتَاعٌ لَهُ مِنَ السُّوقٍِء ثم أبيعٌة؟ قَالَ: «لا تَبِعْ ما 
ا عِنْدَكٌ» قَالَ: وفي الباب عن 3 الله بن عَمّر. [ن: 4599 د: دول جه: 11417 


حم : /ا84غ .]١‏ 


أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة» ولا يدل الحديث 
على ذلك . فالدليل أخص من الدعوى. 
قال: وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة» وسميناها: «شفاء العِلّل('2 في حكم زيادة 
الثمن لمجرد الأجل». وحققناها تحقيقًا لم نسبق إليه. انتهى كلام الشوكاني . 
4 باب عا جَاءَ ‏ كَرَاحِيَةٍ بَيَّعِ مَا لَيَسَ عِنَدَكَ 


]١77[‏ قوله: (أبتاع له من السوق) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أأشتري له من 
السوق؟ وفي رواية أبي داود: «أَكَأَبتَاعٌ لَهُ من السُوقِ»؟ 

(ثم أبيعه) لم يقع هذا اللفظ في رواية أبي داود. ولا في رواية النسائي. ولا في رواية 
ابن ماجه. والظاهر: 0 ؛ بل المراد منه التسليم. ومقصود السائل : 
أنه هل يبيع ما ليس عنده» ثم ي* يشتريه من السوق» ثم يسلمه للمشتري الذي اشتراه منه. 

(قال: لا تبع ما ليس عندك) أي : شيئًا ليس في ملكك حال العقد. 

في «شرح السنة»: هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات؛ فلو قبل السلم في شيء 
موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز. وإن لم يكن في ملكه حال العقد. وفي 
معنى ما ليس عنده فى يي الفساد وبيع العبد الآبق» وبيع المبيع قبل القبض» وفي معناه بيع مال 
غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يدري: هل يجيز مالكه: أم لا؟ وبه قال الشافعي - رحمه الله -. 

وقال جماعة: يكون العقد موقوفًا على إجازة المالك؛ وهو قول مالك». وأصحاب 
أبي حنيفة وأحمد - رحمهم الله - كذا في «المرقاة». 


)١(‏ في الأصل [الغلل]؛ والصواب هو المثبت. 


5٠‏ كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في كراهِيَة بد ما لَيْسَ عِنْدَك 


0007 ىرو 


[*١](""؟ ١‏ ) حرثنا فثيبة ) حدما حَمَاد بن ربد عن أيوت: عَن يوسفت بن 


ماهَك» عن حَكِيم بن حِرَامء قَالَّ: نَهانِي سول الله َكِلِدٍ أن أبيعَ ما ل ل 
[حم: 848 .]١‏ 


قال أبو عِيسَى : : وهذًا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ » وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو. 
لَ إِسْحَاقٌ بن مَنْضُور: قُلْتٌ لأحْمَدَ: ما مَعْنَى نهَى عَن سَلفِ وَبَيْع؟ قَالَ: أن 
خا رش لإ نا مب يتا عق ريشتو أن يكوت يدرت اانه في 
إن لم يَتَهَيًا عِنْدكَ فهُوَ بَبْعٌ عَلَيْكَ قَالَ ِسْحَاقُ - يعني ابن راهويه - 


[*؟7١]‏ قوله: (أن أبيع ما ليس عندي) فيه وفي قوله: دلا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك)؛ٍ دليل 
تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان» ولا داخلا تحت مقدرته. وقد استثني من ذلك السَّلَم ؛ 
فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجهء ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره. 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو)"'' وأخرجه الترمذي في هذا الباب. 

قوله: (قال إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي . ثقة ثبت» 
من الحادية عشرة» روى عنه الجماعة سوى أبي داود» وتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه ويحيى بن معين . وله عنهم مسائل . كذا فى «التقريب» و«تهذيب التهذيب». 

(كم يناش يبعا رداك عليه وى > زبيع هذه شيكا را كدر يدن النية: (ويحتمل أن يكون 
بسلف) أي: يقرض (إليه في شيء) يعني : قرضه دراهم أو دنانيرء وأخذ منه شيئًا . (فيقول : 
إن لم يتهيأ عندك) أي : لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير. 

(فهو بيع عليك) يعني : فذلك الشيء الذي أخذت منك يكون مبيعًا منك بعوض تلك 
الدراهم أو الدنانير. (قال إسحاق كما قال) المراد من «إسحاق» هذا: إسحاق بن راهويه؛ 
والضمير في «قال» راجع إلى أحمد بن حنبل؛ أي: قال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد بن 
حنبل في بيان معنى «نهى عن سَلْفِ ويَيْعظ . 


.)١75( أخرجه الترمذيء كتاب البيوع. حديث‎ )١( 


اي لَمْ تَضْمَنْ؟ كَالَ: لا يَكُونُ عِنْدِي إلا في التّعام ما لَمْ 
تَفْيضء قَالَ إِسْحَاقٌ: كما قَالَء فِي كُلّ ما يُكَالُ أوْ يُورَنُ. قَالَ أحمدٌ: إذَا قَالَ 


ص 


ا اي َهذَا من نَحْوٍ شَرْطَيْنٍ في بَبْع » وإكًا قَالَ: 
بِيعْكَة» وعَلََ خِياطيّهُ قلا بَأسَ بوء أو قَالَ: أبيعكة وعَلَيَ قَصَارَتَهُ فلا اميق :إنمنا 


هو شَرظط وَاحَد ل 


(قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن) أي : سألته عن معنى ابيع ما لَمْ يَضْمَنْ؛ (قال) 
أي: أحمد بن حنبل . (لا يكون عندي إلا في الطعام) أي: النهي عن بيع ما لم تضمن ليس 
على عمومه؛ بل هو مخصوص بالطعام . 

(يعني: لم تقبض) هذا تفسير لقوله: «لم تضمن». 

(قال إسحاق) هو ابن راهويه. (كما قال) أي : أحمد. 

قوله: (فهذا من نحو شرطين في بيع) أي: فلا يجوز؛ لقوله يكل : «ولا شَرْطَانِ في بيع . 

(وإذ قال: أبيعكه وعليَ خياطته فلا بأس بهء أو قال: أبيعكه وعلي ‏ قصارته فلا بأس به 
إنما هو شرط واحد) أي: فيجوز لمفهوم قوله كك : «وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيُع». وكلام الترمذي 
هذا يدل على أن البيع بشرطين لا يجوز عند أحمدء والبيع بقرط يجوز عندة: 

قال في «مجمع البحار»: لا قَرْقَ عند الأكثر في البيع بشرط أو شرطين. وفرق أحمد 
بظاهر هذا الحديث . انتهى . 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: التقييد بشرطين وقع اتفاقًا وعادة. 
وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط . انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم؛ فقال: إن شرط 

في جع شرطا واحذا 0 وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. ومذهب الأكثر: عدم الفُرّقٍ 

بين الشرط والشرطين. واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. انتهى . 

قلت: حديث النهي عن بيع وشرط - أخرجه الطبراني في «الأوسط» والحاكم في «علوم 
الحديث» من طريق عبد الوارث بن سعيدء عن أبي حنيفة» حدثني عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده؛ء عن النبي كَل : أنه نهى عن بيع وشرط. أورده في قصة''"2. كذا في «الدراية» 
للحافظ ابن حجر. 


.)5771١( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (770/5). حديث‎ )١( 


قَالَ إِسْحَاقَ: كما قَالَ. 


]١74[‏ (1184) حدتما أحمَد بن مدع » حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَء حَدَّثَنا 


م هي 


أروت: حَدَكنَا عَمْرُو بِنُ شعَيْبٍ قَالَ : عدن آي عَن أبيهء حَتّى ذَكَرَ عَبّدَ الله بنَّ 
عَمْرِوء أن رَسْوْلَ الله يله كَالَ : ١لا‏ يحل سَلّف وَبَيْعٌ ولا شَرْطَانِ فِي بيع ولا ربح 
0 ا ااي ا ااا ااا 0000 

وقال الحافظ الزيلعى بعد ذكره بالقصة''': قال ابن القطان: وعلته: ضعف أبى حنيفة 
في الحديث . انتهى . ١ ١‏ 

(قال إسحاق كما قال) أي: كما قال أحمد. 

[1؟١]‏ قوله: (لا يحل سلف) بفتحتين. (وبيع) أي: معه؛ يعني: مع السلف؛ بأن 
يكون أحدهما مشروطًا في الآخر. 

قال القاضي - رحمه الله -: السَّلْفُ يطلق على السَّلّم والقرضء والمراد به هنا: شرط 
القارض على حَذْفٍِ المضاف؛ أي: لا يحل بِيْعٌّ مع شرط سلف؛ بأن يقول مثلًا: بعتك هذا 
الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة. نفي الحل اللازم للصحة؛ ليدل على الفساد من طريق 
الملازمة. 

وقيل: هو أن يقرضه قرضاء ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ فإنه حرام؟ لأن قرضه رَوَجَّ 
متاعه بهذا الثمن» وكل قرض جر نفعًا فهو حرام. 

(ولا شرطان في بيع) فسر بالمعنى الذي ذكره الترمذي أولَا للبيعتين في بيعة» ويأتي 
تفسير آخر عن الإمام أحمد. 

(ولا ربح ما لم يضمن) يريد به: الربح الحاصل من بيع من اشتراه قبل أن يقبضه» 
وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه؛ فإِن بيعه فاسد. 

وفي «شرح السنة» قيل: معناه: أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران 
عليه. فإن لم يكن الخسران عليه - كالبيع قبل القبض إذا تَلِفت - فإن ضمانه على البائع» ولا 
يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض 
في ضمان المشتري؛ فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض . 


)١(‏ كذا في بعض النسخ: والصواب: للقصة 


كتاب البيوع عن رسول الله وَكِِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بع ما لَيْسَ عِنْدَك 1 


وو 7 - © >> 7 
ولا بيع ما ليس عندك» . [ جه مختصرا: مالا”؟ ن: همؤتكق د: 5١٠هك"ل‏ حم: وف 1" مي : 5" ]. 


قال أبو عنشن : وهذا ويا 
قَالَ أبو عِيْسَى : حِيثُ حَكِيمٍ بِنٍ حِزام حدٍ يثْ حسنٌ» وقَدْ رُوِيَ عنه مِن غَيْرِ 


وَجَهِء رَوَى أيُوبٌ السَحْتَيَانِيٌ وأبو يشر عَن ؛ يوسفت إن ماهَك» عن حكيم بن 006 

قَالَ أبو عِيْسَى : : وَرَوَى عَذَا الحَدِيتٌ عَوْفٌ وهِشَامٌ بنُ حَسَّانَ عن ابن سبرينَ 
عن كيم بن درام عن النَِيَ يله وهَذَا حدِيتٌ مُرْسَلُ» إنمَا رَوَاهُ ابن سِيرِينَ عَن 
أيُوبَ السّحتِيَاني» عَن يُوسّف بن مَاهَكَ عن حَكِيم بن حرام . 

]١76[‏ (116) حَدَثَنًا الحَسَنٌ ؛ بن عَلِي الكَلالُ وعَبْدَةُ بن عَبْدِ الله الحُزَاعيُ 
البصري أبُو سهل وغيْرٌ وَاحِدِء قالوا: حَدَنْنَا عَبْدٌ الصَّمَّدٍ بن عَبْدٍ الوَارِثِ عَن يَزِيدَ 
بن إِبْرَاهِيمَ» تمن ابن سيرِينَ» عَن أيُوبَء عَن يُوسُف بِنٍ ماهَكَ عن خكبم بن يخرام 
َال : تهاني رسُولُ الله يكل أنْ أبِيعَ ما لَيْسَ عِنْدِي . 
قَالَ أبُو عِيْسَى: وَرَوَى وكِيعٌ هذا الحَدِيتٌ عن يَزِيدَ بن إبْرَاهِيمَ عن ابن سيرينَ» 
َن أيُوبَء عن حكيم بن حِرَامء ولَمْ يَْكُرْ فيوء عن يُوسّف بن مَامَكَ. وَروَايَةُ عبد 
الصَّمَّدِ أَصَحٌ. وقَدْ رَوَى يَحْبَى بن أبي كثير هَذا الحَدِيتٌ عن يَعْلَى بن حَكِيمء ٠»‏ عن 
يُوسُفَ بِنٍ ماهَكَ» عَن عَبّدِ الله بنٍ عِضْمَة» عَن حَكِيم بنٍ حزام» عنٍ عن النَبِيّ بلله. 


ص 
فأ 


(ولا بيع ما ليس عندك) تقدم معناه. 

قوله: (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قال المنذري بعد نقل : تصحيح الترمذي : ويشبه أن يكون صحيحًا؛ لتصريحه بذكر 
عبد الله بن عمروء تك ضيه ل لجل يليت معر رد نشي تانكر الخك ل 
إسناده؛ لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو. فإذا صح بذكر 
عبد الله بن عمروء انتفي ذلك. انتهى 

قوله: ( حديث حكيم بن حازم حديث حسز) الظاهر أنه تكرار. 

]١76[‏ قوله: (وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن 
يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام. . . إلخ) قال الحافظ في 


5ك كتاب البيوع عن رسول الله َك / باب مَا جَاءَ في كراهية بَبْع الوّلاءِ وَحِبتِه 


والعَمَلَ عَلَى هَذَا الحديث عِنْدَ أكثَرٍ أهل العِلْم : كَرِهُوا أنْ يَيِعَ الرَجْل ما لَمْس عِنْدَهُ. 
و باب مَا جاء 8 كراهية بَِدَ 2 بَيّع الولاء وهيته [زت١٠.‏ م0] 
-15] 1780 دكن مد بن بقار حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرحْمن بن مَهْدِي قَالَ : 
حَدَّتَنَا سُفْمَانُ وشَعْبَة» عَن عَبْدِ الله بن ويئار» عن ابن عمَرَ : أن رَسُوْلَ الله يلل نَهَى 


بيع الولاء وَهِبَتِهِ. [خ: ««دى, م: 5.١هل‏ ن: الاكق د: 9اولء جه: لاذلا حم: 24045 
طا: 21١617‏ مي: "لاه ؟]. 

َالَ أبُو عِيْسَى: هَذَّا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ, لا تَعْرِفُهِ إلا مِن حدِيثٍ عَبْد الله بن 
دينارء عن ابن عَمَرٌَ» والعَمّل عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أهْلٍ العلّمء وَقَدَ رَوَى يَحيى بن 
سُلَيمٍ هَذَا الْحَدِيتَ بت عن عُبَيدِ لله بن مر عن نافعء عن ابن عُمرٌ عن النِّيَ يكل أنه 


«التلخيص»: وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدّاء ولم يتعقبه ابن القَطانء بل 
نقل عن ابن حورم أنه قال: هو مجهول. وحو جرع مردود؟ فقد روى عنه ثلاثة. واحتج به 
النسائي. انتهى . 
وقال فيه: وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير؛ أن يعلى بن حكيم حدثه؛ أن يوسف 
حدثه؛ أن حكيم بن حزام حدثه. انتهى . 
"٠‏ باب مَا جَاءَ كك كَرَاهِيَة بَدَ بَيَع الوّلاءٍ وَحِبَتِهِ 


الوّلَاءٌ بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح . 

١7 5[‏ ] قوله : (نهى عن بيع الوّلاء) بفتح الواو والمد. 

قال في «النهاية»: يعني : ولاء العِنّق؛ وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه» أو ورثه معتقه. 
كانت العرب تبيعه وتهبه؛ فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسبء فلا يزول بالإزالة. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) قال النووي في « شرح صحيح 
مسلم»): في الحديث تحريم بيع الولاء وهبتهء وإنهما لا يصحانء وأنه لا ينتقل الولاء عن 
مستحقه ‏ و د وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. 


وأجاز بعض السلف نقله. ولعلهم لم يبلغهم الحديث. ١‏ انتهى 


كتاب البيوع عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ بيْع الحَيوَانِ بِالحَيوَانِ تسيكة 5ك 


نهَى عَن بيع الولاء وَهِبَتِه» وهو وَهُمْ: وَهِمَ فيه يَحْبَى بن سُلَيْم ورَوَى عَبْدٌ الوَّمّابٍ 
التَقَفِنُ و عَبْدُ لله بن ثُميْرٍ وغيرٌ وَاحِدٍ عن حُبَيْدٍ الله بن مُمرّء عن عَبْدِ الله بن ديار 
عن ابن عمرَء عن اليِّيَ يله وهَذا أصَحٌّ مِن حديث يَحْبَى بن سَلَيْم . 

0 3١تآ باب مَا جَاءَ 4 كَرَاهِيَةٍ بيّع الحَيوَانٍ بِالحَيوَانٍ نسِينَة‎ "١ 


ور ميم 


)١790( ](79[‏ حَرثنا لوقي اسه بن بتر ؛ حَدَّنَنَا عبد الرّحْمَن 
مهدي . عَن حَمَّادٍ بن سَلَمة عَن قَتَادَة عن الحسن» عن 1-1 سَمْرَ: أذ ال 4 نهى عد 
بيع الحيوّان بالحيوان نسِيئة . [ن: 4574 د: امعالا جه: ١/الاا‏ حم: 2195178 مي: 1054]. 


قَالَ: وفي الباب عن ابن عَبّاسِ :3 توا عط ل امسوم للج وه اود وس وان 5 


(وهو وهم) أي: ذكر «نافع» بين «عبيد الله بن عمر»» و«ابن عمر». (وهم فيه يحيى بن 
سليم) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ؛ فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار. 
ويحيى بن سليم هذا هو: الطائفي» نزيل «مكة»؛ صدوق» سيئ الحفظ؛ قاله الحافظ في 
«التقريب». وقال الخزرجي في «الخلاصة»: وثقه ابن معين وابن سعد والنسائيء إلا في 
عبيد الله بن عمر. 

وقال أبو حاتم: محله الصدقء, ولم يكن بالحافظ» ولا يحتج به. 

قال الخزرجي : احتج به ع» وله في خ فرد حديث . انتهى . 

١‏ باب مَا جَاءَ ‏ كَرَاحِيَةٍ بَيَع الحَيّوانٍ بِالحَيّوانٍ تَسِينَة 

]١707[‏ قوله: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسِيئَة) بفتح النون» وكسر السين» وفتح 
الهمزة. 

قال في «القاموس»: تَسَأَتَةُ البيع وأنسأته : بعته يِنسَأَةٍ بالضم وبنسيئة بأخرة. 

وقال في «مجمع البحار»: فيه ثلاث لغات: نسيئة بوزن كريمة» وبالإدغام» وبحذف 
الهمزة وكسر النون. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس" أخرجه البزار والطحاوي وابن حبان 


)١(‏ أخرجه ابن حبان .)401/١١(‏ حديث (0078)» والدارقطني (7/1/7). حديث (2»)7717 والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (5/ »)5١6‏ ولم أقف عليه عند البزار. 


55 كتاب البيوع عن رسول الله ككِِ / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ بيْع الحَيوَانِ بِالحَيوَانِ نسِيئة 


وجَابِرٍ وابنٍ عمر. 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حدِيتٌ سَمْرَةَ حدِيث حسنٌ صحيحٌ» وَسمَاعٌ الحَسن مِن سَمُرَةَ 
صحيحٌ : هَكذا قَالَ عَلِىٌ بن المَدِينِيٌ وَغيْره بالققل علي هذا جد اكثر آهل الوم 
مِن أَصْحَاب الذي يكل وَعيْرهِمْ ؛ اي بالحيوَان نسِيَة) وهو قَوْلٌ حفان 
النوْرِيّ وأَهْلٍ الكو فيه كول مد 3200000 


والدارقطني بنحو حديث سمرة» قال الحافظ في «الفتح»: ورجاله ثقاتء. إلا أنه اختلف فى 
وصله وإرساله: فرجح البخاري وغير واحد إرساله. انتهى. (وجابر"'' أخرجه الترمذي 
وغيره. قال الحافظ : وإسناده لين. (وابن عمر)”'' أخرجه الطحاوي والطبراني. 
قوله: (حديث سمرة حديث حسن صحيح) قال الحافظ : ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف 
قوله: (وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا) قوله: (قال علي بن المديني وغيره) 
سيأتي الكلام فيه في باب: احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. 
قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَكلةِ وغيرهم. . . إلخ) 
كذا قال الترمذي. 
قال الشوكاني في «النيل»: ذهب الجمهور إلى جواز بَبْع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا 
حنيفة وغيره من الكوفيين. انتهى 
قوله: (وهو قول سفيان الفثوري». وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد) واستدلوا بأحاديث الباب. 
وفي الباب روايات موقوفة: فأخر ج عبد الرزاق”" من طريق ابن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب»؛ أنه كره بعيرًا ببعيرين لجييقة . وروىك ابن أبي شيبة عنه نحوه. وعن ابن عمر 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة ؛ أنه سئل عن بعير ببعيرين؛ فكرهه”* 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البيوع. حديث (1778). 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 2250 ولم أقف عليه عند الطبراني. 
فر أخرجه عبد الرزاق (77/4). حديث 2.)١51١57”(‏ وابن أبي شيبة (5/ 207١8‏ حديث .)٠١577(‏ 
(4:) أخرجه عبد الرزاق (4/١؟7)»‏ حديث »)١51١50(‏ وابن أبي شيبة »)7١5/5(‏ حديث .)7١419(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يكلِ / باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ بيع الحَوَانِ بِالحَيوَانِ نسِيئة 5 


قن “نه ال ا صاه ١‏ م > يآ ]7 6 8ه مه > اميه 
قد رخس تقض أخل العلم ين اشكاب لنب لل وغتريم في تبي الشيواد 
الحَيَوَانِ تسيئة» وهُوَ قَوْلُ الشَّافِْيء وَإِسْحَاقَ. 


(وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي ككل وغيرهم في بَيْع الحيوان بالحيوان 
نسيئة؛ وهو قول الشافعي وإشحاق) واستدلوا يحديت عبد آل بن عمرو: قال: أمرني 
رسول الله يكلِِ أن أبعث جيشًا على إِبلٍ كانت عندي. قال: نعلت النان عليها بض الوذت 
الإوبل» وبقيت بقية من الناس . قال: فقلت: يا رسول الله الإبل قد تَفِذْتُء وقد بقيت بقية 
من الناس لا َهْرَ لهم. فقال لي : «ابتَعْ عََيَْا إلا بِقَلائِصَ من إبل الصَّدَمَة إِلَى مَحِلَهَا حَنَّى 
تَنْفِذُ هَذَا البَعْتُ؛. قال: وكنت أبتاع البعير بِقَلُوصَيْنِ» وثلاث , قلائص من إبل الصدقة إلى 
محلهاء حتى أنفذت ذلك البعث. نلما جات إل الميلقة أداعااة سُولٌ الله ككلِِ. رواه أحمد 
وأبو داود١)‏ 

قال الشوكاني في «النيل»: في إسناده: محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف. وقوى 
الحافظ في «الفتح» مساق ْ 

وقال الخطابي: في إسناده مقالء ولعلّهُ يعني : من أجل محمد بن إسحاق. ولكن قد 
رواه البيهقي في «سننه» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. وأجابوا عن حديث 
سمرة: بما فيه من المقال. 

وقال الشافعي: المراد به: النسيئة من الطرفين؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك؛ كما يحتمل 
النسيئة من طرف. وإذا كانت النسيئة من الطرفين» فهي من بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو لا يصح 
عند الجميع . 

وأجاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور: بأنه منسوخ» ولا يخفى أن 
النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ. ولم ينقل ذلك؛ فلم يبق ها هنا إلا الطلب لطريق 
الجمع | إة ام ذلك. أو المصير إلى التعارض. 

قيل: وقد أمكن الجمع بما سَلَفَ عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة 
على بَيْعِ المعدوم بالمعدوم. فإن ثبت ذلك في لغة العربء أو في اصطلاح الشرع فذاك» 
وإلا فلا شك أن أحاديث النهي - وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال - لكنها تثبت 
من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس» وبعضها يقوي بعضًا؛ فهي 


.)5145( أخرجه أبو داود» كتاب البيوع. حديث (2)7701 وأحمد. حديث‎ )١( 


7 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في شِرَاءِ المَبْدِ َالمَبْدِين 


2007 


)1١1188( ]١١4[‏ حدثنًا أبو عَمَارٍ الحسَيْنُ بِنُ حريّث». حدثنا عَبْدَ الله بن نميرء 
اصح .دقو ان انق - عن بي الي غن جيه كال قَالَ رَسُولٌ الله 
: لله : «الحَيَوَان انْنَانِ بواحِدٍء لا يَصْلّحُ نسيئًاء ولا بَأُمنَ به يَذَا بِيكِ). [جه: 2.177١‏ 


حم : 4" ١‏ ]. 
1 4 و 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
1" باب مَا جّاءَ 2 شِرَاءٍ العَبَّدٍ بالعَبّدين [آت2057م؟؟] 
ل 2 


[9؟7١9(]1"١١)‏ حذثنا فتسة. أُخْبَرَنًا اللَّبْثُ عَن أبي الرَُبَيْر عن جاور » قَالَ: 


- 


جاء عبد كَبَاَعَ النّبيّ كله علَى الهجرؤء ولا يَشْعْرٌ الي يله أنّهُ عبد جا فجا مَعِدَة 
و -ك- 6 لس ه روي 
بريد فقَالٌ النبيئٌ َل : ابِعْزِيو) فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ: لم يَايمْ أحدا > بَعْدَءِ حَبّى 


جح 6 لي 
يَسَأَلَّهُ : «أعبل هرّ)؟ ٠.‏ [م: ؟٠ك١ل‏ ء ن: 56١5غ»‏ د مختصرًا : 273*904 جه: 64 حم مه" .]١‏ 


أرجح من حديث واحد غير خََالٍ من المقال؛ وهو حديث عبد الله بن عمرو. ولا سيما وقد 
صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة؛ فإن ذلك مرجح آخر. 

يي في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة؛ وهذا أيضًا مرجح 
ثالث؛؟ كذا في «النيل». 

]١7[‏ قوله : (الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئًا) تمسك به مَنْ مَنْعٌ بَبَعّ الحيوان 
بالحيوان متفاضلا نسيئًا . 

قوله: ( هذا حديث حسن) في سنده: الحجاج بن أرطاة؛ وهو صدوقء كثير الخطأ 
والتدليس. وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة. 

'١‏ باب مَا جَاءَ ذ شِرَاءٍ العَبَّدٍ بِالْعَبَدَيْنِ 

[]إ] قوله: (فاشتراه بعبدين أسودين) فيه: دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان 
متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا مما لا خلاف فيه وإنما الخلاف: في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة . وقد تقدم بيانه في الباب المتقدم . 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب مَا جَاءَ أن الحِنْطَةٌ بالحنطةٍ مِثْلّا بمِثْلء وكراهية النَفَاضْل 1584 


قَالَ: وَفِي اللابرد كن آنسن. 
قَالَ أبُو عِيْسَى : حديثٌ جَابِرٍ حييث حسنٌ صحيحٌ» والعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أل 
العِلّم» أنه لا بَأسَ يب بعزكئن»" يَدَا بِيدِء وَاخْتَلّمُوا فيه إِذّا كان نَسِيكًا . ْ 
؟1- باب ما جَاءَ أن الجِنْطَةَ بالحنْطةِ مِنلَا بِمِثّلء 
وكراهية ية التّمَاضْل فيه [ت"5,. م؟؟] ا 
[4>) حَدَثنًا سويد بد بنُ نَضْرِء حَدَثَنَا عبد الله بن المُبَارَكِء أخبَرَ 
سُفْيَانُ تمن حَحَالِدِ الحَذَّاءء عن أبي قِلابَةَ» عن أبي الأشْعَثْء عَن عُبَادَةَ بن بيه 
عنٍ النَّبِيَ كلل قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّمَبٍ مِثْلَا بِئل» والفِضّةٌ بِالفِضَّة مِثْلّا بِمِْلِء والثَمْر 
بالتمْر مِنْلّا بوئْلٍ» والبرٌ بالبرٌ مِئْلُا بوثلء والملحٌ بالملح ِثْلُا بوثلء والشَّعِيرٌ بِالشّعِير 
متلا يمثل . قمن رَادَ أو ارْدَادَ فَقَدْ أربَى» بيعوا الذَّمَتَ هب بِالفِضّةٍ كَيْت شِكُمْ يَدَا بيد 
وبِيعُوا البو الكَئر كيت شِقْتُمْ يَدَا , ِيَدِء وبيعُوا الشَّعِيرٌ بِالئَّمْرٍ كَيْفَ شِئْتُمْ يَذَا بِيلِ». 


1م : لاحمو جه: 25804 ن: كالاهك2 د: 271594 حم: 07 مي: 15104]. 
)١( 5 : . .‏ ؟. 5 6 إلى صَكَاقٌ 
قوله: (وفي الباب عن أنس) * أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه؛ أن النبي يلل 
اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي . 
7" باب ما جَاءَ أَنَّ الحِنّطَّةَ بِانّخَنّطّة مِثَلا بمِثّل وَكَرَاجِيَةٍ التَّمَاضْل فِيهِ 
]١١510[‏ قوله: (الذهب بالذهب) بالرفع على تقدير: (يباع؟. بالنصب على تقدير (بيعوأ؟). 


(فمن زاد) أي : د الزيادة (أو ازداد) أي : طلب الزيادة (فقد أربى) أي : أوقع نفسه 
في الربا. وقال التوربشتي: أي: أتى الرباء وتعاطاه. ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطاه 

من: ربا الشيء يَرْبُو إذا رَاد. (بيعوا الذهب بالفضة كيف شنتم يذًا بيد) أي : خالا مقبوضًا 
في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. 


)١(‏ أخرجه أحمد. حديث )171١77(‏ ومسلمء كتاب النكاح. حديث )١1756(‏ وابن ماجه»ء كتاب التجارات. 
حديث (177؟7١7).‏ 


ا كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ أن الحِنْظةٌ بالحنظةٍ مِثْلُا بمثل» وكراهية التفْاضْل 


قَالَ: وفي الباب عَن أبي سَعِيدِء وأبي هِرَيْرَةَ وبلالٍ» وأنس. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حدِيتٌ عُبَادَةَ حديث حسنٌ صحيحٌ وقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا 
الحَدِيتٌ عَن حََالِدٍ بِهَذَا الإِسْتَادٍء وقَالَ: «بيعُوا البرّ بالشَّعِيرٍ كيف شِئْتم يدا بيده . 

وَرَوّى ى بَعْضْهُمْ مم مَذَا الحَدِيتٌ عَن حَالِدِء عَن أبي قِلابَةَ عَن أبي الأشْعَثْ» عَن 
عَبَادَة عنٍ النِيّ كك الحديث؛ وَرَادَ فيوء قَالَ حََالِدٌ: قَالَ أبو قِلابَة: بِيعُوا البَرّ 
بالشّعير كَبْفَ شِئْتُمْء فَذَكَرَ الكَدِيتٌ والعَمّل عَلَى هذا ء عنْدكَ أَهْلٍ العِلّم : لا يَرَوْنَ أنْ 
نياع الي بلي إلا لا يمل : وَالشِّيرٌ بِالشَّعِيرٍ إلا مثا بِثْلٍ» فإِذًا اختلف الأضنافٌ 


اتنايم ع6 دب 


ل سَ أن يبع مُتقَاضًا إَا كان يا ل َع َوْلُ كم أهْلٍ العِلْمِ مِن أَصْحَابٍ 
النَبِيَ يكل وَغْيْرِم ؛ وهو قَوْلَ سَمْيَانَ للؤري. وَالشَّافِعِيء وَأَحْمَدَء وَإِسْحاقٌَء قَالَ 
الشَّافِِيُ : وَالحْبَةُ في ذلِكَ ة كَوْلُ النبَ يكل : «بِيعُوا الشَّعِيرَ بالبرٌ كَيِف شِئْتُمء يَذَا بي . 

قَالَ أبو عِيِسَى : كد كرة فَوْمٌ من أهْل الم أن تباعَ الحئطة بالشِّبرٍ ا مث 
بمثل ء وَهَوَ قَوْلٌ مالِكِ : بن أنس » وَالقَوْلُ الأول أصَحٌ. 


وفي رواية مسلم: «فَإِدَا اخْتَلَمَتْ هَذِهِ الأَصَْاف فَبِيعُوا كيت مَمْتُمْ إِذَا كَانَ يَذَا بيده . 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد)”" مرفوعاً بلفظ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِء والفِضّةٌ بِالفِضّةٍ 
وَالبرٌ بالبْرٌ والشَّعِيِرٌ اشير وَالثَمْرُ ِالتّمْرِءِ وَالملحٌ بالملح, مِنْلّا بِمِئْلء يَدَا بيد. فمن زاد 
فَقَدْ أَرَى2. الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم. 
(وأبي هريرة)”'' أخرجه مسلم . (وبلال)”7" أخرجه البزار في «مسنده»» كذا في «نصب الراية» . 
قوله: (حديث عبادة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


أو اسَتَدَادٌ 


قوله: (وهو قول مالك بن أنس) وهو قول الليث والأوزاعي. وحجتهم: أن الحنطة 
والشعير هما صنف واحد. (والقول الأول) وهو: أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلا ؛ وهو قول الجمهور. 

(أصح) من القول الثاني ؛ لأنه يدل على القول الأول قوله يكئِ: «بيعوا البرّ ِالشّعِيرٍ كَيِفَ 


.)١1588( (”؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ .)١1585( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ )١( 
.)1755( حديث‎ .)7١١ /5( أخرجه البزار فى مسنده‎ )( 


كتاب البيوع عن رسول الله يد / باب ما جاءَ ني الصّرف اع 
85 بياب مَا جَاءَ ثة ا لصَرّف زت:3. م 1] 

)١١11١]71[‏ عَرَكَنَا أمحمّل * بن منيع » ان تفنو اج اسان 

عن تش بن أبي كنيرء عن اف قَالَ: انْطَلَقُتٌ أنَا وابْنُ عُمرَ إلى الى شهية مميلء 


فَحَدَّثََا أنَّ رَسُوْلَ الله يله قَالَّ: حَمعَئة أذتائ هاعانه مول :له تبيخوا الدقت 
ِالذَّمَبٍ إِلَّا مِثْلَا بمثُلٍ» وَالفِضّةَ بالفضة إِلّا ثلا بمئلٍ» لا يُسَتٌ بَعْضْهُ عَلَى بَعْضء 


و 


:2 00 . 1 و - > ورا سه وس 
شِنْتُمٌ؛. وقوله كل في حديث عمر عند البخاري وعيره: «البرٌ بِالْبّرٌ ريا إ لّا مَاءَ و ع 


وَالشَّعهٌ ِالسَّعِير ربا إل هاءً وهاء» . 
وقال الحافظ في «الفتح»: استدل به على أن البر والشعير صنفان؛ وهو قول الجمهور. 
وخالف فى ذلك مالك والليث والأوزاعى؛ فقالوا: هما صنف واحد. انتهى. 
4" باب مَا جَاءَ ب الصَّرّفٍ 


هو بيع الذهب بالفضة» وبالعكس؛ قاله العيني . 

]١541[‏ قوله: (انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد) وأخرجه مسلم من طريق الليث» 
عن نافع؛ أن أبن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله 
يك. قال نافع : فانطلق عبد اللهء وأنا معه والليث» حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: 
إن هذا أخبرني أنك تخبر؛ «أن رسول الله يك نهى عن بيع الوَرِقٍ بالوَرِقٍ إلا متلا بوثْل. . 
الحديث. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عَيْنَاي وسمعت م 
رسول الله يلِيْدِ يقول. . . إلخ . 

(لا تبيعوا الذهب بالذهب) يدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد 
ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوشش. ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك 
الإجماع. (إلا مثلا بمثل) أي: إلا حال كونهما متماثلين أي: متساويين. 

وي لوعي لويد 0 وغير مضروبة. (لا يشف بعضه 
على بعض) بصيغة المضارع المجهول من الإشفاف وهو التفضيل» يقال: شف الدرهم يشف 
إذا زاد وإذا نقص من الأضداد. وأشفه غيره يشفه. كذا في «عمدة القاري». 


.)75١175( أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 


هذ كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الصّررف 
ولا تبيعو| منه غائًا بتاجز» . زخ: ”2 م 18 ء ن: 85ه50غ» حم: م4م4١٠٠الكل‏ طا: 755" .]١‏ 


قَالَ أبو عيسئ: وفي البَاب عَن أبي بَكرء وَعَمّرٌ وَعَثْمانَ وأبي هَرَيْرَة 
وهِشَام بن عَامِرِء والبراء. وَزَيلِ بن أَرْقَمْء وَفَضَالة بن عبَيّد وأبي بكْرَةٌ وابن 
عُمَرَ أي الدَّرْدَاءِه وبلال قَالَ: وحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ عن النّبِيَ كل في الرّبا حَدِيتُ 
حَسَنٌ صحِيحٌ : صَحِيحٌ» والعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أهل العِلّم مِن أضحَاب النَبِي يله وَغَيْرِهِمْ 


(ولا تبيعوا منه غائبًا) أي: غير حاضر (بناجز) أيي: حاضر من النجز بالنون والجيم 
والزاي. قال الحافظ في «الفتح» أي: مؤجلا بحالء والمراد بالغائب أعم من المؤجل 
كالغائب عن المجلس مطلفقًاء مؤجلًا كان أو حالاء والناجز الحاضر. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكر. . . إلخ"'' قال الحافظ في «التلخيص»: وفي الباب عن 
ا - ونه - في الستة. وعن علي في «المستدرك»” ل" مر و ميا.: 
وعن 0 0 في الدارقطني» 0 بلدل2"0 و في البزار وعن أبي بكرة”"" متفق عليه . ٠‏ وعن ابن 

عمر* و في البيهقتي وهو معلول. | 

قلت ام ال ب ا د 
بالورق دين . أخرجاءه ذ و0 اانا - فلينظر من أخرجها . 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم إلا ما روي عن 


.)55( حديث‎ .)١١١ /١( أخرجه البزار‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي, كتاب البيوع. حديث .)١71417(‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (07/7), حديث (3708) وقال: حديث غريب صحيح.ء ووافقه الذهبي. 
(4:) أخرجه مسلم. كتاب المساقاة. حديث (1588). 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 7806). حديث .)5١147(‏ 

.)١17517( حديث‎ .)٠٠١ /5( أخرجه البزار‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث (7116)» ومسلمء كتاب المساقاة. حديث (15910). 

(6) أخرجه البيهقي (0/ 77/9). حديث .)1١7171(‏ 

(9) أخرجه البخاري, كتاب البيوع. حديث .)3١50(‏ 

(١٠)أخرجه‏ البخاري» كتاب البيوع. حديث »)75١51(‏ ومسلمء كتاب المساقاة. حديث (1589). 


كتاب البيوع عن رسول الله كَلِْهِ / باب مَا جَاءَ في الصّررف وه 


ابْنِ عباس » أنَهُ كَانَ لا يَرَى بَأسا انيع الدَّمَثُ ِالدَّمَبِ مُتَقَاضِلُا» والفِضّةٌ بِالفِضّةٍ 
مُتَمَاضِلًا ء إِذَا كَانَ يَذَا بِيَدِء وَقَالَ: إِنَّمَا الربًا في النّسِيكَةِ وكَذَلِكَ رُوِيّ عَن بَعْض 


أصْحَابهِ سَيْءٌ مِن هذاء وَكَد رُوِيّ عن ابْنِ عَيّاسٍ أنه رَجَع عن قَوْلِهِ حِينَ حَدََهُ أبُو سَعِيدٍ 

الحدْرِيٌ عن النْبِيَ يك والقَوْلٌُ الأوّلُ أصَحٌ. والعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ الم من 

أصحاب النّبيّ يل وغيرهم. وَهَوَ قَوّلَ عبان العَوْرِيُ وابِنٍ المبارّكُ» والشَّافِعِيء 
وأحمّد. وإسحاق» وَرُوِي عَنِ ابْنٍ المَارَك أَنهُ قَالَ: ليس ؤ فِي الصَّرّفِ احتلافٌ . 


ابن عباس . . . إلخ) اعلم أن بيع الصرف له شرطان, منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه 
وهو المجمع عليه» ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه 
ابن عمر ثم رجعء وابن عباس واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم”'' من طريق حيان 
العدوي سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما 
كان منه عيئًا بعين يدا بيد. وكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة 
والحديث. وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة 
بالفضة يدا بيد مثلّا بمثل فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه. فكان 
ينهى عنه أشد النهي. كذا قال الحافظ في «فتح الباري». فإن قلت فما وجه التوفيق بين 
حديث أبي سعيد المذكور وبين حديث أسامة أن النبي يَكِةِ قال: «لا ربا إلا في النسيئة» - 
8 الشيخان”'' وغيرهما؟ 
قلت: اختلفوا في الجمع بينهما فقيل: إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت 

بالاحتمال. وقيل: المعنى في قوله: «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المسوفت عله 
بالعقاب الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. مع أن فيها علماء غيره» وإنما 
القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق» ويحمل حديث أسامة على الربا 
الأكبر كما تقدم. وقال الطبري: معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلفت أنواع 
الببع والفضل فيه يدا بيد رباء جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد. ذكره الحافظ . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟49/5). حديث (57187) وقال: صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي : حبان بن عبيد الله العدوي 
فيه ضعيف وليس بالحجة. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث (1114)» ومسلم» كتاب المساقاة. حديث .)١1081(‏ 


5ق كتاب البيوع عن رسول الله يَكهِ / باب ما جاءَ في الصّررف 


[15]747؟١1١)‏ حَدَثنَا الحَسَنٌ بْنُ عَلِي الخَلّالُ دنا يَزِيدٌ بن مَارُونء 
أَخْبَرنَا حَمَّادُ بن سَلَْمَةَ عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَن سَعِيدٍ معان بن حير عر ابن عجر 
كَالَ: كُنْت أبيعٌ الإيل بالبقيع ؛ الاح فَآحْدَ مَكَانَهَا الوَرِقَء وأبِيعٌ بالوّرق 
تخد مكانهًا الننان زه فاننة رشول اكد توجدنة ارجا م نت خنضة 
فَسَأْلْتَهُ عن ذَلِكَ فَقَالَ: ١لا‏ يَأْمنَ به بِالقِيمَة). [سماك فيه كلام» ن بنحوه: 450» د بنحوه: 


51 جه بنحوه: 2757"01 حم: 265 مي بنحوه : .]١ 8١‏ 


]١١17[‏ قوله: (بالبقيع) بالموحدة والمراد به بقيع الغرقد. فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه 
قبل أن يتخذ مقبرة. وروي النقيع بالنون وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء» أي : 
يجتمع ١‏ كذا فى «النهاية». 

(تابيع بالدنانير) أي : تارة (فآخذ مكانها) أي: مكان الدنانير (الورق) أي: الفضة» وهو 

بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانه على المشهور ويجوز فتحهماء وقيل بكسر الواو: المضروبة 
55 المال (وأبيع بالورق) أي تارة أخرى (فقال: د أي: لا بأس أن 
تأخذ بدل الدنانير الورق وبالعكس» بشرط التقابض في المجلس . 

وفي «المشكاة»: فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال 
ابن الملك: ل ل ل في المجالس في بيع النقد بالنقد ولو 
مع اختلاف الجنس . انتهى 

000 الف حي موابهية للعلم بالبراة وإن تقابقن 
النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد. كذا في «المرقاة». والضمير 
المنصوب في قوله أن تأخذها راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل كما 
ذكره الطيبيى - رحمه الله -. 

قال الشوكاني ذ فى «النيل»: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة 
كيرد وظاهيرة | نهنا حرو با طبري جميعًاء بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم» فيدل على 
أن ما في الذمة كالحاضر . انتهى . 


كتاب البيوع عن رسول الله كله / باب ما جاءَ في الصَّرْف 6ق 


دعم اه 


هذا حديثٌ لا تَعْرفُهُ مَرْقُوعًا إلا مِن حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَن م سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن 
ابن عَمَرَه وَرَوَى او بن أبي ند هذا الحَدِيتُ عَن سَعِيدٍ بن جبَيرء عن ابن عَمَرَ 
مَوقُوفَاء وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ ندَ بَعْضٍ أهْلٍ العلّم : انالا باب أن يتفي الدع ون 
الوَرِقٍ» والوَرِقٌ مِنَّ الذّمَبء وَهوَّ و ظَدُ امد وإشهفاق: وَقَذْ كَرِهَ بَعْض أَهْل العلَم 
من أضحاب النبي يله وَغَيْرجِمْ لِك . 

)١1١48(][‏ حَدَّتَنَا قُتَيِبَةء حَدَّئَنَا اللَيْتُ عَنِ ابن شِهّابء عَن مالِكِ بن 
أَوْسٍ بن الحَدَثَانِء أَنَّهُ كَالَ: أقبَلْتٌ أقولٌ: مَن يَصْطرِفُ الدّرَاهِم؟ كَقَالَ ظلْحَةٌ بِثُ 
عَبَيدٍ الله وَهُوّ عِنْدَ عَمَرَ بْنِ الخَطَاب : أرِنًا ذْمَبَكَء 3 اثْتَنَا إِذّا جَاءَ حََادِمُمَا نَعْطِكَ 
وَرِقَكَء قَقَالَ عُمَرٌ : كلاء والله لتعطيئه ورقه أو لَتَرُدّنَ إِلَبْهِ ذَهَبَهُ فإِنَّ رَسُولَ الله يكل 


قوله: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك. . . إلخ) وأخرجه أبو داود 


قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم... إلخ) قال في «النيل»: وهو محكي 
عن عمر وابئه عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب 
وأحد قولي الشافعي أنه مكروه. أي : الاستبدال المذكور. والحديث يرد عليهم . 


واختلف الأولون فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقعة فى الحديث» 
وهو مذهب احم وقال أبو حنيفة والشافمي : إنه يجوز بسعر يومها وأغلى رارم وهو 
خلاف ما في الحديث من قوله: بسعر يومها. وهو أخص من حديث: إذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيبنى العام على الخاص . 


]١74[‏ قوله: ( عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح المهملة والمثلثة» النصري بالنون 
المدني له رؤية. بسع ره يسا بالفرس اس | الب اك اا بادا اال 
التاء بالطاء. (أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا) وفي رواية مالك في «الموطأ» : فتراوضنا حتى 
اصطرف مني» وأخذ الذهب يقلبها في يده» ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وإنما قال ذلك 
طلحة لظنه نجواز ذلك كسائر البيوع وما كان بلغه حكم المسألة. (نعطك ورقك) الورق بكسر راء 
ويسكن وبكسر واو مع سكونء والرقة بكسر راء وخفة قاف؛ الدرهم المضروب . 


- 


و 
َه 


بِالشَّعِيرٍ ربا َِا مَاءَ وَمَاءَ والثّمْرٌ بِالثّمْرِ ربا إلا مهَا 


6 
ص 


تر ., َ ظََ 72 7207 و 0 
قال: «الوَرِقٌ بالدمَبٍ ربا إِلّا هَاءَ وَهَاءَء وَالبِرٌ بالبرٌ ريًا إلا هَاءَ وهاءء وَالشَّعِيرُ 


م١‎ 
«و١‎ 


وها »). [خ: 4لاا”ء2 م: 5 


جه: “ه25 ن: الاهق د: :"2.73 3 اكاثىى طا: .]١""”#*‏ 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حَدِيتُ حَسَنٌّ صحيحٌ» وَالعَمّلَ عَلَى هذا عِنْدَ أهل العِلّمء 


ه" ياب ما جَاءَ 2 ابَيَيَاع النَّخَْلِ بَعَدَ تعد بَعَدَ التّأبير والعَيَدِ وله مَال [ت05,. م5١؟]‏ 
)١1١44(]١744[‏ حَرَّتَنًا قَتَيْبَة» حَدَّتَنَا اللَْتُ عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَن سَالِمِء عَن 
أبيه ؛ قَالَّ: سَعِقْت رَسُوَل الله كله يفول ١مَنِ‏ ابتَاعَ تَخْلَا كد أن تويز تمر ها ني 
تاعهاء مطي و وال ل ااوورو سر يج 1 ل اجو وم تامور لاوا وار ل اي به لامر ب 


(إلا هاء وهاء) قال النووي: فيه لغتان المد والقصرء والمد أفصح وأشهرء وأصله هاك 
فأبدلت الكاف من المدء ومعناه: خذ هذا ويقول لصاحبه مثله. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 
قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) يعني على أن لا يجوز بيع الناجز بالغائب في 
الصرف. 
6 باب مَا جَاءَ ' ابْتِيَاعِ النّخْلٍ بَعَدَ بَعَدَ التأبير وَالعَبَّدٍ ولَّهُ مَالَ 


]١1١151[‏ قوله: (من ابتاع) أي: اشترى. (بعد أن تؤبر) بصيغة المجهول من التأبير وهو 
تلقيح النخل؛ وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته 
بإذن الله تعالى . (فشمرتها للذي باعها) فيه دليل على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤيرة لم 
تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع» ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير 
مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري؛ وبذلك قال جمهور العلماء» وخالفهم الأوزاعي وأبو 
حنيفة» فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده. وقال ابن أبي ليلى: تكون للمشتري مطلقا . 
وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب. وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى 
الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة» فإن وقع ذلك: كانت الثمرة للشارط من غير 
فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. قال في «الفتح»: لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد بل 
لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. كذا في «النيل». 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في ابْتياع النخل بَعْدَ التَأِيرء والعَبّدٍ ولَهُ مَال ع5 


27 وره 7 53 ا اط 2 و َه 2 0 

إلا أنْ يَسْترط المبْتَاعَ» ومن ابْتَاعَ عَبْدَا وَلَّهُ مَالُ فمالة لِلَذِي بَاعَهَء إلا أن يشْترط 

المبتاع» . [خ: الحفضفة م: : ١6851‏ ن: ٠هكق‏ د5: 2597# جه: 2"١١‏ 0 وك طا مختصرا : 3٠١"‏ ]. 
قَالَ: وفي الباب عَن جَابرٍ. وحديثٌ ابن عُمَرَ حَدِيتُ حسَنٌ صَحِيحٌ» مَكَذَا رُوِيَ 


(إلا أن يشترط المبتاع) أي: المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه. (وله مال) 
قال القاري: اللام: للاختصاص»ء فإن العبد لا ملك له خلافًا لمالك. (فماله) بضم اللام. 
(للذي باعه) أي : باق على أصلهء وهو كونه ملكا للبائع قبل البيع . 

قال القاري: وهذا على رأي من قال: إن العبد لا ملك له. قال في «شرح السنة»: فيه 
بيان أن العبد لا ملك له بحالء» فإن السيد لو ملكه لا يملك؛ لأنه مملوك. فلا يجوز أن 
يكون مالكا كالبهائم . 

وقوله: (وله مال) إضافة مجاز لا إضافة ملك». كما يضاف السرج إلى الفرس» والإكاف 
إلى الحمارء والغنم إلى الراعي. يدل عليه أنه قال: فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى 
البائع في حالة .واحدة» ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا --0 واحدة. 
فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي : للاختصاصء وإلى المولى حقيقة أي: الملك. 

قال النووي ‏ رحمه الله -: مذهب مالك والشافعي في القديم: أن 000 
مالا ملكهء لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط؛ لظاهر الحديث. وقال 
الشافعي: إن كان المال دراهم؛ بي باس وتلك الدراهم بدراهم. وكذا إن كان 
الدنانير أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب أو حنطة. وقال مالك: يجوز إن اشترطه المشتري» 
وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث . كذا في «المرقاة». 

قال الشوكاني ف في «النيل»: والظاهر: القول الأول - يعني : قول مالك رحمه الله لأن 
نسبة المال إلى المملوك تق تقتضي أنه يملك». وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبيد من 
مال سيده وأضيف إلى العبد مويو والانتفاع» لا للملك كما يقال: الجل للفرس 
خلاف الظاهر. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن جابر)"'' لينظر من أخرجه. 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وروى البخاري المعنى 
الأول وحده. كذا في «المشكاة» 


.)١1789١5( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


3 كتاب البيوع عن رسول الله كل / باب مَا جَاء الب 


: 
ب 
3 
3 


2 
و سس ب صَكَيَأاندَ 


وو خب وجو من الرخري» عن سال » عَنِ ابن عَمَرَء عن النبيّ كَكْةِ أنه قال: «مَنِ 


- 


سو د ع 6 


بن َحَْا بَعْدَ أن . ير كتمرتها لبا إلا أذ ؛ يشترط المُبْتَاءٌ» ومَنْ بَاعَ عَبْدَا ولَهُ مَالَّ 
َمَالّهُ ِنْبَائِعء إِلّا أنْ يَسْتَرط المُبتَاع». 


وقد رُويّ عن نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ كح ١مَنِ‏ ابْتَاعَ تَحْلا قد أَبْرَتْ 
اكترنها لانم إِلَّا أن يَسْترط المبتاعٌ». م نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عن عُمَرَ 
نه قَالَ: من بَاعَ عَبْدَا وله مَالُء َمَالّهُ لِلْبَائِعَ إلا أ نْ يَشْترط المبتاع. شكذا روَاة 
فين كر 1-0-١‏ الحَرِيئينٍ. 0 


اليرت لله نَحْوَ يت الوه العم على هدًا ليث ند بن اهل الهلم. واغزق 
َل الشَافِعَىء ا رإشهما :. قَالَ محمد بن إسماعيل: حد يث الزّهْرِي عن 


سَالِم عن أبيوء عن النبِئَ كلل أْصَحٌ ما جاء في هذا الباب. 
ذخ" ياب مَأ جَاءَ الْبَيّعَان بالخيارٍ مَا لم يَتَضَرّ يَتَضْرَ قا [ت55. م5؟] 
ع سي حَدَتنَا بودي بيغي د دنا محمد ند 


و 


0 0 افير : 5 1*131#3170[7[3171515151515أ7171#7ا اا م ا 210 
5 - باب ما جَاءَ البيّعانٍ بِالّخِيَارٍ مَا لم يَتَمَرَّقَا 


البيعان بفتح الموحدة وتشديد التحتية البائ تع والمشتري. 


]١١545[‏ قوله: (البيعان بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير وهو 
طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والمراد بالخيار هنا خيار المجلسء» والبيع هو 
البائع أطلق على المشتري على سبيل التغليب. أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على 
الآخر. 

قال العراقي: لم أر في شيء من طرق الحديث البائعان؛ وإن كان لفظ البائع أشهر 
وأغلب من البيع» وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في 


ل 


قَالَ أبو عِيْسَى: وفي البَابٍ عَن أبي بِررَّة وَحَكِيم بن ع وعَبدٍ الله بِنٍ عَبّاسسٍ » 
وعَبّدٍ الله بن عَمْرِو وسَمْرَةء وأبي هريرة. 
| َال أبُو عيْسَى : بيت اببوأغدر حويك ع مبينية ‏ وَالعَمَل عَلََى هذًا عِنْدَ 
بَعْضٍ أَهْلِ العِلَمٍ من أضححاب الْبي كك وعَبْرِهِمْ. وهو قَوْلٌ الشَّافِعِي ب 
وَإسحَاقَ: وقَالوا: القُرقَةٌ َه الأبْدَانٍ لا بالكلام. وقَدْ قَالَ بَعْض أهل العِلّم: مَعْنَى 
قَوْلِ النْبِيَ يكلو ما لم يتف مَرَقَاء يَعْنِي الفُرْقَة بالكلام» والقَوْلٌ الأوّل 1-8 و ابن 
عَمرَ هُوّ رَوَى عن الب يلذء وهو غلم بِمَعْنَى مَعْنَى ما رَوَى») وروي عَنهُ أنه كان إِذَا أَرَادَ 
أن د يوجبٌ ب البيع : مَسَّى لِيَجبَ لَه وهكذا روي عَن أبي بَرَرَةَ. تخ: لك م: لطولء 


ن: /ا/ا 255 د: 25685 حجه: 25١81١‏ حم: هو" طا: 5/ا"١].‏ 


ألفاظ محصورة» كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين. واستعملوا في باع الأمرين فقالوا 
بايع وبيع. انتهى 

وقال الحافظ: البيع بمعنى البائع كضيق وضائق وليس كبين وبائن فإنهما متغايران كقيم 
وقائم. انتهى. (ما لم يتفرقا) أي: بالأبدان كما فهمه ابن عمر ‏ ده - وهو راوي الحديث»: 
وأبو برزة الأسلمي وهو راوي الحديث أيضًا كما ستقف عليه في هذا الباب. (أو يختارا) 
أي : إمضاء البيع . 

قوله: (فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له) وفي رواية للبخاري: وكان 
ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه»ء ولمسلم في رواية: وكان إذا بايع رجلا فأراد 
أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه. ولابن أبي شيبة''' في رواية: كان ابن عمر إذا باع 
انصرف ليجب له البيع . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 00)» حديث (77851/7). 


1 كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ الْبيّعَان بالخِيارٍ مَا لم يَتمْرًَا 


سكسا بي رلا سي بير 


)١1١45(1147[‏ حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ دنا دسفيو عن فت نه 

قتَادَةء عن صَالِح أبي الَلِيلٍ» كن عو اهن الخارت» عن كم بن رام قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله عله : يد د م يَتَمَرَقَاء فإِنْ صَدَقَا وبا تورك لهما فن 
بيعهماء وإنْ كتما وكَذبًا مُحِقَتٌ مُحِقَتٌ بَرَكَةٌ بَيْعهمًا) . [خ: فلار م: اهلك د: وهكلل 
حم: 148948ء 8 /اؤه”ء ن: 1:559]. 

هذا حديثٌ صحيحٌ. . وَهَكَذَا زُوي عَن أبي بَرْرََ الأشلّوي : أن رَجُلَيْنَ احْتَصَمًا 
لي في فَرَسٍ بَعْدَ ما تَبَايَعَاء وكانوا في سَفيئَةٍء فَقَالَ: لا أرَاكُمَا معي 
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© هس س 


رَسولٌ الله يكل : «البَيَعَانَ بالخِيّار ما لَمْ يَتَفَرَهَا؛. وَقَدْ َب بِعْضٌ أَمْل العلَمٍ من 
الكُوقَةٍ وغَيْرِهِمْء | إلى أن المرْقَة بالكلام . وهو قَوْلُ سفيان اوري . وَهكذا ون 
مالِكِ بن أن » ورُوي عن ابن المُبَارَكِ أنّهُ قَالَ: كيف أرَ د هذًا؟ والحَدِيتُ فيه عن 
ال كك صحيح : وقرّى هذا المذْمَبَء وَالْعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضِ هل الْعِلَم مِنْ 
أُصْحَابٍ النبي كله وَغَيْرهِمْ. وَهَوَ فول الشَّافِعِي: وَأحيلة وَإِسحَاقَء وَقَالُوا اق 
ِالأبْدَان لا بالكلام . 


]١١47[‏ قوله: (عن حكيم بن حزام) بكسر مهملة فزاي. (فإن صدقا) أي: في صفة البيع 
والثمن وما يتعلق بهما (وبينا) أي: عيب الثمن والمبيع. (بورك) أي: كثر النفع (لهما في 
بيعهما) أي : وشرائهماء أو المراد في عقدهما . (محقت) بصيغة المجهول أي : أزيلت وذهبت. 

(بركة بيعهما) قال الحافظ: يحتمل أن يكون على ظاهره»ء وإن شؤم التدليس والكذب 
وقع في ذلك العقد فمحق بركته. وإن كان الصادق مأجورًا والكاذب مأزورًاء ويحتمل أن 
يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخرء ورجحه ابن أبي جمرة. انتهى . 

قوله: (وهذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وأحمد. 

قوله: (وفي الباب عن أبي برزة)"'' أخرجه أبو داود والطحاوي وغيرهما بلفظ: أن 
رجلين اختصما إليه فى فرس بعد ما تبايعاء وكانا فى سفينة. فقال: لا أراكما افترقتما. وقال 
رسول الله كلِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»ء. 


.)17/4( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (75651)». والطحاوي «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ الْبيّعَان بالخِيارٍ ما لَم يَتفْرًَا 4١‏ 


ّ. 2 #006 22-206 سه 6 ه6 عا م بير م 2 عو رهس ره 
وَفِي البَابٍ عَنْ أبي بَرَرَة: وعبدٍ الله بن عمرو. وسمهره» وَأبِي هريرَة وان 
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(وعبد الله بن عمرو'('' وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائى وأخمد. (ومعي )7 
أخر جه النسائي . (وأبي 0 أخرجه أبو داود (وابن عا )9 أخرسة ابن حبان والحاكم 
والبيهقي. وفي الباب أيضًا عن جابر أخرجه البزار والحاكم وصححه” . 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام) وبه قال 
ابن عمر ‏ ذَِيْه - وأبو برزة الأسلمي» قال الحافظ في «الفتح»: ولا يعرف لهما مخالف من 
الصحابة. انتهى. 

وهو قول شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أب مليكة» ونقل ابن المنذر القول به 
أيضًا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة» وعن الحسن البصري 
والأوزاعي وابن جريج وغيرهم. وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم لهم مخالفًا من التابعين إلا 
النخعي وحده.ء ورواية مكذوبة عن شريح. والصحيح عنه القول به. كذا في «فتح الباري». 

قلت: هذا القول هو الظاهر الراجح المعول عليهء وقد اعترف صاحب «التعليق 
الممجد» من الحنفية بأنه أولى الأقوال» حيث قال: ولعل المنصف الغير المتعصب يستيقن 
بعد إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث أن أولى الأقوال هو ما فهمه الصحابيان 
الجليلان ‏ يعني: ابن عمر وأبا برزة الأسلمي - '#ها - وفهم الصحابي إن لم يكن حجة لكنه 
أولى من فهم غيره بلا شبهة» وإن كان كل من الأقوال مستندًا إلى حجة. انتهى كلامه . 

(وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي يكل ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام) وهو 
قول إبراهيم النخعي. وبه قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لا نعلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البيوع. حديث »)١141(‏ وأبو داود. كتاب الإجارة» حديث (2»)714057 والنسائي 
كتاب البيوع» حديث (41447): وأحمدء حديث .)5197١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي؛ كتاب البيوع. حديث .)548١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع. حديث (754؟7١)»‏ وأبو داود» كتاب البيوع . حديث (35608). 

(4:) أخرجه الحاكم (؟/ /ا١).‏ حديث )7١115(‏ وصححهء ووافقه الذهبي وابن حبان /١١(‏ 7487). حديث (2)5/5 
والبيهقي (5/ .)77١‏ حديث .)1١770(‏ 

(0) انظر «تلخيص الحبير» (”7/ .)٠١‏ 


- 


143 كتاب البيوع عن رسول الله كك / باب ما جَاءَ الْبيّعَان بالخِيارٍ مَا لم يَتمَرَقَا 


وَمَعْنَى قَوْلٍ النّبِت كله : لا َع الخبَار مَقَنَاة أنيظ ” الاق و التشبرب 1 
إيجاب ب البيع » ٠‏ فَإِذًا حَمّرَهُ فاختارَ اا فَلِيِسَ لَه خيَار بَعْدَ ذلك في ة فسخ البيع . وإن 
اناه مكنا كذ التاوية عرو 3 بقَوي قَوْلَ مَن يَقُولُ: القُرْةُ بالأبْدَان 
لا الكلام» حديثٌ عبد الله بنٍ عَمْرِو عن التي 8. 


لهم سلفًا إلا إبراهيم وحده؛ ورواية مكذوبة عن شريح» والصحيح عنه القول به. قال الإمام 
محمد في «مَوَطْئها : وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: المتبايعان 
العا عا و قال البائع: قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد 

شتريت» وإذا قال المشتري: قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل 
0 قد بعت. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء انتهى ما في «الموطإ». 

وقد أطال صاحب «التعليق الممجد» هاهنا الكلام وأجاد وأجاب عن كل ما تمسك به 
الحنفية» فعليك أن ترجع إليه 

(ومعنى قول النبي كَةْ: إلا بيع الخيار. معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع. 
فإذا خيره فاختار البيع... إلخ) قد اختلف العلماء في المراد بقوله: إلا بيع الخيارء فقال 
الجمهور وبه جزم الشافعي : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق . 

والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق. فقد لزم الب حينئذٍ وبطل اعتبار 
التفرق». فالتقدير: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير. 

قال النووي: اتفق أصحابنا على ترجيح هذا التأويل» وأبطل كثير منهم ما سواه. 
وغلطوا قائله. 

ورواية الليث ظاهرة جدًّا في ترجيحهء قيل: هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق. 

وقيل: المراد بقوله: أو يخير أحدهما الآخرء أي: فيشترطا الخيار مدة معينة» فلا 
ينقضي الخيار بالتفرق» بل يبقى حتى تمضي المدة. حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ورجح 
الأول بأنه أقل في الإضمارء وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح». 


ص 2 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ الْبَيّعَان بالخيار ما لم يَتَمرَكًا 1 


اي بِذَلِكَ قتيبة » عَن سَعِيدِء حَدَّثنَا ليت بن سَعَدٍ عن ابن 
عَجَلانَ» عَن عَمْرِو بن شْعَيْبٍ ) عن أبيهء عَن جَذَ أن رَسُوْلَ الله كل قَالَ: «البَيّعَانَ 
بالخِيَارٍ مَا لَمْ يكَقَوَقَاء إلّا أنْ تَكُونَ صَفقَة خِمّارٍ ولا يحل لَهُ أن يُمَارِقَ صَاحِبَهُ حَشْيَة 


أن يَسِتَقِيله) . [ن: 606» 15 2535605 حم: 4""]. 


١7[‏ قوله: (إلا أن تكون صفقة خيار) بالرفع على أن تكون «كان» تامةء والتقدير: 
إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيارء وبالنصب على أن كان ناقصة واسمها مضمر وخبرها 
صفقة خيارء والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار. والمراد أن المتبايعين إذا قال 
أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما؛ تم البيع وإن لم يتفرقا. قاله 
الشوكاني . 

وقال القاري في «المرقاة»: والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون 
البيع بِيعا شرط فيه الخيار. وتفسير القاري هذا خلاف ما فسر به الشوكاني وكلاهما محتمل . 
وقد تقدم اختلاف أهل العلم في تفسير إلا بيع الخيار وقال الطيبي: الإضافة في صفقة خبيار 
للبيان» فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع أو للعهد. انتهى 

وقال في «النهاية»: إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك». هو أن يعطي الرجل الرجل 
عهده وميثاقه ثم يقاتله؛ لأن 0 كيك يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان» 
وهي المرة من التصفيق باليدين. | 

(ولا يحل) أي: في ا قاله القاري. (له) أي: لأحد المتعاقدين. (أن يفارق 
صاحبه) أي : بالبدن (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له واستدل بهذا القاتلون 
بعدم ثبوت خيار المجلس . قالوا: لأن في هذا الحديث دليلًا على أن صاحبه لا يملك 
الفسخ إلا من جهة الاستقالة. وأجيب: بأن الحديث حجة عليهم لا لهم. ومعناه لا يحل له 
أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع» فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع: 
وعلى هذا حمله الترمذي وغيره من العلماء» قالوا: ولو كانت الفرقة ا 
بعد البيع» ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة؛ لأنها لا تختص بمجلس 
العقد. وقد أثبت في أول الحديث الخيار» ومده إلى غاية التفرق. ومن المعلوم أن من له 
الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ. وحملوا نفي الحل على الكراهة؛ 
لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم. .لذ أن خسان القسخ جتراء ٠‏ انتهى . 


1 كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب 


2 جه 6س م احلا لماعي 0 0 عء؟ وم >2 وب بلوسه 5 
5 أو اس هذا حديث حسن.ء ومعنى هذاء أن يغارقه يعد الي حَشيّة أن 
يستقيله يَسْتَقِيلَهء ولَوْ كانّتٍ الفرقَة قَةُ بالكلام. ولمْ يكن لَه خِيار بَعْدَ البيع» َم يَكَنْ لهذا 


ع 6 


الحَدِيثِ معنى: حَيْتٌ قَالَ كله : «وَلَا يحل لَه أن يَقَارِقَه حَشْيةَ أَنْ يَسَتَقِيله». 


ص جه م 


1 بياب زت/7ا 2,7 م/3"] 


2007 0 


ا 0 بِنُ عَلِنَ» حَدَتَنَا أبُو أَحْمَدَء حَدَتَنَا يَحْيَى بن أيُوبَ 


وم هد 


وهو البجليٌ الكوفيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا زَرْعَةَ بنّ 5 بن جرير يُحَدَّتُ عَن أبي هِرَيْرَة 
عن النك كلل قَالّ: ( للا عدر عن د 2 إل عَنْ ترّاضٍ» . زد: 8ه:", حم بنحوه : : .]٠١6*4‏ 


قلت: الأمر كما قال الشوكاني. وبهذا اندفع قول القاري في «المرقاة» بأنه دليل صريح 
لمذهبنا؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد. ولو كان له خيار المجلس لما طلب من 
صاحبه الإقالة» ووجه الاندفاع ظاهر من كلام الشوكاني. وبكلامه أيضًا صحة قول المظهر 
بأن المراد من الاستقالة طلب الفسخ لا حقيقة الإقالة» وهي دفع العاقدين البيع بعد لزومه 
بتراضيهماء أي: لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد ويخرج من أن يفسخ العاقد 
الآخر البيع بخيار المجلس ؛ لأن هذا يشبه الخديعة. انتهى. ووجه صحة كلامه أيضًا ظاهر 
من كلام الشوكاني . 

(هذا حديث حسن) قال فى «المنتقى» بعد ذكره: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ورواه 
الدارقطني وفي قله جع رقا من كا ل 

قوله: (ومعنى هذا أن يفارقه... إلخ) وكذا قال غير الترمذي من أهل العلم كما عرفت 
في كلام الشوكاني . 

1" باب 


]١١54[‏ قوله: (سمعث أبا زرعة بن عمرو) بن جرير البجلي الكوفي روى عن جذه 
جرير وأبي هريرة» من ثقات علماء التابعين . 

قوله: (لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض). وفي رواية أبي داود. (لا يفترقن اثنان إلا عن 
تراض). قال الطيبى : قوله عن تراض صفة مصدر محذوف والاستثناء متصل». أي : لا يتفرقن 
اثنان إلا تفرقًا صادرًا عن تراض . انتهى . 


.)7١1( حديث‎ »)0٠ /"( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله وَل / باب ءأظ 


قال أبو عِيِسَى : هَذَا حدِيثٌ غَرِيبٌ. 

000 عَمْرُو بن حَمْصٍ الشيْبَانيٌ ‏ حَدَثنًا ابن وَهُْبٍ عن ابن 
مجريج» عَن أبي بي الرَُبيْرٍ عن جَابرِ» اذ الي يك ير أغراييًا بعد البيع؛ وَهذا ريف 
حَسنٌ غريتٌ: 5550 15 ]. 


قال القاري : المراد بالحديث ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما 
فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع وإلا فقد يحصل الضرر والضرارء وهو منهي في 
الشرعء أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع؟ فإن أريد الإقالة 
أقاله» فيوافق الحديث الأول. يعني الحديث الآتي في هذا الباب. وهذا نهي تنزيه للإجماع 
على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه. انتهى. وقال: قال الأشرف: وفيه دليل على 
ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول. انتهى 

قلت: قد فهم راوي الحديث عن أبي هريرة منه ثبوت خيار المجلس وهو أبو زرعة بن 
عمرو ففي «سئن أبي داود»: حدّثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري: أخبرنا 
عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره» قال: ثم يقول: خيرني فيقول: 
سمعت أبا هريرة يقول الحديث”' . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه. قال المنذري وأخرجه 
الترمذي ولم يذكر أبا زرعة» وقال: هذا حديث غريب. انتهى كلام المنذري . 

قلت: قد ذكر الترمذي أبا زرعة لكنه لم يذكر قوله الذي ذكره أبو داود في روايته. 

: قوله: (خير أعرابيًا بعد البيع) أي: بعد تحققه بالإيجاب والقبول. قال الطيبي‎ ]١744[ 
. ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة؛ لأنه لو كان خيار المجلس ثابًا بالعقد كان التخيير عبثًا‎ 

والجواب: أن هذا مطلق يحمل على المقيد كما سبق في الحديث الأول من الباب. 
انتهى . 

أراد بالحديث الأول حديث ابن عمر: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
إلا بيع الخيار. 

قوله: (وهذا حديث حسن غريب) وقال صاحب «المشكاة» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 


.)35608( أخرجه أبو داود» كتاب البيوع . حديث‎ )١( 


1.5 كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ فِيِمَنْ يُحُدَعَ في البَيْع 
8" باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعٌ ف البَيّع [ت18 م18] 


)1١5١(0]1760[‏ حَدَّنَنَا يُوسّفُ بن حَمَّادٍ البَصْرِيٌ حَدَّثَنَا عبْدٌ الأعلى بن 
عَبْدِ الأغلى عَن سَعِيدِ عَن قَتَادَة عَن أنس» أن رَجلُا كانَ في عُفّدَتِهِ ضَعْتٌ وَكان 
زا اشن 5 قر يوطي بين فَدَعَاه نبيئٌ الله يكل 
فَتَهَاهء فَقَالَ: + يَا رَسُولَ الله ني لا أْضْير ء تن البَيّع؛ ٠‏ قَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتٌ فَقَل: هَاءَ وَمَاءَ 


وَلا خلاية» . [خ بنحوه: .7١١0‏ م بنحوه: “188 ن: 4491 د: #801 جه: 4هلالء حم: 118517]. 


الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القاري: و«حسن» غير موجود في 
بعض النسخ . 
0" باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعٌ بذ البّيع 
]١0[‏ قوله: (أن رجلا كان في عقدته) قال في «النهاية» أي: في رأيه ونظره في 
مصالح نفسه. انتهى. وكان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة 
الثقيلة (ضعف) أي: كان ضعيف العقل والرأي. (أحجر عليه) بضم الجيم أمر من الحجر 
ودر التع من التصرت ود حجر القاصي على الصثير والسنه إزااستعهما ين التصيرف من 


مالهما. كذا فى «النهاية». 
(فنهاه) أي : و لد 0 وهاء) تقدم ضبطه وتفسيره في باب الصرف (ولا 
خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللامء أي: لا خديعة ولا لنفي الجنسء» أي لا خديعة 


في الدين؛ لأن الدين النصيحة. 

قال النووي: واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصًا في حقهء وأن 
المغابنة بين المتبايعين لازمة» لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أو كثرت. وهذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وهي أصح الروايتين عن مالك. وقال البغداديون من المالكية: 
للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلا. والصحيح 
الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبي كَلةِ أثبت له الخيارء وإنما قال له: قل: لا خلابة» أي: لا 
خديعة» وس عنا ووتالخاه ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا 
عموم لهاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى 


كتاب البيوع عن رسول الله يد / باب ما جَاءَ في المصَرَاة ا 


قال أبو عِيْسَى: وفِي البَاب عَنٍ ابن عمَرَ 

وحَدِيتُ ادن كر عت ص :وَل على 3 الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ 
أَهْلٍ العِلّمء وَكَانُوا: : الْحَجرٌ عَلَى الرّجِلٍ الحرٌ في البَيْع وَالشُرَاءٍ إِذّا كانَ ضَعِيفتَ 
العَْلِء وَهُوَ عَوْلُ أحْمَدَء وإشحاقء وَلَمْ يَرَبَْضْهُمْ أن يُحْجَرَ عَلَى الحرٌ البايغ. 

4" باب مَا جَاءَ ف المصَرّاة [ت4؟,. م4؟] 

)١1١١١(]1761[‏ حَدَثنًا أبو كُرَيْبِء حَدَّتثنًا وَكيعٌ عَن حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عَن 
مُحَمَّدٍ بن زِيَادٍ عَن أبي هِرِيْرَة قَالَ: قَالَ النبيئ كلل : «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَاة فَهُوَ بالخبّارٍ 
إذا حَلبَهَاء 0 


قوله: (وفي الباب عن ابن عمر)"'' أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. 


قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وسكت عنه أبو داود والمنذري. قوله: (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. 
وقالوا: الحجر على الرجل الحر... إلخ) واستدلوا بحديث أنس المذكورء وجه 
الاستدلال: أن أهل ذلك الرجل الذي كان في عقدته ضعف لما قالوا: يا رسول الله» احجر 
عليه. لم ينكر عليهم» فلو كان الحجر على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم. واستدل أيضًا 
بهذا الحديث من لم يقل بالحجر على الحر البالغ بأنه كه لم يحجر على ذلك الرجل» فلو 
كان الحجر على الحر البالغ جائرًا لحجر على ذلك ومنعه من البيع» فتأمل . 

4" باب مَا جَاءَ ب* الْمصَرَاةٍ 

اسم مفعول من التصرية» قال في «النهاية»: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى 
لم أي : يجمع ويحبس . انتهى . يعني لتبلح كذلك ويغتر بها المشتري ويظن 
أنها لبون فيزيد في الثمن. 

[1] قوله: (فهو بالخيار إذا حلبها) وفي رواية للشيخين: بعد أن يحلبها. قال 
الحافظ : ظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب» والجمهور على أنه إذا علم 


)10( أخرجه البخاري» كتاب البيوع . حديث 2)7١١١١1/(‏ ومسلم. كتاب البيوع . حديث 2)١617”*(‏ وأبو داود» كتاب 
البيوع. حديث )50٠٠0(‏ والنسائي» كتاب البيوع. حديث (15484). 


4ك كتاب البيوع عن رسول الله يِ / باب ما جَاءَ في المصَرَاة 


08 ص تناس شخ سا سس ه 
إن شبناء ردها وَرَد مَعَها صَاعَا مِن تمر)». لخ: 48ؤاكء م: 0 ١‏ ن: ٠٠هة)ع»)د:‏ ه558" 
2 


حم: 5١‏ طا بنحوه : ١ "4١‏ ]. 
قَالٌ أبو عو وفي الَباب عن أنس وَرَجلٍ مِن أم صَححَاب الت كل ع 


)١1167( ]170517[‏ حذئا محمد مُحَمَّدٌ بن بَشَّارِ حَدَثنًا أبُو عَامِرِء عدننا رازن 


عَن مُحَمَّدٍ بن سيرينٌ: عن أبي هِرَيْرَة عن النْبِيَ يكل قَالَ : ١مَنِ‏ اشْتَرَى مصرّاة فَهُوَ 
بِالخِيَارٍ ثَلانَةَ أيّامء فإِنٌ رَدّهَا رَدّ مَعَهَا صَاعًَا من طَعَامء لا سَمْرَاءَك 5000 


ذكر قيدًا فى ثبوت الخيارء فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. (إن شاء ردها ورد 
كان مبيعاء فلعدم تمييزه 0 ورد قيمته : فأوجب الشارع صاعا قطعًا للخصومة من غير 
نظر إلى قلة اللبن وكثرته. كذا في «المرقاة». 

قوله: (وفي الباب عن أنس)' '' أخرجه أبو يعلى. 

(ورجل من أصحاب النبي )5 أخرجه فول بإسنادصحيح . وفي الباب أيضًا عن ابن 
عت أخرجه أبو داود والطبراني» وعن عمر بن عوف المزني أخرجه البيهقي في 
«الخلافيات». كذا في «فتح الباري». 

[17017] قوله: (فهو بالخيار ثلاثة أيام) فيه دليل على امتداد. الخيار هذا المقدارء فتقيد 
بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفورء كما فى قوله: «بعد أن 
يحلبها» . 

(فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء) قال الحافظ : تحمل الرواية التي فيها 


الطعام على التمر. وقد روى الطحاوي”'' من طريق أيوب عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء 
الحنطة الشامية. 


)1١(‏ أخرجه أبو يعلى (5/ .)١65‏ حديث (/ا717/51). 

(؟) أخرجه أحمد. حديث (1875550). 

() أخرجه أبو داود»ء كتاب البيوع. حديث (7557)» والطبراني في «الأوسط» (// 170). حديث (5171/1). 
60 أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (19/5). 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في المْصّرَاة 1/1 


ومعنى قوله : 0 سمراء»: يعني ٠‏ لا 00 [م: 5 ن: ١0١ه5‏ د: 555ثلن جه: 259“4 حم: 


ا 0 مي : 66 ؟]. 


)8 6 > و ا م م 7م - 6 > 
مص يات 86 َّ 6 م؟ هم سلس م6 لس لم 
أْضْحَايئًا . مِنهُم الشافِعِئٌ. وَأحمده وإسحاق. 


وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: لا سمراء 
يعني الحنطة» وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول : 
لا سمراء تمر ليس ببر. فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر. ولما كان المتبادر إلى 
الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء”'". انتهى . 

قوله: (معنى لا سمراء: لا بر) بضم الموحدة وتشديد الراء وهي الحنطة. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 

قوله: (والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق) قال 
الحافظ في «الفتح»: قد أخذ بظاهر هذا الحديث ‏ يعني: حديث أبي هريرة المذكور ‏ 
جمهور أهل العلم وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من 
التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عددهء ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا 
أو كثيرًا. ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا. 

وخالف فى أصل المسألة أكثر الحنفية وفى فروعها أكثرون. أما الحنفية فقالوا: لا يرد 
عيب التفيرية ولا :يجب ود ضاع مع الجمرة وحالني رف قتال قرول التجمهر إلا الددقال» 
يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع برء وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في رواية» إلا 
أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر بل قيمته. 

واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى» فمنهم من طعن في الحديث 
بكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة» فلا يؤخذ بما 
رواه مخالمًا للقياس الجليء وهو كلام آذى قائله به نفسه. وفي حكايته غنى عن تكلف الرد 
عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمرء 
ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك . 


.)7714 /54( انظر «فتح الباري»‎ )١( 


حل كتاب البيوع عن رسول الله بك / باب مَا جَاءَ في المْصّرَاة 


وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه 
إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة» فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت 
لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك» وقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ لدعاء 
رسول الله يكل له . 

ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن 
عمر ‏ نه وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه» وأبو يعلى من حديث أنس» وأخرجه 
البيهقي في «الخلافيات» من حديث عمرو بن عوف المزني» وأخرجه أحمد من رواية رجل 
من الصحابة لم يسمء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة 
النقل» واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لهاء ومنهم من قال: هو حديث مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة والقمح أخرىء واللبن أخرى واعتباره بالصاع تارة وبالمثل أو المثلين تارة 
وبالإناء أخرى . 

والجواب: أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيهاء والضعيف لا يعل به الصحيح . 

ومنهم من قال: وهو معارض لعموم القرآن كقوله تعالى: «##وَإِن عَاقِبِسم فاقوا يمِثْلٍ ما 
عوقبسم به # [النحل: ]١77‏ وأجيب بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» والمتلفات تضمن 
بالمثل وبغير المثل . 

ومنهم من قال: هو منسوخ., وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال» ولا دلالة على 
النسخ مع مدعيه. كذا في «فتح الباري» وقد بسط الحافظ فيه الكلام في هذا المقام بسطا 
شنا واجاة: 

وقال الحافظ ابن القيم في «أعلام الموقعين»: المثال العشرون: رد المحكم الصحيح 
الصريح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن هذا يخالف الأصول فلا يقبل» 
فيقال: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنةء 
فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل» 
والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله» وما عداهما فمردود إليهماء 
فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع» فكيف يرد الأصل بالفرع؟ وقد تقدم بيان موافقة حديث 
المصراة للقياس» وإبطال قول من زعم أنه خلاف القياس ويالله العجب؛ كيف وافق الوضوء 
بالنبيذ المشتد لللأصول حتى قبل؟ وخالف خبر المصراة لللأصول حتى رد؟ انتهى . 


قلت: قد أطال الحافظ ابن القيم في هذا الكتاب في إبطال قول من زعم أنه خلاف 
القياس فعليك أن ترجع إليه . 

تنبيه : قال صاحب «العرف الشذي»: أما ما ذكر صاحب «المنار» وغيره من أن حديث 
المصراة يرويه أبو هريرة وهو غير فقيه» ورواية الذي ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت خلاف 
القياس» والقياس يقتضي بالفرق بين اللبن القليل والكثيرء ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة 
وغيرها من الأقيسة. 0 إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب فإنه لا يقول به عامل» 
وأيضًا هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكنها منسوبة إلى عيسى بن 
أبان. انتهى كلام صاحب «العرف الشذي» بلفظه . 

قلت: وكذلك كثير من الضوابط والمسائل المذكورة في كتب الحنفية المنسوبة إلى الإمام 
أبي حنيفة قابلة للإسقاط من الكتب الحنفية؛ فإنها لم ترد عنه رحمه الله» بل هي منسوبة إليه 
بلا دليل» وشأنه أعلى وأجل أن يقول بها. 

تضيه »قال ماسب العرق الشدئ»* اول :مح اجات الملضارى افعارضن -- 
وأتى بحديث الخراج بالضمان يد قوي». أقول: إن هذا الجواب ليس بذاك القوي. ا 
كلام صاحب «العرف الشذي» بلفظه . ثم بسط في تضعيف جواب الطحاوي هذا وتوهينه. 

قلت: لا شك في أن جواب الطحاوي هذا ضعيف وواهء وقد زعم الطحاوي رحمه الله 
أن حديث الخراج بالضمان"'' ناسخ لحديث المصراة» وهذا زعم فاسد. قال در 
«الفتح» : وقيل إن ناسخه حديث الخراج بالضمان» وهو حديث أخرجه أصحاب «السئن» عن 
عائشة. ووجهة الدلالة منه أن اللبن فضلة من فضلات الشاة» ولو هلكت لكان من ضمان 
المشتري» فكذلك فضلاتها تكون له فكيف يغرم بدلها للبائع» حكاه الطحاوي أيضًا. وتعقب 
بأن حديث المصرّاة أصلح منه باتفاق» فكيف يقدم المرجوح على الراجح؟ ودعوى كونه بعده 
لا دليل عليها وعلى التنزيل» فالمشتري لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن 
الذي ورد عليه العقد ولم يدخل في العقدء فليس بين الحديثين على هذا تعارض . انتهى كلام 
الحافظ . 

وقال قبل هذا ما لفظه: ومنهم من قال هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت 


.)١180( أخرجه الترمذي» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 


441 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جََاءَ في اشتراط ظهْرٍ الذَابةِ عِنْدَ ابيع 


باب ها جَاءَ 4 اشّتراط ظهّر الدابة عِنّنَ البيّع [ت١”‏ م20] 


- 
20007 


[176] (119) حَدَّتََا ابن أبي عُمَرَء حَدَّئَنَا وَكِبِعٌ عن زَكَريّاء عن الكنبي: 
تن جَابرٍ بن عبدٍ الله. أَنّهُ بَاعَ مِنَ التي يله بَعِيرَاء واشترط ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ . [خ مطولا: 
/61 55 م مطولًا : 6,» د بنحوه: 60068"]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

وقَدْ رُوِيَ مِن غَيْرٍ وَجُوِ تن جَابرِء وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أهْلٍ العلم مِن 
أُصحَاب نْب َك وَغَيْرهِم : يَرَوْنَ الشَّرْط في البَيّع جايرّاء إِذّا كان شع 107 
وهو تَوْلُ أحمدّء وَإِسْحَاقَ. وقَّالَ بَعْضٌ أهْلٍ العلم: لا يَجُورُ الشَّرْط في اليَيُء وَلا 
نِم البَيْعٌ إِذَا كان فيه شَرْظ . 


بالاحتمال» ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ» ثم ذكر الحافظ 
الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة وأجاب عنها جوابًا شافيّاء إن شئت الوقوف عليها فارجع 
إلى «فتح الباري». 

٠‏ باب ما جاء كذ اشَتَِراطٍ ظهر الذابّة عند البَيّع 


]١١5*[‏ قوله: (واشترط ظهره إلى أهله) وفي رواية ل «الصحيحين» واستثنيت حملانة 
إلى أهلي بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه. 

قال الشوكاني: وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. وبه قال الجمهور. 
وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدّها بثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلّت المسافة أو كثرت» واحتجوا بحديث النهي عن بيع 
وشرطء وحديث النهي عن الثنيا. وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها 
الاحتماللاات. ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من 
حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص . وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده 
بقوله: إلا أن يعلم. انتهى كلام الشوكاني. قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه 
الشيخان. 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جاء في الانْتمَاع بالرّهْن لد 
“١‏ باب ما جاء ف الانْتِمَاع بالرّهَن [ت١"2 ]"1١‏ 

)1١04( ]١1761[‏ حَدَّنْنا أبو كُرَيْبٍ ويُوسّفُ بن عِيسى قالا: حَدَّثَنَا وَكِبِعٌّ عَن 

رَكَرِيّاء عن عَامِرِء عَن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «الظهر يُرْكَبٌ إِذَا كانَ 

مَرْهُونَاء وَبَنُ الدّر يُشْرَبٌ إذَا كَانَ مَرْمُونَاء وَعَلَى الَّذِي يَركب وَيَشْرَبُء تََمَمْهُ. 


[خ: ١‏ د: ""اه*"/. جه: 2551٠‏ حم: ٠كلاة].‏ 


١‏ باب ما جاء ف الانتِمَاع بِالرّمَن 


أي : بالشيء المرهون. 

[4 65> ] قوله: (الظهر يركب) بصيغة المجهول» وكذلك يشرب وهو خبر بمعنى الأمر. 

والمراد من الظهر ظهر الدابة» وقيل: الظهر الإبل القوي» يستوي فيه الواحد والجمع 
(ولبن الدر) بفتح المهملة وتشديد الراء»ء مصدر بمعنى الدارة أي: ذات الضرع. وقوله: لبن 
الدر من إضافة الشيء إلى نفسهء كقوله تعالى: «وَحَبّ ألَصِيد؟ّ [قَ: 54. قاله الحافظ . 

(وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) أي: كائئا من كان» هذا ظاهر الحديث. وفيه حجة 
لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وهو قول 
أحمد وإسحاقء وطائفة قالوا: أينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا 
ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث . 

وأما دعوى الإجمال فيه فقد دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق» وهذا 
يختص بالمرتهن؛ لأن الحديث وإن كان مجملا لكنه يختص بالمرتهن؛ لأن انتفاع الراهن 
بالمرهون لكونه مالك رقبته لا لكونه منفقًا عليه» بخلاف المرتهن. 

وذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشيء. وتأولوا الحديث لكونه ورد 
على خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه» 
والثاني : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة 
لا يختلف في صحتها. ويدل على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه : 
رواه البخاري"''. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللقطة. حديث (1576؟). 


0 كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب ما جاء في الانْتِمَاع بالرّمْن 


وقال الشافعي: يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها 
وظهرهاء فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. واعترضه الطحاوي”'' بما رواه 
هشيم عن زكريا في هذا الحديث,» ولفظه: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. 
الحديث» قال: فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن» ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على 
أنه كان قبل تحريم الربا فلما حرم الربا ارتفع ما أبيح في هذا للمرتهن» وتعقب بأن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذرء والجمع بين الأحاديث ممكن. 

وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على 
المرهون فيباح حينئذ للمرتهن ع الإنفاق على الحيوان حفظًا لحياته ولوبقاء المالية فيه» وجعل 
له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن» بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته على 
قدر علفهء وهي من جملة مسائل الظفر. كذا أفاد الحافظ في «فتح الباري». 

قلت: حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون خلاف الظاهر. 
وقال في «سبل السلام»: إنه تقييد للحديث بما لم يقيد به الشارع. وأما قول ابن عبد البر يدل 
على نسخه حديث ابن عمر: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. ففيه ما قال الحافظ في جواب 
الطحاوي من أن النسخ لا يثبت بالاحتمال» والتاريخ في هذا متعذرء والجمع بين الحديثين 
ممكن . 

وقال في «السبل»: أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا 
تعذر الجمعء ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهي بالمرهونة. انتهى. وأما قوله بأن الحديث 
يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة» ففيه إن هذا الحديث أيضًا أصل من أصول الشريعة. 
والجمع بين هذا الأصل وتلك الأصول المجمع عليها وتلك الآثار الثابتة التي أشار إليها 
ممكن. وأما قول الجمهور بأن الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين إلخ. ففيه ما قال 
الحافظ ابن القيم في «أعلام الموقعين». ومن ذلك قول بعضهم: إن الحديث الصحيح وهو 
قوله الرهن مركوب ومحلوبء وعلى الذي يركب ويحلب اللفقة على خلاف القياس فإنه جوز 
لغير المالك أن يركب الدابة ويحلبها وضمنه ذلك بالنفقة لا بالقيمة» فهو مخالف للقياس من 
وجهين» والصواب ما دل عليه الحديث . 


.)44/5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
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قال أبو عِبْسَى : ايدسج سد 


لا تعره مَرْقُوعًا إل من حديثث عَامر الشَّعْبِيء عَن أبي هرَيرَةً وَقَلُ رو در 
وَاحِدٍ هذا الْحَدِيثٌ عن الأغمّش» عَن أبي صَالِحء عَن أبي هرَيْرَة مَرقَوقًا ) وَالعَمَلُ 


وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه. فإن الرهن إذا كان حيوانًا محترمًا في نفسه 
بحق الله سبحانه» وكذلك فيه حق الملكء» وللمرتهن حق الوثيقة. وقد شرع الله سببحانه 
الرهن مقبوضًا بيد المرتهن فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه ذهب.نفعه باطلاء. وإن مكن 
صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه» وإن كلف صاحبه كل وقت أن يأتي يأخذ لبنه شق 
عليه غاية المشقة» ولا سيما مع بعد المسافة». وإن كلف المرتهن بيع اللبن وحفظ ثمنه للراهن 
شق عليه. فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي 
المرتهن منفعة الركوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقة. ففي هذا جح / بين المصلحتين 
وتوفير الحقين» فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه. والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا 
وله فيه حق فله أن يرجع ببدله» ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلاء فأخذها خير 
من أن تهدر على صاحبها باطلا. ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن» وإن قيل للمرتهن لا رجوع 
لك كان في ذلك إضرار به» ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما جاءت به الشريعة 
هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. ثم ذكر ابن القيم كلاما 
حسنًا مفيدًا من شاء الوقوف علية فليرجع إلى «الأعلام». [ 

وقال القاضي الشوكاني في «النيل»: ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح 
للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر 
الجمع. وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص فيبئى العام على الخاص» 
والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع. لا بمجرد 
الاحتمال مع الإمكان. انتهى كلام الشوكاني. 

فالحاصل أن حديث الباب صحيح محكم ليس بمنسوخ ولا يرده أصل من أصول 
الشريعةء ولا أثر من الآثار الثابتة. وهو دليل صريح في جواز الركوب على الدابة 
المرهونة بنفقتها وشرب لبن الدر المرهونة بنفقتها. وهو قول أحمد وإسحاق كما ذكره 
الترمذي. وأما قياس الأرض المرهونة على الدابة المرهونة والدر المرهونة» فقياس مع 
الفارق» هذا ما عندي والله تعالى أعلم . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي. قوله: (والعمل 


49 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جاء في الانْتِمَاع بالرّهْن 
عَلَّى هذا الحديث عِنْدَ بَعْضِ بَعْضٍ أَهْل 1 وهو قَوْلٌ أَحْمَّدَ وَإِسْحَاقٌ. وقالَ بَعْض 
أَهْلٍ العلم : اب بن القن قد 


على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) قالا: ينتفع المرتهن من الرهن 
بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهماء لمفهوم الحديث. قال الطيبي: وقال أحمد 
وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهماء ويقدر بقدر النفقة» 
واحتجا بهذا الحديث. ووجه التمسك به أن يقال: دل الحديث بمنطوقه على إباحة الانتفاع 
في مقابلة الإنفاق» وانتفاع الراهن ليس كذلك؛ لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا 
الإنفاق وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة» وجواز 
انتفاع غير مقصور عليهما. فإذًا المراد أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون 
بالنفقة» وإنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة. انتهى 

قلت: قول أحمد وإسحاق هو الظاهر الموافق لحديث الباب. وقد قال به طائفة أيضًا 
كما عرفت في كلام الحافظ. وقد قال: بجواز انتفاع الركوب وشرب اللبن بقدر العلف 
إبراهيم النخعي أيضًا. قال الإمام البخاري في «صحيحه6"'': وقال المغيرة عن إبراهيم: 
تركب الضالة بقدر علفها والرهن مثله. انتهى. قال الحافظ في «الفتح»: قوله والرهن مثله في 
الحكم المذكورء وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه: الدابة إذا كانت 
مرهونة تركب بقدر علفها وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفهاء ورواه حماد بن سلمة في 
«جامعه» عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم» ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من 
لبنها بقدر ثمن علفهاء فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. انتهى 

(وقال بعض أهل العلم ليس له) أي: للمرتهن (أن ينتفع من الرهن) أي: من الشيء 
المرهون (بشيء) أي: بشيء من الانتفاع. وهو قول الجمهورء واستدلوا بحديث أبي هريرة 
مرفوعا: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه». رواه الشافعى 
والدارقطني” وقال: هذا إسناد حسن متصل . كذا في «المنتقى». ١‏ 

قال الشوكاني : قوله: ١له‏ غنمه وعليه غرمه» . ا لمذهب الجمهور؛ لأن الشارع قد 
جعل الغنم والغرم للراهن» ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفهء وذلك مما 
يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في «صحيح البخاري» وغيره. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرهن» باب الرهن مركوب ومحلوب. 
(0) أخرجه الدارقطني (7/ 77). حديث »)١705(‏ والشافعي في مسنده .)١54/1١(‏ 
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1" باب ما جَاءَ كذ شرَاءٍ القِلادَةٍ وَفِيها ذُهبٌ وَخَرَرَّ [ت77. م1م] 


[66؟١]‏ (66؟١)‏ حَرَّتنًا فُتَيْبَة» حَدَّنَا اللَيْثُ تمن أبي شجَاعِ سَعِيدٍ بن يَزِيدَ عَن 


بن أبي عِمْرانَء عن حَنَشٍ الصَّنْعَانِي» عَن قَضَالَة بن عُبَيْدِء قَالَّ: اشْتَرَيُتَ يَوْمَ 
اماي ا ا 1 فَوَجَدَّتٌ فِيها أكْثْرَ مِن 
نْنَ عَشَرٌَ دِيتَاراء َذَكَرْتٌ ذَلِكَ للنبي يكلهِ فَقَالَ : دلا نَبَاعٌ حَنَّى تُفَصَّل). [م: لقم 


د: "هخ" ن: /امرهةء 0 5" ]. 


سروه م 


تحوّمء ومسي ساس سيقي" 0 ة ز ز 111 اا 


قفلت: حديث أبي هريرة الذي استدل به الجمهور قد بسط الكلام فيه الحافظ ابن حجر 

في «التلخيص» من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه . 
 ""‏ باب ما جَاءَ 4 شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 

قال في القاموس: الخرز محركة الجوهر وما ينظمء وقال في الصراح: خرزة بفتحتين 
مهره خرازات الملك وجواهر تاجه. والقلادة بكسر القاف ما يقلد في العئق. وقال في 
«الصراح»: قلادة بالكسر كردن بند وجميل . 

]١١56[‏ قوله: (عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة بعدها معجمة ابن 
عبد الله» ويقال ابن علي بن عمرو السبائى» ثقة من الثالثة» كذا فى «التقريب». (عن فضالة) 
ار ا ال امار ٠‏ أي : فنات ذغيها واي 
(فوجدت فيها) أي: في القلادة (لا تباع) أي : القلادة بعد هذا نفي بمعنى النهي (حتى 
تفصل) , ا 9 : تميزء والحديث رواه أبو داود بلفظ أن النبي كك أتي بقلادة 
ها «عب كر اأحاعرا دن و اخمة لاد أو سبعة دنانير» فقال النبي 5: دلا حتى 
تميز بينه وبينه». فقال: إنما أردت البحجارة فقال النبي كَلِ: «لا حتى تميز بينهما». قال: 
فرده حتى ميز بينهما . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. قال الحافظ في 
«التلخيص؛: وله عند الطبراني في «الكبير» طرق كثيرة جدًّا في بعضها قلادة فيها خرز 
وذهب» وفي بعضها ذهب وجوهرء وفي بعضها خرز وذهبء. وفي بعضها خرز معلقة 


44 كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في شِرَاءِ القِلادَةَ وَفِيها ذهب وَحَرَرٌ 


والعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أهْل العلّم من أصْحَابٍ النْبيّ يكل وَغَيْرِهِمْ : لَمْ يَرَوْا أن 

م سي ه.و ل رس ابعواسسم سغعرم اي 

يْبَاعَ السيف محلى. أَرُ منْطقةٌ مُنَصَّضْدٌّ أوْ مِثْل هذاء درَاهِمْ حَتى يُمَيرَ ويفصّل ٠‏ 
رمد لير عه 


وَهُوَ قَوْلَ ابن المُبَارَكِء والشَّافِيِيء وأَحْمَدَء وإِسْحَاقٌ. وقَدْ رَخَصَ بَعْض أَهْلٍ العلم 


بذهب. وفي بعضها بائني عشر ديناراء وفي أخرى بتسعة دنانير» وفي أخرى بسبعة دنانير» 
واجات النبهض يعن هذا الاعتلاف انها كانت يرقا تيده تالا 

قال الحافظ : والجواب المسدّد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًاء بل المقصود 
من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النهي عن بيع ما لم يفصل» وأما جنسها وقدر 
ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب» وحيئئذ فينبغي الترجيح بين 
رواتهاء وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم» ويكون رواية الباقين 
بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذي يجاب به فى حديث جابر وقصة جمله ومقدار 
ثمنه . انتهى كلام الحافظ . ١‏ 


قوله : اوالعمل على خذا عد يفضي ال العام من اصيجات النبي ككل وغيرهم لم يروا أن 
يباع سيف محلى) أي : بالفضة (أو منطقة) بكسر الميم» في الفارسية كمريند (مفضضة) اسم 
مفعول من التفضيض . قال في «الصراح» : 4 ليقن شيع كدخ وسيم اندودكردن (وهو قول 
ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو منقول عن عمر بن الخطاب وابنه وجماعة من 
السلف وهو الظاهر. (وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي يكل وغيرهم) 
وقالت الحنفية: إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القلادة ونحوها لا مثله 
ولا دونه . 


قال النووي في «شرح مسلم» في هذا الحديث: إنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى 
يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبًا ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة. وكذا 
الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره بملح» وكذا سائر الربويات. بل لا بد من فصلهاء 
وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أو لا قليلا أو كثيرّاء وكذلك في باقي الربويات. 
وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيره المعروفة بمسألة مد عجوة» 
وصورتها باع مد عجوة ودرهمًا بمد عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث. وهذا منقول 
عن عمر بن الخطاب َيه وابنه وجماعة من السلف» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في اشْترَاطٍِ الوّلاءٍ وَالزَّجْرٍ كن ذلك ؛, 


"- باب ما جَاءَ 4 اشّترَاظٍ الوّلاءٍ وَالرَّجَر عن ذلك [تم* م*م] 


ا ور يمر رومع 


]١765[‏ (57؟1١)‏ حَدَثنًا محمد بن بَشَّارء حَدَّثَنَا عَبْدَ الرّحخمن بن مَهْدِيٌ حَدَثنَا 


ج © سس 
© # . 
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سفيّان عَن مَنْصُورء عن إبراهي 4 عن الأسُوّدٍ عن عائّشة. أنهًا أَرَادَتٌ أن ستري 
يَرِيرَةء فَاشْتَرطوا الوّلاءء فَقَالَ النبيك كله : 5151000 


ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر 
مما فيه من الذهب,. ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع 
السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه بما فيه ذهب . فيجوز بيعه بالذهب إذا كان 
الذهب في المبيع تابعًا لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. قال: وأجابت الحنفية بأن 
الذهب فيها كان أكثر من اثنيى عشر درهمًا وقد اشتراها باثني عشر دينارًا. قالوا: ونحن لا 
نجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في 
مقابل الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين. وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى 
عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها. 

قال النووي: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين ‏ يعني: جواب الحنفية وجواب 
الطحاوي - أن النبي كَل قال: «لا يباع حتى يفصل». وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما 
عن الآخر في البيع» وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلا أو كثيرّاء وأنه لا فرق 
بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى كلام النووي. 

وقال صاحب «السبل»: وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي» وهي 
عدم الفصل. حيث قال لا يباع حتى يفصل» وظاهره الإطلاق في المساوي وغيره» فالحق 
مع القائلين بعدم الصحة. ولعل وجه حكم النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في 
الجنس الربوي» ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل والوزن وعدم الكفاية 
بالظن في التغليب. انتهى . 


6 باب ما جَاءَ ‏ اشَّتَراظٍ الولاء والزَّجَرٍ عن ذَلِكَ 


]١"5[‏ قوله: (أرادتث أن تشتري بريرة) بوزن فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمن الأراك. 


وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة» أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه 
شه 


القرطبيء والأول أولى؛ لأنه يَكِ غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال: «هفلا نَرَكواأ 


6.٠ه‏ كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في اشْترَاطِ الوَّلاءِ وَالزَّجْرٍ تن ذلك 


«اشْتَريهَاء فَإِنَّمَا الوَلاءٌ لِمَنْ أغطى الئَّمَنَّء أؤ لِمَنْ ولى التّْعْمَةه. (خ: ١تاى‏ م: ؛٠هى‏ 


ن: "أاكال د: كااقكا؟ت جه: كلاد ل حم : م١ا1*“1",‏ طا: ١٠ه21‏ مي : 846 )]. 

الحو الله ان مر 

تأ الى عتكى: حريث قايقة » حزيك: حي سح ٠‏ وانفكل على هذا عند 
أهْلٍ العِلّمء كَال: ومَنْصُورٌ بن المُعْتَمِرٍ يُكنى أبَا عَنَّابِ. حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ العَظَارٌ 
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لف د« [النجم: 6"] فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة لناس من 
الأنصار كما وقع عند أبي نعيم» وقيل: لناس من بني هلال. قاله ابن عبد البر. ويمكن 
الجمع . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة معاوية» 
وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك. وروى هو ذلك عنها كذا 
في «الفتح». 

(اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن) أي: لمن اشترى وأعتق. قال في «اللمعات»: 
قد يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير؛ حا ريه ا للك واصران 
أنه كان جهلًا باطلًا منهم فلا اعتذار بذلك» وأشكل من ذلك ما ورد في , بعض الروايات: 
«خذيها واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق». والجواب أن اشتراطه لهم تسليم لقولهم 
الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم. انتهى . 

قلت: قد ذكر الحافظ في «الفتح» في دفع هذا الإشكال وجوها عديدة بالبسط فعليك أن 
تطالعه . 

(أو لمن ولي النعمة) أي: المعتق قوله: (وفي الباب عن ابن عمر) أخرجه البخاري 
والنسائي وأبو او قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه البخاري ومسلم 
(وقال) أي : أبو عيسى (منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقانية 
وبالموحدة (إذا حدثت) بصيغة المجهول (عن منصور) أي: ابن المعتمرء يعني: إذا حدثئك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفرائتض» حديث (77617)» والنسائي» كتاب البيوع. حديث (5555).» وأبو داود. 
كتاب الفرائض» حديث .)59١60(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب 5.١‏ 


فَقَدْ مَلأتَ يَدَكَ مِن الخير لا تَرِد غير . ثم قَالَ يَحْيّى : مَا أجِدّ في إِبْرَاجِيمَ لخبي 
وَمجَاهِدِ نبت عن مَنْصُورٍ. قَالَ: وأخبرني مُحَمَّدٌ عن عَبْدٍ الله بن أبي الأسُوَّدِ قَالَ 
قَالَ عَبْدٌ الرّحْمنٍ بن مَهْدِي : مَنْصُورٌ أَنْبَتُ مل الكُوكةٍ. 
4" باب [ت؛:",. م4"] 
)١761/( ]17017[‏ حَدثنًا أ بُو كُرَيْبِء حَدَّثنَا الواتكريت قاض عو ابي حَصَيْنٍ 
عن حَيبٍ ابن أبي كَاِتِء عن حَكِيم بن حِرَامِء أنَّ رسول الله يل بَعَتَ ححكيم بن حزام 


رجل عن منصور (فقد ملأت يدك من الخير) كناية عن كونه ثقة ثبتا في الحديث» وكان هو 
أثبت أهل الكوفةء وكان لا يحدث إلا عن ثقة (لا ترد) من الإرادة و(غيره) أي : غير منصور 
(وأخبرني محمد) هو الإمام البخاري رحمه الله وهذا قول الترمذي. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر)”'' أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قوله: (حديث 
عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله: (وقال) أي: أبو عيسى الترمذي 
(منصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقية . 

قوله: (قال: سمعت يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي القطان البصري الحافظ الحجة 
أحد أئمة الجرح والتعديل (إذا حدثت) بصيغة المجهول للمخاطب (عن منصور) هو منصور بن 
المعتمر المذكور. قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة أحد الأعلام: لا أحفظ 
له شيئًا عن الصحابة»؛ وحدث عن أبي وائل وربعي بن حراش وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد 
والشعبي وأبي حازم الأشجعي وطبقتهم وعنه شعبة وشيبان وسفيان وشريك وخلق كثير» وحكى 
عنه شعبة قال: ما كتبت حديثًا قط. وقال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. 
وقال أحمد العجلي: كان منصور أثبت أهل الكوفة لا يختلف فيه أحدء مات في سنة اثنتين 
وثلائين ومئة انتهى مختصرًا . (فقد ملأت يدك من الخير لا ترد) من الإرادة (غيره) مقصود يحيى 
القطان من هذا الكلام بيان كمال حفظ منصور بن المعتمر وإتقانه في الحديث . 

4 بَابُ 
]١7017[‏ قوله: (بعث حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي» وهو ابن أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب البيوع. حديث »)5١79(‏ ومسلم., كتاب العتق. حديث .)15١5(‏ والنسائي». كتاب 
البيوع . حديث (5555). 


عد كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب 


يَشْترِي لَهُ أضحية - رء كَاشْترى أَضحِيَّةٌ فأرْبحَ فيهًا د يتارّاء ا 
جا بالصْحِيّةٍ والدّه يئَارِ إلى رَسُولٍ الله يك فَقَالَ : «ضَحٌ بالشَّاقق وَتَصَدَّقُ بِالدّيئَارٍ 


مجن مر 


[ضعيف د بنحوه: 5" ]. 
5 >6 و 7 6 2 
اي حيبت كيم بن جزاء وا لخر ا بن ا التق خيس ب 


مل 10-7 حَدَدنَا نا أحمة ؛ بن متغيك 55 حَدَثَنَا حَبّان - وَهُوَابَنٌّ 
اله 


هِلالٍء أبُو حَبِيْبٍ البَصْرِي. حَدَّثنَا هَارُونْ الأعوَرٌ المُقْرِئُ - وَهُرَ ابْنُ موسي نارىا 
- حَدّكنَا لير بن الخرّيت عن أبي ليلد عن عَرُوَةً البَارِقّي قَالَّ: دَفَعَ إلى رَسُو ل الله 


تكله دِيتَارًا للأشتر تري لَهُ شا فَاشترَ تله قات ين كبعت إختاهما بييئاره وَحفْتْ 
خديجة أم المؤمنين» ولد قبل الفيل بثلاث عشر سنة» وكان من أشراف قريش ووجوهها في 
الجاهلية والإسلام» وتأخر إسلامه في عام الفتح» ومات في المدينة سنة أربع وخمسين وله 
مئة وعشرون سنةء ستون في الجاهلية وستون في الإسلام (يشتري له) وفي رواية أبي داود 
ليشتري له (أضحية) أي: ما يضحي به من غنم (وتصدق بالدينار) جعل جماعة هذا أصلا 
فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحمًا فإنه يتصدق به. ووجه الشبهة 
ها هنا أنه لم يأذن لحكيم بن حزام في بيع الأضحية. ويحتمل أن يتصدق به؛ لأنه قد خرج 
عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها. قاله في «النيل»: قوله: (حديث حكيم بن 
حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) 
فالحديث منقطع» وأخرجه أبو داود من طريق أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن 
حكيم بن حزام» قال المنذري: في إسناده مجهول. انتهى 

]١71654[‏ قوله: (حدثنا الزبير بن خريت) بكسر المعجمة والراء المشددة المكسورة وآخره 
مثناة» وثقه أحمد وابن معين (عن أبي لبيد) اسمه لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاي. 
ابن الزبار بفتح الزاي وتثقيل الموحدة وآخره راء»ء صدوق ناصبي من الثالثة. كذا في 
موي قوله: (فاشتريت له شاتين) فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : 

شتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري بها شاتين بالصفة المذكورة؛ لأن مقصود الموكل 
بونياياة الوكيل خيرًاء ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين» أو بأن 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب بحد 


بالشَّاة ة يئار إلى لنِّيَ يكل هَذَكَرَ لَهُ ما كَانَ مِن أُمْرِوء كَقَالَ لَهُ: «بَارَكَ الله لَكَ في 
صَفْقَةَ يو وينكَ». كَكَانَ يَخْرَجٌ بعد ذَلِكَ إلى كَُاسَةٍ الحوموء يربح الرْبْحَ العظيم» فَكَانَ 
من كك 3 الكو مَالَا . زخ بنحوه: 23"*"5857 د بنحوه: 07785 جه بنحوه: 37 .]755١‏ 


000 


- أ 2 و ض 2 - 


ه معي سه 


بن زيد قَالَ : دكا ليك بن ري 0د انان الى رد بيك . 
قَالَ أبنو عِيْسَى: وقد ل ذْمَبَ بَعْض أهْلٍ العلَم إِلَى هذًا الحَدِيتِ ومَالُوا بو» وهو 
قَوْلُ أحْمَدَ وإِسْحَاقٌَء ولَمْ يَأَحُذْ بَعْض أهْل العِلّم بهذًا الحَدِيثء مِنْهُمُ الشَّافِعِنُ» 
سَعِيلُ بن زَيْوِءِ أخو حَمَادِ بن زيل وأبُو لَبيدٍ اسمة : لِمَارَةَ بن زبار. 


يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في 
زيادات «الروضة». 

(فقال: بارك الله في صفقة يمينك) بفتح صاد وسكون فاءء والمعنى: بارك الله في بيعك 
وتجارتك (فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة) بضم الكاف وتخفيف النون موضع 
بالكوفة (فيربح الربح العظيم إلخ) وفي رواية البخاري فدعا له رسول الله يَلدِ في بيعه بالبركة. 

فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه. وحديث عروة البارقي هذا أخرجه أحمد والبخاري 
وأبو داود وابن ماجه وفي إسناده من [عند]”''' البخاري سعيد بن زيد أخو حماد.ء وهو 
مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبارء وقد قيل إنه مجهول. لكنه قال: إنه وثقه ابن سعد. 
وقال حرب: سمعت أحمد يثني عليه وقال في «التقريب»: إنه ناصبي أجلدء قال المنذري 
والنووي: إسناده صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري من طريق. ابن عيينة عن 
شعيب بن غرقد» سمعت الحى يحدثون عن عروة. قال.الحافظ: الصواب أنه متصل فى 
إسناده مبهم . ْ ْ 

قوله: (وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. وقالوا به: وهو قول أحمد 
وإسحاق إلخ) قال في «النيل»: وفي الحديث دليل على صحة بيع الفضولي . وبه قال مالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والشافعي في القديم. وقواه النووي في «الروضة» وهو 
مروي عن جماعة من السلف منهم علي وابن عباس ؤابن مسعود وابن عمرء وقال الشافعي 


)١(‏ في نسخة: (عد)» وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناه. 


6.5 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في المكاتب إذَا كان عِنْدَهُ مَا يُوَدْي 
ه"' باب ما جاءَ 2 المكاتّبٍ إِذَا كان عِنْدَهُ مَا يودي [ته* مهم] 
)١1١55( ]١769[‏ حَدَّتَنَا هاون بن عَبْدٍ الله البَرَّارُ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بن هارُونَ. 
أْخْبَرَنًا الطدين عدن ار عن عِكْرِمَة عن ابِنٍ عباس » عن الثبيت يكل قَالَ : 
فإذًّا أَصَابَ المكائتٌ حَذًا أو مِيرَاثًا: وَرِتّ بِحِسَابٍ مَا عَمَقَ منْه؟. [د: 87ه4]. 
وَقالَ النبئٌ كةِ: «يوَدي المكاتبٌ بحِصّةٍ مَا أدّىء دِيّة خر: وما بَقِيَء ديه عَبْدِ). 
[حم: 74174]. 


في الجديد وأصحابه: إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لحديث: ١لا‏ تبع ما ليس 
عندك». وأجابوا عن حديثي الباب بما فيهما من المقال» وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان 
وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه يَكِ. وقال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون 
الشراء» والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال. ويجاب بأن 
الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. وروي عن مالك العكس من 
قول أبي حنيفة» فإن صح فهو قوي؛ لأن فيه جمعًا بين الأحاديث. انتهى كلام الشوكاني. 


ه" باب هَا جَاءَ 4 المكاتب إذا كَانَّ عِنْدَةٌ ما يودي 


]١764[‏ قوله: (إذا أصاب المكاتب) أي: استحق (حدًا) أي: دية (أو ميرانًا ورث) 
بفتح فكسر راء مخفف (بحساب ما عتق منه) أي: بحسبه ومقداره. والمعنى: إذا ثبت 
للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفهء كما لو أدى 
نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيرهء فإنه يرث منه نصف مالهء أو كما إذا 
جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه أن يدفع إلى ورثته بقدر ما 
أدى من كتابته دية حرء ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد. مثلا إذا كاتبه على 
ألف وقيمته مئة» وأدى خمس مئة ثم قتل فلورثة العبد خمس مئة من ألف نصف دية حرء 
ولمولاه خمسون نصف قيمته (يودي المكاتب) بضم ياء وسكون واو وفتح دال مخففة. أي : 
يعطي دية المكاتب (بحصة ما أدى) بفتح الهمزة وتشديد الدال» أي: قضى ووفى. قال 
القاري: وفي نسخة يعني في «المشكاة» بحسب ما أدى. أي : من النجوم (دية حر) بالنصب 
(وما بقي) أي: ويعطي بحصة ما بقي عليه من النجوم (دية عبد) بالنصبء, قال الأشرف: قوله 
يودى بتخفيف الدال مجهولًا من ودى يدي دية أي : أعطى الدية وانتصب دية حرء مفعولا 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِهِ / با جَاءَ في المكاتّب إِذا كان عِنْدَهُ مَا يودي هه 
قَالَ: وفي 0 
قَالَ أبو عِيْسَى : حديث ابْنِ عَبّاسِ حديثٌ حسنٌ: وَهكَذًا رَوَى يَحْبَى بن أبي كثير 
عَن عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاسِ عن لنَِّيَ يلل وَرَوَى حََالِدٌ الحَذَاءُ عَن عِكرِمّة» عَن 
عَلِيء فَوْلّه» وَالعَمَل عَلَى هذا الحديث عِنْلَ بَءْه بَعْضٍ أهْل العِلّم من أَصْحَابٍ 0 
0 وقك ا اقل الول ون أشتاب الث 8 وقثرهه' المُكَاتَبُ يت عي 
بَتِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌء وهو قَوْلُ سُفْيَانَ النوْرِيء والشَّافِيِيء وأخمد. 5-6 
)١1١50(]170[‏ حَدََّنًا قَتَيْبَة حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ بن سَعِيدٍِ عن يَحَيّى بن 


أي اق عَن عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ عن أبيه» عَن جَذّو قَالّ: موعت رصول الله عَكَدِهد 


د 


يَخْظتُ يَقُولُ: «مَن كائبٌ عَبْدَهُ عَلّى مائة أوقيةء فادَامًا إلا ئ* رَ أوَاقِ - أو قَالَ 
عَشْرَةَ دَرَاهِمَ - ”ك2 


به» ومفعول ما أدى من النجوم محذوف عائد إلى الموصول أي: بحصة ما أداه من النجوم 
يعطى دية حرء وبحصة ما بقي دية عبد. 

قوله: (وفي الباب عن أم 0ن أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. قوله: 
(حديث ابن عباس حديث حسن) وأخرجه أبو داود. قوله: (والعمل على هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم.... إلخ) قال القاضي رحمه الله: وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر 
ما يؤديه من النجم . وكذا حديث أم سلمة وبه قال النخعي وحده. ومع ما فيه من الطعن 
معارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. قال القاري: يمكن أن يقال في الجمع 
بينهما وبينه على تقدير صحته تقوية لقول النخعي أنه يعتق عتقًا موقوفا على تكميل تأدية 
النجوم» لا سيما على القول بجواز تجزي العتق. انتهى. قوله: (وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 


]١١6[‏ قوله: (على مئة أوقية) بضم همزة وتخفيف تحتية وقد تشددء وهي اسم 
لأربعين درهمًا (فأداها) أي: فقضى المئة ودفعها (إلا عشرة أواق) بفتح الهمزة وتنوين القاف 


010( أخرجه الترمذي» كتاب البيوع . حديث 2)١7551١(‏ وأبو داودء كتاب العتق» حديث (73978), وابن ماجه» 
كتاب العتق» حديث .)750٠١(‏ 


مه كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في المكائّب إِذَا كان عِنْدَهُ مَا يودي 


بعد ور اع فيه 
ثم عجر فهو رفيق) . [د: 877" جه: 94١هك25‏ حم: 5 ]. 


كال انو سق :هذا حدِيثٌ حسن غريبٌ» والعمّل عَلَيْهِ عِنْدَ 5 كر اهل العلم من 
أضحَابٍ النْبيّ و وخيرهِم أذ التكاتت عيدها نتى عائد قر ين كتاننو وقد 
رَوَى الحَجَاح , بن أرْطَاةً عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ نحو 

53 ح)حَدَّنّنَا سَعِيدٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمِن المَخُْرُومِي؛ قَالَ: حَدَّثَنا 
سَفْيَانَ بِنُ عيينة عن الزّمْرِيُ» عن نَبْهَانَء مولى أم سلمة عَن أمٌ م مَهَء قَالَت: قَالَ 
رَسول الله يكيل : «إذا كان عِنْدَ مكاتب إخدا كن مَا يودي فَلْتَحْتَجِبُ مِنْه). [د: حكوى 


.]١ 5 حم:‎ 568٠١ حه:‎ 


جمع أوقية. ووقع في أكثر نسخ الترمذي عشر أواق بغير التاء وهو الظاهر (ثم عجز) أ 
عن أداء نجوم الكتابة (فهو) أي : فعبده المكاتب العاجزء قال ابن الملك : هذا يدل على أنه 
إن عجز المكاتب عن أداء البعض كعجزه عن الكل فللسيد فسخ كتابته» فيكون رقيقًا كما 
كان» ويدل مفهوم قوله فهو رقيق على أن ما أداه يصير لسيده. 

قوله: (وهذا حديث غريب) قال في «المنتقى»» بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة إلا 
النسائي انتهى. وقال في «النيل»: وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه. قال الشافعي: لم أجد 
أحذا روى هذا عن النبي يله إلا عمرّاء ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته» وعلى هذا 
فتيا المفتين انتهى . 

قلت: وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ قال: 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». قال الحافظ في «بلوغ المرام»: أخرجه 
أبو داود بإسناد حسن» وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم انتهى. وقال المنذري: 
في إسناده إسماعيل بن عياش» وفيه مقال. 

اا سي و عو 1 وقع في بعض النسخ قبل هذا باب منه 
(عن نبهان) بة بفتح النون وسكون الموحدة زاد أبو داود مكاتب أم سلمة (فلتحتجب) أي 
إحداكن وهي سيدته. (منه) أي : المكاتب فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشيء 
يعطى حكمه»ء والمعنى أنه لا يدخل عليها . 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / با جَاءَ إذَا أفْلْسَ لِلرّجُلٍ غَرِيمْ فَيَجِدٌ عِنْدَهُ مَتَاعَه /ا.ه 


َال أبُو عِيْسَى : هذا عا يد ومَعَنَى هَذَا ليمي يلف العِلّم 
عَلَى التَورْع ٠‏ وََالوا : اله يغتق المكاتبت» وَإِنْ كان عِنْدَه ما يودي حَتّى يودي . 

5" باب ما جَاءَ إِذَا أَقْلَّمِنَ ِلرَّجُلِ عَرِيم فَيَجِدْ عِنْدَهُ مَتَاعَه [ت١”‏ م5م] 
[؟5١57(]1؟1١)‏ حَرَّثنًا م حَدَثنَا اللَّبْتُ » عن يَحَيَّى بن سعِيدٍء عن 
- و ًَ 

أبي بَكْرٍ بنٍ مُحمَّدٍ بن عَمْرِو بْنِ حَزْم عن عَمّرٌ بِنٍ عَبْدٍ العَزِيزِء عن أبي بكر بن 
بد الرّحْمنٍ بنٍ الحَارِثِ بِنٍ هِمَامِء عَن أبي هِرِيْرَةً عن رَسُولٍ الله كله أنه قَالَ: 
«أيّمَا امْرِئ أْفْلْسَء وَوَجَدَ رَجُلّ سِلْعَئَهُ عد عِنْدَهُ بِعَيّيِهَاء قَهُوَ أُوْلَى بها مِن غَيرِوا. 
[خ: "5" م : 68ه1ل 2 ن: ٠ع'؟9أكق‏ دد: 9ةأاه"# حه: 9ه2"1"6 حم: 5مءلل طا: 8#"١ا2»‏ مي : ١6049؟)].‏ 


قَالَّ: وفي الباب عن سَمَرة جب نج و وطن ال ال ا ا ا 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد ذكره» رواه أحمد 
والأربعة وصححه الترمذي. انتهى. قوله: (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع 
إلخ) قال القاضي: هذا أمر محمول على التورع والاحتياط؛ لأنه بصدد أن يعتق بالأداءء لا 
أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدًا للنجمء فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله كلِ: «المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم». ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستبيح به 
النظر إلى السيدة وسد هذا الباب عليه. انتهى . 


5 باب ما جَاءَ إذا أفلسس للرجل ريم فيجِدٌ عنده مَتاعَه 

قال في «النهاية»: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال. ومعناه: صارت دراهمه فلوسًا. 
الحاكم تفليسًا انتهى» والغريم : المديون. 

]١777[‏ (ووجد رجل سلعته عنده بعينها) أي : بذاتها بأن تكون غير هالكة حسّاء أو 
معنى بالتصرفات الشرعية (فهو) أي: الرجل (أولى بها) أي: أحق بسلعته (من غيره) أي: من 
الغرماء. 

قوله: (وفي الباب عن مبييرة)7؟ أعويية أحمد وأبو داود وهو من رواية الحسن البصري 


() أخرجه أحمد. حديث ».)١950(‏ وأبو داود. كتاب البيوع. .حديث .)70175١(‏ 


عِنْدَهُ مَتَاعَه 


5-5 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ ذا أَفْلَس لِلرّجل غَرِيمٌ فَيَجِد ء 


و سس 


وابن عمر. 
.| قال أبُو يسى : حدِيثٌ أبي هْرَيْرَةَ حديث حسنٌّ صحيحٌ» والعَمل عَلَى هذا عنْدَ 
0 العِلّم. وهو كَل الشَّافِعي وَأَحْمّدَء وإِسْحَاقَء وقالَ بَعض أهْل العِلّم : 
سْوَة الغرماءة وهُرّ قَوْلُ أَهْلٍ الكوقة . ْ 


عنه . وفي سماعه منه خلاف معروف لكنه يشهد لصحته حديث الات إوابن هين )”'؟ أخرجه 
ابن حبان بإسناد صحيح قاله في «النيل». 

قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال 
في «شرح السنة»: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن 
ووجد البائع عين مالهء فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله» وإن كان قد أخذ بعض الثمن 
وأفلس بالباقي أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن» كما رواه البخاري قضى به عثمان 
ويه » وروي عن علي ذَبهء ولا نعلم لهما مخالمًا من الصحابة. وبه قال مالك والشافعي 
رحمهما الله. انتهى 

قلت: وهو الحق وهو قول الجمهور. 

(وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء) بضم الهمزة أي هو مساو لهم وكواحد منهم 
يأخذ مثل ما يأخذون. ويحرم عما يحرمون (وهو قول أهل الكوفة) وهو مذهب الحنفية قال 
في «التعليق الممجد»: ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت 
ولا في الحياة؛ لأن المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكا خالصًا له والبائع صار أجنبيًا 
منه كسائر أمواله. فالغرماء شركاء البائع فيه في كلتا الصورتين وإن لم يقبض . فالبائع أحق 
لاختصاصه بهء وهذا معنى واضح لولا ورود النص بالفرق وسلفهم في ذلك علي» فإن قتادة 
روى عن خلاس بن عمرو عن علي”'" أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. 
وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة» وروى مثله عن إبراهيم النخعي”"» ومن المعلوم أن كل 
أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول يَكل»ه ولا عبرة سي نصه. كذا حققه ابن 
عبد البر والزرقاني. انتهى . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان /١١(‏ 510). حديث (5078). 


(') أخرجه عبد الرزاق (777/48). حديث (16110). 
() أخرجه عبد الرزاق (7577/4). حديث .)١61171(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكلِهْ / باب ما جَاءَ ف في النَهِي لِلْمْسْلِم ؛ أنْ يَدفمَ إِلَى الذّمّي الكَمْرَ يبعا له ٠ه‏ 


7 باب ما جَاء ذ النّهِي لِلْمُسَلِمٍ أن يّد 
ال الدَّمَي الحَمّرَ يَبِيعَهَا لَه [تببى كن 


]١7[‏ (117) حَدَّثَنَا عَلِنُ بِنُ حَشْرَ حشرم ل تارب 
عَن أبى الوَّدّاكُء عن أبى سعيك » قَالَ: كَان” عِنْدَنَا حَمْرٌ لتم قَلَمًا نَرَلْتِ المَائِدَةٌ 
سَأَلْتُ رسول الله كه عنه. وقلتٌ : إن ليتيم ) فَقَالَ: «أَهْريفُوة). [حم بنحوه: .]٠١87١‏ 


واعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية. 

فمنها: أنها مخالفة للأصولء» وفساد هذا الاعتذار ظاهرء فإن السئة الصحيحة هي من 
جملة الأصولء فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها . 

ومنها : أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة. واه هذا الاعتذار 
أيضًا ظاهرء فإنه لو كان كذلك لم يقيد يقيد بالإفلاس». ولا جعل أحق بها لما تقتضيه صيغة أفعل 
من الاشتراك. ويرد هذا الاعتذار أنه وقع في رواية لمسلم والنسائي أنه لصاحبه الذي باعه. 
وفي رواية لابن حبان: إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته. وكذلك وقع في عدة روايات ما 
يدل صراحة على أنها واردة في صورة البيع. قال الحافظ في «الفتح»: فظهر بهذا أن الحديث 
وارد في صورة البيع» ويلتحق به القرض وسائر ما ذكرء يعني : من العارية والوديعة بالأولى. 

ومنها: أنها محمولة على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السلعة. ويرد هذا 
الاعتذار أنه وقع فى حديث سمرة عند مفلس وفي حديث أبي هريرة عند رجل» وفي رواية 
لابن حبان: ثم أفلس. وهي عنده: إذا فلس الرجل وعنده متاع . 

ا باب هَا جَاءَ كذ النهي للمُسلم أن يدفْعَ إلى الذميٌ الخمرّ يَبِيعُها له 

]١7*[‏ قوله: (فلما نزلت المائدة) أي: الآية التي فيها تحريم الخمرء وهي قوله: 
تعالى: ##يأًا الَذِنَ انوا إِنمَا لخر وَالْمَبِيرٌ؟ه [المائدة: ]4١ .4١‏ الآيتين. (عنه) أي: عن الخمر 
التي عندي .لليتيم» والخمر قد يذكر أو بتأويل الشراب (فقال: أهريقوه) أي: صبوه والأصل 
أريقه من الإراقة» وقد تبدل الهمزة بالهاء» وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمز والهاء معًا كما 
وقع هنا وهو نادر. وفيه دليل على أن الخمر لا تملك ولا تحبس بل تجب إراقتها في 
الحال. ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في النَهِي لِلْمْسْلِم أنْ يَدفمَ إلَى الذّمّي الكَمْرَ يبعا لَه 
ميتي 531 وقَدْ رُوِيّ من غير وَجْه 
عن النَتَ يك نَحُو هذاء وقال بهذا , 9 بَعْض أَهْلِ العِلّم وكرهوا أن تتَحدَ الحَمرُ حلا 
تنك فاون كلك ضواف اعد كاذ ؛ يون المُسْلِم في بَئيه عر عل لعو قات 
وَرَخَصٌ بَعْضْهُمْ في خَل الحَمْرِء إِذَا وعد كذ ماحد أبو الودّاك اسمه: جبر بن 


توفي . 


قوله : ب سوا سا امبوياائيد الس لاا 00 
خمرًا قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خمله؟ قال: «لا». أخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي. قوله: (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه ّ 

قوله: (وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن يتخذ الخمر خلا إلخ) قال الخطابي في 
«المعالم» تحت حديث أنس : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير 
جائز. ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به؛ لما يجب من حفظه وتثميره 
والحيطة عليهء وقد كان نهى رسول الله ككِهِ عن إضاعة المال» فعلم أن معالجته لا تطهره ولا 
ترده إلى المالية بحال. انتهى 

وقال الشوكاني في «النيل»: فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر 
بالتخليل. هذا إذا خللها بوضع شيء فيهاء أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل 
أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا 
خللت بإلقاء شيء فيها . 

قلت: والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز لحديث الباب» ولحديث أنس المذكور»ء ومن 
قال بالجواز فليس له دليل . 

(ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلًا) أي من غير معالجة» قال القاري 
في «المرقاة» تحت حديث أنس ذه : فيه حرمة التخليل وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة 
والأوزاعي والليث: يطهر بالتخليل. وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل 
حرام» فلو خللها عصى وطهرت. والشافعي على أنه إذا ألقي فيه شيء للتخلل لم يطهر أبدًا . 


. سيأتي تخريجه عند الحديث (95؟5١) من كتاب البيوع‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في النَّهي لِلْمْسْلِم أنْ يَدفمَ إِلَى الذّمّي الَمْرَ ييعْهَالَهُ ١١ه‏ 


.© ©» © © ه06 © ه06 © هه ها اه اه هاه ه اه ها اه © © © ه ها اه اه اه ه ه © ه ه يه © © © هاه ه06 0ه © © © © ها اه هس هاه ها هاه © هاه هه هاه ها هاه اه ها هاه واه هاه 


وأما بالنقل إلى الشمس مثلًا فللشافعية فيه وجهان أصحهما تطهيره» وأما الجواب عن قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا)؛ عند من يجوز تخليل الخمر: أن القوم كانت نفوسهم ألفت 
بالخمرء وكل مألوف تميل إليه النفس». فخشي النبي كلَِهِ من دواخل الشيطان» فنهاهم عن 
اقترانهم نهي تنزيه كيلا يتخذ التخليل وسيلة إليها . وأما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى 
هذه الدواخل ويؤيده خبر: «نعم الإدام الخل». رواه مسلو”'' عن عائشة. «وخير خلكم خل 
خمركم». رواه البيهقي في «المعرفة» عن جابر مرفوعًا””'. وهو محمول على بيان الحكم؛ 
لأنه اللائق بمنصب الشارع لا بيان اللغة. انتهى كلام القاري. 

قلت : قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكر حديث : «خير خلكم خل خمركم» 
ما لفظه: قال البيهقي ذ فى «المعرفة» رواه المغيرة بن زياد وليس بالقوي. وأهل الحجاز 
سموة عل العنب حل الخدر: قال: وإن صح فهو محمول على ما إذا تخلل بنفسه. وعليه 
يحمل حديث فرج بن فضالة. انتهى 

قلت: حديث فرج بن فضالة أخرجه الدارقطني في «سننه” '' عنه عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن أم سلمة مرفوعًا في الشاة أن دباغها يحل كما يحل خل الخمر. قال الدارقطني : 
تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف . قاله الحافظ في «الدراية». قال: ويعارض ظاهره حديث 
أنس : سثئل النبي كَلِ عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال: «لا». أخرجه فيدل 07 وأخرج أيضًا 
عنه””" أن أبا طلحة سأل النبي ككِِ عن أيتام ورثوا خمرًا قال «أهرقها». قال: أفلا نجعلها 
خلًا؟ قال: «لا». انتهى. وأما القول بأن النهي للتنزيه فغير ظاهر. وأما حديث. «نعم الإدام 
الخل». فالمراد بالخل الخل الذي لم يتخذ من الخمر جمعًا بين الأحاديث. والله تعالى 
أعلم . 


.)35١5١1( أخرجه مسلم. كتاب الأشربة. حديث‎ )١( 
.)1١986( (؟) أخرجه البيهقي (78/5). حديث‎ 

(9) أخرجه الدارقطئي .)59/١(‏ حديث (58). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة. حديث (19847). 
(6) أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة. حديث (51/6"). 


يقد كتاب البيوع عن رسول الله و / باب 


4”- بياب رتم" م1"] 


2007 


)١1714( ]174[‏ حَدَثنَا أبو كُرَيْبِء حَدَّثَنَا طَلق , وجا عن فرباك وقيْسَ عَن 


أبي حَصِينء عَن أبي صالح» عَن ا هَرَيرَةء قَالَ: قَالَ النبن كله : «أدٌ الأمَائَة إلى 
مَنِ الْتَمَمنَكَ ولا لخر من حََائَكَ» . [د: 0ه »© مي: 2550410 حم: 1 48ة55١].‏ 


يَابٌ 


[155] قوله: (حدثنا طلق بن غنام) بفتح الغين المعجمة وشدة النون النخعي أبو محمد 
الكوفي ثقة من كبار العاشرة (عن أبي حصين) بفتح الحاء المهملة اسمه: عثمان بن عاصم 
ابن حصين الأسدي الكوفي ثقة ثبت 3 ا و 0 والأمر 
للوجوب. قال الله تعالى: إن أنه يَأْمدَحَ أن نَوَدُوأ المت الج أَهَلِها, [النساء: 4ه] (إلى من 
ائتمنك) أي : سوا لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك . 
قال في «سبل السلام»: وفيه دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء. وحمله الجمهور 
ا ا قوله تعالى: #ويكراوا ميك سينك مَتَلَهَا > [الشورى: 4] غوو! إن عاقكم 
فَعَاقِبواً يِمِئْلٍ ما عوقِبسّم بد» [النحل: ١؟1]‏ على الجوازء وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر. 
وفيها أقوال للعلماء. 

هذا القول الأول: وهو الأشهر من أقوال الشافعي» وسواء كان من جنس ما أخذ عليه 
أو من غير جنسه . 

والثاني: يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره» لظاهر قوله: بِمئْلٍ ما 
عوقبسرم بدء» [النحل: 157] وقوله مثلها وهو رأي الحنفية . 

الم لا يجوز ذلك إلا لحكم الحاكم» لظاهر النهي في الحديثء. ولقوله تعالى : 

صمو أمُولكم سس بطل [البقرة: 184] وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل. والحديث يحمل 
1 ووو 

الرابع : لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما هو عليه أو من 
غيره ويبيع ويستوفي حقه. فإن فضل على ما هو له رده له أو لورثته. وإن نقص بقي في ذمة 
من عليه الحق. فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله أو يبرئه فهو مأجور. 
فإن كان الحق الذي له لا بينة له وظفر بشيء من مال من عنده له الحق أخذه. فإن طولب 


كتاب البيوع عن رسول الله ك2 / باب للد 

9 7 م6 5 ل - 77 - ل بهم ىو رمه سد د وير 3 | 5 7 7 

ل أبو عِيسَى: هذا حديث حسن غريب» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذ 
- ايم 1 4 2 1 م ل 2 2س سمس م 7 2 

الحَدِيثِء وَقَالوا: إذا كان لِلرّجل عَلَى آخَرَ شَيْءٌ قَذَمَبَ بهد فَوَقَعَ له عِنْدَه شَيْءٌ 
قَلِيْسَ لَه أنْ يَحْبِس عَنْهُ بِقَدْرٍ مَا ذّمَبَ لَهُ عَلَيْوه وَرَخصٌ فِيهِ بَعض أهْل العِلّم مِنَّ 
التَابِعِينَ» وَهُوَ قَوْلُ التّورِيء وََالَ: إِنْ كان لَّهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُء فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ دَنَانِي 
7 م © ره - ص -- ص ©6 مهس 6و .ير علس 2 - 6 
فَليِسَّ له أن يَحْبس بمَكَان ذَرَاهِمِهء إلا أن بِقَع عِنْدَهُ له دَرَاهِمْ. قله حِيئَئِذ أن يَحبِسَّ 
مِن دَرَاهِمِه بِقَدْرٍ مَا له عَلَيّه. 
وأصحابهما. وكذلك عندنا كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه أخذه وإنصاف المظلوم منه 
واستدل بالآيتين وبقوله تعالى: «وَلْمَنٍ أنصر بَعْدَ ظَلِي دوْليِكَ ما عَليّيِم يّن سبل [الشورى: ]4١‏ 
وبقوله تعالى: #وَلليمَتٌ مِصَاص يي [البقرة: 144] وبقوله تعالى: #هْمن أعَتّدَئ ع فَاعْمَّدُوا عَككَهِ 
بمكْلٍ ما أَغْتَدَى غ521 #4 [البقرة: 144] وبقوله يلةِ لهند امرأة أبى سفيان”2: «خحذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وبحديث البخاري”": «إن نزلتم بقوم وأمروا لكم بما ينبغي للضيف 
فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف». واستدل لكونه إذا لم يفعل عاصيًا بقوله 
تعالى: #وتماونواً عل الْبرِ اتقو [المائدة: ؟] الآية. وبقول رسول الله ه17" . «من رأى 
منكرًا» الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال: هو من رواية طلق بن غنام عن شريك 
وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف. قال: ولئن صح فلا حجة فيه؛ لأنه ليس من انتصاف المرء 
من حقه خيانة» بل هو حق واجب وإنكار منكر. انتهى مختصرا . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه. ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره. وقال الزيلعي: قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكًا وقيس بن 
الربيع مختلف فيهما. انتهى. وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: وصححه الحاكم واستنكره 
أبو حاتم الرازي. انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: وفي الباب عن أبي بن كعب عند ابن الجوزي”*' في «العلل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النفقات. حديث (4ه). 

() أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب. حديث (5171). 

(©) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث (59). 

() أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 097). حديث (4)91/5, والدارقطني (”/ 76). حديث .)١51(‏ 


5ه : كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في أن العَارِيَة مُؤَدّاة 


9" باب ما جَاءَ ف أنَّ العَارِيَةَ مُؤَّدَاة [تو مهم] 


له 


)1١56( ]١176[‏ حَدَّثَنَا هَنَادٌ وعَلِيٌ 8 حجر قَالا: حَدَثنا إسماعيل بن عياش 


عَن شُرَحْبِيل ِل بن مُسْلِمٍ الحَؤْلاني عن أبي أُمَامَه يك قال سيقت الذرن عله ينول فى 
الخظبة ٠‏ عَام حَحَةٍ اوداع : «العارِيّة مُؤدَّادٌء وَالرَّعِيمُ غَارِم 00000 


المتناهية»: وفى إسناده من لا يعرفا. وأخرجه أيضًا الدارقطنى . وعن أبى أفاية 7 عردل 
البيهقي والطبراني بسند ضعيف. وعن أنس”'' عند الدارقطني والطبراني والبيهقي. وعن رجل 
من الصحابة عند أحمد وأبى داود والبيهقى07". وفى إسئاده مجهول آخر غير الصحابى ؛ أن 
يوسف بن ماهك رواه عن فلان عن آخر وقد صححه ابن السكن. وعن الحسن مرسلا عند 
البيهقي”*'» قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت. وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع 
طرقه. وقال أحمد: هذا الحديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. قال الشوكاني: لا يخفى أن 
وروده بهذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام 
ثالث منهم مما يصير به الحديث منتهضًا للاحتجاج . انتهى 


4" باب مَا جَاءَ أنَّ العارية مُؤَّدَاة 


]١7[‏ قوله: (العارية مؤداة) قال التوربشتي: أي : تؤدى إلى صاحبهاء واختلفوا فى 
تأويله على حسب اختلافهم في الضمان» فالقائل بالضمان يقول: تؤدى عيئا حال القياء 
وقيمة عند التلف» وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا 
في «المرقاة». 

(والزعيم) أي : الكفيل (غارم) قال في «النهاية»: الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به 
ويؤديه» والغرم أداء شيء لازم وقد غرم يغرم غرمًا. انتهى. والمعنى أنه ضامن» ومن ضمن 


.)585 /1/( حديث (07080» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ .)١717/4( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
[ .)5١١9( حديث‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني (”/ 5). حديث »)١57(‏ والطبراني في «الكبير» .)171/1١(‏ حديث (750). 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع. حديث (70795). وأحبة: حديث »)١54448(‏ والبيهقي .)77١/٠١(‏ حديث 
.)2١١91(‏ 

(4) أخرجه البيهقي .)171١/٠١(‏ حديث .)151١١97(‏ 


3 
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كتاب البيوع عن رسول الله وَل / باب ما جَاءَ ف 


وَالَدَيْنٌ مَقَضٌِ). [ حم: .]770١١‏ 


خراص ٠»‏ ماه 01 


قال بو عِيْسَى : : وفي اباب عَن سَمِرَةٌ وَصَفُْوَانَ بْن مي 


أبي أَمَامَةَ ويك عدن خرويب: وقل روي عَن أبي أمامّة عن الْنْبيّ أُيْضَاء مِن غير 
هذا الوجه. 


يه وأنس . قَالَ: وحَدٍ 


سر برس 00007 


)١1١١5(]777[‏ حَدّثنا محمد بر بْنُّ المتنى: حَدثنًا ابن أبي عَدِيُ عن سعيد» 
عَن قَتادَة» عن الحسن» عَن سَمْرَةَء عن النْبت كلل قَالَ: «عَلَى اليد مَا أَخَدْتْ حَتَّى 


ديئًا لزمه أداؤه (والدين مقضي) أي : يجب قضاوؤه. 


قوله: (وفي الباب عن سمرة)"'' أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. (وصفوان بن 
أمية)”"' أخرجه أبو داود (وأنس)”' أخرجه الطبراني في كتاب «مسند الشاميين» ذكره الزيلعي 
في لانتصب الراية» في الكفالة بإسناده ومسه . وفي الباب عن ابن عباس ذكره الزيلعي فيه . 


قوله: (حديث أبي أمامة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 


قال الحافظ الزيلعي: قال صاحبب «التنقيح»: رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين 
جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين. قاله الإمام أحمد ووثقه أيضًا العجلي وابن حبان وضعفه 
ابن معين. انتهى. والحديث أخرجه الترمذي في الوصايا مطولا . 

: قوله: (على اليد ما أخذت) أي: يجب على اليد رد ما أخذته. قال الطيبي‎ ]١767[ 
«ما» موصولة مبتدأ و«على اليد» خبره» والراجع محذوف, أي: ما أخذته اليد ضمان على‎ 
صاحبها. والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة (حتى تؤدي) بصيغة الفاعغل‎ 
المؤنث والضمير إلى اليد حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه. وفي‎ 
العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم يطلب مالكها. وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب‎ 
المالك. ذكره ابن الملك. قال القاري: وهو تفصيل حسن يعنى من أخذ مال أحد بغصب أو‎ 
ْ . عارية» أو وديعة لزمه رده. انتهى‎ 
.)١757( أخرجه الترمذي» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)765717( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ )"( 
.)57١١( أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين». حديث‎ )( 


1ه كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في أن العَارِيَةَ مُؤَدّاة 


ص 


2 داس 2م > 2 ميو 4 2< - 1 1 0 
قَالَ قَتَادَةٌ: ثم نَسِيَ الحَسَنٌ فَقَالَ: فهر أمِيئكَ لا ضَمانَ عَلَيّهِء يَعْنِي العَارِيَة. 


[د: ١كه"ال‏ جهخ: 2516١‏ حم: 2١158"‏ مي : 5 1]. 
الات يفني خا سر عن ؟ ميق ركذ انك بنش أقل اليه 
2 عيدسى ٠‏ لبا سين 0 . و ذهب بعص هل لعِلم مِن 
مس َ سس َه 0 3 
أضحاب النبئ كله وغيْرَهِمْ إلى هذاء ا اا 0 


(قال قتادة: ثم نسي الحسن) أي: الحديث (فقال) أي: الحسن (هو) أي: المستعير (لا 
ضمان عليه) لا يلزم من قول الحسن إن المستعير لا ضمان عليه أنه نسي الحديث كما 
ستعرف (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة إلا النسائي وصجحه الحاكم. وسماع الحسن 
من سمرة فيه خللاف مشهور. ووقع في بعض النسخ : هذا حديث صحيح ء واستدل بهذا 
المأخوذ إذا كان على اليد الآخذة حتى ترده فالمراد أنه في ضمانها كما يشعر لفظ «على» من 
غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ. 

وقال المقبلى في «المنار» : يحتجون بهذا الحديث في مواضع على التضمين» ولا أراه 
صريحًا؛ لأن اليد الأمينة أيضًا عليها ما أخذت حتى تردء وإلا فليست بأمينة. إنما كلامنا هل 
يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليس الفرق بين المضمون وغير المضمون إلا هذا. وأما 
الحفظ مشترك وهو الذي تفيده «على» فعلى هذا لم ينس الحسن كما زعم قتادة حين قال: هو 
أمينك لا ضمان عليه. بعد رواية الحديث . انتهى . 

قال الشوكاني بعد ذكر كلام المقبلي هذا: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من قلة 
الجدوى وعدم الفائدة» وبيان ذلك أن قوله لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حتى ترد وإلا 
فليست بأمينة» يقتضي الملازمة بين عدم الرد وعدم الأمانة» فيكون تلف الوديعة والعارية بأي 
وجه من الوجوه قبل الرد مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أميئا وهو ممنوع. فإن المقتضي 
لذلك إنما هو التلف بخيانة أو جناية» ولا نزاع في أن ذلك موجب للضمانء إنما النزاع في 
تلف لا يصير به الأمين خارجًا عن كونه أميئا . كالتلف بأمر لا يطاق دفعه» أو شين سهق فى 
نسياك أو بآفة سماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفريط. فإنه يوجد التلف في هذه الأمور مع بقاء 
الأمانة. وظاهر الحديث يقتضي الضمان وقد عارضه ما أسلفناء ثم ذكر الشوكاني كلام 
صاحب «ضوء النهار» ثم تعقب عليه ثم قال: وأما مخالفة رأي الحسن لروايته فقد تقرر في 
الأصول؛ أن العمل بالرواية لا بالرأي. انتهى . 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكلِ / باب مَا جَاءَ في أنْ العَارِيةٌ مُؤَدّاة اه 


وقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبٌ العارِيّة» وهُوَ قَوْلُ الشَّافِِي وأحْمّدَ. وقالَ بَعْضُ أهْل العِلّْم 


م لس َ 7ت َه 0 000 7 2 2 ًَ 0 
مِن أضحًاب النَبِيَ يكل وغَيْرِهِمْ : لَيْسَ عَلَى صَاحِب العاريّة ضَمانٌ إِلّا أن يُكَالِفتء 
وهُوّ: قَوْلُ النَوْرِي وأهْل الكُوفَقٍ وبهِ يَقُولُ إسحاق . 


قوله: (وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد) قال في «النيل»: قال 
ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وعزاه صاحب «الفتح» إلى 
الجمهور: أنها إذا تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلك على الوجه المأذون 
فيه» واستدلوا بحديث سمرة المذكور وبقوله تعالى: «إنَّ لَه يمرم أن نُوّدُوأ الأمكت إل 
أَهْلِهَا [النساء: 46] ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت. 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكِ وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان 
إلا أن يخالف. وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق) واستدلوا بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككل قال: «لا ضمان على مؤتمن». رواه الدارقطني"'' قال 
الحافظ : في إسناده ضعف. وأخرجه الدارقطني”'' من طريق أخرى عنه بلفظ : ليس على 
المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان. وقال: إنما يروى هذا عن 
شريح غير مرفوع» قال الحافظ: وفي إسناده ضعيفان» قال الشوكاني: قوله لا ضمان على 
مؤتمن فيه دليل على أنه لا ضمان على من كان أميئًا على عين من الأعيان كالوديع 
والمستعيرء أما الوديع فلا يضمن قيل إجماعًا إلا لجناية منه على العين» والوجه في تضمينه 
بالجناية أنه صار بها خائثا. والخائن ضامن.ء لقوله يكِهِ: «ولا على المستودع غير المغل 
ضمان» والمغل هو الخائن» وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في حفظ العين. لأنه نوع 
من الخيانة» وأما العارية فقد ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنها غير مضمونة على المستعير إذا 
لم يحصل منه تعد. انتهى . 


.)1١517( حديث‎ .)4١/7”( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)1548( حديث‎ .)5١ /7( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 


6ه كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الاختكار 


5 باب ما جَاءَ 4 الاحتكار [ت١٠5.»‏ م 6] 


]١751/[‏ (/515؟١1)‏ حَدَّكنَا اسجاى بن مَنْصُورِء أُخبَرَنًا يزيد بن هارون» أُخَبَرَنًا 


- ص 
كَقَلَتٌ و 


مر 


سسا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولٌ: «لا يَحْتَكِرٌ إِلَّا حَاطِء فَقُلْتُ 
لِسَعيدِ: يَا أيَا محمد اي قَالَ: ومَعْمَرٌ قَلَ كان يَحتَكرٌ . ٠‏ [م: ه٠كاء)د:‏ 2117 


حه: 25١684‏ حم : حضفت مي : *65؟]. 


و ضر ل 2 - 
محمد بن إسخاق عن محمد بنٍ إبراهيم» عن - سَعِيدٍ بن المسَيّْبٍء عَن مَعْمَّرٍ بن 
- 


عو 


قال أبو عيسى : وَإنمًا روي عَن سَعِيدٍ بن المَسَيْبٍ أنه كان يَحْمَكرٌ الزَيْتَ وَالحنطة 
نكو هذا 


4 باب هَا جَاءَ كذ الاحتّكار 

قال الحافظ : الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء» مع الاستغناء 
عنه وحاجة الناس إليه. وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب. وعن أحمد: 
إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء. انتهى . 

[177] قوله: (لا يحتكر إلا خاطى) بالهمز أي: عاص آثم. ورواه مسلم بلفظ : «من 
احتكر فهو خاطئ». قال النووي: الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشترى 
الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوء فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه 
في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيهء وأما غير 
الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. انتهى. واستدل مالك بعموم الحديث على أن 
الاحتكار حرام من المطعوم وغيره [كذا] ذكره ابن الملك في «شرح المشارق» كذا في 
«المرقاة». 

قوله: (فقلت) قائله محمد بن إبراهيم (لسعيد) أي: ابن المسيب (يَا أبا محمد) كنية 
سعيد بن المسيب (إنك تحتكر قال: ومغمر) أي: ابن عبد الله بن فضالة (قد كان يحتكر) 
أي: في غير الأقوات (والخبط) بفتح الخاء المعجمة والموحدة الورق الساقط. أي: علف 
الدواب (ونحو هذا) أي: من غير الأقواتء» قال ابن عبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران 
الزيت. وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه. وكذلك حمله الشافعي 


وأبو حنيفة وآخرون. 


كتاب البيوع عن رسول الله يِل / باب ما جَاءَ في الاختكار 1ه 


2 عو 2 - د - أ- - ٍ م 4 

فال أتق عيسى ٠‏ وفى البَاب عن عمرّى وعلى. وَأْبى أمامة. وابن عمرٌ وحديث 
مَعْمَرِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وَالعَمَّلَ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم: كَرِهُوا اتِكار 
الطَعَامء وَرَخَصٌ بَعضْهُمْ في الاتكار في عَيرٍ الطعّام؛ وقال ابن المُبَارَكِ: لا يمن 
ِالاحْيِكَارٍ في القظن والسَّحْتَيّانِ وَنَحُو ذلك. 


قوله: (وفي الباب عن عمر) مرفوعًا: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفللاس». أخرجه ابن وال 077 قال الحافظ فى «الفتح»: إسناده حسن. وعنئه 
مرفوعا بلفظ : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون». أخرجه ابن ماجه”"' والحاكم وإسناده 
ضعيف (وعلي)”" لم أقف على حديثه (وأبي أمامة)!؟) مرفوعا: «من احتكر طعاما أربعين 
يومًا ثم تصدق به لم يكن له كفارة».. أخرجه رزين (وابن عمر)””' مرفوعًا : «من احتكر طعامًا 
أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه». أخرجه أحمد والحاكمء قال الحافظ في «الفتح»: 
في إسناده مقال. وفي الباب عن أبي هريرة”'' مرفوعًا : «من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها 
على المسلمين فهو خاطئ». أخرجه الحاكمء ذكره الحافظ وسكت عنه. وعن معاذ 
مرفوعًا”": امن احتكر طعاما على أمتي أربعين يومًا وتصدق به لم يقبل منه». أخرجه ابن 
عساكر. 

قوله: (ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام) واحتجوا بالروايات التي فيها 
التصريح بلفظ الطعام. قال الشوكاني في «النيل»: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم 
من غير فرق بين قوت الادمي والدواب وبين غيره. 
هو من التنصيص على فر من الأفراد التي يطلق عليها المطلق» وذلك لأن نفي الحكم عن 
غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور. وما كان كذلك لاا يصلح 


.)7١60( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ )١( 

(") أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث .)7١67(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 0176). حديث .)١١715(‏ 

(54) أخرجه الحاكم (؟/5١).‏ حديث (7177)» بلفظ : «نهى رسول الله أن يحتكر الطعام». 
(60) أخرجه أحمد. حديث (587565).؛ والحاكم (؟5/7١).‏ حديث .)1١56(‏ 

() أخرجه أحمد. حديث (8107).؛ والحاكم (؟/ .)١5‏ حديث .)75١55(‏ 

(10) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (/19/ 17). 


و 


خحنن كتاب البيوع عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ ءَ فِي بَبع المحفلا 


40 


4- باب مَا جَاءَ ذخ بَيَّع المُحَفَّلاتِ آت١1كء‏ م41] 
])١ ١"4[‏ (4؟١)‏ حَدَثنَا شان حَدَمنًا أبو الأخوّص»ء عن سِماكء عن ا 
عن ابن عَبّاسَء أن الَنْبِىَ يك قَالَ : ولا تَسْتَقَبِلُوا السوق: ولا 000 ولا ل 


بَعْضْكمْ لبغض" . [حم: ه///710]. 


قَالَ اد عتكنى: وفي البَاب عن ابن مَسعود وأبي رد ومعلدة ابن عَبّاسٍ 
حدر ير 0 111#3#37171715101000000000أ ا ااا ااا اا 0 


للتقييد على ما تقرر ف 0 قوله: (قال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار بالقطن 
والسختيان) قال ذ في «القاموسن : السبيختيان ويفتح جلد الماعز إذا دبغ معرب . 
١‏ باب هَا جَاءَ 4 بيع المحفالات 

المحفلة هي المصرّاة وقد ذكر الترمذي تفسيرها في هذا الباب» قال أبو عبيد: سميت 
بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها وكل شيء كثرته فقد حفلته. تقول ضرع حافل أي.: عظيم . 
واحتفل القوم إذا كثر جمعهم» ومنه سمي المحفل . 

]١١74[‏ قوله: (لا تستقبلوا السوق) المراد من السوق العيرء أي: لا تلقوا الركبان» 
قال في «المجمع» اسك الجمعة: إذا جاءت سويقة أي : تجارة وهي مصغر السوق 
سميت بها؛ لأن التجارة تجلب إليها والمبيعات تساق نحوها والمراد العير. انتهى. (ولا 
تحفلوا) من التحفيل بالمهملة والفاء بمعنى التجميع. والمعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة 
أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشتري. (ولا ينفق) بصيغة النهي من 
التنفيق» وهو من النفاق ضد الكساد. قال نفقت السلعة فهي نافقة وأنفقتها ونفقتها إذا جعلتها 
نافقة (بعضكم لبعض) قال في «النهاية» ور جهة النجش ؛ فإنه 
بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله سببًا لابتياعها ومنفقًا لها. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن ابن مسعود)"'' أخرجه البخاري ع عليه بلفظ قال: ٠‏ 
اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا من تمر». وأخرجه الإسماعيلي مرفوعًا وذكر أن 
رفعه غلط (وأبي فريرة)7* أ خرحجه البخاري ومسلم قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن 


000( أخرجه البخاري». كتاب البيوع . حديث .)١5١59(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث »)7١148(‏ ومسلمء كتاب البيوع. حديث (5؟151١).‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في اليَمِينِ الفَاجِرَة يُقْتَطَعٌ بها مَالُ المُسْلم ١‏ 


صحيحٌ» والعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أَهُلٍ العِلم : كْرِهُوا بَيْعَ المَحَمْلَة وَحِيَ المَصَرَاةٌ لا 
او ا ١‏ نخوّ ذَلِكَء لِيَجْتَمِعَ اللَبَنُ : فى مها كيك بهَا المشْئَرِيء 
وهذا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةٍ والعْرَر . 

5- باب هَا جَاءَ ف اليّمِين المَا جِرَةٍ يُقَتَطَّعٌ بِهَا مَالَ المتلم [ت47» م47] 
)١514( ]١774[‏ حَدَّتَنا هَنَّادٌّ حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَة عن الأعمّشء عَن شَّقِيقٍ 
علككه فين قب اله بن متغردة َالَ: قال وَصُونُ الله 456 : امن حَلّفَ عَلَى يَمِين 

وهُوَ فِيهَا فَاجِرٌء لَِقْتَطِعَ بها مال امْرِئ مُسْلمء لَقِيَ الله وهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ) . 

َالَ الأشعتُ بن َس : فيّ واه لَقَدْ كان كك كان يني وبين َجُلٍ من اليُود 
أَرْض فجحدنِيء فَقَدَّمْتَهُ إلى النبي يكل فَقَالَ لِي رَسُولٌ الله يكل : دألّكَ بَينَةه ؟ 
قَلْتٌ: لاء قََالَ لِلْمَهُودِي : «اخلفت» فَقَلتٌ: يَا رَسْولَ الله إذا تكلت فذقت 


صحيح) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق سماك عن عكرمة, وقال الحافظ في 
«التقريب»: سماك بن حرب الكوفي أبو المغيرة صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» 
وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن. انتهى. فتصحيح الترمذي هذا الحديث لوروده من وجوه 


45 باب ما جاء ف اليّمين الفاجرّة يُقَتَطّعٌ بها مال الْمسَيِم 


[] قوله: (من حلف على يمين) المراد باليمين المال المحلوف عليه (وهو فيها 
فاجر) أي: كاذب (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قال الحافظ: يقتطع يفتعل من القطع. كأنه 
قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور (لقي الله وهو عليه غضبان) في 
حديث وائل بن حجر عند مسلم '' : «وهو عنه معرض». وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند 
مسلم'" : «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة». (فقال الأشعث) هو ابن قيس أبو محمد 
الكندي صحابي نزل الكوفة (فيّ والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل. . . إلخ) وقع في 
رواية للبخاري: «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 


.)١79( أخرجه مسلم.ء كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 
.)١71( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث‎ 


فد كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ إذَا التَلّف البيّعَان 


بِمَالِيء فأنْرَلَ الله تعالى: #إنَّ الَدِنَ يَتْترَونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمْنهِمَ كَمنَا قَلِلًا4 [آل عمران:77] 
إلى آخر الآية. لخ: 415 411ل م: لال دض 4#"لء جه: 77ل حم: 8081] . 
قال انق .عيسى: وفي البَابٍ عَن وَائْلٍ بن حججرء وأبي مُوسى وأبي أ 
الأنْصَارِي وَعِمْرَانَ بن حصَيّن. حلي ابن مُسعودء ريك عبد صحيح . 
*4- باب ها جاءَ إذَا اخْتَلَفَ البَيّعَان [ت"4. م"4؛] 
226 مول ل 6جس) وور ف 00 

زا ١‏ ]و )١‏ حدثنا قَتَيْبَة حدثنا سفيّان عن أبن عجلان » عن عون بن 
عَبْد اللهء عن ابن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «إذَا اختلف البَيّعَانء 
غضبان ». فأنزل الله تصديق ذلك 20 لَذِنَ مَتترَونَ بعهدٍ ألنّه وَأَيْمنهمَ 0 قليلا 6» [آل عمران: /الا] 
إلى آخر الآية). فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن ‏ هو كنية 
عبد الله بن مسعود ‏ فقالوا: كذا وكذاء فقال: فيّ أنزلت إلخ (إذن يحلف) بالنصب قال 
السهيلي له غير . وحكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذاء ذكره الحافظ . 

قوله: : (وفي الباب عن وائل بن حجر 17) أخرجه مسلم (وأبي موسى) 7" لينظر من أخرجه 
(وأبي أمامة بن ثعلبة)9) أخرجه مسلم (وعمران بن حصين”*) أخرجه أ داود. قوله: 
(حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 

“4 باب ما جاء إذا اخْتَلَفَ البَيَّعَانِ 

بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة» أي : المتبايعان. 

]١77[‏ قوله: (إذا اختلف البيعان) أي: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن» أو 
في شرط الخيار. أو في شيء آخر ولم يكن لأحد منهما بينة . قال في «النيل» : لم يذكر الأمر 
الذي فيه الاختلاف؛ وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم 
المعاني» فيعم الاختلاف في المبيع والثمن» وفي كل أمر يرجع إليهماء وفي سائر الشروط 


.)1889( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 
.)1١9:070( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث (/170). 
(:) أخرجه أبو داودء كتاب الإيمان. حديث (757"). 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ ذا احتَلف البيّعَان نفد 


فَالقَولٌُ قَوْلُ البَائع . والمبتاع بالخِيَار». [ن بنحوه: 5551. د بنحوه: .781١١‏ جه بنحوه: 211485 
مي بنحوه: 2190149 0 5 ]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حدِيتٌ مُرْسَلُ» عَوْنْ بِنُ عبد الله لَمْ يُدْرِكِ ابن مَسْعُووٍه وقد 
رُوِيَ عن العايم بن عَبدٍ الاق عن ابن مَسْعُووِء عن النّبِيٌ كل هَذَا الحَدِيتُ 
أيُضَاء وَهُوَ مُرْسَلٌ أيْضًا 


تكن يية؟ قَالَ : ا 0 َال إِسْحَاقٌ يم مور كما 
ل قَولَهء فَعَلَيّه اليمير” . 


المعتبرة. والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات لا ينافي في هذا العموم 
المستفاد من الحذف . انتهى . 

(فالقول قول البائع) أي: مع يمينه. (والمبتاع) أي: المشتري. (بالخيار) أي: إن شاء 
اختار البيع ورضي بقول البائع» وإن شاء فسخ البيع» والحديث دليل على أنه إذا وقع 
الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما؛ فالقول قول 
البائع مع يمينه لما عرف من القواعد الشرعية: أن من كان القول قوله فعليه اليمين. كذا في 
«سبل السلام». 

قلت: يدل على القول قول البائع مع يمينه رواية أحمد''' والنسائي عن أبي عبيلة : وأتاه 
رجلان تبايعا سلعة» فقال هذا: أخذت بكذا وكذاء وقال هذا: بعت بكذا وكذاء فقال 
أبو عبيدة: أتى عبد الله في مثل هذا فقال: حضرت النبي كه في مثل هذا فأمر بالباتع أن 
يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

قوله: (والمبتاع) أي: المشتري. (بالخيار) أي : إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

قوله: (هذا حديث مرسل ....٠‏ إلخ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
«التلخيص». (القول ما قال رب السلعة) أي: البائع. (قال إسحاق: كما قال) أي: أحمد. 
(وكل من قال القول قوله فعليه اليمين) يدل على ذلك رواية أحمد والنسائي التي ذكرنا . 


.)5559( أحمدء حديث (5557). والنسائي», كتاب البيوع. حديث‎ )١( 


45 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ فِي بَبْع فَضْل المّاء 


> ء 6 > 1 ٠‏ داس >6. ًَ © 2ه ٠‏ 
قال أبو عِيْسَى : هكذا رَوِي عَن بَعْضٍ أهل العلم من التَابِعِينَ منهم سْرَيْحٌ وغيره 
ونحو هذا . 
45- باب مَا جَاءَ بئذ بَيَع فَضَّلٍ الاء [ت؛؛. م؛؛] 


)1١171( ]171/1[‏ حَدَّثَنًا قَتَيْبَةَ» حَدَّنَنَا دَاوُْدُ بْنُ عَبْد الخمن العَظَارٌء عَن 
عَمْرِو بْنِ دينارء عَن أبي المنهّالٍ؛ عن إيَاس بن عبد المرّنى» كع اتج فهو بيه بويد مقاطل دوا أ 


قال الشوكاني: قد استدل بالحديث من قال: إن القول قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه 
وبين المشتري في أمر من الأمور المتعلقة بالعقد. ولكن مع يمينه كما وقع في الرواية الآخرة. 
وهذا إذا لم يقع التراضي بينهما على الترادء فإن تراضيا على ذلك جاز بلا خلاف» فلا يكون 
لهما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أو حلف البائع» والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه 
لما عرفت من عدم انتهاض الرواية المصرح فيها باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج» والتراد مع 
التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما بمثل المثلي وقيمة القيمي» إذا تقرر لك ما يدل عليه 
هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق» فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في 
جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم» بل اختلفوا في ذلك اختلافًا طويلا على حسب ما هو 
فى ذلك ما سيأتى من قوله ككلِِ: «البينة على المدّعى واليمينٌ على المدّعى عليه»”'©2. لأنه يدل 
بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون 
والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مدعى عليه» فبين الحديثين 
عموم وخصوص من وجهء فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق» وهي حيث يكون البائع مدعيًا 
فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى الأمور الخارجة. وحديث: «إن اليمين على المدعى عليه» 
عزاه المصنف ‏ يعني : صاحب «المنتقى» ‏ في كتاب «الأقضية» إلى أحمد ومسلمء وهو أيضًا 

44 باب مَا جَاءَ ب بيع فَضّلٍ الَاءِ 
١1771[‏ آقوله: (عن إياس بن عبد)بغير إضافة» يكنى أبا عوف» له صحبة يعد في أهل الحجاز . 


)١(‏ سيأتي تخريجه عند الحديث )١7141(‏ من كتاب الأحكام. 


كتاب الببوع عن رسول الله كه / باب ما جَاءَ في بَيْع فضل المّاء نفك 


قَالّ: م النبئٌّ عَكَلِ عَنْ بيع الماء. [ن: 2.5١75‏ د بنحوه: 2”50/8 جه: 291175 حم: مأاء٠دهل‏ 
مي : "5١1‏ |. 


عم وم م سم 


قَالَ: وفي الباب عَن جَابرٍء وَبْهَيْسَة عَن أبيهّاء وأبي هِرَيْرَةَ وعَائْسَةء وأنس». 


قوله: (نهى النبي كَلِلهِ عن بيع الماء) وفي رواية غير الترمذي عن بيع فضل الماء. وفيه 
دليل على تحريم بيع فضل الماء» والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في 
أرض مملوكة» وسواء كان للشرب أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية: أو الزرع» وسواء 
لي ار عي حمس عير اجاديت الحم من البيع للماء ما كان منه 
محررًا فى الآنية؛ لأنه يجوز بيعه قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب» لحديث 
الذي أمره يق بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس» 
والخلاف في ذلك معروف في الأصولء ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق 
ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان - ذه - اشترى نصف بثر رومة من اليهودي 
وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي كَل يقول: «من اشترى بثر رومة فيوسع بها على 
المسلمين وله الجنة» وكان اليهودي يبيع ماءها. . . الحديث''". فإنه كما يدل على جواز بيع 
البئر نفسهاء وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره وَل لليهودي على 
البيع»ء ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية» 
والنبي يَلةِ صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه» ثم استقرت الأحكام» وشرع لأمته 
تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير»ء وأيضًا الماء هنا دخل تبعًا لبيع البئر ولا نزاع في 
جواز ذلك. انتهى كلام الشوكاني ملخصًا. 

قوله: (وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن 
عمرو) أما حديث جاب ()2: فأخرجه مسلم عنه مرفوعًا بلفظ : نهى عن بيع فضل الماء. وأما 
حديث بهيسة عن أبيها"”': فأخرجه أبو داود بلفظ: «أنه قال يا رسول اللهء ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: الماء ثم أعاد فقال: الملح» وفيه قصةء وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها 


.)51905( أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يلةِ معلقًا قبل الحديث‎ )١( 
.)١1516( (؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ 
.)7575( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ )( 


د كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في بَبْع فُضْل المَاء 


أَمْل العِلّم: أَنَّهُمْ كرهُوا بَيْعَ المَاءِء وَهُوَ قَْلُ ابن المُبَارَكِء والشَّافِعِيء وَأَحْمَدَ 
وَإِسحَاقَ. وقَدْ رَخَص بَعْضٌ أهْل العِلّم في بَيْع المَاءء مِنْهُمْ الحَسَنُ البَصْرِي. 
2000 7 3 َ 


8 22 لي ”0 ع 34 َه م6 م 
[1775] (1717) حَدَّتنَا قُتَيبَة» حَدََّنَا اللَيْتْ عَن أبي الرَّنَادِء عَن الأغرّج» عَن 
أبى هِرَيْرَةَ أن التْبِىَ لي قَالَ: «لا يمنْع فَضل الماءء لِيمْنَعَ به الكلأ) . لخ: موس 


م: ككهمل د: “2951/9 جه: 255178 حم: لم"'الء طا: .]١589‏ 
م_ 6 م6 << ع 
قَالَ أبو ع : هذا حديث حسنّ صحيح . 
عو 6 مع و ه عو وه 2 عر 20 رمي سس و و 
وأبو المنهالٍ اسمه: عبد الرحمن بن مطعم» كرفي . وَهوّ الَذِي رَوَى عنه حبيب بن 
أبي ابت » وأبو المنهالٍ سيار بن سَلامَة بصري ء صَاحِتٌ أبي بَرْرَّةَ الأسْلْمِي . 


لا تعرف. لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. كذا في «التلخيص». وأما حديث 
أبي هريرة”'' فأخرجه ابن ماجه بسند صحيح : «ثلاث لا يُمِتَعْنَ الماء والكلاً والنار». وأما 
حديث عائشة”؟: فأخرجه ابن ماجه بلفظ: أنها قالت: يا رسول الله ما الشىء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار». الحديث وإسناده ضعيف . وأما 5980 ا 
فأخرجه الطبراني في «الصغير»: «خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار». وقال أبو حاتم في 
«العلل»: هذا حديث منكر. وأما حديث ابن عمرو: فأخرجه الطبراني بسند حسن. كذا في 
«التلخيص» في كتاب إحياء الموات . 

قوله: (حديث إياس حديث حسن صحيحح) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. قوله: 
(والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء... إلخ) استدلوا على هذا 
بأحاديث الباب. (وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء... إلخ) وقد تقدم ذكر ما 
تمسكوا في كلام الشوكاني. 

]١777[‏ قوله: (لا يمنع) بصيغة المجهول. (فضل الماء) وهو الفاضل عن كفاية صاحبه 
(ليمنع به الكلأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة. وهو النبات رطبه ويابسه» والمعنى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الرهون. حديث (518؟7). 
(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الرهون. حديث (7515؟7). 
() أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟//1). حديث (581). 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ عَسْبٍ الفخل د 
ه- باب ها جَاءَ ل كَرَاهِيَةِ عَسّب الفَخَّل [ت45. مه؛] 


)١177( ]177[‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدٌ بْنُ مَنِيع وأبُو عَمَارٍ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن 


علَيّةَ قَالَ: أخْبَرَنَا عَلُِ بْنُ الحَكم عن تَافِع» عَن ابْنِ عُْمَرَء قَالَ: نَهَى النبئُ كه عَن 


عَسب الفخل . [خ: 3784 ن: 4580 د: 23479 جه مطولا: .715١‏ حم: 2.4515 مي: 15377]. 


أن يكون حول البئر كلا ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه. إلا إذا مكنوا 
من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي؛ فيستلزم منعهم من الرعي . 
وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورء وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية. ويلحق به الرعاة 
إذا احتاجوا إلى الشرب؛ لأنه إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرعي هناك. ويحتمل أن 
يقال: يمكنهم حمل الماء لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم. والصحيح 
الأول» ويلتحق بذلك الزرع عند مالك. والصحيح عند الشافعية» وبه قالت الحنفية 
الاختصاص بالماشية. وفرّق الشافعي في ما حكاه المزني عنه بين المواشي والزرع» بأن 
الماشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتهاء بخلاف الزرع. وبهذا أجاب النووي وغيره. 


ه6 باب ما جَاءَ ف كَرَاهِية عَسّب الفَحَل 


بفتح العين المهملة وإسكان السين المهملة أيضًا وفي آخره موحدة» ويقال له: العسيب 
أيضًاء والفحل الذكر من كل حيوان فرسًا كان أو جملا أو تيسًا وغير ذلك. وقد روى 
النسائي”'' من حديث أبي هريرة: «نهى عن عسيب التيس». قال في «القاموس»: العسب 
ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله والولد» وإعطاء الكراء على الضراب والفعل كضرب . انتهى . 

]١7١7[‏ قوله: (نهى النبي كَل عن عسب الفحل) قال في «النهاية»: عسب الفحل ماؤه 
فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهماء وعسبه أيضًا ضرابه يقال: عسب الفحل الناقة يعسبها عسبًّاء 
ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب 
إليهاء وقد جاء في الحديث”'': ومن حقها إطراق فحلها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء 
عسب الفحل» فحذف المضاف وهو كثير في الكلام. وقيل: يقال لكراء الفحل عسب 
وعسب فحله يعسبه أي: أكراه» وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى 


.)1598( حديث‎ .)١١8 /7( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)448( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة. حديث‎ )"( 


4ه كتاب البيوع عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ عَسْبٍ الفخل 
قَالَ: وفي الباب عَن أبي هرَيْرَة 0 وَأبِي سَعِيدٍ . 


فال أبنو عيسي: حَدِيتُ ابْنِ عمَّرٌ حَدٍ فث سن 2 صَحِيحٌء وَالعَملَ عَلَى هَذَا عِنْدَ 


بَعض أَهْلٍ العِلّمء 770000000 


حذف مضاف وإنما نهى عنه للجهالة التي فيهء ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة 
مقداره. انتهى . 

قوله: واي ا لل حديث أبي هرير 0 : فأخرجه 
النسائي وتقدم لفظه. وأما حديث أنس”': فأخرجه الترمذي في هذا الباب. ولأنس غير 
حديث الباب عند الشافعى”". وأما حديث أبى سعيد”*؟ فأخرجه الدارقطنى والبيهقى. كذا 
في «التلخيص»: وفي النات عن علي”* عند الحاكم فى «علوم الحديث» واه حبان والبزار 
وعن البراء عند الطبراني”''» وعن ابن عباس”" عنده أيضّاء وعن جابر عند مسلم”* . 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) وهو قول الجمهور. والنهي عندهم 
للتحريم وهو الحق» قال الحافظ في «الفتح»: بيعه وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم 
ولا مقدور على تسليمهء وفي وجه للشافعية والحنابلة : تجوز الإجارة مدة معلومة. وهو قول 
الحسن وابن سيرين» ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره. وحمل النهي على ما إذا وقع 
لأمد مجهولء وأما إذا استأجر مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستيجار لتلقيح النخل . 
وتعقب بالفرق؛ لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح . 
انتهى. وقال الشوكاني: وأحاديث الباب ترد عليهم» أي: على من جواز إجارة الفحل 
للضراب مدة معلومة؛ لأنها صادقة على الإجارة. قال صاحب «الأفعال»: أعسب الرجل 

عسبًا : اكترى منه فحلا ينزيه انتهى . 


.)4571( أخرجه النسائي, كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

.)١71754( أخرجه الترمذيء كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (4/ //77). حديث (07000). 

(4) أخرجه البيهقي (5/ 7”79). حديث »2٠١717(‏ والدارقطني (417//7). حديث .)١1460(‏ 
(0) أخرجه أحمد. حديث (/ا765١).‏ 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 706). حديث .)1١١119/5(‏ 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)7717/١١(‏ حديث .)١١597(‏ 

(4) أخرجه مسلم. كتاب المساقاة. حديث .)١1516(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ تَسْبٍ المَحْل 2 
وَقَدْ رَحصٌ بعضهم في قَبُولٍ الكَرامَةٍ عَلَى ذَلِكٌ . 

[177] (1574) حَدَّتْنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ الله الخُرَاعِيُ البَصْرِي» حَدَنَا يَحْيَى بن آم 
عَن إِبْرَاهِيمَ بن ححمَيْدِ الرؤّاسِي » عن هِشَّامِ بْنِ عَرْوَة عَن مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَيمِي»ء 
أي بن مَايكِء رجلا من كلاب سأك ليحن عب الخ فَتَهَاه 
فَقَالَ: يَا 1 يَا رَسُولَ اللهء إِنَا وس ا ن: 515؟]. 


حَمَيدٍ عَن هِشَام بن عروة. 


(وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك) أي: قبول الهدية على ذلك وهو الحقء. 
كما يدل عليه حديث أنس الآتي. قال الحافظ: وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازهء فإن 
أهدى للمعير هدية من المستعير بغير شرط جازء ثم ذكر الحافظ حديث أنس الآتي» ثم قال: 
ولابن حبان في «صحيحه"'' من حديث أبي كبشة مرفوعًا : «من أطرق فرسًا فأعقب كان له 
كأجر سبعين فرسًا» انتهى . 

]١771[‏ قوله: (إنا نطرق الفحل) بضم النون وكسر الراء» أي: نعيره للضراب. قال في 
«النهاية»: ومنه الحديث: «ومن حقها إطراق فحلها». أي: إعارته للضراب» واستطرق 
الفحل استعارته لذلك. (فتكرم) بصيغة المتكلم المجهولء. أي: يعطينا صاحب الأنثى شيئًا 
بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل, المعاوضة. (فرخص له في الكرامة) أي: في قبول 
الهدية دون الكراءء وفيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت 
له. وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل أخرج ابن حبان في «صحيحه»”'' من حديث أبي كبشة 

قوله: (هذا الحديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد. . . إلخ) 
قال في «التنقيح»: وإبراهيم بن حميد وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم» وروى له البخاري 


.)57174( حديث‎ .)077 /٠١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)57174( (؟) أخرجه ابن حبان. حديث‎ 


لاه كتاب البيوع عن رسول الله بك / باب ما جَاءَ في ثمن الكلب 


5 باب هَا جَاءَ ب ثمن الكلّب [ت1؛. م5؛] 


[1776] (157) حَدَتَنَا قتَيْبة» حَدَّثَنَا اللّيثْ عَن ابن شِهَاب ح.ء وَحَدَّدَنَا سَعِيدُ بن 


عَبْدِ الرّحمن المَحْرُومِي وَغَيرٌُ وَاحِد قَالُوا: حَدَّكََا سُفْيَانُ بن عُيَيَةَ عن الزّهْرِيء عَن 
أبي بكر بن عَبّدٍ الرّحمنء عَن أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌء قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كل عَن 
تمن الكَلَْبِ ومَهرٍ البَعِيٌ وَحَلُوَانِ الكامِن. لخ: لالكى م: لاكمكء ن: “0ق دن ماك 
حجه: .7”71١64‏ حم: "ككل طا: 2.١"”5"*‏ مي : 54*"]. 


سل فيو اس + 


ِ - 
5 باب ها جَاء # ثَمَنْ الكَلب 


]١77+5[‏ قوله: (نهى رسول الله يَلِِ عن ثمن الكلب) فيه دليل على عدم صحة بيع الكلب 
مطلقاء وهو قول الجمهور. (ومهر البغي) بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: 
وهو فعيل بمعنى فاعله من بغت المرأة بغاء بالكسر إذا زنت. ومنه قوله تعالى: ولا تُكركرأ 
فييك على الْدآو» [النور: 57 ومهر البغي: هو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرًا مجارًا. 
(وحلوان الكاهن) بضم الحاء المهملة وسكون اللام ما يعطاه على كهانته. قال الهروي: 
أصله من الحلاوة» شبه المعطى بالشىء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ومشقة. 
والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل» ويدعي معرفة الأسرار. 
وكانت في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور الكائنة» ويزعمون أن لهم تابعة 
من الجن تلقي إليهم الأخبار. ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه. ومنهم من زعم 
أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بهما على مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون 
به للسرقة» ومتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم 
كاهئًا حيث أنه يخبر عن الأمور كإتيان المطرء ومجيء الوباء» وظهور القتال» وطالع نحس 
أو سعيد» وأمثال ذلك. وحديث النهي عن إتيان الكاهن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم. 
وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم. كذا في «المرقاة». 

قال الحافظ: وحلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل . 
وفي معناه التنجيم والضرب بالحصىء وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب. 
انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم . 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في ثمن الكلب ااه 


00072 ور يسيم ويم م و مانيو سس 


[1715] (1106) حَدثنًا محمد بن رَافِع حَدَّثْنَا عَبْد الرَّرّاقء أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عن 


0 بن أبي كفيرء عن إِبرَاهيمَ بن عبد لله بن قارظء عَنِ السّائِبٍ بن يد عن 


رَافِعٍ بن خرِيجء أن رسَول الله كلِنَ قَالَ: (كَسَب الحججام حي وَمَهِرَ البَعِيٌ # شيف 


51 
وثمن الكَلْبِ خبيث) . 1م : 64 » ن بنحوه: 257:68 د: 2/5421 حم: : 2١69488‏ مي : : ١>5"؟].‏ 


قَالَّ: وفي الباب عن 0 وعلي. وابن مَسعَودء وأبي مسعودغ» وَجَابرٍ 
وأبي هريرَة: واد بن انه وابن عَمرَء جلت شع عطي عه ل مان فاق أ فاج ها بون تواتاطد لكر ااي 2 للق بلط دعر يي ا اليا ا ا 


]١7757[‏ قوله: (كسب الحجام خبيث. . . إلخ) أي: مكروه لدناءته» قال القاضي: 
الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام» من حيث كرهه الشارع واسترذله 
كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى: #ولا تَتَبَرَا لَليِيتَ بلطيب [النساء: ]١‏ أي: الحرام 
بالحلال ولما كان مهر الزانية حرامًا كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام» وكسب الحجام 
لما لم يكن حرامًا؛ لأنه يلِنهِ احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني . 
وأما نهي بيع الكلب فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة» ومن لم يصححه كأصحابنا فسره 
بأنه حرام. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن عمر)''' أخرجه الطبراني» ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
ص954١.‏ 

(وابن مسعود)”" لم أقف على حديثه . (وجا/ )0 أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(وأبي هريرة)”*' أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والدارقطني في «سننه» ذكره الزيلعي . 


(وابن عباس )000 أخرجه أحمد وأبو داود. (وابن ىب )0 أخرجه الحاكم . 


.)817( حديث‎ .)9/7 /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20٠١‏ حديث (1751,/8). ولم يذكر الشارح حديث أبي مسعودء وتقدم تخريجه برقم 
(6/ا71١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع. حديث (7414): وأحمد. حديث (11007)» ومسلمء كتاب المساقاة. 
حديث .)١1659(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي, كتاب البيوع. حديث .)١7181(‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (7”1487) وأحمد. حديث .)50١8(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (757/0). حديث (0031). 


فد كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في ثمن الكلّب 


مه ُ م هم 
عد الله ب٠‏ . 
وعد سس مر 


© م 5-4 


قَالّ أبو عِيْسَى : حَدِيتُ رَافِعٍ حَدٍ يك سن صببيع: والعَمّلٌ عَلَى هذا عِنْدَ أكثر 
ك2 كرهُوا تمن الكلبٍء وشو قو الّائمي. وأحونت) وَإشْتْعَاق) وقد 


(وعبد +----- 

قوله: (حديث رافع حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب. .. إلخ) قال الطيبي : 
في الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلمًا أو لاء وسواء 
كان يجوز اقتناؤه أم لا. وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة. وأوجب القيمة على 
متلفه . وعن مالك روايات: 

الأولى: لا يجوز البيع وتجب القيمة. والثانية: كقول أبي حنيفة. والثالثة: كقول 
الجمهور. انتهى 

وقال الشوكاني في «النيل»: وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. 
وبال علدا اخرجة اساي" انمن ديق جاتر قال نهى رسول الله ككلِهِ عن ثمن الكلب إلا 
كلب صيد. قال في «الفتح»: ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته. وأخرج نحوه 
الترمذي من حديث أبي هريرة؛ لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف. فينبغي حمل المطلق 
على المقيدء ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به. 
واختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ومن قال 
بجوازه قال بالوجوب. ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. انتهى 


.)54115( أخرجه الحاكم (/507). حديث‎ )١( 
.)5574( أخرجه النسائي» كتاب البيوع. حديث‎ )0( 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكةِ / باب ما جَاءَ في كسب الححجام مان 


4 باب هَا جَاءَ 4 كسّب الْحَكّام [ت/اف» 47] 


و 


تي م - ٍ- 6 7 - 6 م - 6 
[/1ا323203011)) حدثنا قتيبة عن مَالِكِ بن أنس » عن ابن شِهابء عن ابن 
100 5 - - 2 - و سوه >7 لق ااي . - 0100-2 2 
محيصّة أخي بَنِي حَارئة» عَن أبيوء أنه استأذن التْبى ككل فى إجارة الحَبام فَنَهَاه 

م 6س ٠.‏ ف ا 56 رم 6م6.4ئ8 - هَ0و_- م ؟ع > سه ات ان 6 ام 
عَنْهَاء فَلْمْ يَرَلَ يسأله وَيَسْتَأِنهِ حَتََى قَالَ: «اغلفه نَاضِحَكَء وَأْظَعِمْه رَقِيقَكَ؛. 
[د: 27477 جه مختصرًا: 271١57‏ حم بنحوه: 2711/7 طا بنحوه: 1877]. 
قَالَ: وفي الباب عَن رَافِع بْنِ حَدِيجء وأبي جُحَيْفَة» وَجَابرء وَالسَّائِْبِ بن يزيد. 
41 باب ما جَاءَ 4 كسّب الحَجَّام 


]١777[‏ قوله: (عن ابن محيصة) بتشديد التحتانية المكسورة. (في إجارة الحجام) وفي 
رواية «الموطإ»: في أجرة الحجام. (فلم يزل يسأله ويستأذنه) أي: في أن يرخص له في 
أكلهاء فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون» وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون 
ذلك من أطيب المكاسب. فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى 
أكل أجرة الحجام تكرر في أن يرخص له في ذلك. (حتى قال) كَكلِ: (اعلفه ناضحك) بهمزة 
وصل وكسر اللام» أي: أطعمهء قال في «القاموس»: العلف كالضرب: الشرب الكثير؛ 
وإطعام الدابة كالإعلاف» والناضح : هو الجمل الذي يسقى به الماء. (وأطعمه رقيقك) أي : 
عبدك؛ لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة الكسب بخلاف الحر. وهذا ظاهر في حرمته 
على الحر والحديث صحيح . لكن الإجماع على تناول الحر لهء فيحمل النهي على التنزيه . 
كذا ذكره ابن الملك . 

قوله: (وفي الباب: عن رافع بن خديج)''' أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم. 
(وأبي جحيفة)(7) أخرجه البخاري. (وجابر)29) أخرجه أحمد بلفظ : أن النبي وله سئل عن 
كسب الحجام فقال أطعمه ناضحك. (والسائب)”*' أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده». 
ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ ص95١‏ ج7. 


.)١7765( أخرجه الترمذي», كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث (7774). 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)١1781/84(‏ 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (/ .)١1١7‏ حديث (5781). 


5 8ه كتاب البيوع عن رسول الله يلإ / باب مَا جَاءَ ذ في الرّخْصّةٍ فِي كَسْب الحَحجام 


ل ل صحيح صحيحٌ. وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ 
بَعْضٍ أهْل العِلّمء وَقَالَ أَحْمَد: إِنْ سَألَني حَجَامُ : ا بهذا الحديثِ. 


6 باب هَا جَاءَ ل الرّحٌ خْصَةَ 4 كسب الحَجّام [ت١؛.‏ م3؛] 


200007 


وميد عابي يو حجرء أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْةَ جَعْفْرٍ عَن حَمَيْلٍ 
قَالَ: سهل أ: لق عي كتيب شار كلل الى امحتجم رَسُولُ اله كله: وَحَجَمَّه 
5 ا ل ا وَكَالَ: «إنَ 
أَفْضَل ما تَدَاوَيْتُمُ به الحِجَامَةُ» أو : «إنَّ مِن أمْكَلِ دَوَائِكُمُ الحِجَامَة). [خ بنحره: 205145 


م ٠61/1‏ . د بدون المرفوع: 22255 حم: ع4 »,. ططا بدون المرفوع: ١"مظل2‏ مي بدون المرفوع: "2 . 


قال : وَفِي الاب عن عَلِي. وان عَبّاسٍ » وابِنٍ ع حو ام امس ناك لك اح عط اي 


قوله: (حديث محيصة ديت حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه أيضًا مالك. 

قوله: (وقال أحمد: إن سألني حجام... . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: ذهب أحمد 
وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» ويحرم الإنفاق على 
نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منهاء وأباحوها للعبد مطلقًا وعمدتهم 
حديث محيصة . 


4 باب هَا جَاءَ ل“ الرُّخْصَةَ 4 كسب الحجّام 


]١717[‏ قوله: (عن حميد) بالتصغير هو حميد الطويل . (وححمه أبو طيبة) بفتح مهملة 
فسكون تحتية ثم باء موحدة عبد لبني بياضة». واسمه: نافع أو ديئار أو مسيرة أقوال. (وأمر 
أهله) أي: ساداته. (فوضعوا عنه من خراجه) بفتح الخاء المعجمة هو ما يقدره السيد على 
عبده في كل يوم. ويقال له ضريبة وغلة. (أو إن من أمثل دوائكم) أي : من أفضل دوائكم 
و«أو» للشك . 

قوله: (وفي الباب عن علي)''' لينظر من أخرجه. (وابن عباس”"' أخرجه البخاري 
ومسلم . (واين عمر)” " لينظر من أخرج حديثه . 

)000( أخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات. حديث .)75١577(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث »)71١7(‏ ومسلمء كتاب المساقاة. حديث .)١1١7(‏ 
(*) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطب (/7541). 


كتاب البيوع عن رسول الله يِل / باب مَا جَاءَ في كَرَاهية ثْمَنِ الكَلْب وَالسَتؤر واه 


)- م6 5 4< 7 - 4 د ل سه 
قال أبو عِيْسَى : حديث أنس حَدِيثْ حسنٌ صحيح» وَقَذْ رَحَصٌ بَعْض أهل العلم من 
أَصْحَابٍ الي لله وَغَيْرهِمْ في كسب الحَسجَامء وَهُرَ قَوْلُ الشَافِعي. 

باب ما جَاءَ كذ كَرَاهِيةٍ كَمَن الكَلّبِ وَالسَّنَّوَر [آتة؛؛ م4؛] 


]١71/9[‏ (1717/4) حَدَثنًا عَلِينُ بْقُ حجرء وعَلِنٌ بْنُ حَشْرَم قَالا: أنبأنا عِيسَى بن 
2 - م6 > - 2 - و5 2 2 0 ل سات اس 3 
يونس عَنٍ الأغمَش» عن أبي سَفيّانء عن جابرء قال: ْهَى رَسُولٌ الله بك عن تمن 

الكَلْب والستوق: [م: حكهلء ن: 4#"05, د: 244 جه مختصرًا: 217١5١‏ حم: .]١41747‏ 


قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم. 
قوله: (وقد رخص بعض أهل العلم. . . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: اختلف العلماء 
في هذه المسألة: فذهب الجمهور إلى أنه حلال. واحتجوا بهذا الحديث ‏ يعني: بحديث ابن 
عباس قال: احتجم النبي ككل وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال: وقالوا: 
هو كسب فيه دناءة وليس بمحرمء فحملوا الزجر عنه على التنزيه. ومنهم من ادعى النسخ 
وأنه كان حرامًا ثم أبيح. وجنح إلى ذلك الطحاويء» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. وذهب 
أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد. وقد ذكرنا مذهب أحمد فيما تقدم نقلّا عن 
«الفتح». قال الحافظ: وجمع ابن العربي بين قوله يك : «كسب الحجام خبيث» وبين إعطائه 
الحجام أجرته. بأن محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم. ويحمل الزجر على 
ما إذا كان على عمل مجهول. قال: وفى الحديث الأجرة على المعالجة بالطب والشفاعة 
إلى ا سحات الحقوق أن يخنقوا هنهاء وعواذ كاري السيد لعي كان يفرل له آاذنت للك 
أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم كذا وما زاد فهو لك. انتهى . 
4 باب مَا جَاءَ د كَرَاجِيةٍ كَمَن الكلب والسَّنُورٍ 


بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء وهو الهر. 
محمول على ما لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما 
هو الغالب» فإن كان نافعًا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا . هذا مذهب الجمهور إلا ما 
حكي عن أبي هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. واحتجوا 
بالحديث» وأما ما ذكره الخطابى وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا بل هو 
صحيح . كذا فى «المرقاة». 


8ه كتاب البيوع عن رسول الله بكلِ / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةٍ نَمَنِ الكَلْبٍ وَالسَنْؤْر 


قَالَ أيُو عِيْسَى: هَذَّا حديثٌ في إِسْنَادِهِ اصُطرَابٌ» ولا يصح في ثمن السئّور. 
وَقَدْ رُوِيَ هذًا الحَدِيتُ تن الأَعْمَشٍء عَن بَعْضٍ أضْحَابهء عَن جَابِرء وَاضْطَرَبُوا 
عَلى الأعُمّش في رِوَايَةٍ هذا الحَدِيثْء وَقَدْ كَرِءَ قَوْمُ مِن أهْل العِلّْم تَمَنَ الهِر: 
وَرَخَص فيه بَعْضّهُمْء وَهُوَ قَوْلُ أحمَدَء وَإِسْحَاقَء وَرَوَى ابنُ قُضَيْلء عَن الأغممشء 
تن أبي حَازِم» عَن أبي هُْرَيْرَة» عن لني يكل مِن عَيْرِ هذا الوَجْه . 


- 
لس م م س 


)١1١80(0]178٠[‏ حَدَّدَنَا يَحيّى بن مُوسَىء حَدَّتَنا عَبْدَ الرّرّاقِء أَحْبَرَنا عُمَرْ بن 
زَيْدِ الصَّنْعَانِيُ عن أبي الزْبيّرِهِ عن جَابرِء قَالّ: نَهَى النبي كه عن أكل الِهِرّ وثمنه. 
اشيف :و اموه #4 ابر ببق زايد فعيك:: وأبو الزيير» هدس ]+ 


٠‏ 1 لل فير ماوو 


0 6 > 0 ع« كن ©0©8. ًّّ - - كك 
قال أ عِيِْسَى: هذا حديث غريب, وَعَمَر بن زَيْدِء لا نَعْرِفٌ كُبيرَ أَحَدٍ روى 


هر | بوم 2ه 2ه 
عنه» غير عبدٍ الرزاق. 


قلت: لا شك أن الحديث صحيح فإن مسلمًا أخرجه في «صحيحه» كما ستعرف. وقال 
الشوكاني: وفيه دليل على تحريم بيع الهرء وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد» حكى 
ذلك عنهم ابن المنذر. وحكاه المنذري أيضًا عن طاوسء» وذهب الجمهور إلى جواز بيعه. 
وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف. وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم. وقيل: إنه 
يحمل النهي على كراهة التنزيه وإن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات. ولا 
يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى . انتهى . 


قوله: (في إسناده اضطراب) قال المنذري: والحديث أخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرى» من طريقين عن عيسى بن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر ثم قال: أخرجه أبو داود في «السنئن» عن جماعة عن عيسى بن يونس . 
أبي سفيان. ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح؛ لأن و 1 بن الجراح رواه عن 
الأعمشء قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره» 
فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة. انتهى . 


[3] قوله: (هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد. . . إلخ) والحديث 
أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه. وقال النسائى: هذا منكر. قال المنذري: وفى إسناده 


كتاب البيوع عن رسول الله وَل / باب د 


همح باب زت٠مه‏ م6] 


[1741](١8١1١)أَخبَرَنَا‏ أبُو كُرَيْبِء أخبَرَنا َكِيعٌ عن حَمَّادِ بن سَلْمَةَ عَن 
أبي المَهّرّم؛ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نَهَى عَن تمن الكَلْبٍء كلت الممة. 
[ن: ؟5587» حم بنحوه: 5 ١‏ )]. 

قال أبق بم : هذا حَديتٌ لا يَصِحٌ ِن هذا الوَجْو. وأبُو المَهَرْم سمه : يزيد 
بن سفيّان. وَتَكُلّمَ فيه شعْبَةٌ بن الحَبجَاجٍ وضعّفه. وقد رُوِيَ عن جَابرٍ عن النْبِىّ» 
نحو هذا. ولا يصِحٌ إِسْنَادُهُ أيْضًا . 


عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد 
الاحتجاج به. وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث. وزعم أنه غير 
ثابت عن النبي ككللِ. وقال أبو عمر بن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. هذا آخر 
كلامه. وقد أخرج مسلم في «صحيحه)”'' من حديث معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن 
أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور. قال: زجر النبي كَل عن ذلك . 
بَابُ 

]١!1[‏ قوله: (عن أبي المهزم) بتشديد الزاي المكسورة التميمى البصري أشنونة * يزيد» 
وفيل : عبد الرحمن بن سفيان متروك من الثالثة قاله الحافظ . 

قوله: (نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) استدل به عطاء والنخعي على أنه يجوز بيع 
كلب الصيد دون غيره» لكن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج . 

قوله: (وتكلم فيه شعبة بن الحجاج) قال في «الميزان»: روى عنه شعبة ثم تركه. وقال 
النسائي: متروك» قال مسلم بن إبراهيم: سمعت شعبة يقول: كان أبو المهزم مطروحًا في 
مسجد ثابت لو أعطاه إنسان فلسًا لحدثه سبعين حديثًا. وقال مسلم: سمعت شعبة يقول: 
رأيت أبا المهزم ولو يعطى درهما لوضع حديثا. انتهى . 

قوله: (وروي عن جابر عن النبي يل نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا) أخرجه النسائي. 
قال الحافظ : بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في إسناده. وقد وقع في حديث ابن عمر عند 


)000 أخر جه مسلم ء كتاب المساقاةء» حديث .)١659(‏ 


0 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيّة بَيْع المُعَنْيات 


2 0 
١ه‏ باب مَا جَاءَ # كَرَاجِيَة بَيّع المقَنّيَات [ت١ه؛‏ م١ه]‏ 


)١١87( ]1747[‏ حَدَئَنا فَتيْبَة» أَخْبَرَنًا بكر بن مُضَرَّء عَن عُبِيْدٍ الله بن رّخْرء عَن 


»© ©© 


4 - 7 2 9 م ع يض سات م 
علي بن يزيد. عن القاسِمء عَن أبى أَمَامَة» عن رَسُولٍ الله يله قال: «لا تبيعوا 


م 6 6 دو 00 >عرئو رةس > وصماء. 2 ايه َ 9 0 سا لله ٠‏ 
القينات ولا تشتروهِن » ولا تعلموهِن . ولا خير في يَجَارةٍ فيهن». وتمسهن حرام . في 


0 2ح ص هر 


8 7 > 2ه اه 1 بم داص موي اسء» د 0 و- 
مِثل هذا أَنْزْلَتْ هذو الآية وُمِنَ أَلنّاس من سْتَرى لهو الحديث لِضِلٌ عن سبل الله» 


- م 


[لقمان:5”]» إلى آخر الآية. [ ضعيف» إل نزول الآية. فلها شواهد. جه بنحوه: .]5١54‏ 


أبي حاتم بلفظ : نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريًا يعني مما يصيد» وسنده ضعيف قال 
أبو حاتم: هو منكر. انتهى . 


١ه‏ باب مَا جَاءَ ‏ كَرَاحِيةٍ بيع الْممَنياتِ 


]١581[‏ قوله: (حدثنا بكر بن مضر) بضم الميم وفتح الضاد غير منصرف ثقة ثبت. (عن 
عبيد الله بن زحر) بفتح الزاي وسكون المهملة صدوق يخطئ. (عن علي بن يزيد) بن أبي زياد 
الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن ضعيف من السادسة (عن القاسم) هو ابن 
عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يرسل كثيرًا . 

قوله: (لا تبيعوا القينات) بفتح القاف وسكون التحتية في «الصحاح»: القين الأمة مغنية 
كانت أو غيرها. قال التوربشتي: وفي الحديث يراد بها المغنية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية فلا 
وجه للنهي عن بيعها وشرائها. (ولا تعلموهن) أي: الغناء فإنها رقية الزنا. (وثمنهن حرام) 
قال القاضي: النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني» وحرمة ثمنها دليل على فساد 
بيعها والجمهور صححوا بيعها. والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن 
أخذ الثمن عليهن حرام؛ كأخذ ثمن العنب من النباذ؛ لأنه إعانة. وتوصل إلى حصول محرم 
لا لأن البيع غير صحيح . انتهى . 

ومن الئاس من يَتَْرى لهو الحكديثُ» القمان: :] أي : يشتري الغناء والأصوات المحرمة 
التي تلهي عن ذكر الله. قال الطيبي ‏ رحمه الله -: الإضافة فيه بمعنى من للبيان» نحو جبة 
خز وباب ساجء. أي: يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث» ومن غيره. 
والمراد من الحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير وبالأحاديث التي لا أصل لهاء 
والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك. كذا في 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أَنْ يُفْوَقٌَ ب ِيْنّ الأحَوَيْنِ في البَيْع ومام 


الل 


قَال: وفي الباب عَن عُمرٌ بن الخَطاب . 
> جو م6 5 ١‏ ا 5 َه وو 6 7 ره 1 
قَالَ ابو عيسى : حذيت بي مام إنما نعرفه مِثل هذا من هذا الْوَجِدء وفل 
سد قار .ير ك0 1 - دنس سام وي 5 
؟ه- باب مَا جَاءَ ‏ كَرَاحِيَةٍ أن يُمَرَّقَ بَيْنَ الأحَوَينِ 
أوَ بَيْنَ الوَالِدَةٍ وَوَّلَدِهَا ف البَيّع [ت01 م1ه] 


عو مهو 


)1١88(3‏ حَدَّنَنَا عُمَرٌ بنُ حَمْص الشَّيْبَانِيُ» أخْبَرَنًا عبد ا 


قَالَ: أخْبَرَنِي حي بِنُ عبدٍ الله عن ا قت لخن اقلق عَن أبي 
0 الله يل يقولٌ : «مَن فَرَّقّ يَيْنَ الوَالِدَةٍ وَوَلْدِمَاء اه 
«المرقاة». وأخرج ابن أبي شيبة”'' بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى: «#ون 
َلدّين من يَشْمَرى لَهُوَ الْكَدِيث» القمان: 1] قال: الغناء والذي لا إله غيره. وأخرجه الحاكم 
وصححه والبيهقي . كذا 5 في «التلخيص». 

قوله: (وفي الاب عن عدر ين النظا 11" ليت من ارج 

قوله: (حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وابن ماجه 
(وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد. . . إلخ). قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال الدارقطني: متروك. كذا في 
«الميزان». 


7 باب مَا جَاءَ ب كَرَاحِيةٍ أَنْ يُمَرّقَ بَيّنَ الأَحَوَينِ... إلخ 


]١787[‏ قوله: (من فرق) بتشديد الراء. (بين والدة وولدها) أي : ببيع أو هبة أو خديعة 
بقطبعة وأمثالهاء وفي معنى الوالدة الوالد بل كل ذي رحم محرم. قال الطيبي - رحمه الله -: 
أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما. وفي «شرح السنة»: وكذلك حكم 
الجدة؛ وحكم الأب والجدء وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة وإليها ذهب أصحاب 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7”58/5). حديث »)75١11١0(‏ والحاكم (؟/545). حديث (70547) وصححهء 


ووافقه الذهبي» والبيهقي .)117/١٠١(‏ حديث .)3١747(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 7/ا). حديث (817). 


+04 كتاب الييوع عن رسول الله يق / باب ما جاء في كرا أن يرق ين الأ حون في التق 


01 غ18 ساسة لس 


قَرَّقَ الله بينه وبين أجيته يوم الْقَيَامةَ) . [حم: 0,226 مي : 54 ]|]. 


سس ١>‏ سر عر 


6 مص 


قَالُ أبو عِيِسَى : هذا عدي حي غريت: 

[44؟84(]1؟1١)‏ حَدَثنَا الحَسَنُ بن فَرَعَةَ 0 
اليا ا للد ل اوور ا 1 قَالَ 
24 هَبَ لِي رَسُولُ الله يل عُلامَيْنِ أَحَوَيْنَ» فَبِعْتَ ت أحدهمَاء فَقَالَ لِي رَسُولٌ | 0 


ص 4 


ديا عَلِينٌ مَا فَعَلَّ غلامُكَ؟2 فَأَخْبَر 


َع ترسو 
. فَقَالَ: «رده رذه»). [فيه ضعف. جه: 2515149 حم: 2807 


أبي حنيفة» كما يجوز التفريق بين البهائم. وقال الشافعي: إنما كره التفريق بين السبايا في 
البيع» وأما الوالد فلا بأس. ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين» ومنع بعضهم لحديث 
علي أي الآتي ‏ واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق» قال الشافعي : هو أن يبلغ سبع 
سنين أو ثمانيًا. وقال الأوزاعي: حتى يستغني عن أبيه. وقال مالك: حتى يثغرء وقال 
أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: حتى يحتلم. وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر 
واحتلم؛ وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغيرًا 
لا يجوز. كذا في «المرقاة». 

(فرق الله بينه وبين أحبته) أي: من أولاده ووالديه وغيرهما. (يوم القيامة) أي: في 
ل ا ا ا ل ل 
«يوم يقر لي مِنْ لَفِهِ 9 2 وعد أي 09 صق وبنيد#» [عبس: 4 هلا 838]. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي وأحمد والحاكم في «المستدرك)('' . 

]١385[‏ قوله: (يا علي., ما فعل) بالفتح أي : صنع (غلامك) أي: الغائب. (فأخبرته) 
أي : أعلمت النبي ولد ببيعه (رده) أي : رد البيع (رده) كرره للتأكيد . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه. قال الشوكاني: وهو من رواية 
ميمون بن أبي شبيب عن علي - طبه -. وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما وأخرجه الحاكم 
وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده. انتهى 


. أخرجه الحاكم (؟/71)» حديث (7775) وصححه على شرط مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب ما جَاءَ في كَرَاحِيَة أن يُمَرّقَ بيْنَ الأحَوَيْن في البَيع 64١‏ 


وَقَذْ كَرِه بَعْض ض أَهْل الهِلمٍ مِنْ أضْحَابٍ الي يله وَغيْرهِم التّمْرِيقٌ بَيْنَّ السّبِي فِي 
ايع . وَرَخخْص بَعْض بَعْضُ أهْل العِلّم فِي التَّمْرِيقٍ , 0 الات الْذِينَ وَلِدُوا و في أَرْض 
الإسلام. َالَو الأول أصح. ا ”2 


قوله: (وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ولد وغيرهم التفريق بين السبي في 
الببع) وكذا في غير البيع كالهبة. قال الشوكاني: في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق 
بين الوالدة والولد وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكي في «البحر» عن الإمام 
يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه. وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب الشافعي إلى 
أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة وهو قول الشافعي: إنه ينعقد» وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه 
لا يحرم التفريق بين الأب والابن» وأجاب عن ذلك صاحب «البحر» بأنه مقيس على الأم. 
ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب. فالتعويل عليه إن صح أولى 

من التعويل على القياس. وأما , بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق 
بينهم قياسًا. وقال الإمام يحيى والشافعي : لآ يحرم. والذي يدل عليه النص هو تحريم 
التفريق بين الإخوة. وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر؛ لأنه لا 
تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه» فلا 
إلحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص. وظاهر الأحاديث أنه يحرم 
التفريق» سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي 
لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة. انتهى كلام الشوكاني. 

قلت: المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه الشوكاني حديثه الذي أخرجه ابن ماجه 
والدارقطني''' عنه قال: لعن رسول الله كل من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه. 
(والقول الأول أصح) يعني: صحيح فإنه يدل عليه أحاديث الباب» وأما من رخص في 
التفريق مطلقًا فأحاديث الباب حجة عليه. 

اعلم أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن الأكوع. فأخرج أحمد 
ومسلم"'' وأبو داود عنه قال: خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله يلِ - فغزونا فزارة 
ل . الحديث. وفيه قال: فجئت بهم أسوقهم إلى 
أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم» ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله. 


.)7576٠١( أخرجه الدارقطني (71//7). حديث (7500)» وابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ )١( 
.)110517( وأحمد. حديث‎ »)١155( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد. حديث‎ 


مود م . سوا س6 سروت صمو و و 
له كتاب البيوع عن رسول الله يِل / باب ما جاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَغِله ثم يَجد به عَيبا 
مو اص هم ود - َم َو 007 صهوب ميو دي 6 2 اع 0 0 3 سماد " 6 د 
وروي عن إبراهِيم النْحَعِي أنه فرق بِينَ وَالِدةٍ وَوَلدِها فِي البيع. فقيل له فِي ذلِك؟ 
لماعي كلس 15 2.25 2ه 9 
فقال: إن قَدٍ اسْتَأدْنتُهَا بذلِك فرَضِيّت . 


فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبها حتى قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف لها ثويّاء 
وفيه: فقلت: هي لك يا رسول الله. قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من 
المسلمين ففداهم بتلك المرأة. قال صاحب «المنتقى» بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: وهو 
حجة في جواز التفريق بعد البلوغ . انتهى . 

قال الشوكاني قوله: فلم أكشف لها ثوبًا كناية عن عدم الجماع, والظاهر أن البنت قد 
كانت بلغت» قال: وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ, فإن صح 
فهو المسند لا هذا الحديث؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال إنه حمل 
الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه 
الدارقطني والحاكم"'' من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: لا تفرق بين الأم وولدها. قيل : 
إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن 
في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف » وقد رماه علي بن المديني بالكذب». ولم 
يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره. وقد استشهد له الدارقطني بحديث سلمة المذكور. ولا 
شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على 
التفرقة بين الكبير والصغير. انتهى كلام الشوكاني فتفكر وتأمل . 

قوله: (وروي عن إبراهيم أنه فرق. . . إلخ) لم أقف على من أخرجه. وفي قول إبراهيم 
هذا كلام. كما لا يخفى. والله تعالى أعلم . 

*ه ‏ باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَشْتّري العَبّدَ ويَسْتَغِلَةُ... إلخ 


قال في «النهاية»: الغلة: الداخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج 
ونحو ذلك . انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم يقال له الخراج 
والضريبة والغلة. انتهى. 


)0 أخرجه الحاكم (0/ 28"). حديث (77765) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي. موضوع»ء اين حسان 
كذاب. والدارقطني (6/>». حديث (708). 


و 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ فيمَنْ يَشْكَرِي العَبدَ وَيَسْتَفِلهُ ثم يَجِدُ يَحدَ به عَيبًا 0 


ور مي 


)١186( ]1786[‏ حَدَثنَا محمد , بن المَتَنْىء دنا عُْمَانُ بِنُ عَمْرِو أبو عَامِر 
الععقدي. عن ابن أبى ِنْب عن مَحَْلَْدِ بن خمافٍ» عَن عَرَوَةً عَن عَائِشَة أن 


م في ىم 


رَسَوْلَ الله جَكلِيَةِ قَضضى أن الخْرَاجَ ِالضْمَان. [ن: 5007» د: 08٠هل2‏ جه: 7 حم : 01 

4 مس ال و امه فير اماه 4 6 0 

قال بو عيسى : : هَذَا حديث حسنٌ صحيحٌ» وَكَدْ رُوِيَ هَذَا الحديثٌ من غَيْرٍ هذا 
الوَّجْوء والعَمَل عَلى هذا عِنْدَ أهل العِلّم. ظ 


وقال في «القاموس»: الغلة: الدخل من كراء دارء وأجر غلام» وفائدة أرض» وأغلت 
الضيعة أعطتها واستغل عبده كلفه أن يغل عليه. انتهى . 

]١١866[‏ قوله: (وأبو عامر العقدي) بعين وقاف مفتوحتين ودال مهملة. واسمه: 
عبد الملك بن عمرو (عن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام. (بن خفاف) 
بضم الخاء المعجمة وفاءين بوزن غراب. 

قوله: (قضى أن الخراج بالضمان) قال الطيبي ‏ رحمه الله -: الباء في «بالضمان» متعلقة 
بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان. أي بسببه. وقيل : الباء للمقابلة والمضاف 
محذوفء أي: منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف 
المبيع ونفقته ومؤنته. ومنه قوله: «من عليه غرمه فعليه غنمه». والمراد بالخراج: ما يحصل 
من علة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكا. وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون 
للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع 
شيء. وفي «شرح السنة»: قال الشافعي ‏ رحمه الله -: فيما يحدث في يد المشتري من نتاج 
الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل 
بالعيب. وذهب أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله : إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد 
المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرش. وقال مالك رحمه الله -: يرد الولد مع 
الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطأها ثم وجد 
بها عيبًا فإذا كانت ثيبًا ردها والمهر للمشتري»؛ ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ» وإن كانت 
بكرًا فافتضت فلا رد له؛ لأن زوال البكارة نقص حدث في يدهء بل يسترد من الثمن بقدر ما 
نقص العيب من قيمتها. وهو قول مالك والشافعي : 


قوله: (هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) وأخرجه الترمذي 


كك كتاب البيوع عن رسول الله كل / باب مَا جَاءَ فيمَنْ د يشْكَرِي العبْدَ وَيَسْعَفِلُهُ ثم يد به عَيْنا 


)١1١85(]1745[‏ حَدَّننَا أبُو سَلَْمَةَ يَحْيَّى بن خَلْفٍء أخْبَرَنًا عُمَرٌ بن عَلىٌ 
| حمطي عن وتام بن عرد عَن أبيه» عَن عَايْسَة أن النبِيّ يله قَضَى أن الْخَرَاجَ 


وهس 


بالصّمان. قَالَ : هذا ديك بحسن صحية : غريبٌ مِن حديث هِشَّامٍ بن عَرَوَة. [ انظر 
ما قبله]. 


قَالَ أبو عِيْسَى: وقَدذٌ رَوَى مُسَلِم بن حَا ِدِ الرَّنْجِيُ هَذَا الحَدِيتٌ عن هِشَّامِ بنٍ 
عَرَوَةٌ وَرَوَاهُ جَرِيرَ عَن هِشَامِ أيْضَاء وحديثٌ جَرِير يُقَالُ تَدْلِيسٌ دَلّسَ فيو جريرٌ لَمْ 
0 وتَمْسِيرٌ الخَرَاح بِالصّمانِء هُوَّ الرّجُل يَشْتَرِي العبدَ 

له 1 يَجدُ به عيبا ركه عَلَى البَائِع؛ فالعَلّةُ لِلْمُمْتَريء لأنَّ العَبْدَ لَّوْ هَلَكَ 
َلك من مَالٍ المُثْتري؛ ونَحْوٌ هذا مِنَّ المسَائْل» يَكُونْ فيه الكَرَاجُ بالضَّمَان. 


عبشا مشي 


قَالَ أبو عِيْسَى : وَاسْتَعُربَ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ هذا الحديتٌ» مِن حدِيثٍ عَمرَ بن 
عَلِنٌ قلت: تراه تدليسًا؟ قَالَ: لا. 


بعد هذا بسند آخر وصححه. قال الحافظ في «بلوغ المرام» بعد ذكر هذا الحديث: رواه 
الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان 
والحاكم وابن القطان. انتهى . 

[7]] قوله: (واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث) أي: جعله غريبًا (وقد روى 
0 الزنجي) فقيه صدوق كثير الأوهام. كذا في «التقريب» (وحديث جرير يقال: 
تدليس) أ ي: مدلس . (دلس فيه جرير) معنى التدليس ا الراوي عمن لقيه أو عاصره ما 
لم يسمعه منه» بصيغة تحتمل السماع كلفظة قال. وعن. قوله: (هو الرجل الذي يشتري 
العبد فيستغله) أي: يأخذ غلته (فالغلة للمشتري) لا للبائع (لأن العبد لو هلك هلك من مال 
المشتري) أي : لم يكن على البائع شيء». أي : الخراج مستحق بسبب الضمان. 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في الرّخصَةٍ في أكل الثْمَرة و لِلْمَارٌ بها 626 


5 باب مَا جَاءَ ف الرّخَصَةٍ ذ أكَلٍ الثَّمَرةٍِ لِثّمَارٌ بها [ت؛ه. م4ه] 


يس بي راس بير 


[174171] (15817) حدثنا محَمّد بِنْ عبْدٍ المَلِكِ بنِ أبي السَّوَارِتِء ا ل 
بن سُلَيمء عَن عَبِيدٍ الله بن عَمَرٌَء عن تافِع, عن ابن عمرَء : عن النب كه قَالَ : من 


و 


دَخَلَ حَائْطا كَلْيَاكُ' ولا يَتحِذْ خينةً؛. [ جه : 2”901 حم: 85هما]. 


2 


قَالَّ: ا 0 ن شرخبيل»؛ ورافِع بن عَمِرِو 
وَعَمَد عُمَيْرِ مْلَى أبي اللْحمء وأبي هريرَة . 


4ه باب مَا جَاءَ ‏ الرّخَصَةٍ ذ أكل الثَّمَرَةٍ لماز بها 

0 (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي اا قال في ا 
ماجه. ان لشي بع الو على سيوم الحفظ . انتهى . ل 
مقدمة «فتح الباري» : ونه ابن معين ١‏ والعجلى » وابن سعد . وقال أبو حاتم : محله الصدق» 
ولم يكن بالحافظ. وقال النسائي : ليس به بأس» وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر 
وقال الساجى: أخطأ فى أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر. قال يعقوب بن سفيان: كان 
رجلا صالحاء وكتابه لا بأس بهء فإذا حدّث من كتابه فحديثه حَسَنٌ : وإذا حدث حفظًا 

قلت: حديث الباب رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر. 

قوله: (من دخل حائطا فليأكل) أي: من ثمارهء (ولا يتخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة 
وسكون الموحدة وبعدها .نونء وهي : : طرف الثوبء أي : لا يأخذ منه 0 في وي 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ١”)‏ ريه أبو دادد أ اللّقَطق والنسائي في 
الزكاة» وابن ماجهء الو فى ها الباب. (وعباد بن شرحبيل)”'' أخرجه أبو داود» وابن 
ماجه». (ورافع بن عمرو)”" ' الغفاري أخرجه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي (وعمير مولى 
0 غ20 م)(90) ون. . 
ابي اللحه* وأبي هريرة) لينظر من أخرج حديثهما . 
)١(‏ أخرجه الترمذي», كتاب البيوع. حديث .)١15889(‏ 
00( أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. حديث (١؟55؟)2‏ وابن ماجهء كتاب التجارات. حديث (98؟5). 
(©) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع. حديث .)١784(‏ (5) أخرجه أحمد. حديث .)1١4780(‏ 
(0) أخرجه البيهقي (9/ .)7”5٠١‏ حديث .)١19557(‏ 


5ه كتاب البيوع عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في الرَخْصَةَ صَةٍ في أكل الثّمَرة و لِلْمَارٌ بها 


ل 


َالَ أبُو عِيْسَى : حديتٌ ابن عُمَرَ حديتٌ غريبٌء لا نَعْرِفُهُ مِن هذا الوَجْهِ إِلّا مِن 

حديثٍ يَحيَى بن سُلَيم؛ وقد رَخصٌ فِيو بعض أَمْلٍ العلم لابنٍ السَِّيلٍ في أكل 
التّمَارء وكَرِمَهُ بعضُهُمْ إِلَّا بالنّمن. 

)١١89( ]١784[‏ حَدَّنَنا قَتَيْبَة» حَدَّثَنَا اللَيْثُ عن ابن عَجَلانَء عن عَمَرِو بنٍ 
شْعَيْبِء عَن أبيو» عَن جَدَّه أن الي يلل سْيِلَ ء عَن الثّمّرِ المُعَلّقِء فَقَالَ: 


1 


أُصَابَ مِنْه مِن ذي حَاجَةَ غير مّجْلٍ خبئة “16آ7171[1#[1 ا 000 


قوله: (حديث ابن عمر حديث غريب. . . إلخ). قال البيهقي: لم يصحٌ. وجاء من أوجه 
أخر غير قوية. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر كلام البيهقي هذا : والحقٌ أن مجموعّها لا يقصر عن 
درجة الصحيح». وقد احتجُوا في كثير من الأحكام بما هو دونها. انتهى 

قوله: (وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمارء وكرهه بعضهم إلا 
بالثمن) قال النووي في اشرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان» أو زرعء أو 
ماشية» قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلا في حال المورووةة فيأخذ» ويغرم عند 
الشافعي» والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على 
البستان حائظ. جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة» في أصح الروايتين» ولو لم يحتج لذلك» 
وفي الأخرى : إذا احتاج» ولا ضَمَانَ عليه في الحالين. وعلّق الشافعي القولَ بذلك على 

سَ بح العلبت” قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا مرّ أحذكم بحائط فليأكل» 

ولا يتخذ ّخذ َ ». أخرجه الترمذي». واستغربه؛ كذا فى في «فتح الباري». 

قلت: ليا هذا الحديث فقال: لم يصحء وجاء من أوجه غير قوية. وقال 
الحافظ : والحقٌّ أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. وقد نقلنا آنقًا كلام البيهقي» وكلام 
الحافظ. ويأتي بقية الكلام في هذه المسألة في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب . 

]١784[‏ قوله: (عن الثمر) بفتحتين. (المعلق) أي: المدلّى من الشجر (من أصاب منه) 
أي: من الثمرء (من ذي حاجة) بيان ل «من» أي: فقيرء أو مضطرء (غير متخذ) بالنصب 
على أنه حال من فاعل أصاب. (خبنة) قال في «النهاية»: الخبنة: معطف الإزرار»ء وطرف 
الثوبء. أي: لا يأخذ منه في تُوْبِهِ. يقال: أخبن الرجل إذا حََبَّأْ شيئًا في خبنة ثوبه» أو 
سراويله . انتهى . 


كتاب البيوع عن رسول الله يَِهِ / باب ما جاءَ ف في النّهْي عن الث 1ه 


قلا شئع ءَ عَلَيّه) . زن: "الاوك د: ١31ل/ا(].‏ 

َال ى ‏ س] جد د ., 

[848(]1744؟١)‏ حَدَثنَا أ ُو عار لحُسَينُ 3 يق ا 6 
َه خى وو و سمس 
تَخُلهُء؛ ؟ قَالَ: كنت اي 0 3 رلا ترم ىا 0 
أشبعك: | 4 لله وَأَر وَالكُ) . [صالح. قال ابن القطان: مجهول». ووثقه الذهبي وابن حبان. وأبوه.ء و يوثقه غير 
الترمذي حم بنحوه: ١! 8*٠‏ ]. 

هذا حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح . 

م6 بياب ما جَاءَ 2 النَّهَّي عن القُّنيًا [تش5ه. مهه] 

0 حَدَّثْنَا زِيَادٌ بن أيُوبَ البَعْدَادِيُء أَخْبَرَنًا دين اللا‎ )١1١40010[ 
أخبرني سْفْيَان بن حُسَيْنِ عن يُونْسٌ بن عُبَيْدِ تن عَطَاءِء عَن جَابرِء أنْ رَسُوْلَ الله‎ 
5000 كلل نْهَى عَن المَحَاقَلَةَ والمُرَابئَةء وَالمُحَابَرَق‎ 

(فلا شيء عليه) قال ابن الملك: أي: فلا إثم عليه» لكن عليه ضمانة» أو كان ذلك في 
أوّل الإسلامء ب . وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة؛ كذا 5 في «المرقاة». 

قوله : (هذا حديث حسن) وأخرجه النُسائي» وأبو داود» وابن ماجه. 

]١784[‏ قوله: (كنت أرمي نخل الأنصار) وفي رواية أبي داود «كُنْتٌ غُلامًا أرمي تَخْل 
الأَنْصَارِ (وكل ما وَقع) أي : سقط . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه أبو داودء وابن ماجه. 

هه باب مَا جَاءَ 4 النّهَي عَنٍ الدُنَيَا 


بضم المثلثئة على وَوَقَ لد اسم من الاستثناءء وهي في البيع أن يستثنى شيئًا 


مَجهُولًا. 
]١54٠90[‏ قوله: (نهى عن المحاقلة والمزابنة) تقدم تفسيرهما. (والمخابرة) بالخاء 


260 كتاب البيوع عن رسول الله يل / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيةِ بَبْع العام حتى يَسْنَوْفِيه 


2 0 6 2م مس 
والثئيّاء إلا أن تعلم. [خ بنحوه: 27*8١‏ م بنحوه: 2165 ن: 23884 د: 294068 جه مختصرًا: 
كأكلل/ حم بنحوة : 24”» طا بنحوه : 48" ]. 
2 هب جو م06 5 8 30 د : د ب 3 
و رم و مه - أ- أ - 
يونس بن عبِيدٍ عن عطاءء عن جابر . 
57 باب ما جَاءَ 2 كرَاهِيَةِ بَيَّع الطعام حَتى يَسَتَوَفْيَه [ت1ه. م1ه] 


هج( لهاك اس ج>) س 2 . 8 
)١1191(]1781[‏ حَرَّتَنا قُتَيْبَهُ» حَدَّنَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عَن عَمرو بن دِيئّار» عَن 


َه - ً« َ ا م و - م > سم بج 2< مس ه ضّ مود 
طَاوّس» عن ابن عَيّاس» أن النب كل قَالَ: «مَن ابتاع طعامًا فلا يبِعْه حَتّى يُسَتَؤْفيه) . 


[خ: "5١155‏ م هه ل ن: ١ك‏ )د: 5ة5"ل حجه: 273771 حم: "4٠‏ طا: ه"“١ا,‏ مي : 484 . 


المعجمة وهي : كِرَاءِ الأرض بالثُلث والرّبع. كما في رواية مسلم. (والثنيا) أي: إذا أَقْضَتْ 
إلى الجهالة (إلا أن تعلم) بصيغة المجهول. والمعنى : إذا كان الاستثناءً معلومًا فهو ليس 
بمنهئ عنه» وإنما المنهئٌ عنه هو الاستئناءٌ المجهولٌ. 

قال ابن حجر: المراد بالثنيا: الاستثناء في البيع» نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني 
بَعْضْهء فإن كان الذي استثناه معلوماء نحو أن يستثني واحدة من الأشجار. أو منزلا رم 
المنازل» أو موضعًا معلومًا من الأرض؛ صح بالاتفاق. وإن كان مجهولاء نحو أن يستثني 
شيئًا غير معلوم؛ لم يَصِحَّ البيعٌ . والحكمةٌ في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمّنه من 
الغْرّرٍ مع الجهالة. انتهى. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح. . . إلخ) وأخرجه مسلم بلفظ : «نهى عن الثنيا» أخرجه 
أيضًا بزيادة: «إِلّا أَنْ تَعْلَّمَ؛ النسائي» وابن حبان في «صحيحه"''» وغلط ابن الجوزي». 
فزعم أن هذا الحديث متفق عليهء وليس الأمر كذلك, فإن البخاري لم يذكر في كتابه 
«الدييا» . 

5 باب مَا جَاءً ئذ كَرَاجِيّةِ بَيَعِ الطّعَامٍ حَتَّى يَسَتَوفِيهُ 
أي : يقبضه . 


]١١1[‏ قوله: (من ابتاع) أي: اشترى (حتى يستوفيه) أي : يقبضه وانفيًا. 0ش 


.)54947( أخرجه ابن حبان» حديث‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله ككل / باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ يبع الطَعَام حتى يَسْتَوْفِيه 4ه 
عَمرّ وأبي هريرة. 

قَالَ أبو عسي : حزنك ابن عَبّاسَء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: والعمل عَلَى هَذَا 
عنْدَ أكثر أَهْل العِلّمء كرهُوا بَيْمَ الطَعَام حَتَّى يَقْيِضَهُ المَشْتَرِيء 0 


(قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله) أي : مثل الطعام» استعمل ابن عباس القياسَ» 
ولعلّه لم يبلغه النصٌّ المقتضى لكون سائر الأشياء كالطعام؛ كحديث زيد بن ثابت: أن النبي 
يِه نَهَى أن تَبَاعَ السَلَعٌ حَيْتُ تُبْتَاعٌ» حَنَّى يَحُورّهَا التّجّارٌ إِلَى رِحَالِهِمْ. أخرجه أبو داود. 
والدارقطني”'". وكحديث حكيم بن حزام: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعًاء فما يحل 
لي منهاء وما يحرم عَلَسَ؟ قال: (إذا اشْتَرَيتَ شَّيمَا قلا تَبِعَهُ حَنَّى تَقِْضَةُ». . . رواه أحمد "". 

قال محمد في «الموطأ»: بقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعامء لا ينبغي أن 
يبيعَ المشتري شيئًا اشتراه حتى يَقبضّه . وكذلك قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - إلا أنه رخص في 
الدورء والعقارء والأرضين التي لا تحولٌ أن تباع قبل أن تقبض . أما نحن فلا نجيرٌ شيئًا من 
ذلك حتى يقبض . انتهى كلام الإمام محمد. 

قلت: ما ذهب إليه الإمامُ محمد هو الظاهر؛ لإطلاق حديث زيد بن ثابت» وحديث 
حكيم بن حزام المذكورين. 

قوله: (وفي الباب عن جابر)”" أخرجه أحمدء ومسلم. (وابن عمر)”'' قال: كانوا 
يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق. فََهَاهُمْ رسول الله كَلكِ أن يبيعوه حتى ينقلوه. أخرجه 
الجماعة إلا الترمذي» وابن ماجه”“. 


قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيحح) أخرجه الجماعة. 


.)75( حديث‎ .)١/7( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (7”599)» والدارقطني‎ )١( 

() أخرجه أحمد. حديث .)١58617(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب البيوع. حديث »)١1519(‏ وأحمد. حديث ..)١151١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب البيوع . حديث (5؟7١؟2)7‏ ومسلمء كتاب البيوع . حديث 2)١671/(‏ والنسائي. كتاب 
الببوع. حديث (50160)» وأبو داودء كتاب البيوع. حديث (71497). 

(5) حديث أبي هريرة أخرجه مسلمء كتاب البيوع. حديث (1618). 


0١‏ 00 كتاب الببوع عن رسول اله يك / باب ما بجا في النفي عَن الي على بيع أيه 


وفذ رَخْضن نض آهل العم فيمن الَْعَ شَيْنًا هما لذ يكال ولا يورن: مِمّا لا يؤكَل 
ولا يَشْرَتُء أن يَبِيعَه قَبْلَ أن توفي انما التََشْدِيدَ عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم. في الطعام» 
وَهُو فول مده وإشحاق: 


ه- باب مَا جَاءَ 2 النّهَي عن البَيّع على بيع أخِيه [ت/اه. م/ه] 


- 100 ىر 


و 0 ؛ حَدَنََا اللَّيْثُ تحن نافِع» عن ابنٍ عُمرَ» عن الَِّيَ كله 
2 بيع بَعْضكْ م عَلَى بَيْع بَعْض» ولا يَحما ب بعضكم عَلَى خِظبَة يَعْض». [خ: 0147 


م: 511 عن:559” د: ادل جه : لمكذّا و١1/ا١1"؟2‏ حم:518ه. طا : 5 21*40 مي: ك/اا1؟ ]. 


قوله: (وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئًا مما لا يُكال ولا يُوزن) أي: في 
من اشترى شيئًا غير مكيل» ولا مَوزُون. (مما لا يؤكل ولا يشرب) لما لا يكال ولا يوزن. 
(أن يبيعه قبل أن يستوفيه) وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله في الدورء والعقارء والأرضين؛ 
كما تقدم. (وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام. وهو قول أحمد. وإسحاق) . 

قال العيني في «البناية»: اختلفوا في هذه المسألة» فقال مالك: يجوز جميعٌ التصرّفات 
في غير الطّعام قبل القبض» ٠‏ لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام. ا إن كان 
المبيع مكيلا أو موزوئا أو معدودًا؛ لم يجز بيعه قبل القبض» وفي غيره يجوز. 

وقال زفرء ومحمدء والشافعي: لا يجوز بِيعٌ شيءٍ قبل البخن: طعامًا كان أو غيره؛ 
لإطلاق الأحاديث . وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى جَوَازٍ بيع ء غير المنقول قبل القبض ؟ 
لأن النهي ال بِضَرَرٍ انفساخ العقد. لخوف الهّلَاك» وهو في العقارء وغيره نادرء وفي 
المنقوللات غير نادر. انتهى كلام العيني . 

قلت: قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفرء ومحمدء والشافعي» ومن تبعهم. والله 
تعالى أعلم . 

0ه باب ما جَاءَ ب النّهَي عَنٍِ البَيّع عَلَى بيع خيه 


. قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) بأن اه الثمن‎ ]١747[ 
بين البائع والمشتري» وركون أحدهما إلى الآخرء فيزيد على ما استقرى فإطلاق البيع‎ 
ار ا الو (ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) أي : بعد التوافق على‎ 
الصّداقٍ» وركون أحدهما إلى الآخرء ولفظ البخاري: «نَهَى أنْ يببِعَ الرَجُلَ على بيع أخيد.‎ 


6س 


وَأنْ يَحْطبَ الرَّجلٌ عَلَى خظبة أخيهء حَنَّى يَتْرُكَ الْحَاطِبُ قَبْلَهَء أو يَأذْنَ لَهُ الْخَاطِبُ». 


- سم جه صم 


كتاب البيوع عن رسول الله بَكِةِ / باب مَا جَاءَ فِي النْهْي عَن البَيْع على بيع أخِيه اهمه 


- - 
ال ا ليس 
6 


قَالَ: وفي الباب عن أبي هريرة وَسَمَرَة. 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حديثٌ ابن عُمَرَ حدِيثٌ حسِنٌ صحيحٌ. وقد رُويَّ عن لني 6ه 
أنَهُكَالَ: «لا يَسُومٌ الرّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أخيو؛ ومَعْتى البَبْع في هَذَا الحَدِيثِ عنٍ الي 
كلل عِنْدَ عض أهل العلمء هُوَ السّوْم. 


قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة)"'': أخرجه البخاري» ومسلم (وسمرة)”" لينظر من 
أخرج حديثه . 

قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 

قوله: (وروي عن النبي كَل أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه). أخرجه مسلم " 
عن أبي هريرة بلفظ : «لا يَسِمُْ الرَّجُل عَلَى سَوْمِ أَخِيه المُسْلِم). (ومعنى البيع في هذا الحديث 
عن النبي يكل عند بعض أهل العلم هو السَّوْمُ). صورة السّوم أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول 
المالك: رده لأبيعكَ خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرْحَصٌء أو يقول للمالك: استردّه؛ لأشتريه 
منك بأكثر. وإنما يمنع من ذلك بغد استقرار الثمن» وركون أحدهما إلى الآخرء فإن كان 
ذلك تَصِرِيحًا. فقال الحافظ في «الفتح»: لا خلاف في التّحريم» وإن كان ظاهرّاء ففيه 
وَجْهَانِ للشّافعية . 

وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الرُكون» وتعقب بأنه لا بُذّ من أمر 
مبين لوضع التحريم في السّوم؛ لأن السّومَ في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقاء 
كما حكاه في «الفتح» عن ابن عبد البر. فتعين أن السَّوْمَ المحرمً ما وقع فيه قدر زائدٌ على 
ذلك . 0 

وأما صورةٌ البيع على البيع» والشراء على الشراء» فهو أن يقول لمن اشترى سِلْعَةَ في 
زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص . أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. قال في 
«الفتح»: وهذا مجمع عليه» وقد اشترط بعضٌ الشّافعية في التحريم أَلّا يكون المشتري مَعْبُونا 
عَبْنَا فَاحِشَّاء وإلا جار البيعٌ على البيع» والسّوم على السّوم؛ لحديث: «الدَّينُ النَصِيحة27 . 


.)١417( أخرجه البخاري» كتاب النكاح. حديث (0147): ومسلم» كتاب النكاح. حديث‎ )١1( 
.)١196081( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 

() أخرجه مسلمء كتاب النكاح. حديث .)١5117(‏ 

00 أخر جه مسلمء كتاب الإيمان. حديث (56). 


مه كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جاءَ فِي بَيْع الجَمْرٍ والئْهي عَن ذلك 


4ه باب ما جَاءً 2 بيع الخَمّر والنَّهَي عن ذلك [ت8ه. ادا 


و ر 26 نوعو لا م امم 


]١79[‏ (1747) حَدَّثَنَا ل 4 وي 


معع وي لت اس 


1 اشْعَرَيْتُ حيرا لام يجري قَالَ: 0 0 


قفال: وَفِي الَباب عن جابرء وَعائّشة . وأبي سعِيك ١‏ 


وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصرٌ في البيع على البيع» والسّوم على السّوم؛ لأنه يمكنٌّ 
أن يعرفه أن قيمتها كذاء فيجمع بذلك بين المصلحتين؛ كذا في «الفتح». 
4 باب مَا جَاءَ ‏ بَيَعِ الخَمَرِ وَالنّهي عَنّ ذَلِكَ 

]١74*[‏ قوله : (لأينام) صفة خمرء أي : اشتريتها للتخليل؛ كذا في بعض «الحواشي». 

ويحتمل أن يتعلق ب «اشتريت»»؛ أي: اشتريتها لأجلهم. ويكون هذا قبل التحريم» 
سأل عن حكمها بعد التحريم هَل ألقيه أو أهريقه؟ فيكون في معنى الحديث السَّابقء يعني : 
حديث أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم . فلما نزلت «المائدة». سألت رسول الله علي 
عنهء وقلت: إنه ليتيم. فقال: ١أَهْرِيقُوة‏ . رواه الترمذي7", ويناسبه معنى رواية أبي داود”"؛ 
أنه سأل النبي كل عن أيتام ورثوا خمراء قال: «أَهْرِقُهًاء. قال: أفلا أجعلها حَلّا؟ قال: 
دلا»ء؛ كذا في «اللمعات». 

(في حجري) صفة ل «أيتام» (واكسر الدنان) بكسر الدال: جمع الدّنء وهو ظرفهاء 
وإنما أمر بكسره؛ لنجاسته بتشربهاء وعدم إمكان تطهيره» أو مبالغة للزجر عنه وعما قَارَيَهًا . 
كما كان التغليظ في أول الأمرء ثم نسخ؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (وفي الباب عن جابر)”" أخرجه الجماعة. (وعائشة) أخرجه الأصبهاني» ذكره 
المنذري في «الترغيب»”*؟. (وأبي سعيد)”*' أخرجه أحمد بلفظ: قال: قلنا لرسول الله كله 


.)1777( أخرجه الترمذي. كتاب البيوع؛ حديث‎ )١( 

.)"51/6( أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة. حديث‎ )١( 

(6) أخرجه الترمذيء. كتاب البيوع. حديث (1191). 

(5) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”7/ )١85‏ حديث (7598): رواه الأصبهاني وفيه إسماعيل بن عياش 
ومن لا يحضرني حاله . 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)١1١87١(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يكلِ / باب النَّهي أن يتخذ الخمر خلا “اوه 


وابنٍ مسعود» وان عَمّرَ وَأَنْس . 
وقَالَ أبُو عِيْسَى: حدِيتُ أبي طَلْحَةً» رَوَى التَّوْرِيُ هَذَا الحَدِيتٌ عَنِ السّدَّي 
- مس - - ً لم - م ب و - 
عن يحيى بن عباد. عن أنس» أن أبا طلحة كان عِندَه وهذا أَصَح مِن حَدِيث اللَيْثِ. 
4 باب التّهي أن يتخن الخمر خلا [تهه مؤه] 


ل تنه سسا بر ل سير 


[1798] (1194) حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِءِ حَدَّئنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء حَدَّئنَا سُفْيَانُ 


- ل - سح © - أ 01 2-2 
عَن السّدّيء عن يَحَيَّى بن عَبَّادِ عن أنس بن مالِكُء قَالّ: سيل النبئ ك2 : أَيتَخَذْ 
الحَمرَ سد قَالّ: رلا ), زم : 9/38 ل د: ملأاكل/ حم: 2١ ١/484‏ مي : ١7١6‏ ]. 


لما حُرّمَتِ الخمرٌ: «إن عندنا خمرًا ليتيم لناء فأمرنا فَأَهِرَقَْامَا». (وابن مسعود)"'' لم أقف 
على حديثه. (وابن عمر)(؟) أخرجه أبو داود» وابن ماجه. وا أخرجه الترمذي». وابن 
ماجه. 

قوله: (حديث أبي طلحة روى الثوريّ هذا مدي ليم 
أنس ؟ أن أبا طلحة كان عنده) فالحديث على رواية ية السدي من مسند أنس - انه - 

وأما :على رواية الليث فهو من مسند أبي طلحة ‏ وه -. والسدي هذا هو الكبيرء 
واسمه: 0 ن الكوفي» صدوق يهم»ء كان يقعد في سدة باب الجامع. 
فسمي بالسّدى به بضم السين وتشديد الدال. 


5ه باب النَّهِي أَنْ يُتَّخَنَ الخَمَرٌ خَلاً 


]١١45[‏ قوله: (قال: لا) . قال النووي في «شرح مسلم): هذا دليل الشافعي 
والحمهونة إله لأ يحون تكليل الخمرفءولا تطيربالتخلي »هذا إذااخللها كير او بصلء 
أو خميرة» أو غير ذلك» مما يلقى فيها فهي باقية على نَجَاسَيِهَاء وينجس ما ألقي فيها . هو 
مذهب الشافعى». وأحمدء والجمهورء وقال الأوزاعىء» والليث» وأبو حنيفة : تَظهِر. وعن 
مالك ثلاث روايات: أصحها: أن التخليل حرام» فلو خللها عَصَى وطَهرَتُ. والثانية: حرام 
)١(‏ أخرجه البزار (6/ 79). حديث »)١1١1(‏ والطبراني في «الكبير» .)97/١٠١(‏ حديث .)1١١95(‏ 


(0) أخرجه أبو داودء كتاب الأشربة. حديث (757175)» وابن ماجهء كتاب الأشربة. حديث .)778٠(‏ 
() أخرجه الترمذي, كتاب البيوع. حديث .)١196(‏ 


:هه كتاب البيوع عن رسول الله بك / باب النَّهي أن يتخذ الخمر خلا 


ك4 عو 7 : 4 و 
200007 


61 1400 عَدَّكنَا عَبْدُ له بن مير كالَ: معنت آنا عَاضِمٍ عَن شَرِيبٍ بن 
بِشْرِء عَن أَنّس بن مَالِكِء قَالَ لَعَنّ رم سول الله ل : فى الخصس د : : عَاصِرَمَاء 
اه وَشَارِيَهَاء لكارايا لم يا ل ا رلا رك ريه 
والمشتري لَهَّاء والمشْترَاة لَّهُ. 1 جه: ١ممم].‏ 


_- 


قَالَ أبو عِيّسَى: هذا حديث غَرِيبٌ من حَدٍ يثِ أنس» وقد رَوِيَ نحو هذا عَنٍ ابْنٍ 
عَبَّاسٍ » وَابِنٍ مسعود» وابن عُمَرَ عن الي 45 . 


وله تظهو ,زالقالنقه نولل واتطهر,. :واجتم ا أنهنا: [15 اشقدت فينها خلا طيوت» وقد كل 
عن سحنون المالكي : أنها لا تطهرء فإن صَمّ عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. ومسلمء وأبو داود. 

]١746[‏ قوله: (في الخمر) ظرفية مجازية» أو تعليلية» أي: في شأنهاء أو لأجلها. 
(عشرة) أي: عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب بدلا عن المفعول به؛ وهو: من 
يَعْصِرُهَا بنفسه لنفسهء أو لغيره. (ومعتصرها) من يطلب عَصْرَّهَا لنفسهء أو لغيرهء 
(والمحمولة إليه) أي: من يطلبٌ أن يحملها أحدٌّ إليه» (وبائعها) أي: عاقدها ولو كان وكيلا 
أو دلالاء (والمشتري) أي: للشّربٍء أو للتجارة بالوكالة» أو غيرهاء (لها) أي: للخمر. 
(والمشتراة له) بصيغة اسم المفعول» أي: الذي اشْتَرِيَت الخمرٌ له. 

قوله: (هذا حديث غريب من حديث أنس) - وه -» وأخرجه ابن ماجه. (وقد روي 
نحو هذا عن ابن عباس) أخرجه أحمدٌ بإسناد صحيحء وابن حبان» والحاكو”''؛ كذا في 
«الترغيب». (وابن 0000 لم أقف على حديثه. (وابن عمر - ذلإنه -) أخرجه أبو داود. 
وابن ان 


)١(‏ أخرجهأحمد. حديث (5847). والحاكم(؟/77). حديث (2»)75175 وابن حبان (؟١/78١).‏ حديث 
(5ه"ة). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)97/١١(‏ حديث ,»)٠٠١65(‏ واليزار (65/ 79). حديث .)١15١1١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب الأشربة. حديث (7515)» وابن ماجهء كتاب الأشربة. حديث .)7788٠0(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / جَاءَ فِي احُتلاب الموّاشِي بِمَيْرِ إِدْنِ الأزباب ههه 


باب مَا جَاءَ ‏ احَتِلابٍ الموَاشِي بِغَيّرٍ إِذْنِ الأرّباب [ت506. م:1] 
)1١45(]1745[‏ حَدَّثَنَا أبو سَلَمةَ يَحْيَى بن خَلَفِء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأغلى عَن 


ييل سَعِيدِء عَن قَتَادَةَ عَنِ الحسن» عن سَمَرَةَ بن جنْدَب» أن النْىَ كل قَالَ : «إِذًا أتى 
حَدّكُم عَلَى مَاشِيَقٍ إن كان فيا كا عنبا ل تال فإِنْ أذِنَ لَهُ مَلْمَحْتَلِبْ 
0 وَِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيهًا أحَدٌ َلْيْصَرتْ ثلاثاء فَإِنْ أجَابَهُ أحَدٌ قَلْيَسْتَاوْنْهُء إن لَمْ 
يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبُ ولتشرث ولا يَخوِل؟. [د: 9١5؟].‏ 

قَالَ: وفي الباب عَن عَمَرَ وأبي سَعِيد. 


٠‏ ياب ما جَاءَ ل احتّلاب الْموَاشِي بد بِغَيرٍ إذنٍ الأَرَيَابٍ 


أي: بغير إذن أرباب المَوَاشِي. وهي جمعٌ الماشية» قال في «القاموس»: الماشية الإبل 

وقال في «النهاية»: الما ور المواشيء وهي اسم يَفَعٌُ على الإبل» والبقرء 
والغنم» وأكثر ما يستعمل في الغنم. انتهى 

[745] قوله: (إذا أتى له قال الطيبي ‏ رحمه الله -: أتى متعدٌ بنفسه. 
وعداه ب «على» لتضمنه معنى نَرَّلَ وجعل الماشية بمنزلة المضيف . وفيه معنى حسن 
التعليل» وهذا إذا كان الضيف النازل مضطرًا. انتهى 
لمناد. (ولا يحمل) أي : فنثه: نيعا .. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر)"''؛ أن رسول الله يك قال: دلا يَحْلِينَ أحدٌ مَاشِية أمر 
غير إِذنْه» أَيحِبُ أحَدكْ أَنْ وني 00 000 خِرَانَحّه ل طَعَامُة؟ لكا 0 ل 

(وأبي عي : أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ : «إذا تيت عَلَى رَاعء فَنَادِهِ ناما فإن 


0 


.)١957( أخرجه البخاري» كتاب اللقطة. حديث (2)71476 ومسلمء كتاب اللقطة. حديث‎ )١( 
وصححه على‎ )7١8١٠( حديث‎ .)١57/5( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث (٠١٠٠7؟2)7 والحاكم‎ 6 
.)١51٠ /5( حديث (21817) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)417/١7( شرط مسلم» وابن حبان‎ 


6ه كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاءَ في اختلاب الموَاشِي بِمَيْر إذن الأزياب 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث سَهْرَةَ حديث حسنٌ غريب صَحيحٌ. والعَمّلُ عَلَى هذًَا 
عند نع بَعْضٍ أهْل العِلّم. وَبِهِ يَقولٌ أَحْمَدُء وَإِسْحا ا 
أَجَابَكَء وإِلّا فاشرّبُ من غير أن تُفْسِدَ.... ) الحديث. وذكر الحافظ هذا الحديث في 
«الفتح» وقال: أخرجه ابن 27 والطحاوي» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

قوله: 7(حديك سغرة حديث بحسن غريب ميخ . وأخرجه أبو داود. قال الحافظ في 
«الفتح»: | إسناده صحيح إلى الحسن» فمن صَححح سماعه من سمرة صَحسَه ومن لاء أعلّه 
بالانقطاع. م حديث أبي سعيد فذكرهء وقد تقدم آنقًا . 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول أحمد. وإسحاق) قال القاري : 
قال في «شرح السنة»: العمل على هذاء يعني: على حديث ابن عمر المذكور عند أكثر أهل 
العلم؛ أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذن» إلا إذا اضطر في مَخمَّصَّوَّء ويضمن» 
وقيل: لا ضمان عليه؛ لأن الشّرع أباحه له. وذهب أحمد. وإسحاق . وغيرهما إلى إباحته 
لغير المضطر أيضًاء !| إذا لم يكن المالك حاضرًا . فإن أبا بكر - ذه - حَلَبَ لرسول الله يله 
لبنا من عَنَمِ رَجَلٍ من قريش» يرعاها عبد لَه كوؤب وا ا و ديو ولما 
روى الحسنٌ عن سمرة؛ أن النبي يكل قال: «إذا أتى أَحَدَكُم عَلَى مَاشِيَة. . .». الحديث. 

وقد رخص بعضهم لابن السبيل في أكل ثمار الغير؛ عي اه - بإسئاد 
غريب عن النبي يك قال: «مَنْ دَحَلَّ حَايِطَا لِيأكل غَيْرَ مُتَخذٍ حبئة؛ قلا شي عَلّيهو30 . و1 
أكثرهم لا يباحٌ إلا بإذن المالكِ إلا لضرورة مجاعة كما سبق. قال التوربشتي: وحمل بعضهم 
هذه الأحاديتٌ على المجاعةٍ والضّرورة؛ لأنها لا تقاومٌ التصوص التي وردت في تحريم مال 
المسلم. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح»: تحت حديث ابن عمر المذكور: قال ابن عبد البر في 
الحديث: النهي على أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا إلا بإذنه» وإنما خصٌ اللبن بالذكر؛ 
لتساهل الئَّاس فيه» فنبه على ما هو أولَّى منه. وبهذا أخذ الجمهورٌء لكن سواء كان بإذن 
خاصء. أو إذن عَامٌ. واستثنى كثير من السّلف ما إذا علم بطيبٍ نفس صاحبه» وإن لم يقع 
منه إذن حاص ولا عام . 

وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلمًا في الأكل والشربء سواء علم بطيب نفسهء أو لم 


.)١7817( تقدم في الباب حديث‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِ / باب ما جَاءَ في اختلاب الموّاشِي بَِيْرِ إن الأزباب فد 


يعلم» والحجة لهم ما أخرجه أبو داود» والترمذي. وصحّححه من رواية الحسن عن سمرة 
مرفوعًا: «إِذَا أنَى أحدكّم عَلى مَاشِيَّةٍ. . .» الحديث. وأجيب عنه: بأن حديتٌ النهي أصحٌ 
وَأُولَى أن يعمل به» وبأنه معارضٌ للقواعدٍ القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه» فلا 
يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الجديثين بوجوه من الجمع. منها: حمل الإذن على ما إذا 
عَلِمَ طيبَ تفس صَاحِبِِء والنهي على ما إذا لم يعلم. ومنها: تخصيصٌ الإذن بابن السّبيل 
دون غيره» أو بالمضطرء أو بحال المجاعة مطلقاء وهي متقاربة . ومنهم من حمل حديث 
النهي على ما إذا كان المالكُ أحوجّ من المارٌ؛ لحديث أبي هريرة: بينما نَحنُ مع رسول الله 
كل في سَمْرٍ إذ رأينا إبلا مصرورةًء فثبنا إليهاء فقال لنا رسولٌ الله ككله: إن هذه الإبل لأهل 
بَيتِ مِنّ المُسْلِمينَ هُوَ قُوتّهُم. أَيَسَرْكُم لو رَجَعْتُم إلى مَرَاودكم فَوَجَدنّم ما فيهًا قد ذَمَبّه؟ 


عاك اس 


قلنا: لا. قال: «قَإِنَّ ذلِكَ كَذَّلِكَ». أخرجه أحمدء وابن ماجه واللفظ ل . 


وفى حديث أحمد: «فَابْتَدَرَها القَوْمُ لِيحُْلِبوها». قالوا: فيحمل حديث الإذن على ما إذا 
لم يكن المالك محتاجًا وحديث النهي على ما إذا كان مستغنيًا . ومنهم من حمل الإذن على 
ما إذا كانت غير مصرورة» والنهي على ما إذا كانت مصرورة لهذا الحديث. لكن وَقَمَ عند 
أحمد في آخره: «فإن كُنْتُمْ لا بْدّ فَاعِلِينَ» فَاسْرَبُوا ولا تحولوا». فدلٌ على عُمُومِ الإذن في 
المصرور وغيره» لكن بقيد عَدَم الحمل وَلَا بُدّ منه. واختار ابن العربي الحمل على العادة: 
قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك بخلاف بلدنا. وأشار أبو 
داود في «السئن» إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو. وآخرون على قصر الإذن على ما 
كان لأهل الذَّمَّوّه والنهي على ما كان للمسلمين. 

وقال الطحاوي: وكان ذلك حين كانتٍ الضيافة واجبة» ثم نسحّتء قَنْسِمَ ذلك الحكم. 
وأورد الأحاديث في ذلك. وقال النووي في «شرح المهذب»: اختلف العلماءٌ في من مر 
ببستانء أو زرعء أو ماشية. قال الجمهورٌ: لا يجوزٌ أن يأخذ منه شيئًا إلا في حَالٍ 
الصضُرورة» فيأخذء ويغرم عند الشافعي» والجمهور. وقال بعضٌ السلف: لا يلزمه شيء. 
وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط؛ جار له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصَعٌ 
الروايتين. ولو لم يحتج لذلك». وفي الأخرى: إذا احتاج» وَلَا ضَمَانَ عليه في الحالين. 


.)44484( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث (17707), وأحمد. حديث‎ )١( 


مهمه كتاب البيوع عن رسول الله يَكدِ / باب ما جَاءَ في اختلاب الموَاشِي بَِيْر إذن الأزباب 


قَالَ أبو عِيْسَى : وَقَالَ عَلئُ بن | لمديني : : سَمَاعَ الحَسَنٍ مِن سَمْرَةَ صَ يح ) وَقل 
تكلّم بَعْضُ أهْلٍ الحَديثِ في رِوَايّةٍ الحَسَنِء عَن سَمُْرَة وَقَانُوا : إنمًا يُحَدِّتُ عَن 


2 
ب ل وم 


اجو ص رة. 


وعلق الشافعي القول لقضا يك العا قال البيهقي : يعني : حديث ابن عمر”" 
مرفوعًا: «إذا مَرَّ أَحَدّكُم بحائط فَليَاكُل وَلَا يَتَحْذَ خُبئَةة. أخرجه الترمذيٌ واستغربه. قال 
البيهقي: لم يصح. 006 أخر غير قوية, قال الحافظ: والحق أن مجموعها لا 
يقصر عن درجة الصّحيح. وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها. انتهى كلام 
الحافظ مختصرًا. 

قوله: (وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيحء وقد تكلّم بعضٌ أهل 
الحديث في رواية الحسن عن سمرة» وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة) وقال الترمذي 
في باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: سماع الحسن من سمرة صحيحء» هكذا قال 
على بن المديني وغيره. انتهى . 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وأما روايةٌ الحسن عن سمرة بن جندب. ففي 
«صحيح البخاري»”" سماعًا منه لحديث العقيقة . وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في «السئن 
الأربعة» وعند علي بن المديني أن كلّها سماع. وكذا حكى الترمذي عن البخاري . 

وقال يحيى القطانء. وآخرون: هي كتاب» وذلك لا يقتضي الانقطاع. وفى مسند 
أحمد»”'': حدثنا هشيم عن حميد الطويل» وقال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن عبدًا له 
أبق» وإنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قل ما خطبنا 
رسُّولٌ الله كهِ خطبة إلا أمر فيها بالصدقة» ونهى عن المُثْلّةِ. وهذا يقتضي سماعه منه لغير 

وقال أبو داوه”؟؟ عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة: دلت هذه الك 
على أن الحسن سمع من سمرة. قال الحافظ: ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد. انتهى. 


.)١781( أخرجه الترمذي. كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العقيقة. حديث (0141/7). 
() أخرجه أحمد. حديث .)١9717(‏ 

(5:) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة. حديث (91/0). 


كتاب البيوع عن رسول الله كلِةِ / باب ما جَاءَ في بَبْع جلودٍ الميئَةٍ والأضتام 64 


]11١م باب هَا جَاءَ ل# بَيّع ججلود الميتة وَالأصٌّنَام [ت51.‎ "5١ 


ا 


)١171910/( ]1791[‏ حَدَّننًا قتَيْبَة» حَدَّثْنَا اللَّيْتُ تمن يَزِيدٌ بن أبي حَبِيبٍ عَن 
عَطَاء بنٍ أبي رَبَاحٍ عن جار بن عَبْدِ الله. نه سَمِعَ رَسُولَ الله يو. عَام المتْح وهو 
بِمَكَة : َكل ناد الله وَرَسُولَهُ حَرّمْ بَيّعَ الْحَمْرِ وَا لميْئَةٍ والخِنْزِيرٍ والأضْنَام» فقيل : 
يَا وَسُولَ الله! أرَايْتَ شحُُومَ الميئّة؟ فَإِنَهُ يُظلَى يها السّفَنُ ويُدمَنُ بها الجُلودُ 


و 


وَيَسْتَضْبِحٌ بها النَامنُ؟ قَالَ: «لاء هو حرام ل قال رسيو ل الله يكل عِندَ ذلِك : 


1١‏ باب مَا جَاءَ ب بيع جُلُودٍ اكَيَةٍ والأصنّام 

]١741[‏ قوله: (عام الفتح وهو بمكة) فيه بيان تاريخ ذلك». وكان ذلك في رمضان سنة 
ثمان من الهجرة» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك» ثم أعاده بكلِ ليسمعه من لم يكن 
سَمِعَهُ . (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في هذا الكتاب» وفي «الصحيحين» وغيرهما بإسناد 
الفعل إلى الضمير الواحد. وكان الأصل حَرَّمَا 

قال الحافظ في «الفتح»: والتحقيقٌ جوازٌ الإفراد في مثل هذاء ووجهه الإشارة إلى أن 
أمرّ النبي يكل ناشئٌ عن أمر اللهء وهو نحو قوله: «واله ورسوله لحن أن يرَضوه» [العوبة: ؟5] 
والمختار في هذا أن الجملة الأولى حخذفت؛ لدلالة الثانية عليهاء والتقدير عند سيبويه: والله 
أعق أن ترفيو هه :ورميولة [عدى اناير موه او 

(بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام) أي: وإن 0 أو فضة. (أرأيت) 
أي أخبرني (شحوم الميتةء فإنه يطلى به) الضمير يرجعٍ إلى شحم | لميتة على تأويل المذكورء 
قاله الطيبي. قال القاري: والأظهر أنه راجمٌ إلى الشّحم المفهوم من الشّحوم. (السفن) 
بضمتين» جمع السفينة. (ويدهن) بتشديد الدال. (ويسعصبح) يكسر الموحدة أي : : ينور. (بها 
الناس) أي: المصباح» أو بيوتهم» يعني : “فهل يكل ببعهاء لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية 

لصحة البيع . 

(قال: لا هو حرام). قال الحافظ: أي: البيع» هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن 
اتبعه» ومنهم من حمل قوله: «وهو حرام» على الانتفاع» فقال: يحرمٌ الانتفاع بهاء وهو قولٌ 
أكثر العلماءء فلا ينتفع من الميتة أصلًا عندهم إلا ما ص بالدليل» وهو الجلدٌ المدبوعٌ. 


واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الظطاهرة: فالجمهور على الجواز. وقال أحمد. واين 


مه كتاب الببوع عن رسول الله يَكِلِ / باب مَا جَاءَ في يَبْع جُلودٍ الميئةِ والأضْنام 


«قَائَلَ الله الِيَهُودَ إنَّ الله حَرَّمْ عَلَيْهِم الشَّحُومَ َأجْمَلُوهُ ثُمّ باعُوهُ فَأكَلُوا ثَّمِنَه. 


0 كلاللء م: امدول ن: لاككل جه: لأكالك د: كلوكلء حم: كلم ؟ .]١‏ 
ل أبو 2 0 صَحِيحٌ» وَالعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ أَمْل 


الماجشون: لا بتع بشو عن ذلك» واستدلٌ الخطابيئٌ على جَوَازٍ الانتفاع بإجماعهم على أن 
من ماتت له دَابَةَ سَاعْ له إطعامها لكلاب الصيدء فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا 
فرق. انتهى كلام الحافظ . (قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم ولعنهم. إخبار أو دعاء. (إن الله 
حرم عليهم الشحوم) أي: شحوم الغنم والبقر. قال الله تعالى: وين الْبِمَرٍ وَألْفَسَمٍ حَرّمْنَا 
عَلّهِمَ شحومهما» [الأنعام: 143] فأجملوهء أي: أذابوه. قال في «النهاية»: جملت الشحم 
وأجملته أذبته. وقال في «القاموس»: جمل الشحم أذابه كأجمله واجتمله. واحتالوا بذلك 
في تحليله» وذلك لأن الشحم المذابّ لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب» بل 
يقولون: إنه الودك . 

(ثم باعوه فأكلوا ثمنه) الضمير المنصوب في هذه الجمل الثلاث راجع إلى الشحوم؛ 
على ا المذكورء أو إلى الشحم الوم الشّحُوم كما تقدم. قال في «شرح السنة» : 
فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتالٌ للتوصل إلى محرمء وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته 
وتبديل اسمه. انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن عمر)"'' مرفوعًا: (قَاتل الله اليَهُودَ؛ خرٌ مَتُ عَلَيِهُم الشحومُ 
فجَمّلوها فباعُومًا). أخرجه الشيخان. (وابن عباس)”''2 أخرجه أحمدة وأبو داود. 

قوله: (حديث جابر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


.)1867( أخرجه البخاري» كتاب البيوع . حديث (775؟2)77 ومسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ )١( 
.)77717( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع . حديث (2)758/4» وأحمد. حديث‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جََاءَ في الرججوع في الهبَة ١ه‏ 
"١‏ ياب مَا جَاءَ 2 الرّجوع 4 الهبّة [ت55. م؟57] 


[944؟١](948؟١)‏ حرفا 2 بن عَبَِدَة لضب : ركنا 1 الوهّاب التَمَفِنُ 


حَدَّئنَا أيُوبٌ عَن عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ و#اء أن رَسُوْلَ الله كك قَالَ: «لَيْسَ لنَا مكل 
الحو العَائِدٌ فى هِبَيِهِ كالكلب يَعُْودٌ فى فَبِيِهِ). لخ: هلاحك م: الكل ن: ملالا 


سج هج صم صر 


د: 88ه"ل جه: 27586 حم: هلام ] . 
0و ٠‏ - 2 11 و - - 9 وه - 8 
قَالَ: وفي الباب عن ابن عُمِرٌء عن النْبِي يكل أنه قَالَ: «لا يحل لأحَدٍ أن يَعْطي عَطِيَة 
6 - - 3 1 7 9 0-8 
فَيَرّجِعَ فِيهًاء إلا الوَالِد فيما يَعْطِى وَلذه» . أن: 51" دن وعه لل جه : /ا/ا 737 حم: ١٠‏ ؟|]. 


7 باب مَا جَاءَ بن الرّجوع ف الهِبَةٍ 


[2144 قوله: (ليس لنا مثل السوء) أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتّصف بصفة 
ذميمة يشابهنا فيها أخسٌٌ الحيوانات في أخسٌ أحوالها. قال الله سبحانه وتعالى: ظللَدِنَ لا 
موت بِألْآيخْرَةَ مكل اسه ونه لْمَكلُ الْأمل» [النحل: 0+]» ولعل هذا أبلغ في الرّجر عن ذلك» 
وأدل على التحريم مما لو قال: لا تعودوا في الهبةٍ. 

وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض» ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد 
لولده؛ جمعًا بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير. (العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه) وفي رواية البخاري «العائد في مِبَيِهِ كالعَائدٍ في قَييِهه. قال الطحاوي: قوله: «كالعائد 
في قيئه» وإن اقتضى التحريم» لكون القيء حَرَامًا . لكن الزيادة في الرواية الأخرى. وهي 
قوله: (كالكلب) تدلٌ على عَدَّم التحريم؛ لأن الكلبّ غير متعبد» فالقيء ليس حرامًا عليه. 
والمرادٌ التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتعقب باستبعاد ما تأوله» ومنافرة سياق الأحاديث 
لهء وبأن عرف الشرع في مثل هذه الأشياء يريدٌ به المبالغة في الزجر؛ كقوله: «مَنْ لَعِبَ 
بالنردشير كَكَأنّما عَمَسَ يَدَهُ في لحم خنزير»”" . 

قال الحافظ في «الفتح»: قوله: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع) بالنصب». عطف 
على «يعطي». (فيها) أي: في عطيته (إلا الوالد) بالنصب على الاستثناء. واحتجٌ به من قال 
بتحريم الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولدهء وهم جمهور العلماء. 


.)5755( أخرجه مسلمء كتاب الشعر. حديث‎ )١( 


61 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الرَمُجوع في الهبّة 


و مم 


3 حَدَمنَا بذَلِكَ محمد بن بَشَارِء حَدَمنَا ابن أبي عَدِيُ عن ححسين‎ )١5959(]١1599[ 


حت 6 


المُعَلَمِ؛ تن عَمْرِو بن شُعَيٍِء أنّهُ سَوِعَ طَاوْسًا يُحَدَتُ عنٍ ابنٍ حمر وابنٍ اسه 
يَرْفَعَان الحَدِيتٌ إلى لني يل بهذا الحدِيثِ. 

َل أبُو عنسى : حلريثٌ ابنٍ عَيّاسٍ وا حديثٌ حسنّ صحيحٌ وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا 
الحَدِيثِ عنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العِلّم من أضحَاب الي يلل وَغَيِْمْ؛ الوا ل ل 
الى للحم حر 2307 1117 لبر ارواء ريد 1ن يتا الو كن بيد ارين 1ن 
أن يَرْجِمَ فيهاء ما لَمْ يُكَبْ مِنْها . 


وهو قَوْلٌ التوْرِي . 


]١7144[‏ قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجهء وأخرجه أيضًا ابن حبان» والحاكم وصحححاه. 

قوله: (قالوا: من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته»؛ ومن وهب هبة 
لغير ذي رحم محرم؛ فله أن يرجع فيها ما لم يشب) بصيغة المجهول. أي: ما لم يعوض . 

(منها) أي: من هبته (وهو قول الثوري) وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمه الله قال 
القاضي رحمه الله -: حديث ابن عمرء واد بن عباس نصٌ صريح على أن جواز الرجوع مقصورٌ 
على ما وَهَبّ الوالد من ولده؛ وإليه ذهب الشافعي»؛ وعكس الثوري» وأصحاب أبي حنيفة 
وقالوا: لا رَجَوعَ للواهب فيما وهب لولدهء أو لأحد من مَحَارمهء ولأحد الزوجين فيما وهب 
للآخر. وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وجوّز مالك الرجوع مطلقاء إلا في هبة أحد 
الزوجين من الآخر. وأوَّلَ بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: «لا يحل» معناه: التحذيرٌ عن 
الرُجوع لا نفي الجواز عنهء كذا في قولك: «لا يحل للواجد رَدِّ السائل» . 

وقوله: (إلا الوالد لولده) معناه: أن له أن يأخذ ما وهب لولدهء ويتصرف في نفقته» 
وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته كسائر أمواله؛ استيفاء لِحَقّه من مالهء لا استرجاعًا لما 
وهبء. ونقضًا للهبةء وهو مع بعده عُدُولٌ عن الظَاهر بلا دليل. انتهى كلام القاضي . 

قال القاري في «المرقاة» متعقبًا عليه : المجتهذ أسير الدليل» وما لم يكن له دليل لم 

يحتج إلى التأويل. انتهى 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في الرّجوع في الهبَة 1ه 


وقالَ الشَّافِعِيُ : لا يَحِلْ لأحَدٍ أنْ يُعْطِيَ عَطِيّةَ فيَرْجعَ فِيهًا إِلّا الوَالِدَ فيما يُعْطِي 
وَلَدَهُ واحْمّجٌ الشَّافِعِيٌ بِحَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عُمرَ عن النَِيَ كَل كَالَ: «لا يَحِلَّ لأحَدٍ 


أنْ يُعْطيَ عَطِيةَ فيَرْجِعَ فيهّاء إِلّا الوَالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه. 


قلت: قد أخرجَ مالكُ”'' عن عمر؛ أنه قال: من وهب هبة يرجو ثوابهاء وهي رد على 
صاحبها ما لم يثب منها. ورواه البيهقيٌ عن ابن عمر مرفوعًاء وصكححه الحاكو”'“. قال 
الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر ورواه عبد الله بن موسى مرفوعاء قيل: وهو 
وهمٌ. قال الحافظ: صحّححه الحاكم؛ وابن حزم» ورواه ابن حزم أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا 
بلفظ : الوّاهِب أَحَقٌ بهِبَتِهِ ما لم يكب منها». وأخرجه أيضًا ابن ماجهء والدارقطني”" ورواه 
الحاكم”*' من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ: «إِذَّا كانّتٍ الهِبَهٌ لِذِي رَحِمِ مَحْرّم لَمْ 

ورواه الدارقطني”*' من حديث ابن عباس» قال الحافظ: وسنده ضعيف. قال ابن 
الجوزي: أحاديث ابن عمرء وأبي هريرة» وسمرة ضعيفة. وليس منها ما يصح. وأخرج 
الطبراني في «الكبير»"'' عن ابن عباس مرفوعًا: «مَنْ وَهَبّ مِبَةٌ َهُوَ أَحَقٌّ بِهَاء حَنَّى يُكَابَ 

قال الشوكاني بعد ذكر هذه الروايات: فإن صكّحت هذه الأحاديثُ كانت مخصّصة لعموم 
حديث الباب» فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليهاء ومفهوم حديث سَمُرَةَ يدل على 
جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم. انتهى . 

(وقال الشافعي: لا يحل. . . إلخ) وبه قال جمهور العلماء كما عرفت. 


.)١851//( أخرجه مالك. كتاب الأقضية. حديث‎ )1١( 

(؟) أخرجه الحاكم (؟/50). حديث (71798) وصححه.ء ووافقه الذهبيء والبيهقي .)186١/5(‏ حديث 
.)١١865(‏ 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام. حديث (751417)» والدارقطني (7/ 45). حديث (141). 

(5) أخرجه الحاكم (1/ .)5١‏ حديث (77754) وصححه على شرط البخاري. 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ 45). حديث .)١187(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١75 /١١(‏ حديث .)١173117(‏ 


55 كتاب البيوع عن رسول الله يك / با ب ما جا جَاءَ في العرايا وَالرخْصّةَ خصّةٍ في ذلك 


5 باب مَا جَاءَ 4 العَرَايًا والرُخْصَةَ 4 ذلك [ت*5. م*5] 


“5 باب ما جَاءَ لك العَرَاياء وَالرُّخصَة 4 ذلك 


العرايا جمع العرية» وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة» كان العربٌ في الجدب يتطوّع 
ا كما يتطوع صاحبٌ الشاة أو الإبل بالمنيحة : وهي عطية 
اللبن دون الرقبة . 

والعرية فعيلة بمعنى فعولة» أو فاعلة» يقال: عرى النخل» بفتح العين والراء بالتعدية» 
يعروها: إذا أفردها عن غَيّرَمَاء بأن أعطاها وحصي له ليأكل ثمرهاء وتبقى 
رقبتها لمعطيهاء ويقال: عَرِيت النخل» بفتح العين وكسر الراء. تعري على أنه قاصر؛ فكأنها 
عريت عن حكم أخواتهاء واستثبتت بالعطية, واختلف في المراد بها شرعًا. فقال مالك: 
والعرية أن يعري الرجل الرجل النخلة: أي: يهبها له أو يهب له ثمرهاء ثم يتأذى بدخوله 
عليهء فرخص له أن يشتريهاء أي: يشتري رطبها منه بتمرء كذا نقل البخاري في 
«صحيحه6"'' عنه. وقال الشافعي في «الأم»: العرايا أن يشتريّ الرجلّ ثمن النخلة فأكثر 
بخرصه من التمر؛ بأن يخرص الرطبء ثم يقدر كم ينقص إذا يبس» ثم يشتري بخرصه تمرّاء 
فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. انتهى 

قال الحافظ في «الفتح»: محصله ألا يكون جزافًا ولا نسيئة. انتهى . 

وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرجل في ما 
له النخلة والنخلتين؛ كذا في «صحيح البخاري». قال الحافظ: أما حديث ابن إسحاق عن 
نافع» فوصله الترمذي كول تسيو نن إسحاق. وأما تفسيره فوصله أبو داود”' عنه بلفظ : 
النخلات. وزاد فيه: «فِيَشْقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فيَبِيعْهًَا بمثل حَرْصِهًَاء. وهذا قريبٌ من الصورة التي قصر 
مالك العرية عليها . يم 

وقال يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين» فلا 
يستطيعون أن ينتظروا بهاء رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر؛ كذا في «صحيح 
البخاري». قال الحافظ : هذا وصله الإمام أحمد"" في حديث سفيان بن حسين عن الزهري 


(1) انظر «صحيح البخاري»: كتاب البيوع» باب تفسير العرايا . 
00 أخر جه أبو داودء كتاب البيوع . حديث (737955). 
(9) أخرجه أحمد. حديث .)7١١55(‏ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِلِ / باب مَا جََاءَ في العَرَايَا والرّخْصَةٍ في ذلِك 6ه 


عن سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعًا في العرايا. قال سفيان بن حسين فذكره. قال 
الحافظ : وصور العرية كثيرة وهذه إحداها. 

قال: منها أن يقول الرجلٌ لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من 
التمرء فيخرصهاء أو يبيعه ويقبض منه التمرء ويسلم إليه النخلات بالتخلية» فينتفع برطبها . 

ومنها: أن يهبه إياهاء فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرّطب تمرّاء ولا يحب 
0 وطناء لاحتياجه إلى التمرء فنبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهبء. أو من غيره بتمر 

ومنها: أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بُدُوٌ صلاحهء ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها 
لنفسه أو لعياله» وهي التي عفى له عن خرصها في الصدقة» وسميت عرايا؛ لأنها أعريت من 
أن تخرص في الصدقة» فرخص لأهل الحاجة الدين لاتق لهم وعندهم فضول من تمر 
قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رُطب تلك النّخُْلاتِ بخرصهاء وتنا يطلق عاد اسم عرية ؛ 
أي : يعري رجلا ثمر نخلات يبيح له أكلهاء والتصرف فيهاء وهذه هبةٌ مخصوصة. 

ومنها أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحاجة من حائطه نخلات معلومة» لا يخرصها 
في الصدقة. وهاتان الصورتان من العرايا لا بيع فيهها . 

وجميع هذه الصور صحيحةٌ عند الشافعي» والجمهور. وقصر مالك العرية ذ في البيع على 
الصورة الثانية. وقصرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة من صور البيع وزاد أنه رخص لهم أن 
يأكلوا الرطب» ولا يشتروه لتجارة ولا ادخار» ومنع أبو حنيفة صور البيع كلهاء وقصر العرية على 
الهبة» وهو أن يعري الرجل تمر نخلة من نخله» ولا يسلم ذلك لهء ثم يبدو له في ارتجاع تلك 
الهبة» فرخص أن يحتبس ذلك» ويعطيه بقدر ا ل 
ذلك أخذه بعموم النّهي عن بيع التمر بالتمر. و تعقب بالتصريح باستثناءٍ العرايا في حديث ابن 
عمرء كما تقدم.» وفي حديث غيره». حكن الطساوية هن غيسي بن آباق من اساي : أن معنى 
الرخصة أن الذي وهب العرية لم يملكها اللو ل لل ا بي 
بدلها تمراء وهو لم يملك البدل منه» حتى يس: يستحق البدل؛ كان ذلك مستثتى » وكا رخصة. 

وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به» ويعطي بدله» 
ولو لم يكن واجبًا عليه فلما أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي بدلهء ولا يكون في حكم 
من أخلف وعده؛ ظهر بذلك معنى الرخصة» واحتج لمذهبه بأشياء تدلٌ على أن العرية 


ككاكة كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جاءَ في العرايا والرّخْصَةٍ في ذلِك 


ذل قت سل سه فيد 200007 ره يي م 


)"١٠١(]١٠١[‏ حدثنا هنادء حدثنا عَبْدَةَ عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ» تن نافع » عنٍ 
ابن عَمرَ» تن رَيْدِ بن ثَابتٍ» أن النِىَ له نَهَى عن المُحَائَلَةٍ والمَرَابئَق إلا أنه عَدُ 
أَذِنَ لأمْلٍ العَرَايًا أَنْ يَِيعُوهَا بمثل حَرْصِهًا . قَالَ: وفي الباب عَن أبي هُرَيْرَة وجَابرٍ. 


[خ: 84ل1١”؟2‏ م: 4 ن: لاهةه25 حه: 2."59 حم: م5١١"‏ طا: اث مي بنحوه : 664؟]. 


العطيةٌ» ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية ألّا تطلق العرية 
شرعًا على صورة أخرى . 

قال ابن المنذر: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ 
واحدء من رواية جماعة من الصحابة قال: ونظير ذلك الإذن في السَّلم مع قوله يكلهِ: «لا تَبع 
ما ليس عندك»”'“". قال: فمن أجاز السَّلّم مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك؛ ومنع 
العرية مع كونها مستثناة من , بيع الثمر بالتمر؛ فقد تناقض . 

وأما حملهم اس فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع» واستثناء العرايا منه. 
فلو كان المرادٌ الهبة لما استثنيت ستثنيت العريةٌ من البيع ؛ ولأنه عبّر بالرخصة. والرخصة لا تكون 
الأبعة سس والمنع نما كان في البيع لا الهية. وبأن الرخصة قيدت بخمسة أوسقٍ انها 
دونهاء والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة بين ذي رحم وغيره» ران لو 
كان الرجوع جائرًا؛ فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب» بل هو تجديدٌ هبةٍ أخرى. فإن الرجوع 
لا يجوز؛ فلا يصح تأويلهم. انتهى 

]٠١[‏ قوله: (نهى عن المحاقلة؛ والمزابنة) قد تقدم تفسيرهما أيضًاء وهو بيعٌ الثمر 
فى رؤوس النخل بالتمر. (إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها) الخرص» 
تنح الخام المطعمة ونكرن الراء:الصرو. وا لا بالكييي اتا فى «الدوابة خرن 
النخلة والكرمة يخرصها خرصًا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرّاء ومن العنب زبيبًا . فهو 
من الخرص الظّن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن» والاسم الخِرْصٌء بالكسر. يقال: كم 
خِرْص أرضك؟ انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن أبي و أخرجه الترمذي». وأخرجه الشيخان أيضًا. 
(وجابر)” ”“'. أخرجه أحمدء والشافعي. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . 


.)1١577( أخرجه الترمذيء, كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)١171١7( أخرجه الترمذي. كتاب البيوع . حديث‎ )7( 2 .)١7١١( 0غ))0 أخرجه الترمذي. كتاب البيوع . حديث‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جَاءَ في العَرَّايًا والرّحْصَّةٍ في ذلِك اده 

قال انو عيشي : بجوي رَيْدٍ بن ثَابتٍ هكذاء رَوَى مُحَمَِّدُ بن إِسْحَاقَ هذا 
الحَدِيتٌ» ورَوّى ألوتة وعبَيُد الله بن عمرَّء ومالك بِنُ أنس» عن نافع» عن ابن 
عم أن النْبِىَ بل نهى عَن المحاقلة والمزابنة» وبيهذا الإسناد عن ابن عمر عن 
زيد بن ثابتء عن النَّبِىَ كه أنه رخص في العَرَّايا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقِء وهذا 
أصح من حديث مُحَمّد بن إسحاق . 

21 حَدَّننَا أبو كُرَيْبِء حَدَنَا زَيْدُ بِنُ حُبَابٍ عَن مَالِكِ بن أنس» 
عن دَاوْدَ بن حصين» عن أبق سفيَان مول ابن أبي أخقك عَن أبي هريرة» أن 
رَسَوْلَ الله به رخص في + بع الْعَرَايًا فيما دون حََمْسَةٍ أَوْسْقٍ» آذ كذاة زناه 
عن مَالِكُ. عَن دَاوَدَ بنِ حصَيّنٍء نحوّم وَرَوِيَ هذا الحديثٌ عن مَالِكِ. أن لي 
أرْحصٌ في بَيْع العرَايَا في حَمْسَةٍ أوْسْقٍ أو فِيمَا دون حَمْسَةٍ أوْسقٍ. ٠‏ [خ: ول 


م: 5١‏ 1 )بين: ©5668 د: 54ت" حم: 6 طا: .]١ "١8‏ 


قوله: (هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب.... إلخ) يعني : روى 
محمد بن إسحاق؛ النهي عن المُحَاقَلَةٍ والمُرَابنَةِ» والرخصة في العرايا؛ كليهما عن ابن عمر 
عن زيد بن ثابت. وروى أيوبء وغيره النهي عن المحاقلة والمزابنة عن ابن عمر ‏ ط#يه - 
بغير واسطة زيد بن ثابت» والرخصة في العرايا عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. ورواية أيوب 
وغيره أصح من رواية ابن إسحاق. 

قال الحافظ في «الفتح»: مراد الترمذيّ أن التصريح بالنّهي عن المزابنة لم يَرِدْ في حديث 
زيد بن ثابت. وإنما رواه ابن عمر بغير واسطةء وروى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن 
نانفا كإن كانت روانة ابن إلسحاق مسفورظة؟ امل انا ركون ابن صمر حير الحديت كله 
عن زيد بن ثابت» وكان عنده بعضه بغير واسطة. قال: وأشار الترمذي إلى أن ابن إسحاق 
وهم فيه. والصّواب التفصيل. انتهى 

[11] قوله: (في خمسة أوسقء أو فيما دون خمسة أوسق) شك من الراويء والوَسْقُ 
ستّون صاعًا. وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العددء ومنعوا ما زاد عليه 
واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشَّكُّ المذكورء والخلاف عند المالكية» والشافعية» 
وا الجواز في الخمسة فما دونهاء وعند الشّافعيّة الجواز فيما دون 
الخمسة. ولا يجوز في الخمسة. وهو قول الحنابلة» وأهل الظاهر. 


4ه كتاب البيوع عن رسول الله يِه / باب مَا جَاءَ في العَرَايًا والرّخْصَةٍ في ذ 


4 01 عور 


[107] (1505) حَدَتنًا قَتَيْبَةَ» حَدَتَنَا حمادٌ بن رَيْدِ عن أيُُوبَ»ء عن نام عن ع 
ابن عمرء عَن رَيْدِ بن ثابتٍ» أن رَسُوْلَ الله كَل أرْحصٌ في بَيْعْ العَرَايَ يوك 


[خ : */11”ء, م: : 4"هعل ن: ”256567 حهخ: 2559 حم: : “ا/ا١٠٠؟].‏ 


م6 مم 1 + د همهم 


وار حت ساد مي وحلديث أي مُرَيْرَةٌ حلريثٌ حسن 
صحيحٌ والعَمّل عَلَبْه 0 العِلّمِ؛ م مِنْهُمُ الشَّافِعِنُ وأَحْمَدُ وإسْحَاقٌ» 
وكالوا ف إن الْعَرَانا 1 20 هي النبى يلة. إِذْ نَهَى عن المُحَافَلةٍ والمَُرَابَئَة 
واحْتّجُوا بِحَدِيثِ ريد بن ثابتٍ وحدٍ ذف+* يثِ أبي هِرَيْرَةٌ: وقانُوا لَّهُ أن يشي مَا دُونَ 
حَمْسَةٍ أَوْسَقٍء ركني امناعند ينض أخل اليل أن الي لي أرَادَ التَوْسِعَة ير 
في عداه 7 ا شكز الوور تالا : لا تَجدّ مَا د لشتري ين النمن إلا بالتخرية كر 
لَهُمْ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسّقٍ أنْ يَسْترُومَاء يَأكُلُوهَا دكا . 


[071] قوله: (أرخص) وفي رواية البخاري» ومسلم «رَخخصٌ» من الترخيص. 
(يخرعنها):وقن ووارةالشيقين اتخوصها 016 وتمسل : #رخم في الدرب: باخذها اع 
البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا». وأخرجه الطبراني”' من طريق أيوب» وعبيد الله بن عمر 
عن نافع بلفظ: رخص في العرايا: النخلة والنخلتين يُوهبان للرجل» فيبيعهما بخرصهما 
تمرًا. زاد فيه: يوهبان للرجل. وليس بقيد عند الجمهور؛ قاله الحافظ . 

قوله: (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان». (وحديث أبي هريرة حديث حسن 
صحيح) وأخرجه الشّيخان أيضًا . 

قوله: (والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم: الشافعي. وأحمدء وإسحاقء وقالوا: 
إن العرايا مستثناةً. .. إلخ). وأما قول الإمام أبي حنيفة: إن العرايا ليست بمستثناةٍ من بيع 
الثمر بالتمرء بل هبةٌء فقد تقدّم ما فيه في كلام الحافظء فتذكر. 


.)41//١٠( حديث‎ .)١١7/0( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله َكل / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النَحْضٍ في البيوع 5ه 


4" ياب مثه [أتفى م54] 


7 


[10] (108) حَدَّكَنَا الحَسَنٌ بن عَلِيَ الحلوانيٌ الحَلالُ» حَدَّتََا أبُو أُسَامَة 
عن الوَلِيدٍ بن كثير. حَدَثنَا بُسَيْرٌ بن يَسَارٍ مَولَى بَنِي حَارِئَة 8 رَافعَ بِنّ خديج 
ا ا حَدَّنَاهُ أنَّ وَسُوْلَ الله يكل نَهَى عن بَيْع المُرَابََو_الكّمَر بالتَّمْرِ 
إلا لأضحًاب العَرَايَاء فَإنّهُ قدْ أَذِنَ لَهُمْ 01008 بالرَّبيبٍ وعنْ كل مَرٍ 


بخرصه . لخ مختصرا : 14م ءن: لاه568]. 


6 ص 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ عَرِيبٌ مِن هذا الوَجْه. 
4" باب مَا جَاءَ كذ كَرَاحِيَةٍ النّجَشٍ ف البيوع [ت5:. م10] 


4" بَابٌ مِنَهُ 
[0* 7 قوله: (الثمر بالتمر) الأول بالثاء المثلثة» والثاني بالتاء المثناة الفوقانية» وهذا 
تفسير المزابنة» (وعن كل ثمر بخرصه) بفتح الخاء المعجمة» وأشار ابن التين إلى جَوَازٍ 
كُسْرِهًا. وجزمٌ ابن العربي بالكسرء وأنكر الفتح» وجوزهما النووي وقال: الفتح أشهر. 
انتهى. والحَرْصٌ هو التخمينٌ» والحدس. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه) وأخرجه مسلمء وأخرجه 
البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة وحده. 


6 باب مَا جَاءَ ذ كَرَاهِيةٍ حِيةٍ النَّجِشٍْ [ البّيُوع] 


قال في «النهاية»: هو أن يمدح السلعة؛ لينفقهاء ويروجهاء أو يزيد في ثمنهاء وهو لا 
يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصز فيه فيه الوبعش .من مكان إلى مكان: انتهى. وقال 
الحافظ في «الفتح» : النجش». » بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة» وهو في اللغة: تنفير 
الصَّيدِء واستثارته من مكانه لِيْصَادَّء يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نحشا 

وفي الشَّرع: الزيادة في ثمن السّلعة ممن لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيهاء سمي بذلك؛ 
لأن الّاجش يثير الرغبة في السّلعة؛ ويقع ذلك بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم» ويقع 
ذلك بغير علم البائع» فيختص بذلك النّاجشء وقد يختص به البائع؛ كمن يخبر بأنه اشترى 
سلعة بأكثر مما اشتراها به؛ ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة: النجش: الحَيْلٌ والخدِيعة 
ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيدء ويحتال له. انتهى 


٠‏ لاه كتاب البيوع عن رسول الله كف / باب ما جَاءَ في كَرَاجِيَةٍ النَحْضٍ في البيوع 


٠4( ]١٠١:[‏ حَدَّنََا قُتَيْبَةُ وأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ قالا : حَدَّتَنَا سَفْيَانْء عن 
الزّهْرِيء عَن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء عَن أبِي ُرَيْرَة» قَالٌَ: كَالَ رَسُولُ الله يله وقالَ 
يي ب اللي كذ كال: دلا تَتَاجَشُوا). [جه: 4لااى د: 8488]. 

قَالَ : وفي الباب عن ابن عَمَرَ: وأنس 

َالَ أبُو عِيْسَى: حدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌء والعَمَل عَلَى هذًا عِنْدَ 
أهْل العِلّم: كَرِهُوا ادن 

كَالَ أبو عِيْسَى : والنَّجْشلٌ أنْ يَأتِي الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلٌ السّلْعَةَ إلى صَاحِبٍ السّلعَةٍ 
ياه باكترديما تشوى ع زذزلك عننها يخط رز المشترييه زرية أن ين المشتري ريده 
ولِيْسَ مِن رَأَيهِ الشّرَاءُء إِنْمَا يَرِيدٌ أن 0 المُشْترِي بمّا يَسْتَامُ» وهَذَا ضَرْبٌ مِنَّ 
الْحَدِيعَةٍ. قَالَ الشَّافِعِيٌ : وإِنْ نَجَشَ رَجَلَء فَالنَاجشٌ َيْمْ فِيما يَصْنَعْء والبَيْع جَايْرٌ 
لأنَ البَائِعَ عَيْرُ النّاجشٍ . 


]"١5[‏ قوله: (قال: لا تناجشوا) قال الحافظ : ذكره بصيغة التفاعل؛ لأن التاجر إذا 
فعل لصاحبه ذلك» كان بِصَدَّدٍ أن يفعل له مثله. انتهى 


قوله: (وفي الباب عن ابن عمر)"'' أخرجه البخاريء» ومسلم بلفظ : «نَهَى النبيٌ له عن 
النْجشٍ». (وانس)'" لكان هن اخرحة (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه 
البخاري ومسلم. (فيستام بأكثر مما تسوى) أي: بأكثر مما تساويه السلعة» يعني: يستام بأكثر 


مه 2 


من قيمة السّلعة. قال في «القاموس»: وهو لا يساوي شيئاء ولا يَسْوَّى كيَرْضَى . انتهى . 

قوله: (قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنعء والبيع جائز؛ لأن البائعٌ 
غير الاجش). قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن التّاجش عاص بفعله. واختلفوا في 
البيع إذا وقع على ذلك . 

ونقل ابن المنذر عن ظائفةٍ من أهل الحديث فسادً ذلك البيع» وهو قولٌ أهل الظاهرء 
ورواية عن مالك» وهو المشهور عند الحنابلة» إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه. 


.)1515( ومسلمء كتاب البيوع. حاديث‎ »)7١47( أخرجه البخار.» كتاب البيوع. حاء.يث‎ )١( 
حديث (/ا7751).‎ .)١605/5( (؟) أخرجه أبو يعر‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب ما جَاءَ في الرَجحَانِ في الوَرْن الاه 
5" باب هَا جَاءَ كذ الرّجَحَانٍ ل الوزن [ت35. م55] 


زه.* ١‏ ](ه١"١)‏ حَدَّثنَا هناك وم :. مَحَمَودٌ بن غَيْلانَ قالا : حَدَّثنَا وَكيعء عن 


6 و م رمع 


بت لي م حم الي ”ىاه جو 


سَفْيَانَه عن سِمَاكِ بن حَرْبء عَن سُوَيْدِ بن قَيِسء قَالَ: جَلَبْتٌ أنَا وَمَخْرَمَةٌ (مَخْرَفَةُ) 
العَبِدِي برا ا ا اا 00غظ1 


والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوتٌ الخيار» وهو وجة للشافعية» قياسًا على المَصَرَّاةٍ. 
والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم: وهو قول الحنفية. وقال الرافعي: أطلق الشَّافعيٌ في 
«المختصر» تعصية الناجش» وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه؛ أن يكون عالمًا بالنهي . 
وأجاب الشارحون بأن النجش خديعةٌ» وتحريم الخديعة واضح لِكُلَّ أحد. وإن لم يعلم هذا 
الحديث بخصوصه. بخلاف البيع على بيع أخيهء فقد لا يشترك فيه كلّ أحدء واستشكل 
الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرارء والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد. 
قال: فالوجه تخصيص المعصية» في الموضعين بمن علم التحريم. انتهى . 

وقد حكى البيهقي في «المعرفة والسنئن”'2 عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش 
أيضًا بمن علم النهي» فظهر أن ما قاله الرافعنٌ بحثًا منصوص . ولفظ الشافعي: النجشٌ أن 
يحضر الرجل السلعة تباع» فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي به السُوَّامْء 
فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطونء ولو لم يسمعوا سُوْمَهُ. فمن نجش فهو عاص بالنجش» 
أن كان عالمًا بالنهي» والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه؛ كذا في «فتح الباري». 

5" باب مَا جَاءَ ف الرَّجَحَانٍ ؤ الوَزْنٍ 

]1١6[‏ قوله: (عن سويد) بالتصغيرء قال في «التقريب»: سويد بن قيس صحابي له 
حديث السّراويل نزل الكوفة» (جلبت أنا) قال في «القاموس»: جَلَبَهُ يَجْلِبُهُ جَلْبًا وجَلَباء 
واجتلبه : سَاقَهُ من موضع إلى موضع آخر. انتهى . 

وقال في «الصراح»: الجلب: كشيدن جليب أنجه أزشهر بشهر برند بفروختن» (ومخرفة) 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاءء ويقال: بالميم» والصحيح الأول؛ كذا في 
«الاستيعاب» «بزَّاه بتشديد الزاي. قال في «القاموس»: البَّر:ْ الثيابُء أو متاع البيت من 
الثياب ونحوهاء وبائعه: البزَّاز؛ِ وحرفته: البِزَّازّة. انتهى . 


.)١٠١7571( انظر «سنن البيهقي» (0/ 55 7). حديث‎ )١( 


"ع5 222222202020200 كتاب الببوع عن رسول الله / باب مَا ججاءَ في الرمجححان في الور 


م 2 و ولاك 5 ا معاي -- 31 8 ع 2 0 02م 


يليه للوَرَان : «زن وأرْجخ». تن: ككف د: اسم جه: ٠5الء‏ حم: واتمكء مي: 15808]. 


قال القاري فى «المرقاة»: قال محمد رحمه الله فى «السير»: البزّ عند أهل الكوفة 
ثيابٌ الكتان والقطن: لا ثياب الصوف والخز. (من هجر) بفتحتين ' موضع قريب من 
المدينة» وهو مصروف؛ قاله القاري. وقال في «القاموس»: وهجر محركة: بلد باليمن بينه 
وبين عثر يوم وليلة» مذكر مصروفء وقد يؤنث ويمنع» واسم لجميع أرض البحرين» ومنه 
المثل: كمبضع تمر إلى هجرء وقرية كانت قرب المدينة» وإليها تنسب القِلَال» أو تنسب إلى 
هجر اليمن . انتهى . 

وفي رواية أبي داود: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًّا من هجرء فأتينا به مكة. (فجاعءنا 
النبي وَِ). زاد في رواية التمناتين ونحن ب «منى». (فساومنا بسراويل) وفي رواية النسائي 
«فاشترى منا سراويل». قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي يلل اشترى السراويل ولم 
يلبسها. وفي «الهدي» لابن قيم الجوزية: أنه لبسهاء فقيل: إنه سبق قلم لكن في «مسند 
أبي يعلى» و«المعجم الأوسط»"'' للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: دخلت يوما 
السوق مع رسول الله كل فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم. قلت: 
ا اذ الله وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: «أَجَلْ فِي السَّمّرٍ وَالْحَضَرِء وَاللَيْلِ وَالنَمَاِِ كَإنّي 

تَ بِالسَتْرِء قَلّمْ أجذْ سَّيْنَا أُسْتَرَ مِنْهُ؟ كذا في «فتح ال (وعندي وزان يزن) أي : 

5 (با لأجر) أ : بالأجرة» (زن) بكسر الزاي» أي: 0 (وأرجح) بف بفتح الهمزة وكسر 
الجيم. قال في «القاموس»: رَجَحَ الميزان يَرْجَحْ مثلثه رَجوحًا 0 مال» وأَرْجَحَ لَه 
وَرَجََحَ : أَعْطَاهُ رَاجِحًا . 

قال الخطابي: في الحديث دليلٌ على جَوَازْ أخذٍ الأجرة على الْوَرْنِ وَالْكَيْل 
معناهما أجرة الْقَسََام والحاسب» وكان سعيد بن المسيّب ينهى عن أجرة القسام. وها 
أحمد بن حنبل» فكان في مخاطبة النبي كَل وأمره إياه به؛ كالدليل على أن وَرْنَ الشّمن على 
المشتري» وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه» فقد دّل على أن أجرةً الوزان عليه» وإذا 
كان ذلك على المشتري» فقياسه في السّلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى 


.)50945( حديث (5177) والطبراني في «الأوسط» (00/5). حديث‎ .)75/١١( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


ا 


قَالَ: وفي الباب عَن جابرء وأبي هريرة. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديت سُوَيْرِ حديث حسنٌ صحيحٌ؛ وَأَهْل العِلْم يَسْتَحبُونَ 
الرّجْحَانَ في الوَرْن. وَرَوَى شُعْبَةَ هذا الحديتٌ عن سمّاكُء فَقَالَ: عَن أبي صَفْوَانَ 
وَدكرَ الْحَدِيتٌ . 

1" بياب ما جَاءَ 2 إِنَظَارٍ المْمَسِرِ وَالرّفْق به [تلاك م017] 

قوله: (وفي الباب عن جابر)”'"2. أخرجه البخاريء وغيرهء وأما حديث أبي هريرة"". 
فلينظر من أخرجه . 

قوله: (حديث سويد حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داودء والنسائي» وابن ماجهء. 
والدارمي» وأحمد. 

قوله: (وروى شعبة هذا الحديث عن سماكء فقال: عن أبي صفوان.... وذكر 
الحديث) فخالف شعبة سفيانء فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس . قال أبو داود فى 
ع1" يعن ككربرؤاية ستقيان ».:وروارة انهية:ها لنظة والقول اقول «متفيا ناسحتقا انق أ برزاعة 
قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خَالَمَكَ سفيان. فقال: دمغتني» وبلغني عن 
يحيى بن معين قال: كل من خالف سفيانء» فالقولٌ قولٌ سفيان. حدّثنا أحمد بن حنبل» 
أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني . انتهى . 

وقال المنذري في «تلخيص السئن»: وقال أبو أحمد الكرابيسي: أبو صفوان مالك بن 
عميرة» ويقال سويد بن قيسء. باع من النبي و فأرجح له. وقال أبوء عبر اكيري 
أبوفقواة مالك بين عميرة ويقال: حوية بن قيس > جوذكن لددهذ)! الحدينف .وهل يذل على 
أنه عندهما رجل واحد كنيته: أبو صفوان» واختلف في اسمه. انتهى . 

- باب مَا جَاءَ ‏ إِنَظَارٍ المْعسِر وَالرّفْقٍ بِهِ 


الإنظار: التأخير والإمهال. والمعسر: الفقير. 
)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب البيوع. حديث .)75١1717(‏ 


.)١11١١( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ )١( 
. )7775( أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ )( 


5 لاه كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في إِنْظَارٍ المَعْسِرٍ وَالرَفق به 


رز 

دَاوَدَ بن فشر عن زيل بن أَسَْلمَ. عَن أبى صَالِحء عَن أبى هَرَيْرَة قَالّ: قَالَ 
رَسُولَ الله يكيه: «مَن أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَّ لَه أظَلَهُ الله يَوْمَ القِيامَةٍ تخت ظِل 
عرسه » يوم لا ظِل إلا ظله). زم مطولا : 45" مي: 060848 حم: 4414114]. 

قَالَ: وفى الباب عَن أبى اليسرء وأبى قَتَادَةَ وخذيفة) وأبى مسعودء وَعَبَادَةً 
وجابر. 

2 ب عو م6 و ع > 2 ىو 0 0 0 0 م ه86 

قال أبو عيسى ٠‏ حديث ابى هريرهة حديث حسن صحيح » غريب من هذا الْوَّحِهِ . 


)١1017( ]1007[‏ حدثنا هنادء حدثنا أبو مَعَاويَةَ عن الأغمّشء» عَن شَقِيق» عَن 
أبى مُسعودء قَالَ: قَالَ سول الله يكل : «احوسِبٌ رَجُلْ مِمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ قَلَمْ يُوجَدْ 


]١107[‏ قوله: (من أنظر معسرًا) أي: أمهل مديونا فقيرًا. (أو وضع له) أي: حطّ وترك 


د كله أو عضي (أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه) أي : أوقفه الله تحت ظل عَرْشِهِ. 


قوله: (وفي الباب عن أبي اليسر)”"2». بفتحتين أخرجه مسلم مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أَنْظرَ 
0 وَضعْ 4 لل الله في ظلّه؛. (وأبى قتادة)0"' 2 أخرجه مسلم مرفوعًا بلفظ : «مَنْ 
أَنْظَرَ معْسِرًاء 9 وضع عَنْه ؟ نضا الله من كني يوم الْقِيَامَةه . 

(وحذيفة”" أخرجه البخاري. (وابن مسعوهد”*' أخرجه الترمذي فى هذا الباب». 
(وعبادة)*2 لم أقف على حديثه . 

قوله: (حديث أبي هريرة حسن صحيح غريب... إلخ) دك المنذري هذا الحديث في 
«ترغيبه) ) وعزاه للترمذي حدم وقال: معنى وضع له أئ: ترك له شيئًا مما له عليه. 
انتهى . 


.)070١5( أخرجه مسلمء كتاب الزهد. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث (15517). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب البيوع . حديث .)7١1//(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي, كتاب البيوع. حديث (1707). 

(6) أخرجه الحاكم (7”/ 7”7). حديث (7117754) وصححه على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي. 


ع ع 


كتاب البيوع عن رسول الله كله / باب ما جَاءَ في مَظل العَنى أنه ظَلّمٌ هلاه 


لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ ل أن كان وخ توس وكات تخالل لاس ركان ياك 


غِلْمَائهُ أنْ يَتَجَاوَزوا ء عَنِ المعْسِرء قَقَالَ الله عَنَّ وَجَلّ : نَحْنٌ أحَق بذَلِكَ مِنْهٌ ادرو 


رمو 


عنه ) . زم : 65١‏ حم: : ه7؟5| ]. 
قَالَ أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. وأبو اليسر كعبٌ بن عَمرٍو. 
6" باب مَاجَاءَ 2 مَطُلٍ ١‏ لغَْبَىٌ أنه ظلَّهُ [تدى م53] 


لصا ب را سي بير روغ 


)1١8(]1١١04[‏ حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارٍ حَدَئْنا عبْدُ الرَحْمنٍ بن مهدي حَدثنًا 
نان تن أبي الزَّنَادِء عَنِ الأغرج. عَن أبي هَرَيرَةٌ عن النَبِتَ كله قَالَ : «مَطل 
العَنِى ظَلْمٌء ٠‏ وَإِذَا ا أَحَدُكُم عَلَى مَلِيٌ كَلَْبْبَعْ) ٠‏ [خ: لاحك م: 54هلء ن: 06لا ه: 


6" جه: 21191 حم: : الاكةء طا: 21704 مي: :86ه"١].‏ 


صحابي جليل - يه (إلا أنه كان رجلا موسرًا) أي: غنيًا ذا مال (يخالط الناس) أي : 
يعامل الناس بالبيع والشراءء (أن يتجاوزوا عن المعسر) أي: الفقير: أي يتسامحوا في 
الاقتضاء والاستيفاءء وقبول ما فيه نقص يسيرء (بذلك) أي : بالتجاوز. (تجاوزوا عنه) أي : 
تسامحوا عنه. 
قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم . 
باب مَا جَاءَ ئ مَطْلٍ الفَنِيَ أَنّهُ ظلَّهٌ 


[04] قوله: (مطل الغني) أي : تأخيره أداء الدَّين من وقت إلى وقت بغير عذْرِ 
(ظلم) فإن المطل منع أداءِ ما استحق أداؤه» وهو حَرَامُ من المتمكن» ولو كان غتيّاء ولكنه 
ليس متمكنا ؛ جاز له التأخيرٌ إلى الإمكان. ذكره النووي. قال الحافظ : المرادٌ بالغني هنا من 
قَدَرَ على الأداءٍ فَأَخََرهُ ولو كان فقيرًا. قال: وقوله: «مطل الغني» هو من إضافةٍ المصدر 
للفاعل عند الجمهورء والمعنى: أنه يحرم على الغني القادرٍ أن يمطل بالدَّيْنِ بعد استحقاقه. 
بخلاف العاجز» وقيل: هو من إضافة المعتر التتراة والمغتن “.بت وفاء الذثرة »ولو 
كان مستحقّه غنيّاء ولا يكون غناه سبيًا لتأخير حَقَه عنه. وإذا كان كذلك في حق الغني فهو 
في الفقير أَوْلَى. ولا يخفى بُعد هذا التأويل. انتهى 

(فإذا أتبع) بضم الهمزة القطعية وسكون 0 الفوقية وكسر الموحدة» أي: جعل تابعًا 
0 وحاضيله إذا أعيل» على هلق ) أي : غني . قال في «النهاية»: المليء 


ع شيم 


كلاه كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جا : في مَظل العَني أنه ظلم 


قال: وفي الباب عَنٍ ابن عمّرء والشَّرِيدِ بن سويد 6 

قال الو نشي عدويث ابي 14 عدي ع صحية > رقنا إذا أجيل 
عل ل من لع. ٠‏ فقال ب بَعْض أهل العِلّم : لاخر الرَّجْلَ عَلَى مَلٌِ فَاحْبَالَه 
فَقَدْ بَرىَ المُحِيلٌ» وليْسَ لَه أن يَرْجِعَ عَلَى المُحِيلِء وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيء وأَحْمَدَء 
ا وقَالَ بَعْض أهْل العِلّم : ! إذَا تَوَى مَالُ هذا بإفلاس المُحَالٍ عَلَيُو فَلَهُ أن 
0 الأرّلِء وَاحَتَجُوا بِقَوْلٍ عُثْمانَ وَغَيْره حِينَ قَالُوا : ليس عَلَى مَالِ مُشْلِم 
توعد قال إشكان: معنن هذا الحويف» (لَيْسَ عَلَى ما مُسْلِمٍ و توَّى) هذا إِذَا أخدل 


بالهمزة الثقةٌ الغني» وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء. انتهى (فليتبع) بفتح الياء 
وسكون التاء وفتح الموحدة. أي : فليحتل» يعني : فليقبل الحوالة. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» : معنى قوله: أتبع فليتبع: » أي : أحيل فليحتل؛ وقد رواه بهذا اللفظ أحمد. قال: 
المشهور ذ فى الرواية واللغة كما قال النووي: إسكان المثناة ذ في «أَتبع وفي «فليتبع»؛ وهو 
على البناء للمفعول» مثل إذا علم فليعلم. وقال القرطبي : نا انيم » فيضم الهمزة» وسكون 
التاء مبنيًا لما لم يُسَمّ فاعله عند الجميع . وأما «فليتبع» فالأكثر على التخفيف» وقيده بعضهم 
على التشديد. والأولٌ أجود. انتهى . 

قال الحافظ: وما ادعاه من الاتفاق على «أتبع» يردّه قولٌ الخطابي أن أكثر المحدّثين 
يقولونه بتشديد التاء» والصواب التخفيف"''. 

قوله: (فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله) أي: فقبل ذلك 
الرجل الحوالة. (وليس له) أي: للرجل المحتال» (أن يرجع إلى المحيل). واستدلٌ على 
ونا امراك يا 0 موا لس 
رجوع. ار ا توى) كرضى أي : مَلَّكَ. 50 المحتال» 
(بإفلاس المحال عليه) أي: موته. (فله أن يرجع على الأول) أ ي : فللمحتال أن يرجع على 
المحيل». وهو قولٌ الحنفية قالوا برجم عنة التغدن: وشبهوه بالضّمان» (واحتحُوا بقول 
عثمان». وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم توى) على وزن خصى بمعنى الهلاك . ”2 


)١(‏ لم يتعرض الشارح لقول المصنف «في الباب حديث ابن عمر والشريد بن سويد». فحديث ابن عمر أخرجه 
الترمذي. كتاب البيوع . حديث .)١1704(‏ وحديث الشريد أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية. حديث (7574). 


كتاب البيوع عن رسول الله يْةِ / باب ما جَاءَ في المَلامَسَةٍ والمنابذة /ا/اه 


الرَّجُلُ عَلَى آخرء وَهُوَ يَرَى أَنّهُ مَلِنّء فإذا هُوَ مُعْدِمٌء فَلَيْسَ عَلَى مَالٍ مُسْلِم تَوَى . 
)1١١9(‏ حدتما إبرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الله الهَرَوئٌء كَالَء حَدَّكنَا هشيمٌ قَالَ : 
حَدَّننَا يونس بن عبيلٍ عن نافع عَن ابنٍ عْمَر عنٍ النَِيَ كل قَالَ: «مَظْلَ العَنِيّ ظلْمٌ 

وَإِذَا َحِلْتَ عَلى مَلِىِ فَائبعهُ: ولا تع ييحن في يي [جه مختصرًا: 27404 حم: 7/ات]. 

48" باب مَا جَاءَ 2 الملا مَسَة مَسَةَ والمنابثذة [ت59., م54] 


)١15١١(]1١[‏ حَرَّثا أه بو كريب نا : حَدَثنًا ا 


سيان عن أبي الوا عَنٍ الأغرَجء عن أبي هُريرَة. قَالَ: نَهَى رَسُوَلٌ الله يله عن 
بيع المَنابدةٍ ةِ وَالمَلامسَةٍ. لخ: 5كلىل م: الهلءدن: ا1آدكء جه: 2.7159 حم: 34454 طا: ١ااء‏ 


مي بنحوه: 651 5 ]. 


لد م 


قَالّ: : وفي الباب عَن أبي سعِيك ١‏ وَابن عمر. 
قَالٌ أبو عِيسَى : حلت أبي هريرة حديث حسنٌ صحيحٌ» 4 لوك اوت اس ا 


(وهو يرى أنه مليء) أي: الرجل المحتال يظن أن الآخر المحال عليه عَيْتٌّء (فإذا) 
للمفاجأة» (هو معدم) أي: مفلس . (فليس على مال مسلم توى) أي: هَلَالكُ وضياع. 
4 باب مَا جَاءَ ف الْمْتَابَدَةٍ وَاملَا مَسَةِ 

[!] قوله: (نهى رسول الله بَكلِ عن بيع المنابذة» والملامسة) زاد مسلم. أما 
التلامسة +31 يلسين كل وااحنا متهما فوت ضاحية يقير تافل والمقابدة: أن ينيد كل واد 
منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه. 

قوله: (وفي الباب عن أبي سعيد)”'' قال: «نَهَى رسولٌ الله كي عن المُلَامَسَةٍ والمنابذة 

في البيِع», والملامسة: لمس الرجلٍ ثوب الآخر بيده بالليل أو النهارء ولا يقلبه. والمنابذةٌ: 
أن ينبدٌ الرجل إلى الرجل بثوبهء ويفبة لاخر كوي ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا 
راض . (وابن عمر ‏ 5ه" "' لم أقف على حديثه . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. ومسلم . 


() أخرجه البخاري» كتاب اللباس. حديث )287١0(‏ ومسلمء كتاب البيوع. حديث (1517). 
(؟) أخرجه النسائي, كتاب البيوع. حديث (45015). 


1/1 كتاب البيوع عن رسول الله يل / باب ما جَاءَ في السَّلْففٍ في الطعًام والتّمر 
سا و 2 8 ٠‏ رع 1 2< ع و6 د َ 65 ساس سس مه سر 2 
وَمَعْنَى هذا الحديث أن يَقولَ: إذا نبَدَتٌ إليْكَ الشئء» فََدْ وَجَبَ البِيْعٌ بيني وَبَيْنَكَء 
2لي8 عه و - هت هاس َ 2< سس اس 6 ِ 3 كه 6 > وص 
والمَلامَْسَة أن يَقَولَ: إذا لمسْتَ الشَيء فَقّد وَجَبَ البَيْعٌْء وإِنْ كان لا يَرَى مِنْه سَيْئَاء 
8 - ررك 2 هم 2ه و > 2 9 7 ؟ه أ َ ص 
مثل ما يكون في الجراب أو غير ذَلِكُء وإنمًا كان هذا مِن بيوع أهل الجَامِلِيَة» فنهَى 


ياب ما جَاءَ 2 السَلفٍ 2# الطعَام والثّمر [آت١/.‏ م] 


قوله: (ومعنى هذا الحديث أن يقول: إذا نبذت. . . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: 
واختلف العلماء في تفسير المَلَامَسَةٍ على ثلاث صُوَّرِ هي أوجة للشافعية: 

أصحها : أن يأتي بثوب مطوي. أو في ظلمة فيمسه المستام» فيقول له صاحب الثوب: 
بعتكه بكذاء بشرط أن شنم لمنات مناه نظركء. ولا خيار لك إذا رأيته» وهذا هو موافق 
للتفسير المذكورٍ في الحديث . الثاني : أذ يشعاد نقض: اللممن كا بعر :ضبيقة زائذة: 

الثالث: أن يجعلا اللمس شر طا في قطع خيارٍ المجلس وغيره. والبيع على التأويللات 
كلها باطل . 

قال: وأما المنابذة فاختلفوا أيضًا على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية : 

أصحها: أن يجعلا نفس النبذ بيعّاء كما تقدم في الملامسة» وهو الموافق للتفسير في 
الحديف: والثاني : أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة. والثالث: أن يجعلا النبدّ قاطعًا للخيار. 
قال : واختلقُوا في تفسير النبذء فقيل: هو طرح الثوب؛» كما وقع تفسيره في الحديث 
المذكور. وقيل : هو ثبل االيخقيناة : والصحيح : أنه غيره. انتهى كلام الحافظ مهما 

قوله: (وإن كان لا يرى) الواو وصليةء (ومنه) أي : من الشيء + المريع: (مثل ما يكون في 
الجراب) أي : مثل المبيع الذي يكون في الْجِرَابٍء وهو بفتح الجيم وكسوها بالفارسية انبان 
على ما في «العتراح»: وقال في «القاموس»: الجرّابُ بالكسر ولا ية يفتح أو لُعَيّةٌ فيما حكاه 
عياض» وغيره: المزود والوعاءً ج جرب. وأجربة. انتهى. (فنهى عن 5 والعلةٌ في النهي 
عنه الغرر والجهالة» وإبطال خيار المجلس . 

باب م جَاءَ بذ السَلَفٍ 4 الطّعَام وَالثَّمَرِ 

السلف. بفتحتين: السلم وزئًا ومعنى. قال الجزري في «النهاية»: السلم هو: أن تعطي 
ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أَمَدٍ معلوم» فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة» 
وسلمته إليه. انتهى 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في السَّلْفٍ في الطعام والتّمر 4/له 


_ ؟ و س 


)١1١11(]111[‏ حدثنًا َحْمَدٌ بن مَِيع حَدَّثنًا سُفْيَانَ عن ابنٍ أبي نجيح. » عن 
عَبِدٍ الله بْنِ كثيرء عَن أبي الوِنْهَالٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ) قَالّ: م َسُولُ اله له المدية 
َهُمْ يُسْلِفُونَ في الثمَر ققَالَ: «مَن أسْلّف فَلْيسْلِفْ ذ في كَيْلٍ مَعْلُومء َوَْدِ مَعْلُوم إلى 


أجَلٍ مَعْلُومِا 5 اخ: 02١‏ م: 5٠*لل‏ ن: «مثاكق د: 557#ثء حجه: 27758٠‏ حم: : 56055؟]. 


قلت: فالثمن المعجل يسمى رأسُ المال» والمبيع المؤجل: المسلم فيه؛ ومعطي 
الثمن: رب السلمء وصاحبه المبيع: المسلم إليه. والقياسٌ يأبى عن جُوَازْ العقد؛ لأنه داخل 
بعت بع ها لس عندة: إلا أنه ججوز؛ لورود الأحاديث الصّحيحة بذلك. وآية المداينة في 
«سورة البقرة" دَالَة على جوازه. كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -. 

[111] قوله: (قدم رسولٌ الله ككل المدينة) أي: من مكة بعد الهجرة» (وهم يسلفون في 
الغمر). الجملة حالية» والإسلاف: إعطاءٌ الثّمن في مَبِيع إلى مدةء أي: يعطون الثمن في 
الحال» ويأخذون السلعة في المآل. وفي رواية البخاري» ومسلم: «وهم يسلفون في الثّمار 
السَّنة» والسنتين» والثلاث»؛ كذا في «المشكاة». (من أسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم) فيه دلالة على وُجُوبٍ الكيل والوزن» وتعيين الأجل في الْمَكِيلٍ 
والموزون» وإن جهالة أحدهما مفسدة للبيع . 

قال النووي في «شرح مسلم»: فيه جوازٌ السلمء وأنه يشترط أن يكون قدره معلومًا 
بكيل» أو وزن» أو غيرهما مما يضبط به»ء فإن كان مذروعًا كالثوب اشترط ذكر ذرعات 
معلومة. وإن كان معدودًا كالحيوان» اشترط ذكر عدد معلوم. 

ومعنى الحديث: أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيلّه معلومّاء تن كان تهرؤوكا فلك وك 
معلومًاء وإن كان مؤْجَلًا فليكن أجل معلومًا . ولا يلزم من هذا ا* شتراط كون السَّلَّم مؤجلاء 
لمر لا لأنه إذا جاز موْجَلا مع الغرر؛ فجواز الحال أولى؛ لأنه أبعد من العَرَّرِء 
وليس ذكرٌ الأجل في الحديث لاشتراط الأجلء بل معناه: إن كان أجل فيكن معلومًا. وقد 
اختلفٌ العلماءٌ في جَوَاذٍ السَّلّم الحالٌ مع إجماعهم على جراز المؤجّل: فجوّز الحال 
الشافعيئٌ وآخرون» ومنعه مالك» وأبو حنيفة» وآخرون» وأجمعوا على اشتراط وصفه بما 
يضبطه بهء انتهى كلام النووي . 


«ه كتاب البيوع عن رسول الله كل / با جَاءَ في السَّلَففٍ في الطمًام والتّمر 


قَالَ : وَفي البَاب عَنٍ ابْنٍ أبي أوْفى وَعَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن أَبْرّى 
قَالَ أبو عِيْسَى بيك بن كباس سريت نا ينيع وَالعَمّلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ 
أهْلٍ العِلّم مِن أصحَاب النَبِيَ يكل وَ غْيْرهِمْ : : أجَازُوا السَّلّف في الطّعَامَ والثَّيّاب وَغَيْرِ 


ص- 


الما لق ف خذة وضفتة :و تلن اه في السَّلَم في الحَيَّوانِء قَرَأى ب بَعْض أَهْلٍ 
العِلّم من أصضْحَاب النبيّ يل وَعَيْرهمْ : السَّلَمَ في الحَيّوان جَايْرًا . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعيء 
والمد4 وكات وَكَرِهَ بَعْضٌ أمْل العِلْمِ مِن أَصْحَابٍ النبي كله وَغَيْرِهمِ السَّلّم في 
الْحَيوَانَء وهو قَوْلُ سفيانَ وأَهْل الكوفةٍ. أبو المنهال اسمه : عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنُ مُظهِم . 


قوله: (قال) أي : أبو عيسى ١»‏ (وفي الباب عن ابن أبي أوفي”١)‏ وعبد الرحمن بن 


أبزى”''. قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله يِه وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام» 
فنسلفهم في الحنطة» والشعير والزبيب» وفي رواية: والزيت إلى أجَلٍ مسمّى قيل: أكان لهم 
زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك». أخرجه البخاري 

قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (فرأى , بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم السلم في الحيوان جائرًاء 
وهو قولٌ الشافعي. وأحمدء وإسحاق). واحتجوا بما أخرجه أحمدء وأبو داودء والحاكه”" 
عند عبد الله بن عمرو؛ أن رسولٌ الله كلِِ أمره أن يجهز جَيْشَاء فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ 
من قَلائْص الصّدقةء فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. 

قال الحافظ في «الدراية»: وفي إسناده اختلاف. لكن أخرج البيهقي”'' من وجه آخر 
قوي عن عبد الله بن عمرو نحوه. انتهى . 

(وكره بعضٌ أهل العلم من أصحاب النبي كل وغيرهم السلم في الحيوان. وهو قول 
سفيان الثوري وأهل الكوفة). واحتجوا بما أخرجه الحاكم في «المستدرك». والدارقطني في 
«سننه»””' عن ابن عباس أن النبى كَل نهى عن السلف فى الحيوان. 


.)55155( أخرجه البخاري» كتاب السلم. حديث (55؟77). (؟) أخرجه البخاريء كتاب السلم. حديث‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع . حديث (/177701), وأحمد. حديث (5061) والحاكم (7/ 16). حديث (17140) 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

(:) أخرجه البيهقي (141//5). حديث .)1١708(‏ 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 76). حديث (7741) وصححهء ووافقه الذهبي» والدارقطني .)1/١/7(‏ حديث (5724). 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكلِهِ / باب ما جَاءَ في أَرْض المُشترَك يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بيع نصيبه امه 


١/ا-‏ ياب هأ جَاءَ ب أرَْض ب المشترَّكِ يُرِيدُ بَعَضْهُمَ بَيَعَ نتصيبه [ت١7.‏ م71 ] 


)١1815( ]117[‏ حَدَّثنَا عَلِيٌ بن حَشْرَّم: دنا عيسى نن روسل عن سعيةة 
عن قَتَادَةَ عن سُلَيمانَ اليَشْكْرِيء عَن جابر بن عَبْدِ الله. أنَّ نبي الله يل كَالَ: «مَن 
كَانَ لَهُ شَرِيكُ في حَائْطٍ: قلا يبع نَصِيبَه مِن ذْلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ على شَرِيكدا. [م بنحوه : 


"ىا ن: 2.5915 د بنحوه: 2361١17‏ حم: *5٠‏ ١غ‏ مي بنحوه : 1" ]. 


قال الزيلعي في «نصب الراية»: قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
انتهى. قال صاحب «التنقيح»: وإسحاق بن إبراهيم بن جوفى» قال فيه ابن حبان: منكر 
الحديث جدّاء يأتيى عن الثقات بالموضوعاتء. لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعججب. 
وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة. انتهى . 

واحتجوا أيضًا بما روى محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: لا تسلمن مالنا في شيءٍ من الحيوان» وهو 
موقوف. وفيه قصة قال الحافظ الزيلعي: قال في «التنقيح»: فيه انقطاع» انتهى . 

١‏ باب مَا جَاءَ ‏ أَرَضٍ المُشّتَركِ يُرِيدُ بَعَضُهُمَ بَيَعَ تَصِيبهِ 

]١5١1[‏ قوله: (عن سليمان اليشكري) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة وضم 
الكاف. هو: سليمان بن قيس» ثقة. قال أبو داود: مات في فتنة ابن الزبير. 

قوله: (من كان له شريك ك في حائط) أي : تاد 0 من ذلك الحائط 
(حتى يعرضه على شريكه) وفي رواية مسلم : «لا يَحِلُ لَهُ يبع حَتّى يؤذْنَ شرِيكه ْنَا 
أَحَدَّء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَء فَإِذًا بَاعَ وَلَْمْ يُؤْذِنهُ فَهُوَ أَحَقٌ بو». 0 

قال النووي: «وهذا محمول عندنا على الندب إلى إعلامهء وكراهة بيعه قبل إعلامه. 
كراهة تنزيه وليس بحرام. ويتأوّلون الحديتٌ على هذاء ويصدقٌ على المكروو أنه ليس 
بحَلَالٍ. ويكون الحلال بمعنى المباح. وهو مستوي الطرفين» والمكروه ليس بمباح مستوي 
الطرفين» بل هو راجح الترك. واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع» فأذن فيه فباع» 
ثم أراد الشّريك أن يأخذ بالشّفعة. 

فقال الشافعي» ومالك. وأبو حنيفة وأصحابهم» وعثمان البتي» وابن أبي ليلى وغيرهم : 
له أن يأخذ بالشّفعة. وقال الحكيم» والثوري» وأبو عبيدة» وطائفة من أهل الحديث: ليس 
له الأخذ. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. انتهى كلام النووي. 


1 كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب مَا جَاءَ في أَرْض المُشترَكِ يُرِيدٌ بَعْضْهُمْ بَبْعَ نصيبه 


قَالٌ أد بُو عِيْسَى : هذا حديث إِسَْادُهُ لَيْسَ يِمُتّصل . م تيت مخنذا يقول:.سلجان 


6 مس 


الِيَشْكَرِي» يُقَالُ إِنَهُ مَاتَ في حََاةٍ جَابرٍ بن عَبِدٍ الله َال : وَلمْ يَسْمَعْ منه قَتَادَةٌ ولا 


و ينه 


أبو بِشْرِء قال محمّد: وَلا تغرف لأحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا مِن سُلَيمانَ الِيَشْكْرِي» إِلَّا أنْ 
كون عمق بن واو فَلَعَلَهُ سَمِعَ مِنْهُ في حََّاةٍ جَابِر بن عَبْدِ الله قَال؛ وَإنمَا يُكَدَث 
َتَادَةٌ تن صَحِيفَةٍ سَُلَيمانَ اليَشْكْرِيء (9 اب عى عار ب 3 حَدَّثَنا 


أبربكر السثلاق جز الفتوس قَالّ: قال عَلِنٌ بن المَدِ ينى : قَالَ يَحيَى بن سَعِيلٍ : قَالُ 


مني 


مِلما تلتمان التليل: ذَهَبُوا ب بِصَحِيفَةٍ جابر بن عَبْدٍ الله إلى الحَسَن البَصّري فَأُحَدْمَاء أو 
َال : فَرَوَاهَاء وذهَبوا 9 إلى قَتَادَةَ كَرَوَاهَاء وأتوني بها قَلَمْ أرُومَاء يقول: رددثها . 


قال الشوكاني في «النيل»: متعقبًا على من قال: إنه يصدّق على المكروه» إنه ليس 
المي وبي ساو امايو الو ب 
واجبّاء وهو ممنوعء فإن المكروة من أقسام الحلال» وقال فيه: قال في شرح «الإرشاد) : 
الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشّريك. قال ابن الرفعة: ولم أظفر به عن 
أحد من أصحابنا ولا محيدّ عنه. وقد قال الشافعي: إذا صَعّ الحديثُ» فاضربوا بقولي 
عَرْضَ الحائط . 

قوله. هذا خنيك لبن [بنناد منتضل): و ا ا 
ولفظه: «مَنْ كَانَ له شَرِيكٌ فِي رَبْعَقٍ أَوْ تَخْل ؛ فَلَيِسَ لّهُ أن يَبِيمَ» ِ حَنى يَؤْذْنَ شَرِيكهء فَإِنْ 
َخِيَ أَحَذَ وَإِنْ كر تَرَكَهء وفي رواية له : دلا يَحِلٌ لَهُ أَنْ يَبِيمَ حبَّى يُؤذْنَ ضَرِيكَةُ». وفي رواية 
أخرى له: «لا يَصْلْحٌ أَنْ يبِيِعَ حَنَّى يَعْرِضَ عَلَى شّريكه». (ولم يسمع منه) أي: من سليمان 
اليشكري . (قتادة» ولا أبو بشر). 

قال الخزرجي في «الخلاصة»: سليمان بن قيس اليشكري عن جابر» وأبي سعيد. وعنه 
عمرو بن دينارء وأرسل عنه قتادة» وأبو بشرء قال النسائي : ثقة. انتهى. (ولا نعرف لأحد 
منهم) أي : ممن روى عن سليمان اليشكري. (ولعله) أي : لعل عمرو بن دينار. (سمع منه) 
أي: من سليمان اليشكري 


كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما جَاءَ في المحَابَرَة والمعَاوّمة امه 


]/١ ,ا/١ت[ باب مَا جَاءَ 4 المخَابَرَة وَالمعَاوّمة‎ ١ 

[181] (181) حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابٍ التّقَفِيُ حَدَّنَنَا 
أيُوبُ عَن أبي الرُيْرِهِ عن جَابرِء أن النَِّيَ بل نَهَى عَنِ المُحَاكَلَة والمُرَابَئَةٍ والمُحَابَرة 
وَالمعَاوَمَة وَرَخيِض في العرايًا. [خ بنحوءه: 948١‏ م: ٠65‏ ن: 4548 د: 404ل 
جه مختصرًا: 2755 حم: 179444]. 

َالَ أبُو عِيْسَى : هَذَا حدِيثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 

"ا باب ما جَاءَ 4 التسعير [ت"الاء م"07] 
)١1١11(5[‏ حَدَّنْنَا مُحَمَّدٌ بن بَشَارِ حَدَّثَنَا الحَجَاجُ بن مِنْهَالِء حَدَّئْنا 


سن عن قتادة. وكايك وعنية عن انبي؛ قَالّ: غَلا السَّعْرٌ عَلَى عَهْدٍ 
سول الل يلل َقَالُوا : يَا رَسِول الله! سعرٌ 0 ْنَا فَقَالّ: لي ارح الود و 0 ا 1 لل لو ل ل و ا 


7 باب مَا جَاءَ ذا المْخَابَرَةٍ وَالْمْعَاوَمَةِ 

["] قوله: (نهى عن المحاقلة, والمزابنة). أما المحاقلة والمزابنئة» فقد تقدم 
معانيهما فى باب النهى عن المحاقلة» والمزابنة. 

وأما المخابرةٌ فقد تقدم معناها في باب التّهى عن التْئْياء (والمعاومة) مفاعلة من العام. 
كالمسانهة من السنة» والمشاهرة من الشهر. 

قال الجزري في «النهاية»: هي بِيعُ ثمر النخلء أو الشجر سنتين» أو ثلانًا فصاعدّاء قبل 
أن تظهر ثماره»ء وهذا البيع باطل ؛ لأنه بيع ما لم يخلق. فهو كبيع الولد قبل أن يخلق. 
(ورخص ذ ا 7 تفسير العرايا في باب 55 

7 باب ما جَاءَ 4 التسَعِير 

[ قوله: (غلا السَعْر) بكسر السين» وهو بالفارسية نرخ» أي: ارتفع السّعر (سعر 
لنا) أمر من التسعير» وهو أنياسن الشلطان أو نوابةه أو كل من وَلِيَ من أمور المسلمين أمدًا 
أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه» أو النقصان لمصلحة 


نك كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب ما ج جَاءَ في التسعير 


فإن لفق الحسَدر القايض الشاعط: الرزاق وان لكو أن القن رن ولق عد 
نك لبتي بت ِمَظلمةٍ 3 في 0 3 مَال). [د: ١ه2*”4‏ جه: 07٠٠١‏ حم: 21547 مي: 1040]. 


(إن الله هو المسعر) بتشديد العين المكسورة.» قال في «النهاية»: أي: أنه هو الذي يرخص 
الأشياءء ويغليهاء فلا اعتراض لأحدء ولذلك لا يجوز التسعير. انتهى». (القابض الباسط) 
أي: مضيّق الرزق» وغيره على من شاء كيف شاء وموسّعهء (وليس أحد منكم يطلبني 
بمظلمة) قال في «المجمع»: مصدر ظلمء واسم ما أخذ منك بغير حقٌ» وهو بكسر لام 
وفتحهاء وقد ينكر الفتح» انتهى . 

وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير» وأنه مظلمةٌ» ووجهه أن 
الناس مسلطون على أموالهم. والتسعير حجر عليهم. والإمام مأمور برعاية مصلحةٍ 
المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن؛ أولى من نظره في مصلحة البائع 
عوفين الغمةة وإذا تقابل الأمرانٍ وَجََبَ تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهمء ٠‏ وإلزام 
صاحب السّلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: «إلَا أن تكرت تجدرة عن 
راض » [النساء: 74]» وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. 

وروي عن مالك أنه يجورٌ للإمام التسعير. وأحاديث الباب تردٌ عليه» وظاهر الأحاديث: 
أنه لا فرق بين حالة الغلاء» ولا حالة الرخصو” ولا فرق بين المجلوب وغيره» وإلى ذلك 
مال الجمهور. وفيٍ وجه للشّافعية جواز التسعير في حالة الغلاء» وظاهدٌ الأحاديث عدم 


الفرق بين ما كان قُونًا للآدمي ولغيره من الحيوانات». وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات» وسائر الأمتعة. 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابو داود. واين 8 ماجه» والدارمي. وأبو يعلى , 
والبزار. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم»ء ومكحه انا ادن بار 01 وفي الباب 


سم #8 م 


عن أبى هريرة عند أحمدء وأبي داود'"' قال: جَاءَ رجل فقال: يا رسول الله» سعر. فقّال: 


١بَلٍ‏ ادْعَوا الله». ثم جَاءَ آخَرَء فقال: يا رسول الله؛ سَعْرٌ. فقال: ابل الله يَحْفِض وَيَرَقعُ». 
قال الحافظ : وإسناده حسن» وعن أبى سعيد عند ابن ماجهء والبزار» والطبرانى”"'» ورجاله 


.)5976( وأخرجه أبو يعلىء حديث (7”870)». وابن حبان» حديث‎ )١( 
.)87147( وأحمد. حديث‎ 2)710٠0( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث‎ 
.)09660( حديث‎ .)١١6١ /5( والطبراني في «الأوسط»‎ 2)5١١١( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ )( 


كتاب البيوع عن رسول الله يِه / باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الفِشَ في البيوع 2 
5 باب ما جَاءَ لك كَرَاجِيَةِ الفِشَ ذ البّيُوع [آت4/اء م74] 


[116] (1516) حَدَّثنًا عَلِنُ بن حجر» أخْبَرنًا إسْمَاعِيل بِنُ جَعْمَر من العلا ء بن 
عبد اإُخمنء عن أبيوء عن أبي مر صل اله ل ع على شيرَة ين عله 0 
قَأَدْحَلَ يَدَهُ فِيهّاء فَتَالَتْ أَصَابعَه بَلَلّاء َقَالَ: ديا صَاحِبَ الطّعام! ما هَذا» قَالَ: 
اقناتثة الكم يو قَالَ: «أقلا جَعَلْتَهُ و ا 1/1 2 
قَالَ: «مَن عَشْنَّ فَلَيّسَ مِنَا». ٠‏ [م: 23٠١7‏ جه بنحوه: 01774 د بنحوه: 24817 حم: 7760]. 


6 


رجال الصّحيح»؛ ة الحافظ». ال ار 0 نحوه)») وعن ابن عباس عند 
الطبراني في «الصغير”"'» وعن أبي ججحيفة في «الكبير»”""» كذا في «النيل». 


4 باب هَا جَاءَ ف كَرًا هِيَةٍ الْفِشَ ف البّيوع 


قال في «النهاية»: الغْششّ : ضد النصح من الغششء وهو المشربٌ لكدر. انتهى. وقال 
في «القاموس»: عَشّه لم يمحضه النصحء أو أظهر له خلاف ما أضمر كغششهء والغِْشٌ 
بالكسر: الاسم منه. انتهى. وقال ذ في «الصراح» : غش بالكسر: خيانت كردن. 

]١116[‏ قوله: (مر على صبرة) بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة ما جمع من: 
الطعام بلا كيل ووزن» كذا في «القاموس»», وقال في «النهاية»: الصّبرة: الطعامٌ المجتمع 
كالكومة وجمعها صبر. ا ا و الو و 
فيها) أي: في الصّبرة. (فنالت) أي: أدركت (بللًا) بة بفتح الموحدة واللام. (قال: أصابته 
السماء) أي: المطر؛ لأنها مكانه وهو نازل منها. قال الشاعر [من الوافر]: 

إذَا نَرََالسَّمَاءٌ يِأَرْض قَرْمِ رَحعَيْمَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِِضَايًا 


(من غش فليس منا) وفي رواية مسلم: «فُلَيْسَ مِني» : قال النووي: كذا ف فى الأصول. 
ومعناه» ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي. وعسن طريقى» كما يفول الريجل إذا له 
يرض فعله: لست مئي. وهكذا في نظائره مثل قوله «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فَلَيْسَ ما" . 


.)849( حديث‎ .)١1١7 /*( أخرجه البزار‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» (04/7). حديث .07/8٠0(‏ 
(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» (717/ .)١76‏ حديث (7517). 
(4:) أخرجه البخاري» كتاب الديات. حديث (54175). 


حك كتاب البيوع عن رسول الله ِلةِ / باب مَا جَاءَ في | سْتَفْرَاض البَعِيرٍ أو الشَّيْءِ مِنَّ الحَيّوانِ أو السَنّ 


60 


قال: : وفي الباب عن ابن عم وأبي الحمراء وابن عَبّاسنء وبرَيدَة وأبي بِردَّة 


فالآ حتى: عنية إلى الزانا عدية سل سيق والعَمّلٌ عَلَى هَذَا عِنْدَ 
أهل هل العِلّمء كرهوا الغِثْنٌ» وَكَالُوا : الغِمْنٌ حَرَامُ 
باب هَا جَاءَ 2 اسَيَمَرَاض البَعِير 
أو الشيّءٍ مِنَّ الحَيَوانٍ أو الْسَّنٌّ آت هل ,6/] 


"0007 


[115] (115) حَدَّثنَا أبُو كريبء حَدَّننَا وَكِيعٌ تمن عَلِي بن صَالِحَء عَن سَلَْمَة 
ابن كُمَيْلِ ا ا ار قَالّ: ستفرض رسو ل الله يله سما 


3 


وكان سفيان بن عبينة يكره تفسير مثل هذاء أو يقول: بئس مثل القول». بل يمسك عن تأويله» 
ليكون أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجرء انتهى. وهو يدل على تحريم الغش» وهو مجمع 
عليه . 


قوله: (وفي الباب عن ابن عمر ‏ وَل )"'2 أخرجه أحمدء والدارمي (وأبي الحمراء)”") 
أخرجه ابن ماجهء وابن عباين” 0 د ؛؟ مظن من أخرج حديثهما ٠‏ (وأبي بردة بن 
نيار)'*2» أخرجه أحمد. (وحذيفة بن اليمان)9 ,2 لم أقف على حديثه. (حديث أبي هريرة 
حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري» والنسائي. 


و7 بَابٌ مَا جاءً 2 اسَيَمَرًا ض الْبَعِيرِ أوالشَيْءٍ مِنّ الْحَيَوَانِ أو السَّن 


[1"|] قوله: (استقرض رسول الله عَلل) أ من رجل (سنًا) أي : جملا له داتعي 


.)0:097( وأحمد. حديث‎ 2)701١( أخرجه الدارمي» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)77706( (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)77١/١١(‏ حديث .)١1987(‏ 

(8) أخرجه الحارث في «مسنده» .)١8٠ /١(‏ حديث (71). 

(60) أخرجه أحمد. حديث .)١161:05(‏ 

(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)798/١(‏ حديث (497). 


كتاب البيوع عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاءَ في اسْتَفْرَاضٍ البَعيرٍ أو الشّيْءِ مِنَّ الحَيّوانِ أو السّنّ اه 


فأغطاه سِنًا حَيْرًا مِن سِنْهِ وقالَ: «خِيَارُكُمْ أَحَاسِئْكُمْ قَضَاءً). [خ: 6٠ل‏ م: اند 
ن: "9"كق2 حجه: 2757375 حم: ٠١" ١‏ |. 

قَالَ: وفِي البَاب عَن أبي رَاقِع. 

قال أثو على : ا اس ا 230 وسفان 
عع صلق والتمل عأ ذا جه ندَ بَعْضٍ أهْلٍ العلمء لَمْ يَرَوْا بِاسْتَفْرَاضٍ السّنٌّ بأسَا 


م 2 


من نّ الوبل. وهو قَولٌ الشّافعي» 066 وإسحاق 4 وكَرة بَعْضْهُمْ ذّللكَ . 


- 


(فأعطى) وفي نسخة: «فَأَعْطَاُ» (سنا خيرًا من سِنه سِنْهِ) أي : من سِنْ الرجل الذي استقرض منه. 

قوله: (وفي الباب عن أبي رافع)"'' أخرجه مسلمء والترمذي في هذا الباب. 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء لم يروا باستقراض السن بأسًا من الإبل» 
وهو قول الشافعي. وأحمدء وإسحاق) قال الحافظ : وهو قول أكثر أهل العلم. انتهى 

وقال النووي في «شرح مسلم»: وفي الحديث جوازٌ اقتراض الحيوانء وفيه ثلاثة 
مذاهب: مذهب الشافعي» ومالك» وجماهير العلماء من السّلف والخلف: إنه يجوز قرض 

جميع الحيوانء إلا الجارية لمن يملك وطئهاء فإنه لا يجورٌ. ويجوز إقراضها لمن لا يملك 

وطئها ٠»‏ كمحارمهاء والمرأة» والختثى. 

والمذهبٌ الثاني : مذهبٌ المزني» وابن جريرء وداود: أنه يجوز قرض الجارية» وسائر 
الحيوان لكل واحد. 

والثالث: مذهب أبى حنيفة» والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شىء من الحيوان. وهذه 
الأحاديث ترد عليهم. ولا تقل وغوه النسخ بغير دليل. انتهى كلام النووي. 

قلت: جواز اقتراض الحيوان هو الراجح. يدل عليه أحاديث الباب (وكره بعضهم ذلك) 
وهو قول الثوري» وأبي حنيفة ‏ رحمه الله -» واحتججوا بحديث النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة» وهو حديثٌ قد روي عن ابن عباس مرفوعًاء أخرجه ابن حبان» 
والدارقطني”''» وغيرهماء ورجال إسناده ثقات» إلا أن الحفاظ رجّحوا إرسالَّه» وأخرجه 


)0 أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث ))١5٠0(‏ والترمذي. كتاب البيوع . حديث .)١17148(‏ 
(") أخرجه ابن حبان .)5٠١/1١1١(‏ حديث (0078)» والدارقطني (7/ 1/1). حديث (70717). 


4 كتاب البيوع عن رسول الله كَل / باب مَا جَاءَ في اسْتَفْرَاض البَعِيرٍ أو | شَْءِ مِنَ الحَيّوانِ أو السَنّ 


لمم ورا ميم و 


)١110(]1117[‏ حَدَتنًا مُحَمَد بن المَكَنّى» حَدَّتَنَا وَهْبُ بن جرير» حَدَّئَنًا شعْبَة عَن 
سَلَمَةَ بن كُهَيْلِء عن أبي سَلمَةَ تمن أبي هُرَيْرَة» أن رَجْلّا تَقَاضَى رَسُولَ الله يك َأغْلَط 


الترمذي”'' من حديث الحسن عن سمرة» وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف» وفي الجملة 
هو حديثٌ صالحٌ للحجة» وادَّعى الطحاويٌ أنه ناسح لحديث الباب. وتعقب بأن النسحٌ لا 
يثبتٌ بالاحتمال. والجمعٌ بين الحديثين ممكنٌ. فقد جمع بينهما الشافعنٌ: وجماعة» بحمل 
النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين» ويتعين المصيرٌ إلى ذلك؛ لأن الجمعَ بين الحديثين 
أولى من إلغاء أحدهما باتفاق» وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جَوَازِ 
استقراض الحيوان» والسلم فيه. 

واعتل من منع بأن الحيوان يختلفٌ اختلافا متبايئًا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه . 
وأجيب: بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير» وقد جَوَّرٌ الحنفية الترويج. 
والكتابة على الرقيق الموصوف بالذمة» كذا في «الفتح». 

تنبيه : قال صاحب «العرف الشذي»: قال أبو حنيفة: لا يجورٌ القرض إلا في المكيل أو 
الفؤزورة» قال ولا ديك النهي عه بيع الحيوانةياللحيوان شنيعة »بون قيلعلا الحديك 
في البيع لا القرضء يقال: إن مناطهما واحد. انتهى . 

قلت: قد رد هذا الجواب بأن الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة» وقرضها جائزء 
فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة» وقرضه جائزء وقد عرفت أن هذا الحديث 
محمول على ما إذا كانت النسيئة من الجانبين» جمعًا بين الأحاديث. قال: ومحمل حديث 
الباب عنديء أنه اشترى البعير بثمن مؤجّلء ثم أعطى إبلا بدل ذا الثمن» فعبر الراوي بهذا . 
انتهى كلامه . 

قلت: تأويله هذا مردود عليه» يرده لفظ : «استقرض» في حديث أبي هريرة المذكور في 
الباب . 

[17] قوله: (أن رجلا تقاضى رسول الله يَلِ) أي : طلب منه قضاء الدَّيْنِء وفي رواية 
للبخاري : «كان لرجل على النبي كَلِ سِنّ من الإبل» فجاءه يتقاضاه». ولأحمد عن عبد الرزاق 
عن سفيان: «جَاءَ أعرابئٌ يتقاضى النبي كَكلِةِ بعيرًا». (فأغلظ له) أي : فعنف له جَكِلة. 


.)1١771( أخرجه الترمذي. كتاب البيوع. حديث‎ )١( 


كتاب البيوع عن رسول الله بِِ / باب مَا جَاءَ في اسْيَفْرَاض البَعِيرٍ أو الشّيْءِ مِنَّ الحَيّوانِ أو اسن 4ه 
تق به أْصْحَابةُء قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «دَعُومُء فَإِنَ ِصَاحِبٍ الحَقٌّ مالا ثم قالٌّ: 
(أشَكَرٌ روا لَهُ بعِيرَاء قأغطوة يا ' فَطَلَبُوهُ قَلّمْ يَجِدُوا إلا سِنًا أفْضَلَ مِن سِنَّوء فَقَالَ: 
«اشْبَرُوءُ كَأَغطوةٌ إيَاهُء فَإِنَ رق أخسدكم قَضَاءً) . [خ: وى م: 501اك حم: 4174]. 
حَدَّئنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حَدَثنَا مُحَمّدٌ بن جَعْفَّر حَدَّنَا شُعْبَة عن سَلمَةَ بن كُهَيْل» 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. 
[114] (1818) حَدَثنًا 7 بد بن حمَيْدِء حَدَثَنًا اننا وح ب بن عْبَادَةَ حَدَّتنَا مَالِكُ 9 


قال النووي: الإغلاظ عا 0 يكونَ هناك قدحٌ 
فيه ) ويحتمل أن يكون القائل كافرًا من اليهود. أو غيرهم. انتهى 

قال الحافظ : والأول أظهر لرواية أحمدء أنه كان - 5 جرى على عادته من 
جفاء المخاطبة. (فهم به أصحابه) أي: أراد أصحاب النبي كَكِْهِ أن يؤذوه بالقول أو الفعل» 
لكن لم يفعلرا أدَنًا مع النبي علد (دعوه) أي : اتركوه ولا تزجروه» (فإن لصاحب الحق 
مقالا) أي: صولة الطلب» وقوة الحجة» لكن مع مراعاة الأدب المشروع. قال ابن الملك: 
المراد بالحقٌّ هنا الدين: أي: من كان له على غريمه حَقَّ فماطله» فله أن يشكوهء ويرافعه 
إلى الحاكم» ويعاتب عليه» وهو المراد بالمقال» كذا في «شرح المشارق». 

(اشتروا له بعيرا) قال الحافظ: وفي رواية عبد الرزاق: التمسوا له مثل سن بعيره» (فلم 
يجدوا إلا سئا أفضل من سنه)؛ لأن بعيره كان صغيرًاء والموجود كان رباعيًا خيارّاء كما في 
رواية أبي رافع الآتية (فإن خيركم أحسنكم قضاء) فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل 
المقترض» إذا لم تقع شرطية ذلك في العقدء فيحرم حينئذٍ اتفاقاء وبه قال الجمهور. وعن 
المالكية تفصيل في الزيادة» إن كانت بالعدد مُنِعَتُء وإن كانت بالوصف جَارَّتُ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

]١١4[‏ قوله: (حدثنا روح بن عبادة) ابن العلاء» أبو محمد البصري» ثقة فاضلء له 
تصائيف ». من التاسعة . 


كتاب البيوع عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جَاءَ في اسْتَفْرَاض البَعِير أو الشّيْءِ مِنّ الحَيّوانِ أو السَنّ 


اسلف رسول اله و بَكرًا. قَجَاءنّهُ إبل مِنَ الصَّدَقَةَ» قَالَ أبو راقع ؛ فَأمَرَنِي 
رَسُولُ الله يكةِ أنْ أَقْضِي الرَّجَل بَكْرَهُء فَقَلْتٌ: لا أجدُ في الإيل إِلّا جَمَكا حيار 
ربَاعِيّاء فَقَالَ 0 اله كله : «أغطه إِيَّاهُء فإنَّ خِيَارَ النّاس أَحْسَّئْهُمْ قَضَاءً؛. 


زم : 57ل ن: ١اخ"“ت‏ 6 د 5خ جه بنحوه: 211586 حم: »©5٠‏ طا: 15 , مي: 6ه !]]. 
قَالَ أ و سين هذا دير حسن صحيح . 


قوله: (استسلف) أي: استقرض (بكرًا) بفتح الباء وسكون الكاف. أي: شابًا من 
الإبل. قال في «النهاية»: البكر بالفتح: الفتى من الإبل» بمنزلة الغلام من النّاسء والأنثى 
بكرة» وقد يستعار للناس . انتهى . 

(فجاءته إبل من الصدقة) أي: قطعة إبل من إبل الصّدقة. (إلا جملا خيارًا) قال في 
«النهاية» يقال: جمل خيار»ء وناقة خيارء أي: مختار ومختارة» (رباعيًا) بفتح الراء وتخفيف 
الباء الموحدة والياء المثناة التحتانية» وهو من الإبل ما أتى عليه سِتٌّ سنين» ودخل في 
السابعة حين طلعت رباعيته». (أعطه إياه» فإن خيار الناس. . ٠‏ إلخ) قال النووي: هذا مما 
يتستشكل) فيقال كيف قَضّى من إيل الصّدقة أجود من الذي يستحيّه الغريم؟ يي 
ب ا تبرعه منها. والجوات: أنه ككلَهِ اقترض لنفسه»ء فلما جاءت إبل الصّدقة 

شترى منها بعيرًا رباعيًا ممن استحقه» فملكه النبي كَكَِهٌ بثمنه» وأوفاه متبرعًا ا 
مَالِوِء ويدلٌ على ما ذكرناه رواية أبي هريرة"©»: أن النبي كلِ قال: «اشْئَرُوا لَّهُ سِنًا». فهذا هو 
الجوابٌ المعتمدء وقد قيل في أجوبة غيره منها: أن المقترضّ كان بعض المحتاجين اقترض 
لنفسه. فأعطاه من الصدقة حين جاءتء» وأمره بالقضاء. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم» وروى ابن ماجه"' عن عرباض بن 
سارية. الجملة الأخيرة بلفظ: «خَيْرٌ النّاسٍ خَيْرُهُمْ قَضَاءً؛ . 


.)51١5( أخرجه البخاري» كتاب الهبة. حديث‎ )١( 
ه6 أخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات. حديث (85؟757).‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله ل / باب 5253 


م _ بياب [زتككل هد 
[11] (119) حَدَّثَنَا أبُو كُرَيْب»ء عدن إمتجاق عن شلئفان الراوى عن قير 
بن مشلمه عق يولس عد عن الحَسَن»ء ل أن رَسُوْلَ الله ينه قَالَ: «إن الله 
بحب سَمْحَ البيع : » سَمْحَ الشّرَاءء سمح القَضَاء) . قَالّ: وفي الباب عن جابر. 


قَالَ أبو عسي : هذا غنيك غَرِيبٌ وَقَدُ رَوَى بَعْضُهمْ هَذَا الحَيتَ عن يونس . 


همسج 


عن سَعِيدٍ المَمْبْرِيء عَن أبي هريرة. 
)١170(0]10[‏ حَدَثنًا عَبّاسٌُ بن محم مُحَمَّدٍ الدُورِيُ» دنا عَبْدٌ الوَهّابٍ بن عَطَاءِ 


ع و سس 


أُخَبَرَنًا إِسْرَائِيل» عن ريد بن عَطَاءِ بن السَائِبِ» عَن مُحَمَّدٍ بن المنْكَدِرٍ عَن جَابرِء 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل: «عَمَرَ الله لِرَجُل كَانَ قَبْلَكُمْء كَانَ سَهْلَا إِذا بَاءَء سَهْلَا إذَا 


6 سمس و” 2 8 
اشترى » سهلا إذا اقتضى» . [خ بنحوه: 2501/5 م: 2171١1‏ جه بنحوه: ١٠لا‏ حم: .]١575/4‏ 


بَابٌ 


1[ !] قوله: (إن الله يحب سمح الببع) بفتح السين وسكون الميمء ٠‏ أي: سهلا في 
البيع وجوادّاء يتجاوز عن بعض حَقَهِ إذا بَاعَ. قال الحافظ: السمحٌ الجوادٌ يقال: سمح بكذا 
إذا جاد» والمرادٌ هنا المساهلة» (سمح الشراءء سمح القضاء) أي : اللقافني ا نفسهء 
وحسن خلقه بها ظهر من قطم علاقة قلبه يالمال؛ : قال المناوي: وللنسائي"' "و خدية 
عثمان رفعه: «آدْخَلَّ الله الْجَنّدَ رَجُلَا كَانَ سَهْلَاء مُشْئريًا وَبَائِكَاء وقاضيًا وَمُقْتَضِيًاة ولأحمد 
مق كلاينقة كيك الل اين مرو :ولخو لد 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه الحاكم في فى «المستدرك»”" وقال: صحيح . قال 
المناوي في «شرح الجامع الصغير» : ره 

[17] قوله: (غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا. . . إلخ) قال المناوي فيه ححثٌّ لنا 
على التأسي بذلكء لعل الله أن يغفر لنا. (إذا اقتضى) أي: إذا طلب ديِّنًا له على غريم» 
يطلبه بالرفق واللطف. لا بالخرق والعنف. 


.)55957( أخرجه النسائيء, كتاب البيوع. حديث‎ )١( 
.)177١( لم يذكر المصنف «في الباب حديث جابر»» وحديث جابر: أخرجه الترمذي». كتاب البيوع . حديث‎ )0( 
. إفرة الحاكم (؟/55). حديث لولرضفة وصححه » ووافقه الذهبي‎ 


0417 كتاب البيوع عن رسول الله يك / باب النْهْى عَن ابيع في المَسْجد 
2 ان در لى ل ٠‏ ئ مم ه 
قال: هلا حديث حسن صحيح ١‏ عريب من هذا الْوَّحِهِ . 


باب النَهَى عن البَيّع 2# الْمسّجد [ت/الاء ]70/٠‏ 


- 
0002 


[3 حََدَثْنَا الحَسَنٌ بن عَلِيَ الخَلالُء حَدَّتَنَا عارِمٌ» حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز 
أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُوْلَ الله كلل كَالَ: «إذا رأيْتُمْ من يَبِيعٌ أو يبْتَاعٌ في المَسْجِدٍء فَفُولُوا : 
لا أَرْيَحَ الله يَجَارَتَكَء وَإذَا رأَيْكُمْ مَن يَنْسُّدٌ فِيهِ ضَالَّةَ فَقُولُوا: لا ردّ الله عَلَيْكَ. 


[م مختصرا : 4.» د مختصرًا: “/ا14. جه مختصرًا: لاكلاء حم مختصرا : مي: .]١501١‏ 


قوله: (هذا حديث غريب صحيح ١‏ حسن من هذا الوجه) ورواه أحمد» والبيهقي”''. قال 
المناوي في «شرح الجامع الصغير»: ذكر الترمذيٌ أنه سَئل عنه البخاري» فقال: حسن . انتهى . 
ورواه البخاري في «صحيحه»”'' من طريق علي بن عياش عن محمد بن مطرف عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بلفظ : «رَحِمَ الله رجلا سَمْحا إِذا بَاعَء وَإِذّا اشْترَىء وَإِذَا اقْمَضَى». 


7 - باب النَّهّي عن الْبَيّع 2 المَسَجِدٍ 


[1"11] قوله: (إذا رأيتم من يبيع» أو يبتاع) أي: يشتري. قال القاري: حَذْفُ المفعول 
يدل على العموم؛ فيشمل ثوب الكعبة» والمصاحف. والكتب» والسبح. (فقولوا) أي: لكل 
منهما باللسان جهرّاء أو بالقلب سِرَّاء قاله القاري. 

قلت: الظاهر: أن يكون القولُ باللسان جهرّاء ويدلٌ عليه حديثٌ بريدة الآتي. (لا 
أربح الله تجارتك) دعاء عليه؛ أي: لا جَعَلَ الله تجارتك ذات ربح وتمَع. ولو قال لهما معًا : 
لا أربح الله تجارتكماء جازء لحصول المقصودء (وإذا رأيتم من ينشد) بوزن يطلبء. 
ومعناه: أي: يطلب برفع الصّوتء (فيه) أي: في المسجد (ضالة) قال في «النهاية»: الضالة 
هي : الضائعةٌ من كُلّ ما يُقتنى من الحيوان وغيره» يقال: ضَلّ الشيءٌ إذا ضَاءَّء وضَلَّ عن 
الطريق إذا حَار. وهي في الأصل فاعلة» ثم اتسع فيهاء فصارت من الصّفات الغالبة» وتقع 
على الذكر والأنثى» والاثنين والجمع» وتجمع على: «ضوال». انتهى. (فقولوا: لا ردها الله 
عليك) وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «مَنْ سَمِعَ رَجْلُا ينْشّدُ ضَالَة ِي الْمَسْجِدِ؛ٍ 


.)1١751( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ /ا7”0), حديث‎ )١( 
.)75١175( (؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع. حديث‎ 


كتاب البيوع عن رسول الله يكل / باب النَهُي عَن البيّع في المَسجد وه 


05 م وماك ا سمس مني بعر 4م وو ساس 0 ب 68 
قال أبو عيسى :تيع أبي هريرة ميمامو ويه وَالعَمّل عَلَى هذا عِنْدَ 


بَعْضِ أَهْل العِلّم : كَرِهُوا البَيْعَ وَالشّرَاء في المَسُجِدِء وهو قَوْلُ ألحمد.ء وَإِسْحَاقٌء 
كد رخص فيه يعض أل الهلم: ٠‏ في اليم عسي المَسجِدٍ. 
(آخر كتاب البيوع وأول كتاب 5577 


فَلْمَمَلٌ: لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ؛ٍ دن الْمَسَاحِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». وعن بريدة أن رجلا نشد في 
المسجدء فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي كَلهِ: دلا وَجَدْتء إِنْمّا بُنيت 
الْمَسَاجِد لِمَا ب بنيت لّه276. قال النووي: في هذين الحديثين فوائد: منها: النهي عن نشد 
الضَالَّة في السيعد: ويلحق به ما في معناه من البيع والشراءء والإجارة» ونحوها من 
العقودء وكراهة رفع الصوت فيه. 

قال القاضي: قال مالك. وجماعة من العلماء: يكره رفع الصّوت في المسجد بالعلم. 
وغيره» وأجاز أبو حنيفة» ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم 
والخصومةء وغير ذلك مما يحتاجٌ إليه الناس؛ لأنه مجمعهم. ولا بد لهم منه. انتهى . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي» وأحمدء والنسائي في 
«اليوم والليلة»: وابن خزيمة» والحاكم””“» وقال: صحيح على شرط مسلم. ذكره ميرك» 
وقد عرفت أن مسلمًا قد أخرج الشّطر الثاني من هذا الحديث. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد) وهو 
الحقٌّ لأحاديث الباب» (وقد رخص بعض أهل العلم في 0 مر في المسجد) ثم أقف 

على دليل يدك على الرخسة: وأخاديف النات ححة عان ف 


#4000  # 


.)059( أخرجه مسلمء كتاب المساجد. حديث‎ )١( 
ه64 أخرجه ابن خزيمة» حديث (ه٠١1) والحاكم (561/5) حديث الخرضرة 6 ” والنسائي ة في «عمل اليوم والليلة»‎ 
.)١1/5( حديث‎ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يٍَ / باب ما ججاء عَن رَسُولٍ الله يَكِِ في القَاضِي 26 


(ا) كتاب الأحكام عن رسول الله علد 


]١٠م باب هَا جاء عن رَسُولٍ الله يله 4 القَاضِي [ت1.‎ -١ 
حَدّثنًا مَحَمَدَ بذ بن عبْدِ الأغلى الصّنعاننٌ؛ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِر بن‎ )177( ]177[ 


وين قَالَ: اج تُ عن عَبْ الله بن مَؤِسٍء أن شما ع 0 
رين لك وَقَدْ كَانَّ أثولة 8 يَقْضِي؟ قَالَ : د 0 
مو مدت 


كَانَ قَاضيًا فَقَمَ فقَضَى بالعَذَّلٍء كاري أن يَنْقَلِبَ مِنْه كَمَافًا». ل 


[ضعيف] . 


كتَابُ الأخكام عن رسُول الله علد 


قال الحافظ في «الفتح»: الأحكامُء جمع حُكمء والمرادُ بان آدابه وشروطه» وكذا 
الحاكم. ويتناول لفظ الحاكم الخليفة» والقاضي. والحكم الشرعي عند الأصوليين: 
خطاتث الله المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاءء أو التخييرء ومادة الحكم من الإحكام» وهو 
الإتقان بِالشَّيءء ومنعه من لد 


]١1377[‏ قوله: (فاقض بين الناس) ا اقبل القضاء بينهم» (قال: أو تعافيني) بالواو 
بعد الهمزة والمعطوف عليه محذوفٌ. أي: أترحم عَلَىَ وتعافيني» (من ذلك) أي: القضاء. 
(فبالحري) بكسر الراء وتشديد الياء» قال في «النهاية»: فلان حريٌ بكذا وحريّ بكذاء أو 
بالحري أن يكون كذاء أي : جدير» وخليق» والمثقل: يثنى ويجمع ويؤنث». تقول: حريان». 
وحريون» وحرية» والمخفف د يَقَعَ على الواحد والاثنين والجمع؛ والمذكر والمؤنث على 
حالة واحدة؛ لأنه مصدر . 

(أن ينقلب منه كفافًا). قال في «النهاية» في حديث عمر: وددت أنى سَلِمَتٌ من الخلافة 
كِنانًا لا عَليَ ولا لي. الكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء» ويكون بقدر الحاجة إليه» 
وهو نصب على الحال» وقيل : أراد به مكفوفا عئى شرها. انتهى . 


45 كتاب الأحكام عن رسول الله يل / باب ما ججاء تن رَسُّولٍ الله يَكِ في القَاضِي 


وهم 


وفي الحديث َال و وفي الباب عَن أبي هريرة. 
قَال أنو عسي : حديثٌ ابن عُمَرَ حديثٌ غَرِيبٌ ا ل ل 


قال الطيبي: يعني : أن من تولّى القضاءً واجتهد في تحري الحقٌء واستفرغ جهْدَهُ فيه؛ 
حقيق ألا يثاب ولا يعاقبء. فإذا كان كذلك فأي فائدة في تولّيه وفي معناه أنشد [من 
الطويل]: 

عَلَى أَننِي رَاضٍ بِأَنْ أخيل الْهَرَى وَأخنّصٌ مِنْهُ لا عَلَي وَلَالِيَا 

قال: والحري إن كان اسم فاعل يكون مبتدأ خبره «أن ينقّلب»» والباء زائدة» نحو: 
بحسبك درهم. أي : الخليق والجدير كونه منقلبًا منه كفافاء وإن جعلته مصدرًا فهو خبرء 
والمبتدأ ما بعده. والباء كونه متعلق بمحذوف. أي: كونه منقلبًا ثابت بالاستحقاق. 

(فما أرجو) أي: فأيُ شيء أرجوء (بعد ذلك) أي: بعدما سمعت هذا الحديث. وفي 
«المشكاة» ا أ فما رد عثمان بن عفان الكلام على ابن عمر. (وفي 
الحديث قال قصة). فى «الترغيب»: عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان يِه - قال 
لابن عمر: الف نكن فاستان قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: اذهب فَافْضٍ بين 
الناس» قال تعفيني يا أمير المؤمنين؟. قال: عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل 
سمعت رسول الله كل يقول: «مَنْ عَادٌَ بالل فقد عَادّ بِمُعَاذ؟» قال: نعم. قال: فإني أعودٌ بالله 
أن أكون قاضيًا. قال: وما يمنعك. وقد كان أبوك يَقَضِي؟ قال: لأني سمعت رسول الله عَيَِدِ 
يقول: مَنْ كان اضيا تقَضَى بالْجهْلٍ كَانَ من أَهْل الثَارِء وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرٍ كَانَ 

من أَمْلٍ الثَّاٍ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا قَقَضَى بِحَقٌ أَوْ أز يكل جان الغلت كنانا فنا أرحو ونه بش 
ذَلِكَ2. رواه أبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه»» والترمذي"''' باختصار عنهماء وقال: 
حديث غريب» وليس إسناده عندي بمتصل» وهو كما قالء فإن عبد الله بن موهب لم يسمع 
من عثمان - طبه - انتهى ما في «الترغيب». 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة)”'' له في هذا الباب أحاديث ذكرها المنذري في 
«الترغيب». 

قوله: (حديث ابن عمر حديث غريب). وأخرجه أبو يعلى» وابن حبان في «صحيحه؛» 


.)01/71( حديث‎ .)97“/٠١( حديث (200057)» وأبو يعلى‎ .)55٠/١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)1770( أخرجه الترمذي, كتاب الأحكام. حديث‎ )0( 


كتاب الأحكام عن رسول الله يِه / باب ما ججاء عن رَسُولٍ الله يكل في القَاضِي وه 


وَلَيْسَ إستَادُهُ عِنْدِى بمُئّصلء وَعَيْدٌ المَلِكِ الذى رَوَى عَنْهُ المُعْتَمِرْ هَذَاء هُوَ عَبْدَ 
.4 لي ا در - 0 2 
- و - 21 

المَلِكِ بن أبي جميلة . 


ل سم ورا هي مو 0 


73 (1877)م حَدَثنَا مُحَمدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّئْنِي الحُسَينُ بن بشْرِء حَدَننا 
شَرِيكٌ عَنِ الأغْمّشٍ عَنْ سهل بْنِ عُبَيْدَةَ عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أنَّ النَِّيَ يِه قَالَ : 
«القُضَاةٌ ثَلاةَ: قَاضِيَانَ فِي النَارٍ وَقَاضٍ في الجَنْةّ: رَجُلُ قَضَى بِغَيْرٍ الحَقّ فَعَلِمّ ذَاكَ 
قَذَاكَ فِي النَارِء وَقَاضٍ لا يَعْلَمْ فَأَهْلَكَ حُقَوفٌ الئاس فَهُرَ فِي النَّارٍ وَفَاضٍ قَضَى 
بالحق قَذْلِكَ في ارده . [د: “لاهلا جه: 7716]. 


صا ةا فد 


[17] (187) حَدََنَا هَنَادّ حَدَّكَنَا وَكِيعٌ عن إِسْرَائِيلَ» عَن عَبْدٍ الأغلّى» عَن 
بلالٍ بن أبي مُوسَىء عن أنّسٍ بن مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَن سَألَ 


القَضَاءء وَكِلَّ إلى نَفْسِدء وَمَنْ أجْيرَ عَلَيِْء يُنْزِلُ الله عليه ملكا فيسَدَدُُ). [ضعيف. 


لل هه صم 
ص 


عبد الأعلى. ضعيف, د بنحوه: 8لاه 09 جه: 2709 حم: 1/4/ا١١].‏ 


)١15914( ]171[‏ حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الرّخمنء أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن حَمَّادٍ عَن 


> وكد مهاه 


أبي عَوانَة» عن عَبْدٍ الأغلى التَعْلَبِيء عَن بلالٍ بن مِرْدَاس القَرَّارِي عَن حَيْثَمَةَ (وَهُوَ 
مطولًا كما عرفت (وليس إسناده عندي بمتصل) فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان - 
فيه - كما عرفت في كلام المنذري (وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو 
عبد الملك بن أبي جميلة) قال في «التقريب»: مجهول.». وقال في «تهذيب التهذيب»: ذكره 
ابن حبان في «الثقات»: روى له الترمذي حديثًا واحدًا في القضاءء وله في «صحيح ابن 
حبان» آخر. انتهى. 

]١7[‏ (وكل إلى نفسه) بضم واو فكاف مخففة مكسورةء أي: فُوّضَ إلى نفسه, ولا 
يعان من الله (ومن جبر) بصيغة المجهول» وفي بعض النسخ : «أَخِبرًَ (فيسدده) أي: يحمله 
على السّداد والصّواب. 

]١775[‏ قوله: (عن بلال بن مرداس) بكسر الميم وسكون الراء. قال الحافظ: ويقال 
ابن أبي موسى الفزاري» مقبول من السابعة. (عن خيثمة) هو ابن أبي خيثمة البصري» 
أبو نصرء لين الحديث» من الرابعة. 


4ه كتاب الأحكام عن رسول الله يَِِ / باب ما ججاء عن رَسُولٍ الله يَكِِ في القَاضِي 


البَصْرِي) عَن أنس. عن النْبِيَ يك قَالَ : «مَنَ ابْتَعَى القَضَاءء وَسَأَلَ فيه شَفَعَاءء وكِلَ 
إلى نَفْسِدِء وَمَنْ ا علي أبْوَلَ الله عَلَيْه ملكا تدان :اشم عية الأعن: .فعيت ند 
الحديث] . 


-_- 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حديث حسنٌ غريبٌ» وَهُوَ أصَحٌ مِن حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عن 
عَبْدِ الأغلى. 

[176] (15175) حَدَّئَنَا نضْرٌ بنُ عَلِي الجَهْضَمئٌ» حَدَّثَنَا المضَيْل بن سَليْمانَ 
عَن عَمْرِو بن أبي عَمْروء عَن سَعِيدٍ المَمَبْرِيء عَن أبي هَرَيرَةء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
يِة: «من ولي القَضَاءء أو جعل قاضيًا بير ين النّاسٍ » َقَدُ ذُبحَ بعَيْرِ سكين . [د: الاهم 


والاه"ل جه: 273١٠١8‏ حم: 6٠مل)].‏ 


قوله: (من ابتغى) أي: طلب في نفسه. (ومن أكره) أي: أجبر. 

قوله: (وهو أصحٌّ من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى) أي : حديث أبي عوانة عن 
عبد الأعلى بذكر خيثمة أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة. قال 
الحافظ : وطريق خيثمة أخرجه أبو داود والترمذي» والحاكم. انتهى 

[17] قوله: (من ولي القضاء) بصيغة المجهول من التولية» «أو» للشَّكُ من الراوي. 
(جعل قاضيًا) بصيغة المجهول. أي: جعله السّلطان قاضيّاء (فقد ذبح) بصيغة المجهول. 
(بغير سكين) قال ابن الصّلاح : المراد ذبح من حيث المعنى؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشدء 
وبين عذاب الآخرة إن فسد. 

وقال الخطابي» ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين, ليعلم أن المراد ما يَخَافٌ من 
هلاك دينه دون بدنه» وهذا أحدٌ الوجهين. والثاني: أن الذبح بالسّكين فيه إراحة للمذبوح. 
وبغير السكين كالخنق» وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكرء ليكون أَبْلّعّ في التَّحْذِير. ومن 
الناس من فتن بمحبة القضاءء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهمُ من سياقه» فقال: إنما قال ذُبح 
بغير سكينء ليشير إلى الرفق به» ولو ذبح بالسّكين لكان أشقٌّ عليه» ولا يخفى فساد هذاء 
كذا في «التلخيص». 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب ما جاء في القَاضِي يصِيبٌ وَيُخُطئ 6ظ2 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديث حسنٌّ غريبٌ مِن هَذَا الْوَّجْوِء وَقَدْ رَوِيَ أيضًا مِن 
غَيْرِ هذا الوَّجْهِ عَن أبي هْرَيرَةَ عن النْبي كلل . 
؟"- باب ما جَاء 4# القَاضِي يصِيبٌ وَيخْطِئّ [آت7 ]١١‏ 


2000017 


[ (1875) حَدَّثَنَا الحسَينُ بن مَهْدِيء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّزَّاقِء أخبرنا مَعْمَرٌ 
ع ل تن 


تن سُفْيانَ التَّوْرِي عن يَحيى بن سَعِيٍ الاعف ل ارد ل 
عن أبي سَلَمَةَ» عَن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ذا حَكُمَ الاك مامه 
قَأْصَابَء فك فله أَجْرَانء وإذا حَكمَ فأخطاة ل جر وَاحِذدَ). لخ: "هلال م: كألاو1 


د: 4لاه"" ن: 5ؤث"ام جه: 5١"9ل2‏ حم: 3*0 ]. 


قوله : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه احينه وأبو داود» وابن ٠‏ ماجه» 
والحاكم. والبييقر ".قال التحافظ * ولة طرق واعلة ابن الجوزي. فقال: هذا حديث لا 
يصح . وليس كما قال» وكماه فوة تخريج النسائى له. وذكر الدارقطنى الخلاف فيه على سعيد 
المقبري قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. انتهى . 

١‏ - باب هَا جَاءًَ 4 الّقَاضِي يُصِيبٌ وَيُخْطِى 


]١177[‏ قوله: (فاجتهد) عطف على الشرطء على تأويل أراد الحكم. (فأصاب) عطف 
على «فاجتهد». أي: وقع اجتهادٌه موافقًا لحكم الله. (فله أجران) أي: أجر الاجتهادء وأجر 
الإصابة» والجملة جزاء الشّرط . (فأخطأ فله أجر واحد) قال الخطابي: إنما يؤجر المخطىٌ 
على اجتهاده في طَلَبٍ الحقٌ؛ لأن اجتهاده عبادة» ولا يؤجر على الخطاء بل يوضع عنه 
الإئمء وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهادء عارفًا بالأصولء عالمًا بوجوه القياس. فأما 
من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلف. ولا يعذر بالخطاء بل يخاف عليه الوزرٌء يدل علنة 
قوله ككلِ: «الْقضَاءٌ ثَلَانَةَ وَاحِدَّ فِي الْجَنَةٍ وَانُنان فِي النّارِ»”"©. وهذا إنما هو في الفروع 
المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول» التي هي أركان الشريعة» وأمهات الأحكام التي لا 
تحتمل الوجوهء ولا مدخل فيها للتأويل» فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطلء 
وكان حكمه في ذلك مردوداء كذا في «المرقاة». 


)0010( أخرجه البيهقي في «الكبرى» 2)95/١١(‏ حديث 2)9٠٠٠١6(‏ والحاكم .)٠١*/5(‏ حديث ),/١١8(‏ وصححه». 
ووافقه الذهبي . 
(؟) أخرجه الترمذي. كتاب الأحكام. حديث (1777). 


.+ كتاب الأحكام عن رسول الله يَكلِ / باب ما ججاء في القّاضي كيف يَقْضِي؟ 


قال وفى الباب عَن عَمَرو بن العاص وَعَمبَةَ بن عَامِر. 
6س و 


7 9 -. دود اس 8 7 الى و 6 ره > هي 

قال بو عيسى: حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الْوَجِدء لا نعرفه 

و 6 5 5 ءى © أ- 2 و > 6 1ظ _ 
مِن حَدِيثِ سَميّان الثؤْرِي» عَن يَحَيى بن سَعِيدِء إلا مِن حَدِيثِ عَبْدٍ الرَرْاقٍ عَن 
همس - و6س > َ ل 


"| بياب ما جاء 2 القاضي كيف يَمْضِي ؟ زت”"”. م ] 


001007 2ه فيه 


[1717] (177) حَدَّثنا هَنَادٌء حَدَثْنًا وَكِيعٌ عَن سُعْبَة ٠‏ عَن أبي عَوْنَ ثفني عن 
الحَارِثِ بن عَمْروء عَن رِجَالٍ مِن أضحاب مُعَاؤْء عَنْ مُعَادْء أنَّ رَسُوْلَ الله وَل بَحَكَّ 
مُعَاذًا إلى اليَمَن كَقَالَ' «كَيْفتَ تَمْضِي ؛؟ فَقَالَ: أقْضِي بما في كِتَابِ اللهء قَالَ: 7 
لمْ يَكُن فِي كِتَابٍ الله» ؟ قَالَ: فَيِسئَّةٍ رسول الله ككل كَالَ: «فإنْ لَمْ يكن في سَنَةٍ 
رَسُولٍ الله ككِ؟2 قَالَ: أَجْتَهِدَ رَأبي» قَالَ: 000 


قوله: (وفي الباب عن عمرو بن العاص)"''»: أخرجه الشيخان. (وعقبة بن عامر)”" 
أخرجه الحاكم» والدارقطني. قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. . . إلخ) 
وأخرجه الشّيخان عن عبد الله بن عمرو. وأبي هريرة. 

 "‏ باب ما جَاءً 4 القَاضِي كَيّفَ يَمَضِي و 

[177] قوله: (عن أبي عون) اسمه: محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي» ثقة» من 
الرابعة» (عن الحارث بن عمرو) هو ابن أخ ودعو الع ويقال: ابن عون 
مجهولء. من السادسة» كذا فى «التقريب». . وفي «الميزان»: ما روي عن الحارث غير 
أبي عون» وهو مجهولء (قال: أجتهد رأبي) قال ابن الأثير في الخيا الاجتهادٌ: بذل 
الوسع في طَلَبٍ الأمرِء وهو افتعالٌ من الجهدٍ الطاقة»ء والمرادٌ به ردٌ القضية التي تعرض 
للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب» والسنة» ولم يرد الرأي الذي يَرَاهُ من قبل نفسه من 

وقال الطيبي: قوله: أجتهد رأبيء المبالغة قائمة في جَُوْمَرٍ اللفظ. وبناؤه للافتعال 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام. حديث (1/707)» ومسلمء كتاب الأقضية. حديث .)1١915(‏ 


ف أخرجه الحاكم )778/١(‏ وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. حديث (2)1759 والدارقطني (5/ .)5١7‏ 


حديث (7) . 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ // باب ما جاء في القاضي كيف يَقْضِي؟ "6١‏ 
«الحَمْد لله الّْذِي وَفْقّ رسول رَسُولٍ الله يَكِده. [ضعيف. الحارث. ضعيفء د: 41ه*. 


حم: 1لا مي : 54" .]١‏ 
ىب ورا يىر و ده تم بور يبر روئع 03 


]١15174[‏ (1518) حَدَثََا مُحَمَدٌ بن بَشَّارِ حَدًَا محمد بن عفر وعَيد | حمن بن 
مَهْدِيُ قَالا : حَدَّتَنَا شُعْبَة ع عن أبي عن عن الحَارثٍ بنِ عَمْرِو» اْنِ أخ للْمُغِيرَة بر 
شعْبَة» عن أَنَّاسٍ م ين أهْلٍ حِمْص» عَن مُمَاذِء عن لني ككل نحوه. 

قَالَّ أبو عِيْسَ ِنْسَى: عَذَا حييثٌ لا تَْرفهُ إلا ين هذًا الوَجْه وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي 
007 عَوْن التقفُء اش ة: محمد بن عُبَيْدِ الله . 


للاعتمال والسّعيء وبذل الوسع. قال الراغب: الجهدٌ: الطاقةٌ والمشقةٌ» والاجتهاد أخذ 
النفس ببذل الطاقة» وتحمّل المشقّة. يقال: جهدّتٌ رأبي واجتهدت: أتعبته بالفكر. 

قال الخطابي : لم يرد به الرأي الذي , يسنح له من قبل نفسه؛ أو يخطر بباله على غير 
أصل من كتاب أو سنةء بل أراد رَدٌ القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس. وفي 
هذا إثبات للحكم بالقياس » كذا فى «المرقاة». (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله) زاد 
في رواية أبي داود: «لِمَا يَرْضِي 1 اللّه» . 

7*3 قوله: (عن أناس من أهل حمص) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم: كورة 
بالشام . 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وأخرجه أحمدء وأبو داود. 
والدارقطني. قال الحافظ في «التلخيص»: قال البخاري في «تاريخه»: الحارثٌ بن عمرو عن 
أصحاب معاذٍ وعنه أبو عون» لا يصحء ولا يعرف إِلّا بهذاء وقال الدارقطني في «العلل»: 
رواه شعبة عن أبي عون هكذاء وأرسله ابنُ مهدي وجماعات عنه» والمرسل أصحٌّ. قال 
أبو داود: أكثر ما كان يحدّثنا شعبة عن أصحاب معاذء أن رسول الله يَكلِ. وقال مرةً: عن 
مَعَاؤْء وقال ابن حزم: لا يصح؛ لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون» قال: وادعى 
بعضّهم فيه التواتر وهذا كذبء بل هو ضدٌّ التواتر؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن 
الحارث . نكيت ركون متواترًا؟ وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح. وقال 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: لا يصحء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهمء 
ويعتمدون عليه» وإن كان معناه صحيحًا. وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على 
هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسألت عنه 


17" كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جّاء في القّاضي كيف يَقْضِي؟ 


من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق شعبة» والأخرى: 
عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رَجَلٍ من ثقيفٍ عن معاذ. وكلاهما لا 
يصح . انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم في «أعلام الموقعين» بعد ذكر حديث معاذ ‏ َه هذا ما لفظه : 
هذا حديث وإن كان عن غير مسمين» فهم أصحاب معاذء فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على 
يد الحديث» وأن الذي حدّث به الحارثٌ بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذى لا 
واحد منهمء وهذا أبلمُ في الشّهرة من أن يكونَ عن واحدٍ منهم لو سمي» كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدّين» والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في 
أصحابه متهم. ولا كذاب». ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهمء لا 
يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. . . كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض 
أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فَاشْدَدْ يديك به. 

قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذء وهذا إسناد متصل» ورجاله معروفون بالثقة» [على] أن أهل العلم قد نقلوه. واحتجوا 
به ا و ا ل صِحََّةَ قول رسول الله عَلِنةِ: «لا وَصِيَةَ 
لِوَارِث)''. وقوله في البحر: «مُوَ امور كا وَالْجر 0 وقوله: (إِذَا مكلت 
الْمتَبَايعَانَ في الشّمَنِ وَالْصَلعَة قائمة - تحَالَا وَتَرادًا الْبَيّع6”". وقوله: «الدَّيَة عَلَى الْحَاقِلَةقِو0'. 
وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد. . . ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة 
عَنَوْا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتججوا به جميعًا غنوا 
عن طلب الإسناد. انتهى كلامه . 

وقد جوز النبئٌ كلِِ للحاكم أن يجتهد رأيه. وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أ 
واحدّاء إذا كان قصذه معرفة الحقٌّ واتباعه. وقد كان أصحابٌ رسول الله بك يجتهدون في 


.)5١7١( أخرجه الترمذيء كتاب الوصايا. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة. حديث (59). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» .)٠١755(‏ والدارقطني ("/ .)7١‏ حديث (51). 
(5:) أخرجه الترمذي. كتاب الديات. حديث .)١51١65(‏ 


كتاب الأحكام عن رسول الله عَكلِلِ / باب ما جاء في الإمام العاول ىب 


؛- باب ما ججاء يك الإمَام القادل [ت؛. م؛] 


2 مو ثلث ده 


[17] (1874) حَدَّثَنَا عَلِنُ بن المُنْذِرٍ الكُوفِيٌ حَدننا محمد بْنّ فُضيّلٍ عَن 
فضَيْلٍ بن مَرْزوقٍ» عن عَطِيّة عن أبي سَعِيدِء قَالَّ: قَالَ رَ سول اله كيد : إن اعت 
النَّاسٍ إلى الله يَوْمَّ القِيّامَق» وَأدناهُمْ مِنْهُ مَجُلِسَاء إِمَامّ عَاوِلٌ وَأَبْحَضٌ النّاسٍ إلى الله 


ل ا 0 


النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره . ثم بَسَط ابن القيّم في 
ذكر اجتهادات الصحابة ‏ وي - قال: وقد اجتهد الصحابةٌ في زمن النبي يَكهِ في كثير من 
الاحكاع ولم يعتفهو» كما امرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد 
بعضُهم وصلأها في الطريق؛ وقال: لم يرد منا التأخيرء وإنما أراد سرعة النهوضء فنظروا 
إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخّروها | إلى بني قريظة فصلُوها ليلاء نظروا إلى اللفظ. وهؤلاء 
سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعانيٍ والقياس. وقال في آخر كلامه: قال 
المزني: الفقهاء من عصر رسول الله يَكةِ إلى يومنا وهلّم جرًا ؛ 0 المقاييس في الفقه 
في جميع الأحكام في أمر دينهم . قال: وأجمعوا بأن نظيرٌ الحقٌّ حقٌّ. ونظيرٌ الباطل باطل» 
فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. انتهى ما في «الأحكام». 

قلت: الأمر كما قال ابن القيم» لكن ما قال في تصحيح حديث الباب؟ ففيه عندي 
كلام . 


4 باب ما جَاءَ 2 الامَّام الْعَادِلٍ 


السفا يه (عن عطية) ابن سعد بن جنادة العوفي الجدلي» أبي الحسن الكوفي» 

ضعفه الثوري» وهشيم. وابن عدي» وحسّن له الترمذي 5558 كذا فى «الخلاصة» وقال 

في فى «التقريب»): صدوق يخطئٌ كثيرًاء كان شيعيا مدلسا. انتهى . وقالفي «الميزان»: تابعي 

شهير ضعيفء» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ضعيف. وقال ابن معين: صالح. وقال أحمد: 
ضعيفٌ الحديثء» وقال النسائي وجماعة: ضعيف . انتهى مختصرً . 

قوله: (إن أحب الناس) أي: أكثرهم محبوبية» قاله القاري» وقال المناوي: أي: 

أسعدهم بمحبته. (وأدناهم) أي: أقربهم» (منه مجلسًا) أي: مكانة ومرتبة» قاله القاري. 


5" كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء في الإمّام العَاوِل 


إِمَام جَائر) . [ضعيف» عطية العوفي؛ ضعيف. حم: .]١١١١‏ 
قَالَ: وفي الباب عَن عبد الله بن أبِي أَوْفَى . 
2 2 4 - َه ”5 6ه 0 : 0 
قَالَ أبو عِيْسَى : حديث أبي سَعِيدٍ حديث حَسَّنٌ غريبٌ» لا تغرف إلا مِن هذا الوَجْه. 
[:17] (1) حدننا عبد القدوسن :ين محمكه أبو بكر العطارٌ» حَدتنا 
سم ه أ لس 2 َه ور م سيامهه” َ« 8 
عَمْرُو بن عَاصضِمء حَدَّتَنَا عِمْرَانْ القَطَانْ عَن أبي إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِىَ عَن عبدٍ الله بن 
أبي أَوْفَىء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِةِ: «إن الله مَمَّ القاضِي ما لَمْ يَجْرْء فَإِذَا جَارَ 
تَخَلَى عَنْهُ وَلَزْمَه الصَّيْطَان» . [ جه بنحوه: .]71١7‏ 


> ىه لجو 


ب ؟ م6 > 0 7 3 5 0 م سام 
قال أبو عِيِسَى: هذا حديث حسنّ غريب لا تغرفه إلا مِن حَدِيثِ عِمْرَان 


القطان. 
وقال المناوي: أي : أقربهم من محل كرامته وأرفعهم عنده منزلة. (إمام جائر) أي : ظالم . 

قوله: (وفي الباب عن ابن أبي أوفى)"'' أخرجه الترمذي في هذا الباب. 

قوله: (حديث أبي سعيد حديث حسن غريب) في سنده عطية العوفي» وقد عرفت حاله. 

[130] قوله: (حدذثنا عمرو بن عاصم) القيسي» أبو عثمان البصري صدوقء في حفظه 
شيء» من صغار التاسعة. (حدثنا عمران القطان) هو: ابن دَاوَر بفتح الواو بعدها راء أبو 
العوام صدوق يهم». ورمي برأي الخوارج» من السابعة. 

قوله: (عن أبن أبي أوفى) هو عبد الله بن أبي أوفى» واسم أبي أوفى: علقمة بن قيس 
الأسلمي. شهد الحديبية وخيبر» وما بعدهما من المشاهدء ولم يزل بالمدينة حتى قبض النبي 
يكلء ثم تحوّل إلى الكوفة» وهو آخر من مات من الصحابة ب«الكوفة» سنة سبع وثمانين. 
ووهم القاري في شرح «المشكاة»» فقال هو عبد الله بن أنيس الجهني الأنصاري. 

قوله: (الله) وفي بعض النسخ: «إِنَّ الله»: (مع القاضي) أي: بالنصرة والإعانة. (ما لم 
يجر) بضم الجيم» أي: ما لم يظلمء (تخلى عنه) أي: خذله وترك عونهء (ولزمه الشيطان) 
لا ينفك عن إضلاله . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الحاكم في «المستدرك», والبيهقي في «السنن 


.)1770( أخرجه الترمذيء, كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 


ه- باب ما جّاء 4 القاضِي لا يَمَضِي بَيْنْ الخَصّمَين 
حتّى يَسَمعَ كلا مَهُمَا [ته. مه] 


ذل تنه سلس ته فين 


3 (11) حَدَّنَنَا هَنَادٌ حَدَّتنَا حَسَيْنٌ الجَعْفِيُ عن زَائِدَةَ عن سِمَاكِ بن 
حَرْبٍء عَن حَنَشٍء عَن عَلِيء قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكهِ: «إذًا تقّاضَى إِلَيِْكَ 
رَجَلانِء قلا تَقْضِ لِلأولٍ حَبَّى تَسمَعَ كلام الآخَرِء فُسَوْفَ تَذْرِي كيف تَقْضِي). قَالَ 
علي : قَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْد. [حم: 147]. 


الكبرى»”'*. قال المناوي في شرح «الجامع الصغير»: قال الحاكم: صحيح وأقروه. انتهى. 


وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ: دن الله مَعَّ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْذدَا). 

أخرجه الطبراني”''» قال المناوي: ضعيف» لضعف جعفر بن د القاري. انتهى . 
هه باب هَا جَاءَ 2 القَاضِي لا يَقَضْي بَيَنّ الخَصْمَين حَنَّى يَسَمَعَ كلا مَهُمَا 

13 ] قوله: (عن حنش) بفتح الحاء المهملة والنون الخفيفة» هو: ابن المعتمر 
الكناني الكوفي صاحب علي. قال الحافظ: صدوق له أوهامء, (إذا تقاضى إليك رجلان) 
أي : ترافع إليك حَصّمَان. (فلا تقض للأول) أي : من الخصمين وهو المدعي». (حتى تسمع 
كلام الآخر). 

قال الخطابي : فيه دَلِيل على أن الحاكم لا يقضي على غائب. وذلك أنه يَلِِ إذا منعه من 
أن يقضي لأحد الخصمين» وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر؛ ففي الغائب أَوْلَى 
بالمنع ؛ وذلك لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تُبطل دعوى الآخرء وتدحض حجته. قال 
الأشرف: لعل مراد الخطابي بهذا الغائب: الغائب عن محل الحكم فحسبء دون الغائب 
إلى مسافة القصرء فإن القضاء على الغائب إلى مسافة القصر جائز عند الشافعي» كذا في 
«المرقاة». 

(فسوف تدري كيف نقضي) وفي رواية أبي داود: «فَإِنَهُ أخرّى أن يََبَيّنَ لَكَ الْقَضَاءٌ . 
(فما زلت قاضيًا بعد) أي: بعد دعائه وتعليمه يَكِلِ. 


)010( أخرجه الحاكم »)٠١6/85(‏ حديث ),١75(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الكبرى» 2)88/١٠١(‏ 
حديث (11464). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١0 /٠١(‏ حديث (91847). 


.و كتاب الأحكام عن رسول الله يَِ / باب ما جاء في إِمَام الرَعِية 


5- باب ها جاء يك إِمَام الرٌعِيَّةَ [آت". م1] 


[1307] (187) حَدَّثنا أَحمد بن مَنِيع ؛ حَدَثنَا إسْمَاعِيل بن اعم قَالَ: 
حَدَّنَِي عَلِيُ بن الحَكمء حَدَئِي أبُو الحَسَنٍ كَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مَرَةَ لِمُعَاوِيَة : إني 
سَمِعْتَ رَسُولَ الله كله تقول انا ين مام ملي بَبَُ وني الحاججة والكأة 
وَالمَسَكَبَةَ إل أَغْلَقٌ الله أَيْوَابَ السَّمَاءِ ا ع وَمَسككته َيِه فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ 


رَجَلَا عَلَى حوائج النَّاسٍ . [حم: ا ل/زه/ ١‏ ]. 


والحديت نرواة الترمذي هذا مختصراء ورواه ابن ماجه هكذا: بعثنى رسول الله كَلِةِ إلى 
اليمنء فقلت: يا رسول الله. تبعثني وأنا شاب أقضي بينهمء ولا 00 القضاء؟ قال: 
فضرب بيده في صدري ثم قال «اللهم اهْدٍ قَلْبْهُ وَتَبْتْ لِسَائَهُ. قال: فما شككتٌ بعد في قضاء 
بين اثنين. ورواه أبو داود نحو ذلك . 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داودء وابن ماجهء. ونقل المنتك تحسين 
الترمذي وأقره. 

5 باب مَا جَاءَ ‏ إِمَامِ الرّعِيَةٍ 

]١7377[‏ قوله: (قال عمرو بن مرة) في «التقريب» : عمرو بن مرة الجهني. أ بو طلحة. 
أو أبو مريم» صحابي مات بالشام في خلافة معاوية. انتهى. 

وقال صاحب «المشكاة»: عمرو بن مرة: يكنى أبا مريم الجهني. وقيل: الأزدي شهد 
أكثر المشاهد. انتهى . 

قوله: (وما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة) أي : يحتجب, ويمتنع 
من الخروج عند احتياجهم إليه. والكَلَّةُ بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام: الحاجةٌ والفقرٌ. 
فالحاجة» والخلةء والمسكنة ألفاظ متقاربة» وإنما ذكرها للتأكيد والمبالغة» (إلا أغلق الله 
أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكتته) أي : أبعده ومنعه عما يبتغيه من الأمور الدينية أو 
الذنيوية: فلا يجد سبيلا إلى حاجة من حاجاتة الضروزية: قال القاضى > المراة باحتحات 
الرالى ايع ارات الحوانت و المهمات أ بد عا رادي شع قر ماله رتسسر علي 
إهاؤهاء واختحات اتفال الأايسب وغرتةة وتيت امالت التق 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب ما جاء لا يَقْضِي القَاضِي وَهْوٌ عَُضْبَان /1.” 


قَالَّ: وفي الباب عن ابن عمر عم 


قَالَ أبو عِيْسَى: حدٍ عو عد ين وقد ر روي هذ هذا الحَدِيتُ مِن 
غَيْرِ هذا الْوَّجَدء 50008 لجهية + يكتى أنا هري 


[*18ع ( 108 ) حَدثنَا عَلَىُ بْنُْ خحجرء حَدَّثَنَا ل بْنْ حَمْرَةَ عَن يزيد بن 
أبي مَرِيَم» عن الام , بْنِ مخْيَمِرَة» عن 7 مَرِيَمء صَاحِبٍ رسول الله ود عن 
لني يكلله: نحو هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. ويزيد بن أبي مريم شَامِيٌء وبريد بن أبي مَرْيَم 
كُوفِيَء وأبو قم كو عفد ب ا الجهزي . 

/ا- باب ما جَاء لا د يَقَضِي القَاضِي وَهُوَ عَضبَان [تلاء م7 

)١184( ]11[‏ حَرَّتَنًا قَتَيْبَةٌ» حَدَّتَنَا أبو عَوَانَةَ عن عَبّدٍ الملِكِ بن عَمَيْرٍ عَن 

عَبْدِ الرّحْمن بن أبي بَكرَةء قَالَ: كُتَبَ أبي إلى عُبَيْدٍ الله بن أبي 0 وَهُوَّ قَاض» 

ألا تَحكُم بَيْرَ ين انين وَأنْتَ عَضْبَانْء فإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لا يَحْكُم 
الحَاكم بين 2 انين وَهوَّ عَضْبَان) . تخ: مقالاء م: لاالاكء ن: 751ؤفى د: وؤهل جه: 19455]. 


قوله: (وفي الباب عن ابن عم )77 أخرجه الشيخان عنه مرفوعا بلفظ: دكُلَكمْ 
رَاع.... ؛ الحديث. قوله: (حديث عمرو بن مرة حديث غريب) وأخرجه أحمدء 
والحاكمء والبزار”". 

]١"”"*[‏ قوله: (عن القاسم بن مخيمرة) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون 
التحتية وكسر الميمء (عن أبي مريم) هو: عمرو بن مرة المذكورء (نحو هذا الحديث بمعناه) 
أخرجه أبو داودء قال الحافظ في «الفتح» إن سنده جيد. 

- باب مَا جَاءَ لا يَقَضِي القَاضِي وَهُوَ عَضَبَانْ 

]١7:[‏ قوله: (وهو قاض) أي ب اسجستان»» كما في رواية مسلم: (لا يحكم الحاكم 
بين اثنين) أي : متخاصمين» (وهو غضبان) بلا تنوين» أي: في حالة الغضب؛ لأنه لا يقدر 
على الاجتهاد والفكر في مسألتهما. قال ابن دقيق العيد: النهي عن الحكم حالة الغضبء. 
000( أخر جه البخاري» كتاب الأحكام. حديث 2)7/١78(‏ ومسلمء. كتاب الإمارة» حديث (1879). 

)١(‏ أخرجه الحاكم ,»)٠١7/5(‏ حديث )1١78(‏ قال الذهبي صحيح 


ا كات الأتكام عن رسوكال 25 بات نا جاء لا شدي القادي وهو مشوان. 


يوي 


و 6 > 0 8 أ- تر > 6 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيح» وأبو بكرة» اسمه: نفيع 


لما يحصل بسببه من التغيير الذي يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه. 
قال: وعداه الفقهاء بهذا المعنى | إلى كُلَ ما يحصل به تغيرٌ الفكرء كالجوعء. والعطش 
المترسشون وليه التعاتية بوسائر نا بعلن به القلية تنلا كدهع امسقاء لتر وهو 
قياس مظنة على مظنة. 

وقد أخرج البولي "يديد ممت عن لي مبيذ يندا 1/5 بلي اللازبي 1 70031 
رَيَان». وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم العمري». وهو متهم بالوضع. وظاهرٌ النهي 
التحريم» ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة. فلو خالف الحاكم فحكم في 
حال الغضبء فذهب الجمهورٌ إلى أنه يصِحٌ إن صادف الحق؛ لأنه يكِةِ قضى للزبير في حَالٍ 
الغضبء. كما في حديث عبد الله ؛ بن الزبير عن أبيه» فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنهي 
إلى الكراهة . 

قال الشوكاني: ولا يخفى أنه لا يصحٌ إلحاق غيره يِل به في مثل ذلك؛ لأنه معصومٌ عن 
ل ا ود بخلاف غيره» فلا عصمة تمنعه عن الخطإء ولهذا ذهب 

بعضهم إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب؛ لثبوت النهي عنهء ات 

وفصّل بعشهم بين أن يكونٌ الغضبٌ طرأ عليه بعد أن استبانَ له الحكمء فلا يوتف و[إلّد]90) 
فهو محل الخلاف. قال الحافظ ابن حجر: وهو تفصيل معتبر . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان., (وأبو بكرة اسمه: نفيع) بضم 
النون وفتح الفاء مصغرًا صحابي مشهور بكنيته . 


.)1١١59( حديث‎ 2)٠١6/٠١( أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
في نسخة : «ولا».‎ 00 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَكلٌ/ باب مَا جَاء في هَدَايًا الأمَرَاء < ث_ 
بو 
4- باب مَا جَاء 4 هَدَايًَا الأمَرَاء [آت2. م1] 
]١7*6[‏ (1""5) حَدَّثَنًا أبو كُرَيْبٍء عَدننًا انو اسافة عَن دَاوْدَ بن يَزِيدَ 
اندي عَنِ المغِيرَة بن شيل ؛ عن قيس بن أبي حارم عن مَعَادْ 5 بن جَبل . قَالّ: 
بَحََيِي رَسُولُ الله كد إلى اليَمَنِء قَلْمًا سِرتٌ» أَرْسَلَ في أئْري» لت فَمَالَ: 
ري عن إِلبْك؟ لا تُصيبنٌ سيق بير ني كله ُو ل ون فلل تأت يما ع 
يوم م القيامة. لهذا د عَوْنَكَ َامُْضٍ لِعَمَلِكُ2. [ضعيف الإسناد. داودء ضعيف]. 


قَالَ: وفي الباب عن عدِي ع بن عَمِيرَة وَبِرَيَدَةَ والمُسْتَوْرِدٍ بن شَدَّادِ 


و لهسم 


وَأَبِي حميل» وابنٍ عمر . 
باب مَا جَاءَ 4 هَدَايَا الأَهَرَاءٍ 


[765١]قوله:‏ (في أثري) بفتحتين وبكسر وسكونء». أي : عقبي»؛ (فرددت) بصيغة 
المجهول من الردء أي: فرجعت إليهء ووقفت بين يديهء (قال: لا تصيبن شيئًا) فيه إضمار 
تقديره بَعَثْتٌ إليك لأوصيك» وأقول لك :"لا تصسيق : أي : لا تأخذنٌ (فإنه غلول) أي : 
خيانة» والغلولُ هو الخيانةٌ في الغنيمة» (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة». قال ال لطبي . 
أراد بما عَلَّ ما ذكره في قوله ككل: «لا أَلْفَيَنّ أُحَدَكُمْ يَحِيءٌ يَوْمْ الْقِيامَةٍ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَه 
رَغَاءٌ.. . » الحديث. (لهذا) أي : لأجل هذا النصح. ) (وامض) أي : اذهب» دفن بعض 
النسخ : «قَأمُض». بالفاء. 

قوله: (وفي الباب عن عدي بن عميرة» " » بفتح العين المهملة وكسر ا يمع أخرجه 
مسلمء وأبو داود. (وبريذة)"" هه أبو داود» ولام (والميكورد بين خللذاد)”” بتشديد 
الدال الأولى: أخرجه أبو داود. (وأبي حميد)؛ » أخرجه البيهقي. وابن عديء. قال 
الحافظ : إسناده ضعيف» (وابن عمر - طبه -)” "ارهن ار 


)010( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة. حديث (1877)» وأبو داود» كتاب الأقضية. حديث (7041). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الخراج. حديث (447؟): والحاكم .)077/١(‏ حديث (14177) وصححه على شرط 
الشيخين . 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج. حديث (5950). 

(0) أخرجه البيهقي .)١78/٠١(‏ حديث .4)7١7051(‏ وابن عدي )3٠١ /١(‏ ترجمة إسماعيل بن عياش .)١717(‏ 

(©) ذكره المتقي الهندي في «الكنز» حديث )1١١١78(‏ وعزاه للنسائي . 


51" كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِهِ / باب ما ججاء في الرَاشِي والمَرْتشِي فِي الحكم 


قَالَ أد راسي حر يتا معاة حديك غريت :1 نعرقُةُ إلا مِن هذا الوَّحِهِ مِن 


| لس 2 ٠‏ 2ل ا : 


و ىرو 


]٠"[‏ (1"5) حَدَثنا قتيبة» حَدَّثنًا 4 عَوَانَة» عن عَمْرِو بن ابي تنما د 


انيةة عن اتن ررغ :قال: لعن رشول الله كله الراقى والمر نخدت فى الحكم: 
دع حن الى كرير سي و في 


[حم: 44/ا8]. 


قوله : (حديث معاد حديث حسن غريب. .. إلخ) كو الحافظ هذا الحديث في «الفتح»ى 
وعزاه إلى الترمذي وسكت عية . 


4- باب مَا جَاءَ بذ الرّاشِي وَالخْرَتَشِي ذا الّحُكَم 


الراقتى #عر دانم الرشتوق» والمرسى اخذع. 

]١15[‏ قوله: (لعن رسول الله يَكهِ الراشي». والمرتشي في الحكم) زاد في حديث 
ثوبان: والرائش. يعني: الذي يمشي بينهما. رواه أحمد'"'". قال ابن الأثير في «النهاية»: 
الرّشوة والرّشُوةً: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشا الذي يتوصّل به إلى 
الماءء فالراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل. والمرتشي: الآخذٌّء »الرائش: الذي 
تمت ينهم ريد لهذا أو يستنقص لهذا. فأما مما يعطى توصلا إلى أخذ حقٌء أو دفع 
ظلم؛ فغير داخل فيه. 

روي أن ابن مسعود”"' أخذ بأرض الحبشة في شيء» فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . 
وروي عن جماعة من أثمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجلٌ عن نفسه ومالهء إذا 
خاف الظلم. انتهى كلام ابن الأثير. وفي «المرقاة شرح المشكاة»» قيل: الرشوةٌ ما يعطى 
لإبطال حقٌء أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حَقٌء أو ليدفع به عن نفسه 
ظلمًا؛ فلا بأس به. وكذا الآخذّ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق؛ فلا بأس به. لكن 
هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقهء ودفع 


.)1١1897( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)5١779( حديث‎ .)١794/٠١( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يِدْ / باب ما ججاء في الرّاشِي والمُرْتَشِي في الحكم "1١‏ 
قَالَ: وفي الباب عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِوء وعَائْشَة وابن حَدِيدَةَ وأمْ سَلْمَةَ. 
تب عجو م6 م - عو عء و رهودهة ف ل 0 م ه6 و - 7 
قال ابو عيسى ٠:‏ حدذيث ابى هريرة) حديث حسن صحيح»ء وفل روي هذا 
2 مر 7 ا مه مس ه 2 مه 3" سه َ ك0 
22 ا 21م - ص َه - 2 6 
وروي عَن أبي سلمة» عَن أبيه» عن النبي و ولا يصح . قال: ااا 


الظلم عن المظلوم؛ واجب عليهم» فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال القاري: كذا ذكره ابن 
الملك.» وهو مأخوذ من كلام الخطابى : إلا قوله: وكذا الآأخذ. وهو بظاهره ينافيه حديث 


عَظيكا افق انلوانت الرناف جوواة أبن بؤاود""؟ . التهي: 


قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو)”". أخرجه الترمذي وصححه. وأبو داود. 
وابن ماجه. قال الشوكاني في «النيل»: إسناده لا مطعن فيه. (وعائشة. . . إلخ) قال الحافظ 
في «التلخيص» مخرجًا أحاديث الباب: أما حديثٌ عائشة””» وأم سلمة””'» فينظر من 
أخرجهما. (وابن حديدة) كذا في أكثر النسخ. قال في «أسد الغابة» عن أبي نُعَيُم وابن منده 
أنه الصّواب. قال: وقيل: أبو حديدة. انتهى بالمعنى» وفي بعضها ابن حيدة وفي بعضها 
أبي حديد» كذا في بعض الحواشي . 

قوله(حديث أبي هريرة حديث حسن) وأخرجه أحمدء. وأبو داود. وابن حبان 
وصبّمحه””' . قال الشوكاني : قد عزاه الحافظ في «بلوغ المرام» إلى أحمدء والأربعة» وهو 
وهمء فإنه ليس في «سنن أبي داود» غير حديث ابن عمرو» ووهم أيضًا بعض الشُرّاح فقال: إن 
أبا داود زاد في روايته لحديث ابن عمرو لفظ : «فِي الْحُكُم)» ليست تلك الزيادة عند أبي داود. 


قال ابن رسلان في «شرح السد »: وزاد الترمذي» والطبراني». بإسناد جيد: «فِي 


الْحَكم؛ . انتهى . 


- 


قلت: الأمر كما قال الشوكانيٌ. 


.)701١1( أخرجه أبو داود. كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذيء» كتاب الأحكام. حديث (/ا177). 

(9) حديث عائشة أخرجه أبو يعلى (4/ 5/ا). حديث .)1501١(‏ 
(54) أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 7”944). حديث (4651). 
(6) أخرجه ابن حبان» حديث (6501/5). 


117 كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب ما جاء في كبُولٍ الهدِيّة وَإِجَابَةٍ الدَعوّة 


وسَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن عَبْدٍ الرَّحْمنِ يَقَُولُ: حَدِيتُ أبي سَلَمَةَ عن عَبّْدٍ الله بن عَمْرو 
عن النَبِيٌ يكل أحْسَنٌ شَيْءِ في هذا البَاب وَأْصَحٌ. 

[1037] (183037) حَدننا أو مُوسَى تمد بن المَتَنّىء حَدَتَنًا أبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ 
حَدَمِنَا نا ابنُ أبي ذِئْب عَن حَالِهِ الحَارثِ بن عَبْدِ الرحْمن» عن أبي سَلْمَةَ عن عَبدٍ الله بن 
عَمْروء قَالَ: لَعَنَ رَسُوَلُ الله يكب الرَّاشِىَ وَالْمِرَتَشِىَ . [د: ١٠م"‏ جه: 381 حم: 1445]. 

2ت عور اوس ا سه 4 ف ل 

0 ء03١ت[‎ 559 باب ما جَاء # قَبُولٍ الهديّة وَإِجَابَةٍ‎ ٠ 


ص جه ص 


2ه 6 


المُمَضَلِء حَدَنَنَا سَعِيدٌ: 0 عن أنّس بن مَالِكِ: َالَ: كَالَ روك اله كله 


4 


م أمْدِيَ إلى كُرَاعٌ لمَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتٌ عَلَيْهِ لأجَبْتٌ1. ٠‏ [خ: كلااف حم: .]1٠١17‏ 


قوله: (وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام السمرقندي» أبو محمد الدارمي الحافظ. صاحب «المسند»» ثقة فاضل متقن» مات 
سئة خمس وخمسين ومئلتين . 

. قوله : (هذا حديث حسن صحيح) تقدم تخريجه‎ ]١317[ 


باب مَا جَاءَ ‏ قَبُولٍ الَهَدِيَّةِ وَإِجَابَةٍ الدَّعْوَةٍ 


00 قوله: (لو أهدي إلي كراع) بضم الكاف وفتح الراء المخففة. وهو‎ ]١4[ 
الساق من الرجل» ومن حدٌ الرسغ من اليد. وق من الحم والبثر يمره الوصو رمن الفرمق‎ 
والبعير. وقيل: الكراع ما دون الكعب من الدّواب. وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفهء‎ 
كنات ران دعيت عليه) أي: على الكراعء ووقع في حديث أبي ب‎ 
البخاري”: «لَوْ دُعِيتٌ إلى كُرَاع لأَجَبْتُ. قال الحافظ في «الفتح»: وقد زعم بعض‎ 
الشراح» وكذا وقع للغزالي» أن المراد ب «الكراع» في هذا الحديث: المكان المعروف‎ 
ب «كراع الغميم». هو موضع بين مكة والمدينة. وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في‎ 


.)70174( أخرجه البخاري» كتاب الهبة. حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله كِ / باب مَا جّاء في قَبُولٍ الهدِيّةٍ وَإجَابَةٍ الدّعْوّة 1" 


80 8 - - سا همه م ولي شر" مر 7 س) مه ه 
قال: وفى الباب عن عَلِى» وعائشة . والمغيرَة بن شعبة» وسلمان» ومعاوية بن 
يدة» وعبِدٍ الرحمن بن 


الإجابة» ولو بعد المكان لكن المبالغة في الإجابة مع حَقَارَةٍ الشَّىءِ أوضحء ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن تراد بالعراع هنا: كراع الشّاة» وأغرب الغزالي في «الإحياء»» فذكر 
الحديث بلفظ : «وَلَوْ دُعِيتٌ إلى كُرَاع الغييم». ولا أصل لهذه الزيادة. انتهى 

قلت: لفظ العرمذي : ل إن المرادٌ بالكراع 
كراعٌ الخميم . / 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه يه وتواضعه» وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول 
الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله . ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل . 

قوله: (وفي الباب عن 0 وعائشة0", والمفيرة ند شعية” و0 
ومعاوية بن 5 وعبد الرحمن بن علقمة)0) » قال في «التلشخيص»: أخرج أحمد. 
والبزار”” عن علي - ظنه - أن كسرى أهدى إلى النبي كَل هدية كَقَبلَ مِنْهُ وَأنَّ الْمُلُوكَ أَمْدُوا 
إِلَيِّ قبل مِنْهُمْ1. وفي النسائي : عن عد الحم بن علقم لقني قال: لما قدم وفد ثقيف. 
قدموا معهم بهديةّء فقال النبي وله «أمرد َه أَمْ صَدَقَةَ. ... »؟ الحديث”". وفيه قالوا: لاء 
بيه فقبلها. وللبخاري”؟ ' عن عائشة : : كان رسوث اله لل إذا أني يي بطعام سألل: أهدية أم 

قة؟ فإن قيل: فيرقةه: قال لأصحابة: كارا وإن قيل: هدية؛ فضرب بيده فأكل معهم. 
قال الحافظ : والأحاديث في ذلك شهيرة. 


.)١81/5( أخرجه الترمذيء» كتاب السير. حديث‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الهبة. حديث (01/8؟7). 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب اللباس. حديث .)١97/594(‏ 

(4:) أخرجه أحمد. حديث (77197). 

(5) أخرجه الترمذي. كتاب الزكاة. حديث (505). 

() أخرجه النسائي» كتاب العمرى. حديث (71758). 

0) أخرجه أحمد. حديث (59) والبزار (”/ 79). حديث (77/4). 
(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ .)١170‏ حديث (5097). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الهبة. حديث (101/5). 


04 كتابالأحكام عن رسول الله يكلةِ / باب مَا جّاء في التّشْدِيدٍ عَلَى مَن يُقُضَى لَهُ بشَيْءِ ليس لَهُ أنْ يَأخذه 
َالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتٌ أنّسٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
-1١١ :‏ ياب ما جاء ف التَشَدِيدٍ عَلَى مَن مُتََضَى لَهُ 
بشيّءِ نَيّس لَه أن يَأَخْدَّه آت١1١١١١]‏ 


ليسلل وم يي 


[١ع]‏ (و"١)‏ حَرَنًا هَارون بْنُ إسْحَاقَ الهَمْدَانِنُ» حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بن سُليمانَ 


و0 0 قنز رذق آء علق غنو 1م ملق صَلْمَدَ قَالَت: قَالُ 


َ 


سول لله كل : «إنكم تَحْتَصِمُونَ إلى» وَإِنْما أنا بسر وَلَّعَلَّ بَعْضَكُمْ أن دلق 


بحجرّه من بعض » فإن كَضَيْتُ لأحر من بِقَيء من حَقٌّ أخيد: ا دي ا ا ل 0 


قوله (حديث تسن حا عي شع وأخرجه البخاري “ين سنيف أبي هريرة 
بلفظ : «لَوْ دُعِيتٌ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِيَ إَِىّ ذِرَاعَ قلت . 


١‏ باب مَا جَاءَ 4 التَّشّدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقَضَى لَهُ بشيءٍء ليس لَهُ أن يَأحُدَهُ 


]|١ ""4[‏ قوله: : (إنكم تختصمون إلي) أي ترفعون المخاصمة إليّ. (وإنما أنا بشر) أي : 
كواحد من البشر في عدم عِلُّم الغيب. قال النووي: معناه التنبيه على حالة البشرية» وأن 
البشر لا يعلمون عن الغيب» وبواطن الأمور شيئاء إلا أن يطلعهم الله تعالى على شَيْءِ من 
ذلك. وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم. وأنه إنما يحكم بين الناس 
بالظاهرء والله يتولى السرائرء فيحكم بالبينة» وباليمين» ونحو ذلك من أحكام الظاهرء مع 
إمكان كونه في الباطن خلاف ذلكء ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر الْخَصْمَيْنَه فحكم 
بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين» لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء 
بأقواله» وأفعاله» وأحكامه؛ أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون 
حكم الأمة في ذلك حكمهء فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهرء الذي يستوي فيه هو 
وغيره» ليصحٌ الاقتداءٌ به. انتهى . 

(ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) وفي رواية للبخاري» ومسلم: «وَلَعَلَ 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَبْلَعَ من بَعْض'. قال الحافظ: ألحن بمعنى: أبلغ؛ لأنه من لحن بمعنى 
فطنء وزنه ومعناهء والمراد أنه إذا كان أفطنَ كان قادرًا على أن يكون أبلغ في ته من 


الآخر. انتهى. 


000( أخرجه البخاري. كتاب الهبة. حديث (759054). 


كتاب الأحكام عن رسو ل الله َك / باب ما جاء في التَشْدِيدٍ عَلَى مَن يُقْضَى لَه بِشَيْءِ ليس لَهُ أنْيأخذه  ١١‏ 


فإئما أقطع لَه لَهُ قِطعَة من النارٍ قلا بأل خذ منه شَيئًا). ٠‏ لخ: 2,4 م: : “الال .2 ن: 5١58م‏ 


د: "امه" جه: /ا١‏ “273 حم: 2 طا: .]١555‏ 


6١ 


قَالَ: : وفي الباب عَن أبي هريرة وعَايْسَة . 


ال 


قال أبو عِيْسَى : حَدِيثٌ م سَلمَةَ حَدِيثُ حسنٌ صَحِيحٌ. 


(فإنما أقطع له من النار) وفي بعض النسخ: «قِطعَةَ مِنَ النَارَه» أي: الذي قضيت له 
بحسب الظاهرء إذا كان في الباطن لا يستحقّهء فهو عليه حرام يؤول به إلى النار. وقوله: 
«قِعَةَ مِنَّ النَارِ؛ تمثيل يفهم منه شدةٌ التعذيب على من يتعاطاه. فهو من مجاز التشبيه» كقوله 
تعالى: «#إِنَّما 51 ف بُطُونِهمٌ را [النساء: ٠‏ قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب 
مالك» والشافعي» وأحمدء وجماهير علماء الإسلام» وفقهاء الأمصار من الصحابة 
والتابعين» فمن بعدهم: أن حكم الحاكم لا يُحِلُ الباطل» ولا يحل حرامًا. فإذا شهد شاهدا 
زور لإنسان بمال» فحكم به الحاكم؛ لم يحل للمحكوم له من ذلك المال. ولو شهدا عليه 
بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما. وإن شّهدا بالزور أنه طلّق امرأته لم يحل له لمن 
علم بكذبهما أن يتزوّجها بعد حكم القاضي بالطلاق. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه -: يحل حكم الحاكم الفروجٌ دون الأموال» فقال: 
نحل نكاح المذكورة. وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح» وإجماع من قبله.» ومخالث 
لقاعدةٍ وافق هو وغيره عليهاء وهي : أن الأبضاع أَوْلَى بالاحتياطٍ من الأموال. انتهى 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة)"''. أخرجه ابن ماجه بنحو حديث الباب» 
(وعائشة)”'' لينظر من أخرجه. 

قوله: (حديث أم سلمة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة» وله ألفاظ . 


000( أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام . حديث (751148). 
(؟) أخرجه البخاري», كتاب البيوع. حديث .)57١14(‏ 


5" كتابالأحكام عن رسول الله يَكلِو/ باب مَا جَاء في أن اليد على المُدَعِي وَاليَِين عَلَى المُدَعَى عليه 


5- باب ما ججاء ب أن البَينَه لبَيّتَةَ عَلَى المدّعِي 
وَاليَمِينَ عَلَى المدّعَى عليّه [آت؟1. م؟١]‏ 


ىو ل 


[] (1840) حَدََنَا قتيبة» حَدَتَا أبُو الأخوّص» عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ» عَن 
عَلْقَمَةَ بن وَائْلٍ بن حُجْرٍ عَن أبيهء ل ل و ار ود 
إلى النِّي يَكِكِ كَمَالَ الِحَضْرَمِيٌ : يَا رَسُولَ الله. إِنّ هَذَا علبي عَلَى أرْضٍ ليء َمَالَ 
الكِنْدِيٌ: هِيَ أزضي وَني يَدِي لَيْسَ لَهُ فيه حَقٌّ كَقَالَ النبيئ يله لِلْحَضْرَمِي : «ألَكَ 
بِيئَة؛ ؟ قَالَ: لاء قَالَ: «قَلَكَ يَمِينْهُ؛ قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي 
عَلَى مَا حَلَف عَلَيو وَلَيْسَ يَتَوَرّعٌ من شَيْءء قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلا ديِكَ؛. قَالَء 
فَانْطَلَقَ الرَّجَلٌ لِيَحْلِف لَهُء فَقَالَ رَسولٌ الله يلما أدْيَرَ: «لَيْنْ حَلّف عَلَّى مَالِكَ 
ليَأكُلَهُ ظلّمًا ٠‏ ليَلْقَيَنَ الله وَهَوّ عَنْهَ مُعْرِضْ». ٠‏ [م: 8"( د: 2#”748 حم بنحوه: 185814]. 

قَالَ : وفي الباب عَن عَمَرَ 00000 


- باب ما جَاءَ كذ أنَّ البَيّئَةَ عَلّى المدَعِيء وَاليّمِينَ عَلَى المدَعى عَلَيَهِ 

[40١]قوله:‏ (عن أبيه)هو: وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه - (جاء رجل من 
حضرموت) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواوء وآخره مثناة فوقية» 
وهو موضع من أقصى اليمن» (ورجل من كندة) بكسر فسكونء أبو قبيلة من اليمن. (غلبني 
على أرض لىّ)أي: بالغصب والتعديء (هي أرضي)أي: مِلْكٌ لِيء (وفي يدي)أي: 
وتحت تصرّفي» (إن الرجل)أي: الكندي» (فاجر)أي: كاذب (إلا ذلك)أي: ما ذكر من 
اليمين» (لما أدبر)أي: حين ولى على قصد الخلف (على ماله)أي: على مال الحضرمي» 
(ليلقين الله) بالنصبء» (وهو)أي: الله. (عنه)أي: الكندي» (معرض)قال الطيبي: هو مجازٌ 
عن الاستهانة به» والسخط عليه»ء والإبعاد عن رحمته» نحو قوله تعالى : 7 يَكَلْمهُم أله 
وَل يَنظرَ ينظر إِلِم» [آل عمران: /الا] . 

0 (وفي الباب عن ابن عمر)”''لينظر من أخرجه 0 


.)١5١6( أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب العقول. حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول اللْهيَكئِةْ / باب ما جاء في أن البَيْنََ عَلّى المُدَعِي وَاليَِين عَلَّى المُدَعَى عليه 51١7‏ 


وَابنِ عَبّاسِ» وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء وَالأشْعَثِ بْنِ كيس . 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حَديتٌ وَائْلٍ بْنِ حُجْرِء حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

[1941(]151) حَدَّننَا عَلِنُ بن خحجرء أنبأنا عَلُِ بْنُ مُسْهِرء وَغَيْرَُء عَن 
مَحَمَّدٍ بْن عَبَيّدٍ الله عن عَمْرِو بن شُعَيِسِ» عَن أبيه» عن جد أن لَك َالَ في 
خْظبِتِهِ : «البيئة عَلَى المُدَعِيء وَاليَمِينُ عَلَى المُذَعَى عَلَيُو؛ . 

ماس ا وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الله العَرْرَمِيُ يُضَعَّفُْ في الحَدِيثِ 
مِن قبل حِفْظِوء صَعَفَه ابن المبَارَكِ وغِيره. 


(وابن عباس)"''. أخرجه مسلم مرفوعًا : «لَوْ يُعْطى النَّامنُ بِدَعْوَاهُمْء لادّعَى النَّاسُ دِمَاءَ 
رِجَالٍ وَأ موَالَهُمْ؛ وَلَكنّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ». وفي رواية البيهقي: «لَكنّ الْبَيِنَةَ عَلَى 
الْمُذَّعِي . وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه» وَإِسنادُه حسن» أو صحيح» على ما قال النووي في «شرح 
مسلم». (وعبد الله بن عمرو)”''. أخرجه الترمذي. (والأشعث بن قيس)”"'. أخرجه 
أبو داود» وابن ماجه. 

قوله: (حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

]١33[‏ قوله: (البينة على المدعي) وهو من يخالفٌ قوله الظاهرء أو من لو سكت 
لخلي» (واليمين على المدعى عليه) لأن جانب المدعي ضعيف» فكلف حجة قوية» وهي 
البينة» وجانب المدعى عليه قوي فقنع منه بحجةٍ ضعيفةء وهي اليمين. 

قوله: (ومحمد بن عبيد الله العرزمي) بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فزاي مفتوحة: 
أبي عبد الرحمن الكوفي» (يضعف في الحديث) قال الحافظ في «التقريب»: متروك. انتهى 
وقال الذهبي في «الميزان»: قال أحمد بن حنبل: ترك الناسسٌ حديثة: وقال ابن معين: لا 
يكتب حديثه. وقال الفلاس: متروك. قال الذهبي: هو من شيوخ شعبة المجمع على 
ضعفهم» ولكن كان من عباد الله الصالحين» مات سئة خمس وخمسين ومئة. انتهى . 


.)1٠١1917( حديث‎ .)7107/٠١( والبيهقي‎ »)١11١( أخرجه مسلمء كتاب الأقضية . حديث‎ )١( 
.)١1751( (؟) أخرجه الترمذي. كتاب الأحكام. حديث‎ 
.)7777( فر أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذور. حديث (7755)», وابن ماجه» كتاب الأحكام. حديث‎ 


5 كتاب الأحكام عن رسول الله يكِ / باب مَا جّاء في اليَمِينِ مَعَّ الشّاهِد 


[145] (1847) حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ بن سَهْل بن عَسْكرٍ البَعْدَادِيُء حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بن 


4 عو سم و دوس ب 


يُوسْتَء حَدَّئنَا نَافِعٌ ؛ بن عُمرَ الجْمَحِيُ عَن عَبْد الله بنِ أبي مُلَيْكَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» 
أن رَسَوْلَ الله وَكِلْةّ قضى »ء أن البعين عل المُدَّءَ عَى عَلَيّهِ . تخ: ألدى م: الاك ن: 4ق 


د 59" جه: الالال حم: 1048"]. 


2 
1 م6 > 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديث حسنٌ صحيحٌ وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ َمل العِلّم مِن 
أضحَاب النّبي يله وَغَيْرهِمْ : أن البَيئَة عَلَى المَدَعِي وَاليَمِينَ عَلَى المذّعى عَلَيْهِ. 
9“ بياب ماجاء 2 اليَمِينَ مع الشاهد [ت*1ء م1] 


عن أبي عُرَيْرة: قَالَ : نَضَى رَسُولُ الله كه بالبمين مَمَ الشاهِدِ الواح ” قَالَ رَ 
وَأَخْبرَنِي ابن لِسَعْدٍ بن عُبَادَةَ قَالَ: وَجَدْنَا في كِتَابِ سَعْد أن النَّىَ يكل قَضَى باليمين 
مع الشَاهِدٍ. [د: "50١‏ جه: 7854 حم: 1937]. 


د 0 + يننوب بن اهم الدّوْرَقِي دنا عد و 
أ 


م2 6 
0 
نه 


]١17[‏ قوله: (قضى أن اليمين على المدعى عليه) أي: المنكرء ولم يذكر في هذا 
الحديث: أن البينة على المدَّعِي؛ لأنه ثابتٌ مقررٌ في الشَّرعْء فكأنه قال: البينةٌ على 
المدّعِيء فإن لم يكن له بينة» فاليمينٌ على المذدّعى عَلَيْهِ. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

- باب مَا جَاءَ 2 الَّيَمِينَ مَعَْ الشَاهِدٍ 

]١5[‏ قوله: (قضى رسول الله يل باليمين مع الشاهد الواحد) قال المظهر: يعني» 
كان للمدعي شاهد واحدء فأمره رسول الله يكلِةِ أن يحلف على ما يدَّعيه بدلا من الشّاهد 
الآخرء فلما حلف قضى له يك بما ادّعاه وبهذا قال الشافعي. ومالك. وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين» بل لا بد من شَاهِدَيْنْء وخلافهم في 
الأموال. فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال» فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق» كذا في 
«المرقاة». 


كتاب الأحكام عن رسول الله بَكلِِ / باب ما جّاء في اليّمِين مَعْ الشّاهِد 14 


قَالَ : وفي الباب عن عَلِي» وَجَابرِ؛ واد بن عَبّاسٍ » ره 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ أبي ُرَيْرَةَ أن المي كله قضى باليّمين مَعَ الشَّاهِدٍ 
الواحد؛ حَدِيتٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ. 


و ر سي 2 بمو سَّ 


)١1844( ]1"54[‏ حَدَثنًا محمد بن بَشَّارِ ومكيدية انان قال خيدننا 
عَبْدَ الوَهَابٍ العقَفِيُ عن جَعمْرٍ بن مُحَمَّدٍ 78 +' شظظ1 


1 


قوله: (وفي الباب عن علي)"''» أخرجه أحمدء والدارقطني» من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه عن أمير المؤمنين عليء أن النبي كَل قَضَّى بِشَّهَادَةِ شَاهِدٍ واحلٍء ويّمين صَاحِبٍ الْحَقٌ» 
وقضى به أميرٌ المؤمنين ب «العراق»: (وجابر)”"“: أخرجه أحمدء وابن ماجه والترمذي”"» 

(وسرق)”*' بالضم وتشديد الراء» وصوّب العسكري تخفيفهاء ابن أسد الجهني» وقيل 
غير ذلك في نسبه» صحابي سكن مصرء ثم الإسكندرية؛ وحديثه أخرجه ابن ماجه» وفي 
إسناده رجل مجهول». وهو الراوي عنه . 

قوله: (حديث أبي هريرة» أن النبي كله قضى باليمين مع الشاهد» حديث حسن غريب). 
وأخرجه اع ماجهء وأبو داود» وزاد قال عبد العزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيل» 
فقال: أخبر ني ربيعة» وهو عندي ثقة» أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان 
أصاب سهيلًا علةٌء أذهبت بعض عقله» ونسي بعضٌّ حديثه. فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة 
عنه عن أبيه . انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: رجاله مدنيون ثقات». ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه 
بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه . انتهى . 

وروى ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه» أنه صحيحء وقال ابن رسلان في «شرح 
السنن»: إنه صحّحح حديث الشاهد واليمين الحافظان: أبو زرعة» وأبو حاتم من حديث 
أبي هريرة» وزيد بن ثابت. 

]١1751[‏ قوله: (عن جعفر بن محمد) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 


.)1750( أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 
.)1755( أخرجه الترمذيء كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 
.)١7917؟( حديث ابن عباس لم يذكره الشارح» وقد أخرجه مسلم» كتاب الأقضية. حديث‎ )9( 
.)7711( أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام. حديث‎ ):5( 


1 كتاب الأحكام عن رسول الله يَِنِ / باب مَا جّاء في اليّمِين مَعَ الشاهِد 


عَنْ أبيه » عن جَابرِء أن الب يه قَضَى باليّمين مع السَّاهِدٍ. [جه: 27754 حم: 019855 
طا: 8؟5١].‏ 

[ه184] (1840) حََدَّثَنَا عَلِنُ بِنُ جره أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيل بن جَعْمَره حَدَّثَنَا 
جِعْمَرٌ بن مُحَمَّدٍ عن أبيوء أن ان يلل قضّى باليّمِينٍ مَمَّ الشَّاحِدٍ الوَاحِدٍ قَالَ: وَقضَى 

قَالَ أبُو عِيْسَى: وهدًا أصَحٌّء ومَكذًا رَوَى سُفْيَانْ التَوْرِيٌ عَن جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدِ 
عَن أبيه» عن النْبِيَ يكل مُرْسَلَا ٠‏ وروَى عَبْدَ العَزِيزِ بنْ أبي سَلَْمَةَ ويحبى بن سُلَيْمٍ هذا 
الحيدت عن جثتر بن د عن أيدء عن علي. عنٍ النِْيّ يك ات 
لل نعو بض أل الهم من أضْحَابٍ ال كه وَغيْريِم: رَأُوَا أن اليَمِينَ مَعَّ الشَّا 
اه جَائز في اموق وَالأمُوَالِء وهو قَوْلُ مَالِكِ بن أنس والشَّافِعِي» وَأحْمَد 
وإشكاف و تالا" لا يُقْضَى باليّمِين مَعَ الشَاهِدٍ الوَاحدٍ إلا في الُقُوقٍ والأموَالِ؛ 


علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله. المعروف بالصادق. صدوق فقيه إمام» مات سنة 
ثمان وأربعين ومئة عن ثمان وستين سنةء (عن أبيه) هو: محمد بن علي بن الحسين» أبو 
جعفرء المعروف بالباقر. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث» توفي سنة أربع عشرة ومئة. (عن 
جابرء أن النبي كَل قضى باليمين مع الشاهد) حديث جابر هذا أخرجه أحمدء وابن ماجه 


- 


أيضًا . 


[145] قوله: (وهذا أصح) أي: كونه مرسلا أصح. قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن 
أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله» وربما وَصَّلَّهُ . وقال 
الشافعي» والبيهقي: عبد الوهاب وَصَلَهُ وهو ثقة. وقد صحّمحَ حديث جابر أبو عوانة» وابن 
خزيمه . 

قوله: (وهو قول مالك بن أنس. والشافعى. وأحمد. وإسحاق) قال النووي: قال 
جهو علماء الإبلام ,من السجابة»:والكابدين» وهم يعد من علماء الأمضار :يتفي 
بشاهد ويمين المدعي في الأموال. وما يتقصل به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق» وعلي ء 
وعمر بن عبد العزيزء ومالك. والشافعي» وأحمدء وفقهاء المدينة» وسائر علماء الحجازء 
ومعظم علماء الأمصار. 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب ما جّاء في اليّمِين مَمَّ الشاجد >5١‏ 


موه مص مهة. ل " 0 ع م به م +؟ ىب - 2 يآ 
وَلمْ يَرَ بَعْض أهْل العلم مِن أهْل الكوفة وَغيْرِهمْ أن يقضّى باليّمينٍ مع الشَاهِدٍ 
الوَاحد. 


وحجتهم : أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة» من رواية علي» وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وجابرء وأبي هريرة» وعمارة بن حزم» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة. قال الحفاظ: أصحٌّ أحاديث الباب حديث ابن عباس . 
قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده» قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صِحَتِه 
قال: وحديث أبي هريرة» وجابرء وغيرهما حسان. انتهى. 


(ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة. وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشّاهد الواحد) 
وهو قول أبي حنيفة» والكوفيين» والشعبي» والحكمء والأوزاعي» والليث؛» والأندلسيين من 
أصحاب مالك. قالوا: لا يحكم بشاهدٍ ويمين في شيء من الأحكام» واحتجوا بقوله تعالى: 
«وَاسْتَْدُوأ عَبِيِدينِ ين رَبَالِكُمْ ون لَنْ يكوا مجن هَيَجُلٌّ وأترأكان» [البقرة: 187]. وبقوله: 
«وَأَتْهِدُوأ دَوَفٌ عَدْلٍ مد [الطلاق: :]0 وقد حكى البخاري وقوعَ المراجعة ذلك ما بين 
أبي الزناد» وابن شبرمة» فاحتج أبو الزناد على جوَازٍ القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في 
ذلك» فأجاب عنه ابن شبرمة بقوله تعالى هذا . 

قال الحافظ: وإنما تتم له الحجة بذلك على أصْل مختلفي فيه بين الفريقين» يعني 
الكوفيين» والحجازيين» وهو أن الخبر إذا ورد متضمئًا لزيادة على ما في القرآن. هل يكون 
نسحًاء والسنة لا تنسح القرآن» أو لا يكون نَسْحَاء بل زيادة مستقلة بحكم مستقل» إذا ثبت 
سندهء وجب القول به. والأولٌ مذهبٌ الكوفيين» والثاني مذهبٌ الحجازيين. ومع قطع النظر 
عن ذلك لا تنهض حجةٌ ابن شبرمة؛ لأنها تصيرٌ معارضة للنص بالرأي» وهو غير معتبر بهء 
وقد أجاب عنه الإسماعيلي فقال ما حاصله: إنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما 
عَدَاهُ. قال الحافظ: بعد ذكر حاصل بحثه هذا: لكن مقتضى ما بحثه إنه لا يقضى باليمين مع 
الشّاهد الواحد إلا عند قَقْدٍ الشّاهدينء أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين. وهو وجه 
للشافعية» وصحّححه الحنابلة» ويؤيده ما روى الدارقطني”'' من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعًا : «تَضَى الله وَرَسَولَهُ في الْحَقٌّ ِسَاحِدَيْنء فَإِنّْ جَاءَ يَاهِدَيْنِ أَحَلَّ حَّهُ 
وَإِنْ جَاءَ يشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَف مَعَّ شَاهِدِه) . 


عكر 2-2 


.)"7( أخرجه الدارقطني (517/5). حديث‎ )١( 


فك كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا ججاء في اليّمِينِ مَعَّ الشّاهِد 


وأجاب بعضٌ الحنفية» بأن الزيادة على القرآن نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر 
ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبرٌ بها مشهورًا. وأجيب بأن النسمٌّ رفع 
الحكمء. ولا رفع هناء وأيضًا فالناسحٌ والمنسوحٌ لا بد أن يتواردا على محل واحدء وهذا 
غيرٌ متحقّق في الزيادة على النسخ» وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسحًا 
اصطلاحء ولا يلزم منه نسح الكتاب بالسنة» لكن تخصيص الكتاب بالسنة جَايْرٌّ» وكذلك 
الزيادةٌ عليه» كنا في قوله تعالى: #وَألٌ كم ما وَرآهَ دَلِكُمْ» [النساء: 14]» وأجمعوا على 
تحريم نكاح العمة مع بنت أخيهاء وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة» وكذلك قطع رِجلٍ 
السارق في المرة الثانية» ونحو ذلك. 

وقد أخذ من رَدَّ الحكم بالشّاهد واليمين؛ لكونه زيادة على ما في القرآن بأحاديث كثيرة 
في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن» كالوضوء بالنَّبيده والوضوء من القهقهة» ومن 
القىء» واستبراء المسبية» وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء وشهادة المرأة الواحدة 
في الولادة» ولا قوة إلا بالسيف. ولا جمعة إلا في مصر جامعء ولا تقطع الأيدي في 
الغزوء ولا يرث الكافرٌ المسلمَ» ولا يُؤكل الطافي من السمكء ويحرم كُل ذي ناب من 
السباع» ومخلب من الظّيرء ولا يقتلٌ الوالد بالولدء ولا يرث القاتل من القتيل» وغير ذلك 
من الأمثلةٍ التي تتضمن الزيادةة على عُمُوم الكتاب. وأجابوا بأن الأحاديث الواردةً في هذه 
المواضع المذكورة؛ أحاديث شهيرةٌ» فوجب العمل بها لشهرتها؛ فيقال لهم: وأحاديث 
القضاء بالشّاهد واليمينٍ رَوَاهَا عن رسولٍ الله كن نيف وعشرون نفسّاء وفيها ما هو صحيحٌ» 
فأي شهرة على هذه الشهرة؟ . 

قال الشافعي: القضاءٌ بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن؛ لأنه لا يمنع أن يجورٌ أقل 
مما نصّ عليه» يعني : والمخالف لذلك لا يقولٌ بالمفهوم أصللاء فضلًا عن مفهوم العدد؛ 
كذا في «النيل». 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب ما جّاء في العَبْدِ يَكُون بَيْنَ الرَجُليْن فيغيِقُ أحَدَّهُمَا نَصِيبَه ‏ 71" 


4 باب مَا جاء لك العَبّبٍ يَكُونُ بَيَنَ الرجليّن 
هينقت أنحَدهينا تصيبه [زت؟5 كد م5 ]١‏ 


20007 


[55١](5؟1١)‏ حدثنا اكد ده حَدَمنًا إِسْمّاعِيل ؛ بن إِبرَاهِي قن ابوت 
عن نافع »عر ابن عدر عن النَبِنَ يكل قَالَ : «من أَعْتَقّ تصيبًاء أو قَالَ: شَقِيصًا »أو 
قَالَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالٍِ مَا يَبْلُ تَمَنَهُ ِقِيمَةِ العَذْلِء فَهُوَ عَتِيقٌّ وإلا 


_.و ص 


2ه 


د عمََ نه م عَتَقَّ». قَالَ أيُوبُ: ورَبّمَا قَالَ نَافِمٌ في هذا الحَدِيثِء يَعْنِي : فَقَدْ عق 


ص .» ص 


مئه ما عَتَقَ . [م: ١٠ء٠ول‏ ء ن:"الاثئ د: 2.55١٠‏ جه: اهل حم: : اك'كق طا: .]١6١5‏ 
4 - 1 4 -- 4 ئ الم الي 
ا لا ا و 1 سس وقد رواه اك د واه ف ور وك ا 22 


ر «دع 


- باب ما جَاءً ‏ الْعَبّدٍ يَكُونٌُ د يَسِنَ الرجلين: هَيَكَيىٌ أَحُدّهُمَا تَضِيبَهُ 


]١3551[‏ قوله: (أو قال: تقيضا) وني يعض الصبح ” شِقَد ». قال في «النهاية»: 
الشّفْصٌُ والشقيص النصيبٌ في المعين المشتركةٍ من كُلَ شيءعء 0 قال: شركا) بكسر الشين 
وسكون الراءء أي: حصة ونصيبّاء كذا في «النهاية». (فكان له) أي: للمعتق» وفي رواية 
الشيخين : «وَكَانَ لهه (مَا يبلغ ثمنه) وفي رواية الشيخين «مَا يَبْلّمُ : لمن الْعَبْدِهء أي : قيمة 
باقية» (بقيمة العدل) أي: تقويم عَذّلٍِ من المقومين» أو المراد قيمة وسطء (فهو) أي : 
العبد. (وإلا) أي: وإن لم يكن له من المال ما يبلغ ثمن العبد. (فقد عتق منه) أي: من 
العبدء (ما عتق) من نصيب المعتق . 

هذا الحنيت بظاهره يدل على :أن التعتق إن كان موسا شمن للشريك وان كان مسا 
لا يستسعى العبدء بل عتق منه ما عتق» ورق ما رق. ومذهبٌ أبي حنيفة إن كان موسرًا 
ضمن»ء أو استسعى الشريك العبد» أو أعتق» وإن كان معسرًا لا يضمنء لكن الشريك. إما 
أن يستسعىء أو يعتق» والولاء لهما؛ لأن الإعتاق يتجزى عندهء وقالا: أي صاحباه: له 
ضمانه غنيّاء والسعاية فقيرّاء والولاء للمعتق» لعدم تجزي الإعتاق عندهما. 

ومعنى الاستسعاء أن العبدٌ يكلف للاكتساب حتى يحصل قيمته للشّريك» وقيل: هو أن 
يَحْدُمَ الشريكٌ بقدر ما له فيه من الملكء. كذا في «اللمعات». 


قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» (وقد رواه) أي : 


4 كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب ما جاء في العَبْدِ يَكُونَ بَيْنَ الرّجُليْن فَيعْيِقُ أحَدَهُمَا نَصِيبه 


سَالِمٌ عن أبيهء عن النْبِيّ بَكِيةٍ نحوه. 
[4 ٠ع‏ (070ع 1 ) حَدَّثنًا بذلِكَ الحَسَنْ بن عَلِي الحَلالُء حَدَّثنا عَبْدٌ الرّزَّاقٍِ 


م سداس 


خا معي عن الزّهْرِيء عَن سَالِمِ ٠‏ عن أبيه. عن النْبِىٌ بكِةِ قَالَ: «مَن أَعْتَقَ 
نَصِيبًا لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ لَه مِنَ المَالٍ مَا يَبْلعُ تَمَنَهُء فَهُوَ عَتِيقٌ مِن مَالِها. زم: 0.١‏ 


ن: "الاق د: 5:5ة"]. 


1 


م وديس خا لله حَشْرَم ال كك عَنْ سَعِيدٍ 


بِنِ أبي عَرَوبَة» عَن قَتَادَة عَنٍ انر بن أنّسِ . عن بَشِيرٍ بنٍ نَهيكِ عَن بي مير 
0 قَالَ ب الله كل : «مَن أَعْتَقّ تَصِيبّاء أوْ قَالَ سَقِيْصًا فى مَمْلُوكَء فَحَلا 
فى مَالِهِ إن له َال فإذ لم يكن عاك ليه ينا عل أ ات ل 


نصيب الذي : يعَتَقٌ » غير مَشْقَُوقٍ عَليّه) . ٠‏ لخ: ”», م ٠#‏ هل د: /ا"ة2"9 جه: /1517ه2.”6 


الحديث المذكور. (سالم عن أبيه) أي : عن ابن عمرء كما رواه نافع عنه» ثم أسنده الترمذي 
بقوله: حدثنا بذلك. . . إلخ. 

]١1" 417[‏ قوله : (هذا حديث صحيحا وأخرجه البخاري. وغيره. 

قوله: : (عن بشير بن نهيك) : بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة وبفتح النون وكسر الهاء 
وزنا واحدّاء هو: أبو الشعثاء البصري. ثقة 

]١144[‏ قوله: : (فخلاصه في مالم إن كان له مال) أي: يبلغ قيمة باقيه. وفي رواية 
مسلم: ١مَنْ‏ عمق شِفْصًا فِي عَبْدِ أعوق كُلَهُ إِنْ كَانَ له مَالّه. (وإن لم يكن له) أي: للمعتق. 
(قوم) بصيغة المجهول من التقويم. ٠‏ (قيمة عدل) أي: تقويم عدل من المقومين ؛ أو المراد 
قيمة وسط»ء (يستسعى) بصيغة المجهول. قال النووي: ‏ رحمه الله -: معنى الاستسعاء : أن 
و وو م اي فإذا دفعها إِليه 
عتق» كذا فسره الجمهور. وقال بعضهم: هو أن يَحُدْمَ سيده الذي لم يعتق» بقدر ما له فيه 
من الرّقٌء (غير مشقوق عليه) أي : لا يكلف بما يشقٌّ عليه . 


- 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكن / باب ما جاء في العَبْدِ يَكُونَ ين الرّجْليْنِ فَيعْيِقٌ أَحَدَهُمَا نَصِيبَه 8؟” 


قَالّ: وفي الباب عن عبدٍ الله بن عَمِرِو. حَدَثنًا محمد ين يشان حدثنًا يَحَيَى بن 


تيو عن ممكاين أبى عرو تقو ..وقانة قفيضاء 

قَالَ أبُو عِيْسَى: وهَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌء وَمَكَذَا رَوَى أبن بن يَزِيدَ عَن قََادَة 
مْلَ رِوَايَة سَعِيدٍ بن أبي عَرُويَة: وَرَوَى شُعْبَةٌ هَذَا الحَدِيتٌ عَن قَنَادَةَ ولّمْ يَذْكُرُ فيه 
أْمَرَ السَعَايَةٍ بوه واخكلت اقل البشي كي التنقابة يَةِ: فرأى بَعغضٍ ال العلم الشعايه في 
هَذَاء وهوّ: قَوْلُ سُفْيَانَ الَوْرِي وأَهْلٍ الكُوفَةَ وب يَقُولٌ إِسْحَاقٌ» و ل بدن 
أهْلٍ العلم: | إذَا كان العبد بَيْنَ الرّجَلْيْنَء فَأْعْمَقَ أحَدهمًا نَصِيبَةء فإنْ كان لَه مالّ: 
رم نَصِيبٌ صَاحِبِهِ وعَتقَالَْدُ من ماله وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عَتقَ؛ 
وَلا يُسْتَسْعَىء وقَالُوا يما رُويَ عن ابن عُمَرَ عن التي يكللهِ 1510000 


قوله : (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) لينظر من أخرجه . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا النسائي» كذا في «المنتقى». 

قوله: (وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة نحوه) يعني : 
بذكر الاستسعاء. 

قوله: (فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذاء وهو قول سفيان الثوري, وأهل الكوفة. 
وبه يقول إسحاق). قال الحافظ في «الفتح»: وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاءء إذا كان 
المعتق معسرًا ؛ أبو حنيفة وصاحباه» والأوزاعي» والثوري. وإسحاق». وأحمد في رواية. 
وآخرونء» ثم اختلفواء فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال» ويستسعى العبدٌ في تَحصِيل قيمة 
نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى» فقال: ثم يرجعٌ العبدٌ على المعتق الأول بما أَذَاهُ 
للشريك . 

وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء» وبين عِنْقِ نصيبه. وهذا يدل على 
أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقطء وهو موافق لما تح إليه البخاري من أنه 
يصير كالمكاتب» وعن عطاء : يتحير ير الشريك بين ذلك. وبين إبقاء حِصسَّتِهِ حِضَّيِهِ في الرّقٌ . وخالف 
الجميعَ زفرٌء فقال: يعتق كلهء وتقوم حِصَّهٌ الشريك» فتؤخذ إن كان المعتقٌ موسرّاء وترتب 


5 كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب ما جَاء في العَبْدٍ يَكُونَ َيْنّ الرّجْليْنِ فَيعْتِق أَحَدَهُمَا تَصِيبَه 
وهَذًا قَوْلَ أهْلٍ المَدِيئَةَ» ويه يَقَولُ مَالِكُ بِنُ أنس» والشَافِعُ وأحمّد 


(وهذا قولٌ أهل المدينة» وبه يقول مالك بن أنس» والشافعي. وأحمد. وإسحاق). قال في 
«الحاشية الأحمدية»: ليس فى نسخة صحيحة ذكرٌ إسحاق هاهناء وهو الأنسب بما سبق . 
انتهى . ١‏ 

واستدلٌ لهم بحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب» وبأحاديث أخرى ذكرها الحافظ في 
«الفتح»: وأجيب من قَبَلِهِمُ عن حديث أبي هريرة» ل اليس من كلام 
النبي ككل . وأجيب من جانب الأَوْلِينَ عن حديث: ابن عمر 85 -: بأن الذي يدل فيه على ترك 
الاستسعاء هو قوله : «وَإِلّا فَقَد عُيِقَ قّ منه ما عَتِق) . هو مدرحٌ. ليس من قول النبي وَك. 

قال الشوكاني ة فى «النيل»: والذي يظهرٌ أن الحديئين صحيحان مرفوعان وفاقًا لصاحبى 
الصحيحء قال يعد ذكر مزينات لهاتين الزيادتين» فالواجت وَل الزيادتين ا 
حديث ابن عمرء» وحديث أبي هريرة» وظاهرهما التعارض» بالجبع عدن © وقد 0 
البيهقئٌ بين الحديثين» بأن معناهماء أن المعسرً إذا أعتق حِضصَّتَه لم يَسْرِ العتق في حِصَّةٍ 
رك و تل كو شر لجان اليا وه 2101 سقمنى الح ل تن ل 
فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده. ويدفعه إليه» ويعتق» وجعلوه في ذلك كالمكاتب» 
وهو الذي جزم به البخاري . 

قال الحافظ : والذي يظهر أنه في ذلك باختياره» لقوله: «غيْر م مَشْقُوقٍ عَلَيُوك فلو كان 
ذلك على سبيل اللزوم» تأن كلت العيدة الاكسات والطليه» حت حمر ذلاكرة لحضل له 
غاية المشقة» وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة فهذه مثلها . 

قال البيهقي : لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضةٌ أصلًا . قال الحافظ: وهو 
كما قالء إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرّقّ في حِصَّةٍ الشريك. إذا لم يختر العبدٌ الاستسعاءء 
فيعارضه حديثٌ أبي المليح. يعني : : بحديثه الذي يرويه عن أبيه» أن رجلا من قومنا أعتق 
شِقَصًا له من مملوكه. فرفع ذلك إلى النبي يَكِِ. اصع مر وقال: «لَيّسَ لله 
عر وجل شرا بك ل رراداعيم وفي لفظ : «هو خر قله لثين لله شريك ام رووأة أحبيد: 
ولأبي داو مين 


.)١١1١45( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)7"977( وأبو داودء كتاب العتق. حديث‎ 2)35١197( أخرجه أحمد. حديث‎ )'( 


كتاب الأحكام عن رسول الله بَكلِةِ / باب ما ججاء في العَمْرَى ند 


6 باب مَا جَاء 4 الْعَمَرَى [تو1ء م6١]‏ 


ور سيوم 


[149] (18494) حَدَّتْنا مَحَمَّدٌ بن المُتَنىء حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيُ عَن سَعِيكٍِ 
عَن قََادَةٌ عن الحسن»ء عَن سَمرَةٌ أنَّ نَبِتَ الله كله قَالَ: «العَمُْرَّى جَايْرَة 5 لأَهْلِهَاء 
أو ميراثٌ لأهلهًا». قَالَّ: ل م اه 


قال الحافظ: ويمكن حمله على ما إذا كان المعتقٌ غنيّاء أو على ما إذا كان جميعه لهء 
فأعتق بعضه. انتهى. وفي هذه المستألة كلام طويل من الجانبين» فإن شئتٌ الوقوف عليه» 
فعليك أن ترجع إلى «فتح الباري»»2 وغيره. 
باب مَا جَاءَ 4 العُمَرَى 


بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصرء قال الحافظ في «الفتح»: وحكي ضم 
الميم مع ضم أولهء وحكي فتح أوله مع السكون. انتهى 

قال في «النهاية»: يقال: : أَعْمَر نه الدار عَمَرَىء أي : جعلتها له يسكنها مده عَمْرِو فإذا 
مات عَادَّتٌ إِلىّ»ء وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل ذلك» وأعلمهم أن من أعمر شيئًاء 
أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. وقد تعاضدت الرواياتث على ذلكء. والفقهاء فيها 
مختلفون؛ فمنهم من يعمل بظاهر الحديث» ويجعلها تمليكاء ومنهم من يجعلها كالعارية. 
ويتأول الحديث . انتهى . 

قلت: الجمهور على أن الْعْمْرَى إذا وقعت كانت ملكا للآخذء ولا ترجع إلى الأول» 
إلا إن صرح باشتراط ذلك» ثم اختلفوا إلى ما يتوجه التمليك» فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة 
كسائر الْهِبَاتِء حتى لو كان المعمرٌ عبدّاء فأعتقه الموهوب له» نفذ بخلاف الواهب. 

وقيل: يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة» وهو قول مالك». والشافعي ف في القديم. وهل 
يسلك به مسلك العارية» أو الوقف؟ روايتان عند المالكية. وعن الحنفية: التمليك في 
العمرى يتوجّه إلى الرقبة» وفي الرقبى إلى المنفعة» وعنهم: إنها باطلة» كذا ذكره الحافظ . 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور هو الظاهر. 

[4”"] قوله: (العمرى جائزة لأهلها) أي: لأهل العمرى» وهو المعمرٌ له» (أو ميراث 
لأهلها) شَكّ من الراوي. وروى مسلم من حديث جابر مرفوعا بلفظ : إن الْعُمرّى مِيرَاتٌ 
لأهْلِهَا». وفيه دليلٌ على أن العمرى تمليكٌ الرقبة والمنفعة» فهو حُبَةَ على مالك رحمه الله 


1 كتاب الأحكام عن رسول الله كلِهِ / باب ما جاء في العَمْرَى 
وفي الباب عن رَيْدِ بن ثابتِء وجَابرء وأبي هِرَيْرَةَ وعَائْسَةَء وابن الرٌِييْرِء وَمُعَاوِيَة. 
[م: كااكء حم: 5ا19]. 

)١1860(]160[‏ حَدَّثَنَا الأنْصَارِيٌ» حَدَتَنَا مَعْنٌّء حَدَتَنا مَالِكٌ عن ابن شِهَاب 
تمن أبي سَلْمَةَ؛ عَن ججابرِء أن النَّبِيَ كك َال : «أيّمَا رَجُلٍ عور عُمْرَى ل 
َإِنّهَا لِنَّذِي يعطَامَاء لا تَرْجِعْ مُ إلى الَّذِي ناتك له أغطى عَطَاءً وَقَعَت فِيهِ 
الْمَوَارِيتُ». 1[ م ه'كل ن: 58/ا"ا7 د: "ههكل جه بنحوه: 2751587 حم: 45468 طا: .]١519‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديث حسنٌّ صحيحٌ» ومَكَذًا رَوَى مَعْمَرٌ وير وا عرعن 
- في قوله: إن العمرى تمليك المنافع دون الرَّقَبَةِ. وحديث سمرة هذا أخرجه أحمد أيضّاء 
وفي سماع الحسن من سمرة كلام. 

قوله: (وفي الباب عن زيد بن ثابت2©00. أخرجه ابن حبان بلفظ : «الْعْمْرَى سَبِيلّهَا سَبيل 
الْمِيرَاثْ». و27 أخرجه مسلمء وغيره بألفاظ . (وأبي 2 أخرجه البخاري» 
ومسلم بلفظ : «الْعْمْرَى جَائْرَةٌ». (وعائشة وابن الزبير» ومعاوية). 

أما حديث ابن الزبيرُ”*'» فأخرجه الطبراني» ذكره العيني في «العمدة»: وأما حديث 
عائشة ومعاوية” '' فلينظر منْ أخرجه . 

[50"!] قوله: (أيما رجل أعمر) , بصيغة المجهول. (عمرى) قال القاري: هو مفغول 
مطلق. (له) متعلق ب «أعمرف. والضمير للرجل» و(لعقبه) بكسر القاف» ويجوز إسكانها مع 
فتح العين ومع كسرهاء. كما في نظائره. والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلواء قاله 
النووي. (فإنها) أي : العمرى. (للذي يعطاها) بصيغة المجهول؛ (لأنه أعطى) على بناء 
الفاعل». وقيل : على بناء المفعول. (عطاء وقعت فيه المواريث) والمعنى: أنها صارت مِلْكا 
للمدفوع إليه» فيكون بعد موته لوارثه كسائر أملاكه. ولا ترجع إلى الدافع . 


.)01737( حديث‎ .)075/١١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الهبات. حديث .)١570(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الهبة. حديث (75777)» ومسلمء كتاب الهبات. حديث (1775). 
(4) أخرجه النسائي» كتاب العمرى. حديث (717/547). 


(5) حديث معاوية» أخرجه أحمد. حديث .)١15551١(‏ 


كتاب الأحكام عن رسول الله تل / باب ما جاء فى العمرَ 4 
5 م عن رسو باب في العمرى 


الزّهْرِيء مِثْلَ روَايَةِ مَالِكِء ورَوَى بَعْضْهُمْ عن الزّهْرِيء ولم يَذّكُ فيهوء ولِعقبهِء 
وروى هذا الحديث من غير وجه عن جابر عن النْبِيّ كل قَالَ: «العُْمْرَى جَايِرَةٌ 
لِأَهْلِهَاء وليس فيها : (لعقبه). 

وهذا حريت ح مع والعملٌ على هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العلم» ٠‏ قَالُوا : إِذَا 
قَالَ: حِيَ لَكَء حَيَائَكَ وَلِعَقِبِكَء فإنها لِمَنْ أَعْوِرَمَاء لا ب إلى الأوّلِء وإذًا لَمْ 
يَقَلْء لِعَقِبِكَء فَهِيَ رَاحِعَة إلى الأولٍ» إذا مَاتَ المُعْمَرٌء وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن أنس 
والشَافِعِي وروي مِن غير وَجْهٍ عن الْْبِيّ يه قَالَ: «العْمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهًا» العمل 
عَلى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أمْل العلم قَالُو : إِذا مَاتَ المَعْمَرٌ فَهُوَ لِوَرَئْيه» وإنْ لم تجعل 
لِعَقِبوه وهُوَّ قَوْلُ سَفْيَانَ الوْرِيء وأَحْمَد. وَإِسْحَاقٌ . ١‏ 


قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم. 

قوله: (والعمل على هذا) أي: على حديث جابر المذكورء (هي لك حياتك) بالنصب» 
أي: الدار لك مدة حياتك» (ولعقبك) ولأودلاكء, (فإنها لمن أعمرها) بصيغة المجهول. (لا 
ترجع إلى الأول) أي: المعمرهء (إذا مات المعمر) أي: المعمر لهء (وهو قول مالك بن 
أنس. والشافعي) وهو قولٌ الزهري . واحتجوا بحديث جابر المذكور» فإن مفهوم الشرط 
الذي تضمنه «أيما»» والتعليل يدلٌ على أن من لم يعمر له كذلك؛ لم يورث منه العمرى» بل 
يرجع إلى المعطي» ويما روى مسلم”" عن جابر - ذَئه - موقوقًا : قال: «ِإِنّمَا الْعْمرَى التي 
أجَارَ رسولٌ الله يَكِ أن يقول: هِيَ لَك وَلِعَقِبِكَ فأما إذا قال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَء فَإِنْهَا تَرْجعٌ 
إلى صَاحِبها) . 

واعلم أن قولٌ الشافعي هذا في القديم» كما صرح به الحافظ في «الفتح»» وأما قوله في 
الجديد فكقول الجمهور. 

(وروي من غير وجه عن النبي يَكلِ قال: العمرى جائزة لأهلها) أي: بدون ذكر: 
«وَلِعَقِبو2. (وهو قول سفيان الثوري. وأحمدء وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
والجمهور. واحتجوا بما روى مسله”"ا عن جابر مرفوعًا : «أنّ الْعْمْرَى مِيرَاثٌ لأَمْلِهَاء. ويما 


.)١1576( أخرجه مسلم» كتاب الهبات. حديث‎ )١( 
.)15786( (؟) أخرجه مسلمء كتاب الهبات. حديث‎ 


107 كتاب الأحكام عن رسول الله كَل / باب ما جاء في العَمْرَى 


روى”'' هو عنه مرفوعًا : «أَمْسِكُوا أَمْوَالْكُمْ عَلَيْكُمُء لا تَفُسِدُومَاء فَإِنَهُ مَنْ أَغْمَرٌ عُمْرَى فَهِيَ 
للذي أَعْمَرَ حَيا وَمَيِنَاء وَلِعَقِبِِه. قال النووي ‏ رحمه الله : والمرادٌ به إعلامهم أن العمرى 
هبة صحيحة ماضية» يملكها الموهوبٌ له ملكا تامّاء لا يعود إلى الواهب أبدَّاء فإذا علموا 
ذلك فمن شاء أعمرء ودخل على بَصِيرَةَ» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتومّمون أنها 
كالعارية» ويرجع فيها. وهذا دليل للشافعي وموافقيه. انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر روايات العمرى المختلفة ما لفظه: فيجتمع من هله 
الروايات ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول: هي لك ولعقبك» فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه. ثانيها : 
أن يقولَ: هي لك ما عِشّْتَ فإذا مسّ رجعت إليّ» فهذه عارية مؤقتة وهي صحيحةً» فإذا مات 
رَجَعَتْ إلى الذي أَعْطى» وقد بينت هذهء والتي قبلها رواية الزهري» وبه قال أكثر العلماء. 
ووجيفة حفافة امن الشافية: والأصح عند أكثرهم: لا ترجع إلى الواهبء. واحتججُوا بأنه 
شرظ فاسدٌ فلغى. ثالثها: أن يقول: أعمرتكهاء ويطلق. فرواية أ الزبير هذه» ‏ يعني بها - 
ما رواه مسلم عنه عن جابر قال: «جعل الأنصار يعمرون المهاجرين, فقال النبي ككله: 
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرىء فهي للذي أعمرها حيًا وميا 
ولعقبه»» تدلٌ على أن حكمها حكمٌ الأول» وأنها لا ترجع إلى الواهب. وهو قولٌ الشافعي 
في الجديدء والجمهورء وقال في القديم: العقدٌ باطل من أصلهء وعنه كقول مالك. وقيل: 
القديم عن الشافعي كالجديد. وقد روى النسائي”'"“» أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن 
عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة» أعني: صورة الإطلاق» فذكر له قتادة عن الحسن 
وغيره» أنها جَائِرَة» وذكر له حديث أبي هريرة بذلك» قال: وذكر له عن عطاء عن جابر عن 
النبي كلةِ مثل ذلك» قال: فقال الزهري: إنما العمرى» أي: الجائزة» إذا أعمر له وَلِعَقِبهِ من 
بعدهء فإذا لم يجعل عقبه من بعده. كان للذي يجعل شرطه. 

قال قتادة: واحتجٌ الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بهاء فقال عطاء: قَضَى بها 
عبد الملك بن مروان. انتهى . 


)0 أخرجه مسلم. كتاب الهبات. حديث .)١570(‏ 
(؟) أخرجه النسائي» كتاب العمرى. حديث (717605). 


5' باب مَا جَاء لي الركَبَى [آت1 م15] 


[161] (1861) حَدَّمنَا أَحْمَد بن مَنيع حَدَثَنَا هُشَيِْمٌ عن دَاوْدَ بن أبي مِنْدِء 
او 0 قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله يلِ: «العُمْرَى جَائَرَة لأمْلِهَاء 
وَالْرقبَى يِدَةٌ لأَهْلهًا؛. [جه بنحوه: “77"87. ن: ؟57/ا". د: : 253668 حم: : 851:9" ١‏ |]. 


ره ل و م سس 


قَالَ ا هَذَا حديث حسرٌ» وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضْهُمْ عن أبي الزّبَيّرٍ بهذا 
الإسناد. عن جابرٍ مو فقا ولم يرفعه» والعَمَلٌ عَلى هَذَا عِنْلَ بعة بَعْضٍ أَهْلِ 0 
أُضْحَاب ب النبي َه وغَيْرِهِم : 2 الرّقْبَى جا رَةّ مِثْلَ العَُمُْرَىء رعق فول امد 
وإسْحَاقء وَفرّقَ بَعْض أهْل العم م مِن أَهْلٍ الْحُوَةٍ وعَيْرِهِمْ بَيْنَ العُمْرَى وَالْرَقْبَى 
َأَجَازُوا العُمْرَىء وَلَمْ يجيرُوا الرقبى. 

باب مَا جَاءَ كذ الرُقَبَى 

على وزن حُبْلَىء قال الجزري في «النهاية»: الب هراد يمول الرجل للرجل: هد 
وهبتٌ لك هذا الدارء فإن مِتّ قبلى رجعت إلي»؛ ون مِتّ قبلك فهي لك». وهي فُعْلَى من 
المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقبُ موت صاحبه. انتهى. 

قال القاري: الرقبى لا تصحٌّ عند أبي حنيفة ومحمدء وتصح عند أبي يوسف - 
رحمهم الله. انتهى 

وقال الحافظ في «الفتح»: 'العمرى والرقبى متحدا المعنى عند الجمهور. ومنع الرقبى 
مالكٌ. وأبو حنيفة» ومحمدء ووافق أبو يوسف الجمهور. وقد روى الننائق 37 بإسناد 
صحيح عن ابن عباس موقوقًا : «الْعُمْرَى وَالرُقبَى سَوَّاء. انتهى . 

: قوله: (العمرى جائزة لأهلها) أي: لمن أعمر لهء (والرقبى جائزة لأهلها) أي‎ ]١361[ 
لمن أرقب له. وروى النسائي"' ' عن ابن عباس:مرفوهًا بلفظ: «الْعْمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَمَاء‎ 
والرقى لِمَنْ أَرْقَبَهَاء وَانْعَائِدُ في مِبهِ كَانْحَائٍ في قَبْئِدا‎ 

قوله: (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة؛ كذا فى «المنتقى». 

قوله: (ولم يجيزوا الرقبى) وحديث الباب» رع ا ا مف 


010( أخرجه النسائي» كتاب الرقبى. حديث (١1لا” .)7‏ (5) أخرجه النسائي» كتاب الرقبى. حديث .)717١١(‏ 


فك اس كرحن وك شتف .بدن كرمعل شت د في الصّلّح بَيْنَ الئّاس 


قال ألو عشسق :رو شهير الرفئ أن يقول” هَذَا الشَّىءٌ لَك ما عِشْتَّء فَإِنْ مِثَّ 
اثلى ون زاكا الود ونال لعن شكال الال را فلوو رون لقن 
اليا ولا تَرْجِمٌ إلى الأوَّلٍ. 

7 باب مَا ذَكرَ تمن رسول الله له الصلح بَدَ مين الناسن [ت17١ء‏ م107] 

)١1807( ]١61[‏ حَدَّثَنًا الحَسَّنُ بن عَلِيَ الحَلالٌ» حَدَثَنا أبو عَامِرٍ العَمَدِي 


حَدَّئنَا كير بن عَبْدٍ الله بنٍ عَمْرِو بن عَوْفٍِ المُنِيُ عَن أبيد. عَن جَذَو أذ وَسْوْلَ الله 
يليد قَالَّ: «الصّلْحُ جَائْرٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ الاشلما حَرَّمَ حَلالَا أو أخلّ حَرَامّا 
وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إل شَرْطا حَرَّمَ حَلالَا أؤ أخَلَّ حَرَامًا) . [جه مختصرًا: 


61 *7, د مختصرًا: 2760914 حم مختصرًا: 48055]. 
2 6س 2 ع« 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌّ صحيح . 


قوله: (قال أحمدء. وإسحاق: الرقبى» مثل العمرى. إلخ) وهو قولٌ الجمهورء وهو 
الظاهرء يدل عليه حديتٌ الباب» وفي الباب أحاديث ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» في 


باب «الرجوع في الهبة». 
ا داو واي 


اي ا ل 
في «التقريب»: ضعيف, من السابعة. منهم من كذّبه . 

قوله: (الصلح جائز بين المسلمين) خصهم, لا لإخراج غيرهم؛ بل لدخولهم في ذلك 
دخولا أوليًا؛ اهتمامًا بشأنهم» (إلا صلحًا حرم حلالا) كمصالحة الزوجة للزوج على ألا 
يطلقهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا يبيت عند ضرّتهاء (أو أحل حرامًا) كالصلح على أكل مال 
لا يحل أكلهء أو نحو ذلك., (والمسلمون على شروطهم) أي : ثابتون عليهاء لا يرجعون 
عنها. (إلا شرطًا حرم حلالا) فهو باطل» كأن يشترط ألا يطأ أمته أو زوجته» أو نحو ذلك» 
(أو أحل حرامًا) كأن يشترط نصرة الظالم أو الباغي» أو غزو المسلمين. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن مأجه» وأبو داود» وانتهت روايته عند 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَِو/ باب ما ججاء في الرّجُلٍ يَضَعُ عَلَى حَائِط جار عشبا - 


باب ما جَاء 2# الرَّجَلٍ يَضْع شه عا حَائِْطٍ جَارِهِ خَشَبًا آت10. م18] 


)١16( 0‏ حَدَتنًا سَعِيد بن عَبْدٍ الرحمن المَحَرُوْمِيُ؛ حدتنا سَفيَان بد 
ييْئَةَ عن الزّهْرِيٌ عَن الأغرَج» عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: سَوِعْيّهُ يَقول: قَالَ رَسُولٌ الله 
ذا اسَتَأدنَ أَحَدَكُم جاره نَ يَعْررَ حَسّبَة 58 مان قلا لا ينتفثه. أغ تتحوه: 
451ل م بنحوه: 2.1509 د: 29515 جه: ه#ا. حم: 795الاء طا بنحوه: .]١557‏ 


4 
2-1 و مهس 


قَلَما حَدَّتَ كّ أبو هْرَيْرَة؛ طأطؤوا رَؤُوسهُمْء فقَالَ: ما لِي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ 
قوله: «شروطهم». وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر؛ فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف.». وهر سيت ا قال فيه الشافعي. وأبو داود: هو ركنٌ من أركان 
الكذب». وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» 
وتركه أحمد وقد نُوقش ش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من 

حديثه : الصٌّلْحٌ جَائْرٌ يَبْنَ الْمُسْلِمِينَ وصحححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماءُ على تصحيحه. وقال 
ابن كثير في «إرشاده»: قد نوقش أبو عيسى» يعني: الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما 
شاكله. انتهى 

واعتذر له الحافظ فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه؛ كذا قال الشوكاني في «النيل» وذكر فيه 
طرقهء وقال بعد ذكرها: لا يخفى أن الأحاديث المذكورةً والقارق يخود بعضنيا لبتعض» فأقل 
أحوالها أن يكون المتنٌ الذي اجتمعت عليه حَسَّنًا . انتهى . ْ 

- باب هَا جَاءَ 2 الرّجُلٍ يَضْعٌ على حَائْطظٍ جَارِهِ حَشبًا 


[178]قوله: (أن يغرز) بكسر الراءء أي: يَضْعْء (خشبة) بالإفراد» المراد به الجنس؛ 
لأنه قد وقع في «صحيح البخاري» وغيره: خشبًا بالجمع» قال ابن عبد البر: روي اللفظان 
في «الموطاإ» والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس . انتهى 

قال الحافظ: وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين» وإلا فالمعنى قد يختلفٌ باعتبار أن 
أمرّ الخشبة الواحدة أخفٌ في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير. انتهى 

(فلا يمنعه) بالجزم» استدلٌ به على أن الجدارَ إذا كان لواحدء وله جار فاستأذنه أن يَضَعَ 
جذعه عليه فليس له المنع. (فلما حدث أبو هريرة) أي : هذا الحديث (طأطؤوا) أي : 
نكسواء وفي رواية ابن عبينة عند أبي داود» «فكْسُرا رؤوسهم». (عَنْهَا) أي : عن هذه السئة. 


عر كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا جّاء في الرّجل يَضَعُ عَلَى خائط جَارِوِ حَسّبًا 


وَاللّه لارمِينٌ 34 بها ل بيْنَ أَكْمَافْكُمْ » قَالّ: وفى في الباب عنٍ ابن عَبَاسٍ وَمُجمَع بنٍ جَارِية. 


ل اب ونتى. حديث أبي هْرَيْرَة حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. والعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ 
يعض أغل العلم : وبه يَقَولُ الشَافِعِيٌ وَرَوِي عَن بَعْض أَهْلٍ العِلم نُم مَالِكَ بن 
أن ؛ قَالُوا : لَه أن يَمْنَحْ جَارَهُ أنْ يَضَمَّ حَسَبَهُ في جَدَارِو: وَالقَوْلُ الأوّلُ أصَحٌ 


أو عن هذه المقالة؛ (لأرمين بها) وفي رواية أبي داود: «لأَلقِنّهَاةء أي: لأشيعن هذه المقالة 
فيكم وَلَذَة فُرِعَتكُم يها ؛ كما يُضرب الإنسان بالشَّيء بين كتفيه ؛ ليستيقظ من غفلته . 

وقال الخطابي : معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين؛ لأجعلنهاء أي : 
الخشبة على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة» وبهذا التأويل جزم إمام الحرمين 
تبعًا لغيره» وقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرةً المدينة. وقد وقع عند ابن 
عبد البر: لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم. وهذا يرجح التأويل المتقدم؛ كذا في «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)"''. أخرجه ابن ماجهء (ومجمع بن جارية)”'. 
أخرجه ابن ماجه» والبيهقي . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا النّسائي. 

قوله: (وبه يقول الشافعي) وبه يقول أحمدء. وإسحاقء. وغيرهما من أهل الحديثء وابن 
حبيب من المالكية؛ قاله الحافظ. وقد صرّح هو بأن قول الشافعيَ هذا في القديمء قال: 
وعنه في الجديدٍ قولان: أحدهما: اشتراطظ. إذن المالك» فإن امتنع لم يُجبر. وهو قولٌ 
الحنفية. وحملوا الأمر في الحديث على النَدْبء والنهي عن التنزيه؛ جمعًا بينه وبين 
الأحاديث الدالة على ريم مال المسلم إلا 227 انتهى ١‏ 

(ومنيع مالك , بن أنسء قالوا ...... إلخ) وبه دادر دري الله والكوفيون. 
(والقولٌ الأول أصح) لأحاديث الباب» وأما الأحاديث القاضية بأنه لا بعد َال امرئ مسلم 
إلا بطيبةٍ من نَمْسِه فعموماتء قال البيهقي: لم نجد في السّئن الصحيحة ما يعارضٌ هذا 
الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصهاء وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه»ء كتاب الأحكام. حديث (7771). 


(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام. حديث (7795). والبيهقي في «معرفة السئنن والآثار» .)65١/5(‏ حديث 
(71/ا”) . 


كتاب الأحكام عن رسول الله كل / باب مَا جاء أن اليَمِينَ عَلَى مَا يُصَدَّفُهُ صَاحِبه > 


8 باب ما جَاء أن اليّمِينَ عَلَى مَا يُصَدّ مَسَد قه عا حكه او 
[6] (186051) حَدَثنًا قُتَيْبَةٌ وأَحْمَدُ بن مَنِيع - المَعْنّى وَاحِدٌ - قالا : 
سرامي ا ٠‏ عن أببو» عابي شرزية: قَالّ: 0 
لله : «اليَمِينٌُ عَلَى ما يُصَدّقُكَ بو صَاحِبُكَ». وقال قتيبة : «عَلَى ما صَدَّفَكَ عَلَيْهِ 
صَاحِبَكٌ» . [م: “امكل د: هه"ث ل حجه: ١77ل‏ 2 حم: هو“أدل مي : 4 *!]. 


الجار؛ كما وقع في رواية لأبي داود”'' بلفظ: («إِذَا اسْتَأَدّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ». وفي رواية 
ل (م* 1 جاره» ؟ وكذا ذ في رواية لابن حبان. فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار 
المنع لآ إذا لم يتقدم. 


باب مَا جَاءًَ أن الِيَمِينَ عَنَى مَا يُصَدَّقُهٌ صَاحِبَهُ 


]١76:1[‏ قوله: (المعنى واحد) أي : في لفظ قتيبة» وأحجمد بن منيع اختللاف» ومعنى 
حديثهما واحدء (اليمين) أي: الحلف مبتدأ خبره قوله: (على ما يصدقك به صاحبك) قال 
القاري: أي: خصمك ومدعيك ومحاورك. والحعى ' أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية» فإن 
العةة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحمًا لهاء وإلا فالعبرةٌ بقصدٍ الحالف فله 
التورية. قال: هذا خلاصةٌ كلام علمائنا من الشّراح . انتهى كلام القاري 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هذا الحديثُ محمولٌ على الحلف باستحلاف القاضي» 
فإذا ادعى رجل على رجل» فحلفه القاضي فحلف. وَوَرََىء فنوى غير ما نوى القاضي؛ 
انعقدت يميئه على ما نواه القاضي» ولا ينفعه التورية» وهذا مجمع عليهء ودليله هذا 
الحديث والإجماع. 

فأما إذا لف بغير استحلاف القاضيء وَوَرَّىء فتنفعه التورية» ولا يحنث» سواء حلف 
ابتداء من غير تحليف, أو حلفه غير القاضي» وغير نائبه في ذلك» ولا اعتبار بنية المستحلف 
غير القاضيء واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بهاء فلا يجوز فعلها؛ حيث يبطل بها حَقٌّ 
مستحقٌء وهذا مجمعٌ عليه» هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. انتهى كلامه مختصرًا . 


.)"575( أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية. حديث‎ )١( 
.)516( أخرجه أحمد. حديث‎ )( 


فد كتاب الأحكام عن رسول الله يَكلهِ / باب مَا جَاء في الطّريتٍ إِذا يِف فيه فيوء كمْ يجعَل؟ 


َالَ بو عِيْسَى: هَذَا حديث حسنٌ غريبٌ. وَعَبْدٌ الله بْنُ أبِي صَالِح هُوَ أو 
سَُيْلِ بْنِ أبي صَالِح لا تَعْرِقُهُ إلّا من حدٍ 25 بك مُشَيْم عن عَبْدِ لله بن أبي صَالِحٍ, 
والعَمّلٌ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلٍ العلمء وَبِهِ ل عند تهات وَرُوِيَ عَن 


لوو 


إبْرَاهِيمَ يم التَحَعِي أنه قَالَ : ذا كَانَ المُسْتَحلِفٌ ظالماء فَالئَيّةَ نِكَةَ الحَالِفٍء وإذًا كَانَ 
0 نيه الذي اسْتَخلّف . 


2 7 2 بو 
٠‏ - ياب هَا جاع ف العطودق إذا اخْتَلِف فيد كم يُجَعَل؟ [ت١٠‏ م١٠]‏ 


0007 


[هه"١]‏ (ه155١)‏ حدثنا أبو كريب عَدَكا وك عن المنى بين ستعيك المتيقة 
ل دل 55 و 
عن قَتَادَةٌ عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِء » عن إن هريرة» قَالَ: قَالَ 1 الله كَكِيْة: «اجعلوا 
الطريق سَبْعَة أذرع» . [جه: 774]. 


2 
و سي يي سم هم سس ور سلس بس 


]١165[‏ (1805) حَدَّثنًا محمد بن بَشَارِء حدتنا : يحيى بن سعِيدٍ. حدثنا 
المتتى بن سَعِيدِء عن قَبَادَة عن بشيّر بن كَعْب العدوي. 8 هريرَة قال: قَالَ 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه مسلمء وأحمدء وأبو داودء وابن ماجهء وفى 
رواية لمسلم : «الْيَمِينُ عَلَى نِيّةِ الْمُسْتَحلفٍ)ء وهو بكسر اللام. 


٠‏ - باب مَا جَاءَ 2 الطريق إذَا اخَتَلِفَ فِيدِ؛ كم يُجَعَل؟ 


]١755[‏ قوله: (عن بشير بن نهيك) بف: بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف» وبشير بفتح 
الموحدة. ثقة» من الثالثة . 

قوله: (اجعلوا الطريق سبعة أذرع) قال الحافظ: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع 
الآدمي» فيعتبر ذلك بالمعتدل» وقيل : المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال الطبري 
معناه أن يجعلّ قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع» ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشّركاء 
في الأرض قدر ما ينتفع به» ولا يضر غيره. والحكمة في جعلها سبعة أذرع؛ لتسلكها 
الأحمال والأثقال» دخولا وخروجًاء ولبيع ما لا بد لهم من طرحه عند الأبواب» والتحق 
بأهل البنيان من قعد للبيع في حانة الطريق. فإن كانت الطريق:أزيد من سبعة أذرع» لم يمنع 
من القعود في الزائد. وإن كان أقل منع؛ لئلا يضيق الطريق على غيره. انتهى . 

[55" آقوله : (عن بشير بن كعب) بضم الموحدة وفتح الشين مصغرًّاء مخضرم وثّقه النسائي . 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب ما جاء في الطَّرِيقٍ إِذَا اتُلِف فِيه» كم يُجْعَل؟ ند 


2 ا َه - و س هه 
رَسُولُ الله يكِ: «إِذَا تَسَاجَرْتَمُ في الطّرِيقٍ فَاجعَلُوه سَبْعَةَ أَذرُع2. [خ بنحوه: 547 
م بنحوه: 201517 د بنحوه: 75177 جه بنحوه: 27719 حم: 91786]. 

قَالَ أبو عسن : وهَذا أُصَحّ من حديث وكيعء قال : وفى الباب عن ابن عا من .. 

قال أبنو عيتي: حديث بُشَيْرٍ بن كَعْبٍ العَدَوِي عَن أبي هُرَيْرَة: ليث د 
صحيحٌ ‏ وَرَوَى بَعْضِهُمُ م هذا عَن قَتَادَةَ عن بَشِيرٍ بن نهيك» عن أبي هريرةً)» وهو 
عَيْرٌ مَحْفُوظ . 

قوله : (إذا تشاجرتم) من المشاجرة بالمعجمة والجيم. أي : تنازعتم ١‏ وفي رواية مسلم : 
«إِذَا اخْتَلفتم» . 

قوله: (فاجعلوه سبعة أذرع). قال النووي: أما قدر الطريق». فإن جعل الرجلٌ بعض 
أرضه المملوكة طريقًا مسبلة للمارين؛ فقدرهأ إلى خيرته. والأفضل توسيعهاء وليس هذه 
الصورة مرادة الحديث . وإن كان الطريقٌ بين أرض لقوم» وأرادوا إحياءها. فإن اتة تفقوا على 
شيء فذاكء وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع؛ هذا مراد الحديث: أما إذا وجدنا طريقا 
مسلوكًا وهو أكثر من سبعة أذرع؛ فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قَلَّ. لكن له 
عمارة ما حواليه من الموات» ويملكه بالإحياء» بحيث لا يضر الْمَارَينَ . انتهى . 

قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)''' أخرجه عبد الرزاق مرفوعًا بلفظ : «إذا اخْتَلْفْتَمْ في 
الطريق الْمَمْتَاء ا 1 سَبْعَةَ أذرْع . . وفي الباب عن عبادة بن العرلد "١‏ أخرجه 
عبد الله بن أحمد فى زيادات «المسند» والطبراني. وعن أنس» أخرجه ابن عدي”"»: وفي كل 
من الأسانيد الثلاثة مقال؛ قاله الحافظ . 

قوله : (حديث بشير بن كعب». عن أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا 
النسائي . 


.)١1177( أخرجه البيهقي (74/5). حديث‎ )١( 
.)77717( (؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد أحمد». حديث‎ 
.)١15717( أخرجه ابن عدي (774/54) في ترجمة عباد بن منصور الناجي‎ )( 


إن كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ // باب ما جاء في تخُيير العُلام بَيْنَ أبَوَيْهِ إذَا افْتَرََا 


]1١١ باب مَا جَاء 2 يا بَيّنَ أَبَوَيَهِ إذَا افْتَرَقَا [ت071‎ ١ 
[/برهم ماع (برمم١) دنا لك بن عَلِىّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن زِيَادٍ بن سَعْدِ عَنْ‎ 


هلال بنِ أبي مَيْمُونَةَ اللي ؛ عن أبي مَيْمُوئةٌ» عن أبي مُرَيرَة: أنَّ النَبىَ يكل خَيرَ 
لاما بَيِنَ أيه ومو قَالّ: وفي الباب عن عَبَدٍ الله بن عَمَرِوء وجَدٌ عَبْدِ الحَمِيدٍ بن 


- 


. آن مطولا: 4945" د مطولا: /الالالاء جه: 2781 حم بنحوه: 940/4ء لا: .]0١09‏ 
جَعْمْرٍ مطو 2 مطو 2 حم بنحوه مي مطو 


١‏ باب مَا جَاءَ ب 3 تَخَييرٍ العام بَد بَيَّنُ أَيَوَيَهِ إِذّا افْتّرَقَا 

أ .: بالطلاق. 

]١7017[‏ قوله: (خيّر غلامًا) قال القاري: أي: : ولذا بلغ س سِنَّ البلوغ. وتسميته غلامًا 
باعتبار ما كان» كقوله تعالى: ##وءانوا المنامج -- [النساء: ؟] وقيل: غلاما مميرًا . انتهى . 

قلت الظاهر: أن المراد الغلام المميز. 

(بين أبيه وأمه) قال القاري: وهو مذهبٌ الشافعي : وأما عندنا فالولد إذا صَارَ مستغنياء 
بأن يأكل وحدهء ويشرب وحدهء ويلبس وحدهء قيل: ويستنجي وحدهء فالأب أَحَقٌّ به 
والخصاف قدّر الاستغناء بسبع سنين» وعليه الفتوى. 

قال ابن الهمام: إذا بلغ الغلامٌ السنَّ الذي يكون الأبٌ أحق به كسبع مثلا؛ أخذه الأبء 
ولا يتوقف على اختيار الغلام ذلك» وعند الشافعي: يخير الغلام في سبع أو ثمان» وعند 
أحمد». وإسحاق.» يخير في سبع» لهذا الحديث. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو)”''. أخرجه أحمدء وأبو داود بلفظ: «أن امرأة 
قالت: يا رسول اللهء إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وثديي له سقاء» وحجري له حواءء 
وإن أباه طلقني» وأراد أن ينزعه مني» فقال رسول الله كل : «أَنْتٍ أَحَقٌّ بِهِ مَا لَّمْ تَنْكحِي'. 
ورواه الحاكم وصبّححهء (وجد عبد الحميد بن جعفر)”''. أخرجه أبو داود في الطلاق» 
والنسائي في «الفرائض» عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان, أنه 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. حديث (2)7777 وأحمد. حديث (2»)5774 والحاكم (7/ 1705). حديث 

(7870) وصححهء ووافقه الذهبي. 1 
() أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. حديث (357555)., والنسائي في «الكبرى» (”7/ .)781١‏ حديث (2)05489 


وأحمد. حديث (565؟7١5؟).‏ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب مَا جاء في تحير العُلام بَيْنَ أبَوَي إِذّا افْتَرَقَا رد 
ب ء م > - عو ع ل 20 مر 57021 ض مه ةق 
قَالَ أبو عِيّسَى: حَدِيث أبي هِرَيْرَةَ حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ» وأبو مَيُمُونَةَ اسمه: 
و 4و في ا 07 60> مو إن - م200 َ ساءاة ساي 6 0 
سليمء وَالعَمَل عَلى هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْل العلم مِن أَصْحَاب النبي وَل وَغْيْرَهِمْ. 
0 ص سوام لسارهة :) صصص © 0 - 14 لم هس اه 0 0 < ؟ م6 ات 
قالوا: يَحَيّر العلا بين بَوَيْهِ إذا وَقعت بِينْهُمَا المتازّعة فى الْوَّلْدِء وهو قَولُ أحمد 


م سيم" َه - 6 0 يه 2 27 و كت سكاه ومس و 
وَإِسْحَاقَء وقالا: ما كَانَ الوَلّدُ صَغِيرًا فَالأمٌ أَحَقٌء فإذًا بَلَعّ العْلامْ سَبْعَ سِنِينَ خيرَ 


أسلمء وأبت امرأته أن تسلم» فجاء بابن له صغير لم يبلغ» فأجلس النبي كل الأب هاهناء 
والأم هاهنا ثم خَيرَهُ وقال: «اللهم اهدِو» فذهب إلى أبيه» ورواه أحمد والنسائي. 

وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان» أنه 
أسلم وأبت امرأثه أن تسلم» فأتت النبي كِ فقال: ابنتي وهي فطيمء أو شبههه. وقال رافع : 
ابنتي» فقال رسول الله ككلهِ: «اقَعُدْ نَاحِيَة وقال لها: «اقعٌدي نَاحِيَة» فأقعدت الصبية بينهماء 
ثم قال: «ادْعَوهًا» ‏ فمالت إلى أمها ‏ فقال النبي كَِِ: «اللهم اهْدِمًا» فمالت إلى أبيهاء 
فأكَذها»:.رواة احمة» وآبؤذاوده .وغيد الحفيل هذا هو > عبد الحميد بن جعفر بن غبت اللهين 
رافع بن سنان الأنصاري . 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. وأبو داودء وابن ماجه. 
وصحححه ابن حبان» وابن القطان. 

قوله: (وأبو ميمونة اسمه: سَليم) بالتصغير» قال في «التقريب»: أبو ميمونة الفارسي 
المدني الأبارء قيل: اسمه سليم» أو سلمان» أو سلمىء وقيل: أسامة» ثقة» من الثالثة» 
ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار» وكل منهما مدني» يروي عن أبي هريرة» وقال في 
«تهذيب التهذيب»: وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة» ولا يصحٌ»؛ روى عن أبي هريرة 
وغيره» وعنه هلال بن أبي ميمونة وغيره. وذكر الحافظ أسماء من فرق بين الفارسي» والأبار. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. .. إلخ) قال الشوكاني في «النيل» تحت 
حديث الباب: فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجبٌ هو تخييره: 
فمن اختاره ذهب به. 

وقد أخرج البيهقي”") عن عمر: أنه خير غُلامًا بين أبيه وأمه. وأخرج اين عن علي 


.)165179( (؟) أخرجه البيهقي (8/ 4) حديث‎ .)١1565٠( أخرجه البيهقي (8/ 5) حديث‎ )١( 


"54٠‏ كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب مَا جاء أن الوَالِدَ يَأخذْ مِن مَالٍ وَلَدِه 


مه _- 2 - ”7 م« را صماة 4 
هِلالَ بن أبي مَيْمُونَةَ هُوَ جِلالٌَ بنُ عَلِي بن أَسَامَةَ وهو مَدَنِىٌّ» ود رَوَى عَنْهُ 
يَحْبَى بن أبي كثير» ومَالِكُ ؛ بِنُ أنتس» وفْليْحُ بن سَلَيْمَانَ. 
5" باب ها جاء أنَّ الوَالِدَ يَأَحْدْ مِن مَالٍ وَلَدِه [ت؟35 م؟١]‏ 


و ا 41 


]١164[‏ (168) حَدَّثنَا أَحْمَدٌ بن منيع» حَدَّدَنَا يَحيَى بن زَكَرِيا بن أبي زرَائْدَةَ 


2 
- هن 


حَدَثَنَا الأَعمَشٌ عَن ُمَارَةَ بن عُمَيْرِ عن عي عن عَايْسَةَ قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله 


عد : ١إِن‏ أطيّتَ مَا أَكُلْتُمُ من كشك وإن أوْلادَكُمْ من كى ا [ن بنحوه: ”25557 


د بنحوه: 4ه" جه: 2595994١‏ حم: 1مك ك2 مي بنحوه : /الاه؟ |. 


أنه خَيِّر عمارة الجدامي بين أمه وعمته» وكان ابن سبع» أو ثمان سنين» وقد ذهب إلى هذا 
الشافعئٌ وأصحابهء وإسحاق بن راهويه. وقال: أحب أن يكون مع الأم إلى سبع نين » ثم 
يخيرء وقيل: إلى خمس.». وذهب أحمد إلى أن الصغير إلى دون سبع سنين؛ أمه أولى نف 
وإن بلغ سم سنين» فالذكر فيه ثلاث روايات: يخيرء وهو المشهور عن أصحابه» وإن لم 
يختر أقرع بينهما والغانية: أن:الأب أحى به. والثالثة : أن الأب أحق بالذكرء والأم بالأنئى 
إلى تسعء ثم يكون الأب أحق بهاء والظاهر من أحاديث الباب أن التخيير في حقٌّ من بلغ 
من الأولاد إلى سن التمييز هو الواجبء» من غير فرق بين الذكر والأنثى» انتهى . 

قوله: (وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة» وهو مدني) قال في «تهذيب 
التهذيب»: ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال العامري» مولاهم المدني» 
وبعضهم نسبه إلى جدهء فقال: ابن أسامةء وقال في «التقريب»: ثقة» من الخامسة. 

7 باب ما جَاءَ أَنَّ الوَائِدَ يَأَخُدُ من مَالٍ وَلَدِهِ 


]١58[‏ قوله: (عن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة؛ (بن عمير) بالتصغيرء 
التيمي: كوفي» ثقة»ء ثبتء من الرابعة» (عن عمته) لا تعرف. قاله ابن حبان» وسيأتي 
كلامه. (إن أطيب ما أكلتم) أي : أحله وأهنأف (من كسبكم) أي : مما كسبتموه من غير 
واسطةء لقربه للتوكل» وكذا بواسطة أولادكم كما بينه بقوله: (وإن أولادكم من كسبكم)؛ 
لأن ولد الرجل بعضهء وحكم بعضه حكم نفسهء. وسمي الولد كسبًا مجازّاء قاله المناوي. 


وفى رواية عند أحمد: تأن ولد الخ هن أظنب كشي فَكُلوا من أَمْوَالِهمْ هَنيًا» ”". وفون 


.)١596( أخرجه أحمدء حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب مَا جاء أنّ الوَالِدَ يحل من مَالٍ وَلَدِم 55١‏ 


قَالَ وفي البّابٍ عن جَابرٍ وعَبْدِ الله بنِ عَمْرِوء قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسنّ 
صحيح؛ ود رَوَى بَعضُهُمْ هذا عن عُمَارََ بنِ عُمَيْرِِ عن مو عن عَائصَةَ» وَأعْترُهمْ 
قَانُوا: عن عَمِه تمن عَائِمَة. والعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العلم مِن أضحاب 
لنب يله وغَيْرِهِمْ ا ايا ا ا 571ظ5ه 


حديث جابر”" : «أَنْتَ وَمَالّكَ لأبيك». قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأن مال 
الولد له» وزكاته عليه» وهو موروث عنه. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن جابر» وعبد الله بن عمرو). 

أما حديث جابر”"': فأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي 
مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأبيكَ» قال ابن القطان: 
إسناده صحيحء وقال المنذري: رجاله ثقات» وقال الدارقطني: تفرد به عيسى بن يونس بن 
أبي إسحاقء كذا في «النيل». 

وأما حديث عبد الله بن عمرو”" 5 '» فأخرجه أحمد» وأبو داود بلفظ : أن أعرابيًا أتى النبي 
كله فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنْتَ وَمَالّكَ لِوَالِدِكَ». الحديث. وأخرجه 
أيضًا ابن خزيمة» وابن الجارود. وفي الباب أيضًا عن سمرة" 0 عند البزار. وعن عمر”*' عند 
البزار أيضًاء وعن ابن مسعوو”"؟ عند الطبراني» وعن ابن عمر"' عند أبي يعلى . 

قوله: (هذا حديث حسن) أخرجه الخمسة؛ كذا في «المنتقى». وقال الشوكاني: أخرجه 
أيضًا ابن حبان في ١اصحيحه».‏ والحاكم. ولفظ 0# لفظه الذي ذكرناه 2 أخرجه 
أيضًا الحاكم. وصححه أبو حاتم . وأبو زرعة» اهل ابن القطان؛ بأنه عن عمارة عن عمته: 
وتارة عن أمهء وكلتاهما لا يعرفان. انتهى. 


.)75١؟191١( أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب التجارات. حديث (١91؟1).‏ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (7070), وأحمد. حديث (5710).؛ وابن الجارود .)1494/١(‏ 
حديث (440). 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ .)7*٠‏ ححديث (1451). 

(6) أخرجه البزار. حديث .)47٠١ /١(‏ حديث (596). 

(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)81/٠١(‏ حديث .)1١١19(‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى .)44/٠١١(‏ ححديث (01/71). 


2301 كتاب الأحكام عن رسول الله بك / باب مَا جَاء فيمن يُكْسَرٌ لهُ الشَّيْءٌ مَا يُحْكُمْ لَهُ مِن مَالٍ الكاسر 


»“"'- ياب ما جَاء فيمنْ مُكَسَرٌ له الشّىكٌ 
ما يُحَكم له من مال الكاسِر [ت*35. م"؟] 


0007 


)١1859( ]١519[‏ حَدَتَنَا مَحْمُودُ بنٌ غَيُلانَء حَدَتنًا أبو دَاوَدَ الحَفْرِي عَن سَفيَانَ 
التُوريٌ» عَن حُمَيْدِ عن أنسء» قا قَالَ: أَهْدَتْ بَعْض أزْوَاجٍ النبِي كك إلى التبي كله 


قوله: (قالوا: إن يد الوالد مبسوطة فى مال ولدهء يأخذ”'' ما شاء) واستدلوا على ذلك 
بأحاديث الباب» قال الشوكاني : وسحيرة هذه الطرق ينتهض للاحتجاج» فيدل على أن 
الرجل مشارك لولده في ماله» فيجوز له الأكل منهء سواء أذن الولد أو لم يأذن» ويجورٌ له 
يي ا ل 0 يكن ذلك على وجه السرف والسفه. وقد حكى 
في «البحر) الإجماعَ على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين. انتهى 

(وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه) قال ابن الهمام ‏ بعد ذكر حديث 
عائشة المذكور.: فإن قيل: هذا يقتضي أن له ملكا ناجرًا في ماله. 0 
حديث رواه الحاكم وصححهء والبيهقي "' عنها مرفوعًا : «إنّ أَوْلَادَكُمْ هِبةٌ فده ل يكا: 
إنَانَاء وَيَهَبُ لِمَنْ يَمَاءُ الذَكُورَ وأَمْوَالَهُمْ لَكُمْ إِذا احْتَجِتُمْ إِلَيْهَاه . عي 
يعني : ا لأبيك ‏ ما أول أنه تعالى ورث الأب من ابنه السدس مع ولد ولدهء فلو 
كان الكل ملكه لم يكن لغيره شيء مع وجوده. انتهى . 

قلت: قال الحافظ في «التلخيص» : قال أبو داود في هذه الزيادة. وهي: إذا احتجتم 
إليها إنها منكرة» ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدّئنا به حماد. اق فيه . انتهى . 


5 باب مَا جَاءَ فِيمَنٌ بُكْسَرٌ لَه الشّىَك: مَا يّحَكَمٌ لَهُ من مَال الْكَاسِر 


زه" ]١‏ قوله: ( حدثنا أبو داود الحفري) بفتح المهملة والفاء. نسبة إلى مو ضع بالكوفة. 
ثقة ثقَهَ عابد من التاسعة. (أهدت بعض أزواج النبي عه ) هي : زينب بنت جحش » كما رواه ابن 


)22320 في نسخة : يأخذه . 
ف أخرجه الحاكم (؟/ 717). حديث (71177) وصححهء ووافقه الذهبي» والبيهقي (1/ .)144١‏ حديث (16077). 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا جَاء فيمن يُكْسَرٌ له الشّيْءُ مَا يُحْكمُ لَهُ مِن مَالٍ الكاسر 2 5147 


1 - را ٠‏ 127 ده لياس :8« طب له 1 الوك بو م ا ادر يكلم فاسرلء. ام ع صلا 
طعَامًا في فَصْعَوَ» فْضَرَيَتْ عَايْسَة القَصْعَةَ بيّدهاء فألْقَتْ ما فِيهاء فََالَ النبيئٌ ككل : 
«طعام 0 وَإِنَاءٌ بإناء» . لخ: حك ن: مكوفل د: لاكه“ جه: 7884 حم: .]١١515‏ 


و 


2 عو 6 7 2 5 وو 


(]15٠[‏ (10) عَدَّكنَا َل بن ماهر: أَخْبَرَنًا 1 سُوَيْدٌ بن عَبْدٍ العَزِيز عَن حميّدٍ» 
عن أنّس : أن النيت له 0 


حزم في «المحلى» عن أنس» ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة» كما رواه النسائي 
عنهاء وبعض الروايات تدلّ على أنها حفصة» وبعضها تدل على أنها أم سلمة» وبعضها تدلّ 
على أنها صفية. قال الحافظ: وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي 

6 لمجيء الحديث من مخرجه. وهو حميد عن أنس» وما عدا ذلك فقصص أخرى. لا 
يليق بمن تحقق أن يقول في مثل هذاء قيل: المرسلة فلانة» وقيل: فلانة من غير تحرير. 
انتهى . 

(بقصعة) بوزن صحفة» وبمعناهاء (طعام بطعام وإناء بإناء) فيه دليل أن القيمي يضمن 
بمثله» ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل. ويؤيده رواية البخاري بلفظ : «ودفع القصعة 
الصّحيحة للرسول». وبه احتجٌ الشافعي» والكوفيون. وقال مالك: إن القيمي يضمن بقيمته 
مطلقاء وفي رواية عنه كالمذهب الأول» وفي رواية عنه أخرى: ما صنعه الآدمي فالمثل» 
وأما الحيوان فالقيمة» وعنه أيضًا: ما كان مكيلا أو موزونًا فالقيمة وإلا فالمثل. 

قال في «الفتح»: وهو المشهورٌ عندهم» ولا خلاف في أن المثلى يضمن بمثله» وأجاب 
القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب» وما في معناه» بما حكاه البيهقي من أن القصعتين 
كانتا للنبيئ يِل في بَيْتَئ رَوْجَتَيُهِ» فعاقب الكاسرةً بجعل القصعة المكسورة في بيتهاء وجعل 
عور بودبد يو 4 لويوب وتعقيايما رقع في واي لابن أب جاتم 

«مَنْ كُسَرٌ شيعا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْو مثلهُ2"0, وبهذا يرد على من زَّعَمْ أنها واقعة عين لا عموم 

3 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرج معناه الجماعة. 

]١760[‏ قوله: (حدثنا سويد بن عبد العزيز) السلمي. مولاهم الدمشقي». قاضي بعلبك». 


.)١5( حديث‎ »)١6 /5( أخرجه أبو يعلى» حديث (77*4). والدارقطني‎ )١( 


56.5 كتاب الأحكام عن رسول الله يِه / باب مَا جاء في حَدٌ بلوغ الرّجل والمرأة 


م 
فضا م 


استعار قصعة َ-6 ٍ- 
أحاديث منكرة] . 


عَتْ فُضَمِنها لَهُمْ . [ضعيف الإسناد وقيل: خا لأجل سويدء ضعيف يروي 


قال أو عمتسن وهذا ديك غ1 مشفوظة:وإنما آزاة عنزئ: سويد الكديت 
َ 
الذي رَوَاه النْوْرِيٌ . 

دعم 2 )ايه 6 

وَحَدِيثْ الثؤرِي أَصَح . 

1 و مايير وبر 5-0 
اسم بي داود : ٠‏ عمر بن سعد 
5- ياب هَا جَّاء 2 5 بُلوغ الرَّجَلٍ والمرأة [آت5:4",. م؛١]‏ 


[13511) حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بن وَزِيِرٍ الوَاسِطِئٌ» حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن يُوسْفَ 
الأرْرَقَء عَن سُفْيَانَ عن عُبيٍْ الله بن عُمَرء عَن ناز لت 
عَلَى رسول الله يِه فى جَيْشٍ وَأنَا ابن أَرْيَعَ عَشْرَةَ فلم يَْبلني» فعْرضْتٌ ضُتٌ عَلَيِْ مِن قَايلٍ 


م ه > دجي ”> 


في بيش وَأنَا أب حَنْسَ عَشَر تي ل قكف كه عية 1 مرف يل اط أ ال ف ملق واه 14 نا ع عابي قد ع ادي اق طاله يعر اه كفا بو فزكا .ها 


أصله واسطي» نزل حمص لين الحديث,» (استعار قصعة) بفتح القاف وسكون الصادء قال 
في القصعة: الصحفةء وقال في «الصراح»: كاسه بزرك» (وهذا حديث غير محفوظ. وإنما 
أراد عندي سويد) هو: ابن عبد العزيزء (الحديث الذي رواه الثوري) يعني: أن سويد بن 
عبد العزيز قد وهم في رواية حديث أنس المذكور فرواه عن حميد عن أنس بلفظ: أن النبي 
ا .. إلخ» فهو غير محفوظ. والمحفوظ هو ما رواه سفيان الثوري عن 
حميد عن أنس بلفظ : «أهدت بعض أزواج النبي يلل ..... إلخ». 
4 - باب مَا جَاءَ بذ حَدّ بُلُوغ الرّجُلٍ وَاكَرََةٍ 

[*| قوله: (عرضت) بصيغة المجهولء. أي: الذهاب إلى الغزو. (على رسول الله 
يبهُ) من باب عرض العسكر على الأمير» (في جيش) أي : في واقعة أحد» وكانت في السنة 
الثالئة من الهجرة. (وأنا ابن أربع عشرة) جملة حالية» (فلم يقبلني) وفي رواية للشيخين : 
اقلم يُحَزْنِي»» وزاد البيهقي» وابن حبان في «صحيحه»'' بعد قوله: «قَلَمْ يُجَزْنِيء وَلَمْ يَرَني 
بَلَعْته (فعرضت عليه من قابل في جيش) يعني : غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب» 


.)4174( أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 08)» وابن حبان» حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب ما جّاء في حَدٌ بُلوغ الرّجُلٍ والمرأة 66> 


فَقَبلَنِي: كن عو اا الا ز كَقَالَ: هذًا حَدّ مَا بَيّنَ 


الصَغير وَالكيرء نم مّ كَتَبَ أنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُعُ الحَمْس عَشْرَةَ حَدَّتَنَا ابم أبي عُمَرَ 

حدتنا سفيان أبن يق عن أت ا بي تزه تن لوه عن ابن ان عن الْنَبِيٌ 
يإ» نَحْوَ هذاء وَلَمْ َلك “فبةه أن عَمَو بن 2: عَبْدِ العَزِيز كَتَبَ أنَّ هذا حَدٌَ مَا بَيْنَ 
الصَّغِيرِ وَالْكُبِيرٍ» وَدْكَرَ ابن تعيينة عمَيْنَة عبينة في ديكو قال نافع: فحدثنا به عَمَرَ بن 
عبد العزيز فَقَالَ: عدا 6 الي وَالْمَقَائَلَةٍ. [خ بنحوه: 27775 م مختصرًا: 4171 7, 


جه مختصرًا: 27857 حم مختصرا : 5] 


(فقبلني) وفي رواية للشيخين: «نَأَجَازَنِي»» أي: في المقاتلة» أو المبايعة» وقيل: كتب 
الجائزة لي وهي رزق. وزاد البيهقي» وابن وان بعد قرله: «فأجازني وَرَآني بَلَعْتُى وقد 
صَححح هذه الزيادة أيضًا ابن خزيمة» كذا في «النيل». 

قوله: (هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة) بكسر التاءء يريد إذا بلغ الصبيٌ خمس عشرة 
سنةء دخل في زّمْرَة المقاتلين» وأثبت في الديوان اسمهء وإذا لم يبلغها عد من الذرية. 

قال الحافظ في «الفتح»: استدلٌ بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة 
أجريت عليه أحكام البالغين» وإن لم يحتلم» فيكلف بالعبادات» وإقامة الحدود» ويستحقٌ 
سهمّ الغنيمة» ويقتل إن كان حربيّاء ويفكٌ عنه الحجر إن أونس رقندة» بوغين ذللكه فر 
الأحكام» وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيزء وأقره عليه راويه نافع . 

وأجاب الطحاوي: وابن القصارء وغيرهما - ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة 
جاء التصريح بأنها كانت في القتالٍء» وذلك يتعلّق بالقوة وَالْجَلّدِه وأجاب بعض المالكية بأنها 
واقعة عين فلا عموم لهاء ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السّنّ قد احتلمء فلذلك 
أجازهء وتجاسر بعضّهم فقال: إنما ردَّه لضعفه لا لسنهء وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه. ويرد 
على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريجء ورواه أبو عوانة» وابن حبان”2 في 
«صحيحيهما» من وجه آخر عن ابن جريج» أخبرني نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ: «غرضت 
على النبي كلِ يوم الخندق فلم يجزني» ولم يرني بلغت»؛ وهي زيادةٌ صحيحة لا مطعن فيه 
لجلالة ابن جريج». وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرح فيها بالتحديث,» فانتفى ما 


.)7١١ /0( حديث (5577)» وعبد الرزاق‎ .)١96 /5( حديث (87/78)» وأبو عوانة‎ .)7١ //١١(نابح أخرجهابن‎ )١( 
.)91/15( حديث‎ 


65> كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا جّاء في حَد يُلوغ الرّجُلِ والمرأة 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْل العلمء 
وَبِهِ يَقُوَلُ سَميَان التؤْري: وابِنْ المبَارَكُء والشَّافِعنٌ واكمد4 وإسكان» .روزن 9 
العّلامَ إذّا اسْتَكْمَلَ حَمْسَ عَشْرَةً سَنَهَه كَحْكْمُهُ حَكُمُ الرّجَالِء وإن اخْتَلمَ قَبْلَ حَمْسَ 
عَشْرَهَ فحكْمُّةُ حُكُمُ الرّجَالِء وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُء البَلُوعٌ ثَلانَةٌ منَازِكَ: بُلّوعْ حَمْسَ 
عَشْرَةّ أو الاختلامُ» فإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنْه ولا اختلامُةُ فالإنْبَاتٌ» يَعْنِي : العَاَة. 


يخشى من تدليسه» وقد نض فيها لفظ ابن عمر لقوله: ولم يرني بلغت» وابن عمر أعلم بما 
روى من غيره» ولا سيما في قصة تتعلق به. انتهى كلام الحافظ . 


قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم. . . إلخ) قال في «شرح السنة»: العمل على 
هذا عند أكثر أهل العلمء قالوا: إذا استكمل الغلامٌ أو الجاريةة خمس عشرة سنة؛ كان 
بالعّاء وبه قال الشافعي» وأحمدء وغيرهماء وإذا احتلم واحدٌ منهما قبل بلوغه هذا المبلغ 
بعد استكمال تسع سنين؛ يحكم ببلوغه» وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع» ولا حيض 
ولا احتلام قبل بلوغ التسع. انتهى. وقال في «الهداية»: بلوغ الغلام بالاحتلام» والإحبال» 
والإنزال إذا وطئ» فإن لم يوجد فحتى يتم له ثمان عشرة سنةء وبلوغ الجارية بالحيض 
والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك» فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبي حنيفة - 
رحمه الله -. وقالا: إذا تَمّ للغلام والجارية خمس عشرة فقد بلغا. وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله» وهو قول الشافعي . انتهى . 

قلت: وما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الغلام» أو الجارية» إذا استكمل خمس 
عشرة سنة؛ كان بالعًا هو الراجحٌ الموافقٌ لحديث الباب. 

قوله: (فالإنبات» يعني: العانة) يريد إنبات شعر العانة» وقد أخرج الشيخان”'' من 
حديث أبي سعيد بلفظ : فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين». فمن أنبت منهم قتل» ومن لم 
ينبت ججعل في الذراري» وفي الإنبات أحاديث أخرى مذكورة في «النيل». وقد استدل 
بحديث أبي سعيد هذاء وما في معناهء أن الإنبات من علامات البلوغ. قال الشوكاني : 
استدلٌ بهذا الحديث من قال: إن الإنبات من علامات البلوغ» وتعقب بأن قتل من أنبت ليس 


)010( لم أجده عند الشيخين ؛ وإنما عند الترمذي من حديث عطية القرظي» كتاب السير. حديث (1684). 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب فِيمَنْ ترَّوْجَ امْرأةً أبيه 1 


06 بياب فِيمَنٌ 5 تَرْوَّحَ ام هَرأة أبيه أ بيك [زته؟ .2 م "] 


5 


[15] (157) حَدَثْنَا أبُو سعِيدٍ الأشحٌ» حَدَئْنَا حفصٌ بِنُ غِيَاثِ عَن أَشْعَتٌ 
عَن عَدِي بن ثابتء عَن البَّرَاءء قَالَ: مَرَّ بي حَالِي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيّارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ 


و5 ؟ه سلس 1 000 - و تر 6 ب م 
فُقَلتٌ: ين تَرِيلٌ؟ قَالَ: بَعَثَيْى رَسُولَ الله وك إلى رَجَلٍ تَرَوّجَ امرأة أبيه أن انيه 
بِرَآسِه. [ن بنحوه: ١””ا"2‏ د بتحوه: /ا2556. جه بنحوه: /ا١25"9‏ حم بلحوه: 5* ١غ‏ مي بنحوه: 


الحرفقفة ” 


لأجل التكليف» بل لدفع ضرره؛ لكونه مظنة للضّرر كقتل ا لحية ونحوهاء ورد هذا التعقب 
بأن القتل لمن كان كذلك» لين إلا لأجل الكفرء لا لدفع الضررء لحنيف""" : :ذاوت أن 
أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا : لا إله إِلّا الله». وطلب الإيمان» وإزالة المانع منه فرع التكليف» 
ويؤيدٌ هذا أن النبي يكل كان يغزو إلى البلاد البعيدة ك «تبوك»», ويأمر بغزو أهل الأقطار 
النائية» مع كون الضَّرر ممن كان كذلك مأموئاء وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهبٌ طائفة 
من أهل العلم. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الصَّررء والقول بهذه المقالة هو منشأ ذلك 
التعمّب» ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنّف» يعني : مصنف «المنتقى» 
وله في ذلك رسالة. انتهى كلام الشوكاني. 


0 باب فِيمَن تَرّوّجَ اهَرَأَةَ أَبِيهِ 


[7" قوله: (مر بي خالي أبو بردة بن نيار) بكسر النون بعدها تحتية خفيفة: حليف 
الأنصارء (ومعه لواء) بكسر اللام» أي: عَلَمٌ. قال المظهر: وكان ذلك اللواء علامة كونه 
مبعوثًا من جهة النبي كله في ذلك الأمرء (بعثني) أي: أرسلني» (أن آنيه) أي: آتي رسول الله 
كللء (برأسه) أي: برأس ذلك الرجلء وفي رواية لأبي داود» وللنسائيء» وابن ماجه»ء 
والدازمي: فَامَرَتِي أن أَصَْرت عنْقهُ ولخد ماله والتسديث كليل على أنه بجر لانم أن 
يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة» فإن الله تعالى يقول: «#وَّلا 
تَكحوأ ما دَكمَ ءابأوْكُم د ير الِنْس]آءِ# [النساء: ؟؟] ولكنه لا بد مر من حَمْلٍ الحديث على أن 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الإيمان. حديث (750): ومسلمء كتاب الإيمان. حديث (7؟). 


4 كتاب الأحكام عن رسول الله كلِِ / باب مَا جاء في الرَّجُليْن يكون أحدهُمًا أَسْفَلَ مِنَ الآحر في المّاء 


قَالَ: وفي الباب عن قَرَّة المَرَنيٌ 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ البَرَاءِ حديث حسنٌ غَرِيبٌ فل زوق مخنة 2 إسكاق 
هذا الْحَدِيثُْ» تمن عَدِي بْنِ ثَابتِء عَن عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ عَنٍ البَرَاء وَقَنْ رُويَّ هذا 
الحَدِيتُ عَن أَشْعَتٌء عَن عَدِيء عَن يزيد بن البَرَاءِ عَن أبيو» وَرُوِيَ عَن أَشْعَتٌ 
عن عَدِي. عن يزِيدَ بْنِ البْرَاءء عن خَالوء عن التي كَلل. 
500000 ا براء بربر 
1ح" ياب ما جاء بك الرّجلين يكون احدهما 
أسَفْل من الآخر ث2 الماء زت"؟ت. ‏ م6"] 
[185] (18) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُه حَدَّثَنَا اللَّيتُ عن ابْنِ شِهَابٍء عَن عَرْرَةَ أنه 
ع أن عَبْدَ الله بْنَّ الرُييْ حَدَّئّه أنَّ رَجلُا مِنَ الأنْصَارِ انو بون د انون 7 كلا لحي الور با اه 


ذلك الرجل الذي أمر ككل بقتله عَالِمٌ بالتحريم» وفعله مستحلّاء وذلك من موجبات الكفرء 
والمرتد يقتل . 

قوله : (وفي الباب عن ا لينظر من أخرجه . 

قوله: (حديث البراء حديث حسن غريب) أخرجه الخمسة. قال الشوكاني: وللحديث 
أسانيدٌ كثيرةً منها ما رجاله رجال الصحيح. (وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن 
عدي بن ثابت. . . . إلخ) قال المنذري: قد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا فذكره. 
من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى «النيل». 

باب مَا جَاءَ ‏ الرَّجلَيّن يَكُونٌ أَحَدُهُمَا أَسَمَلَ مِنَّ الآخَر ؤ اكَاء 


المراد بالأسفل : الأبعد» أي : تكون أرض أحدهما قريبة من الماء» وأرض الآخر بعيدة منها . 

[17] قوله: (إن رجلا من الأنصار) زاد البخاري في روايته في كتاب الصّلح: قد 
شهد بدرّاء قال الداودي بعد جزمه بأنه كان مُنافقَاء وقيل: كان بدريّاء فإن صم فقد وقع 
ذلك منه قبل شهودها؛ لانتفاء النفاق ممن شُهِدَعًا؛ وقال ابن التين: إن كان بدريّاء فمعنى 
قوله: لا يؤمنون لا يستكملونء, كذا في «فتح الباري». 


000( أخرجه ابن ماجه» كتاب الحدود. حديث .)55١8(‏ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب ما جَاء في الرَّجُليْنَ يكون أحدهُمًا أسْفَلَ مِنَ الآخر في المّاء ‏ 544 


حَاصَمَ الرِبَبْر عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل في شِرَاجٍ الحَرّة الْيِي يَسِقُونَ بها النَخْلَء كَقَالَ 
الألضارئ» شرع القاء يقر » فاق عليق كاختضتراعنة شرق اش يف نكال 
رَسُولُ الله كه لير : «اسق يا زَبيْرء ثم أزسل المّاء إلى جَارِكَ» فَعَضِبَ الأنْصَارِيٌ: 
فَقَالَ: يا رسول الله أن كان 2 عَمّتَكَ ؟ 000 


وقال القاري في «المرقاة»: قال التوربشتي ‏ رحمه الله -: وقد اجترأ جمع من 
المفسّرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق» وأخرى إلى اليهودية» وكلا القولين زائغ عن الحق؛ 
إذ قد صَحّ أنه كان أنصاريّاء ولم يكن الأنصارٌ من جملة اليهودء ولو كان مغموصًا عليه في 
دينه لم يصفوه بهذا الوصف. فإنه وصفٌ مَذْحَء والأنصار وإن وجد منهم من يرمى بالنفاق» 
فإن القرن الأول والسَّلف بعدهم تحرّجواء واحترزوا أن يطلقوا على من ذكر بالنفاق» واشتهر 
به: الأنصاري» والأولى بالشّحيح بديئه أن يقول: هذا قول أزلّه الشيطان فيه بتمكنه عند 
الغضب, وغير مستبدع من الصفات البشرية الابتلاء بأمثال ذلك. انتهى ما في «المرقاة». 


(خاصم الزبير) أي: ابن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي كلد أي: حاكم 
إلى النبي يكل (في شراج الحرة) بكسر المعجمة وبالجيم» جمع شَرْجء بفتح. أوله وسكون 
الراءء مثل: بَحْرٍ وبحارء والمرادٌ بها هنا مسيلٌ الماءء وإنما أضيفت إلى الحرة» لكونها 
فيهاء والحرةً موضعٌ معروفٌ بالمدينة» قال أبو عبيد: كان ب «المدينة» واديان يسيلان بماء 
المطرء فيتنافس النّاس فيهء فقضى رسول الله يكلِةِ للأعلى فالأعلى؛ كذا في «الفتح» (فقال 
الأنصاري) يعني : للزبير» (سرح الماء) أمر: من التسريحء أي: أَظَلِقُهُ وَأَرْسِلْهُ. وإنما قال له 
ذلك؛ لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري» فيحبسه لإكمال سقي أرضهء ثم 
يرسّله إلى أرض جاره» فالتمس منه الأنصاريُ تعجيل ذلك فامتنع. اعلم أنه وقع في التسخة 
الأحمدية. شرج بالشين المعجمة وهو عَلطء (فأبى) أي: الزبير. (عليه) أي: على 
الأنصاري: (اسق يا زبير) بهمزة وصل من الثلاثي» وحكى ابن التين أنه بهمزة قطع من 
الرباعي, قاله الحافظ . 


(ثم أرسل الماء إلى جارك) فإن أرض الزبير كانت أَعْلَّى من أرض الأنصاريً» (أنْ كان 
ابن عمتك) بفتح همزة أنء أي: حكمت بذلك؛ لأجل أن كان» أو بسبب أن كانء» قال 
القاضي: وهو مقدر ب «أن» أو لأنء وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيراء فإن فيها مع 
صلتها طولاء أي : وهذا التقديم والترجيح؛ لأن ابن تك» أو بسيبه» ونحوه قوله تعالى: 


66+ حاب الأحكا) عن ولا 6 باب © اف الوذ حلت اش من ريال 


فَتَلَوَنَْ وَجْهُ رَسُولٍ الله م : «يا زَبير اسقٍ» م لحيس الماء حَتََى يَرْجِمَّ إلى 
الجَدْرِ؛ فَقَالَ لبي وَالله م وني نَرَلَتْ هَذْوِ الآيَهٌ في ذَّلِكَ قلا وَرَيْكَ ل 
ومنورك حو يحكموك و فِمًا 0 10 نهم # [النساء: ه5] الآية. [خ: تك" م لاه" . ن: 


1 دخ ل5#"ى جه: هاء حم: 195584]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيحٌ. 
وَرَوَى شَعَيْبٌ بن أبي حَمْرَةَ عن الزّهْرِيء عَن عُرْوَةً , بن الرَبيْر عن ادر ولَم 
يَذْكْرُ فيه عَن عَبْدٍ الله بن الزَّبْر عد وَرَوَاة عند اللهديل وغب عن اللنف» ويُونسٌ عن 


الزّهْرِيء عن عرَوَة» عَن عبد الله , بن الرُبيْر نحو الحَدِيثِ الأوَّلٍ. 


أن كان ذا مال وَبنِينَ». [القلم: ]١4‏ أي: لا تطعه مع هذه المثالب؛ لأن كان ذا مال» (فتلون 
وجه رسول الله كلنِ) أي : تَغْيِّرَ من الغضب»ء ؛ (حتى يرجع إلى الجدر) أي : يصير إليه» 
وَالْجَدرٌء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو المسناةٌء وهو ما وضع بين شربات النخل 
كالجدارء وقيل: المراد الحواجز التي تَحُْبِسٌ الماء» ويروي الْجَدَرٌ يضم الدال» وهو جمع 
جدارء والمراد جدران الشربات التي في أصول النخل» فإنها بي رضيين 
والشربات بمعجمة وفْتَحَاتء ار التي تحفر في أصول النخل . ( فلا وَرَيّكَ #) لا 


7 355 وت 3 ع فِمَا صَجَرَ>) أي : | ا (:9 يتنهم 2 09 يجدراً 4 
يه سسا 7 وشكاء يك -- 2 وَتسَلْمواً») ينقادوا لحكمك.». #تسليمًا» 


[النساء: 16] من غير ساركية (الآية) بالنصب» أي: أتم الآية. 

قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير» ولم يذكر 
فيه عن عبد الله بن الزبير) أخرجه البخاري في الصلح من «صحيحه»"''» (نحو الحديث 
الأول) أي: الذي أسنده الترمذيٌء وقد بسط الحافظ في «الفتح» الكلامَ في بيان الاختلاف . 


.)77١08( أخرجه البخاري» كتاب الصلح. حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله يِدِ / باب ما جاء فِيْمَنْ يَعْيِقْ مَماليكه عِنْدَ مَوْتِه >6١‏ 


2 


07" باب ما جَاء فِيَمَنَ د يُعَتَقّ مَمالِيكَهُ عِنَّدَ مَوَتِهِ 
وَنَيَمِنَ نَهُ مَال عَيَرَكُه زت/ااء م717] 


20-0 2007 


)١1854( ]١54[‏ حَرَئنًا فتيْبة» حَدَّكَنَا حَمَّادُ بن رَيْنِهِ عَن أيُوبَء عَن أبى قِلابَةَ 
عن أبي المُهَلَّبء ٠‏ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء نرجلا ين الانْصَار عق سن أغبد له ل 


وه 


عِنْدَ َوه وَلَمْ يكن لَهُ مَالٌ عَيْدْهُهْء كَبَكَمَ ذلِكَ النبى يكل كَقَالَ لَهُ قَْلَا سَدِيدَاء كُمَّ 
دَعَاهُمُ نَجَرَأْهُمْ ؟ ثم أفرعَ بِيْنَهُمْء فأَعْتَقّ انْنيْنِ وَأَرَفَُ أربعة . وقد روي من غير وجه 
عن عمران بن حصين» قَالّ: وفي الباب عَن أبي غريرة [م بنحوه: 4غ ن بنحوه: 


/اةة, د: 0968 جه بنحوه: 19146 حم: 19470]. 

اع بتُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: وَالعَمَلَ عَلَى 
هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْل الهلم من أصحاب الك وغيرهم؛ وهْوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنّسء 
والّافيِي؛ رايد وإِسْحاق : يَرَوْنْ استعمال القَرْعَة في هذا وفي غَيْرِو 000 


- باب مَا جَاءَ فِيمَنّ يّعَتِقْ مَمَالِيكَهُ عِنَدَ مَوتِهِ وَلِيسَ لَه مَالٌ غَيرُهُمَ 

[154] قوله: (أعتق ستة أعبد) جمع عبدء أي: ستة مماليك؛ (فقال له قولًا شديدًا)؛ 
كراهة لفعله» وتغليظًا عليه لعتق العبيد كلّهم؛ وعدم رعاية جانب الورثة» (ثم دعاهم) أي 
السّكيت وغيره» أى تسمه وفي رواية مسلم: «ق نَجَرَأَهُمْ) (ثلاثا وأرق أربعة) أي : ب 
حكم الرقٌّ على الأربعة. ودلٌ الحديثُ على أن الإعتاقٌ في مرض الموت ينفذ عن الثلث؛ 
لتعلق حق الورثة بماله. وكذا التبرع ؛ كالهبة. ونحوه. 

قوله : (وفي الباب عن أبي هريرة)” 0" 

قوله: (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري؛ 
كذا في «المنتقى». 

قوله: (وهو قول مالك بن أنس» والشافعي» وأحمد. وإسحاق يرون القرعة في هذاء 
وفي غيره) وهو قولٌ الجمهور . قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب القرعة في 


.)77١94( أخرجه ابن ماجهء كتاب الوصايا. حديث‎ )١( 


60 كتاب الأحكام عن رسول الله كَل / باب ما جاء فِيِمَنْ يَيِقٌ مماليكه عِنْدَ مَوْتِه 


وأمًا خض اهل العلم م مِن أَهْل الكوقةٍ وغَيْرِهِمْ فلم يَرَوَا القَرْعَةَ وقالوا: 5 


الونت لان وزكر :فيغر احافيظ كلها تدل على مشتروقة القرعة. قال الحافظ في 
«الفتح» : وجه إدخالها في كتاب الشَّهادات؛ أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوقٌ» 
فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة ؛ كذلك تقطع بالقرعة» ومشروعية القرعة مما اختلف فيهء 
والجمهور على القول بها فى الجملة». وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن 
أبي حنيفة القول بهاء 056 المصنف.». يعني : : البخاري ‏ رحمه الله ضابطها الأمر 
المشكل» وفسّرها غيرٌه بما يثبت فيه الحقٌ لاثنين فأكثرء وتقع المشاححة فيه فيقرع؛ لفصل 
النزاع. وقال إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطالٌ الشَّيء من الحقٌّ؛ كما زعم بعض 
الكوفيين» بل إذا وجبت القسمةٌ بين الشركاء»ء فعليهم أن يَعْدِلُوا ذلك بالقيمة» ثم يقترعواء 
فيصير لكل واحد ما وقع له بالقرعة مجتمعًاء مما كان له في الملك مُشَاعَاء فيضم في موضع 
بعينه» ويكون ذلك بالعوض الذي صَار لشريكه؛ لأن مقاديرَ ذلك قد عدلت بالقيمة» وإنما 
أفادت القرعة أَلّا يختارٌ واحد منهم شيئًا معيئّاء فيختاره الآخرء فيقطع التنازع . 

وهي إما في الحقوقٍ المتساوية» وإما في تعيين الملك». فمن الآول: عقدٌ الخلافة» إذا 
استووا في صفة الإمامة» وكذا بين الأئمة في الصَّلََاتِء والمؤذنين» والأقارب في تَعْسِيل 
الموتى» والصّلاة عليهم» والحاضنات إذا كُنَّ في درجةء والأولياء ة في التّزويج» والاستباق 
إلى الصَّفٌ الأول» وفي إحياء الموات» وفي نقل المعدن. ومقاعدٍ الأسوّاق» والتقديم 
بالدّعوى عند الحاكم» والتزاحم على أخذ اللقيط» والنزول في الخان المسبل» ونحوه»ء وفي 
السّفر ببعض الزوجاتء. وفي ابتداء القسم والدخول ابتداء النكاح» وفي الإقراع بين العبيد 
إذا أَوْصَى بعتقهم» ولم يسعهم الثالث. وهذه الأخيرةٌ من صُوّرِ القسم الثاني أيضّاء وهو 
تعيينُ الملك. ومن صور تعيين الملك الإقراع , يو الشركاء فل تعديل السهام في القسمة. 
انتهى كلام الحافظ . 


(راما بعس اهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم. فلم يروا القرعة) وهو قولٌ أبي حنيفة ) 
وحديث ا والقولٌ الأول هو الحئٌ والصّواب» (وقالوا: يعتق من كل 
عبد) أي : من الأَغبدٍ عبد الستةء (الثلث) أي : ثلثه.» (يستسعى) بصيغة المجهول». أي : كل عبد. 


(0) انظر البخاري. كتاب الشهادات . 


كتاب الأحكام عن رسول الله بَكِهِ / باب ما ججاء فِيْمَنْ مَلكَ ذا رحم مَحْرّم 6 


في ثُلْنَىْ قِيميه جه وأو المُهَلّبِ اسْمَهُ: عبد عَبْدَ الرّحمن بن عَمْرِو الجرميّ وهو غير 
أبي قلابة. َيْقَالُ مُعَاوِيةٌ بنُ عَمرِو وأبو قِلابَة الْجَرَمِىٌ م اسمة : عبد الله بِنْ رَيدِ. 


8" باب ما جّاء فيَّمَنْ مَلكَ ذا رحم مَحَرَّم [ت58. م18] 
)١156( ]١1"56[‏ حَدَّثنَا عَبْد الله بن مُعَاوِيَةَ الجَمَحِئٌ البَصْرِيٌ» حَدَتَنَا حَمّاد بن 


. « 4 > خاي حي م عات 6 مل م كر > هه 
سَليةه عن قَتَادَةَ» عن الحَسّن» عَن سَمِرَةًٌ أن رَسُوْلَ الله يكل قَالّ: «من ملك ذا 
رَحِم حرم فهو يق [د: 23949 جه: 74هلء حم: 16ا9١].‏ 


ار و 


قَالَ أبُو عِيْسَى : هذا حَدِيتٌْ لا رّ تشرفة مشنداء الانوين ل حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سلْمَة 


(في ثلثي قيمته) فإن ثلئه قد صار خرا . 

قوله: (وأبو المهلب اسمه: عبد الرحمن بن عمرو. . . إلخ) قال في «التقريب»: ثقةء 
من الثانية . 

باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَك ذَا رَحِمِ مَحَرَّم 
زه5* ١‏ ] قوله: (من ملك ذا رحم) بفتح الراء وكسر الحاء» وأصله موضعٌ تكوين الولد. 
- 8 3 50 مكار >7 في لامب 5 

ثم استعمل للقرابةٌ) فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح. (محرم) بفتح 
الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة» ويقال: محرم بصيغة المفعول من التحريم» 
والمحرم من لايحل تكاحة مد الأقارب؛ كالأب» والأخ. والعم. ومَنْ في معناهم وهو 
بالجر. وكان القياسنٌ أن يكون بالنصب؟؛ لأنه صفة ذا رحم لا نعت رحم؛ ولعله من باب جر 
الجوار كقوله: بيت ضَبٌ خَرْب» وماء شن بارد. (فهو) أي : ذو الرحم المحرم. ذكدًا كان 
أو أنثى. (حر) أي : عتق عليه بسبب ملكه. 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه مسنداء إلا من حديث حماد بن سلمة) قال الحافظ في 
«التلخيص» : ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاء وشعبة أحفظ من حماد. وقال علي بن 
المديني : هو حديثٌ منكر . وقال البخاري: لا يصح. انتهى 

وقال الشوكاني: لكن الرفع من الثقة زيادة» لولا ما في سَمَاع الحسن من سمرة مقالٌ. 
انتهى . / 

والحديث أخرجه أحمد» وأبو داودء وابن ماجه. 


565 كتاب الأحكام عن رسول الله كِِ / باب مَا جاء فِيْمَنْ مَلكَ ذا رحم مَحْرم 


وقد رَوَى بَعْضَهُمْ هَذَا الحَدِيتٌ عَن قَتَادَةَه عن الحَسَنء عَن عُمَرَء شَيْئَا مِن هذا. 
حَدَننا نا عُقَْةُ بن مُكْرَمٍ العَمْيَ البَصرِي وَغَيْرُ وَاحدٍ حِدِء كَالُوا : حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ 
البِرْسَادٍ ييه عن ماد بن سَلَمَةَ» » عن قَتَادَةٌ وعَاصِمٌ الأخوّلٌ عن الحَسَنء » عن 
سَمْرَ» عن الب بل قَالَ' «مَن مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمِ فَهُوَ خرًا . 

قَالَ أبو عِيِْسَى : ولا نَعْلَمٌ أحَدًا ذْكَرَ في هذا الحَدِيثٍ عَاصِمًا الأوّلَ عَن 

د 


5 06> لماه 


سَلْمَةَ غَيْرَ مُحَمَّدٍ بن بَكْرِء وَالعَمّل عَلَى هَذَا الحديث عِنْدَ بَعْضٍ أهْل 


- 


العِلم» وقَد رُوِيَ عن ابن عُمَرَء عن النْبِيّ يِه قَالَ : او نلك رج مق تثر 


00-6 


قوله: (وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا) 
أخرجه أبو داود عن قتادة عن عمر بن الخطاب - َه - موقوفا عليه بمثل حديث سمرة. قال 
المنذري: وأخرجه النسائي وهو موقوفء وقتادة لم يسمع عن عمرهء فإن مولده بعد وفاة 
عمر بنيف وثلاثين سنة . انتهى . 

قوله: (حدثنا عقبة بن مكرم) بضم الميم برد الكاف وفتح الراءء (العمي) بفتح 
المهملة وتشديد 0 أبو عبد الملك البصري» ثقة» من الحادية عشرة» (حدثنا محمد بن 
بكر البرساني) بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة» أبو عثمان البصري» صدوق يخطئ» 

من التاسعة . 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) قال ابن الأثير في «النهاية»: والذي ذهب 
إليه أكثر أهل العلم من الصّحابة والتابعين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وأحمد: أن من 
ملك ذا رَحِم محرم عتق عليه» ذكرًا كان أو أنثى» وذهب الشافعي» وغيره من الأئمة. 
والصحابة» والتابعين» إلى أنه يعتق عليه أولادٌ الآباء والأمهات, ولا يعتق عليه غيرهم من 
ذُوِي قرابته» وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولدٌ والوالدان والأخوة» ولا يعتق غيرهم. 
انتهى . 

قال البيهقي : وافقنا البح 5 أنهم لا يعتقون بحقٌّ الملك» واستدل 
الشافعي» ومن وافقه بأن غ غير الوالدان» والأولاد لا يتعلّق بها ردٌ السّهادة ولا يجب بها 
النفقة مع اختلاف الدين» فأشبه قرابة ابن العم. وبأنه لا يعصبهء فلا يعتق عليه بالقرابة كابن 
العم . 


قال الشوكانى : ١لا‏ يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة فى مقابلة حديث سمرة» وحديث 


م اير يتب 


را رَوَاهُ َهْرَةٌ بن ريع تحن النري» عن عَبْد اله بن ديار عن ابن مر ع اللي 
ا 3 00 0 9 7 و 5 0 ٍ- 7 ءٍ- 
عه . يكدِ. ولم يتَابَع ضَمْرَة عَلَى هَذا الحديث». وهُوَ حديثٌ خطأ عِنْدَ أمْل الحديث . 
4 باب ما جَاء فيمن زَرَعَ 2 أَرَض قوم بغيّر إِذْنْهم [ت9”,. م؟؟] 
)١185( ]17[‏ حَدَكَنا قتَيْبَة» حَدَّكَنَا شَرِيكٌ بن عَبْدِ الله النَحَعِيُ ‏ تن أبي إِسْحَاقَ 


عن عَطَاءء عن رَافِعٍ بن تيج أن النِّيّ 3 قَالَ: ١مَن‏ زَرَعَ في أَرْضٍ قَوْمِ بِغْيْرٍ 
ِذْنِهِمْ . لَيْسَ لَه مِنَّ الرْعِ س0 وله فته ) . [د: 40"ى جه: 01455 حم: 15844]. 


ابن عمر ‏ وَلْبه - مما لا يلتفت إليه منصفٌء. والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال ساقط ؛ 
لأنهما يتعاضدان» فيصلحان للاحتجاج». انتهى كلام الشوكاني. 

قوله: (ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث). قال الحافظ : ابن ربيعة الفلسطيني 
أبو عبد الله» أصله دمشقي» صدوق يهم قليلّاء من التاسعة. انتهى» وفي «الخلاصة»: وده 
أحمدء وابن معين» والنسائي» وابن سعد (وهو حديث خطأ عند أهل الحديث) وقال 
ساني حديث منكرء وقال البيهقي : : وهم فيه ضمرة» والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بِيِع 
الْوَلَاءٍ وعن هبته؛ ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحدء 
وصححه ابن حزمء وعبد الحقء وابن القطان؛ كذا في «التلخيص». 

وحديث ابن عمر هذا أخرجه ابن ماجه. والنسائي: والحاكم من طريق ضمرة التي 
ذكرها الترمذي. 

4 باب فِيمَن زَرَعَ ‏ رض قوم بِفَيرٍ إِذْنِهِمَ 

[5!| قوله: (فليس له من الزرع شيء) يعني: ما حصل من الزرع يكون لصاحب 
الأرض» ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره؛ وإليه ذعب أحمد» وقال غيره: ها خصل من 
الزرع فهو لصاحب البذرء وعليه نقصان الأرض؛ كذا نقله القاري عن بعض العلماء الحنفية» 
ونقل عن ابن الملك؛ أنه عليه أجرةٌ الأرض من يوم عَصَيِهًا إلى يوم تفريغها. انتهى 

قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهِرٌ الحديث. 

(وله نفقته) أي: ما أنفقه الغاضب على الزرع من المؤنة في الحرث» والسقي» وقيمة 
البذرء وغير ذلكء» وقيل : المرادٌ بالنفقة قيمة قيمةٌ الزرع. فتقدر قيمته» ويسلمها المالك. والظاهر 
الأول. 


2 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديثٌ حسنٌ غريبٌء لا نَعْرِفه مِن حَديثٍ أبي إِسْحَاقٌء إلا 
مِن هَذَا الوّجْهِ مِن حدِيث شرِيكِ بن عَبدِ الله. والعمل عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ 
أهْل العلمء وَهُرَ قَوْلُ أحمّدَء وَإِسْحَاقٌء وَسَأْلْتٌ مُحَمَّدَ بِنَ إِسمَاعِيل عَن هَذَا 


ًَ 
- 


قَ إِلّا مِن 


سا 


الحَدِيثِ فقَالَ: ارييف عد وقال: لا أغرفه مِن حديث أبي إِسْحَا 


قوله: (هذا حديث حسن غريب) وضعّفه الخطابي» ونقل عن البخاري تضعيفه وهو 
خلاف ما نقله الترمذي عن البخاري من تحسينهء وضعفه أيضًا البيهقئٌ وهو من طريق عطاء بن 
أبي رباح عن رافع» قال أبو زرعة: لم يسمع عطاء من رافع» وكان موسى بن هارون يضعف 
هذا الحديث. ويقول: لم يروه غير شريكء» ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ولكن قد 
تابعه قيس بن الربيع . وهو سيئمٌ الحفظ؛ كذا في «النيل» والحديث أخرجه الخمسة إلا 
النسائي؛ » كذا في «المنتقى». 

قوله : (والسسل, فلن هذا الحديث عند بعض أهل العلمء وهو قول أحمدء وإسحاق) قال 
ابن رسلان: قد استدلٌ به - كما قال الترمذي ‏ أحمد على أن مَنْ زَرَعَ بذرًا في أرض غيره 
واسترجعها صاحبها؛ فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكهاء ويأخذها بعد حَصَادٍ الزرع» أو 
يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصدء فإن أخذها مستحقها بعد حَصَادٍ الزرع» فإن الزرع 
لغاصب الأرض لا نعلم فيها خلافًا؛ وذلك لأنه نَمَاءٌ ماله» وعليه أجرة الأرض إلى وقت 
التسليمء وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها. وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب» 
والزرع قائم فيها؛ لم يملك إجبار الغاصب على قَلْعِوِه وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته. 
ويكون الزرع له» أو يترك الزرع للغاصب؛ وبهذا قال أبو عبيد. 

وقال الشافعي : وأكثر الفقهاء: إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قَلْعِوٍ 
واستدلُوا بقوله ولي: «لَيْسَ لعِرْقٍ ظَالِمٍ حََ''» ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كُل 
عا له بوعليه كرا الأرفن يوسن سعملة ها اتدل به الآولوة ما اموجه امد :واو دارده 
والظبزانى""؟»بوغيرهم؟ أن النتي: كا الى زعا فى آرطن ظلهيوة اناعجنه» افقال: لزنا عدن 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده». حديث (71717175). 


»)0 أخرجه أبو داود. كتاب البيوع . حديث (2)73999 والطبراني في «الكبير» (515/5). حديث (1150) ولم 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب ما جاء فيمن رَرَعَ في أرْض قوم بغر إِذْنِهم ا 


2007 


قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بِنُ مَالِكِ البَصْرِيُء حَدَّثَنَا عُقْبَة بنُ الأصمء عَن عَطَاءِء عَن 
رَافِع بن ديج عنٍ النِْيّ يك نحوة. 


َرْع ظَهِير» فقالوا : إنه ليس لظهير» لكنه لفلان» قال: «فَحُذُوا َرْعَكُمْ وَرُدُوا عَلْيهِ تَفَقَنَه 
على أن الزرع تابع الأرض 

201111111 «لَيْسَ لِعِرقٍ طَالِم حَقٌ» مُطَلَفَاء 
فيبنى العام على الخاصٌ» وهذا على فرض أن قوله: «لَيْسّ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ؛ يدل على أن 
الزرع لربٌ البذر؛ فيكون الراجحٌ ما ذهب إليه أهلّ القول الأول من أن الزرع لصاحب 
الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيهاء وأما إذا استرجعها بعد حَصَادٍ الزّرع» فظاهرٌ الحديث 
أنه أيضًا لربٌ الأرض» ولكنه إذا صم الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصًا لهذه 
الصُورة» وقد روي عن مالك» وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الْأَوّلُونَ وفي «البحر»؛ أن 
مالكاء والقاسم يقولان: الزرعٌ لربٌ الأرضء» واحتج لما ذهب الجمهور من أن الزرع 
للغاصب بقوله كك «الزَّرْعَ للزّارعء وَإِنْ كَانَ غَاضِبًا» ولم أقف على هذا الحديث» فينظر 
فيه . 

وقال ابن رسلان: إن حديث: «لَيْسَ لِعِرقٍ ظالِم حَقّ. وَرَدَ في الغرس الذي له عرق 
مستطيل في الأرض» وحديث رافع ورد في الرّرع فيجمع بين الحديثين» ويعمل بكلّ واحدٍ 
منهما في موضعهء ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخاص؛ أولى من 
المصير إلى قَضْرٍ العام على السبب من غير ضرورة. انتهى كلام الشوكاني. 

قوله: (قال محمد) هو: الإمام البخاري» (حدثنا معقل بن مالك البصري) قال الحافظ : 
مقبول» من العاشرة. وزعم الأزدي أنه متروك فأخطأ . (حدثنا عقبة بن الأصم) هو: : عقبة بن 
عبد الله الأصم الرفاعي البصري» ضعيفء وربما دَلْسَء ووهم من فرق بين الأصم والرفاعي 
كابن حبان» (عن عطاء) هو ابن أبي رباح . 


ك0 


فدل 


554 كتاب الأحكام عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاء في النخل والتَّسْوِيَةِ بَيّْنَ الؤلد 


باب مَا جاء 2# النّخَلٍ وَالنَسَويَةِ بَيْنَ الوّلد [ت2”0. م0"] 


- 
007 


1 - لي 6 - و و ره َه > 26 سس و 
[1337011517) حدثنا نصّر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن». - المعنى الوَاحجد 
3 ذل الى 2 ع 2ه - > 6 60 مه ه سد ص ه اس 
- قالا: حدثنا سفيّان عن الزهرى» عن حَمَيِدٍ بن عَبْدٍ الرحمن» وَعَنْ محَمَّدٍ بن 
2 - - وم 2ه أ 02 - -ه 9 ص عرريو هم )> و5 دع بي 00 
النعمان ب تشر » يحدثان عم. التعمان ب تشير» أن أباه ذ ابئا له غلاماء فأ 
سن سر 6 32 بن السمر د : دى 
َه ا ااه به عرو يي مل ص مره بت >2 "سو 6س ا 30 2000 00 
النبى يِه يشهده فَقَالَ: «أكل وَلدكَ نحلتهء مِثل ما نحَلتَ هّذا؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
«فاردذه»). [خ : كمه م: "كل ن: #لاكثا دخ "57# هك جه كلا حم: > طا: “/ا5١].‏ 
َال م لس . كَذا ع ل رم م6 بي اسم 6 سه 
ل ابو عِيسى: هذا حديث حسن صحيح.؛ وقد روي مِن غير وَجِهٍ عن 
م أ ا 22 اه 06> لماه ون روم ثم > سم لا مه 
النعمان ب تشيرء وا هذا عند بعض | ل #4 نسية ن التسوبية بب* 
ع سل سير والعمل على جك عن هل لعِلم مسريو لتسود ص 


ص 
0-4 


الوَلَدِء حَتَّى قَالَ بَعْضْهُم : يُسَوّي بَيْنَ وَلَدِهِ حنَّى في المَبْلَق ”2 


باب مَا جَاءَ ب النَّحَلٍ وَالنَسَوِيَةٍ بَيّنّ الوَلَدِ 

[11] قوله: (أن أباه نحل) أي: أعطى وَوَمَبَء قال في «النهاية»: النحل: العطية 
والهمة ابعذاة هن غير عوظن :ولا اسعحقاق'<ابثا له) هو التعهاة من شير ته ففى 
«الصحيحين»: عن النعمان بن بشيرء أن أباه أتى به إلى رسول الله كه فقال: إلى تلك 
ابني هذا غلاماء (غلامًا) أي: عبدا. (يشهده) أي: يجعله شاهدًا (فاردده) أي: اردد الغلا 
إليك» وفى رواية للشيخين قال: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِئْلَّ هذا؟» قال: لا. قال: «قَاتَّقُوا الله 
واغْيِلُوا بَيْنَ أَرْلَاوكُْ) قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية لهما: أنه قال: «لا أَشْهَدُ على 
جَوْرِه. وفي رواية لهما: «أَيُسُرُّكَ أَنْ يكونوا إِلَيْكَ فِي البرّ سَوَاءُ». قال: بلى. قال: «قَلَا 
إِذا؛ . ْ 00 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان» وغيرهما. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يستحبون التسوية بين الولد» حتى قال 
بعضهم: يسوي بين الولد حتى في القبلة) قال الحافظ في «الفتح»: ذهب الجمهورٌ إلى أن 
التسويّة مستحبةٌ» فإن فضَّل بعضًا صَمّ وكره» واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. 
فحملوا الأمرّ على الندبء. والنهي على التنزيه. قال: وتمسّك به يعني بحديث النعمان بن 
بشير ‏ من أوجب التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح البخاري» وهو قول طاوسء 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَكلِ / باب ما جَاء في الشفْعَة 64 


2 مه 0 الات 0 20 

وَقَالَ بَعْضَهُمْ: يُسَوّي بَيْنَ ولد : في النخل وَالعَطِي يعني الذَكَرٌ والأنْتّى سَوَاء وَهوَّ 

فول سفيان النؤوق:» ل #التطوية بدن الولّدِء أنْ يُعْطَى الذَكَرٌ مِعْلَ حَظ 
2 5 ات 

الانشييّن» مثل قِسمَةٍ الميرّاث» وَهوَ قَوْلُ أحمدء وإسْحَاق . 


ُ< 
#١‏ بياب ما جاء 2 الشمعه زت١"‏ م١‏ "] 


0007 


» حدثنا عَلِينٌ بن حَدَممَا إِسْمَاعِيل بن عله عن سعيد‎ )١1"58(]١4[ 


والثوري» وأحمد وإسحاق. وقال به بعض المالكية» ثم المشهورٌ عن هؤلاء أنها باطلةٌ: 
وعن أحمد تَصِحّ. ويجب أن يرجع» وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب؛ كأن يحتاج الولد 
لأمانته» ودينهء أو نحو ذلك دون الباقين. 

وقال أبو يوسف: تَجِبٌ التسويةً إن قصد بالتفضيل الإضرار. قال: ومن حجة من أوجبه 
أنه مقدمة الواجب؛ لأن قطع الرحم والعقوق مُحَرَّمَانِ؛ فما يؤدي إليهما يكون محرماء 
والتفضيل بما يؤدي إليهما. انتهى . 

(وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية» الذكر والأنثى سواءء وهو قول 
سفيان الثوري ...... إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: اختلفوا في صفة التسوية». فقال 
محمد بن الحسن» وأحمد. وإسحاق » وبعض الشافعية» والمالكية: العدلٌ أن يعطي الذكر 
حَطَِيْنِ كالميراث واحتحجوا بأنه حَظها من ذلك المال لو أبقاه الواهبٌ في يده حتى مات. 
وقال غيرهم: : لا فرق بين الذّكر والأنئى. وظاهر الأمر بالنّسوية يشهد لهم واستأنسوا 
ا «سَوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطَبّةِ؛ فَلَر كُنْتٌ مُنَضْلَا أحدًا لَمَصَلْتُ 

». أخرجه سعيد بن منصورء والبيهقي من طريقه» وإسناده حسن"''"2. انتهى . 
"١‏ باب مَا جَاءَ 4 الشَفّْعَةٍ 

بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حَرَكَهًاء عن بالخوذة لغ عو الشتم: وهو 

الزوج» وقيل: من الزيادة» وقيل: من الإعانة» وفي الشرع: انتقال حصّة شريك إلى شريك» 


كانت انتقلت إلى أجنبيٌ بمثل العوض المسمَى ؛ قاله الحافظ في «الفتح». 
]١54[‏ ا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 2)"505/١١(‏ حديث .)١1١9917(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)١1///5(‏ حديث 
.)١١78(‏ 


5-6 كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا جاء في الشَفْعَة 


و 


تمن قَتَادَةَه عن الحَسَّنْء عَن سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «جَارٌ الدَّارٍ أحَقٌّ 
بالدّارِ» . [د: لالهلا حم: 19084]. 
قَالَ: وفي الباب عَنٍ الشَّرِيد وَأبِي رَافع ؛ وَأنَس . 
٠‏ قال أبو عِيسَى بوي وو و ا 
سَعِيدٍ بن أبي عَرَوبَة» عَن قُتَادَةَ» عن أنس» عن الدْبِيَ يك مِثْلْهُ . وروي عَن سَعِيد : 
0 م عن النِيّ يك والصبويع ‏ عِنْدَ لأف الله 
يثُ الحَسَنٍء عن سَمُرَةَ» ولا نَعْرفُ حَدِيتٌ قََادَةَ عَن أنّس » إلّا مِن حَدِيثِ عِيسَى بن 


قوله: (جار الدار أحق بالدار) استدلٌ به القائلونَ بثبوت الشفعة للجارء وأجاب عنه القائلون 
بعدم الشّفعة بالجوار؛ بأن المرادً بالجار هو الشّريك. 

قوله: (وفي الباب عن الشريد)”''»: بفتح الشين المعجمة وكسر الراء ابن سويدء قال: 
قلت: يا رسول اللهء أرضي ليس لأحد فيها شرك» ولا قسم | إلا الجوار. فقال: «الْجَارُ أَحَقٌّ 
بِسَقَبِهِ مَا كَان» رواه أحمدء والنسائي» وابن ماجهء ولابن ماجه مختصرًا : «الشَّرِيكُ أَحَقٌّ 1 
بتتبواما كانه عناء: في «المنتقى» (وأبي رافع) 7". أخرجه البخاري مرفوعًا بلفظ : «الْجَارٌ 
بِسَقَبِه . وأخرجه أيضًا 0 داود» والنسائي. وابن ماجه. (وأنس )”7 ' أخرجه النسائي مرفوعا 
بلفظ : «جَارَ الدَّارٍ أَحَنّ بالدَّارِ' . 

قوله: (حديث سمرة حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. وأبو داود. والنسائي . قال 
المنذري: اختلف الأئمةٌ في سماع الحسن عن سمرة» والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا 
حديث الْعَقِيِفَة . انتهى 

قوله: (وقد روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي 
كله مثله) أخرجه النسائي. (وروى) أي: عيسى بن يونس» (عن سعيد بن أبي عروبة 00 
إلخ) أخرجه النسائي أيضا. (ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الشفعة. حديث (5547)» والنسائي» كتاب البيوع. حديث ))87١(‏ وأحمد. 
حديث (771719). 

(؟1) أخرجه البخاري. كتاب الشفعة. حديث (2)7708 وأبو داودء كتاب البيوع. حديث (3017). والنسائي». 
كتاب البيوع. حديث )47١7(‏ وابن ماجهء كتاب الشفعة. حديث (5115). 

(9) أخرجه ابن حبان /١١(‏ 0806). حديث (0147). 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكِِ / باب ما جَاء في الشفْعَةٍ لِلْعَائِبِ ١‏ 


يُونْسَء وَحَدِيتٌ عَبّدِ الله بن عَبّدِ الرّحمن الطّائفِيء عَن عَمْرِو بن الشَّرِيدِء عن أبيه» عن 
النَبِيٌ يله في هذا البَابٍ هُوٌ حَدِيتُ حَسَنٌ» وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ كن عَمْرِو بن 
الشَّرِيدِء عن أبي رَافِيء عن اللي : قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَا يَقُولُ: كلا الحَدِيبِيْنِ 
عِنْدِي صَحِيحٌ . 


ىَ 2 
""- باب ما جاء © الشفعَة للغائب [ت؟5*. م؟"] 


]١15[‏ (18594) حَدَّنَنا قَتَيِبَة» حَدَّنَنَا خَالِدُ بن عَبْدٍ الله الوَاسِطئٌ عَن عَبْدٍ 
المَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ» عَن عَطَاءِء عَن جَابرء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كئهِ: «الجَارٌ 


أ 
ا ينتظر به لي م ا ل 0 


يونس) قال الدارقطني في «سننه» ‏ بعد روايته: : وهم فيه عيسى بن يونس» وغيره يرويه عن 
فتادة عن الحسن عن سمرة» مكذا رواه شعبةع وغيره» وهو الصّواب. انتهى . قال ابن 
القطان: عيسى بن يونس ثقةء ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين» أعني: عن أنس وعن 
سمرة. انتهى . 

ليوا كووياي اواو جو تيو د اا و اد 
ا ا 0 ل 

(وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي هه أخرجه 
البخاري”'' وغيره بلفظ : الْجَارٌ أَحَقٌ بِسَقَبهه وفيه قصة. (سمعت محمدًا يقول: كلا الحديثين 
عندي صحيح) قال الحافظ في «الفتح»: يحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي رافع. 
انتهى . 

5 باب مَا جَاءَ ‏ الشَفَعَةٍ لِلَقَائفِبِ 


]١14[‏ قوله: (الجارٌ أحق بشفعته) أي: بشفعة جارهء كما في رواية أبي داود» (ينتظر) 
بصيغة المجهول. (به) أي : بالجارء قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصّبي بِالشّفعة حتى يبلغ 
وقد أخرج الطبرانيٌ في «الصغير» و«الأوسط» عن جابر أيضًا مرفوعًا. الصَّبِئُ عَلَى شُفْعَته 


.)75704( أخرجه البخاري» في كتاب الشفعة. حديث‎ )١( 


1 كتاب الأحكام عن رسول الله يَكلِ / باب مَا جَاء في الشَفعَةٍ لِلْقَائِبِ 


اال ا ضر و َع سس و 
وَإن كان غايبًاء إذا كان طريقهمًا واجدا). [د: 1ه" جه: 51914؟., حم: 18841.ء مي: 1"717]. 
ب ء م لس 7 - 0 و - >6 5 جم أ 1 - > وس 
قَالَ أبو عِيّسَى: هذا حدِيث عَرِيبٌء ولا نَعلم أحَدًا رَوَى هذا الحَدِيتٌ غير 
0 - 1 و 3 مع سد 5 7 .2 ااه 5 
و 6 جه © و 


عِِ عِِ 58 00 5 عه اع و 
أبى سَليمان من أجل هذا الحديث . وَعَبّد المَلِكُ هو يِْقَهَ مَأْمُون عِنْدَ أهل الحَدِيثْ» 


ص 


حَنَّى يُذْرَكَء فإذا أَدْرَكَ إن شَاءَ أخَذء وَإِنْ شاء تَرَكَ4). وفى إسناده عبد الله بن بزيع”'2. كذا 


قلت: قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة عبد الله بن بزيع: قال الدارقطني: لين ليس 
بمتروك. وقال ابن عدي: ليس بحجةء وهو قاضي تسترء وعامة أحاديثه ليست بمحفوظة. 
انتهى . 

(وإن كان غائبًا) بالواوء و«إن» وصلية. قال الطيبي في «شرح المشكاة»: بإثبات الواو 
في الترمذيء. وأبي داودء وابن ماجهء والدارمي» و«جامع الأصول» و«شرح السنة» 
وبإسقاطها في نسخ «المصابيح» والأول أوجه. (إذا كان طريقهما) أي: طريق الجارين أو 
الدارين . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) ورواه أحمدء وأبو داود»ء وابن ماجهء والدارمي. 

قوله: (لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث) قال الذهبي في 
«الميزان»: عبد الملك بن أبي سليمان أحدٌ الثّقاتِ المشهورين» تكلّم فيه شعبةٌ لتفرده عن 
عطاء بخبر الشّفعة للجار. قال وكيع: شعت شعنة يقول* لو روى عبد الملك حديثًا آخر 
مثل حديث الشّفعة لطرحت حديثه. وقال أبو قدامة السرخسي: سمعت يحيى القطان يقول: 
لو روى عبدٌ الملك حديثًا آخر كحديث الشّفعة ؛ لتركت حديثه» وروى أحمد بن أبي مريم عن 
يحيى ثقة. وقال أحمد: حديثه في الشّفعة منكرء وهو ثقة. انتهى . 

وقال المنذري: ‏ بعد نقل كلام الترمذي : وقال الإمام الشافعي: يخاف ألا يكون 
محفوظاء وأبو سلمة حافظء وكذلك أبو الزبير» ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك» 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. وقال يحيى: لم 
يُحَدَّثْ به إلا عبد الملك. وقد أنكره الناس عليه. 


.)١1١7170( حديث‎ »)٠١8/5( والبيهقي في «الكبرى»‎ 2)5١50( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله بَكِِ / باب ما جَاء ذا حُدَّتٍ الحَُدُودٌ وَوَكَعَتِ السَهَامُ قلا سُفْعَة ب 


لا نَعْلَمُ أحَدًا تكلم فيه غَيْرَ سْعْبَة» مِن أجل هَذَا الحَدِيث. وَكَدْ رَوَى وَكِيعٌ عَن شُعْبَة 
عَن عَبْدٍ المَلِكِ , بن أبي سَليمانَ هَذَا الحَدِيتٌ وروي عَن ابن المُبَارَكَء عَن سَفيَانَ 
النَوْرِيء قَالَ: عبد المَلِكِ بن أبي سُليمانَ ران يني : في العِلّم وَالعَمَلُ عَلى هَذَا 
الحَدِيثِ عِنْدَ أهل العِلّم أن الرَّجُلَ أَحَقٌ بشُفْعَتِهِء وَإِنْ كَانَ غائبّاء فإذًا قَدِمَ قَلَهُ 
السّفْعَةٌ و 


“"" ياب ما جَاء إذا حد حَُدَّتِ الحَدودٌ و وَوَ قَعَتِ قَعَتٍ السّهام قلا شَفْعَة ات ملا”] 


و بير مهاه 


)١18270( ]137[‏ حَدَّثَنًا عَبْدَ بن حْمَيدِء أخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَاقء أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَن 
الزّهْرِيء عَن أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحمن» عن جابير بن عَبدٍ الله » قَالَ: 0 
كل: (إِذَا وَقَعَتِ الحدُودٌء وَصُرَّفَتِ الطرقٌ» 100 


وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم 
أحذا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرّد به . ويروى عن جابر خلااف هذاء هذا آخر كلامه. 
وقد احتج مسلم في «صحيحه» بحديث عبد الملك» واستشهد به البخاري». ولم يَخُرجا له 
هذا الحديثء ويشبه أن يكون تركاه لتفرده به» وإنكار الأئمة عليه» وجعله بعضّهم رأيًا 
لعبد الملك أَدْرَجَهُ عبدٌ الملك في الحديث. انتهى كلام المنذري 

قوله: (فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك) وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه السير متى 
بَلَعَهَ للطلب» أو البعث برسولء كما قال مالك. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك» إذا كانت مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونهاء 


- 0 2 2 8 04 وي 
 "*‏ باب ما جَاءَ إِذَا حُدَّتٍ الحُدودٌ وَوَقَعَتٍ السَّهَامٌ فللا شُمْعَة 


]١77[‏ قوله: (إذا وقعت الحدود) أي: إذا قسم الملك المشترى» ووقعت الحدودء 
أي: الحواجز والنهايات» قال ابن الملك. أي: عينت» وظهر كُل واحدٍٍ منها بالقسمة 
والإفرازء» (وصرفت) بصيغة المجهول. أ : بينت» (الطرق) بأن تَعَدُدتة وحصل لكل 
نصيب طريق مخصوص » قال في «النهاية»: صٌرفت الطرق» أي: بينت مصارفها وشوارعها؛ 
كأنه من التصرفء أو التصريف . انتهى 


- 


555" كتاب الأحكام عن رسول الله كن / باب ما ججاء إذا حَُدَّتِ الحُدُودٌ وَوَقَعَتِ السَهَامُ قلا سفْعَة مُعَة 
2 ووه سم 
فلك شفعة) . اخ: **١1"”"ل‏ د: 5١اه".‏ حه: 11599 ن: 6 الاة» حم: /ا ل طا: .]١5 "٠١‏ 


و 6س بي سه يي بوهم نرم 


قَالَ أبو عِيْسَى: هذا يس د وَقَدَ رَوَاهُ بَعْضِهُمُ مُرْسَلَاء عَن 
أبي سَلَْمَة عن النْبيت عل والعَمّلٌ عَلَى هذا عِنْدَ به بخ اقل الولم ون أضكات لدي 
كلد ِنْهُْ مر بنُ الطاب رَعثْمادُ بي عقا و وبه ل نض فْقَهَاءِ التَّابِعِينَ» مل 
ْمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ وَغيرِه» وَهوَ قَوْلُ أَهْلٍ المَدِينَةء مِنْهُمْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِي 
اا ال ا وَمَالِكُ بن أتسء وَبِهِ يَقَولُ الشَافِعِيُ» وأَحْمَدٌ 
وَإشكَاقة لا يرون الخفكة إلا للْكَلِيط ولا يون ِلْجَارٍ شَفْعَةَ إِذَا لَّمْ يَكْنْ خَلِيطًا . 
وَقَالَ بَعْض أهل العلم» من أضحَاب النبِيْ و وَغَيِْمْ : الشمْعَة للْجَارِء وَاحْتَجُوا 
بِالحَدِيبْ المَرْفُوع عن التي كل قَالَ: «جارٌ الدَّارٍ أَحَقٌّ بالدَّار) وَقَالَ: «الجَارٌ أحَقّ 


بسَقَبِهِ) وهو قَوْلٌ الثؤْري» وابنٍ المبَارَكء وَأَهْل الكوقة . 


ماع مو 


وقالوابة عالق "عدناءة خخاصضتة وباتف ».وهو عقدن من الكرقه كير المويجلة: 
الخالص من كل شيء؛ كذا في «الفتح» (فلا شفعة) استدلٌ بهذا الحديث لمن قال: إن الشفعة 
لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمدء والبخاري. 

قوله: (وبه يقول الشافعي. وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط. ولا يرون للجار 
شفعة» إذا لم يكن خليطا) واستدلوا بحديث جابر المذكور. والسيعدل.) أيضًا بأن الشفعة ثبتثث 
على خلا الأصل لمعنى معدوم في الجارء وهو أن الشَّريك ربما دَخَلَّ عليه شريكه فتأذّى 
بهء فدعت الحاجة إلى مقاسمتهء فيدخل عليه الضّرر بنقص قيمة مِلْكهِء وهذا لا يوجدٌ في 
المقسوم. (وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم: الشفعة للجار)؛ وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه. (واستدلوا بالحديث المرفوع عن النبي كَل قال: جار الدار أحق بالدار) 
قد تقدم هذا الحديث في باب ما جاء في الشّفعة. 

(وقال: الجار أحق بسقبه) بفتح السين المهملة والقاف ويجوز إسكانهاء وهو: القرت 
والملاصقةٌ» أخرج البخاريٌ”'' عن عمرو بن الشريد. قال: وقفتٌ على سعد بن أبي وقاص» 
فجاء المسور بن مخرمة» فوضع يده على إحدى مَنْكْبَىَ » إذ جاء أبو رافع مولى النبي كَكِ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشفعة. حديث (658؟757). 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكِةِ / باب ما جاء أن الشّريك شفيع 25> 
4" باب ما جاء أن الشريك شضيع [ت4". م4"] 


]٠1[‏ (151/1) حَدَّثنَا يُوسفُ بن عيسَىء حَدَّثَنَا المَضْل بن مُوسَىء عَن 
| > 6م 


بي حمرزه ةَ السّكَرِيٌ و أ أو ا وديف لق له الس وا 7 جل اخ خف ل مول "قاد اول مأ 30 أن نه لق وان ل جلا لل ا بولا لا م1 اد فار و اعتقيد 6" لاجراي ود 


باسعل: بْتَعْ مني بيتي في دَارِك, فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسورٌ: والله 
لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة» أو مقطعة» فال ابرع 
مود رباصو د ولولا أني سمعت رسول الله كَل يقول: «الْجَارٌ أَحَقٌّ 
ِسَقَبهِ». ما أعطيتكهما بأربعة آلاف. وإنما أعطى بهما خمس مئة دينارء فأعطاها إياه» قال 
الحافظ في «القعم». قال ابن بطال: استدلٌ بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه على إثبات 
السّفعة للجارء وأوله غيرهم على أن المراد به الشريك؛ بناء على أن أبا رافع كان شريكٌ 
سعلٍ في البيتين» ولذلك دعاه إلى الشراء منه. قال: وأما قولهم : إنه ليس في اللغة ما يقتضي 
تسمية الشريك جارًا؛ فمردود؛ فإن كل شيء قارب شيئًا قيل له: جارء وقد قالوا لامرأة 
0 جارة؛ لما بينهما من المخالطة. انتهى. وتعقبه ابن المنير بأن ظاهرٌ الحديث؛ أن 
أباارائم كان يملك كن .من ججملة اذار سبعده لا شِقَصًا شائعًا من منزل سعد وذكر عمر بن 
شبة؛ أن سعدا كان اتخذ ذدَارَيْنَ بالبلاط عانين, بينهما عشرة أذرع ؛ وكانت التي عن اليمين 
المسجدٍ منهما لذب رافع. فاشتراها سعد فئة ثم ساق حديث الباب» فاقتضى كلامه؛ أن 
سعدًا كان جارًا لأبي رافع قبل أن يشتري منه دَارَهُ لا شريكاء وقال بعضٌ الحنفية: يلزم 
الشافعية القائلين بِحَمْلٍ اللفظٍ على حقيقته ومجازه؛ أن يقولوا بشُفْعَةٍ الجار؛ لأن الجار حقيقة 
في المجاور. مجاز في الشريك . 
وأجيب: بأن محل ذلك عند التجرّد: وقد قامت القرينةٌ منا على المجازء فاعتبر للجمع 
بين حديثي جابر وأبي رافع؛ فحديث جابر صريح في اختصاص الشّفعة بالبَّريك» وحديث 
أبي رافع مصرو الظاهر اتفائًا؛ لأنه يقتضي أن يكونّ الجارٌ أحقٌّ من كل أحدء حتى من 
الشَّريك. والذين قالوا بسُفْعَةٍ الجار قَدَّموا الشريك مطلقًا ء م المشارك في الطريق؛ ثم الجار 
كن من لبس بمج ور اماق .هذا فتتدين تور اقرلة: «أَحَقٌ؛ بالحمل على الفضلء أو 
التعهد.ء ونحو ذلك . انتهى ما في «الفتح». 


4" - باب ما جَاءَ أنَّ الشريكٌ شَفِيعٌ 


]١71[‏ قوله: (عن أبي حمزة السكري) قال الخزرجي في «الخلاصة»: سمي بذلك 
لحلاوة كلامه» انتهى . 


3-5 كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب ما جّاء أن الشّريك شفيع 
عن عَبْدِ العَزِيزٍ بن ُقيعِ عن ابن أبي مُليكة. عَنِ ابْنِ عَبَّاِ» قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله 
كد : «الشَّرِيكُ ؟ شَفِيعٌ والشّفْعَةٌ في كل شَئْء' . [منكر] . 

َال ُو عِبْسَى: هدًا حيبت لا تَعْرئُُ مِغْلَ ذا إلا من حديثٍ أبي حو 
السّكَرِيء وكَدُ رَوَى غَيْرُ وَاحِدِءِ هَذَا الْحَدِيتْء عَن عبدٍ العَزِيز بن رُقَيْع» عن ابن 
ني ليكة عن الَِنَ يكل مُرْسَلُا وهَذا أصَحٌ. / 


سل ننه افو 


حَدثنًا هَنَا3ٌ َدَئنا أبُو بكر بن عياش عن عبد العَزِيزٍ بن رَُبْعِ٠‏ عنٍ ابن 
أبي مُلَيْكَة عن الْنبِيَ كَل 4 نحوه بِمَعْنَاه ولَيّس فيوء عَنٍ ابْنِ عَبّاِء وفك رَوى 


قال في «القاموس»: السّكر بالضم وتشديد الكاف: معرب شكّرء وقال الحافظ: ثقة 
فاضل. (عن عبد العزيز بن رفيع) بضم الراء وفتح الفاء مصغرًا. (عن ابن أبي مليكة) 
بالتصغيرء هو: عبد الله بن أبي مليكة من مشاهير التابعين وعلمائهم» وكان قاضيًا على عهد 
انق الرييره 

تزله (والشفعة فى كل كىء) اتدل يدهن قال شوت الشفعة فى كل شى 2 هما يعكة 
نقله أو لاء لكن الحديث ار ل الا رسال ١ ١‏ 

قوله: (وهذا أصح) أي : كونةُ مرسلا أصح. قال الحافظ في «الفتح»: روى البيهقي '' 
من حديك ابن عباس مزفر عا «الشقعة في كُل شَّيْء؛ء ورجاله ثقات. إلا أنه أَعِلَ بالإرسال 
وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. انتهى . 


قوله: (وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشّفعة في الدور والأرضين» ولم يروا الشفعة 
0 ضيه -: «قضى رسول الله لله كل بالشْفْعَةٍ في كل شِرْكَةٍ لم 
تَقْسَمْ رَبْعَةٍ حَائِطِ». الحديث رواه 0 قال القاري: في هذا الحديث دلالة على أن 
الشفعة د تثبت إلا فيما لا تمكن لقله؛ مين والدورء والبساتين» دون ما يمكن نقلّه ؛ 
كالأمتعة» والدّواب» وهو قولٌ عامة أهل العلم. انتهى 


سس 
ع 
م وداه وا 


واحتجوا أيضًا حديث سم المذكور في الباب» وجيت عاد بن الصابة «(أن النيبة 
2 : 
في 


0 


عَتطل قَضَى بأ ل 4 بين الشُرَكَاءِ في الأرضِينّ» وَالدُورِ؛. رواه عبد الله بن أحمد© 
)01 أخرجه البيهقي (5/ .)٠١١‏ حديث .)1١١787(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث .)١15١8(‏ 

(*') أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده». حديث (1171717). 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب مَا جاء في اللْقطَةٍ وَضَالَةٍ الإبل والمَّنم بابب 
غيْرٌ وَاحِدٍ جو عن يل التزيز بن ولتم يكل عذاء ليل فروء عن ابن كياس: يهنا اخ 
مِن حديثٍ أبي حَمرَّة وأبو خض فق يُمْكِنُ أن يكن الخَطَأٌ مِن غَيْرٍ أبي حَمَرَة. 
000 ا حَدَمنَا أبو الأخوّص» عَن عَبّْدٍ العَزِيزٍ بن رَفيْع عن ابن أبي مَليْكة أخن 


٠ 


الي كله نحو حديء يثِ أبي بكر بنٍ عَيّاش ؛ وقال أكْثَرُ أمُلٍ العلم : إنمَا تَكونَ الشفعة 
في الدور وَالأَرَضِينّ: وَكَم يَرَوَا الشَّفْعَةَ في كل شيء. ركان د أهل العِلْم : 
الشّفْعَةُ في كل شَيْءِ. والأوّلُ أصَحٌ. 
ه“'- باب مها جاء 2 اللقطّة وَضَانَةَ الابل والعَنّم [ته* مهم] 
[1/7] (1810/4) حََدَّنََا الحَسَنٌ بن عَلِي الحَلالُ» حَدَّتَنَا بد اله بن تمَيْر 
ويَزِيدٌ بن هَارُونَ عن سِفْيّانَ النّْرِي» عَن سَلمَةَ بن كُهَيْلء عَن سُوَيْدٍ بن عَمَلدَ 


ضيبي يمه 


قَالّ: حَرَجَتٌ مع زَيْدِ بن صُوحَان 8 ا ا 22111 


«المسند» وهو من رواية إسحاق عن عبادة» ولم يدركه. (وقال بعض أهل العلم: الشفعة في 
كل شيء) وبه قال مالك في رواية. وهو قولٌ عطاء» وعن أحمد فكشد تثبت في الحيوانات دون 
م ل ا في «الفتح». واحقم فزن قال ,يتبوت الفعةاقى كل شتريه بابخ 
ابن عباس المذكور في الباب» وقد عرفت أنه معلولٌ بالإرسال. 

ه*'- بياب مَا جَاءَ ‏ اللْقَطَّةٍ وَضَالَةِ الابلء وَالْعَنّم 


اللّقطة : الشيءٌ يلتقط. وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة 
والمحدثين» وقال عياض: لا يجوز غيره» وقال الزمخشري في «الفائق»: اللقطة» بفتح 
القاف» والعامة ة تسكنها كذا قال». وقد جزم الخليل بأنها بالسكون. قال: وأما بالفتح فهو 
اللّاقِظَء وقال الأزهري: هذا الذي قاله هوا القياس؛ ولكن الذي سُمع من العرب» وأجمع 
عليه أهل اللغة والحديث؛ الفتح؛ كذا في «الفتح». والصّال في الحيوان كاللقطة في غيره. 

[1 "| قوله: (عن سويد) بالتصغير»ء (بن لي والفاءء ا 
الجعفي, ؛ تابعي كبير مخضرم» أدرك النبي عله . وكان في زمنه وجل وأعطى الصّدقة 
زمنه ) ولم يره على الصحيح. وقيل : إنه صَلَّى خلفه ولم يثبت يشت » وإنما اليل 
أَيْدِيَهُمْ من دفنه عَكَلِلٌ ‏ ثم شهد الفتوح. ونزل الكوفة. 50008 سنة ثمانين أو بعدهاء (قال: 
خرجت) أي : في غزاة؛ كما في رواية البخاري» (مع زيد بن صوحان) بضم الصاد المهملة 


4 كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا جاء في اللّقطةٍ وَضَالَةٍ الإبل والعَنّم 


ص جه مر مر 


وسَلْمَانَ بن رَبِيعَة فَوَجَدَتٌ ت سَوْطاء قَالَ ابنُ ثمير في حرِيثِه: فَالتَمّطت سَ سَوْطَا 


فَاحَدْيُهُ كالا: دَعْدٌ كَقُلْتُ: لا أدَعُهُ تَأكُلهُ السَبَاءُ لآخُدَتَُ فَلأسْتَمْتِعَنّ بو» فَقَدِمْتُ 
عَلَى أَبَئّ بن كَعْبٍء فَسَأَلْيُهُ عن ذلِكَ, وحَدَثْتَةَ الحَدِيتَء فَقَالَ: أَخْسَئْتَء وجَدْتٌ 
عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك صرَةٌ فِيهَا ماة دِينَارِء قَالَ: فأتيته بهّاء فَقَالَ لِي : «عَرَفْهًَا 
حَوْلا» فَعَرَقْنّهَا حولاء كما أجِدُ مَن يَعْرِفهَاء ثم آتنه بها فقَال: :«غافها علا اكه 
َعَرَفتُهَاء ثم أتيَْهُ بهاء كَقَالَ: «عَرّفهَا حَوْلَا آخرّ» وقال: «الخص عِدَّنَهَا وَوعَاءُمًا 
وَوكَاءمَاء فَإِنْ جَاء طَالِبْهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتَهَا وَوِعَائهًا وَوِكَايِهًا قَادْقَعْهَا إِلَبّوء وإلا 
فَاسْتَمْيِعْ بها». قَالَ: هَذا حديث سد صَحيحٌ. لخ 55م م: #الاك د: املالء 
جه: 016005 حم: 3كك"١؟].‏ 


و ص همه 


ل د كُتَيبَةُ: 0ظغ ايو ا ا ا 


ب فْتَالٌ: في د غرفت وكَاءما ان 528 


وسكون الواو وبعدها مهملة: تابعي كبير مخضرم أيضًا ٠‏ (وسلمان بن ربيعة) هو الباهلي. 
يقال: له صحبة» ويقال له: سلمان الخيل لخبرته بهاء وكان أميرًا على بعض المغازي في 
فتوح العراق في عهد عمر وعثمان» (قالا) أي : زيد بن صوحانء وسلمان بن ربيعة. (دعه) 
وفي رواية البخاري: «أَلْقِوِه (تأكله السباع) كأنه كان من الْجِلْدِء أو مثله مما يأكله السّباع. 
(لآخذنه فلأستمتعن ن به) وفي رواية البخاري : «وَلكِنْ إن وَجَدْتَ صَاحِبَه. وَل استمتعت ستمتعت بوا. 
(فقدمت على أب بن كعب) وفي رواية البخاري: فلما رجعناء حججنا فمررت بالمدينة. 
فسألت أبىّ بن كعب, (فقال: أحسنت) أي: فيما فعلت. (وقال: أحص) أُمْرٌ من الإخصًاء 
(عدتها) أي: عددها. (ووعاءها) الوعاءء بكسر الواو والمد: ما يجعل فيه الشَّيءء سواء 
كان من جلدٍء أو خزفء أو خشب. أو غير ذلك. (ووكاءها) الوكاء» بكسر الواو والمد: 
الخيط الذي يشد به الصرةء وغيرهما. 


[137] قوله: (ثم اعرف وكاءها) في «النهاية»: الوكاء هو: الخيط الذي تَشَّدٌ , 
الصرةٌ. وإلكيس» ونحوهما. (ووعاءها) تقدم معناه؛ (وعفاصها) بكسر أولهء أي: وعاءها. 
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م اشتثفق قْ بهَاء فإنْ جَاء رَبُّهَا فآدُمَا إِيْد َقَالَ له: يَا رَسُولَ الله قَضَالَّةُ النم؟ فَقَالَ : 
«حُذْمَاء فإنمًا هِيَ لَكَ أو لأخِيكٌ ا 5 


في «الفائق»: العفاص: الوعاءٌ الذي يكونُ فيه اللقطةٌ من جلدء أو خرقة» أو غير ذلك» قال 
ابن عبد الملك: وإنما أمر بمعرفتها؛ ليعلم صدق وكذب مَنْ يَدَّعِيهًا . 

في «شرح السنة»: اختلفوا في تأويل قوله: «اعرف عفاصها» في أنه لو جاء رجل» 
وادّعى اللقطة» وعرف عِمَاصَهًا ووكاءهاء هل يجب الدفع إليه؟» فذهب مالك» وأحمد إلى 
أنه يجب الدفع إليه من غير بينٍ» إذ هو المقصودٌ من معرفة الْعِمَاصٍ والوكاء . وقال الشافعي» 
وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله-: إذا عرّف الرجل العفاص والوكاءء. والعدد والوزن». 
ووقع في نفسه أنه صادق؛ فله أن يعطيه» وإلا فببينة؛ لأنه قد يصيب في الصفة بأن يسمع 
الملتقط يصفهاء فعلى هذا تأويل قوله: «اغرف عِمَاصهًا وَوَكَاءَهًا»؛ لثلا تختلط بماله اختلاطا 
لا يمكنه التمييزء إذا جاء مالكها. انتهى ما في «المرقاة». 


قلت: : قد وفع في حديث أبى بن كعب عند سل 0©: وغيره: : «فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يُخبِرُكَ 
ِعَدَوِمَاء وَوِعَائِهًا وَوِكَايِهًا ؛ فَأَعْطِهًا ياه . 


قال الحافظ في «الفتح»: قد أخذ بظاهر هذه الزيادة مالك. وأحمدء وقال أبو حنيفة» 

00 إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه؛ ولا يجبر على ذلك إلا ببينة؛ لأنه قد 
يصيبٌ الصفة. وقال الخطابي: إن صَحَْتٌْ هذه اللقطةٌ لم يجز مخالفتهاء وهي فائدة. 

5 (اعرف عِفَاصَهًا. ... إلخ) وإلا فالاحتياظ مع من لم ير الردٌ إلا بالبينة. قال: 
ويتأول قوله: اعرف عِمَاصَّهَاء على أنه أمره بذلك؛ لثلا تختلظ بمالوء أو لتكون الدعوى فيها 
معلومة. قال الحافظ : قد صَكّحتٌ هذه الزيادة» فتعين المصير إليها. انتهى 

قلت: دعر وحواصحة هده الزيافة في المع فنا الوقوف على ذلك» فليرجع 
إليه . (فإن جاء ربها) أي : مالك اللّقطة (فأدها إليه) . فيه دليلٌ على بَقَاءِ مِلْكَ مَالِكِ اللّقطةع 
خلاقًا لمن أباحها بعد الْحَوُلٍِ بلا ضمانء (فضالة الغنم) بتشديد اللام» أي: غاويتها أو 
متروكتهاء مبتدأ خبره محذوف. أي: ما حكمهاء (هي لك) أي: إن أخذتها وعرفتهاء ولم 
تجد صاحبها ؛ فإن لك أن تملكهاء (أو لأخيك) يريد به صاحبها. والمعنى: إن أخذتها فظهر 
مالكها فهو لهء أو تركتها فاتفق أن صادفها فهو أيضًا له. وقيل: معناه: إن لم تلتقطها يلتقطها 


0)ع0 أخرجه مسلمء كتاب اللقطة. حديث (7؟1/9١1).‏ 


02 تاب الأاوص محوا 62 مانا د في لظ نضا اليل ال 


0 5 4 7 لذ 7 26 و 4 - عه وى إن اتن َ 
أوْ لِلذئْب» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَضَالَةُ الإبل؟ قَاَء فَعْضِبَ النَنْ له حَنَّى احْمَرّتْ 
وَجَنَنَاه» أو 0 ة» فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلهًا؟ مَعَهَا حِذَاوْمَا وَسِفَاؤُمَا حَنَّى تَلْقَى 


ربها). [خ: الالاى م: 7الاء د: 4ءلالء جه: 0604 حم: 15089. طا: .]1١447‏ 


قال: وفي البَاب عن أَبَيٌّ بن كَعْبٍء وعَبَدٍ الله بن عَمرِوء والجَارَودٍ ١‏ بن المُعَلَى 
وعِيّاض بن حِمَارٍ وجرير بن عبد الله . 


غيرّك, (أو للذئب) يي وإبداله» أي: إن تركت أَحَذَّمَا الذئبُء وفيه تحريضٌ على 
التقاطها. قال الطيبي: أي : : تركتهاء ولم يتا يتفق أن يأخذها غيرك؛ يأكله الذئب غالبا ؛ نبه 
بذلك على جّوَازٍ التقاطهاء وتملكياء وعلى ما هو العلة لها. وس كو با عرد الشياءة 
ليدل على اطراد هذا الحكم في كُلَّ حيوان يعجز عن الرعي بغير راع» (احمرت وجتتاه) أي : 
خداهء (أو احمر وجهه) شك من الراوي: (ما لك ولها) أي شيء لك ولها. قيل: ما شأنك 
معهاء أي: اتركها ولا تأخذهاء (معها حذاؤهاء وسقاؤها) الحذاء بالمد: النعل» والسّقاء 
بالكسر: القربة» والمراد هنا بطنها وكروشهاء فإن فيها رطوبة يكفي أيامًا كثيرة من الشّربء 
فإن الإبل قد يتحمل من الظماء ما لا يتحمله سواه من البهائم» ثم أراد أنها تقوى على 
المشي». وقطع الأرض» وعلى قَصّدٍ المياه» وورودهاء ورعي الشّجرء والامتناع عن السباع 
المفترسة . 

قوله: (وفي الباب عن أبي بن كعبء. وعبد الله بن عمر) في حاشية النسخة الأحمدية؛ 
كذا في أكثر النسخ. وفي نسخة صحيحة: عبد الله بن عمرو بالواوء وعليه يدل بعض 
القرائن. انتهى 

قلت: الأمر كما في هذه الحاشية» (والجارود بن المعلى» عياض بن حمار»ء وجرير بن 
عبد الله) . 


أما حديثٌ أبى بن كو 0 فأخرجه أحمد» ومسلم . 


وأما حديث عبد الله بن عمر بغير الواو على ما في أكثر النسخ ‏ فلم أقف عليه. 


وآفا معزي عبت الله من عهروة"؟ والواو فا هه النيتاتي: رواب قاوة. وأهااحديية 


.)171/7( أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 
.)504( والنسائي» كتاب قطع السارق. حديث‎ »)١17١١( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب اللقطة. حديث‎ 
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حدِيتٌ رَيْدِ بن خَالِدِ حدِيث حسنٌ صَحيحٌ: وق رُوِيَ عَنْه مِن غَيْرٍ وجو 
وحدِيتٌ يَزِيدَ مَوْلى المنْبِعِثِء عَن رَيْدٍ بن حَالدء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وفَدْ رُويّ 
عَنْهُ مِن غَيْرِ وجه. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث زيد بن خالد حديث حسنٌ غَريبٌ من هذًا الوَّجْدء قَال 


0 


اد رع يوني 1 الباب هذا الحديتٌ» وقد رَويَ عنه من غير وجه. 
والعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ لل مع َعْضٍ أمْل العم ون أضْحَاب الي كله وعيْرهمء ورخصيوا 


في اللّقَطدَ إِذَا عَرَفْهَا 00 ل يجة قن بترنهاة أن يَنْتَفِعَ بها. وهو قَوْلٌ الشَّافِعيء 


ع وى سداد 


واحمد. وَإِسْحَاقَ 6 الع اال اق لاسا للم ع مل تأ لانو قل ول أ مقر كن اير اوفع ا بط الوط ال ول مع الل اسان واس 36 


٠‏ . .4 7 0 أ ب 6 ن س ه كك 
الاو فأخرجه الدارمى عنه ) قال: قال فول الله 2 : «ضَالَةٌ المَسْلِم 00 النار» . 
وأما حديث عياض بن حمار”"©» فأخرجه أحمدء وأبو داود» والتسائى» واين ماجه. 


وأما حديث جرير بن عبد الله" فأخرجه أحمد.ء وأبو داود» وابن ماجه مرفوعًا بلفظ : 
دلا يَأوِي الضَّالَةَ إلا ضَالٌ». 

قوله: (حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان؛ (وحديث يزيد 
مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح.ء وقد روي عنه من غير وجه) الظاهر أن 
هذا تكرار. 

قوله : (رخضواءفي اللقطة إذا عرفها سنةء اقلم ييجد من يجرفها - أن ينتفع بها - وهو قولٌ 
الشافعي. وأحمدء وإسحاق) واستدلوا بقوله عليه : دوا فَاسْتَمٍ سَتَمْتِعٌ بها وَمَا فِي مَعْنَاه قال 
الحافظ في «الفتح»: قوله: «وَإِلا فَاستَنْفِمَها). 0 الملتقط يتصرف فيهاء سواء 
كان غنيًا أم فقيرّاء وعن أبي حنيفة: إن كان غنيًا تَصَدَّقَ بهاء وإن صاحبها يخير بين إمضاء 

قة أو تغريمه. قال صاحب «الهداية»: إلا إن كان بإذن الإمام» فيجوز للغني؛ كما في 


.)51١١( أخرجه الدارمي» كتاب البيوع. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودى كتاب اللقطة. حديث »)١17١04(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ 514). حديث (2808)» وابن 
ماجهء كتاب الأحكام. حديث )١0١5(‏ وأحمد. حديث (170171). 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب اللقطة. حديث »)١77١(‏ وابن ماجهء كتاب اللقطة. حديث 2)١0١7”(‏ وأحمد. 
حديث (؟١١481١).‏ 


فك كتاب الأحكام عن رسول الله رك / باب ما جَاء في اللقََةٍ وَضَالَةٍ الإبل والعَنّم 


وكال بكم أهْل العلَم , مِن أضحَحاب الثبي يله وغَيْرِهِمْ : سغرفها سن إن جماء 
صَاحِبْهًا وإلا تصد تَصَدَّقَ بهَاء وهوَّقَو َوْلُ سفْيَانَ النوْرِي وعَبْدِ الله بنٍ المُبَارَكِ وهو قَوْلٌ 
آمل الكُوفق» لَمْ يَرََا لِصَاحِبٍ اللْقَطو أن يَنْتقِعَ بها ذا كان عَيَاء وقالَ الشَافِعي: 
يقِع يها وإن كان غَزباء لأنّ أي بنَ كب أصَابَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل صُرَّةٌ فيا 
مِاكَة ديئارء فأمره النبي كَلهِ أن يُعَدقَهَا > ثم يَنْتَفِعَ بهّاء وكانّ أبي كَثِيرَ المَالِ مِن 
مَيّاسِيرٍ أُضْحَابٍ رسول الله كه 2100 


ا وبهذا قال عمرهء وعلي : وابن مسعود. واد بن عباس » وغيرهم من 

(وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم: يعرفها سنة فإن جاء صاحبهاء 
وإلا تصدق بهاء وهو قول سفيان الثوري. وعبد الله بن المبارك. وهو قولٌ أهل الكوفة) استدلٌ 
لهم بحديثٍ عياض بن حمار. وفيه : «وَإِنْ لَمْ يَجىء صَاحِيها فَهُوَ مَالُ الله يؤتيه مَنْ يَشَاءً) . رواه 
أحمدء وابن ماجه'''. قال الشوكاني: استدلٌ به من قال: إن الملتقظ يملكٌ اللقطةً بعد أن 
يعرف بها حَولّاء وهو أبو حنيفة» لكن بشرط أن يكون فقيرًا ؟؛ وبه قالت الهادوية. 

اهارا على اشتر تراط 0 اليرت الحديث : «فَهُوَ مَالٌ الله». قالوا: وما يضاف 

وذهب 15 في نَمْسِهِ بعد التعريف. سواء كان غنيًا أو 
فقيرًا؛ لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير؛ كقوله : «فَاسْتَمَدٍ ستميِع بهًا» وفي لفظ : «فْهِيَ كَسَبِيلٍ 
مَالِك». وفي لفظ: «فَاسْتَنْفِفُهَاة, وفي لفظ: «فَهِيَ لَكَ)2. 0 عن دَعْوىَ نَّ أن الإضافة 
«يعني إضافة المال إلى الله في قوله: «فهو مال الله»؛ تدل على الصّرف إلى الفقير بأن ذلك لا 
دليل عليه؛ فإن الأشياءَ كلها تضاف إلى الله. قال الله تعالى: وَءَاتوهُم ين مَل أسّم الَذِىَ 
5 8 [النور: 67]. انتهى . 

(وقال الشافعي : ينتفع بها وإن كان غنيًا) وهو قولٌ الجمهور كما عرفت» ( لأن أبي بن 
كعب أصاب على عهد رسول الله يَلِخِ صرة فيها مئة دينارء فأمره النبي كَكللِ أن يعرفهاء ثم 
ينتفع بها. وكان أبيٌّ كثيرٌ المال من مياسير أصحاب النبي كلل ..... الخ) أخرج حديث 


.)17071( وأحمد. حديث‎ :)١0١6( أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله َك / باب مَا جاء في اللْقَطَةٍ وَضَالَةٍ الإبل والمَنم يب 


فأمَرَهُ التي كل أن يُعَرَقَهَاء للم بط تق يارنها. فأمَرَهُ النبيئ كل أن يَأكُلّهَا ٠»‏ فلو 
كانت اللّقطهُ لَمْ تَحِلَ لا لِمَنْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةٌ لَمْ تَحِلَ لِعَلي بن أبي طالِب» لأن 
علي بنَ أبي طالب أصَابَ ديرا عَلَى مهد النْبيّ ك3 معَرقة فلم يَحِذْ من يَْرِفه. 

مره النبي كَل بأكله. وكانٌ لا يحل آ لَهُ الصَّدَقَة . وقَذْ رخص ' 0 بَعْض أَهْلِ العِلّم » إذا 
كانت اللّقَطةٌ : يَسِيرَةَ أن يَنْتَفِعَ بها ولا يُعَرفَهَاء وقالَ بَعْضْهُمْ: إِذَا كان دُونَ دِينَارٍ 
لا ور ل لان ا 
أبي بن كعب هذا الترمذيّ في هذا الباب» وأخرجه أيضًا أحمدء ومسلم. وَمَياسِير: جمع 
موسر قال في «القاموس»: اليسرء بالضم وبضمتين ١‏ واليسار. والمسارة. والميسرة. مثلثئة 
السين: السهولة والغنى» وأيسر إيسارًا ويسرًا. صار ذا غِنَىء فهو موسر جمعه مَيَاسِير. 
انتهى . 

وقول الشافعي: وكان أبي كثيرٌَ المال» قد اعترض عليه بحديث أبي طلحة”'' الذي في 

«الصحيحين» حيث استشار النبي تلةِ في صدقته فقال: «اجمَلْهًا فِي فَْرَاءِ أُهْلِكَءء فجعلها أبو 
طلحة في أبي بن كعب» وحسان.ء وغيرهما. والجوابٌ عنه: أن ذلك كان في أول الحال» 
وقول الشافعئ بعد ذلك حين فتحت الفتوح؛ كذا اجن «التخيصض, (فأمره النبي كَلِهِ أن 
يأكلها) وهذا دليلٌ على أنه يجورٌ للغني أن ينتفع باللّقطة . وأجاب من قال بعدم جوازه: 8 
إنما جَارَ لبي بن كعب الانتفاً بها؛ لأنه ككل قد أذن له بالانتفاع بهاء وإذا أذن الإمام تود 
للغنيع الانتفاع باللقطة . 


قلت: هذا الجوابٌ إنما يتمشَّى إذا تَبَتَ عدمٌ جَوَازٍ الانتفاع باللقطة للغني بدليل صحيحء 
(فلو كانت اللقطةٌ لم تحل إلا لمن تحلّ له الصدقةٌ؛ لم تحل لعلي بن أبي طالب؛؟ لأن 
علي بن أبي طالب؛ أصاب دينارًا على عهد رسول الله يإ فعرفه. فلم يجد من يعرفه. 
فأمره النبي يةِ أن يأكله) يأتي تخريج حديث عَلِيّ هذا عن قريب. (وكان علي لا تحل له 
الصدقة) وهذا أيضًا دليل على جواز الانتفاع باللقطة للغنئ» (وقد رخص بعض أهل العلم إذ' 
كانت اللقطة يسيرة؛ أن ينتفع بهاء ولا يعرفها.... إلخ) أخرج أحمدء وأبو داوو”'' عن 


000( أخر جه البخاري. كتاب الزكاة. حديث »)١551(‏ ومسلمء كتاب الزكاة. حديث (8498). 
»0 أخرجه أبو داود. كتاب اللقطة . حديث (/111). ولم أقف عليه عند أحمد. 


0.384 كتاب الأحكام عن رسول الله وَل / باب ما جاء في اللقَطَةٍ وَضَالَةٍ الإبل والعَتم 


جابر قال: رخص لنا رَسُولُ الله يَكِ في الْعَضَا وَالسّوطٍ وَالْحَبْلٍ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطهُ الرّجل يَنْتَفِعْ 
بوه. وعن أنس؛ أن النبي يلك مَرّ بتمرةٍ في الطريق فقال: «لَوْلَا أنّي أَحَافٌ أَنْ تَكُونَ مِنّ 
الصَّدَقَةِ لأكَلْتُّهَاة. أخرجه الي 

قال صاحب «المنتقى»: فيه إباحة المحقرات في الحال. انتهى. قال الشوكاني: حديث 
خابر في إححاده المغيرة ا قال المنذري: تكلّم فيه غيرٌ واحد. وفي «التقريب»: 
0 وفي «الخلاصة»: وّقه وكبع؛ وابن معين» وابن عديء. وغيرهم. وقال 
أبو حاتم : شيخ لا يحتحٌ به. 

وقوله: وأشباهه. يعني : كل شيء يسير . 

وقوله: «ينتفع به»؛ فيه دليلٌ على جَوَازٍ الانتفاع بما يوجد في الطَرْقَاتَ من المحقرات» 
ولا يحتاج | الى تعر وقيل: إنه يجب التعريفٌ بها ثلاثة أيام؛ لما أخرجه أحمدء 
والطبراني؛ والبيهقي'''. والجوزجاني» واللفظ لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعًا : «مَن 
الفط تمه كيس ختلة أن وزمقاء أذ غئهة ذلكفة َليُعَرفْهَا ان أيامٍء إن كَانَ فَوْقٌّ ذَلِكٌء 
كليعرفه سِنَة م سِنَهَ يام . زاد الطبراني : «فَإن جَاءَ صَاحِبهًا . وَل فَلِيتَصَدَقٌ يهأ وفي إسناده عمر بن 
عبد الله بن يعلى. وقد صرح جماعة بضعفه. ولكنه قد أخرت له | بن بختويمة نتابلةة وروى 
عن جماعة» وزعم ابن حزم أنه مجهول» وزعم هو وابن القطان أن يعلى» وحكيمة التي 
روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان. قال الحافظ: وهو عجب منهما؛ لأن يعلى صحابي 
تعزوقك: الضهية قال انه 'رنلكن .يشقى آن نكوة هذا التعريف همير لذ يه لأن سان 
إسناده ثقات.». وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سَبَدَ؛ لأن التعريف سنة هو 
الأصلّ المحكومٌ به عزيمةً» وتعريف الثلاث رُحْصَّةً تيسيرًا للملتقط؛ لأن الملتقط اليسير يشقٌّ 
عليه التعريف سنة مشقة عظيمة؛ كيت يزى: إلى أن اعد لأ بلتشقل البسي والرخصة لا 
تعارض العزيمة» بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول. ويؤيد 
تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أبي سعيد؛ أن عليًا جاء إلى النبي كك بدينارٍ وَجَدَهُ في 
السُوقء فقال النبي يكلل: «عَرَّفْه تَانَا. ففعلء فلم يجد أحدًا يعرفه» فقال: «كُلَّهُ». انتهى. - 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللقطة. حديث »)7147١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة. حديث .)1٠١1/1١(‏ 


(0) أخرجهأحمد. حديث 2)١9/1١5(‏ والبيهقي (5/ .)١95‏ حديث 2)١١88٠0(‏ والطبراني في «الكبير» (؟1؟/ 7177) . 


.)7٠٠١( حديث‎ 


كتاب الأحكام عن رسول الله بك / باب مَا جاء في اللُقَطَةٍ وَضَالَةٍ الإبل والعَنم د 


[174] (1878) حََدَّتَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِء حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ الحَنَفِىُ» أخْبَرَنَا 
الضَّحََاكُ بِنُ عُثمانَ ا الل عَن زَيْدِ بن حَالِدٍ 
الجِهَنِيء أن رَسُوْلَ الله يك سيْلَ عن اللمكلة قَقَالَ: «عَرّفْهًا سَنَةَ فإن اعْتَرِفَتْ 
َأدّمَاء وَإلا َاعرفٌ وعّاءها وَعِنَاضًَا وَوكَاءمًا ا جاء: صَاحَيَهًا 


فَأدُهًا». زم : "الال جه: لا١6"].‏ 


وينبغي أيضًا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث 
المذكورة» فلا يجورٌ للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثاء حملا للمطلق على 
المقيد» وهذا إذا لم يكن ذلك الشَّىِءٌ الحقيرٌ مأكولاء فإن كان مأكولًا جاز أكلهُء ولم يجب 
التعريف به أصلا كالتمرة ونحوها لحديث أنس المذكور ؛ لأن النبي ككلْهُ قد بين أنه لم يمنعه 
من أكُل التمرة؛ إلا خشية أن تكون من الصَّدَقَةِ. ولولا ذلك لأَكَلَّهَاء وقد روى ابن أبي شيبة 
عن ميمونة زوج النبي يكلِ؛ أنها وجدت تمرة فأكلتهاء وقالت: لا يُحِبٌ الله الْمَسَاد. قال في 
«الفتح» : يعني أنها لو تركتها » لم تؤخذء فت ؛ لَفَسَدَتُ. قال: وجوازٌ الأكل هو المجزوم 
به عند الأكثر انتهى . 

ويمكن أن يقال: إنه يقيد حديث القمرة مصندية العدرنت كلانا 9 كهنا كيه به ويه 
الانتفاع» ولكنها لم تجر للمسلمين عادة بمثل ذلك. وأيضًا الظّاهر من قوله يكلِ: «لأَكَلْتّهَاء 
أي: في الحال. ويبعد كُلّ البُعد أن يريد يكل لأكلتها بعد التعريف بها ثلاث . 

وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقيرء فحكى في «البحر» عن زيد بن علي» 
والناصرء والقاسمية» والشافعي؛ أنه يعرف به سنة كالكثيرء» وحكى عن المؤيد باللهء والإمام 
يحيى ؛ وأصحاب أبي حنيفة : أنه يعرف به ثلاثة أيام. واحتجٌ الأولون بقوله كل : ١عَرَفْهَا‏ 

“. قالوا: ولم يفصل» واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة» وحديث علي» وجعلوهما 

اي التعريف سنة» وهو الصّوابٍ لما سلف. قال الإمام المهدي: قلت: 
الأقوى تخصيصه بما مر للحرج. انتهى. يعني : تخصيص حديث السنة بحديث التعريف 
ثلاث . انتهى كَلَامْ الشوكاني . 

]١375[‏ قوله: (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة. (بن سعيد) المدني 
العابد» مولى ابن الحضرمي» ثقة جليل» من الثانية» (فإن اعترفت) , بصيغة المجهول. أي: 
اللقطة. (نأدها) أي: أد اللقطة إلى ربها المعترفء (ثم كلها) أي : يعاذا الشغررات إلى سنةء 


ا كتاب الأحكام عن رسول الله يِه / باب ما جاء في الوّقف 
5" باب ما جاء 4 الوّقف [ت5”. م1"] 


[6ا١] )١10706(‏ حَدَّثنَا عَلِنُ بِنْ حجرء أنبأنا إِسْماعيل بن إِبْرَاهِيمْ عَن ابن 
عَوْدِء عَن نافِع» عنٍ ابن عْمَرَ قَالَ : امات قوز أ نضا ركد نتان: اميه 
أصبُتٌ مَالَا , 0 حي م ِب َال طقس ني يِل كما تاثرني؟ قَالَ: ١‏ 


شت خست أَصْلَهَا و تَصَدَّفْت بهَا» فَتَصَدّقٌ 0 


وفيه أنه يجوزٌ للملتقط أن يأكلّ اللقطةء ويتصرّف فيهاء وإن كان غنيًا لإطلاق الحديث» ولا 
يجبٌ عليه أن يتصدقها . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح. . . إلخ) وأخرجه الشيخان, (والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم... إلخ) قد تقدمت هذه العبارةٌ بعينها فهي مكررة» وليس في تَكُرَارِهًَا 
فائدة . 


5" ياب ما جَاءَ بك الْوَقَفٍ 


]١17376[‏ قوله: (أصاب عمر) أي: صادف في نصيبه من الغنيمة» (أرضًا بخيبر) هي 
المسماة ب «ثمغ» كما في رواية البخاري» وأحمد. وثمغ بفتح المثلثة والميم» وقيل: بسكون 
الميم وبعدها غين معجمة, (لم أصب مالا قط) أي: قبل هذا أبدًا. (أنفس) أي: أعدّ 
وأجودء والنفيس: الجيدٌ المغتبظ به» يقال: نَمْسَء بفتح النون وضم الفاء نفاسةً» (فما 
تأمرني) أي : فيه» فإني أردت أن أتصدّقٌ بهء» وأجعله لله ولا أدري بأي طريق أجعله له. 
(حبست) بتشديد الموحدة ويخفف. أي: وقفت. (وتصدقت بها) أي: بمنفعتهاء وبيّن ذلك 
ما في رواية عبيد الله بن عمرو: احبس أصلهاء وسبل ثمرتها. وفي رواية يحيى بن سعيد: 
تصدق بثمره وحبس أصله؛ قاله الحافظ . (فتصدق بها عمر؛ أنها لا يباع أصلهاء ولا يوهب 
ولا يورث) فيه أن الشّرط من كلام عمر. 

وفي رواية للبخاري». فقال النبي 395 : « تَصَدّقْ بِأَضْله لا يبَاعٌ؛ وَلَا يُوهَبٌّء ولا يورث) 
وَلْكنْ يُنْمَقْ تُمَرَهُ» فتصدق بن عمر. . . إلخ. هده الرواية اتدل علئ أن الشرط من كلام النبي 
يك ولا منافاة؛ لأنه يمكنٌ الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرطء بعد أن أمره النبي كله به 
فمن الرواة من رَفَعَهُ إلى النبيّ كَل ومنهم من وَقَّفَ على عمر؛ لوقوعه منه امتثالا للأمر 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب ما جاء في الوّقف اب 


تصَدَّقَ بهَا في المُقرَاء والقّرَْى وَالرٌَابٍ وَفي سَبِيلٍ الله» وابنٍ السيلِء والّيْفٍء لا 
0 أنْ يأكل م ل مِنْهَا بِالمَعْرَوفٍء أو يُظِمِمَ صَدِيقًا ا 
َ لك بن سيرينٌ فْقَالّ: عيْرَ متتل ما لا د لخ: لالالالك م: لالاكلءان: ادكلن 


د: 273/18 جه: 259955 حم : : /ا6١].‏ 


0 ابن تَؤن: تَحَدّني به رَجلَ آحَرٌ أنهُ َرأهَا في قِظعَة أديم أخمَرَء غَيرَ مَل 
قَالَ إِسْمَاعِيلٌ: وأنا كَرَأُّهَا عِنْدَ ابن عُبِيدٍ الله بِنِ عُمَرَء كَكَانَ فيوء غَيْرَ مُتَائْلٍ 


مم 


مالا . 


الواقع منه كيد به. (تصدق بها في الفقراء) وفي ي #المشكاة»: وتصدق بها. . . . إلخ. بزيادة 
الواوء (والقربى) تأنيث 0 كذا قيل» والأظهر: أنه بمعنى القرابة» والمضاف مقدر. 


م صموكلرم 


ويؤيده قوله تعالى: #وءات ذا الفرن» [الإسراء: 5؟]؟ قاله القاري . 

وقال الحافظ: يحتمل أن يَكُونَ هم من ذكر في الخمسء ويحتمل أن يكونّ المرادٌ بهم 
قُربى الواقف. وبهذا النّاني جَرّمَ القرطبيٌ. (وفي الرقاب) بكسر الراء: جمع رقبة» وهم 
المكاتبون» أي: في أدَاءِ ديونهم. ويحتمل أن يريد أن يشتري به الأرقاء ويعتقهم» (وفي 
سبيل الله) أي : منقطع الغزاة» أو الحاج؛ قاله القاري. (وابن السبيل) أي: ملازمته وهو 
المسافرء (والضيف) هو: من نَرَّلَ بقوم يريد القرى. (لا جناح) أي : لاائم. (على من 
وليها) أي: قام بحفظهاء وإصلاحهاء (أن يأكل منها بالمعروف)؛ بأن يأخذ منها قدر ما 
يحتاحُ إليه قُونَا وكسوةً» (أو يطعم) من الإطعام. (غير متمول فيه) أي: مدخر: حال من 
فاعل «وليها». (قال: فذكرتها لابن سيرين) القائل هو: ابن عون. ووقع في رواية للبخاري 
فحدثت به ابن سيرين» قال الحافظ في «الفتح»: القائل هو ابن عون. بين ذلك الدارقطني من 
طريق أبي أسامة عن ابن عون» قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين فذكره. انتهى 

(فقال: غير متأثل مالا) أي : غير مجمع لنفسه منه رأس مال. قال ابن الأثير : يخم 0 
جَامِع يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء: أصله . 
وقال الحافظ : التأثل أصل المال حتى كأنه عنده قديم» وأثئلة كُلّ شيء: أصله . ا 5 
عون: فحدثني به رجل آخر. . . إلخ) وقع في «النسخة المطبوعة الأحمدية»: ابن عورف 
بالفاء»ء وهو غلط (في قطعة أديم أحمر) قال في «القاموس»: الأديمُ الجلدء أو أحمرهء أو 
مدبوغه. 


ك3 كتاب الأحكام عن رسول الله يله / باب ما جاء في الوّقف 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. وَالعَمّلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم مِن 
إِجَارَةٍ وَقفِ الأرضِينَ وَغَيّْرِ ذْلِكَ . 

[1175] (1875) حَدَّنْنَا عَليُ بنُ جره أَخْبَرَنَا إسشماعِيل بن جَعْمَرِه عن 
العَلاءِ بن عَبْدِ الرّحْمَنء عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة» 5ه أنَّ رَسُوْلَ الله كل قَالَ: «إدًا 
مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطعَ عَنْهُ مله إلّا مِن نَلاثِ: صَدَفَةٌ جَارِيةٌ وَعِلْمْ يتْتَمَعُ بو» وَوَلَدٌ 


)ويه قبي عمو 

صَالِح يدعو له) . زم : اكت ن: ادككاء د: 2588٠‏ جه بنحوه: 273537 حم: لاك'كى مي : 484]. 
2 م عجو م6 5 و ل ىو 
قال أبو عب : هذا حديث حسن صحيح . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. وأبو داودء والنسائي». 
وابن ماجه. 

قوله: (لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين» وغير 
ذلك) وجاء عن شريح؛ أنه أنكر الحبس» ومنهم من تَأوَّلهُ. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل» فحكى الطحاوي 
عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بِيعَ الوقفء فبلغه حديث عمر هذا فقال: من 
سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابنُ علية» فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه» ولو بلغ 
أبا حنيفة لقال به. فرجع عن بيع الوقفب حتى صَارَ كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى؛ كذا 
في «الفتح». 

[1757] قوله: (انقطع عنه عمله) أي: أعماله بدليل الاستثناء» والمرادٌ فائدةٌ عمله 
لانقطاع عملهء يعني: لا يصل إليه أجرٌ وثوابٌ من شَيْءٍ من عمله. (إلا من ثلاث) فإن 
أجرها لا ينقطع. (صدقة جارية) بالجر: بدل من «ثلاث». قال في «الأزهار»: هي الوقف». 
وشبهه مما يدوم نفعهء (وعلم ينتفع به) أي: بعد موته (وولد صالح يدعو له) قال ابن الملك : 
قيد الولد بالصّالح؛ لأن الأجر لا يحصّل من غيره» وإنما ذكر دعاءه؛ تَحُريضًا للولدٍ على 
الدّعاء لاسه . 


قوله : (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 


كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب ما ججاء في العَجْمَاءِ جَرْحَهَا جَبَارٌ اب 


0 باب ما جاء 4 العَجمَاءٍ جِرَحَهًَا جَبَارٌ [آت/ا. 7"] 
[111] (187/7) حَدَّثَنَا أَحَمَد بن مَنِيع ‏ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عن الرَّمْرِيء عَن 
سَعِيدٍ بن المَسَيبٍء عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: «العَجمَاءٌ جرْخُهًا 
جا وَالبثْر جا وَالمَعْدِنْ حبار وفِي الرّكّازِ الْخْمَسٌ» ٠‏ [خ: ؟الكقكى م ١للالء‏ 


جه: #/ا5؟ و9١+١هةلل‏ ن: 555ل د: “25597 حم: : #املكء طا: 2١579‏ مي : يفضفة" 


حَدَئنا فئيبة: حَدَتَنَا اللّيْثُ عن ابن شِهَّابٍ عَن سَعِيدٍ بن المُسَيبٍ وأبي سَلَمَة» عن 


أبي هرَيرَة) عن 3 علد © نحوه. 
قَالّ: وفي الباب عن جابرء وعمرو بن عون بن عوّفي المرَّنِي» وعْبَادَةَ بنٍ 


0 باب مَا جَاءَ ف الْعَجَمَاء أَنَّ جُرَحَهَا جُبَا 

[1811] قوله: (العجماء) بفتح العين ممدودًا سّميت عجماء؛ 7 لا تتكلّمء (جرحها) 
بضم الجيم وفتحها فبالفتح مصدرء وبالضم الاسمء (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة. 
أي: هَدْرٌ لا شيء فيهء (والبثر) بالهمزة ويبدل» (جبار) فمن حَمْرٌَ بيرًا في أرضه.ء أو في 
أرض المباح» وسقط فيه رَجَلُ؛ لا قود ولا عقل على الحافرء وكذلك المعدن؛ قاله 
القاري. (والمعدن جبار) ليس المراد أنه لا زكاة فيه» وإنما المعنى أن من استأجرٌ للعمل في 
مَعَدِن مثلاء فهلك فهو هَدَرٌء ولا شيء على من استأجره. (وفي الركاز الخمس) الركاز 
بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي: المالُ المدفونُ» مأخودٌ من الرّكز بفتح الراء» يقال : 
ركزه يركزه ركرًا إذا دفنه فهو مركورٌ. 

قوله: (وفي الباب عن جابر'''» وعمرو بن عوف المزني”"» وعبادة بن الصامت)!", 
لينظر من أخرج أحاديث هؤلاء الصحابة - ون -. 


.)١5795( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 
.)7717/4( (؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الديات. حديث‎ 
.)7177117( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده». حديث‎ )9( 


46" كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا جاء في العَجْمَاءِ جِرَحهَا جبَارَ 


الل 


قال أد بو عِيسَى : حديثٌ أبي هُرِيْرَة حديث حسنٌ صحيحٌ . 
حدثنا الأنصاري عَن مَعْنِ قَالَ: أخرنا مالك بن أنس : : وتَفْسيرٌ حديث النْبيّ 
يِه العَجِمَاءٌ جرحها جبارَء قو هَدَرٌ لا ذِيَة فبه. 


قَالَ أبو عِيْسَى : ومَعْنَىِ قَوُلِهِ: (العَجَمَاءٌ جرحهًا 0 
العِلّمء قَالُوا: العَجْمَاءُ الدَابَةُ المُتْمَلِتَةٌ من صَاحِبها اجو في الرانري الا 
ا م 0 افر لجل معنا كو 1 لد 
غُرْم عَلَيّه وكَذلِكَ البثرٌ إذَا اْتَفَرَهَا الرَّجُلَ لِلِسَّمِيلِء كَوَقَمَ فيهًا ِنْسَانْ قلا رم عَلَى 
صَاحبهاء وفِي الرّكَازٍ الحُمس» والرَكَازٌ: مَا وَجِدَ في دَفْنِ أَهْلٍ الجَاجِلِيّة فَمَنْ وَجَدَ 
رِكَارًا أذّى مِنْهُ الْحُمسّ إلى السُلْطَانء وما بَقِ فَهُوَ لَه . ْ 


(حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله (فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال المهملة وسكون الفاء» بمعنى: 
المدفون؛ كالذبح بمعنى المذبوح» وأما بالفتح فهو المصدرء ولا يِرَادٌ هناء (فمن وجد ركارًا 
أدى منه الخمس). قال البخاري في «صحيحه»"'': قال مالك» وابن إدريس: الركازٌ دفن 
الجاهليةء في قليله وكثيره الخمسء وليس المعدن بركازء وقد قال النبي كة: (في الْمَعْدِنِ 
جْبَارٌ وفِي الرّكَازٍ الْحُمُسٌ). انتهى. قال الحافظ : قوله: في قليله وكثيره الْحْمُسٌءْ فهو قوله 
في القديم؛ كما نقله ابن المنذر واختاره. 

وأما في الجديدٍ: فقال: لا يجب فيه الخمسء» حتى يبلغ نصابٌ الزكاة» والأول قول 
الجمهور وهو مقتضى ظاهر الحديث . 

قوله: وقد قال النبى ككللهِ: «فِى الْمَعْدِنِ جبَارٌء وَفِي الرّكاز الْحْمْسُ» أي: فَعَايَرَ بَبْتَهُمًَا. 
انتهى. قال البخاري”؟ : وقال يعض الناس: المعدنٌ ركارٌ منل” دفن الجاهلية؛ لأنه يقال: 
ركز المعدنء إذا أخرج منه شيء» قيل له: فقد يقال لمن وهب له الشيء» وربح ربحًا كثيرّاء 
وكثر تمره: أركزت» ثم ناقضه وقال: لا بأس أنه يكتمه» ولا يؤدي الخمس . انتهى. قال 


)١(‏ انظر (صحيح البخاري»» كتاب الزكاة. باب في الركاز الخمس. 
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4" ياب ما ذكرّ 2 أرْض الموّات [ت8*. م8 "] 
> ور سير - سم وير - مه وي 6 سهم 
)١178( ]٠19/4[‏ حَدَّتنًا مُحَمَّدُ بن بَشَّارء أَخْبَرَنا عَيْدُ الوَمّابٍ التَقَفِمُ» أَخْبَرَنَا 


ل وي 


روه عَن هِشَام بن عَرَوَة عن أبيهء عَن سعِيد بن زَيْدِء عن النّبيت يكل قَالَ 


الحافظ : قوله: وقال بعض الناس . . إلخ» قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة» 
قال الحافظ : ويحتمل أن يريدٌ به أبا حنيفة» وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. 

قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة» والثوري» وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز» واحتجٌ 
لهم بقولٍ العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركَارًا ؛ وهي قِطمٌّ مِنّ الذَّمَبِ تخرج من المعادن» 
والعيية للجمهور تفرقة ة النبي كك بين الْمَعْدِنَ وَالرَكَازٍ بواو العطف». فْصَحّ أنه غيره» وقال: 
وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء»؛ أو ربح ربحًا كثيراء أو 
كثر ثمره: أركزت؛ حجة بالغة؛ لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى» 
إلا إن أوجب ذَلِكَ من يجب التّسليم له» وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه 
الخمسء وإن كان يقال له: أَرْكَرَّ فكذلك الْمَعْدِنُ. 

وأما قوله: ثم ناقض. . . إلخ فليس كما قالء وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمهء إذا 
كان محتابّاء بمعنى: أنه يتأول أن له حا في بيت المالء ونصيبًا في المَيْءء فأجاز له أن 
يأخذ الخمس لنفسه عِوَضًا عن ذلك. لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى 

اوقد نقل اللحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال» ونقل أيضًا أنه لو وجد في داره 
عند ان فليس عليه شَيْءٌ وبهذا يتجه اعتراض البخاري» والفرق بين الْمَعْدِن والرّكاز في 
الوجوب وعدمه؛ أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنةٍ ومعالجة لاستخراجه» بخلاف الركازء 
وقد جرت عادةٌ الشَّرعَ أن ما عَلظت مؤنته مقت عنه في كَدْرٍ الزكاق, وما خففت زيد فيهء 
وقيل: إنما جعل في الركاز الخمس؛ لأنه مَالّ كافر» فنزل من وَجَدَهُ منزلة الغنائم» فكان له 
أربعة أخماسه. انتهى . 

باب مَا جَاءَ ‏ إِحَيَاءِ أَرََضٍ الموَاتِ 

بفتح الميم» قال في «النهاية»: المواث: الأرضّ التي لم تزرع ولم تعمرء ولا جرى 
عليه مِلْكُ أحدء وإحياؤها مباشرة عمارتهاء وتأثير شيء فيها . 

[74] قوله: (من أحيى أرضًا ميتة) الأرضٌ الميتة هي : التي لم تعمرء شبهت عمارتها 


37 كتاب الأحكام عن رسول الله كِ / باب مَا ذُكِرٌ في إِحْيّاءِ أرْض المَوّات 
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فهىّ له وَليس لعرق ظالِم حق) . [د: سالاد“ طا: .]١405‏ 

- 0 


بالحياة» وتعطيلها بِالْمَوْتِ. قال الزرقاني : ميتة بالتشديد. قال العراقي: ولا يقال بالتخفيف؛ 
لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث» والميتة والمواثٌ والموتان بفتح الميم والواو: التي لم 
تُعمر؛ سميت بذلك تشبيهًا لها بالميتة التي لا يُنتفع بها؛ لعدم الانتفاع بها بزرع» أو غرس. 
أو بناء» أو نحوها. انتهى . 

(فهي له) أي: صارت تلك الأرضٌ مملوكة له» سواء كانت فيها قرب من العمران أم 
بعدء سواء أذن له الإمام في ذلك» أم لم يأذن» 3 قول الجمهور. 

وعن أبي حنيفة : لا بُدَّ من إذن الإمام مطلقًا » وعن مالك: فيما قرب». وضابط القرب 
بأهل العمران إليه حاجة من رَعْي ونحوهء واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب 
بالقنا على قاء الس والكي. ونا يصطاد من طن وحيوان. فإنهم ات تفقوا على أن مَنْ 
أخذه أو صاده يملكه. سواء قرب أو بعدء سواء أذن الإمام أو لم يأذن» كَذَا في «الفتح». 

قلت: خالف أبا حنيفة صاحباهء فقالا بقول الجمهور.ء وحجة الجمهور حديث الباب» 
وما في معناهء وهو الظاهر الراجحء وقد قال الترمذي: إنه أصحء واستدل لأبي حنيفة 
عونت «الأرْضٌ شه وَرَسُولِ م لَكُمْ من بَعْدِي ار لل ا من موتات الأرض فَلَهُ 
رَقَبَتُهَاه. أخرجه أبو يوسف"'' في كتاب «الخراج» فإنه أضافه إلى الله ورسولهء وكل ما 
أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختصٌّ به إلا بإذن الإمام. 

قلت: لم أقف على سند هذا الحديث» ولا أدري كن هوه وعلى تقدير صحته فالكبرى 
ممنوعة» لحديث الباب» ولقوله في هذا الحديث: نك حلى الجتاء» إلخ» فتفكر. 
واستدلٌ له أيضًا بحديث: «لَيْسَ لِلْمَرِْ إِلّا مَا طَابَتُ به نَفْسُ ا" 

قلت: هذا حديث ضعيف. قال الزيلعي في «نصب الراية» بعد ذكره: رواه الطبراني» 
وفيه ضعف من حديث معاذ. انتهى . 

(وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراءء وهو: أحد عُرُوقٍ الشجرة؛ (ظالم). قال 
الحافظ في «الفتح»: في رواية الأكثر بتنوين «عرق»», و«ظالم» نعت لهء وهو راجع إلى 
صَاحِبٍ العرقي» أي : ليس الذئ عرق ظالمء. أو إلى العرق» أي: ليس لعرق ذي ظلم» يروى 


.)١١90514( حديث‎ .)١57/5( أخرجه البيهقي عن ابن عباس‎ )١( 
.)70177( حديث‎ .)7١ /5( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب ما ذْكِرَ في إِحْيّاءِ أرْض المَّوّات 1 


فال الو يعتتى :هذا عوك عسه غريب: 

وَكَد رَوَاهُبَعْضْهُمْ عن هِشَام بْنِ عُرْوَة» عَن أيبهء عن التي يلل مُرْسَلاء والعَمَل 
عَلَى هَذَا الحديث عِنْلَ بَءْهٍ بَعْضٍ أَهْل العلّم. وهو فَدل أحمد رإشكاق» قالرا + له أن 
يحي الأرضّ الما يقير السَلْطانٍء دونه 3 يتضه: تبن 2 الايخييا 1 


"1 


ِإِذْنْ السَّلْطَان وَالقَوْلَ الأوَّلُ أصَحٌ. قَالَ: غ51 


بالإضافة». يكون الظالم صَاحِبَ العرق» فيكون المراد بالعرق: الأرض»ء» وبالأول جزم 
مالكء. والشافعي» والأزهري» وابن فارس» وغيرهمء وبالغ الخطابي فَغَلّطَ رواية الإضافة. 
انتهى . 

قال في «النهاية»: هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله» فيغرس فيها 
عَرْسا غَصْبّاء ليستوجب به الأرضء والرواية ل «عرق» بالتنوين» وهو على حَذّْفِ المضاف. 
أي : لذي عرق ظالم» فجعل العرق نفسه ظالمّاء والحق لصاحبه» أو يكون الظطّالم من صفة 
صَاحِب العرق» وإن روى «عرق» بالإضافة» فيكون الظالم صَاحِبٌ العرق والحق للعرق وهو 
أحد عروق الشجرة. انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه أبو داود» والنسائي» وسكت عنه أبو داود. 
وأقر المنذريّ تحسين الترمذي . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه النسائي. 

قوله: (وقد رواه بعضّهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يل مرسلًا) هذا المرسل 
أخرجه أبو داود» والنسائي» ومالك. قوله: (وهو قول أحمدء. وإسحاق) وهو قول الجمهور 
كما تقدم. (وقالوا) أي: بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل وغيرهم» (له) أي: يجوز 
لمن أراد إحياء الأرض الميئة: (وقال بعضهم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان) وهو قول 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله - قال محمد رحمه الله في «الموطأ» بعد ذكر حديث الباب مرسلاء 
وأثر عن عمر ‏ ذَلِنه - بمثله ما لفظه: قال محمد: وبهذا نأخذ مَنْ أحيى أرضًا ميتة بإذن 
الإمامء أو بغير إذنه فهي لَه فأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فقال: لا يكونُ له إلا أن يجعلّها له 
الإمامء قال: وينبغي للإمام إذا أَحَّْاهَا أن يجعلّها له» وإن لم يفعل لم تكن له. انتهى 


84 كتاب الأحكام عن رسول الله يكل / باب ما ذُكِرَ في إِحْيّاءِ أرْض المَّوَات 
شْ لق ب قاف اق دوقفم جسافاس. لوادت عه 
وفي الباب عَن جَابِرٍ وعَمْرِو بْنِ عَوْفيِ المَرْنِي جَدَ كثير وسَمَرَةَ. حَدَئنا أبو موسى 
مُحَمَّدُ بْنُ المكتّى قَالَ: سَأْلْتٌ أبَا الوَلِيدٍ الطَيَالِسِي عَن قَوْلِهء وَلَيْسَ عرق طَالِم حَقّء 
200002 4 َه َه و أ -ه 0 0 
قَقَالَ: العِرْقُ الظَالِمُ : العَاصِبٌ الّذِي يَأَحذْ مَا لَيْسَ لَّهُ قُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الّذِي 
يَعْرِسَ في أَرْض غَيْرو؟ وقَالٌ: هو ذَالكَ . 

أ سا ال ا تبي ار ىس ب اننا 6ر0 


)١17174( ]1١1/4[‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الوَمّاب حَدَّثنَا أيوبٌ عن 
0 


- 


هِشَام بن عرًوَة عَن وهب بن كيسَانء عن جابر بن عبد الله. عن النبيث علد و 


2 جح 


امن أحيى أرْضًا مَيِكَةَ فهىَ لَهُ) . [حم: 21477 مي بنحوه: 7701]. 
ا م م 7 َه و 0ت 


قوله: (وفي الباب عن جابر"'' وَه) لعله أشار إلى ما أخرجه النسائي عنه بلفظ: ١مَنْ‏ 
أحيّى أَرْضًا مَيئَةَ قَلَهُ فيها أَجْرّء وَمَا أَكَلّتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا قَهُرَ لَهُ صَدَفَة»: (وعمرو بن عوف 
اللعزني عند كنير) "4 احرج ابن أبن كبيية ».والبزار: في «مستديهجاة والطيرانى فى اتعجعة 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًاء بلفظ حديث سعيد بن زيدء 
ورواه ابن عدي فى «الكامل» وأعلّه ب«كثير»» وضعفه عن أحمدء والنسائيء وابن معين 
جدًا ؛ كذا في «نصب الراية». (وسمرة)”" .2 لينظر من أخرج حديثه . ١‏ 

قوله: (قال: سألت أبا الوليد الطيالسي) هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم 
البصريء الحافظ الإمام الحجة» قال أحمد: متقن. وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه 
أحدًا من المحدثين» قال البخاري: مات سنة سبع وعشرين ومئتين. 

(قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره) بتقدير همزة الاستفهام. والقائل هو 
محمد بن المثنى» (قال) أي: أبو الوليد. 


.)1719( أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (8/ .)77١‏ حديث (77247). والطبراني في «الكبير» .)١7/11(‏ حديث (5)» وابن عدي (08/57) 
في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني .)١519(‏ ظ 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج . حديث (/ا/ا١7).‏ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يِذ / باب مَا ججاء في القطائع همه 


4" ياب مَأ جَاء 2 القطائع [ت؟ة*, م1؟] 
)١1880( ]18٠0[‏ قَالَ: قلت لقتيبة بْن سَعِيدٍ : حَدَّنَكُمْ مُحَمَّدٌ بن يَحْبَى بن قيس 


الْمَأْرِبيٌ . كذاني ابي قن تاق أن اسيل كن شه ين تقس ل ترا 
يض بن حَمَالِء أنه ومَدَ إِلَى رسول الله يل فَاسْتَفْطعَهُ المِلْصَ» 1 0 


4 باب مَا جَاءَ ب الْمَطائْع 


جمع : تقول: أقطعته أَرْضًا جعلتّها له قَطيعة» والمرادٌ به ما يخصٌ به الإمام بعض 
الرعية من عب الْمَوَاتِهِ فيختص به ويصير أولى بإحيائه» ممن لم يسبق إلى إحيائه: 
واختصاص الإقطاع بالموات متفقٌ عليه في كلام الشافعية» وحكى عياض أن الإقطاعَ تسويغ 
الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أَهلًا لذلك» قال: وأكثر ما يستعملٌ الأرض» وهو أن يخرج 
متها الحو يرانتما مجر زه إنا راق مملكة إراة مرق وإما بأن يجعل له غلته مدة. انتهى؛ كذا 
في في «الفتح»). 

[ | قوله: (قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى بن قيس) قرأ الترمذي 
هذا الحديتٌ على شيخه قتيبة بالقراءة عليه» وهذا أحد وجوه التحمل. 


قال السيوطي في «تدريب الراوي»: وإذا قرأ على الشّيخ قائلًا: أخبرك فلان أو نحوه؛ 
كما قلت: أخبرنا فلان» والشيخ مصغ إليهء فاهم لهء غير منكرء ولا مقر لفظ؛ صَحٌّ 
السماعء وجازت الرواية به؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار. 
كقوله: نعم» على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون» وشرط بعض أصحاب 
الشافعية» والظاهريين نطقه به. انتهى كلام السيوطي. 

قلت: قد أقر قتيبة بعد قراءة الترمذي هذا الحديث عليه» ونطق بقوله: نعمء كما هو 
مصرح في آخر الحديث. (المأربي) منسوب إلى مَأَرِبِء بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر 
الراء»ء وقيل: بفتحها : امرض ب االيمنة. (عن ثمامة) بضم المثلثة؛ (بن شراحيل) بفتح 
الشين المعجمة» (عن سمي) بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء» (ابن قيس) قال 
الحافظ: مجهول (عن شمير) بضم الشين المعجمة وفتح الميم مصغرًا: ابن عبد الدار 
اليمامي. مقبول» من الثالثة» (عن أبيض بن حمال) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميمء (وفد) 
أي: قدمء (استقطعه) أي: سأله أن يقطع إياه» (الملح) أي: معدن الملح. (فقطع له) 


آنا 


لي 20 6 


فَلَمّا أنْ وَلَى قَالَ رَجْلَّ من المَجلِس: أَتَدْرِي ما قَطعْتَ لَهُ؟ إِنّما قَطعْتَ له المّاء 
العِدَّء قَالٌ: . 


- 


قَانْتَرَعَهُ مِنْهُء قَالَء وَسألَهُ عَمّا يُحْمَّى مِنَ الأرَاكِ؟ قَالَ: مَا لَمْ تَبَلْه 


خِمَافٌ الإبل : فأكرٌ به كتيب وَقَال : نعم . [د: 554 جه: 2754108 مي: 1508]. 


لظنه يك أنه يخرج منه الملح بعمل وكَدٌ (فلما أن ولى) أي: أدبر. (قال رجل من المجلس). 
وهو الأقرع بن حابس التميميء, على ما ذكره الطيبي» وقيل : إنه العباس بن مرداسء (الماء 
العِد) بكسر العين وتشديد الدال المهملةء أي: الدائم الذي لا ينقطع» والعد: المهيأء (قال) 
أي: الرجلء قال ابن الملك: والظاهر أنه أبيض الراويء» قال القاري: الأظهر أن فاعل 
«قال» هو الرجل» وإلا فكان حقه أن يقوله: فرجعه مني . انتهى . 

قلت: عندي أن فاعل قال هو شمير الراوي عن أبيض فتفكرء (قال) أي: شمير الراوي»ء 
(وسأله) أي: الرجل النبي كَكيِ؛ِ كذا في «المرقاة»» وقال الشيخ عبد الحق في «اللمعات»: 
أي: سأل أبيض رسولٌ الله عه . 

قلت: الظاهر عندي هو ما قال الشيخ . 

(عما يحمى) بصيغة المجهول. (من الأراك) لبيان ل «ما»» وهو القطعة من الأرض على 
ما في «القاموس»» ولعل المراد منه الأرض التي فيها الأراكٌء قال المظهر: المرادٌ من 
الحمى هنا الإحياءًٌ؛ إذ الحمى المتعارف لا يجوز لأحد أن يخصه. (ما لم تنله) بفتح النون» 
أي: لم تصلهء (خفاف الإبل) معناه: ما كان بمعزلٍ من المراعي والعمارات» وفيه دليل على 
أن الإحياءَ لا يجوز بقرب العمارة؛ لاحتياج أهل البلد إليه لرعي مواشيهم.ء وإليه أشار 
بقوله: (مَا لم تتلَهُ خِمَافُ الإبل) قال الأصمعي : الخفٌ : الجمل الم 4ب والفعتى : أنننا 
قرب من المرعى لا يحمى» بل يترك لمسانّ الإبل» وما في معناها من الصّعاف التي لا تَقُوىَ 
على الإمعان في طَلَّبٍ المرعى . 

وقال الطيبي ‏ رحمه الله -: وقيل: يحتمل أن يكونً المرادٌ به أنه لا يحمى ما تناله 
الأخفاف. ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف. كذا في «المرقاة». 

قوله: (فأقر بهء وقال: نعم) هذا متعلّق بقوله : 252206 حدثكم محمد بن 
يحبى . .. إلخ. أي: قال الترمذي لشيخه قتيبة: حدثكم محمد بن يحيى. . . . إلخ» فأقر به 
قتيبة» وقال: نعم. وهذا أحد وجوه التحمل» وقد مر تفصيله في ابتداء الكتاب في شرح 
قوله: «فأقر به الشيخ الثقة الأمين». 


كتاب الأحكام عن رسول الله كَكَِهِ / باب ما جاء في القطائع /3 


ور ني 32 ومو اهس 


حَدَّثَنَا ابن أبي عَمْروء حَدَّثْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ المَأْرِبيُء بهذا الإسناد 
نحوّه. المأرب : ناحية من اليمن . قَالَ: وفي الباب عَن وَائِلٍ واسماء اكد أبي بكر . 

قَالَ أبُو عِيْسَى : حَدِيتُ أَبْيَضَ بْنِ حمال حَدِيتُ عَرِيبٌ» وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ 
أَهْلِ العِلّم مِن أْضحَاب النْبِيَ يله وَغَيْرهِمُء في القَطَائْع: يَرَوْنَ جَائْرًا أن يُقْطِعَ الإِمَام 
لِمَنْ رأى ذَلِكَ. / 

)1381٠١141[‏ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ بن غَيْلانَء حَدَّثَنَا أيُو دَاودَء أَخُبَرَنا شُعْبَةٌ عَن 
سِمَاك قَالَ: سَمِعْتُ عَلْمّمّة بْنَ وَائِل يُحَدَّتُ عَن أبيوء أنَّ النّبىَ يل أَقْطعَهُ أرْضًا 
بحضرموتٌ . [د: مم١‏ حم: 75541 0 48. 


72 مهبر يعو ع و ساسم هيه وو سمس ا سكب ه. مه 2 و م 
قال محمود: أخبرنا النضر عن شعبة» وَزاد فيه: وبعث له ي 


قوله: (وفي الباب عن وائلء» وأسماء ابنة أبي بكر) أما حديتٌ وائل”': فأخرجه 
الترمذي في هذا الباب. وأما حديث أسماء'”' فأخرجه أبو داود بلفظ: «أن رسول الله طَلِه 

قوله: (حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه» والدارمي. 

[81] قوله: (أقطعه) أي: أعطى وائلاء (أرضًا بحضر موت) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الضاد وفتح الراء والميم: اسم بلد ب «اليمن». وهما اسمان جعلا اسمًا واحدّاء فهو 
غير منصرفي بالعلمية والتركيب. 

وقال في «القاموس»: بضم الميم : بلد. وقبيلة. (وبعث له( أي : مع وائل» (معاوية) 
الظاهر: أن المرادٌ به هو ابن الحكم السّلميء وابن جاهمة السلمي» وأما معاوية بن 

ف ال 2 0 5 ١‏ 1 5 1 
أبي سفيان فهو وأبوه من مسلمة الفتح» ثم هو من المؤلفة قلوبهم» فهو غير ملائم للمرام؛ 
وإن كان مطلق هذا الاسم ينصرف إليه في كل مقام؛ قاله القاري. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الدارمى . 


.)1741( أخرجه الترمذي, كتاب الأحكام. حديث‎ )١( 
.)5١59( أخرجه أبو داود» كتاب الخراج . حديث‎ 0)» 


484 كتاب الأحكام عن رسول الله بك / باب مَا ججاء في فَضْلٍ الغرس 


]4١8م‎ .؛١:ت[ باب ما جاء 4 فْضْلٍ الغرس‎ -4٠ 
حَدَّننَا قَتَْبَة حَدَّثنَا أبو عَوَانَة عن قَتَادَةٌ عن أنس» عن‎ )١1"*85(]١"ى81[‎ 


النْبت يكل قَالَ : «ما ا غَرْسَاء أو يَرْرَعَ رَرَعَاء مأك مله إنشانء أو 
طبُ أو , ل ل كانق له هندقة ٠‏ [خ: #9١‏ م: سمه حم: 2179105 مي: .]151٠١‏ 


و 
قَالَ : وفي الباب عَن أبي 9 وجَابرِء وأم مُبَشّرِ) وَرِيدِ بن خالِد. 


باب مَا جَاءَ 4 فصل الَعَرس 


بفتح الغين المعجمة وسكون الراءء قال في «الصراح» غرس بالفتح: نشاندن درخت. 

[187] قوله: (يغرس) بكسر الراءء قال في «القاموس»: عَرَسَ الشجرٌ يغرسه: أثبته في 
الأرض كأغرسه. وَالْمَرْسُ: المغروسٌ» (أو يزرع) أو للتنويع؛ لأن الزرعَ غيرٌ الغرس» 
(زرعا) نصبه وكذا نصب «غرسا» على المصدرية» أو على المفعولية» (فيأكل منه) أي: مما 
ذكر من المغروس أو المزروعء (إنسان) ولو بالتعدّي» (أو طيرء أو بهيمة) أي: ولو بغير 
اختياره» (إلا كانت له صدقة) قال الطيبي: الرواية برفع «الصدقة» على أنَّ «كانت» تامة 
انتهى. قال القاري: وفي نسخة ‏ يعني: من «المشكاة» ا الضمير راجع إلى 
المأكول» وأنث لتأنيث الخبر. انتهى . والحديك زا سل" عن جابر وفيه : وم سرِق مِنْه 
لَهُ صَدَقَة2 وفي رواية له عنه: ١لا‏ > يَعْسَ عرسا يكل مِنْهُ إِنْسَانُ ولا ا ولا طيد؛ إلا 
كان لَهُ صَدَقَة إلى : يوم الْقَيَامَيَه 7" . 

قوله: (وفي البات عن الى أنوت) !7 أخرجه أحمد عنه مرفوعًا: «ما من رَجَلٍ يَعْسَ 
عَرْسا؛ إِلّا كَنَبَ الله من الأجْرِء قَدْرَ مَا يَخْرُحُ من ذَلِكَ الْمَرسِ»» قال المنذري : رواته محتجٌ 
بهم في الصحيح., إلا عبد الله بن عبد العزيز الليثي» (وأم مبشر)”* 2 '» بضم الميم وفتح 
الموحدة وكسر الشين المشددة: صحابية مشهورة. امرأة زيد بن حارثة» وحديثها أخرجه 
مسلم (وجابر)””2. أخرجه مسلمء (وزيد بن خالد) لينظر من أخرجهء وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المنذري في «الترغيب» في باب «الزرع» وغرس الأشجار المثمرة» 


.)١507( أخرجه مسلم. كتاب المساقاة. حديث‎ )١( 

(0) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث (؟156١).‏ 

(6) أخرجه أحمد. حديث .)5١٠١9(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث .)١160017(‏ (0) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث .)١1507(‏ 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا ذُكِرَ في المُرّارّعة 14> 


ل" 2 
١‏ باب ها ذكرَ ف المرّارّعة [ت١4؛‏ م١4]‏ 


© ساسم سس ه س 


(16) خدنا إشكان وز عتصور» اخررنا بشي نر شعية عن 
ال ا ا ا ور أنَّ النّىَ كله عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَر بشَظر ما 
م وو ه أ / 

يَحْرْجٌ مِنْهَا من ثُمَرِ و زَْع. 
قال: وفي الابدقن اتن وابن عبّاس» وزيدٍ بن ثابتٍ» وجابر. [خ: 22404 


م: ١٠6١‏ د: 2"“"5١08‏ جه: /27"”151 مي : 514”, حم: 648 ]. 


قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري» ومسلم. 
-١‏ باب مَا جَاءَ ف المرَارَعَةٍ 

المزارعة هي: أن يعامل إنسانًا على أرض» ليتعهدها بالسقيء» والتربية على أن ما 
رزق الله تعالى من الحبوب يكون بينهما بجزء معين» كذا في «المرقاة». والمرادٌ بقوله: 
«بجزء معين» كالنصف». والربع. والثلث . 

]١18[‏ قوله: (عامل أهل خيبر) وهم يهودٌ خيبرء وغى موضة قريب من المديئة؛ غير 
منصرف. (بشطر ما يخرج) أي : بنصفهء فالشطر هنا بمعنى النْصفِء وقد يأتي , بمعنى النحو. 
كقوله تعالى: شوول وجهَلت هاه قت شَطرَ الْمَسجِد لحرا رِ» [البقرة: 44 أي : : نجوه (منها) أي : 1 من 
خيبر» يعني: من نَخْلِهًا وَرَرْعِهَا . والحديثٌ دليلٌ على : جَوَازْ المزارعة بالجزء المعلوم من 
نِضْففِء أو ربع» أو ثمن» وهو الحقٌ. 

قوله: (وفي الباب عن أنس)'' » لينظر من أخرجه. 

(وابن عباس" أن النبي كه دفع إلى خيبر أرضها ونخلهاء مقاسمة على النصف. 
أخرجه أحمدء وابن ماجهء (وزيد بن ثابت)” "2 أخرجه أبو داود» والنسائي» وابن ماجهء 
وسيأتي لفظه في الباب الذي بعده. (وجابر)”” » لينظر من أخرجه. 


000( أخر جه ابن ماجهء كتاب الرهون. حديث .)١1559(‏ 

0غ))0 أخرجه أبو داود» كتاب البيوع . حديث 2»)7"5٠١(‏ وابن ماجهء كتاب الزكاة. حديث (١5؟18١).‏ 

فر أخرجه أبو داودء كتاب البيوع . حديث ,2)79989٠(‏ والنسائي» كتاب الأيمان. حديث .)7971١1(‏ وابن ماجه» 
كتاب الأحكام. حديث .)1151١(‏ 

(4:) أخرجه النسائي., كتاب الأيمان. حديث .)7947١(‏ 


١‏ كتاب الأحكام عن رسول الله يِه / باب مَا ذُكْرَ في المُرَارَعة 


ال أبى ختشى :هذا ديت حم صحيحٌ؛ والعَمَلَ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ 
العِلّم مِن أَصْحَاب النْبِيَ كله وَغَيْرهِمْ» لَمْ يَرَوْا بالشرائقة باسا عن الشف والئلة 
والربع . 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (لم يروا بالمزارعة بأسّا على النصف. والثلثء والربع... إلخ) وهو قولٌ 
الجمهور. قال الشيخ عبد الحق الدهلوي: المساقاةٌ أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره. 
ليعمل فيه» ويصلحها بالسّقي والتربية على سَّهُمِ معين كنصف أو ثلث. والمزارعة عقدٌ على 
الأرض ببعض الخارج كذلكء والمساقاةً تكون في الأشجارء والمزارعة في الأراضي». 
وحكمها واحدء وهما فاسدان عند أبي حنيفة. 

وعند صاحبيه»ء والآخرين من الأئمة جائِرٌء وقيل: لا نرى أحدًا من أهل العلم منع 
عنهما إلا أبو حنيفة» وقيل: زفر معه. وقال في «الهداية»: الفتوى على قولهماء والدليل 
للأئمة ما روي: «أن النبي َك عَامَلَ أهل حَيْبرَ على نِضْفٍ ما يخرج من ثمّرٍ أو زرع»'". 
ولأبي حنيفة ما روى أنه يك نْهَى عن المخابرة» وهي المزارعة. انتهى كلامه. قلت: 
أحاديث النهى عن المخابرة محمولة على التنزيه» أو على ما إذا اشترط صَاحِبٌ الأرض 
كن تين بمعطة 6 كلما رودل خليه احا ديف ادها صاحب «المنتقى»» وقال بعد ذكرها: وما 
ورد من النهى المطلق عن المخابرة» والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة» كما بينته هذه 
الأحاديث» جيل على اشنايا تذنااو سانا قل ضاء ها يدل على ذلك» ثم ذكر 
أحاديتٌ تدلٌّ على أن النَّهى عن المخابرة» والمزارعة ليس للتحريمء بل هو للتنزيه» قال 
الشوكاني في «النيل»: كلام المصنف ‏ يعنيى: صاحب «المنتقى» هذا كلام حسن.» ولا بد 
من المصير إليه؛ للجمع بين الأحاديث المختلفة» وهو الذي رجٌّحناه فيما سلف . انتهى 

قلت: الأمر كما قال الشوكاني. 

وقال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث؛. يعني: حديث الباب هو عمدةٌ من أجاز 
المزارعة والمخابرة؛ لتقرير النبي يكلكِ لذلك» واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أَجْلَاهُمْ 
عمرٌء واستدلٌ به على جواز المساقاة في النخل» والكرم»ء وجميع الشجرء الذي من شأنه أن 
يثمر بجزء معلوم. يجعل للعامل من الثمرة؛ وبه قال الجمهورء وخصه الشافعي في الجديد 


.)١10987( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


كتاب الأحكام عن رسول الله يك / باب مَا ذُكِرَ في المُرّارّعة 4١‏ 

واختَار بَعْضُهُمْ: أنْ يَكُونَ البَذْرُ مِن رَبّ الأزض» وهو قَوْلُ أخمدّ وإِسْحافٌ» 
وكرة بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم 7 ِالثُلْثِ والريع ؛ ولّمْ يَرَوَا بِمُسَافَاةٍ النَخِيلٍ بِالثْلْثِ 
والريع بَأْسَاء فهو فول كنا بنِ أنّسِ والشَّافِعِي» ولم يَرَ بَعْضْهُمْ أن يَصِحّ شَيْءٌ مِنّ 
التوار عق إِلَّا أنْ ارج بالذهعب وَالفِضةٍ. 


بالنْحْلٍ وَالْكرْمٍء وألحق المَقَلَ بالنخل لشبهه به» وخصّه أبو داود بالنخل» وقال أبو حنيفة» 
وزفر: لا يجورٌ بحال؛ لأنها إجارةٌ بثمرة معدومةٍ أو مجهولة. 

وأجاب من جوَّزه بأنه عقدٌ على عمل في المال ببعض نَمَائْهء فهو كالمضاربة؛ لأن 
المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم ومجهولء وقد صَحَّ عقدٌ الإجارة مع 
أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضًا فالقياسُ في إبطال نْضٌّ أو إجماع؛ مردودء وأجاب 
بعضُهم عن قصة خيبرء بأنها فتحت صُلحَاء وأقروا على أن الأرض ملكهم» بشرط أن يعطوا 
نِصْفَ الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقٌّ الجزية» فلا يدل على جواز الْمُسَاقَاةٍء وتعقب بأن 
معظم خيبر فتح عَنْوَة وبأن كثيرًا منها قسم بين الغانمين» وبأن عمر أجلاهم منهاء فلو كانت 
الأرضٌ ملكهّم ما أَجْلَاهُمْ عنهاء واستدلٌ من أجَازه في جميع الثمر بأن في بَعْضٍ طرق 
حديث الباب: بشطر ما يخرج منها من نحل وَشَجَر. وفي رواية عند البيهقي: على أن لهم 
الشَّظرَّ من كُلّ زرعء ونخل» وشجرء انتهى. (واختار بعضهم أن يكون البذر من رب 
الأرض) أي: مالكهاء قال الحافظ في «الفتح» واستدل بهء يعني: بحديث الباب على جُوَازٍ 
البذر من العامل» أو المالك» لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك» واحتجٌ من مَنَعّ بأن 
العاملَ حينئفٍ كأنه بَاَ البذرَ من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 

وأجاب من أجازهء بأنه مستثنى من التي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة؛ جمعًا بين 
الحديئين» وهو أولى من إلغاء أحدهما . انتهى . 

(وهو قولٌ مالك بن أنس. والشافعي) والراجح: أن المزارعة بالثلث والربع» والمساقاة 
بالثئلث والربع؛ كلاهما جك كير يخرروا كما عريته (ولم بر بعضهم أن يصحّ شيء من 
المزارعة. . . إلخ) قال الحافظ في «الفتح»: وبالغ وبيعة: فقال: لا يجوز كراءها إلا بالذمَب 
أو الفضة». وقال طاوسء» وطائفة قليلة : لا يجوز كِرَاءٌ الأرض مطلقاء وذهب إليه ابن حزم 
وَقَوَّام واحتح له بالأحاديث المطلقةٍ في ذلك . انتهى 


41" كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب من المزارعة 


5- باب من المزارعة [ت!؛. م!؛] 
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)١1884( ]١1384[‏ حَدَّثنًا هَنَادٌء حَدَثنًا أبو بَكرٍ بِنُ عَيِّاشِء عَن أبي حُصَيْنِء عَن 
مَجَاهِدِ عَن رَافِع بن ديج قَالَ: نهَانا رَسُوَلُ الله يَكلِهِ عن أَمْر كان لَنَا نَافِعَاء إن 
كانت لأحدينًا رد ا قطن بِبَعْض حَرَاجِهًا أو ا وقالَ: «إِذَا كَانَت 

لأحَدِكُمْ أَرْضٌ له فَلَمْبَحَهًا أخاه أو ليزْرَعهَا) . [م: 1685., ذكر الدراهم شاذ] . 

)١1886( ]١186[‏ حَدَّتَنَا مَحْمودُ بن غَيْلانَ» أخْبَرَنًا المَضْل بن مموسى السَّيْبَانِنُ 
أُخْبَرَنًا شَرِيكُ عَن شُعْبَة عن عمْرو بنٍ دينار» عن طَاوس» عن ابن عباس » أن 
رَسُوْلَ الله يك لم يحرم المَرَارَعَةَ ا 2510 


بابٌ: [من المرَارَعَةِ] 

[85"] قوله: (أن يعطيها) أي : نهى عن أن يعطيهاء (ببعض خراجها) أي: ببعض ما 
يخرج من الأرضء (أو بدراهم) احتجّ به من قال بعدم جواز كرّاءِ الأرض مطلقًاء لكن هذا 
الحديث ضعيف. قال الحافظ في «الفتح»: وأما ما رواه الترمذي من طريق مجاهد عن 
رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض ببعض حَْرَاجِهًا أو بدراهم؛ ؛ فقد أعلّه النسا ئينٌّ بأن 
مجاهدًا لم يَسْمَعْه من رافع» قال التحافل:: وروانة ا 50300 وقد 
رواه أبو عوانة» وهو أحفظ منه عن شيخه فيه» فلم يذكر: اللراهم؟ وقد روى مسلم من 
طريق سليمان بن يسار عن رافع , بن خديح في حديثه : : «ولم يكن يَوْمَئِذٍ ذَّهَبٌ وَلَا فِضَهَ ا" 
انتهى . 

(فليمنحها) بفتح التحتية وسكون الميم وفتح النون بعدها حاء مهملة» ويجوز كسر 
النون» والمراد: يجعلها منيحة وعارية» أي: ليعطها مَجََانَاء (أخاه) ليزرعها هوء (أو 
ليزرعها) أي: أحدكم نفسه. 

]١186[‏ قوله: (لم يحرم المزارعة. .. إلخ) فيه دليل على أن النهي في حديث النهي 

عن المزارعة ليس للتحريم» بل للتنزيه كما تقدم» ويدلٌ على ذلك أيضًا ما رواه البخارءة9) 


)010( أخرجه النسائى. كتاب المزارعة» حديث (؟75٠2)7394‏ ومسلم نحوهء كتاب البيوع ‏ حديث .)١1658(‏ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المزارعة. حديث (77750). 


كتاب الأحكام عن رسول الله يكِ / باب من المزارعة 1" 


أَمَرَ فق مايل وه مه. 
وَلكنْ فق بعضهم تحصن [ن: هلام". د: 989" بنحوه. حم : رن ة مي : 6١5"؟‏ ]. 


قَالُ 0 00 هذا عدت بد م وحديك رافع فيه اضطراتٌ» دكا 
رمو 


هذا الحديث عن رَافِعٍ بن ديج عَن عَمومَتِه 2 ويُرْرَى عَنْهُ تحن ظُهَيْرٍ بن رَافِع ؛ وهو 
أ حد عَمَومَتَهِ وقد رَوِيَ هذا الحدِيثٌ عَنْهُ عَلَى رِوَاياتٍ مَحْتَلِفَق وفي الباموعة 


زَيْدِ بن ابت وجابر وها . 


وغيره عن عمرو بن ديئار قال: قلت لطاوس: لو تَرَكْتَ المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي 
كل نْهَى عنهاء فقال: إن أعلمهم ‏ يعني ابن عباس أخبرني أن النبي يك لم ينه عنهاء 
وقال: «لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَه من أَنْ يَأَحُدَّ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا'. 

(لكن أمر أن يرفق) من الرفق وهو اللطفٌ من باب نصّرّء قال في «الصراح»: ر 
بالكسر نرمي كردن ضد العنف صلته بالباء» انتهى. وقال في «القاموس»: الرفق بالكسر: ما 
استعين بهء رفق به وعليه مثلثة رفقًا ومرفقًا؟؛ كمجلسء ومقعدء ومنبرء انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري بلفظ آخرء وقد تقدم. 

قوله: (وفي الباب عن زيد بن ثابت"''» أخرجه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه عن 
عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديجء أنا والله أعلم بالحديث 
منهء إنما أتى رجلان قد اقتتلاء فقال عليه السلام: (إِنْ كَانَ هَذَا سَأنْكُم قلا تكروا طريق 
الْمرّارِع» فسمع رافع قوله: لا تكرٌوا المَرَارِءَ» وهذا حديث حسن.ء كذا في «نصب الراية». 

لولةة ا(حديت براقع حديت فيه التنظراباء+» إلم) روي مسلم ,وغيره. ديك :راقع بالقاظط 
مختلقة بعضها مختصرة» وبعضها مطولة» وفي الباب 7 جابر'' قال: كانوا يزرعونها 
بالثلث» والربع والنصف. فقال النبي يك : «مَنْ كانت لَهُ أزْض فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهَاء فَإِنْ لم 
يَفْعَلُ قَلْيَمْسِكُ أَرْضَّهُ» رواه البخاري وغيره عن أبي هرء هريرة مرفوًا: «مَنْ كَانَتْ لَه أرْضٌ 
َلْيرْرَعْهَا أو لِيَمْنَحَهَا أَحَام فإن أبَى قَلْيُمْسِك أَرْضَة». رواه البخاري وغيره. 

قال الحافظ في «فتح الباري»: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر 
وأبي هريرة رَادًا على من زعم أن حديث رافع فردء وأنه مضطرب,. وأشار إلى صِحَةٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. حديث (7”40)» والنسائي» كتاب الأيمان. حديث (74717): وابن ماجهء 

كتاب الرهون. حديث .)5551١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب المزارعة. حديث .)7715٠(‏ 


145 كتاب الأحكام عن رسول الله يَكِِ / باب من المزارعة 


الطريقين عنه» حيث روى عن عمه عن النبي تله وقد روى عن عَمّهِ عن النبي كله وأشار 
إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهى عن كِرَاءٍ الأرض» وروايته عن عَمَهِ مفسرة 
للمرادء وهو ما بينه ابْنْ عباس فى روايته من إرادة الرفق والتفضيل» وأن النهىَ عن ذلك ليس 


كتاب الديات عن رسول الله يكلِ / باب ما ججاء في الديَةِ كم هِيَ مِنّ الإيل؟ هذا 
(1) كتاب الديات عن رسول الله علد 


]١م‎ ء.1١ت[ باب مَا جاء 2 الدَّيّةَ كم حِيَ مِنّ الابل؟‎ -١ 


2010107 


[187] (188) حَدَّتَنَا عَلِنُ بن سَعِيدٍ الكِنْدِي الُوفِيُء أخْبَرَنًا ابن أبي زَاء 
عن الحَجَاجٍ عن زَيْدِ بن جُبَيْرٍ عن خشف بِنٍ مَالِكِ قَالَ: سَمِعَْتٌ ابن مَسعُودء ف 
قَضَى رَسُولُ الله كله في دِيَةَ الخَطأ يت بواجي فئع اتج يق نع انما و11 بول لان اد فاو لطر لد ل لد 


 !©‏ كِتَابُ الدّيَاتٍ عَن رَسُول الله يله 


الديات جمع دية: قال في «المغرب»: الدية مصدر ودي القاتل [و] المقتول» إذا أعطى 
وليه المال الذي هو بَدَلُ النفس. ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدرء ولذا جمعت» 
وهي مثل عدة في حذف الفاءء قال الشمني: وأصل هذا اللفظ يدل على الجري» ومنه 
الوادي؛ لأن الماء يدى فيه» أي : يجري وهي ثابتة بالكتاب» وهو قوله تعالى: «ودِية 
مُسَلَمَة إِك أهَلوء» [النساء: 41] وبالسنة» وهي أحاديث كثيرة» وبإجماع أهل العلم على وجوبها 
في الجملةء كذا في «المرقاة». وقال في «النهاية» يقال: وديت القتيل أديه دية» إذا أعطيت 
ديته واتديته » أي : اعت ديته . انتهى . 

باب مَا جَاءَ 2 الدَّيَةِ كم هِيَ مِنّ الابل؟ 

]١1385[‏ قوله: (عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاءء (ابن مالك) 
الطائي» وثقه النسائي» من الثالثة» قاله الحافظ . 

قوله: (في دية الخطا) أي: في دية القتل الخطا. 

اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب: عمدء وخطأء وشبه عمد؛ وإليه ذهب الشافعية» 
والحنفية» والأوزاعي», والثوري». وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وجماهير من العلماء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. فجعلوا فى العمد الْقِضَاصٌ ؛ وفي الخطإ الدية المذكورة في 
حديث الباب» وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة. كالعصاء والسوطء 
والإبرة» مع كونه قاصدًا للقتل؛ دية مغلظة» وهي مئة من الإبل» أربعون منها في بطونها 
أولادهاء وقال مالك. والليث» وغيرهما: إن القتل ضربان: عمدء وخطأء فالخطأ ما وقع 


4 كتاب الديات عن رسول الله يكل / باب ما جاء في الذَيَةِ كم هي مِنّ الإيل؟ 


0 و ا جف لعو 1ن 0 020007 07 1 رد بي 0 رد هم كو . 9 9 
عِشْرِين بنت مخاض» وعشرِين بني مخاض ذكوراء وعِسْرِينَ بنت لبون. وعشرين 
ا 8 - خم : 
جدعه. وعشرين جقه. [الحجاج. مدلسء ن: .584١5‏ د: 24848 جه: 275171 حم: .]4591١‏ 


قال: وفي الباب عَن عبد الله بن عمروء أَخْبَرَنَا أبو عي الرُفاعي. أَخْبَرَنَا ابن 
أبي رَائْدَةَ وأبو حَالِدٍ الأحمَر عن الحَجَاج بر بن أَرْطَاةٌ نحوه. 
بسبب من الأسباب» أو من غير مكلّفِء أو غير قاصد للمقتول» أو للقتل بما مثلّه لا يقل في 
العادة» والعمد ما عَدَاه» والأول: لا وقود فيه. والثاني : فيه القودء ولا يخفى أن الأحاديث 
التي تدلٌ على القسم الثالث» وهو شبهُ العمد صالحةٌ للاحتجاج بهاء وإيجاب دية مغلظة على 
فاعلهء قاله الشوكاني . 

(عشرين ابنة مخاضص) هي التي تطعن في السنة الثانية من الإبل . 

(وعشرين بني مخاض ذكورًا) بالنصبء» كذا في النسخ الحاضرة» وفي «المشكاة»: ذكور 
بالجرء قال القاري: بالجر على الجوار؛ كما في المثل: «جُجخْرٌ ضَبّ خَرب». كذا في 
الترمذي. وأبي داودء» و«شرح السنة» وبعض نسخ اانه وفي بعضها : «ذكورًا» 56 
وهو ظاهر. انتهى كلام القاري . 

فظهر من كلامه هذا أن نسخة الترمذي التي كانت عند القاري كان فيها «ذُكُورِ) بالبكر: 

(وعشرين بنت لبون) قال في «مجمع البحار»: بنتٌ و وابْنُ اللَّبُونْء وهو من 
الإبل: ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لْبُونَاء أي: ذات لَبّن بولد آخر. 
(وعشرين جذعة) هو: من الإبل ما تم له أربع سنين» (وعشرين حقة) بكسر الحاء المهملة. 
وتشديد القاف. وهي : الداخلة في الرابعة. 

قوله: (أبو هشام الرفاعي) بكسر الراء» اسمه: محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي 
الكوفي» قاضي المدائن ليس بالقوي. 

قوله: ارقي الات عر عبد اله بن عتمرو) ٠‏ أخرجه الخمسة إلا التوقدي لمع ” 
لِيَ ل قَضَى أن مَنْ قل حَطأء كَِيئه مَِةَ مِنَ الإبل : ثلاثون بِنْتَ مَحَاضٍء وَتَكَانُونَ بِنْتَّ 
لَبُونء وََكَانُونَ ع وعَشْرَة ةٌ بَيِي لَبُونِ 56 وسكت عنه أبو داود وقال المغدرى: : في 
إسناده عمرو بن شعيبء. وقد تقدم الكلام عليه؛ ومن دون عمرو بن شعيب ثقات. إلا 


أ 


«آن 


010( أخرجه أبو داودء كتاب الديات. حديث .)505١(‏ والنسائي» كتاب القسامة. حديث ».)58١٠١(‏ وابن ماجه» 
كتاب الديات. حديث (7770) وأحمد. حديث .)07١54(‏ 


كتاب الديات عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جاء في الذَيَةِ كم هِيَ مِنَ الإبل؟ /41 


1 بو عِيسَى: حل حدب* يثُ ابن مَسْعُودٍ لا نَعْرِفُهُ مَرْقُوعًا إلا مِن هَذَا الوجدء وقد 
وي عن عَبْدِ الله مَوْتُوَا: وقد دَمَبَ بَعْضٌ أمْلٍ العِلْمٍ | إِلَى هَذَاء وهو فول مد 


وَإِسْحَاقَء وقد أَجْمَعَ أَهْل العِلّم عَلَى أن اديه تُؤْحَذُ في ثَلاثِ سنينَ : فِي كل سَنَةٍ 
0000 ا 2 


محمد بن راشد المكحوليء وقد ونّقه أحمدء وابن معين» والنسائي» وضعفه ابن حبان» 
وأبو زرعة. وقال الخطابي : هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء. 

قوله: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله 
موقوفًا) قال الحافظ في «التلخيص»: رواه أحمد وأصحاب السّئنء» والبزار» والدارقطني» 
والبيهقي''' من حديث ابن مسعود مرفوعًاء لكن فيه: «بني مخاض» بدل «ابْن لَبُونِء» وبسط 
الدارقطني القول في «السنن» في هذا الحديث» ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوقاء 
وفيه : روه وى انون وقال: هذا إسناد حسن» وضعف الأول من أوجه عديدة» وقوى 
رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وقفهء وتعقبه البيهقي بأن 
الدارقطني وهم فيهء والجواد قد يعثر. 

قال: وقد رأيته في «جامع سفيان الثوري» عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله» وعن 
أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله» وعن عبد الرحمن بن مهدي بن يزيد بن هارون عن 
سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله وعند الجميع : «بني مخاض». قال 
الحافظ ابن حجر: وقد رد على نفسه بنفسهء فقال: وقد رأيته في «كتاب ابن خزيمة» وهو 
إمام» من رواية وكيع عن سفيان» فقال: «بني لبون»» كما قال الدارقطني . قال الحافظ : 
فانتفى أن يكون الدارقطني غيره» فلعل الخلاف فيه من فوق. انتهى . 

قوله: (وقد أجمع أهلّ العلم على أن الدية تؤخذ في نَلَاثِ سنين) روى ابن أبي شيبة”") 
من طريق إبراهيم النخعي قال: أول من فرض العطاء عمرًء وفرض فيه الدية كاملةٌ في ثلا 
سنين : ثلثا الدية في سنتين» والنصف في سنتين» والثلث في سنة. لمعيب 
وأخرجه عبد الرزاق من طريق عن عمرء كذا في «الدراية». 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (2»©0 حديث (7517)., والبزار» حديث .)1١157(‏ والبيهقي (40؟؛» حديث 


.)١1699( 
.)117478( حديث‎ .)4٠5/6( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


44 كتاب الديات عن رسول الله يك / باب مَا جاء في الدَّيَةِ كم هِيَ من الإبل؟ 


ورأوًا أنَّ دِيَهَ الْخَطَ عَلَى العَاقِلَةَ ورأى بَعْضْهُمْ أن العَاقِلَةَ كَرَابَةٌ الرّجُلٍ مِن قِبَل 
أبيه وهو قَوْلٌ مَالِكِء والشَّافِعي وقالٌ بَعْضَهُمْ : إِنَمَا الدَيه عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النّسَاءِ 
بم مِنَ العصبةء م ا ل ا لي ا ا ل ل و ل ا ل 


ولفظ عبد الرزاق في طريق؛ أن عمر بن الخطاب جَعَلَ الدية الكاملة في ثلاث سنين» 
وتجعل نضتالدية في ستتين» وما دون النصف في سنةٍ. ولفظه في طريقٍ أخرى : إن عمر 
جعل الدَيَةَ : في الأعطية في ثلاث سنين» والنصف والثلثين في سنتين» والثلث في سنة» وما 
دون الثلث فهو في عامهء ولفظه في رواية أخرى «وقضى بالدّية في ثلاث سنين » وفي كُل سنة 
ثلث على أهل الديون في عطياتهم» وقضى بالتُلثِين في ستتين» وثلاث في سنة» وما كان أقل 
من الثلث فهو في عامِهِ ذلك”', كذا في «نصب الراية». 

(ورأوا أن دية الخطل على العاقلة) بكسر القاف: جمع عاقل» وهو رافع الدَّيّة» وسميت 
الديةٌ عَفْلَا تسمية بالمصدر؛ ؛ لأن الإبل كانت تُعقل بفناء وَلِيّ القتيل» ثم كثر الاستعمالٌ حتى 
أطلق العقلّ على الدية. ولو لم تكن إبلاء وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب» وهم عصبته. 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب وَلِيَ المقتول» وتحمل العاقلة الدية ثابتٌ بالسنة. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك» وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: «ولا رّرُ وازِدَه وزْدَ أُخْريف» 
[فاطر: 18] لكنه خص من عمومها ذلكء. لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية 
لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطل منه لا يؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر 
دم المقتولٍء قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر؛ لآل 
الأمر إلى الإهدار بعد الافتقارء فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال 
فقر الجماعة. ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة؛ أدعى 
إلى القبول مع تحذيره نفسهء والعلم عند الله تعالى . 

موسا و عبار ميان ا ضمٌ إليهم الأقرب إليهم. وهي 
على الرجال الأحرار البالغين دلي اليسار منهم. | 

(وقال بعضهم: إنما واو بالماوي اممو قال في 
ا 00 رليس على التساء:والرية.فحن كان له خط في الديوان غقل: 
لقول عمر - ذَبْهِ - لا يعقل مع العاقلة صبيٌ. ولا امرأة. انتهى. 


)غ2 أخرجه عبد الرزاق (9/ )5٠١‏ الأحاديث (/ا6همل/اط1 لملمدملاك هدملا .)١‏ 


كتاب الديات عن رسول الله يَكلِِ / باب مَا جّاء في الدّيَةِ كم حِيَ مِنَ الإبل؟ 0 


وَيُحَمَّلُ كُل رَجُل مِنْهُمْ رَبُعَ ديار» وَدْ قَالَ بَعْضْهُمْ إلى نِضْفٍ دِيئَارِء فإن تَمَّتِ 
م 2000 2 8 1 6 3 4 
اليه وإلا نظِرَ إلى أقْربٍ العَبَائِل مِنْهُمْ فأَلزمُوا ذَّلِكَ . 
121/1 (:؟1) خذنا الخكديىز شعيد الذارية» أخيرنا ختان دبوهو اد 


َ 


سس ورا هيبي 


3 >)ه ه هماه هم و - - ٍ- 
هلالٍ - حدثنا محمد بن رَاشِدِء أخبرنا سليّمَان بِنْ موسّى عَن عمرو بن شعيب» عَن 
أبيه عن جَدَهِ أن رَسُولَ الله يله كَالَ: «مَن قَتَلَ مؤمئا مُتَعَمدًا دُفِمَ إلى أُوْلِّاءِ المَقْتُولٍء 
0 ا 4 ل ل ا ا 
فإن شَاوؤُوا فتلواء وإن شَاوُوا أحَذْوا الذَيَة وهى ٠.‏ ثلاثون حمه. وثلاثون جدعة ١.‏ 


ممع ”> >0م” من عا امير روه >#يعر كره 
وأربعون خَلِفَة» وما صَالحوا عَليْهِ فْهِوَ لهم». 53710110( 


قلت: قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الهداية». غريب. انتهى . 

وقال الحافظ في «الدراية»: لم أجده. انتهى. قال في «الهداية»: ولأن العقل إنما يَجبٌ 
على أهل النصرة» لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالنساء والصبيان؛ ولهذا لا يوضع 
عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية» انتهى. 

(ويحمل) بصيغة المجهول عن التحميل» (كل رجل منهم ربع دينار. وقد قال بعضهم: 
إلى نصف دينار) قال صاحب «الهداية»: وتقسم عليهم في ثلاث سنين» لا يزاد الواحدٌ على 
أربعة دراهم في كَل سنة» وينقص منهاء كذا ذكره القدوري في «مختصره». 

وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد رحمه الله على أنه 
لا يزادٌ على كُلَ واحد من جميع الدية في الثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من 
كُلُ واحد في كل سنة إلا درهماء أو درهمًا وثلث درهم. وهو الأصحٌ. وعند الشافعي ‏ 
رحمه الله -: يجبٌ على كُلّ واحدٍ نصفٌ دينار؛ لأنه صلةء فيعتبر بالزكاة وأدناها ذلك؛ إذ 
خمسة دراهم عندهم نصف دينار . انتهى . 

(فإن تمت الدية) أي: فيها. (وإلا) أي: وإن لم تتم الدية. (نظر إلى أقرب القبائل 
منهم ‏ فألزموا) بصيغة المجهول من الإلزام. 

[117] قوله: (من قتل) بصيغة المعلوم؛ (دفع) بصيغة المجهول. أي : القاتل» (وهي 
ثلاثون حقة) بكسر الحاءء وهي من الإبل: ما دَخَلَتُ في السّنة الرابعة؛ لأنها استحقت 
الركوب والحملء» (وثلاثون جذعة) بفتحتين» وهي ما دخلت في السنة الخامسة» (وأربعون 
خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبعدها فاءء وهي: الحامل» وتجمع حَلِفَات 


0٠‏ كتاب الديات عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي الدَيَةٍ كم حِيَ مِنّ الدّرَاهِم 
وَذْلِكَ لِتَشْدِيلِ د العقل . [د مختصرا : 465 جه1 251151. حم: 61" ]. 
َالَ أبُو عِيْسَى: حدِيث عَبّدِ الله بن عَمْرو حَدٍ يك جسن غريت» 
؟- باب ما جَاء 4# الدَّيَّةَ كم هِيَ مِنّ الدَرَاهِم [ت5 م!] 


0007 ور ىمر ور يي و 


[184] (1588) حَدَتَنَا مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ حَدَّثنَا مُعَادُ بن هَانِيٍء دنا محكد ين 


ْم هُوَ الطَائِيٌ» عن عَمْرِو بنِ دِيثَارٍ َن عِكْرمَة عن ابْنِ ناس ؛ عنٍ النْبِيَ يكل 
نَهُ جَعَلَ الديَة | ني عَشَرَ ألفًا . [مَحَمّد بن مسلمء ٠‏ صدوق يخطئ في حديثه؛ ن: 8١46‏ د: 55ه: 2 
مي : 7753# جه: 17179]. 

(13] (ق18) عدنا معدن عتنالتحمن المكرووة و دنا سفان د 
عَيْئَةَ تن عَمْرِو بن دِيئَارٍ عَن عِكْرِمَة عن النْبِيّ ككل نخوّهء ولْمْ يَذْكْرْ فيه عَنِ ابْنٍ 
اوسن وفِي حل ليت يث ابن عَيَينَة كلام أكثْر مِن هذا. 

قال أن عسي : ياس اليو و 0 
ابن ملم . وَالعَمّلٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيتُ عِنْدَ > عض أهل العِلّم وهُرَّ قَوْلُ أَحْمَدَ وإِسْحَاقٌ. 


وخلائفت. ا ا ونا في بطَويهًا أَوْلَادُهًا . (وذلك لتشديد العقل) بفة بفتح العين 
وسكون القاف» أي: الد 

قوله: (حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجهء وذكره الحافظ 
فى «التلخيص» وسكت عنه. 

١‏ باب مَا جَاءَ 2 الدَيَةِ كم هي مِنّ الدراهم؟ 

. قوله: (إنه جعل الدية اثني عشر ألفا) أي : من الدراهم‎ ]١184[ 

قوله : 0 حديث الوا ا رع وي ' عن عكرمة 

]١"4[‏ قوله: ل 1 هذا الحديث عند بعض أهن انك : وهو قول أحمد. 
وإسحاق) قال الشوكاني ف في «النيل» : اختلفوا ذ في الفضة. فذهب الهادي. والمؤيد بالله إلى 


.)550557( أخرجه أبو داودء كتاب الديات. حديث‎ )1١( 


كتاب الديات عن رسول الله يَكِهِ / باب مَا جّاء فِي الذي كم هِيَ مِنّ الدّرَاهِم 760 


وَرأى بعد عض أمْل العلم الذي عَشْرَةَ آلافي وهو قَوْلَ سُفْيانَ الؤري وأهل الكُوقوٍء وقالَ 
الَّافِمئ : لا أغرف الذي د إلّا مِن الإبل» وَهِيَ مائةٌ منّ الإيل أو قيمتها . 


أنها عشرةٌ آلاف درهمء وذهب مالك. والشافعي في قول له إلى: أنها اثني عشر ألف درهم . 
انتهى» واستدلٌ لما ذهب إليه أحمد» وإسحاق» وغيرهما بحديث الباب. قال الشوكاني: 
ويعارضٌ هذا العديت ‏ حي الو وار رن مسديك لوو دن لخي عن اه بن جد 
قال: «كانت قيمةً الدية على عهد رسول الله كله ثمان مئة دينار» أو ثمانية آلاف درهم» 
الحديث. ولا يخفى أن حديث ابن عباس - يعني : حديث الباب - فيه إثبات أن النبي َكل 
فَرَضَهًا اثني عشر ألفاء وهو مثبتٌء فيقدم على النافي» كما تقرر ة و وكثرة طرقه 
تنقيا مس والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة؛ ‏ 0 

(ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف) أي: الدراهم» (وهو 9 سفيان الثوري». 
وأهل الكوفة). قال صاحب «الهداية»: لنا ما روي عن عمر ‏ دنه -: «أنَّ النبئ كل قَضَى 

9 - 0 ص 

بالدية في قتيل بِعَشرة الافي ورهم». 

قال الحافظ في «الدراية»: لم أجدهء وإنما أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار)» 
موقوقًاء وكذلك ابن أبي شيبة» والبيهقي”'"'. 

(وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل. وهي مئة من الإبل) | استدل الشافعيٌ 
بحديك اي كورين محمد بن عدزو بن حزم عن اي عن جد .وده" «وَإنَ ف في النفس الدية 
ود مِنّ الإبل» الحديث رواه النسائي” " . 

قال الشوكاني: الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في ١‏ 
الوجوب؛ كما ذهب إليه الشافعي» ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم قالا: بقية الأصئاف 
كانت مصالحة.ء لا تقديرًا شرعيّاء وقال أبو حنيفة» وزفرء ل بل هي 
من الإبل للنّصّء ومن النقدين تقويمًا؛ إذ هما قيم المتلفات» وما سواهما صلح. انتهى 


)010( أخر جه أبو داود» كتاب الديات. حديث (؟5057). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 44 ") . حديث (75710/717)., والبيهقي (4/ .)4١‏ حديث (159540). 
() أخرجه النسائي» كتاب القسامة. حديث (58617). 


كتاب الديات عن رسول الله كن / باب ما جَاء في المُوَضحَة 


تر 
“- باب ما جاء لي الموّوضحّة [ت”. م"] 
: ل أُخبَرَنًا يزيد بِنُ زَرَيع ‏ أُخبْرَنًا حسسيرة 


)١1840( ]1590[‏ حَدَّثنًا حَمَيدُ بن مَسْعَدَ 
المُعَلَّمُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبيه عن جَدّوء أنّ النَبِيَ يكل كَالَ: «في المَوَاه 
زن /44851. د: 55ه41/ جه: 568ل حم: 23551417 مي: فض " 
صَحِيحٌ» والعَمّلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَمُلٍ العِلّمء 
في المَوضِحَةٍ حَمْسًا 


> اانه فى ن إن 
خمس خمس) . 
قَالَ أبو عِيْسَى: هذا عويث ع2 
وهو قَولُ كان الْعَوْرِي» والشَّافِعيء محمد وَإِسْحَاق: : أن ذ 
مِنَ الوبل . 
:- باب هَا جاء 2 دِيَةِ الأصَابع [ت؛. م؛] 
و بير سه أ عو سمه 
بن موسى عن الحسين بن 
و 8 رد 
ل الله 


[1991(]141) حَدَّثْنَا أبُو عَمَّارِء حَدَّثَنَا المَضل 
اق عن يِيدَ بن عمرو النْخوي عن عكرمَة عَنِ ابْنِ عباس ؛ قَالَ: قَالَ رَسَو 
سَوَاءٌ 2 عَشْرٌ مِنّ الإيلٍ لكل أضبع». [د: 


عاد ادية ة أصَابِع الِيَدِينٍ وَالرَجْلَيْنِ 
قال أبو عِيْسَى : وفِي البَاب عَن أبي مُوسّى وعَبدِ الله بن عَمْرو 


2 
 *‏ باب ما جَاءَ 4 الموضحة 


6و١‎ 


بكسر الضاد المعجمة هي : الجراحة التي ترفع اللحمّ من العظم وَتُوضِحهُ 
]١0[‏ (قال في المواضح) بفتح أوله جمع موضحة» (خمسٌ خمس) أي: في كل 


واحدة منها خمس من الإبل. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة؛ كذا فى «المنتقى» وقال فى «النيل» 

َ 
إلخ) وهو قولٌ 


وأخرجه أيضًا ابن خزيمة. وابن الجارود وصححا 
قوله: (وهو قول سفيان الثوري. والشافعي, واحمدء وإسحاق 


الحنفية . 
؛ - باب ما جَاءَ ‏ دِيَّةِ الأَصَابع 
[191] قوله: (دية أصابع اليدين والرجلين سواء) أي: حتى الإبهام وَالْخِنْصَره وإن 
من الإبل لكل إصبع) بكسر الهمزة والباء. 


كانا مختلفين في المفاصل» (عشرة 


كتاب الديات عن رسول الله يَلِِ / باب ما جاء ذ دية 


قَالَ أبو عِيْسَى : حدِبث ابن عَبّاسٍ حدِيثٌ حَسَنٌّ صحيحٌ غَرِيبٌ من هذا الوجهء 
والعَمّل عَلَى هَذَا ع عِنْدَ عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم وَبهِ 00 سَفَان الثوري» والشَافِعِيٌ وأحمده 
وإاسكافق» 

[1847] (18947) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِه حَدَّتَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِء ومُحَمَّدٌ بن 
جَعْمْرٍ قَالا : حَدّثنًا 0 عن قَتَادَةَ عن عِكرمَة عَن ابن عَيّاسء عن النَبِيَ كل قَالَ : 
«هذْه وَهِذْه سواءًٌ يَعَنِي الخِْنْصَرَ والإبْهَاءَ. (غ: 5008 5 اه جه: 7587ء 


حم: 322 مي : نرف" 


قوله: (وفي الباب عن أبي موسىء وعبد الله بن عمرو). 

أما حديث 55 و 0 0 أحمدء وأبو داود. والنسائي . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو”"'» فأخرجه الخمسة إلا الترمذي. 

قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أبو داود»ء وأخرجه أيضًا 
ابن حبان في امو وقال ابن القطان في «كتابه»: رجال إسناده كلهم ثقات . 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وبه يقول سفيان الثوري» والشافعي». 
وأحمدء. وإسحاق) وبه قال بو الله - وهو الحقٌ. 

وقد روي عن عمر”؟ - ضيه - أنه كان يجعل ذ في الْخِنْصَرِ سِنّا من الإبل» وفي يي الَبِنْصَرِ 
تِسْعَاء وفي الْوُسْطى عشرّاء وفي السَّبّابَةٍ اثنتي عشرة» وفي الوبهام ثلاث عشرة» ثم روي عنه 
الرجوعٌ عن ذلك وروي عن مجاهد أنه قال: في الإبهام خمس عشرة» وفي التي تليها 
عشرء وفي الوسطى عشرة» وفي التي تليها ثمان» وفي الخنصر سبع» وهو مردودٌ بأحاديث 
الباب؛ قاله الشوكاني . 

]١17[‏ قوله: (هذه وهذه سواءء يعني) أي: يريد النبي كَلِخٍ بقوله: «هذه وهذه) 
(الخنصرء والإبهام) أي: هما متساويان في الدية» وإن كان الإبهامُ أقلّ مفصلا من الْخِنْصَرِ؛ 
إذ في كُل إصبع عُشْرٌ الدية» وهي عَشْرٌ من الإبل» في «شرح السنة»: يجب في كل إصبع 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الديات. حديث (45517)» والنسائي» كتاب القسامة. حديث (2»)5847 وأحمد. 
حديث .)١19:٠655(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الديات. حديث (5077).» والنسائي» كتاب القسامة. حديث ».)580٠(‏ وابن ماجه» 
كتاب الديات. حديث (7107) وأحمد. حديث (51/717). 

(*) أخرجه ابن حبان» حديث .)5١١7(‏ 00 أخرجه عبد الرزاق (9/ 884). حديث (17/598). 


١‏ كتاب الديات عن رسول الله يَلِ / باب مَا ججاء في العَفُو 


ه- بياب ما جاء ث2 العَمُو [ته مه] 


)١1894( ]١4*[‏ حَدَّثنًا أَحْمَد بن مُحَمَّدِء حَدَّتْنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكُء حَدَثَنَا 


- 


يونس بن أبي إِسْحَاقَء حَدَّثَنَا أبُو السَّمَرِ قَالَ: دَق رَجُلَ من قُرَيشٍ سِنَّ رَجُلٍ مِنّ 
الأنصَارِء فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: يا أمير المؤمِنِينَ» إِنَّ هَذَا دَق سِني؟ 
قَالَ مُعَاوِيَة: إِنَا سَتْرْضِيكَء وألَّمّ الآحَرُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأبِرَمَهُ فلم يرضهء فَقَالَ لَه 
مُعَاوِيَة : شَأنَكَ بِصَاحِبِكء وأبُو الدّرْداءِ جَالِسٌ عِنْدَهُء فَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كك قَالَ: سمعته أذناي» ووعاه قلبي يقول: «ما مِن رَجَلٍ يصَابٌ بِشَيءِ 
فى عقو تتتشدة يوه ١١‏ انق اله ين ةرج وعظاعةة وواحطيف ا قال 
الأنْصَارِيٌ: أأنْتَ سَمِعْتَهُ مِن رَسُولٍ الله يكله؟ قَالَ: سَوِعَيْهُ أذْنايَ وَوَعَاهُ قَلْبِيء كَالَ : 
ني أكَرُها لَه كَالَ مُعَاويةٌ: لا جَرءَ لا أَخَيّيْكَء كَأْمَرَ لَهُ بمَال. [ضعيف: جه: +5:؟]. 


١ ١ 


وهو دض 


يقطعها عشرٌ من الإبل» وإذا قطع أَنْمُلَه من أنامله ففيها ثُلْكُ دية إصبع» إلا أنملة الإبهامء فإن 
فيها نصف دية إصبع؛ لأنه ليس فيها إلا أنملتان» ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل؛ كذا 
في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا. 


ه ‏ باب ها جَاءَ ‏ الْعَمُو 


[*" ] قوله: (فاستعدى عليه معاوية) أي: استغاتٌ معاوية على الرجل» قال فى 
«القاموس»: اسْتَعْداه: اسْتَعَانَهُ وَاسْتَنِصرَهُ. (وألح) من الإلحاح» (الآخر) الذي 2250 
(فأبرمه) من الإبرام» أي: فأمله» قال في «القاموس»: البرم: السأمةٌ والضجرٌء وأبرمه فبرم 
كفرح» وتبرم أمله فمل . انتهى . 

وقال في «مجمع البحار»: برم به» أي : سَيِمَهُ وملّه (ما من رجل يصاب بشيء في 
جسده) من نحو قطع. أو جرح .2 (فيتصدق به) أي : عفا عنه. قال الطيبي: مرتب على قوله: 
«يصاب»». ومخصص له؛ لأنه يحتمل أن يكون سماويّاء وأن يكون من العباد» فخص 
بالثانى ؛ لدلالة قوله: «قَتَصَدَّقَّ بو؛» وهو العفو عن الجانيء وقال المناوي: أي : إذا جنى 
إنسان على آخر جناية» فعفا عنه لوجه الله نال هذا الثواب. 


كتاب الديات عن رسول الله جَكِلِْ / باب ما جاء ف فيمن رَضِح رَأْسَهُ بِصَحْرَ مي ه٠ب؟‏ 


كال انو عاقى: هذا ديت غرية لأ تقرفة الاين هذا الت يه ولا 0 
لأبى السّفر سماعا مِن أبى الدَّردَاء وأبو السفر اسمه: 2 بن : أحمذ. ويقال: 


و ماس 


مُحَمَّدٍ النْوْرِي 
5- باب ما جاء فيمن رُضِعٌ رَأْسَهُ ببصَخَّرَة [تي. م1:] 

)1١44( 43‏ حَدَّنَنا عَلِنُ بنُ حجرء حَدَّدَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَء حَدََّنَا هَمَامٌ 
عَن قَتَادَةَ عن أنّسء» قَالَ: ا عافن انما َاحَدَمَا يَهُودِي مَرَصَعَ 
2200 بحجر » وَأتَرَ مَا عَليّهَا مِنَ الْحَلِي» قَالَ: : فَأدِرِكَتْ وَبِهَا رمق نّ فأتي بها النْبْ عل 
ا مَن قَتَلَكِ أفلان؟» قَالَت بِرَأسِهًا : لاء قَالَ: «مَفْلانْ» حَنَّى سمي اليَهُودِي 

ل : أي نعم قال : : كَأَخِلّ كَاعْتَرَفَ كَاءَ مَرَ بهو رَسُولُ الله يكل فَرْضِحَ رأسه بِيْنّ 


حجرين .+ . ل[خ: ا م : 'الاكل 2 ن: ©2590 «جه: ككككل. د: 256959 حم: فض مي : هه "؟ ]. 


قَالَ أبو عِيْسَى : هَذَا حَدِيتُْ حَسنٌ صَحِيحٌ لخ الات ل ان ب الم و رو ل 1 ب دوا 


قوله: (هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه.... إلخ). قال المنذري في 
«الترغيب»: وروى ابن ماجه المرفوع منه عن أبي السفر أيضًا عن أبي الدرداء» وإسناده حسن 
لولا الانقطاع. 

قوله: (وأبو السفرء اسمه: سعيد بن أحمدء ويقال: ابن يحمد الثوري) قال الحافظ : 
سعيد بن يحمد بضم الياء التحتانية وكسر الميم» وحكى الترمذي؛ أنه قيل فيه: أحمد أبو 
السفر بفتح المهملة والفاءء الهذلي الثوريء» الكوفيء ثقة» من الثالثة. انتهى 

5 - باب هَا جَاءَ فِيمَنَ رُضِعٌ رَأَسُّهُ بِصَخَّرةٍ 

الرضخ : الدَّقٌ وال 

]١44[‏ قوله: (عليها أوضاح) جمع وضّمّ بفتحتين» وهي نوعٌ من الْحُلِيَ من الفضة؛ 
سميت بها لبياضهاء (فأخذها) أي : الجارية. (فرضخ رأسها) أي: رَضنّ رأسها بين حَجَرَيْنٍ ؛ 
كما في رواية الشيخين.ء (أدركت) بصيغ المجهولء. أي: أدركها الناس. (وبها رمق) 
بفتحتين» أي: بقية الروح» وآخر النفس» والجملة حالية. 

قوله: (حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


كءه؟7 كتاب الديات عن رسول الله يِه / باب ما جاء ذ فيمن فيمن رَضِحٌ رَأْسَهُ بصَحْرَة 


والعَمَلٌ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْضٍ أهْل العم و ل أحْمَدَء وَإِسْحَاقٌ وَقَالَ بَعْض أهْل 
العم » لا قَودٌ إل ِالسَيّفٍ . 


قوله: (والعمل على.هذا) أى :“على ها يدل عليه :هذا الحديك من حوان الْقو و يكل :نا 
تل به المقتول» (وهو قول أحمد. وإسحاق) ؛ وإليه ذهب الجمهورء ويؤيد ذلك عموم قوله 
3 - إِن عَاقِسُم فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ مَا عوقِبْسر به [النحل: »]1١5‏ وقوله تعالى : اعدو عَلِيه 

عَتَدَك غ541 » ا 4. وقوله تعالى : «#وَجَروا م ميته مَتْلَهًا» [الشورى: ٠4]ء‏ وما 

عه ل والبزار'' من حديث البراءء وفيه: «مَنْ حَرَّقَ حَرَقْنَاهُ وَمَنْ غرَّقٌ عَرَقْنَاة. 
قال البيهقي: في إسنادو بعض من يجهل» وإنما قاله زياد في خطبته. وهذا إذا كان السببٌ 
الذي وقع القتلّ به مما يجورٌ فعلّهء لا إذا كان لا يجوز كمن قتل غيره بإيجاره الخمرء أو 
اللواط به. 

(وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف) قال الشوكاني: ذهبت العترة والكوفيون. 
ومنهم : :أو حفنة» :واضهنابه ]إلى أن الآ تضاف لا يكون إلا بالتيفية واستدلُوا بحديث 
النعمان بن بشير عند ابن ماجه» والبزارء والطحاويء والطبراني» والبيهقي'' بألفاظ مختلفةٍ 
منها: ١لا‏ قَوَدَ إل بالسَّيّفِه. وأخرجه ابن ماجه أيضاء والبزارء والبيهقي"" من حديث 
أبي بكرة. وأخرجه الدارقطني» والببهقي . من حديث أبي هريرة: وأخرجه الدارقطني”' من 
حديث عَلِنَء وأخرجه البيهقي» والطبراني'' من حديث ابن مسعود. وأخرجه ابن أبي شيبة 2 

عن النعيس مرسلة. 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدةٌ منها ور فخدنةه أو متروكء حتى قال أبو م 
عدي كر ونال عي الحق» وابن التسولف امطر له كلها هيف : وقال البيهقيٌ: لم يثبت 


() أخرجه البيهقي (8/ 47). حديث (191/1/1). 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب الديات. حديث (2)565717 والبيهقي (577/0"). حديث »)1١08571(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (7/ 1854). 

(©) أخرجه ابن ماجهء كتاب الديات. حديث (5558)., والبزار (4/ .)١١6‏ حديث (75517). 

(4:) أخرجه البيهقي (8/ 77). حديث »)17817٠0(‏ والدارقطني (88/5). حديث (51). 

(©) أخرجه الدارقطني (9/ 41). حديث .)5١(‏ 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)894/١١(‏ حديث »23٠١55(‏ والبيهقي (4/ 57). حديث (1581). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 77 ). حديث (771/77). 


ص« وم 


كتاب الديات عن رسول الله يك / باب ما جاء في تَشْدِيدٍ قَثْل المؤمن ١ن‏ 


م مي > رد 
- باب ما جَاء 4 تشديد قتل المؤمِن [ت/اء م7] 


- 
20002 


. حَدَّثًا أبو سَلَمَة يَحْيَى بن خَلف ومَحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن بزيع‎ )١1896( ]١96[ 


1 007 -ت 3 و ىرةه ص 36 ص ص م و س 6 
قاللا حدثنا ابن أبى عَدِىّ. عن شعبة» عن يعلى بن عطاء. عن أبيهء عن عبد الله بن 
س هه ع 3 0 2 1 70 و م2 عى ابي رع َه 7 6 4 
عَمْرِوء أن النبى يكل قَالَ: «لرَّوَالَ الدنيًا أَهوّن عَلى الله مِن قثل رَجَلٍ مسّلِم». 
و 9-0 ص م 2 
ل سه سل ب را كي برا ابر اتن تكس وا س2 و سروه 0017 وىرهم - 60 -2- 
محمل بن ١‏ رِء بن جره , عن يعلى بن ءِ 


رو هوي8 


َه هه مه سُ مه َه رئر مه 
تن أبِيهِ عَن عَبْدٍ الله بِنِ عَمْرِو نحوه ولم يرفعه. 
قَالَ أبو عِيْسَى: وهذا أصّحَ من حَدِيثِ ابن أبي عَدِي . قَالَ: 1000000000 


إسنادء ويؤيد معنى هذا الحديث الذي يقوي بعضٌ طرقه بعضًا حديث شداد بن أوس عند 
مسلم» وأبي داودء والنسائي» وابن ماجه” ؛ أن النبي يكل قال: «إذًا كَتَلْتُمْ فَأخسِئوا الْقِبْلَهَ 
وَإِذَا دْبَحْكُمْ فأَحْسِيُوا الّبْحَةه. وإحسان القتل لا يحصل بغير ضَرْبٍ العنق بالسيف كما يحصل 
به؛ ولهذا كان يَكْهِ يأمر بضرب العنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه. 
فإذا رأوا رجلا يستحقٌ القتل قال قائلهم: يا رسول الله دعني أضرب عَنْقَّه ختن قيل: إن 
القتلّ بغير ضرب العنق بالسيف مُدْلَةه وقد ثبت النهي عنها. انتهى كلام الشوكاني. 


8 9 ضَْ . 2 2 > . وار« 
»'- باب مَا جَاءَ ب تشديب قتل المؤمِن 


[146] قوله: (لزوال الدنيا) اللام للابتداءء (أهون) أي: أحقر وأسهل. (على الله) 
أي: عندهء (من قتل رجل مسلم) قال الطيبي ‏ رحمه الله -: الدنيا عبارةٌ عن الدَّار الْقُرْبَى 
التي هي معبرٌ للدار الأخرى» وهي مزرعة لهاء وما لقت السّموات والأرض؛ إلا لتكون 
مسارح أنظار المتبصرين» ومتعبدات المطيعين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «رَسَئَكَرْودَ فى حَأقٍ 
لصّموتِ والارضٍ رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا »» [آل عمران: »]14١‏ أي: بغير حكمة» بل خلقتها؛ لأن 
تجعلها مساكن للمكلّفِينء وأدلة لهم على معرفتك. فمن حاول قَثْلَ من حَلَقْتَ الدنيا لأجلهء 
فقد حاول رَوَالَ الدنياء وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح”" : «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ عَلَى 
أَحَدٍ يَقُولُ: الله الله». قال القاري:.وإليه الإِيمَاءُ بقوله تعالى: #من قَتَلَ نفس بِعَيْرٍ تفي أو 
فسَادو ف رض يُككانا 06 لئاس جميعا» [المائدة: ؟”] الآية. 


69 "أخرجه مسلمء كتاب الصيد. حديث 2)١666(‏ والترمذي. كتاب الديات. حديث .)١4:9(‏ 
00( أخر جه مسلمء كتاب الإيمان. حديث .)١58(‏ 


ُظ/, كتاب الديات عن رسول الله يك / باب الحم في الدماء 


وفي الباب : عن سعدء واه بن عَبَّاسسٍ » وَأبي سَعِيدِء وَأبي هِرِيرَة وَعَْبَةَ بن عَامِرِء 


مع هو > م 


وأبن مسعودهء وبريلة. 

قال أنو عيسئ: حَدِيتٌ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو مَكَذَا رَوَاهُ ابن أبي عَدِيُ عَن شُعْبَة 
قو يتلى بن عظاء :عن انيد عن عيذ اين عمرويعى الك كله وروى محَمّد بن 
جعفر وغير واحد تمن شعبة عن يعلى بن عطاء فَلَمْ يَرْفَعْهُء وَمَكُذا رَوَى سُفْيَانَ 
التوْرِيٌ عَن يَعْلَى بن عَطَاءِ مَؤقوفًا؛ وَهذَا أصَح مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوع . 

6- باب الحكم ل الدّمّاء [تى م2] 

[15] (1895) حََّثَنَا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ حَدَّتَنَا وَهُبُ بن جَرِيْر» حَدَتَنَا شعبة 
عن الأغمّشٍ عَن أي وَائْلٍ عَن عَبْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله كله : : «إِن أوَّلَ ما 
يحكم رك بيْنّ العِبّادٍ في الدَّمَاء . [ن: 400#. حم: 5188]. 


- 


قوله: (وفى الباب عن سعد») وابن عباس . وأبى سعيك » وأبى هريرة» وعقبة بن عامر. 
7 تللظ مه ا خرحهه وان تحدم ان ماس : تارك الترمذي 
وحسّنهء والطبراني في «الأوسط» ورواته زفأة لصح كذا ه في «الترغيب»'" 


وأما ديف أبن .سغيد” 0000 --55 وقال: حديث حسن 


وبريدة) . أما حديث 31 سعد 


غريب » وأما حديث عقبة بن عامر: فلينظر من أخرجه . وأما حديث بريدة» فأخرجه النسائى. 
0( 
والبيهقي ‏ . 


4 باب الْحُكَم 2 الدَّمَاءٍِ 


]١5[‏ قوله: (إن أول ما يحكم بين العباد) أي: يوم القيامة, (في الدماء) خبر إن. 
قال النووي: هذا لتعظيم أمر الدنياء وتأثير خطرهاء وليس هذا الحديث مخالمًا لقوله: «أَوَّلْ 


.)5١٠١5( أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم. حديث‎ )١( 

(') أخرجه الترمذيء, كتاب التفسيرء حديث (7”074)» وانظر «الترغيب والترهيب» ("7/ .)9١7‏ 
(*) أخرجه الترمذي». كتاب الديات. حديث (17944). 

(:) أخرجه الترمذيء كتاب البر والصلة. حديث .)١971(‏ 

(4) النسائي» كتاب تحريم الدم. حديث .)7995٠(‏ 


كتاب الديات عن رسول الله كِلِ / باب الحكم في الدّمَاء / 


قَالَ أبو عبس : حَدِيتٌ عَيْدِ الله حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ» وَهَكَذَا رَوَى غير وَاحِلٍ 
َ:. لاوم ء م2 َْ 2-2 ره يل بوه س0 الأغيء :هه م2ه>و عور 
عن الاعَمَشٍ مرفوعاء وَرَوَى بعضهم عن الاعَمش ولم يرفعوه. 

[1417] (1917) حَدَثنَا أبو كُرَيْبء حَدَّئنا وَكيعٌ عَن الأَعْمّشٍ عَن أبي وَائْلٍ عَن 
عَبْدٍ الله» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «إنَّ أوَّلَ مَا يُمُضَى بَيْنَ العِبَادٍ في | الدّمَاء'. 


لخ: ؛فكحك م: فلاككء ن: اأدد24 جه: وأكلل حم: 1556]. 


[194] (18948) حَدَّثنا الحَسَيْنٌ بن حُرَيْثْء حَدَّثََا المَضل بن 0 عَن 
الحَسَيْنٍ بن وَاقِدِء عَن يَزِيدَ الرَفَاشِيء حَدَّثَنَا أبو الحكم البَجَلِئيٌ قَالَ: 
أبَا سَعِيدٍ الحَدْري» وأبَا هْرَيْرَةٌ يَذْكْرَانِ عن رَسُولٍ الله يكل قَالَ : الَر أن ليا الكّماء 


وَأَهْلَ الأرْض اشْتَركُوا في دم مُؤْمِنِ لأكبّهُم الله فِي الثار». 


مَا يُحَاسَبُ به الْعَبدٌ صَلَاتَه»؛ لأن ذلك في حق الله» وهذا فيما بين العباد. قال في 
«المرقاة»: والأظهر أن يقال: لأن ذلك في المنهيات» وهذا ف في المأمورات» أو الأول في 
المحاسبة» والثاني في الحكم.ء لما أخرج النسائي عن ابن 5585 مرفوتًا : «أولَ ما يَُحَاسّب 
العبد عَلِيه صَلاتُُ» وَأَوَّلُ مَا يُقْضَّى بَيْنَ النّاسِ فِي الدَّمَاءِه. وفي الحديث إشارةٌ إلى أن الأول 
الحقيقي هو الصلاة»: فإن المحاسبة قبل الحكم . 


قوله: (حديث عبد الله حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 


[144] قوله: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا) قال الطيبي ‏ رحمه الله : 
«لو» للمضيء و«أن أهل السماء»: فاعل» والتقدير: لو اشترك أهل السماء [والأرض] (في 
دم مؤمن) أي: إراقته. والمراد قتله بغير حق» (لأكبهم الله في النار) أي: صَرَعَهُمْ فيها 
وقلبهم. قال الطيبي - رحمه الله : كيه بوجههء أي : صَرَعَهُ فأكب هوء وهذا من النوادرٍ أن 
يكون أفعل لازمًا وفعل متعديًا ؛ قاله الجوهري. 

وقال الزمخشري: لا يكون بناء أفعل مطاوكًا لفعل» بل همزة أكب للصّيرورة أو 
للدخول؛ فمعناه صار ذَا كَبّء أو دخل في الْكَبّء ومطاوع فعل انفعل نحو كَبّ وَانْكَبّ» 
وَقَطعَ وَانْقَطعٌ. قال التوربشتي: والصوابٌ كبّهم الله ولعل ما في الحديث سهوٌّ من بعض 
الرواة. وقال الطيبي: فيه نظرء لا يجوز أن يرد هذا على الأصلء وكلام رسول الله ككل أَوْلَى 
أن يتبع» ولأن الجوهري نافء. والرواة مثبتون» قال القاري: فيه أن الجوهري ليس بناف 


مو و 8 هه 


0/١‏ كتاب الديات عن رسول الله يكيهُ / باب ما جاء في الرجل يَقتل ابنه يقَاد منه أمْ لا؟ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» وأبو الحكم البجلي هو عبد الرّحمن بن 
أبي نعم الكوفي . 
4- باب مَا جاء 2 الرَّجلٍ يَقَكّلَ ابَنَهُ يُمَادُ م 
)1١94( 63‏ حَدَّنَنَا عَلِنُ بنُ ُحجرء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيِّاشِء حَدَّثْنا 
المُتَنّى بن الصَّبّاح عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبِيه عن جَدَّوِ عن سُرَاقَةَ بنٍ مَالِك بن 
جَعْسَمء قَالَ: حَضَرْتٌ رسول الله كله يُقِيدُ الأب مِن ابْنِهِ ولا يُقِيدُ الابْنَ مِن أبيه. 
أشعيك] . ظ 
قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ لا نَعْرِفُهُ مِن حَدِيثٍ سُرَاقَةَ إلّا مِن هَذَا الوَجن 


وَلِيْسَ إِسْنَادُهُ بصَحِيح ؛ رَوَاهُ إسْمَاعِيل بن عَيّاش»ء عَنَ المُكْتى بن الصّبّاحء وَالمَتْنَى بن 
الصَّبّاح يَضَعَّفٌ فِي الحَدِيثْء وَقَدُ رَوَى هَذا الحَدِيتٌ أبُو خَالِدٍ الأخمّرٌ عَن 
للتعدية. بل مثبت للزومء ولا يلزم من ثبوت اللزوم نفي التعديةء هذاء وقد أثبتها صاحب 
«القاموس» حيث قال: كنّه : قَلَبَه وصرعه؛ كأكبّه وكبكبه فأكب. وهو لازم متعد. 


4 - باب مَا جَاءَ 4 الرَّجلٍ يَمَكُلُ ابْنَهُ يُقَادٌ مِنَهُ أَمَ لَا؟ 
2 0 5 مجه َ امس 
قال فى «النهاية»: الْقَوَدُ الْقِصَاصٌ وقَبْلٌ القاتل بدل القتيل» وقد أَقَدَته به أَقِيدَهُ إِقَادَةَ 


واستقدثٌُ الحاكم: سألته أن يُقِيدَنِي» واقتدثٌ منه أَقْتَادُ. 

1 "| قوله: (عن سراقة بن مالك) أي: ابن جعشم المدلجي الكناني» كان ينزل 
قديدّاء ويعد من أهل المدينة. روى عنه جماعةء وكان شاعرًا مجيداء مات سنة أربع 
وعشرين ذكره صاحب «المشكاة» . 

قوله: (يقيد الأب) من الإقادة» أي: يقتصٌ له. (من ابنه) بكسر نون «من» للالتقاء أي : 
لأجله وبسببه. والجملةٌ حال من المفعول:: قيل: كان هذا في صَدْرٍ الإسلام» ثم نسخ» ذكره 
ابن الملكء (ولا يقيد الابن) بكسر اللام للالتقاء» (من أبيه) قالوا: الحكمة فيه أن الوالدَ 
سببٌ وجود الولدء فلا يجوز أن يكون هو سببًا لعدمه؛ كذا في «اللمعات». قال السيد في 
«شرح الفرائفض»: ولعل الا بن كان مجنونًا أو صب ؛ كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه... إلخ) قال في 


كتاب الديات عن رسول الله يل / باب ما جاء فِي الرجل يَقْتَل ابه يُقَادُ مِنْهُ أمْ لا؟ 71١‏ 


الحَجَاج بن أرطاة» عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَن أبيو عَن جَدّو عَن عُمَرَ عن النْبِيَ يكل 
وقد روي هَذَا الحَدِيتُ عَن عَمرِو بن شْعَيْبٍ مُرْسَلَاء وَهَذَا حَدِيتٌ فيه اشطرابٌ. 


وَالعَمّلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم : أن الأب إِذَا فَكَلَ ابْنَهُ لا يُقَتَل بوء وَإِذَا كَذْفَ ابئه 
0 

)١1400(]140[‏ حَدَّتَنَا أبُو سَعِيدٍ الأسَّحٌء عدتنا انو خالق الاخمره عن 
الحَجَاج بن أَرْطَاةً عن عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ عَن أبيه» عَنْ جد عَن عْمَرَ بن الحَطَابٍء 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: «لا يُقَادُ الوَالِدٌ بالولّد. رجه: تحدى حم: مك 
مي : /7751] . 


)١501(]101[‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِء حَدَّثََا ابنُ أبي عَدِيّ عَن إِسْمَاعِيلَ بن 
تكلم عن عكروين دنار عن طاوس عن ابو ماس؛ عن النْبِيّ يكل قَالَ : دلا يُقَامُ 


وهم 2 


الحَدُودُ فِي المِسَاجِدِء وَلا يُقْعَلُ الوَالِدُ بالوّلّدِا. [جه مختصرًا: هوهى مي: وى 
حم مختصرًا .]١6١8١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حَدِيتٌ لا تَعْرِقُةُ بِهّذا الإِسَْادٍ مَرْقُوعًا إِلّا مِن حَدِيثِ 
يون وإسْماعِيل بن مُسِلِمٍ المكي ‏ قد تكلم فيه بض هل المِلَمٍ من 
قبل حفظه 


«التلخيص»: إسناده ضعيفء. وفيه اضطراتٌ واختلافٌ على عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء فقيل: عن عمرو؛ قيل: عن سراقة». قيل: بلا واسطة» وهي عند أحمدء وفيها ابن 
[41] قوله: (لا تقام الحدود في المساجد) صونًا لهاء وحفطًا لحرمتها فيكره؛ (ولا 
يقتل الوالد بالولد) أي: لا يُقاد والد بقتل وَلَدِهِ؛ لأنه السببٌ في إيجادهء فلا يكون سببًا في 
إعدامه ؛ كذا في «شرح الجامع الصغير» للمناوي. 
قوله: (هذا حديث لا نعرفه... إلخ) وأخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم في 
«المستدرك”" (وإسماعيل بن مسلم المكي» تكلّم فيه بعضٌ أهل العلم من قبل حفظه) قال 


.)61١5( حديث‎ .)5٠١ /5( أخرجه الحاكم‎ )١( 


71017 كتاب الديات عن رسول الله يك / باب مَا جّاء لا يجل م امْرئ مُسْلِم إلّا بإخْدّى ثلاث 


]٠١م‎ .٠١ت[ باب مَا جَاء لا يجل دم امَرِئٌ مُُسَلِمِ إلا بِإحَدَى ثلاث‎ -٠ 


ل لله فيه 


)١1505(]1407[‏ حَدَّثنًا هَنَادٌء حَدَّتَنًا أبو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعُمَشٍ عَن عَبّدٍ الله بن 
مُرَةَ عن مَسْرُوقٍ عَن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء قَالَ: قَالَ رَسَولٌ الله وكه: «لا يَحِلَ كم 
ائرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أذ لا إل 2 عات كي ل إِلّا بإِحدى نَلاثِ: النَّيبُ 
الزَّانِيء وال ِالنْفْس » والنًا رك لِدِينِهء المفارق للْجَماعَةٍ) قَالَ: 10000 


الحافظ : لحن بابعه الحمن بن عمد الله الحتيري عن عمرو بن ديدان» قال البيهقي : وقال عبد 
الحق : هذه الأحاديثٌ كلّها معلولةٌ» لا يصحٌ منها شيء. وقال الشافعي : علطت عن عدد من 
أهل العلم لقيتهم ألَّا يقتل الوالد بالولدء» وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق هذا الحديث 
منقطعة» وأكّده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يَقُولُونَ به. انتهى . 
- باب ما جَاءَ لَا يَحِلْ دَمُ امرئ مُسَلِمٍ إلا بِإِحَدَى ثَاَاثٍ 

]١407[‏ قوله: (لا يحل دم امرئ) أي: إراقته» والمراد الإنسان» فإن الحكم شامل 
للرجال والنساء (مسلم) صفة مقيدة ل «امرئ». (يشهد) أي: يعلم ويتيقن ويعتقد. قال 
الطيبي: الظاهر أن «يشهد» حال جيء بها مقيدة للموصوف مع صفته؛ إشعارًا بأن الشهادتين 
هما العمدةٌ في حَمَّنِ الدم» ويؤيده قوله يَكِِ في حديث أسامة"'': «كَيْف تَضْنَعٌْ با إله 
إلا الله وقال القاضي : «يشهد» مع مأ هو متعلق به؛ صفة ثانية» جاءت للتوضيح والبيان» 
00 المرادّ بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» وأن.الإتيان بهما كاف للعصمة: (إلا بإحدى 
ثلاث) أي: خصال ثلاث: قتل نفس بغير حق» وزنا المحصنء. والارتداد. ففصل ذلك 
بتعداد المتصفين به المستوجبين القتل لأجلهء فقال: (الثيب الزاني) أي: زنا الثيب» 
(والنفس بالنفس) أي: قتل النفس بالنفس. قال الطيبي: أي: يحل قتلّ النفس قِضَاصًا 
بالنفس التي قتلها عدوائاء وهو مخصوص بِوَّلِيٌَ الدّم» لا يحل قتله لأحد سواهء حتى لو قتله 
غيره لزمه القصاص . انتهى . 

(والتارك لدينه المفارق للجماعة) أي : ترك التارك والمفارق للجماعة صفة مولدة للتارك 
لدينهء أي : الذي ترك جماعة المسلمين» وخرج من جملتهم. وانفرد عن أمرهم بِالردّةٍ التي 
هي قطعٌ الإسلام قولاء أو فعلاء أو اعتقادّاء فيجب قتلّه إن لم يَنّبْء وتسميتة مسلمًا مجازيًا 


.)91( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 


© 


كتاب الديات عن رسول الله يكل / باب مَا جاء فِيمَنْ يَقْثّلُ نفْسًا مُعَاهَدَ يلف 


وفى الباب عن عَثمان وعَائْشَة وابن اسن . لخ: هلاحك م: الاككء ن: «"الاك د: 5 هلاق 
© ص يو 
جه: 256095 حم : 545'", مي : 4 ]. 


60 مص 2 د 


2 تى 0 2 و س ه ٍِ- ع م 
ل أبو عِيِسَى : حَدِيث ابن مَسْعُودٍ حَدِيث حَسَنٌّ صَحِيح . 
شَّ ّ 5 و و ب تر و اسه 
١‏ باب ها جَاء فِيمَن يَمَثَل نضمًا مَعَاهَدَةَ [ت١كء‏ م١١]‏ 


و د سي ير 


)٠*10[‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بن بَشَّارِء حَدَّثَنَا مَعَدِيٌ بن سُلَّيْمَانَ - هو 


7 - 6 1 - - م وه > و زات ها وت د 
البصري - عَن ابن عجلان؛ عَن أبيهء عَن أبي هِرَيْرَة عن النبيّ ككل قَالَ: «ألا مَن 
97 سم - و 2 .-4 8 2-6 622 68م ولاس 8 - مهاس ماه 0 
قَتَل نمسا مُعَاهِدَا له ذْمّةَ الله وذمّة رَسُولِهء فَقَدْ أخفرٌ بِذِمّةٍ الله. قلا يرَّخ رَائِحَةَ الجَنْقٍ 


باعتبار ما كان عليهء لا بالبدعة. أو نفي الإجماع» كالروافضء والخوارج؛ فإنه لا يقتل . 
قوله: (وفي الباب عن عثمان"') ...... إلخ) لينظر من أخرج أحاديثهم '"' . 
قوله: (حديث ابن مسعود حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 
١‏ باب مَا جَاءَ فِيمَنّ يَفَكلَ نمَّمًا مُعَاهَدَةٌ 


بكسر الهاءء من عاهد الإمام على ترك الحرب ذميًا أو غيره؛ وروي بفتحها وهو مَنْ 
عَاهَدَهُ الإمامٌ. قال القاضي: يريد بالمعاهدة من كان له مع المسلمين عَهْدٌ شرعيئنٌ؛ سواء كان 
بعقد جزية» أو هدنة من سلطان» أو أمان من مسلم. 

]١407[‏ قوله: (ألا) حرف التنبيه» (من قتل نفسًا معاهدة) أي: رَجَلُا معاهدّاء (له 
ذمة الله وذمة رسوله). قال في «المجمع؛: الذمة والذّمَامُ وهما بمعنى العهدٍ والأمان. 
والضمان والحرمة والحق» وسمي أهل الذمة؛ لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. انتهى . 

(فقد أخفر بذمة الله) قال في «المجمع»: خفرته أجرته وحفظته», والخفارة بالكسر 
والضم: الذمامء وأخفرته إذا أَنْقَضْتٌ عهده وَذْمَامةُ» وهمزته للسّلبٍء (فلا يرح رائحة الجنة) 
أي: لم يَشْمّ ريحهاء يقال: رَاحَ يَرِيحُ وَرَاحَ يَرَاحْ وَأَرَاحَ يُرِيحٌ: إذا وجدّ رائحة الشَّيء 
والثلاثة قد روي بهذا الحديث؛ كذا في «النهاية». قال الحافظ: بفتح الراء والياء» هو 
أجودء وعليه الأكثر. 


.)5:51( أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم. حديث‎ )١( 
(؟) حديث عائشة: أخرجه النسائي» كتاب تحريم الدم. حديث (40117). وحديث ابن عباس : أخرجه النسائي»‎ 


715 كتاب الديات عن رسول الله كل / باب مَا جاء فِيمَنْ يَقْثّلَ نفسًا مُعَاهَدَةٌ 


ون رِيحَهًا لِيوجَدُ من مَسِيرةٍ سَبْعِينَ حَرِيفًا» . [جه بنحوه: 25807]. 
قَالَ وفي الباب عن أبي بَكْرَة. 


قال: المرادٌ بهذا النفي» وإن كَانَ عَامًا التتخصيص بزمان ما؛ لما تعاضدت الأدلة 
العقليةٌ» والنقلية: أن من مَاتَ مسلمًا ولو كان من أَمْلٍ الكبائر فهو محكوم بإسلامه. غير 
مخلَّدٍ في النارء ومآله إلى الجنة» ولوقدت قبل اذللقة انتهى. (وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
بسبعيرة خرينا) أي : عامًا؟؛ كما في رواية للبخاري» والجملة حالية. أي : والحال أن ريح 
الجنةٍ لَتَوجَدٌ 

قال السيوطي ‏ رحمه الله : وفي رواية: «سَبعِينَ عَامًا». وفي الأخرى: «مئَة عَامِ»ء وفي 
«الفردوس» “الف عام وجمع بأن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعفال 4 وتفاوت 
الدوساك هو تدر كه من شاف اهن شير آلف عَامٍء ؤمرة أشناء ره فسيرة أريعين اما .وها 
بين ذلك» قاله ابن العربى وغيره؛ ذكره القاري فى «المرقاة»» وقال: ويحتمل أن يكونٌ 
الغراة هن الك طرن العيانة لآ اتسوردهاء اتيي ” 

قلت: ذكر الحافظ هذه الروايات المختلفة» وذكر أن في رواية الطّبراني”'' عن أبي بكرة: 
«اخمس مئة عام»» ووقع في «الموطإ»”'' فى حديث آخر: اخمس مئة عَاِ؛» وهذا اختلاف 
شديد» ثم ذكر وجه الجمع عن ابن بطال» ولع يرضبية؛ لما فيه من التكلف» ثم قال: والذي 
يظهرٌ لي في الجمع؛ أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة مَنْ في الموقف. 
والسبعين فوق ذلك». أو ذكرت للمبالغة» والخمس مئة. ثم الألف أكثر من ذلك» ويختلف 
ذلك باختلاف الأشخاص والأعمالٍ» فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من 
المسافة القربى» وبين ذلك» وقد أشار إلى ذلك شيحُنا في «شرح الترمذي»»: ثم رأيت نحوه في 
كلام ابن العربي» ونقل كلامهماء فإن شئت الوقوف عليه 0 «الفتح». 

قوله: (وفي الباب عن أبي بكرة) أخرجه الطبراني”''» وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن 


600 / 
عمرو عند البخاري. 


.)471( حديث‎ .)١171/١( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)1575( أخرجه مالك (؟5/*١2)11 حديث‎ )( 


() أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١17/١(‏ حديث (571). 
(4) أخرجه البخاري» كتاب الجزية. حديث (91175). 
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- 


1 كو 0 5 1 ء ا ا 5 ص نو اس ى م6 عي سس 1 
قَالَ أبو عِيْسَى : حديت أبي هريرة حديث حسن صّحِيح» وفلد روي من عير 
س ه أ 4 و > ب ست 1 ب 
وجه . عن أبي هريرة. عن النبِيٌ علد . 
١‏ باب [ت؟١1‏ م؟١]‏ 


20010102 م هم لس 


)4١4(]١1405[‏ حذئنا أبو كرَيْبٍء حَدَّنَنَا يَحْيَى بن آدمَ عن أبي بَكْرٍ بنِ عَيّاشٍ 
عن أبي سَعْدٍ عن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسسٍِ أن النّبىَ يله وَدَى العَامِرِيّينِ بِدِيَةٍ 
المسَلِمينّ وكان لهما عَهْدُ من رَسُولِ الله عه . [ضعيف الإسناد» أبو سعيد. غيل دلي ]: 


َ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديتٌ عَريبٌ لا نَعْرِقْه إلا مِن هَذَا الوّجْهِء وأبُو سَعْدٍ البَقَالُ 


أسمه : سعد د المرزيّان. 


قوله : (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن ماجه. 
بَابٌ 


]١5٠١54[‏ قوله: (ودى العامريين) الذين فتلهما عمرو بن أبي أمية الضمري.» (بدية 
المسلمين) أي: مثل دية المسلمين» وأخرجه البيهقي”''2 عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : 
جَعَل رَسو ل الله يله دي الْعَامِرِيَيْنٍ دي الْحْرٌ الْمُسْلِمٍ. وأخرج أيضًا من وجه آخر؛ أنه علي 
جَعَل دية المعاهدين ديه يه المسلم. 

(وكان لهما) أي: للعامريين» (عهد من رسول الله يَلِِ) ولم يشعر به عمرو بن أمية» 
ولذلك قتلهما . 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه البيهقي. قال الشوكاني في «النيل»: في إسناده أبو 
سعد البقال» واسمه: سعيد بن المرزبان» ولا يحتحٌ بحديثه. والراوي عنه أبو بكر بن 
عياش » (وأبو سعد البقال» اسمه: سعيد بن المرزبان) العبسي» مولاهم الكوفي»؛ الأعور. 
ضعيف مدلس » من الخامسة. قاله الحافظ . 


.)15178 حديث (/ا215117‎ .)٠١7 /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 


71 كتاب الديات عن رسول الله يكِهِ / باب ما جاء في كم وَلِي القَتِيلٍ في القصّاص والعَفُو 


-١‏ باب ما جاء 2 حُكم وَلِي القَتِيلٍ ‏ القصّاص والعَفُو [ت"1. م؟1] 

)١1405(]1406[‏ حَدَّثَنَا مَحمودٌ بن غَيْلانَ ويَحْيّى بن مُوسَى قالا: حَدَّتَنا 
الوَلِيدٌ بن مُسْلِمء حَدَّئنَا الأؤرَاعِيُ» حَدَّنْنِي يَحْيَى بن أبي كثير حَدَّتَنِي أبو سَلَمَة: 
حَدََِّّي أبُو هُرَيْرَةٌ قَالَ: لمّا كَتَحَ الله عَلَى رسُولِهِ مَكَةَ قامَ في النَّاسِ كَحَِدَ الله وأئتى 
عَلَيْ ثُمَّ قَالَ: «ومَنْ قُتِلَ لَهُ قتِيلٌ قَهُو بِحَيْرٍ النَطَرَيْنِ : إمّا أنْ يَعْقْرَ وما أنْ يَفْثْلَ. 


[خ: "١1ل‏ م: همه"كل ن: 5059 د: وهعدودق جه: 715كل2 : ١١٠٠لا)].‏ 
حّ ( م 


. 5 - >اء 0 3 ءِ 2 ه ه 


- باب مَا جَاءَ ‏ حُكُم وَليٌّ القَّتِيلٍ 4 اٌقصضاص وَالَعَفَوِ 

]١405[‏ قوله: (ومن قتل له قتيل) أي: من قتل له قريب كان حَيّاء فصار قتيلا بذلك 
القتل» (فهو) أي: من قتل له قتيل» يعني: ولي المقتول» (بخير النظرين) يعني الْقِضَاصَء 
والدَّيّة» أيهما اختار كان له»ء (إما أن يعفوء وإما أن يقتل) في رواية البخاري: «إِمّا أَنْ 
يودّى» وإمًا يقّاد؛: قال الحافظ في «الفتح» ‏ بعد ذكر لفظ الترمذي هذا -: المراد بالعفو أخذ 
الدية» جمعًا بين الروايتين» ويؤيده أن عنده فى حديث أبي شريح"'2: «فَمَنْ قيّل له قتبل بَعْدَ 
الْيْم» فَأَهْلْهُ َبْنَ خَيْرتِيْن : إِمَا أَنْ يَقُْلُوا أَوْ يَأحُذُوا الدّيَةه» ولأبي داودء وابن ماجهء وعلّقه 
الترمذيٌ من وجه آخر عن أبي شريح بلفظ : «فإنه يَحْمَارُ إِحْدَى نَلَاثِ: إِمّا أَنْ يَنْمَصّء وَإِمّا أَنّْ 
يَعْفُوَهِ وَإِمّا أَنْ يَأَحُْذ الدَيَة» فَإِنَ أَرَادَ الرَابعة» مَحْذُوا عَلَى يَدَيْوِه أي: إن أراد زيادةً على 
اللقٍصاص أو الدية. 

قال: وفي الحديث إن ولي الدّم يخير بين الْقِصاص والدَّيةٍ. واختلف إذا اختار الدية: 
هل يجب على القاتل إجابته؟ فذهب الأكثر إلى ذلك». وعن مالك: لا يجب إلا برضا 
القاتل: وَاستدلٌ بقوله: «ومَن قُيِلَ لَه بأن الحق يتعلّق بورثة المقتول» فلو كان بعضّهم 
غائباء أو طفلًا؛ لم يكن للباقين الْقِصاصٌ حتى يبلغ الطفل» ويقدم الغائب. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن خويلد بن عمرو) وأما 


.)١505( أخرجه الترمذي» كتاب الديات. حديث‎ )١( 


كتاب الديات عن رسول الله يك / باب ما ججاء في كم وَلِي القَتيلٍ في القصّاص والعَفُو 70١1‏ 
22, باس 0 0 7 2007 
[ > ححَدَّثنَا مُحَمَدٌ بن بَشَّارِء حَدَّئْنَا يَحْيَى بن سَعِيِء حَدَتَنَا ابن 
/. 4 كش 7 رقو تت م 58 َه م هم 
أبي وِنْبِء حَدَّتْني سَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ عن أبي شُرَيُح الكغبي» أن رَسول الله 
تر 2 ً مس ررك م 6 ل لاوس أ 6 3 ُ' 2 4ه 
يله قَالَ: «إن الله حَرّمَ مَكة ولم يُحَرٌمْهَا النَامنُ» مَن كَانَ يُؤْمِن بالله واليَوْم الآخر فلا 
م ه26 . سّ سل مضي مه تحن 7 7 سعد مض 2 8 مم م كه م اه 
يَسْفِكَنّ فِيهًا دَمّاء ولا يَعْضِدَنْ فِيهًا شَجَرَاء فَإِنْ تَرَخَصٌ مُتَرَخُْصٌء فَقَالَ: أَحِلْتْ 
- 1 ا ا َه م _ ى وص 
لِرَسُولٍ الله - كل - فإنَّ الله أحَلّهَا لي ولَمْ يُحِلّهَا للئّاس؛ وإِنّمَا أُحِلَّتْ لي سَاعَةَ مِن 
ير + ار عمل 2 عه (إلمسساسي 6ه تش ه له جل .| > صرلئره 0452 ماعل 
َهَارِء ثم هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْم القِيَامَة» ثم إِنَكُمْ مَعْشَرَ زاعة قَتَلَتُمْ هَذَا الرّجُلَ 0 
دوك وائل فلينظر من أخرجه”'"2: وأما حديث أنس”" فأخرجه الخمسة إلا الترمذي. وأما 
حديث أبى شريح ويل وهو خزاعى كعبي »2 فأخرجه الترمذي فى هذا الباب». وله 


حديث آخر عند الدارمى”*'. 


]١1056[‏ قوله: (عن أبي شريح) بالتصغير. قال صاحبٌ «المشكاة»: هو: أبو شريح 
خويلد بن عمرو الكعبي الخزاعي» أسلم قبل الفتح» ومات بالمدينة سنة ثمان وستين» وهو 
مشهور بكنيته» (إن الله حرم مكة) أي: جعلها محرّمة معظمةًء وأهلها تبع لها في الْحْرمَقٍ 
(ولم يحرمها الناس) أي: من عندهم» فلا ينافي أنه حرمها إبراهيم بأمر الله تعالى» (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر) اكتفى بطرفي المؤمن به عن بقيته» (فلا يسفكن) أي: فلا يسكبن» 
(فيها دمًا) أي : بالجرح والقتل» قال القاري: وهذا إذا كان دما مهدرًا وفق قواعدناء وإلا 
فالدّمُ المعصومٌ يستوي فيه الحرم وغيره في حرمة سَفْكْوء (ولا يعضدن) بكسر الضاد 
المعجمة» أي: ولا يقطعء (فيها شجرًا) وفي معناها: النبات» والحشيشء. (فقال) أي : 
المترخّص عطف على تَرَخصٌء (فإن الله أحلها لي) وفي رواية الشيخين: «فَقُولُوا: إِنَّ الله كَدْ 
أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلّمْ يأَذّنْ لَكُمْ». وبه نَمّ جوابٌ المترخخصء ثم ابتدأ وعطف على الشرطء فقال: 
«وإنّما أُحِلَّتْ لِي. . . إلخ». (ثم هي) أي: مكة, (ثم إنكم معشر خزاعة) بضم أوله: أي : 
يا معشر خزاعة» وكانت خزاعة قتلوا في تلك الأيام رجلا من قبيلة بني هذيل بقتيل لهم في 


.)١1580( أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الديات. حديث (4591) والنسائي». كتاب القسامة. حديث (5147) وابن ماجه. 
حديث.» كتاب الديات. حديث )١5١1947(‏ وأحمد. حديث (114804). 

(*) أخرجه الترمذي. كتاب الديات» حديث .)١505(‏ 

(:) أخرجه الدارمي», كتاب الديات. حديث .)776١(‏ 


74 لحي ا رن 


> ه 3 هه ده ده > 2 عه ره ني 
م 1 [د مختصرا : 5 » حم: .]111١9‏ 


أ- داس فو 


فال انو عنس 4 هذا حديث حَسَنٌّ صَحيحٌ خاي أبي سن ير 
6ت ورَوَاُ شَيْبَان نِضًا عن يَحْبَى بن أبي كثير مِثلّ هَذَاء وروي عن أبي شُرَيْح 
الخُرَاعِي عن النَّبِي تله قَالَ: «مَن فيل ا اه 
الدَّيَه؛. وذّهبَ إلى هذا بَعْض أَهْلٍ العِلّم وَهَوَ كَوُلَ أَحْمَدَ وإسحاق: 

]014 كذكنا اث قربي ء خدتكا اث و شعارية عن الأخمش عن 
أبي صَالِح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قُيِلَ رَجُلٍ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كك مَدفِمَ القَاتِلَ إلى 
وَلِيهِ قَقَالَ القَاتِلَ: يا رَسُوَلَ الله والله ما أرَدْتُ 1 1[ [1 1[ 1[ 12110111 


الجاهلية» فأدّى رسول الله تكد عنهم ديته. لإطفاء الفتنة بين الفئتين. (من هذيل) بالتصغيرء 
(وإني عاقله) أي : مؤد ديته في العقل» وهو الدية» وقد تقدم وجهُ تسمية الدّية بالعقل. 

(فمن قتل له) بصيغة المجهول., (فأهله بين خيرتين) بكسر الخاء المعجمة وفتح التحتية: 
أي: اختيارين» والمعنى مخير بين أمريّن» (إما أن يقتلوا) أي : قاتلهء (أو يأخذوا العقل) 
أي : الدية من عاقلةٍ القاتل. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح.» وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) أصل هذين 
الحديثين في «الصحيحين». 

قوله: (وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي يَكِلَدِ قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل. 
أن متو وياخد الذية) اوفي بَعْض السخ: «أَوْ يَأَحذ الدَّيّة»» بلفظ «أو» مكان الواو وهو 
الظّاهر. روى الدارمي” عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعتٌ رسول الله يَكْةِ يقرل: ١‏ 
له 0 أو حَبْلٍ 0 الْجِرْحٌ - َهُرَ بِالْخْيارِ بَيْنَ إخدى ثلاث فَإِنْ أرادَ الرّابعة 2 
على ديف يق أن يتس أو يقل أن باد المثل ونم :"السفيك» ورواء ايها أن نذاوفةزاين 
مسيم ب الحافظ . 

]١501[‏ قوله: (قتل رجل) بصيغة المجهول. (في عهد رسول الله كلِْ) زاد أبو داود: 
فَرَفِمَ ذلك إلى النبي كَل (فدفع) أ النبي كد (إلى وليه) أي: ولي المقتول» (ما أردت 


.)77601١( أخرجه الدارمى», كتاب الديات. حديث‎ )١( 


كتاب الديات عن رسول الله بك / باب ما جاء فِي النَهي عَن المثلة 714 
َبْلَه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كئنِ: «أْمَا إِنْهُ إِنْ كَانَ قوله صَادِفًا فَقَتَلَتَهُ مَخَلْتَ النَّارَه مَكَا 
عله الرَّجل ال وكان مَكْتُوفًا بِنسعَةٍ ) قَالَ: فَحَرَجّ يَجر نِسْعَتَه قال: فَكَانَ سكي 1 
النْسَعَة . 6 م بنحوه: كل ن: 5"لا25 د: 245958 جه: .]١59١‏ 


قَالَ أد 


6١ 


© س 


بو عيسى ٠‏ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: والنسعة حبل . 


بره 


4 باب مَا ججاء ذ النَّمَي من المثّلة [آت14.ء م4١]‏ 


سس وو را يفير 20007 


[4١1١](م‏ 6) حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ حَدَّثْنَا عبد الرّحمن بن مَهْذِي» حَدَثنًا 
ان 6 فى الللجة بن نزاو كن ساوقا بن بإن1 قن إبود قَالّ: كَانَ رَسُولٌ الله عل 
إذَا + بَعَتّ أمِيرًا عَلَى جَدْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ ني خَاصّة تَفْسِه ْمسِهٍ بِتَقُوَّى الله» ومَنْ مَعَه مِنَّ المَسَلِمِينَ 


قتله) أي: ما كان القتل عمدّاء (أما) بالتخفيف للتنبيه» (إنه) أي: القاتل. (إن كان صادقًا) 
يفيد أن: ما كان ظاهره العمد لا فبه كلام القّاتا : اذ بعمل فى | ؛ نغم بشع 
الا الا ل 
لوليٌ المقتول ألا يقتله» خوفا من لحوق الإثم به» على تقدير صدق دعوى القاتل» (فخلاه) 
أي: ترك القاتل» (الرجل) بالرفع [أي] ولي المقتول» (وكان) أي: القاتل» (مكتوفًا) قال في 
«النهاية»: الْمَكْتُوفُ الذي شَدَّتٌ يَدَاهُ من خَلْفه. (بنسعة) بكسر نون فسكون مهملة فمهملة؛ 
قِظعَةٌ جِلّْدٍ تبعل زمامًا للبعيرء وغيرهء (فخرج) أي: القاتل» (يُسَمَى) على صيغة المجهول. 
أي : القاتل. 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود»ء والنسائي» وابن ماجه. 
باب ما جَاءَ ب النَّمّي عن المْثَلَةٍ 


]١404[‏ قوله: (أوصاه في خاصة نفسه) أي: في حَقّ نفسه خصوصاء وهو متعلق 
بقوله : (بتقوى الله وهو متعلق ب «أوصاه». 

وقوله: (ومن معه) معطوف على خاصته» أي: وفي من معهء (من المسلمين خيرًا) 
نصب على انتزاع الخافضء أي: بخيرء قال الطيبي: «ومن» في محل الجرء وهو من باب 
العطف على عاملين مختلفين» كأنه قيل: أوصى بتقوى الله في خاصّة نفسه» وأوصى بخير في 
مَنْ معه من المسلمين» وفي اختصاص التقوى بخاصة نفسهء والخير بمن معه من العسلمين ؛ 


َف كتاب الديات عن رسول الله يَكِلِ / باب ما ججاء في النْهْي عَن المثلة 


فَمَالٌ: «اغرُوا سم الله وفِي سبيلٍ الله قَاتلوا مَن كَفْرَ اغرُوا ولا تَعُلّراء ولا 
تَعْدِرَواء ولا متلا ولا تَقَثُلُوا وَلِيدًَا». ٠‏ [م مطولا: “ال د: 07571 جه مطولا: 2780/8 


حم: الال مي : 4" ؟]. 


وفِي الحَدِيث قِصَّدَء كَالَ: وذ في الباب خرن عبا اه بن تكوب وشَدَّادٍ بن أَوْسٍ» 


_- 


وعمران بن حصين » وأنس» وسمرةٌ ه» وَالمَغِيرَق ويعلى بن مره وأبي أيُوبَ» قال 


إشارة أن عليه أن يشد على نفسه فيما يأتي ويذرء وأن يسهل على مَنْ معه من المسلمين 
ويرفق بهم كما ورد: 'يَسرُوا وَلَا تُعَسّرُواء وَبَشُرُوا وَلَا تُتَفُرُوا»7 . (فقال: اغزوا بسم الله) 
أي : مستعينين بذكرهء (في سبيل الله) أي: لأجل مرضاته»ء وإعلاء دينه» (قاتلوا من كفر بالله) 
جملة موضحة ل «اغزوا». (اغزوا ولا تغلوا) وفي «المشكاة»: فلا تَعُلرا قال القاري: أعاد 
قوله «اغزوا» ليعقبه بالمذكورات بعده. انتهى. وهو بضم الغين المعجمة وتشديد اللام» أي: 
لا تحُونوا في الغنيمة. (ولا تغدروا) بكسر الدال» أي: لا تنقضوا العهد. وقيل: لا 
تحاربوهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام. 

(ولا تمثلوا) بضم المثلثة. قال النووي في «تهذيبه»: مَثْلَ به يمثل كَقَتَلَ : إذا قط 
أطرَاقَه . وفي «القاموس»: مثل بفلان مثلاء ومثلة بالضم نكل كمثل تمثيلا . وقال الجزري في 
«النهاية»: يقال مثلث بالحيوان أمثل به مثا إذا قطعت أطرافه وَكوظيق به» ومثلت بالقتيل 
إذا بجدعت أنفهء أو أذنه؛ أو مذاكيره» أو شيئًا من أطرافه. والاسم المثلةً» فأما مَكْلُ 
بالتشديد فهو للمبالغة. انتهى 


(ولا تقتلوا وليدًا) أي: طفلًا صغيرّاء (وفي الحديث قصة) رواها مسلم بطولها . 


قوله: (وفي الباب عن ابن 0 وشداد بن أوس. 0 والوتفي 0 
ويعلى بن م وأبي وت قال الشوكاني : قد وردت في ذلك أحاديث كثيرة . انتهى 


.)١17755( أخرجه البخاري». كتاب العلمء حديث (2)59 ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء حديث‎ )١( 
.)1817 /7( (؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (”/ 187). 

(:) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ 187). 

(0) أخرجه أحمد. حديث (لا١١٠7١).‏ 

(7) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ 187). 


كتاب الديات عن رسول الله يل / باب ما ججاء فِي النَهي عَن المثلة *١‏ 


٠‏ ص 


بُو عِيْسَى : حدِيث بُرَيْدَةَ حَدِيثْ حسنٌ صحيحٌ» وكرة أَهْلَ العِلّم المثْلَة . 

)١1109( ]١404[‏ حَدَّنَنَا أَحمَدٌ بن مَنِيع» حَدَّتنَا ا حَدَّئَنَا حَالِدٌ عَن 
أبي قِلابة» عَن أبي الأشْعَثِ الصَّنْعَانِي عَن شَدَادٍ بن أؤسء أنَّ النَبِىَ لله َالَ: 
إن الله كَتَبَ الإِحْسَانَ على كل شَيْئء فَإِذًا مكُح فأحسِيُوا القِيْلَهَ وإذا دُبَحْتَمُ 


2 دجم 


,؟ه 2 - 0 مب سم 
فأحيئوا الذبحة. د أحَدَكُمُ سفرنه وليرخ بحن ) . 


قلت: ذكر بعضًا منه الطحاوي في «شرح الآثار». 

قوله: (حديث بريدة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم . 

قوله: (وكره أهل العلم المثلة) أي: حرّموهاء فالمراد بالكراهة التحريم» وقد عرفت في 
«المقدمة» أن السلف رحمهم الله يُطلقون الكراهة؛ ويريدون بها الْحَرْمَة . 

قوله: (عن شداد) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المفتوحة. (بن أوس) بفتح الهمزة 
وسكون الواوء ابن ثابت الأنصاريء صحابي مات بالشَّام قبل الستين أو بعدهاء وهو ابن 
أخي حسان بن ثابت . 

]١404[‏ قوله: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) أي: إلى كُلّ شيء» أو على 
بمعنى «في»» أي: أمركم بالإحسان في كُلّ شيء» والمرادٌ منه العموم الشامل للإنسان حَيّا 
وميمًا. قال الطيبي: أي: أوجب مبالغة؛ لأن الإحسان هنا مستحبٌٍ» وضمن الإحسان معنى 
التفضّل وعداه ب «على». والمرادٌ بالتفضّل إراحة الذبيحة بتحديد الشّفرة» وتعجيل إمرارها 
وغيره. وقال الشمني : على هنا بمعنى اللام متعلّقة ب «الإحسان»» ولا بد من «على» أخرى 
محذوفة» بمعنى الاستعلاء المجازي» متعلقة ب «كتب»» والتقدير: كتب على الناس الإحسان 
لكل شيءء (فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) وبكسر القاف: الحالة التي عليها القاتلٌ في قتله 
كالجلسة» والركبة» والمراد بها المستحقة قصاصًا أو حدّاء والإحسانٌ فيها الاختيار أسهل 
الطرق وأقلها ألمًا. 

(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة). قال النووي: يروى بفتح الذال وبغير هاء في أكثر 
النسخ» يعني :. نسخ «صحيح مسلم» وفي بعضها: بكسر الذال وبالهاء كالقتلة» (وليحد) بضم 
الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة» ويجوز كسرهاء (أحدكم شفرته) بفتح الشين» أي: 
سكينته» ويستحب ألا يحد بحضرة الذبييحة» ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى 
مذبحهاء (وليرح ذبيحته) بضم الياء وكسر الراء» أي: ليتركها حتى تستريح» وتبرد» من 


7 كتاب الديات عن رسول الله يكل / باب ما ججاء فى دِيَةِ الجنين 


قَالَ: هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ أيُو الأشْعَثِ الصنعاني اسْمهُ: شرَخبيل بن 


د زم : هعةش ل ن: "25579 د: هالملك حجه: ١٠االلن‏ حم: 1 مي : ٠/ا9١].‏ 


1 
لصيس 


]١6م ياب ما جَاء ب دِيّةَ الجنين [ت215.‎ -١6 


ص جه ص 


قن سل 


[١٠١51١](ه٠ )1٠‏ حدثنًا عَلِىٌ بن لكِنْدِيٌ الكوفي» ثم ابن أبي زَائِدَةَ 
عَن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو ف لي 1 قَالَّ: قَضَى رَسُولٌ الله يَكةِ في 
الجنِين بِعْرَّةَ عَبْدِ أو أم مَةِ كَقَالَ الَذِي قْضِيَ عَلَيْهِ : أنغطي من لا شَرِبَ ولا أكَل ا 


قولهم: أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياءء والاسم الراحةً» وهذان الفعلان 
كالبيان للإحسان في الذَبْح. 

قال النووي: الحديثٌ عام في كُلّ قتل من الذبائح» والقتل قصاصًا وحدَّاء ونحو ذلك» 
وهذا الحديث من الجوامع . انتهى . 

قال القاري: قال علماؤنا: وكره السّلخ قبل التبردء وكل تعذيب بلا فائدة؛ لهذا 
الحديث؛» ولما أخرج الحاكم في «المستدرك»''' عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
رجلا أضجعٍ شاءًٌ يريد أن يذبحهاء وهو يحدٌّ شفرته» فقال له النبي كلِهِ: «أَتْرِيدُ أَنْ تُمِيتَهًا 
م تتيّنء هَلّا أَخدَدْت شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تَضَحجِعَهًا؟1 . انتهى 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم. 

قوله: (وأبو الأشعث اسمه: شرحبيل بن أدة) كذا في النسخ الحاضرة» والصواب 
شراحيل بن آدة بالمد قال الحافظ في : «التقريب»: شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف الدال: أبو 
الأشعث الصنعاني» ويقال آدة جد أبيه. وهو ابن شراحيل بن كلبء ثقة من الثانية» شهد فتح 
دمشق. انتهى. وكذلك في «تهذيب التهذيب» و«الخلاصة». 


باب مَا جَاءَ كذ دِيةٍ الْجَنِين 


ص جه صم 


اي : الجنين : الول ا والجمع أَجِنَهٌ؛ ومنه قوله تعالى: هر 
عَم بك إِذْ أننَاوٌ مّرح الْأضٍ وَإِدْ أثْر أجِنَّهُ فى يظون أَمَهه أ [النجم: 7 "]. 
]١5٠١[‏ قوله: (أنعطي) من الإعطاء. وفى مرسل سعيد بن المسيب عند مالك فقال 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ /61؟7). حديث (1/5577) وصححه على شرط البخاريء» ووافقه الذهبي. 


ص هه د 


كتاب الديات عن رسول الله يَةِ / باب ما ججاء فى ديَة الحنين 77 


ولا صَاح فاسْبَهّل. فول ذَلِكَ يطل فَقَالَ انب عله : إن هَذَا لِيَقُولٌ بِقَوْلٍ شاعر. 


0 


بل فيه 4 غرة : عبد ذلأو أَمَة) . [حه: 75"4؟.2 حم: ٠٠١4‏ ]. 
وفي الباب عن حمل بن مَالِكِ بن النَابعَةٍ والمغيرة بن شعبة . 


الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل إلخ. (ولا صاح فاستهل) وفي مرسل 
سعيد المذكور «وَلا نَطقّ وَلَا اسْتَهَلَ؛: واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته» (فمثل ذلك 
يْظلٌ) بضم التحتية وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام» أي: يبطل ويهدرء من طَلّ القتل يطل 
فهو مَظْلُولٌ وروي بالباء الموحدة وتخفيف اللام» على أنه فعل ماضء (إن هذا ليقول بقول 
شاعر) وفي حديث مرسل سعيد المذكور: إن هذا من إخوان الْكَهّان. وفي حديث لمشي 
فقال: «سَجَعٌ كَسَجَع الأغرّاب». وفي حديث ابن عباس عند أبي داود» والنسائي”"2: «أسجع 
الْجَاهِلََ وَكَهَانَتَهًا؟» قال الطيبي: وإنما قال ذلك من أجل سجعه الذي سجعء ولم يعبه 
بمجرد السّجع دون ما تضمّن سَجْعْهُ من الْبَاطِلٍء أما إذا وَضْعّ السجع في مواضعه من 
الكلام؛ فلا ذُمَّ فيه» وكيف يذمء وقد جاء في كلام رسول الله يله كثيرًا . انتهى . 
ا والذي يظهر لي أن الذي جاء من ذلك عَنٍ النبي كله لم يكن عن 
قَصَّدٍ إلى التسجيع» ؛ وإنما جاء اتفاقًا لِعظم بلاغته» وأما ان ع هه كرد كذلك. وقد 
يكون عن قصدء وهو الغالت» ومراتبهم في ذلك متفاوتة خا انتهى . 
وقال الشوكاني: وفي قوله في حديث ابن عباس : «أْسَبجَعٌ الْجَاهِلِيَةٍ وَكَهَائتُها؟» دليل على 
أن المتموم من السجع؟ | إنما هو ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به إبطالٌ شرع أو إثبات 
باطل ع أو كان متكلّمً . وقد حكى النوويٌ عن العلماء أن المكروه منه؛ إنما 0007 كان كذلك 
لا غيره. انتهى . 
قوله: (وفي الباب عن حميد بن مالك بن النابغة)”". لم أقف على حديث حميد بن 
مالك بن النابغة» نعم عند الطبراني» وغيره في الباب حديثٌ عن حمل بن مالك بن النابغة. 
وقال الحافظ في ترجمته : روى عن النبي وله في فى قصَّةٍ الجنين» وليس له عندهم غيره. 
انتهى . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القسامة. حديث (147). 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الديات. حديث (5017)» والنسائي. كتاب القسامة. حديث (5477). 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/5). حديث (587*) عن حمل بن مالك بن النابغة. 


ب جه و 


55 كتاب الديات عن رسول اله تَكلِهِ / باب ما جاء ف دِيَةٍ الحنين 
22 بجو م6 57 و وهم ف ود د لل سه د 6 > 
قَالَ أبو عِيِسَى : حديث أبي هِرَيْرَةَ حديث حسن صحيح. والعمّل على هذا عِند 

؟ه 6 5 ره 2 بوه عع روئة عى علل ءأمىم ب وير _.ه .6 > ه ل ه86 بره ل 

| الع » وقال : 0 ة عبد أو أمَة أو حَمسمائَة در » وقال بعة 51 


ىم ر هنفه 


1 
درس ات بحن 


)١14113[‏ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بن عَلِي الحَلالُ حَدَّثَنَا وَهْبٌ بن جريرء حَدَّدَنا 
2 2 9 وو أ - اس ومه 4 ان 2 ومه م ًَ 9-06م>ه 
شعْبّة عن مَنْصُورٍ عَن إِبِرَاهِيمْ عَن عَبَيْدِ بن نضلة عَن المغيرة بن شغبَّةء أن امرأتَينٍ 
كَارعَا ضَرَتيّن فَرَمَتٌ إحذاهمًا الأخرّى بحجر أو عَمُودِ فُسطاط فألقَتٌ جَنِينَهًا : فُقضى 
رَسُولُ الله يَكلِهِ فى الجنين غرَّة عَبْد أو أَمَة ا 0000 


قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) أي: على ما يدل عليه أحاديثٌ الباب» وهو 
الصَّحِيحٌ المعمولٌ عليه؛ (وقال بعضهم: أو فرس. أو بغل) قال الحافظ: ووقع في حديث 
أبي هريرة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه: «قضى رَسُولُ الله كك في الْجَِينِ غرَّة 
عَبْنِ أو أَمَقِ أؤ َرَسِ أو بغل»”'“2. وكذا وقع عند عبد الرزاق في رواية ابن طاوس عن أبيه 
عن عمر مرسلا”". فقال حمل بن النابغة: «قضى رسول الله كَلِ بالدية في المرأة» وفي 
الجنين غرة عبدٍء أو أمة أو فرس»». وأشار البيهقي”" إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وَعْمٌّء 
وإن ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل التفسير للغرة» وذكر أنه في رواية حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن طاوس بلفظ: «تَقَضَى أَنَّ في الْجَنِين غُرَّة. قال طاوس: الفرس: الغرة 
كان التحافظة تركتس ابن السدو والقطاى عن طاوس» وسجافه وغررة ين الزنير: اللخرة: 
عبدٌ أو أَمَةٌ أو فْرَمنٌء وتوسّع داودء من تبعة من أهل الظاهرء فقالوا: يجزئ كُل مَا وَقَع 
عليه اسم الغرة. انتهى. 

]١51١[‏ قوله: (إن امرأتين كانتا ضرتين) قال في «القاموس»: الضّرَّنَانِ: زوجتاك» وكل 
ضَرَّةِ للأخرى» وهن ضَرَائِرٌ. (بحجر أو عمود فسطاط) بضم الفاء وسكون السينء أي: 
خيمة؛ (غرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين» (عبدًا) بيان للغرة» (أو أمة) أو 
ليس للشّك بل للتنويع» قال الجزري في «النهاية»: الغرةٌ: العبدُ نفسهء أو الأمة» وأصل 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الديات» حديث (56514)» وابن حبان» حديث .)5١77(‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق »)08/١١(‏ حديث (148755). 
() أخرجه البيهقي (8/ .)١١6‏ حديث (151945). 


كتاب الديات عن رسول الله يَلِةِ / باب مَا جاء لا يُقْتَلَ مُسْلِم بكافر ليف 


- 


وعيلة على عقي اكرات كان السك » واخور ا زلثنة شيعن ستيان عه 
مث وو ر بهذا الحَدِيثْ نحوهء وقال: هذا حزق 03 8 صحيحٌ . لخ : 6 م 58 


ن: 0447 د: مم4 جه: 540ل حم: 5لاالاء مي: 2.7787 طا: .]15١8‏ 
15" باب ما جاء لا مفكل مَسَلِم بكافر [ت15١.2‏ م ]١‏ 
)١ [3‏ حَدَثنَا أَحْمَّدٌ بن مَنِيع» حَدَنَا هُسَيْمٌء أنبأنا مُطَرّفٌ عَن 
الشَّعْبِيء حَدَّثَنَا أو جُحَيْمَة كَالَ: قَلْتٌ لِعَلىٌّ: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ» هَل عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ 


الْغْرةِ البياضٌ في وجه الفرس . وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرةٌ عبدٌ أبيضء أو أَمَةٌ 
بَيَضَاءٌ. وسمى غرة لبياضه»ء فلا يقبل فى الدية عبد أسودء ولا جارية سوداءء» وليس ذلك 
شرطا عند الفقهاء. وإنما الذرة امنيح ,ها يله فجت تمان مني الدية من العده والإماء. 

وإنما تجبٌ الغرةً في الجنين إذا سقط ميئاء فإن سقط حَيّاء ثم مات؛ ففيه الدية كاملة 
وقد جاء الحديث في بعض الروايات: «بِعْرَّةِ عَبْدِء أَوْ أَمَوٍ أَوْ فَرَسٍ » 9 بَغْلِ؛. وقيل: إن 
الفرسَ والبغل غلط من الراوي. انتهى. (وجعله) أي: الغرة (على عَصَبةٍ المرأة) أي : القاتلة 
وهم من عدا الولدء وذوي الأرحام»ء وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: فقضى رسُولٌ الله 
كه بأن ميراثها لزوجها وبنيهاء وأن العقل على عَصَبَتِهَا . 

قوله: (قال الحسن) هو ابن علي الخلال. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد. ومسلم. وأبو داود. والنسائي . 

5 باب مَا جَاءَ لا يُقَتَلَ مُسَلِمٌَ بِكَافِرِ 

]١5111[‏ قوله: (حدثنا مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة 
ابن طريف الكوفي ثقة فاضل من صغار السادسة: (حدثنا أبو جحيفة) بضم الجيم وفتح 
المهملة وسكون تحتية بعدها فاء اسمه: وهب بن عبد الله العامري» نزل الكوفة وكان من 
صغار الصحابة» ذكر أن النبي كله توفي ولم يبلغ الحلم ولكنه سمع منه وروى عنه» مات 
بالكوفة سنة أربع وسبعين. 

قوله: (هل عندكم سوداء في بيضاء؟) المراد به شيء مكتوب » وفي رواية للبخاري: هل 
عندكم شيء من الوحي؟ وضمير الجمع للتعظيم . أو أراد جميع أهل البيت وهو رئيسهم ففيه 


آذآ كتاب الديات عن رسول الله يل / باب مَا جاء لا يُقْتَلُ مُسْلِم بكافر 


لا والَّذِي قَلَقَ الحَبََّ وبَأ النّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إلا نَهُمّا يُعْطِيه الله رَجلُا في المرْآن وما في 


الصَّحِيفَةَ» قَالَ قَلْتُ: وما فى الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فيهًَا العَقّلُء 52000 وأنْ لا يقكل 


وه عو سًّن. 
وم* بكا . [خ: ل!ا5٠””2‏ مبنحوه: ١/ا1١ا.‏ ن: 251/808 جه بنحوه: /295560 :افعوك اكه" ١‏ ]. 


تغليب» وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل 
البيت لا سيما عليًا أشياء من الوحي خصهم النبي يَكلِةِ بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل 
عليًا عن هذه المسألة أيضًا: قيس بن عبادة. والأشتر النخعى وحديثهما فى (مسئد 
التسام 276 ١‏ ْ 


(والذي فلق الحبة) أي: شقها فأخرج منها النبات والغصن. (وبرأ النسمة) بفتحتين أي 
خلقهاء والنسمة النفس وكل دابة فيها روح فهي نسمة. (ما علمته إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في 
القرآن) وفي رواية البخاري في كتاب العلم قال: لا. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم 
أو ما في هذه الصحيفة. (وما في الصحيفة) عطف على «فهمًا» وفي رواية: وهما في هذه 
الصحيفة». والمراد بالصحيفة الورقة المكتوبة. قال القاضي: إنما سأله ذلك؛ لأن الشيعة 
كانوا يزعمون. . . فذكر كما نقلنا عن الحافظ ثم قال: أو لأنه كان يرى منه علمًا وتحقيقًا لا 
يجده في زمانه عند غيره» فحلف أنه ليس شيء من ذلك سوى القرآن» وأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يخص بالتبليغ والإرشاد قومًا دون قوم. وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم استعداد 
الاستنباط. فمن رزق فهمًا وإدراكا ووفق للتأمل في آياته والتدبر في معانيه؛ فتح عليه أبواب 
العلوم. واست ستثنى ما في الصحيفة احتياط الاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره فيكون 
منفردا بالعلم» (قال: قلت: وما في الصحيفة) وفي رواية: وما في هذه الصحيفة. (قال: 
فيها العقل) أي: الدية وأحكامها يعني فيها ذكر ما يجب لدية النفس والأعضاء من الإبل 
وذكر أسنان تؤدى فيها وعددها. (وفكاك الأسير) بفتح الفاء ويجوز كسرهاء أي: فيها حكم 
تخليصه والترغيب فيهء وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم به. (وأن لا يقتل مؤمن بكافر) 
قال القاضي: هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصًا سواء الحربي والذمي. 
وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت. وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن 
عبد العزيزء وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقيل : يقتل بالذمي والحديث مخصوص بغيره وهو قول النخعي والشعبي» وإليه ذهمب 


.)49754( أخرجه النسائي» كتاب القسامة. حديث‎ )١( 


كتاب الديات عن رسول الله يه / باب ما جَاء لا يُقْتَلَ مُسْلِم بكافر يفف 


قَالَ: وفي الباب عَن عَبّدٍ الله بن عَمْرِو. 
قَالَ.أبو عِيْسَى : حَدِيتٌ عَلِى حديثٌ حدس صحيحٌ» والعَمَلُ عَلى هذا عِنْدَ تعض 


كل العِلّم وهو فول سَفيَان التّوْرِي ومالِكِ بن أنس» والشَافِعي وأحمد. وَإِسْحَاقَ 
قالوا : لا يمل مُؤْمنٌ ياف ونال ينفش اقل العلم يُقْتَلَ المُسْلِمْ بِالمُعَامِدِ 
والقَوْلُ الأول أصَحٌ 


أصحاب أبي حنيفة لما روى عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من 
أهل الذمة» فرفع ذلك إلى النبي كا فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل. 
وأجيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به ثم إنه أخطأ إذ قيل: ! 00 
الضمري» وقد عاش بعد رسول الله َك سنتين ومتروك بالإجماع؛ لأنه روي أن الكافر كان 
وس لا فيكون مستأمئًاء والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقًا وإن صح فهو منسوخ؛ لأنه روى 
عنه أنه كان قبل الفتح . وقد قال رسول الله يك يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت: 
«ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهدله». كذا في «المرقاة». 

قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو)""': أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي عنه أن 
النبي بل قضى ألّا يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ أن النبي ككل قال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا 
ذو عهد في عهده» رواه أحمد وأبو داود" "© كذا : في «المنتقى». والحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في «التلخيص». و«النيل» . 

قوله: (حديث علي حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. 

قوله: (والقول الأول أصح) يدل عليه حديث الباب وهو صحيح صريح في أنه لا يقتل 
مسلم بكافر ولفظ الكافر صادق على الذمي كما هو صادق على الحربي» وكذا يدل على 
القول الأول أحاديث أخرى. وروى عبد الرزاق”" غن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه : 
أن مسلمًا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية. قال ابن 
حزم : هذا في غاية الصحة» فلا يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذاء إلا ما رويناه عن 
)١(‏ أخرجه الترمذي., كتاب الديات. حديث .)١517(‏ 


() أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. حديث ,)775١(‏ وأحمد. حديث (5161). 
(0) أخرجه عبد الرزاق .)١748/5(‏ حديث .)٠١775(‏ 


ىذ كتاب الديات عن رسول الله يكل // باب ما جاء في دية الكُفَارٍ 


ء 
-1١‏ بياب ما جاء بك ديه الكفار [زت/ا١اء‏ م5١]‏ 


لس 6م سد تك و سس © 


)١5410]141[‏ حَدَّننَا عِيْسى بن أَحْمَدَء حَدَثَنًا ابن وَهُْبٍ عَن أَسَامَة بنٍ زَيْدٍ 
عَن عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَن أبِيه عَن جَدَى أن رَسَوْلَ لله كلل كَالَ: «لا بُفْكَلُ مُسْلِهٌ 


عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به''' ثم ألحقه كتابًا. فقال: لا تقتلوه ولكن اعتقلوه. وأما 
القول الثاني أعني أن المسلم يقتل بالذمي» فليس دليل صريح يدل عليه. ومن جملة ما 
استدل به أهل القول الثاني من الحنفية وغيرهم ما روى عبد الرحمن البيلماني. وقد عرفت 
أنه لا يصلح للاحتجاج»ء ومن جملته حديث: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. 
قالوا: إن قوله: «ولا ذو عهد» معطوف على قوله: «مسلم» فيكون التقدير: ولا ذو عهد في 
عهده بكافر كما في المعطوف عليه . والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقطء 
بدليل جعله مقابلا للمعاهد؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعاء 
فيلزم أن يقيد الكافر ة في المعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف؛ لأن الصفة بعد متعدد 
ترجع إلى الجميع اتفاقًاء فيكون التقدير: لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهله 
بكافر حربي» وهذا يدل بمفهومه على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي» ويجاب بأن هذا مفهوم 
صفة والخلاف في العمل به مشهور بين أئمة الأصول. ومن جملة القائلين بعدم العمل به 
الحنفية» فكيف يصح احتجاجهم به. على أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق. 
وقد أجيب عن استدلالهم هذا بأجوبة أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح»» وكذا الشوكاني في 
«النيل»؛ وقد بسط الحافظ الكلام في الجواب عن متمسكاتهم الأخرى فعليك أن 5 
«الفتح». 


- باب ما جَاءَ 4 دية الكفار 


]١51[‏ قوله: (حدثنا ابن وهب) الظاهر أنه عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم 
المصري الفقيه ثقة حافظ . 
قوله: (قال: لا يقتل مسلم بكافر) حربيًا كان أو ذميّاء وهو مذهب الجمهورء. وهو 


.)07 /5( في الأصل : يقاربه» وهو خطأ ظاهر. والتصحيح من «تلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب الديات عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء في دية الحُفَارٍ 4ن 


وَبهذَا الإسْنَادِ عن النَّبِيّ كَل فَالَ: «ديَةٌ عَفْلِ الكَافِرٍ نِضْفٌ دية عَفْلٍ المُؤْمِنِ». 
[ن:١؟258‏ جه: 2.5569 حم بنحوه: .]"-6١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو فِي هَذَا اباب حَدِيتُ حسنٌ» وَاخْتلّت 
أَهْل العِلّمٍ في ديّة الِيَهُودِي والتَصْرَانِي فدهب بَد: 2 بَعْض أَهْلٍ العِلَمٍ في دية اليهودي 
والنصراني ِلَى ما رُوِيَ عن النْبِيّ كَل وقال عُمَرٌ بِنُ عَبْدِ العَزِيز : دِية اليَمُودِي 
والنْضْرّاني يَضافٌ وي المَسْلِمِء وبِهَذَا ال أَحَمَدٌ بنُ حَنْبَلٍ» وروي عَن عَمَرَ بن 
الخطاب نَّهُ قَالَ : دية ة اليهودي وَالنَصْرَاني أ آلافي درهم وَدي الْمَجَوسِي ثُمَان مَة 


قوله: (وبهذا الإسناد) أي: الذي ذكره الترمذي بقوله: حدثنا عيسى بن أحمد. . . إلخ 
(دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن) وفي رواية غير الترمذي: «عقل الكافر»» بحذف لفظ 
الدية وهو الظاهر؛ فإن العقل هو الدية» وفي لفظ: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل 
المسلمين» وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وفي رواية كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله يَلِهِ ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذٍ 
النصف: من دية المسلم. قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن 
الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر 
ألقًا الحديث» وفيه ترك أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 

قوله: (حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن) وأخرجه أحمد والنسائي 
وصححه ابن الجارود. 

قوله: (وبهذا يقول أحمد بن حنبل) وحجته أحاديث الباب (وروي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف) أي: من الدراهم. (ودية المجوسي ثمان مئة) 
أي: من الدراهم. أخرج أثر عمر ‏ ذَبِه - هذا: الشافعي والدارقطني”'' عن سعيد بن 
المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف». والمجوسي ثمان مئة. 
كذا في «المنتقى». 

قال في «النيل»: وأثر عمر أخرجه أيضًا البيهقي”'': وأخرج ابن حزم في «الإيصال» من 


07054 /١( والشافعي في «مسئده»‎ »)١61( حديث‎ .)١7١ /( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)151١5( حديث‎ .)٠٠١ /8( (؟) أخرجه البيهقي‎ 


يف كتاب الديات عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جاء في الرَّجُلٍ يتل عَبْدَه 


ار ٠‏ وبهذا يمول مالك : بن أنس» والشَّافِعَنُ وَإِسْحَاقٌ» وقالَ بعض أْل العِلم : 
دِيهُ اليَُودِي والنَصْرَانِي مِثْلَ دِيَةَ المُسْلِم وهُرَ قَوْلُ سَفْيَانَ النّوْرِي وأهْل الكوقة. 
1 باب مَا جاء كذ الرّجلٍ يَمَكُلَ عَبَّدَه آتدك م17] 
)١5١4(]1١414[‏ حَرَّنًا قَتَيْبَةَ» حَدََّنَا أبُو عَوَانَة» عَن قَتَادَةَ عَن الحَسّنء عَن 
سَمُرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَللِ : «مَن قَتل عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُء ومن 


طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله كَل قال: 
«دية المجوسي ثمان مئة درهم». وأخرجه أيضًا الطحاوي وابن عدي والبيهقي"'' وإسناده 
ضعيف من أجل ابن لهيعة. وروى البيهقي"'' عن ابن مسعود - ذَلله - وعلي - ذَله - أنهما 
كانا يقولان: في دية المجوسي_.ثمان مئة درهمء وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرج البيهقي أيضًا 
عن عقبة بن عامر نحوهء وفيه أيضًا ابن لهيعة» وروى نحو ذلك ابن عدي والبيهقي 
والطحاوي”" عن عثمان» وفيه ابن لهيعة. 

(وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق) واستدلوا بأثر عمر المذكور وبما ذكرنا (وقال بعض 
أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة) 
وهو قود الحنفية» واستدلوا بعموم قوله تعالى : #وإن كات ين قوم بتكم وَبِدنَهُم صنق 

م د سكس آل هله » [النساء: ؟4] قالوا: إطلاق الدية يفيد أنها الدية المعهودة. وهي دية 
0 ويجاب عنه أولا : بمنع كون المعهود هاهنا هودية المسلم لم لا يجوز أن يكون 
المراد بالدية المتعارفة بين المسلمين لأهل الذمة المعاهدين. وثانيًا : بأن هذا الإطلاق مقيد 
بحديث الباب» وقد استدلوا بأحاديث كلها ضعيفة لا تصلح للاحتجاج» ذكرها الشوكاني في 
«النيل» وبين عللهاء ثم قال: ومع هذه العلل فهذه الأحاديث معارضة بحديث الباب» وهو 
أرجح منها من جهة صحتهء وكونه قولًا وهذه فعلاء والقول أرجح من الفعل. انتهى 


- باب مَا جَاءَ ذ الرَّجلٍ يَفَكلَ عَبّدَهُ 
])١5١5[‏ قوله : (من قتل عبده قتلنا قتلناه) فيه دليل لمن قال: إن من قتل عبده يقتل . (ومن 


.)1٠١١6٠0( في ترجمة عبد الله بن صالح‎ )73١17/5( وابن عدي‎ »)١7177( حديث‎ .)٠١١/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)1١515١( حديث‎ .)٠١١/4( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
.)75 /5( انظر «تلخيص الحبير»‎ )*( 


كتاب الديات عن رسول الله يَكلَِهِ / باب ما جاء فِى الرجل يقتا عَبْده 07 
اليا جه كن رصق 8 في : 


ل م لنت لي اس م 6س 


جدع عبده جدعتاه» . [حه: #ككلنل ن: ١هملاق‏ د: 6ه١اهدق.ء2‏ حم: 2255 مي : 364 ]. 


قَالَ أبو عِيْسَ ما مريت ع لي ا ال الم 
لكَابحِينَ مِنْهُْ إبرَاهِيُ يم النّحْعِيُ إِلَى هَذَاء وقال بَعْضٌ أَمْلٍ العِلّم م ابول 
البَضْرِيٌ وَعَطَاءُ بن أبي رَبَاح : لَمْسَ بَيْنَ الحرٌ وَالِعَبْدِ قِصَاصْ فِي النَمْس ولا فِيما 
دُونَ النمْسِء وهو قَوْلُ أحْمَدَ وإسْحَاقَ» وقالَ بَعْصَهُمْ : إذا ككل عَبْدَهُ لا يفك بو 
وإذًا كتَلَ عَبْدَ غَيْرِِ قيِلَ بوء وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيء وأهل الكوفة. 


جدع عبده جدعناه) أي: من قطع أطراف عبده قطعنا أطرافه» قال في «شرح السنة»: ذهب 
عامة أهل العلم إلى أن طرف لحر ا ات العبدء فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث 
محمول على الزجر والردع؛ أو هو منسوخء كذا في «المرقاة». 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ا داود وابن ماجه والدارمي» وفي رواية 
لأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. 

اعلم أنه قد وقع في نسخ الترمذي الحاضرة عندنا: حسن غريب. وكذا وقع في 
«المنتقى» . 

قال الشوكاني في «النيل» : قال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن الترمذي صححه» 
والصواب ما قاله المصنف ‏ يعني: صاحب «المنتقى» ‏ فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي إلا 
لفظ حسن غريب كما قاله المصنف . 

قوله: (وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا). قال في 
«النيل»: حكى صاحب «البحر» الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي» قال 
صاحب «المنتقى»: قال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن عن سمرة صحيح» 
وأخذ بحديثئه: من قتل عبده قتلناه. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده. وتأولوا 
الخبر على أنه أراد من كان عبده؛ لثلا يتوهم تقدم الملك مانعًا. (وقال بعض أهل العلم 
منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما 
دون النفس» وهو قول أحمد وإسحاق) قال الشوكاني في «النيل» بعد ذكر كلام الترمذي 
هذا: وحكاه صاحب «الكشاف» عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك 
والشافعي. انتهى 


ضف كتاب الديات عن رسول الله يل / باب ما ججاء في المرأةٍ هل تَرِتُ من دية زَوْجِهًا 


5 باب مَا ججاء 2 المرأةِ هل تَرِتُ من ديةٍ رُوَحِهَا [توكء م4 ]١‏ 
)١51١6(]1516[‏ حَدَثنا ا وأحمدٌ بن مني وأبُو عَمَّارٍ وغَيْر وَا حِدٍ قالوا : 
دنا سفاني عبِينَة عَن الزّهْرِيء عن سعِيدٍ ميا و أن عد كان َقَول: 
ادي عَلَى العَاقِلّة ولا اي عدن اخيرة الضكاك بن 
سُفيَانَ الكلابيتٌ أن رَسُوْلَ الله يَكِهِ كَتَبَ إِلَبْهِ أذ روث اثراة أشي الشُبَاين ون ديه 


رَوَحِهَا . [د: 07917 جه: ”255147 حم: 4ه طا: .]١ 5١9‏ 


- باب ما جَاءَ ذ اكَرَأَةٍِ هَلَ تَرِثُ من دِيَةِ زَّوْحِهَا؟ 


]١515[‏ قوله: (الدية على العاقلة) قال الجزري في «النهاية»: قد تكرر في الحديث ذكر 
العقل والعقول والعاقلة. أما العقل فهو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية 
من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي : سوا ديات ولفشيوها عله 
فسميت الدية عقلا بالمصدرء يقال: عقل البعير يعقله عقلّا وجمعها عقول. وكان أصل الدية 
الإبل. ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة هي العصبة 
والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطإء وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم 
فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة. انتهى 

(حتى أخبره) أي: عمر ‏ ونه (الضحاك) بتشديد الحاء المهملة (ابن سفيان الكلابي) 
بكسر الكاف صحابي معروفء. كان من عمال النبي ود على الصدقات» قال صاحب 
«المشكاة»: يقال إنه كان بشجاعته يعد بمئة فارس. وكان يقوم على رأس النبي يله بالسبيف 
(أن) مصدرية أو تفسيرية» فإن الكتابة فيها معنى القول. (ورث) أمر من التوريث». أي: أغط 
الميراث . (امرأة أشيم) بفة عت ل فسكون شين معجمة بعدها تحتية مفتوحةء وكان قتل 
خطأء فإن الحديث رواه مالك”'' من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد» قال ابن شهاب: وكان 
قتلهم أشيم خطأ (الضبابي) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى» منسوب إلى 
ضباب قلعة ب «الكوفة»» وهو صحابي ذكره ابن عبد البر وغيره في الصحابة. (من دية 
زوجها) زاد في رواية أبي داود. فرجع عمرء أي : عن قوله لا ترث المرأة من دية زوجها. 


.)١151١9( أخرجه مالك. كتاب العقول. حديث‎ )١( 


كتاب الديات عن رسول الله جَلِْهِ / باب ما جاء فِي القصاص ازغرة ١‏ 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حدِيث حسنٌ صحيحٌ» والعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ أفُل العِلّم . 
٠‏ باب ما ججاء ل القِصّاص [ت١ ٠‏ م1١]‏ 


)١1415(5[‏ حَدَّثَا عَلِيُ بن حَشْرَم اانا عند رن بوساغة شغد 
ىا قا امبر يداه رج امعد 
5 ا ل ران أن رَجْلُا عض يَدَ 


ر عه 


رَجلِ قَترَعَ يدَهُ فوَقَعَتْ تَنينَاهُ فَاحتصَمُوا إلى النَِّيَ كله كَمَالَ : ايح يَعَض أَحَدَكُمْ أحاة ... 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) قال في «شرح السنة»: فيه دليل على أن الدية 
تجب للمقتول أولّاء ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه. وهذا قول أكثر أهل العلم» وروي 
عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه كان لا يورث الإخوة من الأم. ولا الزوج» ولا المرأة من 
الدية شيئًا . كذا في «المرقاة». 

وقال الخطابي: وإنما كان عمر يذهب في قوله الأول إلى ظاهر القياس» وذلك أن 
يا وإذا مات بطل ملكه فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار 
إلى السنة. ١‏ 

قلت: ما ال إليه أكثر أهل العلم هو الحق يدل عليه حديث الباب. وفي الباب حديثان 
آخران ذكرهما صاحب «المنتقى» في كتاب الفرائض 

٠‏ - باب ها جَاءَ 4 الْقِضَاصِ 

بكسر القاف مصدر من المقاصة وهي المماثئلة أو فعال من قص الأثرء أي: تبعه. 
والولي يتبع القاتل في فعله؛ وفي «المغرب»: القصاص هو مقاصة ولي المقتول القاتل 
والمجروح الجارح». وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عم في كل مساواة. كذا في 
«المرقاة». 

4573 قوله: (أن رجلا عض يد رجل) العض أخذ الشيء بالسن» وفي «الصراح» 
العض: كزيدن من سمع يسمع وضرب يضرب. (فنزع) أي: المعضوض (يده) أي: من في 
العاض. (فوقعت) أي: سقطت (ثنيتاه) أي : ثنيتا العاضء. والثنيتان السنان المتقدمتان 
والجمع الثناياء وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت. (فاختصموا) وفي بعض 
النسخ: فاختصماء (فقال: يعض أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري . 0 


غانف كتاب الديات عن رسول الله يَكللِ / باب ما جّاء في الحبس في النَهْمّة 


عر 2 ماني و 6م و 1# صما اه ع 
كما يعض الفحلء لا دية لك» فانرّل الله والْجروح قصاص * [المائدة: 40]. [خ: 497ت3 
م: الاكال ‏ ن: /الاة5ى حه: /61ه"2.3 حم: 48ل مي : كلا ]. 

ب 5 - 000 مه 2 4 مه 

قَالَ: وفى الباب عَن يَعْلى بن أَمَيّةَ وسلمة بن أَمَيّةَ وَهما أخَوَان. 

هم عو 2 5 ع مسئ ”م عو راه عد ل 

ا : 7 07 
"١‏ باب مَا جاء 4 الحبس 4 النَهَمَة [ت31. م١٠]‏ 


)١517( 1541173‏ حَدَّثَنَا عَلِنُ بن سَعِيدٍ الكِنْدِيٌ» حَدَثَنَا ابن المُْبَارَكِ عن مَعْمَر 
عَن بَهْزْ بن حكيمء عَن أبيه عَن جَدّوء أن الب كله ال 950000 


(كما يعض الفحل) بفتح الفاء وسكون الحاءء أي: الذكر من الإبل. (لا دية لك) فيه دليل 
على أن الجناية إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه؛ كالقصة المذكورة وما شابهها فلا 
قصاص ولا أرشء فأنزل الله تعالى: وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ»ّ [المائدة: 40] أي: يقتص فيها إذا 
أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة. كذا في تفسير الجلالين 
وهذه الجملة ‏ أعني : فأنزل الله تعالى -: #والجروح قِصَاصُ » [المائدة: 46] 4 أجدها في غير 
رواية الترمذي . 

قوله: (وفي الباب عن يعلى بن أمية)"'' أخرجه الجماعة إلا الترمذي. كذا في 
«المنتقى». (وسلمة بن أمية)”' أخرجه النسائي وابن ماجه. (وهما أخوان) في «التقريب» 
سلمة بن أمية التميمي الكوفي أخو يعلى بن أمية صحابي له حديث واحد. انتهى . 

قلت: وهو الذي أشار إليه الترمذي . 

قوله: (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا أبا داود. 

١‏ باب مَا جَاءَ يذ الَحَبّسِ ف التّهَمَةٍ 

]١511/[‏ قوله: (عن بهز بن حكيم) بن معاوية القشيري صدوق من السادسة. (عن جده) 

هو معاوية بن حيدة القشيري . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الديات. حديث (5897)» ومسلمء كتاب القسامة. حديث »)١7175(‏ وأبو داودء كتاب 
الديات. حديث (5585).» والنسائي» كتاب القسامة. حديث (17/57)» وابن ماجه»ء كتاب الديات. حديث 
(565؟5). 

(؟) أخرجه النسائيء, كتاب القسامة. حديث (57755)» وابن ماجهء كتاب الديات. حديث .)75١195(‏ 


كتاب الديات عن رسول الله يَكلِ / باب مَا جّاء في الحبس في التَهْمَة ا 


ص ص - 


خسن رغاد في تيم 3 خلى عَنْه. [آن: لححى د: ٠‏ وم , 


وومةه 


قَالَّ: وني الباب عن أبي هريرة. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيتُ بَهْرْ عَن أبِيهِ عَن جَدَو حدِيتٌ حسنٌء وََدْ رَوَى 
إِسْمَاعِيل بن إبراهيم 3 عن بَفز بن حَكِيم هذا الْحَدِيتٌ أَتَمّ مِن هَذا وأطوّلٌ. 


قوله: (حبس رجلا في تهمة) أي : في أداء شهادة بأن كذب فيهاء أو بأن ادعى عليه 
رجل ذنبًا أو ديئاء فحبسه يك ليعلم صدق الدعوى بالبينة» ثم لما لم يقم البينة خلى عنه. (ثم 
خلى عنه) أي : تركه عن الحبس بأن أخرجه منه. والمعنى خلى سبيله عنه» وهذا يدل على 
أن الصب م م الشرع . كذا في «المرقاة». وقال في «اللمعات»: فيه أن حبس المدعى 

قوله: (وفي الباب عن أبي 57550 
حده حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي . قال المنذري: وجد بهز بن حكيم هو 
معاوية بن حيدة القشيري وله صحبة. وفي الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
اختلاف . انتهى . 

قلت: سثل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال: إسناد صحيح إذا 
كان من دون بهر ثقة؛ قاله الحافظ في ل(أسدل الغابة». وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال ابن 
حبان: كان يخطئع كثيرًاء فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به وتركه جماعة من أثمتنا . 

قوله: (وقد روى إسماعيل بن إبراهيم) هو ابن علية. (عن بهز بن حكيم هذا الحديث 
أتم من هذا وأطول) رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن إسماعيل بن علية أخبرنا بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده أن أباه أو عمه قام إلى النبى عَلِلدٍ فقال: «جيراني بم أخذوا». فأعرض عنه 
ثم قال: «أخبرني بم أخذوا». فأعرض عنه. فقال: لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى 
عن الغي وتستخلي به. فقال النبي يل : «ما قال»؟ فقام أخوهء أو اين أخيهء فقال: 
يا رسول الله إنه قال. فقال: «لقد قلتموها أو قائلكم ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو 
عليكم. » خلوا له عن جيرانه». وأخرجه من طريق عبد الرزاق 1 حدثنا معمر عن بهز بن 
حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال: أخذ النبي يَللهِ ناسًا من قومي في تهمة فحبسهمء. 


.)١١١95( أخرجه البيهقي (1/ ل/الا). حديث‎ )١( 
.)١46١ا/( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 


ان كتاب الديات عن رسول الله يَكِِ / باب ما جَاء فيمن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شّهيد 


يخ بي 2 2 7 
5" باب مَا جاء فيمن قيِل دُونَ مَالِهِ هَهُوَ شَهيد [ت77١ ]1١١‏ 
)١514(]1١414[‏ حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ شَِيبٍ وَحَاتِمْ بْنُ سِياوٍ المَرُوَزِيٌ وَغْيْرَ وَاحِدِء 


َانُوا: حَدَّئنَا عَبْدُ الرَرّاقِءِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزّمْرِيء عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْن عَوْفِء 


م6 ه مه 57 ممه س 

ل ل د سعيل بن زيد بن عَمرِو بن نقيل» عنٍ عن النبيٌ 

كه قَالَ: «مَنْ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوّ شَّهِيدٌء وَمَنْ سَرَقَ مِن الأرض شِبْرًا طوّقَه يَوْمَ 

القيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» . [حم : ١‏ ناكل جه مختصرًا: "48٠‏ ]. 

وَرَادَ حَاتِمُ بْنُ سيا المَروَِي في هَذَا الحَدِيثِ قَالَ مَعْمَدٌ: بَلْعَنِي عَنِ الزّمْرِي 

وَلَمْ أشمع مِنْه. زَادَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ قْتِلَ دُونَ مَالِِ فَهُوَ شَهِيدٌ». وَمَكَذَا رَوَى 

شُعَيْبٌ بْنُ أبي حَمْرَةَ هَذَا الحَدِيتَء عَنٍ الزّمْرِي عَنْ طَلْحَةَ بن عَبّْدٍ الله» عَنْ 

كان / َس مألل ا 6 6 

د امن بن شرو بن سَهْلٍء عن 50000 عن النبي وك وَرَوَى سفيان بن 

ييه عَنِ الزّمْرِيء عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبّدِ الله» عَنْ سَ سَعِيكٍ بْنِ زَيِْء عن النْبيّ كله وَلَمْ 

فيه سُفيَانَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ . وَهَذَا عَدِيثٌ عَسَنٌّ صَحِيٌ: 

يكِْهُ «ما يقول؟»: قال فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة 

لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل النبي يَكِِ به حتى فهمها. فقال: قد قالوها أو قائلها منهم. 
والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهمء. خلوا له عن جيرانه. انتهى . 

5 باب هَا جَاءَ فِيمَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ هَهُوَ شَهِيدٌ 
]١514[‏ قوله: (وحاتم بن سياه) بكسر السين المهملة بعدها تحتانية وآخرها هاء منونة» 


مقبول من الحادية عشرة قاله الحافظ. (عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل) الأنصاري 
المدني ثقة من الثالثة (عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) العدوي أحد العشرة. 

قوله: (من قتل دون ماله) أي: عند الدفع عن ماله. (فهو شهيد) أي: في حكم الآخرة 
لا في حكم الدنيا . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم. 


كتاب الديات عن رسول الله يِه / باب ما جاء فيمن قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شّهيد خرف 


)١5415( ]١514[‏ حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بن بَشَّارء حَدَّتَنَا أبو عَامِر العَقَدِئُ حَدَّثَنَا 


روئع 


- َ - مه كُ سا ص 20 داس 2 - 2« مم 
عَبْدَ العَزِيزٍ بن المظلب» ا و ا ان بون 
ون : الى اباي من عَلِى و سَعِيدٍ بن زَيْدِء وأبي مُرَيْرة: ب كي وابن 


د 
باس ع وجَابر. لخ: 4ك م: اكلءن: "٠ك‏ د: الالاك حم: 1485]. 


قَالَ أد بُو عِيْسَى: حدِيثٌ عَبْدٍ الله بِنٍ عَمْرِو حلٍ يثْ حسنٌ» وقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِن غَيْرِ 


]١5١164[‏ قوله: (حدثنا عبد العزيز بن المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي 
أبو طالب المدني صدوق من السابعة. 


قوله: (وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر) أما 
حديث علي : فلينظر من أخرجه . وأما حديث سعيد بن زيد '': فأخرجه الترمذي في هذا الباب 
من طريقين. وأما حديث أبي هريرة'' ': فأخرجه مسلم وأحمد عنه قال: جاء رجل فقال: «يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في 
النار». وفي لفظ أحمد: «يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن 
أبوا علئّ؟ . قال: أنشد الله ال ل لل 0 
النار» . وأما حديث ابن عمر ‏ ضَيهْبه - فأخرجه البيهقي. وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود 
والبيهقي وابن حبان” '' من حديث أبي هريرة ‏ ذه من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عنه بلفظ :ولا قصاص ولا دية. ولي رواية اويل امن ارك ابن مر وكات 
عليك فيه شيء . كذا و في «النيل» . وأما حديث ابن عباس وجا ”؛ ': فلينظر من أخرجه . 

تراد احبيت يات ل صمي عدبت سوسرن) وأخرجه البخاري ومسلم. اعلم أن 
الحافظ قد د د ع الخوف من «التلشخيص» من زعم أن حديث ابن عمرو بن العاص 


.)١57١( أخرجه الترمذي» كتاب الديات. حديث‎ )١( 

.)4871/٠١( وأحمد. حديث‎ )١5٠( أخرجه مسلم. كتاب الإيمان. حديث‎ )٠( 

(6) أخرجه النسائي» كتاب القسامة. حديث (548560)» وأبو داودء كتاب الأدب. حديث (2)6117 وأحمد. 
حديث (١/17/ا41)»‏ وابن حبان .)7"61/1١7(‏ حديث )3٠١5(‏ والبيهقتي (*). حديث (17/517“5). 

(4:) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١17//17(‏ حديث .)١117140(‏ 


ورف كتاب الديات عن رسول الله يك / باب ما جَاء فيمن قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شهيد 


وَجُوء وَقَدْ رَخصٌ بَعْضٌ أهْلٍ العِلْم لِلرّجُلٍ أن يُقَاتِلَ عن نَفْسِهِ وَمَالِه وقالَ ابنُ 
المُبَارَكِ : يُقَاتِلَ عَن مَالِهِ ولَوْ دِرْهَمَيْنٍ . 


متفق عليه. وقال: إنه من أفراد البخاري وفي هذا التعقب نظر. فإن الحديث في «صحيح 
مسلم» وفيه قصة وقد اعترف الحافظ في «الفتح» في كتاب المظالم والغصب بأن مسلمًا 
أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة. قاله الشوكاني في «النيل». 

قوله: (وقد رخص بعض أهل العلم. . . إلخ) وهو الحق لأحاديث الباب. (قال ابن 
المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين) أي: ولو كان درهمين لإطلاق الأحاديث. قال 
الشوكاني: وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير 
فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق» وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي» 
والحافظ في «الفتح». 

وقال بعض العلماء: إن المقاتلة واجبة. وقال بعض المالكية: لا تجوز إذا طلب الشيء 
الخفيف. ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة» 
والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه. وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف 
فعموم أحاديث الباب ترد عليه ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف. فلا يعدل المدافع إلى 
القتل مع إمكان الدفع بدونه. ويدل على ذلك أمره كَكِْدِ بإنشاد الله قبل المقاتلة» وكما تدل 
الأحاديث على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال؛ تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة 
الدم والفتنة في الدين والأهل. وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: من أريد ماله أو 
نفسه أو حريمه فله المقاتلة» وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. قال ابن المنذر: والذي 
عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل» إلا أن كل من يحفظ 
عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على 
جوره وترك القيام عليه. انتهى . 

ويدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من 
حديث أبي هريرة. وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام. وأما 
حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي على نفسه وماله ولا يقاتل أحذًا. قال في «الفتح) : 
ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم» يعني الحديث الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه . 


كتاب الديات عن رسول الله يكل / باب ما جّاء فيمن قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شّهيد خرف 


)١550(]140[‏ حَدَّثبًا هارن بن إِسْحَاقَ الهَمَدَانَِيٌ قال: حدثنا محمد بن 


مه ره« ٠‏ وى 5 ا و؟9م > 2 0 20 - 
عبد الوّهاب الكوفيٌ . شيخ ثقة عن سفيان الثؤري» عن عبِدٍ الله بن الحَسَنٍ عن 
6 ريم -2 01 م ا راس م هه 
على بن أبى طالب» حَدئْئِي إِبْرَاهِيم بن محَمَّدٍ بن طلحة. قال سفيّان وأثتى عَليَهِ 
58 ا 3" 0 مه ١‏ صده 95 2 | 2 ” م 
حيرا قَالَ: سَمِعْتَ عَبّد الله بنَ عَمْروء يقول: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «مَن أَرِيد مَاله 
ع 2 2 


-6 ب --_ 8 2 
بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد). [ن: 4019 د: الالاك. حم: /الا/51]. 
لع ل و ا اليا رم 
بو خم 5 - 5 ا تن . رِ 


عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن مَهْدِيء حَدَّتَنَا سُفْيَانْ عَن عَبّدِ الله بن الحَسَّنٍ عَن إِبِرَاهِيمَ بن 
مَحَمَّدِ بن طَلْحَةَ عَن عَبْدٍ الله بن عَمْروء عن النَبِت يلد نحوه. 
)١1[‏ حَدَّنَنَا عَبْدٌ بن حُمَيْدٍ قَالَ: أَخُبَرَنِي يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن 


. برسهة2د 


سه الم - - 3-8 و عماس هّ أ - ل 

سَعْدِء حَدَئْنَا أبي عَن أبيه» عَن أبي عَبَيْدَةَ بن مَحَمَدِ .بن عَمَارٍ بن يَاسِرِء عَن طلحَة بن 
هه هه ّ- - كان 2 . سس عبر يماو همه ات لبي بر - 00 
عبد الله بن عوفي» عن سَعِيدٍ بن زيدء قال: سَمعت رسول الله مَكِنْةِ يَقول : «من قيل 
عر ” سمه .و و ره م 2 بير 72 ا اي ي ره ثم مي 2-0 00 1 
دون ماله فهوّ شهيد.ء ومَنْ قتِل دون دينه فهو شهيدء ومن قتِل دون دَمِهِ فهو شهيد. 


: قوله: (قال سفيان) هو الثوري. (وأثنى) أي: عبد الله بن الحسن (عليه) أي‎ ]١476[ 
. على إبراهيم بن محمد بن طلحة‎ 

قوله: (من أريد ماله) بالرفع» أي: الإنسان الذي أراد إنسان آخر أن يأخذ ماله. (بغير 
حق) أي: ظلماء (فقاتل) أي: ذلك الإنسان الذي هو مالك المال دون ماله (فقتل) بصيغة 
المجهول. أي: مالك المال (فهو) أي: مالك المال المقتول. (شهيد) أي: في حكم 
الآخرة. 

قوله: (هذا حديث صحيح) تقدم تخريجه. 

[23 قوله: (أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد) المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من 
صغار التاسعة. (حدثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
المدني نزيل بغدادء ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح من الثامنة. (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم 
الزهري البغدادي ثقة» ولي قضاء واسط وغيرها من التاسعة. 

قوله: (من قتل دون ماله) أي : عند دفعه من يريد أخذ ماله ظلماء (ومن قتل دون قمه) 
أى: في الدفع عن نفسه (ومن قتل دون دينه) أي : في نصرة دين الله والذب عنه. 0 


٠ىى,‏ كتاب الديات عن رسول الله يئِهِ / باب مَا ججاء في القَسَامَة 


وَمَنْ "2 دون أهله فَهُوَ شَهِيدً؛ . [ن: ه١٠كق‏ د: #/الائةى حم: ه١١‏ ]. 
قَالّ: معدي سخ شيخ » وتكذا روف 2ن حِدِء عن إِبِرَاهِيم بن سعدٍ 
نحو هَذَاء وَيَعْمُوبٌ هُرّ ابن إِبْرَاحِيمَ بن سَعْدٍ بن إبراهيم بن عَبّْدٍ الرَّحْمِنِ بن عَوْفٍِ 


و 


الزّهْرِي . 
*1- باب مَا جَاء 4# القَسَامَة [ت37. م؟؟] 
[؟5:7١](>5:١)‏ حََكنا قتيبَة: حَدَمنًا اللْيْتْ بن سعدء عن يَحَيَى بن سعِيدء عن 
و 


(ومن قتل دون أهله) أي : في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) لأن المؤمن محترم 
ذانًا ودمًا وأهلًا ومالاء فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنهء فإذا قتل بسببه فهو 
قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي . 
9" باب مَا جَاءَ 2# المَسَامَةٍ 


بفتح القاف وتخفيف السين المهملة» وهي مصدر أقسم.ء والمراد بها الأيمان» واشتقاق 
القسامة من القسم كالجماعة من الجمع» وقد حكى إمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء 
اسم للأيمان» وعند أهل اللغة اسم للحالفين» وقد صرح بذلك في «القاموس». وقال في 
«الضياء»: إنها الأيمان. وقال في «المحكم»: إنها في اللغة الجماعة ثم أطلقت على 
الأينان» قاله في «النيل». 

وقال القاري في «المرقاة»: وسبب القسامة وجود القتل في المحلة أو ما يقوم مقامهاء 
وركنها قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا. وشرطها أن يكون المقسم رجلا حرًا عاقلا . 
وقال مالك: يدخل النساء في قسامة الخطإ دون العمدء» وحكمها القضاء بوجوب الدية بعد 
الحلف سواء كانت الدعوى في القتل العمد أو الخطل. في «شرح السنة»: صورة قتيل القسامة 
أن يوجد قتيل» وادعى وليه على رجل أو على جماعة قتله» وكان عليهم لوث ظاهرء وهو ما 
يغلب على الظن صدق المدعي. كأن وجد في محلتهم» وكان بين القتيل وبينهم عداوة انتهى 
ما في «المرقاة». 

[1""* !] قوله: (عن بشير) ,رز بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة مصغراء الحارئي المدني 


كتاب الديات عن رسول الله يِهِ / باب ما جاء في القَسَامَة ,5١‏ 


قَالَ يَحْيَى : وحَسِبْتء عَن رَافِعْ بنٍ حََدٍ لاي : حَرَْجَ عَبْدَ الله بنُ سَهُْلٍ بنٍ رَيْدٍ 
ومُحيِصَةُ بن مَسْعُودِ بن رَيْدِ حَتَّى إِذَا كنا ب بكر تفزنا في بخضي ها اك نم إن 
مخيصَةَ وجَد عَبْدَ الله بن سَهْل كيلا د يل فدفته. ثم قبل سيق 
وجُوَيصَة بن مَسْعُودٍ وعَبْدٌ الرّحْمنٍ بن سَهْلٍ وكان أْضَْعْرَ القَوْم ذهب عَبْدٌ الرّحمن 

يتكلم قَبْلَ صَاحِبيه قَالَ [ َهُ مسو الله كلل : كي ثرت وككلَ اياك ف 
كلم ممَهُمَاء مذَكرُوا لرَسُولٍ الله يك مََْلَ عب الله بنٍ سَهْلٍ كَقَالَ لَهُمْ: «أتخلِفون 
00 معيو سا عو 


ذَّلِكَ و الله 9 6 عل ٠.لخ:‏ “م م : أككل ١‏ ن: 18ل! 25 د: 24560"٠١‏ جه : /الاكطال20 


حم: 145) ١)‏ طا: 0.-مي: اهم" ؟ ] . 


»عه » ني 


ثقة فقيه من الثالثة . (قال: قال يحبى : وحسبت عن رافع بن خديج) كذا في نسخ الترفلاي» 
والظاهر أن يكون وعن رافع بن خديج بالواو قبل عن» وكذلك وقع عند مسلم .. قال الحافظ 
في «الفتح»: وعند مسلم من رواية الليث عن يحبى عن بشير عن سهل» قال يحيى: وحسبت. 
أنه قال ورافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل. . . إلخ. وقال: وفي «الأدب» من 
رواية حماد بن زيد عن يحيى عن بشير عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثاه 
أن عبد الله بن سهل. . . إلخ. (أنهما) أي: سهلًا ورافعًا «الاتعيفة) بنك العم ولع الحا 
المهملة وكسر التحتانية المشدذة وفتح الصاد المهملة. (أقبل) وفيْ بعض النسخ فأقبل : 

(وحويصة) بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد الياء مصغراء وقد روي التخفيف فيه وفي 
محيصة. (قبل صاحبه) وفي بعض النسخ قبل صاحبيه» وهو الظاهر. (كبر للكبر) الأول أمر 
من التكبير والثاني بضم الكاف وسكون الموحدة» أي: قدم من هو أكبر منك وأسن بالكلام؛ 
إرشاد إلى الأدب. (مقتل عبد الله بن سهل) أي: قتله (فقال لهم: أتحلفون خمسين يميئا) 
وفي رواية عند مسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. (صاحبكم أو قاتلكم) 
شك من الراوي. (قال: فتبرئكم يهود بخمسين يميئا) . وفي رواية للشيخين: فتبرئكم يهود في 
أيمان خمسين منهم. أي: يحلف خمسون من اليهود فتبرئكم من أن تحلفوا. (أعطى عقله) 
بفتح العين المهملة وسكون القاف. أي: ديته. زاد في بعض الروايات من عنده» وفي رواية 
للبخاري : فكره رسول الله يِه أن يطل دمهء فوداه مئة من إبل الصدقة. 
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_- -_ 
00007 0007 


حَدَّئَنَا الحَسَنٌ بِنُ عَلِي الحَلّال» حَدَتََا يزِيدٌ بن هَارُونَء أخْبَرنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَن 

َال أبُو عِيْسَى : هَذَا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعَمَلٌ عَلَى هَذّا الحديث عِنْدَ أل 
العلم في القَسَامَةِء وقَدْ رَأى بَعْض فْقَهَاءِ المّدِيئَةٍ القَوَدَ بِالقَسَامَة» وقَالَ بَعْض أهْل 
الِلْم مِن أَهْل الكُومَةٍ وغَيْرِِمْ : إنَّ القَسَامَةَ لا تُوجِبٌ القَودَ وإنّما تُوجِبٌ الدَية. 


(آخر أبواب الديات والحمد لله) 


قال الحافظ في «الفتح»: زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد 
بقوله: من عنده» وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال 
دفعه من عندهء أو المراد بقوله: من عنده» أي: بيت المال المرصد للمصالح» وأطلق عليه 
صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين. وقد حمله 
بعضهم على ظاهره؛ فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة للمصالح 
العامة» واستدل بهذا الحديث وغيره. 

قال الحافظ: وتقدم شيء من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس» 
قال: حملنا النبي كَكِةِ على إبل من إبل الصدقة في الحج. وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها 
تحت أمره وحكمه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

'قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل من 
أصول الشرع. وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالح العبادء وبه أخذ كافة 
الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين 
والكوفيين» وإن اختلفوا في صورة الأخذ به» وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا 
القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكمًا. وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن 
عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية» وإليه ينحو البخاري. 
وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قال الحافظ: وهذا ينافي ما صدّر به كلامه أن 
كافة الأئمة أخذوا بهاء وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب. انتهى . 

(وقد رأى بعض فقهاء الم.دينة القود بالقسامة. . إلخ) اختلف القائلون بالقسامة فيما إذا 
كان القتل عمدًا هل يجب القصاص بها أم لا؟ فقال جماعة من العلماء: يجب. وهو قول 
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مالك وإسحاق وقول الشافعي في القديم. وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا 
يجب» بل تجب الدية. واختلفوا فى من يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور: 
يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم : وقال أصحاب أبي حنيفة: يستحلف خمسون من أهل 
المدينة» ويتحراهم الولي يحلفون بالله: ما قتلناه وما علمنا قاتله. فإذا حلفوا قضى عليهم 
وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية. كذا في «المرقاة» نقلّا عن النووي. 


دحيم ان 


كتاب الحدود عن رسول الله يكل / باب ما جاء فِيمَنْ لا يحب عَلَيْهِ الحَدٌ هه 


)١0(‏ كتاب -الحدود عن رسول الله ع 


]١م‎ ١1ت[ باب“مَا جاء فِيمَنْ لا يَحِبٌ عَلَيّهِ الحَدْ‎ -١ 
حَدَئنا محمد بن يَحْيَى القْطَعِيٌ البصري» حَدَتنَا بِشْر بِنُ عُمَرء‎ )١17"(]157*[ 
حَدَنَنَا هَمَامء 0 عَن الحَسّن البصري عَن عَلِيء أنَّ رَسُوْلَ الله كله قَالَ:‎ 


- 


«رَفِمَ المَلْمُ عن ثلاثق تمن النّائِمِ حَنَّى ص يَسْتَيقَِظ وعن الصَّبي حَنَّى يَشِبَّ وعلن 


المعتوو ح: حَتّى يَعْقِل2. [جه بنحوه: 273047 د: 24507 مي: 785 حم: 404]. 
قَالَ: وفي الباب عَن عَايْسَة . 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حديث عَلِى حديث حسنٌ غَريبٌ من هَذَا الوَّجْهِ 1( 
0 كتابُ الحُدُودٍ عن رسول الله عل 


١‏ باب مَا جَاءَ فِيمَنْ لا يَجِبٌ عَلَيّهِ الْحَدْ 


]١47[‏ قوله: (عن الحسن) هو البصري. (عن علي) هو ابن أبي طالب - به - (رفع 
القلم) كناية عن عدم التكليف. (عن ثلاثة) قال السبكي: الذي وقع في جميع الروايات ثلاثة 
بالهاء. وفي بعض كتب الفقهاء ثلاث بغير هاء. ولم أر له أصلاء قاله المناوي . 

(عن النائم) ولا يزال مرتفعا. (حتى يستيقظ) من نومه وكذلك يقدر فيما بعله. (وعن 
الصبي حتى. يشب) وفي رواية حتى يحتلم» وفي رواية: حتى يكبر. وفي رواية: حتى يبلغ. 
قال السبكي: ليس في رواية: حتى يكبر. من البيان ولا في قوله: حتى يبلغ: ما في هذه 
الرواية يعني رواية: حتى يحتلم . فالتمسك بها لبيانها وصحة سندها أولى. 

(وعن المعتوه) ا : المجنون ونحوه. (حتى يعقل) أي : حتى يفيق »2 من باب ضرب 
يضرب . 

قوله: (وفي الباب عن عائشة)'2 أخرجه الدارمي وأخرجه ابن ماجه عن علي وعائشة ‏ 
رضي الله تعالى عنهما -. قوله: (حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه) أي: من 


.)5١541( أخرجه الدارمي» كتاب الحدود. حديث (75747)» وابن ماجه» كتاب-الطلاق. حديث‎ )١( 
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سه ير 


وقَدْ رُوِيَ مِن غَيْرٍ وَجْوِ عن عَلِي عن النْبِيّ بل ودكَرَ بَعْضِهُمْ 
وو كرت اعسن ججاعا عن على بن الى الت 0 


هذا الإسناد المذكورء والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه أيضًا. (وقد روي من غير وجه 
عن علي) أي: روي هذا الحديث عن علي من أسانيد عديدة (وروى بعضهم: وعن الغلام 
حتى يحتلم) أي: مكان: وعن الصبي حتى يشب. (ولا نعرف للحسن سماعًا من علي بن 
أبي طالب) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: سثل أبو زرعة: هل سمع الحسن أحدًا من 
البدريين؟ قال: رآهم رؤية» رأى عثمان وعليًا. قيل: هل سمع منهما حديثًا؟ قال: لاء رأى 
عليًا بالمدينة» رجح على الي الكولة والبعيره ولو يلته الحين بعدانناك وقال الحسن : 
رأيت الزبير يبايع عليّاء وقال علي بن المديني: لم ير عليًا إلا أن كان بالمدينة وهو غلام. 
انتهى . 

فإن قلت: قال النيموي: اتصال الحسن بعلي ثابت بوجوه: فمنها ما ذكره البخاري في 
«تاريخه الصغير» في ترجمة سليمان بن سالم القرشي العطار سمع علي بن زيد عن الحسن رأى 
عليًا والزبير التزماء ورأى عثمان وعليًا التزما. ومنها ما أخرجه المزي فى «تهذيب الكمال» 
بإننادة هو يونس بن بين قال مالف التحين فلك يا أبااشعيةة نك تقول كاك سوال ال 
كله ؛ وإنك لم تدركه؟. قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» 
ولولا منزلتك مني ما أخبرتك. إني في زمان كما ترى. زكان في عمل الججاج كل ثيه 
سمعتني أقول : قال رسول الله يَِةِ فهو عن علي بن أبي طالب - ضهْبه - غير أني في زمان لا 
أستطيع أن أذكر علي . ومنها ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده)!") 0 قال: 
أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى». قال: سمعت الحسن يقول: سمعت عليًا يقول: قال 
رسول الله يل : «مثل أمتي مثل المطر» الحديث. قال السيوطي في «إتحاف الفرقة بوصل 
الخرقة» قال محمد بن الحسن الصيرفي شيخ شيوخنا: هذا نص صريح في سماع الحسن من 
علي - ونه - ورجاله ثقات» حوثرة وثقه ابن حبان» وعقبة وثقه أحمد وابن معين. 

قلت: أما ما ذكره البخاري ففي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في 
«التقريب»: وأما قول يونس بن عبيد فلينظر كيف إسناده. وأما ما أخرجه أبو يعلى فالظاهر 
صحته. فإن كان خاليًا عن علة خفية قادحة فلا شك أنه نص صريح في سماع الحسن من 
علي ذَيِكِبِهِ - والله تعالى أعلم. 


.)71711( حديث‎ .)”8٠ /5( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
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وقد روي هَذَا الحَدِيث عَن عَطَاءٍ بن السَائِبٍء عَن أبي ظَبْيَانَ عن عَلِي بن 
أبي طالب» عن النِيّ َل َحْوَ هذا الحديثء وَرَوَاهُ الأعمّش. عَن أبي طَبْيّانَه عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِء عَن عَلِيِ مَوْقُوًا ولَمْ يَرْمَعْهٌُ والعَمَلَ عَلَى هذا الحديث عِنْدَ أهْلٍ العلم . 

قَالَ أبو عِيّسَى: قد كان الحسن في زمان عليء» وقد أدركه ولكنا لا نعرف له 
سماعًا منه. وأو ا اسْمَهُ: حصَينُ بن جنذب . 

(وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي كَل نحو 
هذا الحديث. ورواه عن الأعمش) ليس في بعض النسخ لفظ عن» وهو الصحيح. (وعن 
أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفًا ولم يرفعه) قال البخاري في «صحيحه»”"': قال 
علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث؛ عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك. 
وعن النائم حتى يستيقظء قال الحافظ في «الفتح»: وصله البغوي في «الجعديات» عن علي بن 
الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت 
وهي حبلى» فأراد أن يرجمهاء فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد رفع عن ثلاثة؟ فذكره 
وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمشء ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح 
فيه بالرفع. أخرجه أبو داود"'' وابن حبان من طريقهء وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن 
أبي ظبيان مرفوعًا وموقوقا الا ترق لديف ان قاقد نقاكة قدانف اننا كن اندي 
ورجح الموقوف على المرفوع. انتهى 

قوله: (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) قال الحافظ في «الفتح»: وأخذ 
بمقتضى هذا الحديث الجمهورء لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي؛ فعن ابن المسيب 
والحسن يلزمه إذا عقل وميزء وحده عند أحمد أن يطيق عو نت الصلاة» وعند 
عطاء إذا إذا بلغ اثنتي عشر سنة. وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. انتهى 

قلت: وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له الترمذي. انتهى . 

قوله: (وأبو ظبيان) بفتح المعجمة وسكون الموحدة (اسم حصين بن جندب) بن الحارث 
الجنبي بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدةء الكوفي ثقة من الثانية . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون. 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. حديث (57494)» وابن حبان .)7077/١(‏ حديث »)١57(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (5/ *777). حديث (57 01/7 . 


ى, كتاب الحدود عن رسول الله كَلِهِ / باب ما جَاء في دَرْءِ الحدود 
" بياب ما جاء ل ذدَرَءٍ الحدود [ت5”. م؟] 


0 حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن الأسْوَّدِ أبو عَمْرِو البَصْرِي»‎ )١1474(]143[ 
ومس سس‎ 


مُحَمَد بن رَبِيعَةَ حَدَثْنَا يَزِيدٌ بن زِيَادٍ الدَّمسْقِيُ عَن لهي عَن عُرْوة عن عَافقَة 
قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: «اذْرَؤوا الحَُدُودَ عَنٍ المَسْلِمِينَ م مَا اسْتَطْعْتُمْ» فَإِنْ كَانَ له 


“م 


مَخْرَحٌّ فَخَلوا سَبِيلَه ؛ قَإنّ الإمَامَ أن يُحْطِئ في العَمْو حَيْرٌ مِن أنْ يُحْطىَ في الْعَقوبَةَ» . 


[ضعيف. يزيد بن زيادء متروك]. 


؟ - باب مَا جَاءَ ‏ دَرَْءٍ الّحَدُودٍ 


]١574[‏ قوله: (ادرؤوا الحدود) بفتح الراء أمر من الدرء أي: ادفعوا إيقاع الحدود. (ما 
استطعتم) أي : مدة استطاعتكم وقدر طاقتكم. (فإن كان له) أي : للحد المدلول عليه الحدود 
(مخرج) اسم مكان أي عذر يدفعه. (فخلوا سبيله) أي: اتركوا إجراء الحد على صاحبه. 
ويجوز أن يكون ضمير له للمسلم المستفاد من المسلمين» ويؤيده ما ورد في رواية: فإن 
وجدتم للمسلم مخرجًا. فالمعنى اتركوه أو لا تتعرضوا له. (فإن الإمام أن يخطى) أيم: 
خطؤه. (في العفو) مبتدأ خبره. (خير من أن يخطئ في العقوبة) والجملة خبر «إن» ويؤيده ما 
في رواية: لأن يخطئ بفتح اللام وهي لام الابتداء. قال المظهر: يعني ادفعوا الحدود ما 
استطعتم قبل أن تصل إلي» فإن الإمام إذا سلك سبيل الخطإ في العفو الذي صدر منه خير من 
أن يسلك سبيل الخطإ في الحدود. فإن الحدود إذا وصلت إليه وجب عليه الإنفاذ. قال 
الطيبي : نزل معنى هذا الحديث على معنى حديث : تعافوا الحدود فيما بينكم؛ فما بلغني من 
حد فقد وجب. وجعل الخطاب في الحديث لعامة المسلمين ويمكن أن ينزل على حديث 
أبي هريرة في قصة رجل» وبريدة في قصة ماعزء فيكون الخطاب للائمة لقوله كه للرجل : 
«أبك جنون؟» ثم قوله: «أحصنت؟» ولماعز: «أبه جنون؟» ثم قوله: «أشرب؟» لأن كل هذا 
تنبيه على أن للإمام أن يدرأ الحدود بالشبهات. انتهى 

قال القاري بعد نقل كلام الطيبي هذا ما لفظه: هذا التأويل متعين والتأويل الأول لا 
يلائمه قوله: فإن كان له مخرج فخلوا سبيله؛ فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقاء ولا 
يناسبه أيضًا لفظ: خيرء كما لا يخفى. فالصواب أن الخطاب للأئمة» وأنه ينبغي لهم أن 
يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به» كما وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز 
وغيره من تلقين الأعذار. انتهى كلام القاري. 


كتاب الحدود عن رسول الله يكن / باب ما جاء في دَرْءِ الحدود 1 


ع جات جر ور تو برية بي وا عر عد يثْ مُحَمَّدٍ بن رَبِيعَة» وَلْمْ 


و8866 م 


يرفعه قَالَ: وفي 00 هريرَة وعيد ل بن عرو 


َن يَِيدَ بن زياد الدمَشْقَي الأغرى مغ عن يفا مولي 4 5 
- 8( سمس ت” <٠‏ هم رىر 0 2 مه و هه عر 
وت 000 ورِوَاية وكيع أ صح . وقد روي نحو هذا عن 
6 ته 0 

غير و حِدٍ من أضحاب النبيّ كلل أَنْهُمْ قالوا: ال 


قال الطيبي : فيكود قوله فإن الإمام مظهرًا أقيم مقام المضمر على سبيل الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة حثا على إظهار الرأفة. انتهى 

قوله: ابحيا ‏ 2---5-00 
ابن ماجه بإسناد ضعيف» ولفظه: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا. وأما حديث عبد الله بن 
عمرو”'6- وهو بالواو _: فأخرجه أبو داود والنسائي مرفوعا ولفظه : تعافوا الحدود فيما بينكم ١‏ 
فما بلغني من حد فقد وجب. قال الشوكاني: وفي الباب عن علي مرفوعًا : ادرووا الحدود 
بالشبهات» وفيه المختار بن نافع قال البخاري: وهو منكر الحديث, قال: وأصح ما فيه 
حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا 
موقوقاء وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر. ورواه ابن حزم في كتاب «الإيصال» عن عمر 
موقوفًا عليه. قال الحافظ : وإسناده صحيح . ورواه ابن أبي شيبة'" من طريق إبراهيم يم النخعي 
عن عمر بلفظ : لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات وفي امسئد 
أبي حنيفة» للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : ادرؤوا الحدود بالشبهات. 

وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه. فيصلح بعد 
ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة . انتهى . 

قوله: (حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من .حديث محمد بن ربيعة... إلخ) وأخرجه 
الحاكم والبيهقي. (وقد روي نحو هذا من غير واحد من أصحاب رسول الله يكل أنهم قالوا 


.)١ )ٍ‏ : فأخرجه 


.)505045( أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدود. حديث‎ )١( 
.)54857( أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. حديث (4777)» والنسائي» كتاب قطع السارق. حديث‎ )١( 
.)7١814917( حديث‎ .)01١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )6( 


انك كتاب الحدود عن رسول الله يليه / باب ما ما جاء ع في 


1 
5 
: 


مِئْل ذَلِكَ وَيَزِيدٌ بن زِيَادٍ الدَمَشْقِيُ ضَعِيفٌ في الحَدِيثِ وَيزِيد ل[ 
نبت مِن هَذَا وَأَقَدْمْ . 


"- باب ها جاء 4 السّثر على المسَلِم [ت"*. م"] 


زه”5:١](ه5:١)‏ دا 6 حَدَمنَا الرعراك عن الاخس عن ابي تلم ون 


أبى هِرِيْرَة قال > قال زر سُول الله عه : «مَن نَفّسَ عن مؤمن كُرْبَةً مِن كُرَبٍ الدني 
ليا ا ل ا اك عَلَى مُسْلِمٍ سَعَرَهُ لله في الدُنْي 
وَالآخِرَةء والله في عون ل 


 *‏ باب مَا جَاءَ 2 السّثّر عَلَى المسسَلِم 


]١57©[‏ قوله: (من نفس) من التنفيس أي: فرج وأزال وكشف. (عن مسلم كربة) بضم 
الكاف فعلة من الكرب. وهي الخصلة التي يحزن بها وجمعها كرب بضم ففتح والنون فيها 
للإفراد والتحقيرء أي: هما واحدًا من همومها أي هم كان صغيرًا كان أو كبيرًا. (من كرب 
الدنيا) أي: بعض كربها أو كربة مبتداة من كربها. (نفس الله) أي: أزالها وفرجها. (عنه) 
أي: عن من نفس عن مسلم كربة. (من كرب الآخرة) أي: يوم القيامة» وتنفيس الكرب 
إحسان لهم» وقد قال تعالى: #هل حرا +1 لخن ِل لْإِحْسَدنٌ# [الرحمن: 6٠0‏ وليس هذا منافيًا 
لقوله تعالى: ##من جَاءَ بلأشكد كك عق أمَكَالِهَا ‏ [الأنعام : لما ورد من أنها تجازي بمثلها 
وضعفها إلى عشرة إلى مئة إلى سبع مئة إلى غير حساب» على أن كربة من كرب يوم القيامة 
تساوي عشرًا أو أكثر من كرب الدنيا. ويدل عليه تنوين التعظيم» وتخصيص يوم القيامة دون 
يوم آخرء والحاصل أن المضاعفة إما في الكمية أو في الكيفية. 

(من ستر على مسلم) وفي حديث ابن عمر: من ستر مسلمًا أي : بدنه أو عيبه: بعدم 
الغيبة له والذب عن معائبه. وهذا بالنسبة إلى من ليس معروفا بالفسادء وإلا فيستحب أن 
ترفع قصته إلى الوالي» فإذا رأى في معصية فينكرها بحسب القدرة» وإن عجز يرفعها إلى 
الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة. كذا في «شرح مسلم» للنووي. 

(ستره الله في الدنيا والآخرة) أي: لم يفضحه بإظهار عيوبه وذنوبه. (والله في عون 


كتاب الحدود عن رسول الله يهِ / باب ما ججاء في السَّثْرِ عَلَى المسْلِم آهل 


الْعَبدِ ما 5 العَبْدَ في 57 أخيه» . ا 16 د 4445. جه: هالاء حم: 0/9اا/] . 


و رودة 


قَالَ أبو عِيْسَّى: حَدِيث أبي هريرة مَكَنَ رَوَى 5-5 وَاحِدٍ عَن الأَعمّسٍ عَن 
أبي الح عن أب مُرَيْرَةٌ عن الي 46 نَْرَ رِرَايَة أبي عَوَانَةٌ» ورَدى أسْبَاط ب 
كتوق الأفتس كال ُدْتْ عن أبي صَالِحٍ عن أبي هري عن الْنْبَِ َك نَحَوّه 
وكان هذا أصح من الحديث الأول. حَدَثَنًا يكرك ع ب افا بن مَحَمَّدٍ قَالَ: 


حدثنى أبى عَن الأعْمّش بهذا الحَدِيثِ. 


العبد ما كان العبد في عون أخيه) وفي حديث ابن عمر المتفق عليه”'': ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله فى حاجته. أي : من كان ساعيًا في قضاء حاجته؛ وفيه تنبيه نبيه على فضيلة 
عون الأخ على أموره» وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية سواء كان 
بقلبه أو بدنه أو بهما لدفع المضار أو - جلب المنافع إذ الكل عون. 

قوله: (وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر) أما حديث عقبة بن عامر"'': فأخرجه عنه 
مرفوعًا أبو داود والنسائي وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم وقال: صحيح الإسناد لفظه: 
امن ستر.عورة أخيه فكأنما استحيى موؤدة فى قبرها». قال المنذري في «الترغيب»: رجال 
أسانيدهم ثقات» ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلاقًا كثيرّاء ذكرت بعضه في 
مختصر «السنن» . انتهى . وأما حديث ابن 0 فأخرجه الشيخان» وأخرجه الترمذي أيضًا 
في هذا الباب. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها المنذري في «الترغيب». 

قوله: (حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح. . . إلخ) 
أي: بالاتصال بين الأعمش وأبي صالح. (وروى أسباط بن محمد قال: حدثت) بصيغة 
المجهول. (عن أبي صالح). ففي رواية أسباط انقطاع بين الأعمش وأبي صالح. فإن 
الأعمش لم يذكر من حدثه عن أبي صالح. قال المنذري بعد ذكر حديث أبي هريرة هذا : 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. انتهى. 


.)558٠١( أخرجه البخاري» كتاب المظالم. حديث (751147)» ومسلمء كتاب البر والصلة. حديث‎ )١( 

(") أخرجه أبو داود. كتاب الأدب. حديث (58411)., والنسائي في «الكبرى» (7017/54). حديث (7748)» وابن 
حبان (؟/ 6/ا17). حديث 2)011١/(‏ والحاكم (571/5). حديث (8117) وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب المظالم والغصب. حديث (5517): ومسلمء كتاب البر. حديث ))١08١(‏ 
والترمذي» كتاب الحدود. حديث .)١575(‏ 


عن" كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جاء في التَّلَقِين في الحَدٌ 


)١1557( 57[‏ حَدَّتََا قتيبَة» حَدَّثَنَا اللَيْثْ عن عُمَيْل عَن الزُّهْرِي عَن سَالِمِ عَن 
أبيه» أن رَسُوْلَ الله كَل قَالَ: «المُسْلِمُ أو المُسْلِم لا يَظِلِمهُ ولا يُسَلِمَهُ» ومَنْ كَانَ 
في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَيِهِء ومَنْ فَرّجَ عن مُسَلِم كربَة فَرّجَ الله عنه كُرْبَة مِن 
كُرَبٍ يَوْم القِيَامَةٍ» ومَنْ سَثَرٌَ مُسْلِمَا سََرَهُ الله يَوْمْ القِيَامَةا. [خ: 445” م: ١مدى‏ 
د: 2.5887 حم: 05 )]. 

2 2 2 ىو - 

قَالَ أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

4- باب ما جاء لك التَلَقِينَ 2 الحَدّ [ت؛. م؛] 
ا ىرو اس عو - ل - سه ©6 أ - 

)١5717(]14717[‏ حدثنا قتيبة» حدثنًا أبو عَوَانةَ عن سِمَاكُ بن حَرب عَن سَعِيدٍ 

ورة ‏ مه 0 ضّ ًَ 7 صَان 0ت وس 1 2 1 ا در ره مس 
قَالَ: وما بَلَمَكَ عَنّى؟ قَالَ: «بَلَعَنِي أَنّكَ وََعْتَ عَلى جَارِيَةٍ آل فلان», قَالَ: نَع 


قلت: ليس في النسخ الحاضرة عندي تحسين الترمذي لهذا الحديث . 

]١177[‏ قوله: (عن سالم عن أبيه) أي: عبد الله بن عمر ‏ نه (المسلم أخو المسلم) 
قال الله تعالى : #8 إِنّمَا الْمُوّمُونَ إِحَوَة 6 [الحجرات: .]٠١‏ 

(ولا يسلمه) بضم أوله وكسر اللام أي لا يخذله بل ينصره. قال في «النهاية»: أسلم 
فلان فلانًا إذا ألقاه في التهلكة» ولم يحمه من عدوه»ء وهو عام في كل من أسلمته إلى شيء. 
لكن دخله التخصيص وغلب عليه الإلقاء في التهلكة. وقال بعضهم: الهمزة فيه للسلب» 
أي: لا يزيل سلمه» وهو بكسر السين وفتحها الصلح. 

قوله: (من كان في حاجة أخيه) أي : في قضائها. (ومن فرج) من التفريج أي : أزال 
وكشف. قوله: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر) هذا الحديث متفق 
عليه كما في «المشكاة» لكن لم يعزه المنذري في «الترغيب» إلى الشيخين؛ بل عزاه إلى 
أبي داود والترمذي. 

؛ - باب مَا جَاءَ 4 التَّلَقِينَ 2 الْحَدُ 


]١1737[‏ قوله: (قال لماعز) بكسر العين المهملة وبالزاي (أحق) بهمزة الاستفهام. وهو 
خبر مقدم لقوله ما بلغني عنك . (ما بلغك) أي : أي شيء بلغك . (وقعت على جارية آل فلان) 


كتاب الحدود عن رسول الله يَلِ/ باب ما جاء في درء الحَدٌ عن المعتّرف إِذَا رَجَع كك 


_- 6 


فَشَهدَ أريم بَعَ شهَادَاتِء َأَمَرَ به و فُرجِم . [م: "#احككء د: 4456]. 

كَال: وفي الباب عَن السَائِْبٍ بن يَزِيدَ. 

قَالَ أو عنس :+ حَزَيث ابن عَبَّاسٍ عزيف سين وزوئ شننة هذا الكديث عه 
سِمَاكِ بن خرب» عَن سَعِيلٍ سَعِيكِ بن جُبَيْرِ مُرْسَلا ولَم يَذكر فيه عَنِ ابْنِ عباس . 
ه- باب ما جَاء ‏ درء الحَدَ عن المعتّرفٍ إذا رَجَعَ [ته. مه] 


)١1458( ]14174[‏ حَدَّتَنا بو كُرَيبٍ»ء حَدَّنَنَا عَبْدَةٌ بن سَلَيْمَانَ» عن مُحَمَّدِ بِنِ 


عَمْروء حَدَثَنًا أبُو سَلَمَةَ» عَن أبي 0 قَالَ: جاء ماع الأسْلّييك إلى رَسُولٍ الله 
كلد كََالَ: إِنَهُ قد رَنَىء فأغْرَض عَنْهٌء ثُمّ جاء مِنْ شقّه الآخَرِء قَقَالَ: يا رسول الله 

2# 6ه مت مس اس اسه 4 2 5 4 2 0 - 6ه صمت 
ِنّهُ قَدَ زَنَى كَأَعْرَضَ عَنْهُء ثم جَاء مِنْ شه الآخَرِ قَقَالَ: يا رَ سول الله» إنه قَذدَ رَنَىء 
أي: جامعتها. (فشهد أربع شهادات) أي: أقر على نفسهء كأنه شهد عليها بإقراره بما يوجب 
الحدء والحديث دليل على جواز التلقين في الحد. قال الإمام البخاري في اي 
باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ وذكر فيه حديث ابن عباس في قصته» 
وفيه: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. . . . الحديث . قال الحافظ : 
هذه الترجمة معقودة لجواز تلقين الإمام المقر بالحد ما يدفعه عنه » وقد خصه بعضهم بمن 
يظن به أنه أخطأ أو جهل . انتهى 

قوله: (وفي الباب عن السائب بن يزيد)”'' لينظر من أخرجه (حديث ابن عباس حديث 
حسن) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

ه ‏ باب مَا جَاءَ ‏ دَرَءِ الحَدّ عن المقَتّرِفٍِ إِذَا رَجَعَ 

]١578[‏ قوله: (فقال: إنه قد زنى) هذا نقل بالمعنى كما لا يخفى؛ إذ لفظه: إني قد 
زنيت» والمراد أن ماعرًا قد زنى . قاله القاري. 

قلت: هذا هو الظاهر كما لا يخفى. (ثم جاء من الشق الآخر) أي: بعد غيبته عن 
المجلس . قاله القاري. 


.)5875( أخرجه البخاري» كتاب الحدود. حديث‎ )١( 
.)511/4( أخرجه البخاري» كتاب الحدود. حديث‎ )١( 


ذ؟؟ض كتاب الحدود عن رسول الله كِِ / باب ما جاء في درء الحَد تن المعتّرف إِذَا رَجَع 


0 


5س لس 3 سَه) صا ك2 م )و > “نان هم - ويس 7 اس سا سم - 
َأْمّرَ به في الرَّابِعَةٍ فأَخْرِجَ إلى الحَرَّةٍ فَرّحِمَ بِالحِجَارَةَء فلم وَجَدَ مس الحِجَارَةٍ قْرَ 


و 
2 عت جم 7 27 د رمى ص تن اوس ىر كا ليع ع اد 
ذْلِكَ لِرَسْولٍ الله يَكِهِ أنه فر حِينَ وجدّ مس الحِجَارَةٍ ومس الموْتٍ فَقَالَ رَسُولَ الله 
د : ىك تر كتموة. [د: 048 2.52 حجه: 685ه2565 حم: /ط1 ١6١‏ مي : "3 |]. 


قلت: ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك إلا أن عليه دليل آخر فلينظر. (فأمر به) 
أي: برجمه (في الرابعة) أي: في المرة الرابعة من مجالس الاعتراف. (فأخرج) بصيغة 
المجهول أي: أمر بإخراجه (إلى الحرة) وهي بقعة ذات حجارة سود خارج المدينة (فلما 
وجد مس الحجارة) أي : ألم إصابتها. (فر) أي: هرب (يشتد) بتشديد الدال أي: يسعى وهو 
حال. (حتى مر برجل معه لحي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء المهملة أي: عظم ذقنه. 
وهو الذي ينبت عليه الأسنان (فضربه) أي : الرجل (به) أي : باللحي (وضربه الناس) أي : 
آخرون بأشياء أخرى (ومس الموت) عطف على مس الحجارة على سبيل البيان. قال 
الطيبي : قوله ذلك إذا جعل إشارة إلى المذكور السابق من فراره من مس الحجارةء كأن قوله 
إنه فر حين وجد مس الحجارة تكرارًا؛ لأنه بيان ذلك» فيجب أن يكون ذلك مبهمًا. وقد 
فسر بما بعده كقوله تعالى: #وفَصَينَ إِليَهِ دَلِكَ الأمر أب دابر مول مه 2 مُصَبِحِينَ6 [الحجر : 
73 ولعله كرر لزيادة البيان. انتهى. (هلا تركتموه) وفي رواية: هلا تركتموه لعله أن يتوب 
فيتوب الله عليه. قال القاري: أي: عسى أن يرجع عن فعله فيرجع الله عليه بقبول توبته. 

قال ابن الملك: فيه أن المقر على نفسه بالزنا لو قال: ما زنيت أو كذبت أو رجعت 
سقط عنه الحدء فلو رجع في أثناء إقامته عليه سقط الباقي. وقال جمع: لا يسقط إذ لو سقط 
لصار ماعز مقتولًا خطأء فتجب الدية على عواقل القاتلين. قلنا: إنه لم يرجع صريحًا؛ لأنه 
هرب. وبالهرب لا يسقط الحد. وتأويل قوله: هلا تركتموه» أي: لينظر في أمره أهرب من 
ألم الحجارة أو رجع عن إقراره بالزنا؟ قال الطيبي: فإن قلت: إذا كان رسول الله وَكِل 
واخذهم بقتله حيث فر؛ فهل يلزمهم قود إِذًا؟ قلت: لا؛ لأنه كلِهِ واخذهم بشبهة عرضت 
تصلح أن يدفع بها الحدء وقد عرضت لهم شبهة أيضّاء وهي إمضاء أمر رسول الله يَكْةِ فلا 
جناح عليهم. انتهى. وفي «شرح السنة»: فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع 
في خلال إقامة الحد فقال: كذيت» أو ما زنيت» أو رجعت؛ سقط ما بقي من الحد عنهء 
وكذلك السارق وشارب الخمر. انتهى . 


كتاب الحدود عن رسول الله يك // باب ما ججاء في درء الحَدّ عن المعتّرف إِذَا رَجَع هون 


هم عو م6 > 1 م 4 ى م 6 عي ا سس 6 ه - ع اهس 

قال أ عيسى : هذا حدذيتثت حسن » وقد روي من غيْرِ وَجْه عَن أبي هِرِيْرَةَ: 
و إلا مه 4 - 1 - ا 2 َه مه ُ' َ 
وروي هذا الحديث.». عن الزهري. عَن أبي سَلمّة عَن جَابرٍ بن عَبّدِ الله عن النبيٌ 


)١1514(]1١474[‏ حََدَّتَنَا بذَلِكَ الحَسَنٌُ بنُ عَلِىء حَدَّتَنَا عَبْدَ الرَّرَّاقِء أنبأنا 


مَعْمرُ عن الرُْري» عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمنء عَن جاب بن عَبِْ لله: أن 
رجلا مِن أَسْلَّمَ جَاء إلى النّبِئَ يكل فَاعْترَف بالرّنَا فَأَعْرَض عَنْهُ ثم اغترَف كَأغرَضَ 
عَنْهُّء حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَمَ شَهَادَاتِء فَقَالَ النِيْ بكله: «أبكَ جَُنُون؟» قَالَ: لاء 
َالَ: «أحْصَئْتَ؟» كَالَ: نَعَم قال: كَأمَرَ به مَرْجِمَ بالمُصَلَّىء كَلَمَا أذْلَقنهُ الحِجَارَةٌ كر 
َأدْرِكَ فَرَحِمَ حَتَّى مَاتَء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكل خيدًا وَلم يُصَل عَلَيْهِ. لخ: ألمت 


م: ١1لا‏ ن: هممقل د: "245 حم: ه١8 .]١‏ 


قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه ابن ماجه. (وروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن 
جابر بن عبد الله. . . إلخ) أخرجه الترمذي عقيب قوله هذا بقوله: حدثنا بذلك الحسن بن 
علي الخلال وسو إل 

]١1"9[‏ قوله: (حتى شهد على نفسه أربع شهادات) أي : أقر على نفسه كأنه شهد عليها 
بإقراره بما يوجب الحد أربع مرات. (قال: أبك جنون؟) قال النووي: إنما قال: أبك 
جنون؟ ليتحقق حالهء فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار ما يقتضي قتله» مع أن له 
طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة» وهذا مبالغة في تحقيق حال المسلم وصيانة دمه» وإشارة إلى 
أن إقرار المجنون باطل» وأن الحدود لا تجري عليه. (قال: أحصنت) بتقدير همزة 
الاستفهام أي: هل تزوجت؟ (فلما أذلقته الحجارة) أي: أصابته بحدها فعقرته» من ذلق 
الشيء طرفه (فر) أي: هرب (تأدرك) بصيغة المجهول أي: أدركه الناس» من الإدراك بمعنى 
اللحوق. (فقال له رسول الله يَللِخِ خيرًا) أي: أثنى عليه. (ولم يصل عليه) وفي رواية البخاري 
من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق: وصلى عليه. قال الحافظ في «الفتح»: قال 
المنذري في «حاشية السئن»: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: وصلى 
عليه. وذكر الحافظ روايات هؤلاء الأنفس وغيرهم ثم قال: فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس» 
منهم من سكت عن الزيادة» ومنهم من صرح بنفيها . انتهى . 


251 كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء في درء الحَدٌ كن المعتّرف إِذَا رَجَع 


َالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حديث حسنٌ صحيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْض 
أَهْل العِلّمء أنَّ المُعْتَرف بالرَّا إذا أقَرّ عَلَى تَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرّاتٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَذَّء وهُوَ 
قَوْلُ أحمدَ وإسحاق» م م ل وري ا م 


قال الإمام البخاري في «صحيحه"'' بعد رواية هذا الحديث: ولم يقل يونس وابن 


جريج عن الزهري: فصلى عليه. سئل أبو عبد الله: صلى عليه يصح؟ قال: رواه معمر. فقيل 
له. رواه غير معمر؟ قال: لا . انتهى . 

قال الحافظ: وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة» مع أن المنفرد بها 
إنما هو محمود بن غيلان عن عبد الرزاق» وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظء فصرحوا بأنه 
لم يصل عليهء لكن ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد. فقد أخرج 
عبد الرزاق”'' أيضًا وهو في «السنن» لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
في قصة ماعزء قال: فقيل: يا رسول الله. أتصلي عليه؟ قال: «لا». قال: فلما كان من الغد 
قال: صلوا على صاحبكمء فصلى عليه رسول الله يكةِ والناس. فهذا الخبر يجمع 
الاختلاف» فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجم. ورواية الإثبات على أنه 
يك صلَّى عليه في اليوم الثاني . 

قال الحافظ : ويتأيد بما أخرجه مسلم' "“ من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية 
التي زنت ورجمت أن النبي كل صلّى عليهاء فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: 
«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم». انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري . 

قوله: (وهو قول أحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة» وحجتهم أحاديث الباب» قال 
في «شرح السنة»: يحتج بهذا الحديث ‏ يعني بحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب ‏ من 
اشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد. ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب 
الأربعة على أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس» ومن لم يشترط التكرار قال: 
إنما رده مرة بعد أخرى لشبهة داخلته في أمره. ولذلك دعاه النبي كَكةِ فقال: «أبك جنون؟» 


.)5887١( أخرجه البخاري». كتاب الحدود. حديث‎ )١( 
.)177794( حديث‎ »,)77١/1( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
.)11416( أخرجه مسلم»ء كتاب الحدود. حديث‎ )9( 


كتاب الحدود عن رسول الله به / باب ما جاء في درء الحَد عن المعتّرفٍ إذا رَجَع باه /ا 


وقال بعض أهل العلم: إذا لتر علي ني الي ال ان وهو قول مَالِكِ بن 
أنس » وَالشَّافِعِيء وححة هن كان هذا 2 حديث أبي هُرَيْرَةٌ» وَزَيَْ بن حَالِد: أن 
رَجلَيْنِ احْتَصَمًا إِلى رسول الله كله فَقَالَ أحَدَهمًا: يَا رسول الله إِنَّ ابني زَّنَا بامرأة 
هَذَاء الحَدِيث بطولهء وقالَ النبئٌ كله: «اغْدٌ يا أ َيْسُ على امْرأةٍ هَذَا فإن اعْتَرَقَتْ 

فالخ هاة ول يَقَلَ: فإن اعْتَرّقْتٌ أَربَعَ مَرَّاتِ. [خ: والاك م: موتك ن: تلقف 


حجه: 256159 حم: 15 .]١6‏ 


1 


قال: لا. وفي رواية: فقال: «أشربت خمرًا؟» فقام رجل فاستنكهه فلا يجد منه ريح الخمر 
فقال: «أزّنيت؟» قال: نعم. فأمر به فرجمء فرد مرة بعد أخرى للكشف عن حاله» لا أن 
التكرار فيه شرط . انتهى 

(وقال بعض أهل العلم: إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحدء وهو قول مالك بن أنس 
والشافعي) واختاره الشوكاني في «النيل»» وأجاب عن جميع ما استدل به الأولون» وقال في 
آخر كلامه: وإذ قد تقرر لك عدم اشتراط الأربع عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه الحنفية 
والقاسمية من أن الأربع لا تكفي أن تكون في مجلس واحدء بل لا بد أن تكون في أربعة 
مجالس؛ لأن تعدد الأمكنة فرع تعدد الإقرار الواقع فيها. وإذا لم يشترط الأصل تبعه الفرع 
في ذلكء. وأيضًا لو فرضنا اشتراط كون الإقرار أربعًا لم يستلزم كون مواضعه متعددة: أما 
عقا فظاهر؛ لأن الإقرار أربع مرات أو أكثر منها في موضع واحد من غير انتقال مما لا 
يخالف في إمكانه عاقل» وأما شرعًا فليس في الشرع ما يدل على أن الإقرار الواقع بين يديه 
يكِْهُ وقع من رجل في أربعة مواضع. فضلًا عن وجود ما يدل على أن ذلك شرط» ثم أجاب 
الشوكاني عن الروايات التي استدل بها الحنفية على اشتراط تعدد مواضع الإقرارء فإن شئت 
الوقوف على ذلك فارجع إلى «النيل» . 

(وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما. . 
إلخ) سيأتي هذا الحديث بطوله في باب الرجم على الثيب. وأجاب الأولون عن هذا 
الحديث بأنه مطلق قيدته الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات» وقد رد الشوكاني 
هذا الجواب في «النيل» فقال: الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ. وجميع الأحاديث 
التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها. وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد 
وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع. ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك. وظاهر السياقات 


6ك كتاب الحدود عن رسول الله كِةِ / باب مَا جاء فِي كَرَاهِيَةٍ أن يَشْفْعَْ في الحدود 


5- باب مَا جاء 2 كَرَاحِيَةِ أن يَشْفْعَ 2 الحَدْود [ت5. م1] 
)١50( ]1١4[‏ حدما د حَدَكنا التق عن ابن شهاب» عن عرَوَةً عن 


7 5# ء 00 7 
عَايْسَةَ أنَّ قَرَيْمَا أمَمّهُمْ شان المرأة المخرُووِيّة التي سَرَقَتْ ثء فقالوا: م من يُكَمْ فيا 
سول الله ككلل؟ فقَالوا : مَن يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلّا أسَامَةٌ بن رَيْدِ حب رَسُولٍ الله يكل فكلمة 


مر 


سَامَةَء قَقَالَ رَسُوَلُ الله عله : «أتَشْفَعُ في حَدٌَ مِن حُدودٍ الله؟» ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطب قَقَالَ : 


مشعر بأن النبي كَل إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت» كما يشعر بذلك قوله له: 
«أبك جنون؟» ثم سؤاله بعد ذلك لقومه. فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد 
بعد صدور الإقرارء مرة على من كان أمره ملتبسًا في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر 
ونحو ذلك. وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل 
وسلامة إقراره عن المبطلات . انتهى . 


” - باب مَا جَاءَ 2 كراهِيَةٍ أن يُشْمَعَ 2 الْحَدُودٍ 


]١40[‏ قوله: (أن قريشًا مما وفي «المشكاة»: أهمهم بالتذكيرء أي: أحزنهم 
وأوقعهم في الهم. قال التوربشتي يقال: أهمني الأمر إذا قلقك وأحزنك. (شأن المرأة 
المخزومية) أي: المنسوبة إلى بني مخزومء قبيلة كبيرة من قريش منهم أبو جهل» وهي 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة. (التى سرقت) أي: وكانت تستعير 
المتاع وتجحده أيضًا. وقد أمر النبي كلِهِ بقطع يدها . (فقالوا) أي : قومها. (من يكلم) أي : 
بالشفاعة. (فيها) أي : في شأنها ظئًا منهم أن الحدود تندرئ بالشفاعة كما أنها تندرئئ 
بالشبهة. (من يجترئ عليه) أي: من يتجاسر عليه. (إلا أسامة بن زيد حب رسول الله َلِِ) 
بكسر الحاء أي: محبوبه وهو بالرفع عطف بيان أو بدل من أسامة. قال النووي: معنى 
يجترئ يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وهذه منقبة ظاهرة لأسامة. (فكلمه أسامة) أي: فكلموا 
أسامة . فكلمه أسامة ظنًا منه أن كل شفاعة حسنة مقبولة» وذهولا عن قوله تعالى: لمن شفع 0 
سَقَعَهٌ حَسَبَه يكل أذ قبيت ينا وض يد سَفعَةَ سِدتَةٌ يكن لَه كِفَلٌ» [النساء: 0 
حد من حدود الله؟!) الاستفهام للتوبيخ. (ثم قام فاختطب) أي: بالغ في خطبته» أو أظهر 
خطبته قاله القاري. وقال: وهو أحسن من قول الشارح أي: خطب. (إنما أهلك) بصيغة 


كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي كَرَاهِيَةِ أن يَضْفْعَ في الحُدّود 64/ 


سر شه َه 6 2 عر ضيه 0 ٠.‏ ذه سس سمه م 
الذِينَ من قَبْلِكم أنْهُمْ كانوا إذا سَرَق فِيهم الشرِيفٌ تركوهء وإذا سَرَّق فيهم الضعِيفٌ 
أقَامُوا عَلْيُهِ الحَدَّء وايّمِ الله لَوْ أن فَاظِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَمَاا. 
زخ: 206 : مذدوكل ن: 5١1ؤوق ١‏ د: *الا"25 جه: /ا2765 حم: 59484 مي : "5 ]. 


قَالَ: وفى الباب عن مَسعُودٍ بن العَجْمَّاءِء وابن عَمَّرَه وجابر. 


الفاعل» قال القاري: وفي نسخة ‏ يعني : من «المشكاة» ‏ على بناء المفعول. (الذين من 
قبلكم) يحتمل كلهم أو بعضهم. (أنهم كانوا) أي: كونهم إذا سرق ..... إلخ أو ما أهلكهم 
إلا لأنهم كانوا والحصر ادعائي؛ إذ كانت فيهم أمور كثيرة من جملتها: أنهم كانوا. (إذا 
سرق فيهم الشريف) أي: القوي. (تركوه) أي: بلا إقامة الحد عليه. (وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد) أي: القطع أو غيره (وأيم الله) بهمزة وصل وسكون ياء وضم ميم 
وبكسر وبفتح همزة ويكسرء ففي «القاموس»: وإيمن الله وإيم الله بكسر أولهما وإيم الله بكسر 
الهمزة والميم» وهو اسم وضع للقسم. والتقدير أيمن الله قسمي. وفي «النهاية»: وأيم الله 
من ألفاظ القسم وفي همزها الفتح والكسر والقطع والوصل. وفي «شرح الجزرية» لابن 
المصنف: الأصل فيها الكسر أنها همزة وصل لسقوطهاء وإنما فتحت في هذا الاسم؛ لأنه 
ناب مئناب حرف القسم وهو الواو ففتحت لفتحهاء وهو عند البصريين مفرد وعند سيبويه من 
اليمن بمعنى البركة» فكأنه قال: بركة الله قسمي. وذهب الكوفيون إلى أنه جمع يمين وهمزته 
همزة قطع» وإنهما سقطت في الوصل لكثرة الاستعمال. وفي «المشارق» لعياض: وأيم الله 
بقطع الألف ووصلها أصله أيمن» فلما كثر في كلامهم حذف النون فقالوا: أيم الله وقالوا: 
أم الله وم الله انتهى. وفيه لغات كثيرة ذكرت في «القاموس». 
(لو أن فاطمة بنت محمد. . . إلخ) إنما ضرب المثل بفاطمة؛ لأنها أعز أهله كَل . 


قوله: (وفي الباب عن مسعود بن العجماء'''» ويقال: ابن الأعجم وابن عمر"".. 


وجابر)”" أما حديث مسعود وجابر: فلينظر من أخرجه. وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أحمد 
وأبو داود. وفى الباب عن الزبير بن العواء”*) أنه لقى رجلا قد أخذ سارقًا وهو يريد أن يذهب 


.)7054( أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدود. حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. حديث (57940)» وأحمد. حديث (/5751). 
(*) أخرجه مسلمء كتاب الحدود. حديث .)١189(‏ 

(5:) أخرجه مالك؛» كتاب الحدود. حديث .)١168٠0(‏ 


7 كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جّاء في تَحْقِيقٍ الرّجم 

> كه 68 -> 7 ار 2< # م ا ا ل ئ 
الأعجم. وله هذا الحديث. 

مب 0 3 ريا ان 5 

ليق وو د سي ا قن كُمرَ بن اكاب : قَالَ: رَجَمَ 
وال الله وَيِيدِ ورّجم أبُو بكر ورّجِمْتٌ» ده أنِي أكْرَه أنْ أزِيدَ في كِتَابٍ الله 4 
فى المضحفي. إلى تت كييف ا صب ة انواء 3ه كعتونة فى كات انه قد روه 
بد قَالَ: وفي الباب عن على . [حم: 198]. 
به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: إنما 
الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع. رواه مالك. 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن 


ماجه. 
باب مَا جَاءَ 2 تَحَقِيق الرّجَم 
]١51[‏ قوله: (فإني قد خشيت أن يجيء أقوام. . . إلخ) قد وقع ما خشيه عمر ‏ هه - 


فأنكر الرجم طائفة من الخوارج ومعظمهم وبعض ال ويحتمل أن يكون استند في ذلك 
إلى توقيف: وقد أخرج عبد الرزاق والطبري”'' عن ابن عباس و4 أن عمر قال: سيجيء 
قوم يكذبون بالرجم. . . الحديث. ووقع في رواية سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة فى حديث عمر عند النسائي”'': وأن ناسًا يقولون: ما بال الرجم وإنما في كتاب الله 
الجلد؟ ألا قد رجم رسول الله كلةِه وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر ناسًا قالوا ذلك فرد 
عليهم. كذا في «فتح الباري». 
قوله: (وفي الباب عن علي)'" أخرجه البخاري . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/1/ .)77*٠‏ حديث (177*55). 


.)07164( أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 77). حديث‎ )١( 
أخر جه البخاري. كتاب الحدود. حديث (؟5811).‎ 0 


كتاب الحدود عن رسول الله يَِْهَ / باب ما جَاء في 7 تَحْقِيقٍ الرّجم اكلا 


قال أثو عنسق: خزيث قورح يت حسنٌ صحيحٌ» وروي مِن غيْرٍ وَجْهِ عَن 

)١487( ]147[‏ حَدَتَنَا سَلَّمَةُ بن شَبِيبء وإِسْحَاق بن مَنْضُورٍ والحَسَنٌ بن عَلِي 
الشلان وقية وجوه كالول عيذننا عند الكزانى» قن مجك عن شري عن 
عبيل عُبَيَدٍ الله بن عَبّدِ الله بن عَتْبَة عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) ا ا إِنَّ الله 
28 بَعَتَ مُحَمِّدًا بل بالحَقٌ وأَنْرَلَ عَلَيّهِ الكتّابء فَكَانَ فِيمَا أَنْرَّلَ عَلَيْهِ آية الرجم فرججم 
رسول الله يَكَِهِ وَرَجِمْنًا بَعْدَهَ وإني حَائِفٌ أنْ يَطولَ الئاس عا فَيَقَولٌَ ائِل : لا 
نَجِدُ الرّجُمَ في كِتَابٍ الله كَيَضِلُوا بَرْكِ َرِيضَةٍ أنْرَلَهَا الله آلا وإنَّ الرّجْمَّ حَقٌّ عَلَى 
من ري إِذَا أخصّنّ وقَامَتِ الْمَيِنَةٌ أو كان حبل 1" اعتراف. [خ: 4859ت م: ١و5لء‏ 


حه: “5661., د: 255١8‏ حم: 3 ",» طا بينحوه: ».١668/‏ مي : فضفة "* 


وفي الباب عن علي . قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديث حسن صحيح» وروي من غير 
وجه عن عمر عمر صَلِيبه . 


قوله: (حديث عمر حديث حسن صحيح) وأصله في «الصحيحين». 

]١57[‏ قوله: (إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب) هذا مقدمة للكلام 
وتوطية للمرام؛ رفعًا للريبة ودفعًا للتهمة الناشئة من فقدان تلاوة آية الرجم بنسخها مع بقاء 
حكمها. (وكان فيما أنزل الله آية الرجم) بالرفع على أنها اسم كان وفيما أنزل الله خبره 
وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أي: الثيب 
والثيبة» كذا فسره مالك في «الموطإ». قال القاري: والأظهر تفسيرهما بالمحصن 
والمحصنة. (ورجمنا بعده) أي: تبعًا له» وفيه إشارة إلى وقوع الإجماع بعده (ألا) حرف 
التنبيه. (وإن الرجم حق) أي : ثابت أو واجبء (على من زنى) أي : من الرجال والنساء (إذا 
أحصن) أي : كان بالعًا عاقلا قد تزوج حرة تزويجًا صحيحًا وجامعها. (أو الاعتراف) أي : 
الإقرار بالزنا . 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان. 


7 كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما ججاء في الرّجم عَلَى الثَّيِب 


6- باب مَا جاء ك2 الرَّجّم على الثَّيبِ [ت2. م1] 


181 ) دنا ضر وذ علق وغدر انعو كدنا سفيان رذ غيئلة عد 


وب هو 


م َه ومه 5 3" 5 ا 8 4 و مم هه 2 95 
الزُهرِي عن عبِيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عتبة سمعه مِن أبي هريرة وزيدٍ بن خالِدٍء» وشبل 
ع لدوم 


- 
وى س بي هس إونن 02 0 9١‏ ع 1 دو عن رهاق رض أ 2 
أنْهُمْ كانوا عِنْدَ النْبيئ كَل فَأنَاهُ رَجْلانِ يَحْتَصِمانء فَقَامَ إِليْهِ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: أَنَشُدَكَ الله 


1 0 3 2 مه 
ون ل كن للك ا كات ال 000 
1 2 


4 باب مَا جَاءَ ‏ الرَّجَم على الثَّيِّبِ 

]١5**[‏ قوله: (وشبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة هو ابن خالد أو ابن 
خليد. كما صرح به الترمذي فيما بعد. قال الحافظ: شبل بن حامد أو ابن خليد المزني 
مقبول من الثالثة . انتهى . وقد تفرد بذكر شبل في الحديث سفيان بن عيينة وهو وهم منه كما 
بينه الترمذي فيما بعد. (فقال: أنشدك الله) بصيغة المتكلم من باب نصر. 

قال الحافظ: أي: أسألك بالله وضمن أنشدك معنى أذكرك. فحذف الباء» أي: أذكرك 
رافعًا نشيدتي أي: صوتيء» هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكدء ولو لم يكن هناك 
رفع صوت. وبهذا التقرير يندفع إيراد من استشكل رفع الرجل صوته عند النبي وَقِْةِ مع النهي 
عنه ثم أجاب عنهء بأنه لم يبلغه النهي لكونه أعرابيًا . 

(لما قضيت بيئنا بكتاب الله) لما بتشديد الميم بمعنى ألا. وفي رواية الشيخين: ألا 
قضيت. قال الحافظ : قيل فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدرء وإن لم يكن فيه 
حرف مصدري لضرورة افتقار المعنى إليه؛ وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع 
الاسمء ويراد به النفي المحصور فيه المفعول. والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب الله» ويحتمل أن تكون إلا جواب القسم لما فيها من معنى الحصر. تقديره: أسألك 
بالله لا تفعل شيئًا ويحتمل أن تكون إلا جواب القسم لما فيها من معنى الحصر. تقديره: 
أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاء. فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره» لا لأن لقوله 
بكتاب الله مفهوماء والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده. وقيل: المراد القرآن 
وهو المتبادر. وقال ابن دقيق العيد: الأول أولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في 
القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله. قال الحافظ: ويحتمل أن يراد بكتاب الله الآية التي 
نسخت تلاوتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. انتهى . 


كتاب الحدود عن رسول الله كك / باب ما جاء فِي الرَّجْم عَلَى الثَِّب يلف 
فَمَالَ خضمه وكَانَ أفْقَهَ مِنّْه: أجَلُء يا رَسُولَ الله اقْض بَيْئَنَا بكتَابٍ الله وائذنْ لي 
َأتَكَلّمَ : إن ابي كَانَ عَسِيًا عَلَى هَذَا فَرَنَى بامرأتِه كَأَحْبَرُونِي أنَّ عَلَى ابْنِي الرّجُم 
َقَدَيْتُ مِنْهُ بمائةٍ شَاةٍ وَحَادِمء ثُمَّ لَِيتُ نَاسّا مِن أهل العلم تَرَعَمُوا أنَّ على ابْني جَلْدَ 
مائةٍ وتَغْرِيبَ عامء وَإِنّمَا الَجُمْ عَلَى امْرَأةٍ هَذَاء كَقَالَ الل يكلله: «والّذِي تَفْسِي بيده 
لأْضِينٌ بَْنَكُمَا بِكِتَابٍ الله المائة شَاةٍ والحَادِمُ رَدُ عَلَيْكَه وعَلّى ابْنِكَ جَلْدُ مائة 
وتَعْرِيبٌ عَامء واعَدٌ يَا أنِيْسٌ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإن اعْتَرَقَتُ فَارْجْمُهَاء» فَعَدَا عَلَيْهَا 


- 
فاغغترَفت فَرَجمَهًا. [خ: هالاى م: 5948ك ن: 4158م د: 24448 جه: 49هلء حم: 159410 


و« ١م‏ 


طا: 5هه١اءى‏ مي : 1١١١/‏ "3 |]. 


(فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل) بفتحتين وسكون اللام أي : نعم. قال الحافظ 
العراقي في «شرح الترمذي»: يحتمل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكماء 
فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول» إما مطلقًا وإما في هذه القصة الخاصة. أو استدل بحسن 
أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأول رفعه وتأكيده السؤال على فقهه. وقد ورد أن 
حسن السؤال نصف العلم» وأورده ابن السني في كتاب «رياضة المتعلمين» حديثًا مرفوعًا 
سند ضعيف . قاله الحافظ . 

(اقض) أي: احكم. (إن ابني كان عسيفًا) أي: أجيرًا ويطلق أيضًا على الخادم وعلى 
العبد (على هذا) ضمن «على» [ب]معنى «عند» بدليل رواية عمرو بن شعيبء. وفي رواية 
محمد بن يوسف عسيفًا في أهل هذاء وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من 
الأمورء فكان ذلك سببًا لما وقع له معها. كذا في «الفتح» (فزنى) أي: الأجير (بامرأته) أي : 
المستأجر. (فأخبروني) أي: بعض العلماء (ففديت منه) أي: ابني (بمئة شاة وخادم) أي : 
أعطيتهما فداء وبدلا عن رجم ابني. (فزعموا) أي: قالوا ‏ وفي رواية الشيخين ‏ فأخبروني 
(أن على ابني جلد مئة) بفتح الجيم أي: ضرب مئة جلدة لكونه غير محصن. (وتغريب عام) 
أي: إخراجه عن البلد سنة (وإنما الرجم على امرأة هذا) أي: لأنها محصنة. (المئة شاة 
والخادم رد عليك) أ : مردود عليك . (واغد) بضم الدال» وهو أمر بالذهاب في الغدوة. 
كما أن رح أمر بالذهاب في الرواح» ثم استعمل كل في معنى الآخرء أي: فاذهب. 
(يا أنيس) تصغير أنس وهو ابن الضحاك الأسلمي . (على امرأة هذا) أي: إليها وفيه تضمين 
أي حاكمًا إليها. (فإن اعترفت فارجمها) قال القاري: به أخذ مالك والشافعي في أنه يكفي 


ذ كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جاء فِي الرَّجم عَلَّى الثِب 


الم نسل ع و له 0000007 


حَدَثنًا إسحاق بِنْ موسَّى الأَنْصَارِيٌ» حدثنا معن حدثنا مَالِكُ عَنِ ابن 0 
عَن عَبَيْدٍ لله بن عَبدِ الله عن أبِي هُرَيْرَةَ ورَيْد بن اليد الحجهّني عن النْبِيَ ب نَحْوَ 


201017 ىرو 0101007 


بِمَعْناهء حذثنا قتيبَة» حذثنا اللِيْتْ عن ابنٍ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ ا 
قَالَ: وفي الباب عَن أبي بَكرةً وعبَادَةَ بن الصَّامِتِء وأبي هِرَيْرَة وأبي سَعِيدٍ 
وابنٍ عَبّاسسٍ » وجابر بن سَمْرَةَ وهُزَّالٍء وبْرَيْدَةَ» وسَلَمَةَ بن المحَبّقِء وأبي 1 
وعِمْرَانَ بن خحصَيّن. 

َالَ أبُو عِيْسَى : [حَدِيتٌ أبي هُرَيْرةَ وزيْد بن حَالِدِ حريث حسن صحيح. ومّكذا 
رَوَى مَالِكُ , واد ع حِدٍ عَن الزّهْرِيء عَن عُبَيْدِ الله بنٍ عَبْدِ الله بن 
عتبة» عَن أبي هُرَيْرَةَ ورَيْدٌ بن حَالِدٍ عن النَِيّ يكل وَرَوَوا بهَذَا الإسْتَادِ عن النِّيَ َك أنه 
قَالَ: «إذًا رَنَت الأمَة فِاجلِدُومَاء فَإِنْ زَنَتْ فِي الرَّابِعَةٍ فَبيعُوهَا ولّوْ بِضَفِيرٍ). وَرَوَى 
فسان بِنُ عُنَةَ عن الزّهْرِي عن عُبَيْدٍ الله عن أبي هْرَيْرَةَ ورَيْدِ بن حَالِدٍ وشِبلٍ كَالُوا : 
5 


كنا عند 66 عِنْدَ النبي كله . مَكَذَا رَوَى ابن : د يفده يبه عَن أبي هريرَة ة وزَيْدٍ بن حَالِدٍ 


ىو ه 6 بن وهم 


وسب[ل ») 0000 أبن عم عَيَيْنة وَهِمَ فِيهِ سفيًا عَيَيْنَةَ أُدْحَل حديكا في حديثك». 
و 7 
والصَّحيمُ مَا رَوَى بُحمّد بن الوليد اليد ا 


الذي كن لجراانه: عَن أبي هِرِيْرَة: وزيد بن حَالِدٍ» عن النبِيَ يل قَالَ : «(إذا زنت 
الأمَة ة فاجلدوهاة: والاهرق عع عد الااعن شيل بن خاله عن عب اله بن اذك 


في الإقرار مرة واحدةء فإنه يِه علق رجمها باعترافها ولم يشترط الأربع» كما هو مذهبناء 
وأجيب بأن المعنى «فإن اعترفت» الاعتراف المعهود. وهو أربع مرات فارجمها. انتهى 

قلت : قد تقدم الكلام في هذا. 

قوله: (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. . . إلخ) ليس في هذه الرواية ذكر شبل» 

قوله: (حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة. 

قوله: (ورووا بهذا الإسناد) أي: عن الزهري عن عبيد الله عر هريرة» 
وزيد بن خالد أي : بدون ذكر شبل . (عن النبي يَكلِدِ أنه قال : إذا زنت الأمة . إلخ) أخرجه 


كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جّاء فِي الرّجْم عَلَى الثْيب ن 


الأؤْسِي عن النّبِيَ يله قَالَ: «إذًا رَّنَت الأمَةٌ. هذا الصَّحِيحٌ عِنْدَ أمْلٍ الحَدِيثِ 
وشِبْل بن خا خالِدٍ لَمْ يذْرِكَ النبيّ كلوء | ّم نما رَوَى شِبّلء عَن عبد الله بن مَالِكِ الأوسي . 
عن النْبِيَ يلل وهَذا ا وَحَدِيتٌ ا بو مسار ل نه كَالَ : 
ل هُوَ شِبْلُ بن حَالِدِ ويقَالُ أيْضًا شِبْلُ بن 
)١5"4(]١5:[‏ حَدَّثنًا ل دنا هِسَيمء عن مَنْصُور بن زَاكاَ: عن 
الحَسَنْء عَن حِطَانَ بن عَبّْدٍ الله» عَن عُْبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌَ الله كه : 
«خُذُوا عَنّي قَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلّاء النّيبُ بالنّيبٍ جلْدُ مائق» ثُمَ الرَّجْمُء والبكرٌ 


الشيخان (وشبل بن خالد لم يدرك النبي كَل أنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي 
عن النبي كل وهذا الصحيح» وحديث ابن عيينة غير محفوظ) قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: شبل بن حامد. ويقال: ابن خالد ويقال: ابن خليد. ويقال: ابن معبد المزني . 
روي عن عبد الله بن مالك الأوسي حديث الوليدة إذا زنت فاجلدوها وعنه به عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» كذا رواه أصحاب الزهري عنهء وخالفهم ابن عيينة فروى عن الزهري عن 
عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل جميعًا عن النبي كله حديث العسيف, ولم يتابع 
على ذلك. رواه النسائي والترمذي وابن ماجهء وقال النسائي: الصواب الأول. قال: 
وحديث ابن عيينة خطأء وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط منه شبلا . قال الدوري عن 
ابن معين: ليست لشبل صحبة. انتهى . 

(وروي عنه) أي : عن سفيان بن عيينة. (أنه قال: شبل ؛ بن حامد وهو خطأ إنما هو 
شبل بن خالدء ويقال أيضًا: شبل بن خليد) بالتصغير وقد بسط الحافظ الكلام في هذا في 
«تهذيب التهذيب» إن شئت الوقوف عليه فارجع إليه. 

]١55[‏ قوله: (عن الحسن) هو البصري (عن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء 
المهملتين (بن عبد الله) الرياقي اللصري ثقة من لاني (خذوا عني) أي: حكم حد الزنا. 
(فقد جعل الله لهن سبيلًا) أي : حدًا واضحًا وطريقًا ناصحًا في حق المحصن وغيره؛ وهو 
بيان لقوله تعالى: #وَآلّق يأتيرت الْفحِمَة» إلى قوله: «أوٌ يجَمَلَ أَّهُ طَنَّ سبلا [النساء: ]٠١‏ 
ولم يقل عليه الصلاة والسلام لكم ليوافق نظم القرآن» ومع هذا فيه تغليب للنساء؛ لأنهن 
مبدأ للشهوة ومنتهى الفتنة. قال التوربشتي: كان هذا القول حين شرع الحد في الزاني 
والزانية. والسبيل هاهنا الحد؛ لأنه لم يكن مشروعًا ذلك الوقت وكان الحكم فيه ما ذكر في 


آذ كتاب الحدود عن رسول الله يَكِنِ / باب ما جَاء فِي الرَّجْم عَلَى الثِّب 


بالبكر 0 مائة. تفي سَئَة) . م: 9٠1594ء‏ د: 204416 جه: ٠ههلاء‏ حم: 70168 مي: 77117]. 


ام -_ 


06> سه 


ل أب تى: نه حدبك حسن مصميعٌ. والعمن على هلا مدب أل 
العِلّم من أَصْحَابٍ التي ككل ِنْهُمْ علي بن أبي طَالِب» وَأَبي بن تَغْبء وعَبْدُ الله بن 
اه قالوا: الغيب تجلد وترجم». وَإِلَى هَذَا ذَّهَبَ بَعْضِ بَعْضٌ أُمْلٍ العِلّمء 
وهو قَوْلَ إِسحَاقٌء وقال بَغض افل اليل من اشعاب اللنع 86ل يتوم اثر كر وده عَمَرَ 
وغيْرَهُمَا ١‏ الث نمال لمم ولا يخلد؟ وقذ ذو من ال مغل هنا في 
غير حدِيثٍ فِي قِضَّةٍ مَاعِزْ وغَيْرِو : أنه أمَرَ برجم ولم يَأْمَرْ أن يُجَلَدَ قَبْلَ 0 
والعَمّلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أمْلٍ العِلّمء وَهُوَ قَوْلُ سُفَيَانَ الَوْرِي» وابن المبَّارَكِء 
والشَّافِعي وحمل 


كتاب الله: #وَال يأتِيرت الْفحِمَةَ من حرم َسْتَقْيدوأ عَلتِهِنَ أربصَةٌ مَنِحكُمٌ ون مَهِدُوأ 
َم هرك ىك لكوت عن يوه المَُوث أو ححَمَلَ مع ريد كي يله (الثيب بالثيب) أي : حدل 
يود حد زنا موصيو وير (ونفي سنة) 
أي : وإخراجه عن البلد سنة. 

قوله: (هذا حديث صحيح) أخر جه الجماعة إلا البخاري والنسائي . 

قوله: (وإلى هذا ذهب بمض أهل العلم وهو قول إسحاق) وهو قول داود الظاهري. 
وابن المنذرء وهو قول أحمد في رواية عنه. واستدلوا بحديث الباب وغيره وبما رواه أحمد 
والبخاري عن الشعبي أن عليًا ‏ ونه - حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كَكِةِه ففى أثر على هذا وكذا فى 
حديث الباب وغيره دليل على أنه يجمع للمحصن من الجلد والرجم 

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأحمد) ذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن بل يرجم 
فقط. وهو مروي عن أحمد بن حنبل وتمسكوا بحديث سمرة في أنه كله لم يجلد ماعزّاء بل 
اقتصر على رجمهء قالوا: وهو متأخر عن أحاديث الجلد فيكون ناسنا لحديث عبادة 
المذكور في الباب. قال الشوكاني: ويجاب بمنع التأخر المدعي فلا يصلح ترك جلد ماعز 


كتاب الحدود عن رسول الله يكِ / باب تَرَيْصٍ الرّجم بِالحُبْلى حَتّى تَضَعّ لف 


4- باب تَرَيْصٍ الرّجَم بِالحُبَلَى حَنَّى تَضَعٌ [ته. ,؛] 

]١ 6[‏ (ه"1 )١‏ حَدَّمنا الحَسَنٌ بن عَلٌِ: حَدَّتنَا عَبْد الرَّرَاقِء حَدَّتنًا مَعْمَّر عَن 
يَحْيَى بن أبي كَثِير» تمن أبي قِلابَةَه عن أبي المُهَلْبِ عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍء أن 
امْرأةً مِن جُهَيْئَة اعتَرَفتُ عِنْدَ النّبِيَ يكل بالرّنَا فَقَالَتْ: إِني حُبْلّى» كَدَعَا النبئٌ كله 
وَلِيّهَا قَقَالَ: «أحْسِن إِلَيْهَا قَإذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فأخيزني» كَمَعَلَ كَأمَرَ بِهَا فشُدَّتْ عَلَيْهَ 
ايها َم أمَرَ بِرَجْمِهَا فرَجِمَتٌ». 010 01000 


للنسخ؛ لأنه فرع التأخرء ولم يثبت ما يدل على ذلك. ومع عدم ثبوت تأخره لا يكون ذلك 
الترك مقتضيًا لإبطال الجلد الذي أثبته القرآن على كل من زنى. ولا ريب أنه يصدق على 
المحصن أنه زان» فكيف إذا انضم إلى ذلك من السنة ما هو صريح في الجمع بين الجلد 
والرجم للمحصنء كحديث عبادة المذكور. ولا سيما وهو وَكِِ في مقام البيان والتعليم 
لأحكام الشرع على العموم بعد أن أمر الناس في ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه؛ فقال: 
«خذوا عني». فلا يصح الاحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته يكل في بعض المواطن» 
أو عدم بيانه لذلك أو إهماله للأمر به. قال: وقد تقرر أن المثبت أولى من النافي» ولا سيما 
كون المقام مما يجوز فيه أن الراوي ترك ذلك الجلد لكونه معلومًا من الكتاب والسنة. قال: 
وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول بعد موته يك بعدة من السنين» لما جمع لتلك 
المرأة بين الرجم والجلد: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. فكيف يخفى على 
مثله الناسخ وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر. انتهى كلام الشوكاني. 

واستدل الجمهور أيضًا بعدم ذكر الجلد في رجم الغامدية وغيرها. قال الشوكاني: 
ويجاب بمنع كون عدم الذكر يدل على عدم الوقوع. لم يقال: إن عدم الذكر لقيام أدلة 
الكتاب والسنة القاضية بالجلد. وأيضًا عدم الذكر لا يعارض صرائح الأدلة القاضية 
بالإثبات» وعدم العلم ليس علمًا بالعدم» ومن علم حجة على من لم يعلم. انتهى . 


4 - باب تَرَيْصٍ الرَّججم بِالْحبَلَى حَنَّى تَضَعَ 


]١ :36[‏ قوله : (أن امرأة من جهينة) وهي الغامدية (فقال: أحسن إليها) إنما أمره بذلك؟ 
لأن سائر قرابتها ربما حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيهاء فأمره 
بالإحسان تحذيرًا من ذلك. (فشدت عليها ثيابها) لئلا تنكشف عند وقوع الرجم عليهاء لما 
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جرت به العادة من الاضطراب عند نزول الموت». وعدم المبالاة بما يبدو من الإنسان. ولهذا 
ذهب الجمهور إلى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائمًا لما في ظهور عورة المرأة من 
الشناعة. (ثم صلى عليها) هذا نص صريح في أنه َلك صلى على الغامدية. واختلفت 
الروايات في صلاته يَكةِ على ماعز. ففي «صحيح البخاري» من حديث جابر ف فى أمر ماعز 
قال: ثم أمر به فرجم». فقال له النبي يَكِِ خيرًا وصلى عليه. ورواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح» وفي رواية عن جابر عند الشيخين"'' من أمر ماعز: وقال له خيرًا ولم يصل عليه. 
وقد تقدم وجه الجمع بين هاتين الروايتين في كلام الحافظ المتقدم في باب درء الحد عن 
المعترف إذا رجع 

قال النووي في «شرح مسلم»: واختلف العلماء في الصلاة على المرجوم» فكرهها مالك 
وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس» ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. قال 
الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. والخلاف بين الشافعي ومالك 
إنما هو في الإمام وأهل الفضلء وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصليء, وبه قال جماهير 
العلماء» قالوا: فيصلي على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم. وقال 
الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا. 
واحتج الجمهور بهذا الحديث» يعني بحديث الباب» وفيه دلالة للشافعي على أن الإمام 
وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم. وأجاب أصحاب مالك عنه 
بجوابين: أحدهما: أنهم ضعفوا رواية الصلاة؛ لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والثاني : 
تأولوها على أنه كك أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. وهذان 
الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح.ء وزيادة الثقة مقبولة» وأما 
الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى 
ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره. انتهى؟ 

قلت: الأمر كما قال النوويء, والله تعالى أعلم. 


000 أخر جه البخاري. كتاب الحدود. حديث 2)54875١(‏ ومسلمء كتاب الحدودء حديث .)١1591١(‏ 


كتاب الحدود عن رسول الله يد / باب ما جاء في رَجم أهْل الكتاب ذ53أ 


لوَسِعَتَهِمْ : وهل وَجَدتَ شيك أَفضْل من أن جَادَت بنَفْسِهًا للّه 4 . زم : ككل . ن: كهموققل2 


د: 2555٠‏ حم : ,كول مي : صه»”""؟ ]. 


كك بياب ما جَاء لِك رَجَم أَهَل الكتّاب زت١٠.»‏ م٠]‏ 


]١57[‏ (1575) حََدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حَدَّتَنَا مَعْنٌ» حَدَّثَنَ 
مَالِكُ بن أنّسء عَن نَافِعء عَن ابنٍ عُمَرَ أن رَسُوْلَ الله كله رَجَمَْ يَهُودِيًا ويَهُودية. 
[خ بنحوه: 211784 م بنحوه: 1549ء د بنحوه: 4447: حم: 25178 طا بنحوه: 2158١‏ مي بنحوه: .]1771١‏ 

قَالَ أبُو عِيْسَى: وفي الحَدِيثِ قِضَّةٌ ومَذّا حديثٌ حسِنٌ صحيحٌ. 

)١437( ]١5307[‏ حَدَّتَنَا هَنَادٌء حَدَّتَنَا شَرِيكٌ: عَن سِمَاكِ بِنٍ حَرْبٍء عن جَابرٍ 
بن سَمُرَة: أن النْبِي كَل رَجَمَ يَهُودِيًا ويَهُودِيّة. قَالَ: وفي الباب عَن ابن عُمرٌَء 

(وسعتهم) وفي بعض النسخ لوسعتهم . (من أن جادت بنفسها لله) أي : أخرجها ودفعها 
كما يدفع الإنسان ماله يجود به. 

قوله: (وهذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 

٠‏ - باب مَا جَاءَ ب رَجَمٍ أَهَلٍ الْكِتَابٍ 


[5"؟١]‏ قوله: (رجم يهوديا ويهودية) فيه دليل لمن قال: إن حد الزنا يقام على اليهود 
كما يقام على المسلمين» وإن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. كما ذهب إليه الشافعي 
وأحمد وأبو يوسف في رواية. وعند أبي حنيفة ومحمد والمالكية: الإسلام شرط . 

(وفي الحديث قصة) رواها الشيخانء وهي أن اليهود أتوا النبي كَل برجل وامرأة منهم 
قد زنياء فقال: ما تجدون في كتابكم؟) فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان. قال: «كذبتمء 
إن فيها الرجم» هفنأ اَلتوَرنةَ هَاتَلُوهآً إن كم صَدقِيرت » [آل عمران: *9] إلخ . 

قوله: (هذا حديث حسن صحيحح) وأخرجه الشيخان بطوله. 

]١57[‏ قوله: (حدثنا شريك) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي» صدوق 
يخطئ كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة. 

قوله: (وفي الباب عن ابن عمر ل يي ا 0 


وى كتاب الحدود عن رسول الله كَل / باب ما ججاء في رَجم أهْلٍ الكتاب 


والبرَاء. وَجَابِرٍ واد ا وعَبَدٍ الله بن الحَارِثِ بن جزء. وابن عَبِّاسِ. 
[جه: لاهمه7ء حم: هع ١١"‏ ]. 


كَالَ أبُو عِيْسَى: حدِيتٌ جَابرٍ بن سَمُرَةَ حديث حسنٌ غَريبٌ مِنْ حَدٍ يدانه : 


6 سس ع6 د 


سَمِرَةٌ العمل تَلى هَذَا عِنْدَ أكْثَرِ أَمُلٍ العِلم قَالُوا : إِذَا اختَصَم أَهْل الكِتَاب 
وتَرَافَعوا إِلَى كام المتلفية» حَكَمُوا بَيْنَهُمْ بالكتاب والسُتَ وَيأَحْكام المسْلِمِينَ 
و قو مد وإشحاق وكا شه . لا يُقَامُ عَلَيْهم الحَدّ في الرَّنَى» 50000 


والبراء وجابر واء بن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس) أما حديث ابن 
عمر''' فقد أخرجه الترمذي في هذا الباب» ولعله أشار إلى حديث آخر له في رجم أهل 
الكتاب. وأما حديث البراء”'' فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما حديث جابر”" وهو 
ابن عبد الله فأخرجه أحمد ومسلم. وأما حديث ابن أبي أوفى” ' فلينظر من أخرجه. وأما 
حديث عبد الله بن الحارث بن واه" فاخرجة البيهقي. قال الحافظ في «التلخيص»: إسناده 
ضعيف . وأما حديث ابن عباس "''' فأخرجه الحاكم . 


قوله: (حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة) أشار بقوله 
من حديث جابر بن سمرة إلى وجه الغرابة فلا تكرار في العبارة فتفكر. 


قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب 207 
إلخ) وحجتهم أحاديث الباب (وقال بعضهم: يقام عليهم الحد في الزنا) قال ابن الهمام: 
والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام في الإحصان. وكذا أبو يوسف في رواية. وبه قال 
أحمدء وقول مالك كقولنا؛ فلو زنى الذمي الثيب الحر يجلد عندنا ويرجم عندهم لهذا 
الحديث» يعني لحديث ابن عمر المتفق عليه. كذا في «المرقاة». 


.)١575( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود. حديث‎ )١( 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الحدود. حديث »)١17٠١(‏ وأبو داود» كتاب الحدود. حديث (5558)., وأحمد. 
حديث .)١18٠0655(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الحدود. حديث 2)١70١(‏ وأحمد. حديث .)1١41/171(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحدود. حديث (5817). 

(0) أخرجه البيهقي (8/ .)7١60‏ حديث (171709). 

(7) أخرجه الحاكم .)4٠05/54(‏ حديث (8088) وصححه على شرط مسلم . 


كتاب الحدود عن رسول الله يِه / باب ما جاء فِي رَجْمِ أهل الكتاب ااا 
عع ع يم عر ث2 
والقَولٌ الأول أصَح. 


قال الحافظ في «التلخيص»: تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث 
روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: من أشرك بالله فليس بمحصن. ورجح الدارقطني وغيره 
الوقف. وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» على الوجهين» ومنهم من أول الإحصان في 
هذا الحديث بإحصان القذف . انتهى . 

وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب: بأنه كَل إنما رجمهما بحكم التوراة» فإنه سألهم عن 
ذلك أولاء وأن ذلك إنما كان عندما قدم المدينة» ثم نزلت آية حد الزنا وليس فيها اشتراط 
الإسلام» ثم نزل حكم الإسلام» فالرجم باشتراط الإحصان وإن كان غير متلوء علم ذلك من 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس بمحصن"6"'. ذكر هذا الجواب صاحب 
«الهداية» وغيره» ولا يخفى ما فيه من التعسف. ولذا لم يرض به ابن الهمام حيث قال: 
واعلم أن الأسهل مما أن يدعى أن يقال حين رجمهما: كان الرجم ثبتت مشروعيته في 
الإسلام» وهو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟» ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ثابثًا وإلا لم يرجمها لانتساخ شريعتهم». 
وإنما كان يحكم بما نزل الله عليه. وإنما سألهم عن الرجم ليبكتهم بتركهم ما أنزل عليهم. 
فحكم برجمها بشرعه الموافق لشرعهم. وإذا لزم كون الرجم كان ثابًا في شرعنا حال 
رجمهم بلا اشتراط الإسلام» وقد ثبت الحديث المذكور المقيد لاشتراط الإسلام» وليس 
تاريخ يعرف به. أما تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراظه أو تأخره فيكون رجمه اليهوديين 
وقوله المذكور متعارضين. فيطلب الترجيح» والقول مقدم على الفعل. انتهى . 

قلت: قد تقدم آنمًا في كلام الحافظ أن الدارقطني وغيره قد رجحوا وقف الحديث 
المذكورء وقال الدارقطني في «سئنه»: الصواب أنه موقوف.. 

قوله: (والقول الأول أصح) لأنه يدل عليه أحاديث الباب» وأما القول الثاني فمداره 
على أن الإسلام شرط في الإحصان, واستدلوا عليه بحديث ابن عمر المذكور. وقد عرفت 
أن الصواب وقفه. والله تعالى أعلم. 


.)171717( حديث‎ .)7١6 /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 


قف كتاب الحدود عن رسول الله يكنِ / باب ما جاء في النفي 


]١١م‎ ١1١ت[ باب هَا جاء # التَفي‎ ١ 

)١538( ]١5*4[‏ حَدَّثنًا ُو كُرَيْبٍ ويَحْيَى بن أكّم قالا: اا لله بن 
إذريس » عن عَبَيْدٍ الله عَن نَافِع عَن ابن عَمَرَ رَ: أن النَّبىَ يله ضَرَبَ و وَغُرّ ت. وأن 
أبَا بكر ضَرّبَ وغَُرَّبَ» وإ ونال و00 هريرة 
وزّيْدِ بن حَالِدِ وعَبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 

ته عو ا هوس 4 72 م بي 0 السابير 2وهنبير اس اه 5 

قال أبو عِيِسَى : حديث ابن عَمرَ. حديث غرِيب؛ رَوَاهِ غير وَاحِدِء عَن عَبْدٍ الله بن 

ووه م و مه 


إدْريس فرفعوه. ورَوَى بَعْضَهُمْ عن عن قنن الاين الاريس هد الحَدِيتْ عَن عَبَيّدٍ الله 
عَن نَافِعء عن ابن عُمَرَ أن أبَا بَكْرِ ضَرَبَ وعَرّبَء وأنَّ عُمرَ ضَرَبَ وَعرّبَ. حَدَّئَنا 


١‏ - باب مَاجَاءَ ب النَّمَى 


المراد بالنفى التغريب» وهو إخراج الزاني عن محل إقامته سئة . 

]١ :"[‏ قوله: (ويحيى بن أكثم) بالثاء المثلثة التميمى المروزي أبو محمد القاضى 
المشهور. فقيه صدوق إلا أنه رمى بسرقة الحديث» ولم يقع ذلك له وإنما كان يرى الرواية 
بالإجازة والوجادة من العاشرة. 

قوله: (ضرب) أي: جلد الزاني والزانية مئة جلدة. (وغرب) من التغريب أي: إخراج 
الزانى والزانية عن محل الإقامة سنة. 

.قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت) أما حديث 
أبي هريرة''' وزيد بن خالد”"': فأخرجه الجماعة وفيه: على ابنك جلد مئة وتغريب عام. 
-- خاي ك عبادة بن الصامت فأخرجه الجماعة"" إلا البخاري والنسائي وفيه: البكر بالبكر 

قوله: (حديث ابن عمر حديث غزيب ...... إلخ) وأخرجه النسائي والحاكم 
والدارقطنى. قال الحافظ فى «التلخيص» : وصححه ابن القطان ورجع الدارقطنى وقمه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الحدود. حديث .)١177(‏ 


.)١577( أخرجه الترمذي. كتاب الحدود. حديث‎ )٠( 
.)١175( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود. حديث‎ )'9( 


كتاب الحدود عن رسول الله بك / باب ما جا في النفي زذفى 


ات - يي لس مه ن ء- ري تاي - 4 
بذلِكَ أبو سَعِيدٍ الأشج. حَدَتْنَا عن عَبّدٍ الله بن إذريسء وَمَكْذا رُويّ هذا الحَدِيتْ 
دسم ”م رساب يوشا ي_ّنبي و 


مِن غير روايةٍ ابن إدريس »ء عَن عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ نَحُو هَذَاء وهَكذا رواه محمد بن 
إِسْحَاقٌ؛ م عن ابن كه أن آنا بَكْرٍ ضَرَّبَ وغ افنوآن عند عات 
وغَرَّبَء لم 0 فيه عن البق يليه لامع قور سُولٍ الله يه النْفَيْ» روَاء 
أبو هِرَيْرَةٌ وريد بن خَالِدِء وعْبَادَةَ بن الصَّامِتِ وغَيْرَهمُ» عن : عن الْنْبِيّ يكه. والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب الت يكل منهم : أبُو بكر وعَمَرَء وعَلِيٌ: وبي بن 
كعْبء وعَبَدُ الله بن مَسْعُودِء وأيُو ذْرء وغَيْرَهُمْء وكَذْلِكَ رُوِي عن غيْرٍ وَاحِدٍ من 
ققَهَاء التَابِعِينَ وهو قَولَ سَفيَانَ الغّوْرِي ومَالِك ؛ بن أنس» وعَبَدٍ الله بن المبَارَك 
والشّافِعِي: وأَحْمدَء وَإِسْحَاقَ 


قوله: (وقد صح عن رسول الله َل النفي رواه أبو هريرة. . . إلخ) وفي الباب أحاديث 
أخرى مبسوطة في «تخريج الهداية» للزيلعي و«التلخيص الحبير» وغيرهما (والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي يَلِ منهم أبو بكر وعمر) كما في حديث الباب» وروى 
محمد في «الموطا»”'' بإسناده عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رجلا وقع 
على جارية بكر فأحبلهاء فم اعترف على نلسية يانه زنى نول كن حصيو فهر يه أبو يكز 
الصديق فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. ومنهم عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فعند ابن 
أبي شيبة”'' عن مولى عثمان أن عثمان جلد امرأة في زنا : ثم أرسل بها إلى مولى يقال له 
المهدي إلى خيبر نفاها إليه . 

(وهو قول سفيان الشوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق) وهو القول الراجح المعول عليه. وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب «الإجماع» 
الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين. وقال ابن المنذر: أقسم النبي كَِْهٌ في قصة 
العسيف أنه يقضي بكتاب الله تعالى» ثم قال: إن عليه جلد مئة وتغريب عام. وهو المبين 
لكتاب الله تعالى. وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون. ولم 
ينكره أحد فكان إجماعًا. وقال صاحب «التعليق الممجد» من العلماء الحنفية: وللحنفية فى 
الجواب عن أحاديث النفي مسالك : ْ 


.)١6571( أخرجه مالك. كتاب الحدود. حديث‎ )١( 
.)7187944( حديث‎ .)0141١ /6( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


5 /ا/ كتاب الحدود عن رسول الله يكل / باب ما جاء أنّ الحَُدُودٌ كفَّارَةٌ لأملها 


5'- باب مَا جاء أنَّ الحُدُودَ كَمَّارَةٌ لأهَلِها آت١1.‏ م؟١]‏ 
)١4"94( ]١54[‏ حَدََّنَا قَتَيْبَة» حَدَتَنَا سَفيَان بنُ عُيَيْتَةَه عَن الزّمْرِيء عَنْ 
أبي إِدْرِيسٌ الحَوْلانِيٌَ» عَن عُبَادَة بن الصَّامِتِء قَالَ كُنَا عِنْدَ النْبِييَ يكل في مجلس 
قَقَالَ: ١تَبَايعُونى‏ عَلَى أنْ لا تُشْركُوا بالله شيئًا ولا تَسْرقوا وَلا تَدْنُواء 5200 


الأول: القول بالنسخ ذكره صاحب «الهداية» وغيره» وهو أمر لا سبيل إلى إثباته بعد 
ثبوت عمل الخلفاء به» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

الثاني : أنها محمولة على التعزير ل رو م '' عن معمر عن الزهري عن 
ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصر 
فقال عمر: لا أغرب بعده مسلمًا . وأكرج عمد فى كنات الآنا 8 وعد الززاى: ' خن إترانت 
قال: قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر: يجلدان وينفيان سنة. قال: وقال على : حسبهما 
من الفتنة أن ينفيا؟ فإنه لو كان النفي حدًّا مشروعًا لما صدر عن عمر وعن علي مثله . 

والثالث: أنها أخبار آحاد ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب» وهو موافق لأصولهم لا 
يسكت خصمهم. انتهى 

قلت: أما باي0 لا أغرب بعده مسلمًا؛ فالظاهر أنه في شارب الخمر دون 
الزاني. وأما قول علي - به - فرواه عنه إبراهيم النخعي وليس له سماع منه. قال أبو زرعة: 
النخعي عن علي مرسل . مر و كود الوا ا 
يكل . وقال أبو حاتم : لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» ولم يسمع منهاء وأدرك أنسًا ولم 
يسمع منه. كذا في «تهذيب التهذيب». وأما قولهم بأنها أخبار آحاد ولا تجوز بها الزيادة» 
ففيه: أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية فيما ورد من السنة 
زاتدًا على القرآن. فليس لهم معذرة عنها بذلك» وقد عملوا بما هو دونها بمراحل؛ كحديث 
نقض الوضوء بالقهقهة وحديث جواز الوضوء بالنبيذ. 

باب ما جَاءَ أنَّ الَكَدُودَ كَمَّارَةٌ لأَهَلِهًا 
]١14[‏ قوله: (فقال: تبايعوني) وفي رواية الشيخين قال وحوله عصابة من أصحابه -: 


.)1١7١50:( حديث‎ .)77١ /9( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)17717( حديث‎ .)7١7/1/( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جاء أن الحُدُودَ كمَارَةٌ لأهلها هاا 


قرأ عَلَيْهُم الآية» َم قَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرهُ عَلَى الله ومَّنْ أصَابَ مِن ذَلِكَ شَيئًا فَعَُوقِبَ 
عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه ومَنْ أصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْئَا فَسَئَرّهِ الله عَلَيّْهِ فَهُو إلى الله إن شاء 
وى #رر اد اس ا 

عذبهغ» وإن شاء غفر له)». زخ: 6 م: 48 ن: "#“/ا١ا25»‏ جه بنحومختصرً: * 5 


حم: ”,2 مي : “*'ه8؟]. 


بايعوني : والمبايعة هنا عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية» كما في 
قوله تعالى : «إنَ أله نكا يرب النزيير أَشمَهْز ونوك بألك لَمُدْ الْند4 االعربة: 1١١‏ 
(قرأ عليهم الآية) وفي رواية ل وقرأ الآية كلها . قال الحافظ هي قوله تعالى : جيايا 
نّم إدَا جَآهْكَ الْمؤَْتُ يتك عل أن لا متْرِك بِآلَهِ سَبتا؟ [الممتحنة: ]1١‏ إلى آخرهاء وهذه الآية 
في سورة الممتحنة . 


(فمن وفى منكم) أي: ثبت على العهدء ووفى بالتخفيف وفي قراءة بالتشديد وهما 
بمعنى. (طَلمَرْمْ عَلَ انو [الشورى: 40]) أطلق على سبيل التفخيم؛ لأنه لما أن ذكر المبايعة 
المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما وأفصح في رواية للشيخين 
بتعيين العوض فقال بالجنة» وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات» 
ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. (فهو) أي : 
العقاب (كفارة له) قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفِرٌ 
أن يْشْرَكَ بو»ه [النساء: 115] فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. انتهى . 

قال القاضي عياض : ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث». 
ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة"'' أن النبي يَكِةِ قال: «لا أدري كفارة لأهلها أم لا؟» لكن 
حديث عبادة أصح إسنادّاء ويمكن ‏ يعني على طريق الجمع بينهما ‏ أن يكون حديث 
أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه رسول الله كل ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى 

وقد بسط الحافظ الكلام هنا بسطا حسئا فعليك أن تراجع «الفتح». 

(فهو إلى الله إن شاء عذبه. وإن شاء غفر له) يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب» 
وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة. ومع ذلك فلا 
يأمن من مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له. هل قبلت توبته أو لا؟ وقيل: يفرق بين ما يجب فيه 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟488/5). حديث (77487) وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


ا كتاب الحدود عن رسول الله يل / باب مَا جاء أن الحُدُودَ كمَارَةٌ لأهلها 


- 


قَالّ: : وفي 500 وجرير بن عَبدٍ الله وخَرَيِمَةَ بن ثابتٍ. 


١ 


قال أبو عِيِسَى : عريك 17 ين الشايي يرث سيل عدي 


وقال الشَافِعِئٌ : ل المي سْمَعْ فِي هَذَا الاب أنَّ الحدود تَكُون كَفَارَةٌ لأمْلِها شَيْئًا 
أحْسّنَ مِن هَذَا الحَدِيثِء قَالَ الشَّافِعِي : راح لِمَنْ أَصَابَ ذَنبًا فَسَئَرَهُ الله عَلَيْهِ 5 


ص 
وظئظسم سلس ٍ- رومع وص سس 


52 سر - 8 ا 
لمر َفْسِهِ» وَيَتَوبَ فِيمَا بَيْنَه وبَيْنَ رَيُه وكَذَلِكَ رُوِيَ عَن أبي بكر وعُْمَرَ أنهمًا 
أَمَرَا رَجلَا أنْ يَسْثْرَ عَلَى نَفْسِهٍ . 


الحد وما لا يجب» واختلف فيمن أتى ما يوجب الحدء فقيل: يجوز أن يتوب سرًا ويكفيه 
ذلك. وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحدء كما وقع 
لماعز والغامدية. وفصّل بعض العلماء بين أن يكون معلا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته» 
وإلا فلا. كذا في «الفتح». 

قلت: قول من قال: يجوز أن يتوب سرًا ويكفيه ذلك. هو الظاهر وبه قال الشافعي. 
وهو قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كما ذكره الترمذي. والله تعالى أعلم . 

قوله: (وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت) أما حديث علي 
فأخرجه الترمذي وصححه الحاكم» وهو عند الطبراني بإسناه حسن. ‏ كذا في «النيل»» وأما 
حديث جرير بن عبد الله: فأخرجه أبو الشيخ. وأما حديث خزيمة”": 

قوله: (حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح) وأخرجه الات 

قوله: (وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه) رواه محمد 
في «الموطإ»”" عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال: إن الآخر قد 
زنى . قال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري. قال: لا. قال أبو بكر: تب إلى الله عز 
وجل» واستتر بستر الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قال سعيد: فلم تقر به نفسه حتى أتى 
عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر؛ فقال له عمر كما قال أبو بكر. . . إلخ. 


00 


.)١551١( أخرجه الترمذي», كتاب الحدود. حديث‎ )١( 
.)١١17694( (؟) أحمد. حديث‎ 
.)١1667( أخرجه مالك؛» كتاب الحدود. حديث‎ )( 


كتاب الحدود عن رسول الله كِِ / باب ما جاء في إِقَامَةٍ الحَد عَلَى الإمّاء يفف 


'١“‏ ياب ما جاء 2 إِقَامَة الحّد على الاماء [ت1ء م1] 
)١11400]1540[‏ حَدَّئُنَا أبُو سَعِيدٍ الأسّجٌء حَدَّتَنَا أبُو خَالِدٍ الأخمَرٌء حَدَّثَنا 
0 تَن أبي صَالِح . تمن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «إِذًا زَنَتْ أمَهُ 
أحَدِكُمْ مَلْيَجْلِدْمَا ثَلانًا بِكِتَابٍ الله قَإِنْ عَادَتُْ مَلْيَبِعْهَا وَلّوْ يِحَبْلٍ مِن شّعَرِ). 
اخ: 5١6‏ م : #اء/ال د: 255/١‏ جه: هكهكل حم : : 23559 طا بنحوه: 2١6515‏ ن بنحوه: 5" |]. 
قَالَ: وفي الباب عَن علي وأبي هريرة» ورَيْدٍ بن حَالِق وَشِبْلِء عَن عَبْدٍ الله بن 
مَالِكُ الا وسِى. 
٠ 6 300‏ حديثٌ أ 11 و 0 امهعم 0 2ه 
و اعسى. حديت الى فريرء جربا حسن ممع ١‏ وكدازوي عدون عير 
وَجوِء وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أل الِلم ين أضْحَابٍ الي يل يرهم : رأوا 
نَ يُقِيمَ الرججل الحَدَّ عَلَى مَمْلْوكهِ دُونَ السَلْطَانْء وهو قَوْلُ أَحْمّدَ وَإِسْحَاقٌء 0 


١٠‏ باب هَا جَاءَ 2 إقَامِةٍ الْحَدُ عَلَى الاماءِ 


[50](ولو بحبل من شعر) بة بفتح العين ويسكن. أي : وإن كان ثمنها قليلا. قال 
النووي: فيه ترك مخالطة الفساق 0 المعاصي. وهذا البيع المأمور به مستحب. وقال 
أهل الظاهر: هو واجبء وفيه جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير إذا كان البائع عالمّاء وإن 
كان جاهلا ففيه خلاف لأصحاب 9 فإنهم لا يجوزونه خلافًا للجمهور. فإن قيل: كيف 
يكره شيئًا لنفسه ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب لعل الزانية تستعف عند المشتري بأن 
يعفها بنفسه. أو يصونها لهيبته» أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك. 
انتهى ملخصًا. 

قوله: (وفي الباب عن زيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي) تقدم في باب 
الرجم على الثيب. 

قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 

قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي َيِل وغيرهم رأوا أن 
يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان» وهو قول أحمد وإسحاق) واحتجوا بأحاديث 
الباب. قال الشوكاني: أحاديث الباب فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه. وإلى 


م كتاب الحدود عن رسول الله كَِهِ / باب مَا جاء فى إِقَامَةٍ الحَدٌ عَلَى الإمَاء 
وقالَ بَعْضَهُمْ: يُرفَعٌ إلى السَلطَانء ولا يقِيم الحَدّ هو بتَفسِدء 0700ظ1ك,1ص 


ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعي. وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن 
كان ثم إمام» وإلا كان إلى سيده. وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها 
إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيدهاء فأمر حدها إلى السيد. واستثنى مالك أيضًا 
القطع في السرقةء وهو وجه للشافعية» وفي وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب. وروي عن 
الثوري والأوزاعي أنه لا يقيم السيد إلا حد الزناء وظاهر أحاديث الباب أنه يحد المملوك 
سيده من غير فرق بين أن يكون الإمام موجودًا أو معدومًا وبين أن يكون السيد صالحًا لإقامة 
الحد أم لا. وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إذا كان كافرًا. 

(وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه) وهو قول الحنفية. وقد احتج 
من قال إنه لا يقيم الحدود مطلقا إلا الإمام بما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال: 
كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان. قال الطحاوي: 
لا نعلم له مخالقًا من الصحابة. وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابيّاء وظاهر 
أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا. وقد أخرج البيهقي''' عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار [وهم] ”'' يضربون الوليدة من 
ولائدهم في مجالسهم إذا زنت. ورواه الشافعي عن ابن مسعود وأبي بردة. وأ 0 أيضًا 
البيهقي عن خارجة بن زيد عن أبيه. ع1 أيضا عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
الذين ينتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد يقيم شيئًا من 
الحدود دون السلطان؛ إلا أن للرجل.أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته. وروى الشافعي”") 
عن ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبدًا له زنى. وأخرج مالك" عن عائشة أنها قطعت يد 
عبدٍ لها. وأخرج'"ا أيضًا أن حفصة قتلت جارية لها سحرتهاء وأخرج عبد الرزاق 
والشافعي”" أن فاطمة بنت رسول الله يك حدّت جارية لها زنت. 


.)17841/( )١155 /8( أخرجه البيهقي‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: اوهو؛. 

(0) أخرجه البيهقي (8/ 15 ؟). حديث (/114841). (5) أخرجه البيهقي (8/ 745). حديث (118940). 
() أخرجه الشافعي في «مسنده» .)770/١(‏ (7) أخرجه مالك في كتاب الحدود. حديث (1515). 
(0) أخرجه مالك. في كتاب العقول. حديث .)١575(‏ 

(4) أخرجه الشافعي في «مسنده» )777/١(‏ وابن أبي شيبة .)19١/6(‏ حديث (184717/4). 


كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جاء في إِقَامَةٍ الحَدّ عَلَى الإمّاء 0/0/4 


ع2 عي عم 


))11441١11441[‏ حَدَّتَنَا الحَسَنٌ بن عَلِئَ الخَلالُء حَدَتَنَا أبو دَاوْدَ الطَيَالِسِىُ 
دنا زَائِدَةٌ ين قدَاقَة عن الشدى» عن سَعْدٍ بن عبَيْدَةَ» عن أبى عَبَدٍ الرخمن 
للحي قَالَ: ححطب عَلِنٌ قَقَاَ: يا أيّهَا النّاسسُ أقِيمُوا الحَدُودَ عَلَى أَرِقَائِكُمْء مَن 
ك4 خِصَنّ مِنْهُمْ ومَنْ لَمْ يَخْصِنْ وإِنْ أمَةَ لِرَسُولٍ الله بل زَنَتْ فَأْمَرَنِي أن ل 
انها مإ مي حَدِيئة عه يقاس حي ت إن أنا جَلَدَتَهَا أن أَمْثلَهًا - أو قَالَ 
0 تفوت - فأتيّت 2 رَسُوَلَ الله يكن فَذَكَرتٌ ذّلِكَ كه فَقَالَ: «أحَسّنت). [م: 6 »,. د بنحوه: 
551 حم: 17517]. 


م ص قله 
آي 


معي ين لعي يد مَاعِيل بن 
بن عَلِي بن 


> عجو ب 
َال أبو 1 محرا عريت 
ماوت - 


908 


(والقول الأول أصح) لدلالة أحاديث الباب عليه. 

[3 7 قوله: (يا أيها الناس) أي: يا أيها المؤمنون. (أقيموا الحدود على أرقائكم) 
بتشديد القاف جمع رقيق أي: من عبيدكم وإمائكم. (من أحصن) أي: تزوج (منهم) أي : 
ومنهم ففيه حذف وتغليب. (ومن لم يحصن) قال الطيبي : وتقييد الأرقاء بالإحصانء مع أن 
الحرية شرط الإحصان يراد به كونهن مزوجات لقوله تعالى: «هَإِدًآ أُحَصِنّ إن أبيَرَح بِمَحِمَة 
لين يضف نِصفٌ ما عَلَ الْمخْصَكتِ مرح الْمَدَابٍ» [الساء: 0؟] حيث وصفهن بالإحصان فقال: فإذا 
أحصن» وحكم (وإن) وفي رواية مسلم فإن. (فإذا هي حديثة عهد) أي: جديدة زمان. 
(فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها) قال الطيبي : هو مفعول فخشيت» وجلدتها مفسر لعامل أنا 
المقدر بعد إن الشرطية. كقول الحماسي [من الطويل]: 

وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام المعترض فيه بين الفعل ومفعوله. (أو تموت) 
شك من الراوي. (فقال: أحسنت) فيه أن جلد ذات النفاس يؤخر حتى تخرج من نفاسها ؛ 
لأن نفاسها نوع مرضص؛ فتؤخر إلى زمان البرء. 

قوله: (هذا حديث صحيح) وأخرجه مسلم . 


ُّْ// كتاب الحدود عن رسول الله يكِهِ / باب مَا جاء في حَْدٌ السّكران 


14" باب ها جاء 4 حَن السّكران [ت؛1١.‏ م؛١]‏ 
)١557(]1445[‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بن وَكيع» حَدَثنًا أبي عَن مِسْعَرِء عَن زَيدٍ 
العَميّ : عَن أبي الصدّيق الناجيٌ . عن أي شعير, الخدرئ: أن رَسَولٌ الله َكَل ضر ضدكت 
الحَدّ بتَعْليْن أَرْبعينَ . [ضعيف الإسناد. ريد العمي». ضعيف. حم: 5 ٠‏ )]. 
قَالَ مَسْعرٌ: أظنه فى الحَمر. 
قَالَ : وفي الباب: عن عَلِي وعَبدٍ الرَحمنٍ بن أَزْهرَ وأبي هرَيْرَة: والسّائبٍ» 
وابنٍ عَبّسٍ » مأف أ أ 7 4 لق جك ور أ "مدر ذه لدي كل ه30 1ه ف +رلت روت لي هن اد زوذ اه بادا رميج ر4خ4 "وب ربا رفي ولي راوها ج16 جارج 37 4 و0 16 بز اف 8 


قوله: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاث ..... إلخ) كذا وقع في رواية الترمذي. 
ووقع في رواية الشيخين هكذا: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب 
عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو 
بحبل من شعر. ورواه أحمد في رواية وأبو داود وذكر فيه الرابعة الحد والبيع. كذا في 
«المنتقى». 

قال الشوكانى فى «النيل»: قوله: فليبعها ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها 
في التعزة العاتة :رولك الرؤاية الثى :ذكرها المصنتت ‏ يعض 4 متا قن |( تدان فا عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالثة. وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمد 
وأبي داود أنهما ذكرا ف في الرابعة الحد والبيع نص في محل النزاع» وبها يرد على النووي 


عيت كال إنه لما لم ب يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد. 
مغرلا على 'ذلاك:بقولة:فلبيعهنا . وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود. قاله 
الشوكاني . 


- باب مَا جَاءَ 4 حَدّ السّكْرَانٍ 
]١557[‏ قوله: (عن مسعر) بكسر 0 وسكون السين وفتح العين وبالراء المهملاات.». 
هو ابن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه ثقة ثبت - 
قوله: (ضرب الحد بنعلين أربعين) وفي رواية أحمد جلد على عهد رسول الله يَكَِةِ في 


قوله : ا ن عباس 


كتاب الحدود عن رسول الله يِه / باب مَا جاء في حََدٌ السّكران 1م 


قال أبو عِيْسَى: حد يثُ أبى سَعِيدٍ حَدِيتٌ حسنٌ ‏ وأبو الصٌدّيق الَتّاجنٌ أسجة: 
بكر بن عَمْرو ويقال: بكر بن قيس . 


وعقبة بن الحارث) أما حديث علي''' ‏ َيه -: فأخرجه مسلم وفيه: فقال يا عبد الله بن 
جعفرء قم فاجلده فجلده. وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي 
يه أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي. وأما حديث 
عبد الرحمن بن أزه.”'': فأخرجه أبو داود. وأما حديث أبي ري فأخرجه أحمد 
والبخاري وأبو داود عنه قال: أتى النبي يَكِ برجل قد شرب وقال: اضربوهء فقال أبو 
هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب يثوبه. . . . الحديث. وأما حديث 
السائب!؟) وهو ابن يزيد: فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال: كنا نؤتى بالشارب في عهد 
رسول الله َك وفي إمرة أبي بكر وصدرًا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتنا»ء حتى كان صدرًا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين» حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 
ثمانين. وأما حديث ابن عباس””*' فأخرجه الحاكم في «المستدرك» عنه: أن الشرب كانوا 
على عهد رسول لله بك يضربون بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي» وكان أبو بكر يجلدهم 
أربعين حتى توفي ؛ إلى أن قال: فقال عمر: ماذا ترون؟ الحديف. وأنا حخددف 
عقبة بن الحارث”"''2: فأخرجه أحمد والبخاري عنه قال: جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربًا 
فأمر رسول الله يكهِ من كان في البيت أن يضربوه» فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال 
والجريد. ْ 

قوله: (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه أحمد وتقدم لفظه. (أبو الصديق) بكسر 
الصاد المهملة وتشديد الدال المكسورة. (الناجي) بالنون والجيم . (اسمه: بكر بن عمرو) 
وقيل: ابن قبس بصري ثقة من الثالثة. 


.)1701( أخرجه مسلمء كتاب الحدودء حديث‎ )١( 

(') أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. حديث (458/8). 

() أخرجه البخاري» كتاب الحدود. حديث (/7171/1)» وأبو داود» كتاب الحدود. حديث (/4841/7)» وأحمد. 
حديث (7/477). 

(5:) أخرجه البخاري» كتاب الحدود. حديث (7117/4)» وأحمد. حديث .)١0797(‏ 

(0) أخرجه الحاكم .)4١!//5(‏ حديث (8177) وصححههء ووافقه الذهبي. 

.)1١81/11( أخرجه البخاري» كتاب الحدود. حديث (711/5)» وأحمد. حديث‎ )١( 


1 كتاب الحدود عن رسول الله يك // باب ما جاء في حَدٌ السّكران 


ذل سن كس عر را ص بير 


]١45[‏ (154) حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِء حَدََّنَا مُحَمَّدُ بن جَعمَر» حَدَئنَا شعبة 
قَالَ: سَمِعْتٌ كَنَادةَ يحدّتُء عَن أنّسء عن النّبيّ يكله: أنّهُ أَتِيَ برل قد شَرِبَ 
ان لهب رون ندر الارتيو ويكلة ابو د تلن قاع الح الا 
فَمَالَ عَبِدٌ الرحمن بن عَوفي : كأحَفٌ الحدود. ماني فأْمَرَ به مر . [م: كملا 


د: 25510/94» مى : “1١‏ حم: :4">” ١‏ ]. 


قَالَ أبو عِيْسَى: حدِيثٌ أنس حَدِيتْ حسنٌ صحيحٌ» والعَمّلٌ عَلى هذا عِنْدَ أل 
العِلّم من أْصْحَاب التي يله وغَيْرِهِمْ : أن حَدّ السّكران تَمَانُونَ. 


]١55*[‏ قوله: (بجريدتين) الجريدة سعفة النخل» سميت بها لكونها مجردة عن 
الخوصء. وهو ورق النخل. (نحو الأربعين) وفي رواية الشيخين: أن النبي يَكِةِ ضرب في 
الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. وفي رواية أن النبي كَكِِ كان يضرب في 
الخمر بالنعال والجريد أربعين. كذا في «المشكاة». (فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف 
الحدود ثمانين) أي : أرى أن تجعل ثمانين كأخف الحدودء كما في رواية مسلم. وروى 
مالك في «الموطإ»”'' عن ثور بن زيد الديلمي قال: إن عمر استشار في حد الخمر فقال له 
علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى». 
فجلد عمر في حد الخمر ثمانين. قال ابن الهمام: ولا مانع من كون كل من علي 
وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك». فروي الحديث مقتصرًا على هذا مرة وعلى هذا أخرى. 

قوله: (حديث أنس حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. 

قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكلةِ وغيرهم أن حد السكران 
ثمانون) قال القاري في «المرقاة»: وأجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأحد المخالفة. انتهى . 

وقال الشوكاني في «النيل»: قد ذهبت العترة ومالك والليث وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي في قول له إلى أن حد السكران ثمانون جلدة. وذهب أحمد وداود وأبو ثور 
والشافعي في المشهور عنه إلى أنه أربعون؛ لأنها هي التي كانت في زمنه يك وزمن أبي بكر 
وفعلها علي في زمن عثمان. واستدل الأولون بأن عمر جلد ثمانين بعد ما استشار الصحابة. 
قال: ودعوى إجماع الصحابة غير مسلمة؛ فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر وبعدها 


.)١877( أخرجه مالكء كتاب الأشربة (؟7/ 8157)» حديث‎ )١( 


كتاب الحدود عن رسول الله يكلِِ / باب مَا جَاء مَن شَّربٌ الكمرَ فَاجُلِدُوه ومن عَادَ في الرّابِعةٍ فاقْتلوه ‏ م 


106 باب ما جَاء مَنْ شرب الحَمرّ فَاجَلِدُوه 
ومن عَادَ 4 الرَابِعةٍ فاقتلوه [تهاء مه١]‏ 

)١15455(]15454[‏ حَدَّثَنَا أبو كريب» حَدَّثنَا أبو بكر بن عَيّاشٍِ» عن عَاصم بِنٍ بَهْدَلة 
عن أبي صَالحء عَن مُعَاوِيةَ قَالَ : َال رَسُولُ الله تكله : «مَن شرب الحَمرَ فَاجْلِدوه فإِن 
عاد في الرَابعَةٍ فاقتلوه» . [د: 06 © .)ع جه بنحوه: 7361/17 , حم: هط مي : 1" ]. 

قَالّ: وفي الباب عن أبي هِرَيْرَة والشَّرِيدٍ يء وشرَحبِيلَ بنٍ أَوْسٍ» وجريرء 
وأبى الْرمدٍ البَلوي. ل ل ا 


وردت به الروايات الصحيحة. ولم يثبت عن النبي وَيةِ الاقتصار على مقدار معين» بل جلد 
تارة بالجريد وتارة بالنعال وتارة بهما فقط وتارة بهما مع الثياب وتارة بالأيدي والنعال» 
والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين. ولهذا قال أنس: نحو أربعين . 
فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال» وتكون جميعها جائزة» فأيها وقع فقد 
حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه يَكلكِ بالفعل والقول». كما في حديث”'': «من 
شرب الخمر فاجلدوه». فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه كك ومن الصحابة بين 
يديه. ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره. انتهى . 

قلت: قد وقع في بعض الروايات أربعين بالجزم كما عرفت. 

باب ما جَاءَ مَنْ شرب الْخَمَرَ فَاجَلِدُوه 

]١55:[‏ قوله: (عن عاصم) هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي المقرئ» صدوق 
له أوهام حجة في القراءة. (فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال القاري: المراد بالضرب الشديد 
أو الأمر للوعيد؛ فإنه لم يذهب أحد قديمًا أو حديثًا إلى أن شارب الخمر يقتل. وقيل كان 
ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ . انتهى 

قلت: إلى هذا القول الأخير ذهب الترمذي واختاره. وأما قول القاري: بأنه لم يذهب 
أحد. . . إلخ ففيه نظر؛ فإنه قد ذهب إليه شرذمة قليلة كما نقله القاري نفسه عن القاضي عياض . 

قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي 


.)١15848( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود. حديث‎ )١( 


/ظ,ك كتاب الحدود عن رسول الله يِب / باب ما جَاء مَن شَّربٌ الكحَمرٌ فَاجْلِدُوه ومن عَادَ في الرَّابِعةٍ فافُتلوه 


وعَبدٍ الله بن عَمْرِو. 
قَالَ أبُو عِيْسَى: حدِيتٌُ معَاوِيةَ مَكذًا رَوَى النَّورِيُ أيضاء عَن عَاصمء عَن 
أبي بالج عن مُعَاوِية» عن النْبِيّ كله ورَوَى ابن جريج ومُعمرٌء عَن سهَيلٍ بن 
7 ال ا عن النْبىّ يِه قَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَا يقولٌ: 
بت أبي صَالح عَن مُعَاوِية عنٍ النَِيّ يك في هذا أصح من حديثٍ أبي صَالح عَن 


وعبد الله بن عمرو) أما حديث أبي هريرة'''2: فأخرجه الخمسة إلا الترمذي عنه قال: قال 
رسول الله عَيَِلَه : «إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه». 
وزاد أحمد قال الزهري: فأتى رسول الله يَِةِ بسكران في الرابعة فخلى سبيله. كذا في 
«المنتقى». ورواه ابن حبان في «صحيحه» وقال: معناه: إذا استحل ولم يقبل التحريم. 
انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . 

وأما حديث الشريد”''2: فأخرجه الحاكم في «المستدرك». وأما حديث شرحبيل”": 
فأخرجه الحاكم والطبراني. وأما حديث جرير”*' وهو ابن عبد الله: فأخرجه أيضًا الحاكم 
والطبراني. وأما حديث أبي الرمد البلوي”*': فلينظر من أخرجه. وأما حديث عبد الله بن 
عمرو"'؟2: فأخرجه أحمد عنه قال: قال رسول الله يَكِةِخْ «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد 
فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه.ء فإن عاد فاقتلوه». قال عبد الله: اثتوني برجل قد شرب الخمر في 
الرابعة فلكم علي أن أقتله» كذا في «المنتقى». 

قال الشوكاني في «النيل» : رق جنيك ول : 

قوله: (سمعت محمدًا) هذا قول الترمذي» ومحمد هذا هو الإمام البخاري ‏ رحمه الله 
(حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي كَل في هذا أصح. . . . إلخ) أخرجه الخمسة إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود. حديث (4584).» والنسائي» كتاب الأشربة. حديث (0571)» وابن 
ماجهء كتاب الحدود. حديث (17ا0١7)‏ وأحمد(5٠١/الا)»‏ وابن حبان (١١٠/91؟).‏ حديث (/55517)) 
والحاكم .)5١7/5(‏ حديث .)81١١7(‏ 

0( أخرجه الحاكم (5/ .)5١5‏ حديث )4811١48(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الحاكم (5/ .)5١5‏ حديث »)8١٠١(‏ والطبراني في «الكبير» .)171//١(‏ حديث (570). 

(:) أخرجه الحاكم (5/؟١4).‏ حديث 2)81١17(‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ 76 . حديث (717941). 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (77/ 766) عن أبي الرمداء البلوي . 

.)50/67( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


كتاب الحدود عن رسول الله بك / باب ما جاء مَن شَربَ الكمرَ فاجُلِدُوه ومن عَادَ في الرَابِعةٍ الوه 6/ 


أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِىَ يله وإِنّما كَانَ هذا في أولٍ الأمرٍ ثم نْسِحَ بعد هَكدًا رَوَى 
مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقٌ» عَن مُحمّد بن المَنْكَدِرِء عن جَابرٍ بن عَبدٍ الله. عن النْبِي كله 
قَالَ: «إِنَّ مَن شَربَ الحَمرٌ فاجلِدوه» فإنْ عَادَ في الدابعَةَ فاقتلوه». قَالَ: أي 
النبيئ كَلهِ بعد ذلكَ برجُلٍ قد شرب الخمر في الرَّابِعةٍ فَصَرَبَهُ ولَمْ يله وكذَلِكَ رَوَى 
الزّهِرِيٌ عن قَبيصة بن ذُؤيبٍ» عن النْبىَّ له نحو هذا قَالَ: فَرَفِعَ القَثْل وكانت 


النسائي؛ وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك» وسكت عنه. قال 
الذهبي في امختصره»): هو صحيح . وأخرجه النسائي في ١١اسئئه‏ الكبرى»”'' كذا في انصب 
الراية» . 

(وإنما كان هذا) أي: قتل شارب الخمر إذا عاد في الرابعة. (في أول الأمر) أي: في 
ابتداء الإسلام. (ثم نسخ بعد) بضم الدال» أي: بعد ذلك. (هكذا روى محمد بن إسحاق 
عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي كَِ. . . إلخ) وصله النسائي في «سننه 
الكبرى»”'' ورواه البزار في «مسنده» عن ابن إسحاق به أن النبي يَكلهِ أتى النعمان قد شرب 
الخمر ثلاثاء فأمر بضربه» فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسحًحا. 

(وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي وَِْةِ نحو هذاء قال: فرفع القتل 
وكانت رخصة) وصله أبو داود في سنئه276 , وقال المنذري: قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
- والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقال غيره: قد يراد الأمر بالوعيدء ولا يراد به وقوع 
الفعل» وإنما يقصد به الردع والتحذير» وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبّاء ثم 
نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. هذا آخر كلامه. 

وقال غيره: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمرء وأجمعوا على أنه لا يقتل 
إذا تكرر منه» إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث. وهو عند الكافة 
منسوخ ‏ هذا اخر كلامه. 

وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح وقيل: إنه ولد أول سنة من الهجرة». ولم يذكر له سماع 
)١(‏ أخرجه ابن حبان» حديث (5141)» والحاكم (517/5)) حديث )811١5(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 


الذهبي. والنسائي في «الكبرى» (60795). 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (؟1٠07).‏ (9) أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء حديث (5580). 


أ كتاب الحدود عن رسول الله يكل / باب مَا جَاء في كم تُقْطعٌ يد السّارِق 


والعَمَلٌ عَلَى هَذَا الحديث عِندَ عَامَةٍ مَةِ أَهْلٍ العلم» لا نَعلم بَيْنَهُم البيلاةا في الك في 
الكزيم والحزيوم وَمِمَا يقري هذا ا مَا وي عن النَِّيّ يكل مِن أَوْجُه جه كتير أنه قَالَ : 
دلا يحل دَمٌ امرىٍ مُسْلِمِ يَشْهَدُ أن نْ لا إله إِّا الله وَأنْي رَسُولُ الله ل 
النَفْسٌ بِالنفْسِء وَالثَيبُ الرّانيء وَالتَارِكُ لِدِينه» . 

5 باب مَا ججاء ك كم تَقَطّعٌّ يد السّارق [تدكء م١1]‏ 


[ه44١]‏ (1445) حَدَثَنَا عَلِي بن خحجرء حَدَّنَنَا سفيان بْنُ عُييْئَةَ عن الزّمْرِيء 


أخبرثة عَمْرَةٌ عَن عائشة : أن ل بل كان يفطم في دع دينار 22 لخ: ؤملات 


م بنحوه: 2.1584 ن: 2.4575 د: 24753817 جه!: 2.56/6 حم: 2750506 مي: .,”9٠٠‏ طا: ه/ا6١].‏ 


من رسول الله كلوه وعده الأئمة من التابعين. وذكروا أنه سمع من الصحابة فإذا ثبت أن 
مولده في أول سنة من الهجرة أمكن أن يكون سمع من رسول الله كللِ. وقد قيل: إنه أتى به 
النبي ككل وهو غلام يدعو لهء وذكر عن الزهري أنه كان إذا ذكر قبيصة بن ذويب قال: كان 
من علماء هذه الأمة. وأما أبوه ذويب بن حلحلة فله صحبة. انتهى كلام المنذري 

(والعمل على هذا عند عامة أهل العلمء لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم 
والحديث) قال الترمذي في آخر الكتاب في «كتاب العلل»: إن هذا الحديث غير معمول به 
عند أهل العلم . 

قال الشوكاني في «النيل»: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ 
فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل» ونصره ابن حزم واحتج له» ودفع دعوى الإجماع 
على عدم القتل. وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل 
الشارب وأن القتل منسوخ. انتهى 

باب مَا جَاءَ ‏ كم تَقَطّعٌ يد السّارق 

]١555[‏ قوله: (كان يقطع) أي: يد السارق والسارقة» أي: كان يأمر بالقطع؛ لأن 
رسول الله كَل لم يكن يباشر القطع بنفسه. (في ربع دينار فصاعدًا) قال صاحب «المحكم» : 
يختص هذا بالفاء» ويجوز «ثم» بدلها ولا تجوز الواو. 


كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء في كم تَقْطعٌ يد السَّارِق اما 


قَالَ أبو عيسي: حديثٌ عائشة حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. وقل رَوِيَ هذا الحديث من 
غير وجو عَن عَمْرَةَ تمن عائشة مرفوعًاء وزو سعضي عن عمرة عن بعائدة مواقرفاء 

)١14545(115[‏ حَدَّمنا 38 حَدَكنَا اللَيْثُ عن نافع عنٍ ابن عمرّء قَالَ: قَطعَ 

سُولٌ الله يَكٌِ في مِجَنٌّ 0 مُه ثلاثة دراهم . زخ: محلاك م: كحكك ن: لاأوق د: مؤلقء 


قيممة 


حجه: 25685 حم: 1" طا: ”/اه١ا.‏ مي : "١‏ |]. 


قال: : وفي الباب عن سعدٍ وعبد الله بن عَمَرِوء وأ بن عباس ». وأبي هريرةً» 
وأَيْمَنَ . 

وقال ابن جني : هو منصوب على الحال أي: ولو زاد. ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن 
إلا صاعدًا. وقد وقع في رواية عند مسلم : فما فوقه بدل فصاعدا وهو بمعناه. 

قوله: (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. (وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة موقوفًا) أخرجه الطحاوي من طريق مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفاء وأخرجه مسلم 
من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعًا. 

قال الحافظ في «الفتح»: وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده 
الموقوفة» وأبو بكر أتقن وأعلم من ولدهء على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف 
المرفوع؛ لأن الموقوف محمول على الفتوى. والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن 
أبي بكر في موضع آخرء ورام هنا تضعيف الرواية القويمة بروايته. انتهى. 

]١557[‏ قوله: (قطع رسول الله يَكِلةِ في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون هو 
الترس؛ لأنه يواري حامله» قيمته ثلاثة دراهم» هذه الرواية لا تخالف رواية ربع دينار 
المتقدمة؛ لأن ربع الدينار كان يومئذ ثلاثة دراهم» ففي رواية عائشة عند أحمد قال: اقطعوا 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة ئة دراهم. 
والدينار اثني عشر درهمًا. وقال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم. وذلك أن 
الصرف على عهد رسول اله يَكِْهِ اثنا عشر درهمًا بدينارء وكان ذلك بعده» وقد ثبت أن عمر 
فرض الدية على أهل الورق اثنيى عشر ألف درهم». وعلى أهل الذهب ألف دينار. 

قوله: (وفي الباب عن سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن) أما 


14/ كتاب الحدود عن رسول الله يَِِ / باب ما جاء في كم تُقْطعٌ يد | لشسّارق 


و- 


قَالَ أبُو عِيْسَى: حديتٌ ابن عمرّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا عند 
بعض أهل العِلْم من أصحاب النَبيَ يكل منهم أبو بكر الصَّديقٌ قَطعّ في خمسةٍ 
- عو اس سس 7 : ,. جحوصم اداه و 7 - 1 - 
دراهم. وروي عن عثمان وعليٌ انهما قطعا دي - دينار. وروي عن أبي هريره 
وأبى سعيل أنهما قالا : تفط اليد فى خمسةٍ ةِ دراهم. 2100 
خديف د ': فأخرجه الطحاوي. وأما حديث عبد الله بن عمرو” "؟: فأخرجه أبو داود 
والنسائي. وأما حديث ابن عباس" : تاعرج الطكاري: وأما حديث أبي هريرة”'' - ينه - 
فأخرجه الشيخان. وأما حديث نم : ': فأخرجه الطحاوي. 
قوله: (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان. 
قوله: (منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم) وأخرجه ابن المنذر عن عمر أنه 
قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس . (وروي على عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار) 
أخرج ابن لم7 أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار 
مد 1 2 007 5 5 : 
بائني عشر فقطع. وأخرج أيضًا البيهقي”"' من طريق جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليًا ‏ 
رضي الله تعالى عنه ‏ قطع في ربع دينار» وكانت قيمته درهمين ونصفا. وأخرج البيهقي”*) 
أيضًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين على رضي الله تعالى عنه _: 
تعالى عنه -: أنه قطع يد السارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار» ورجاله ثقات ولكنه 
(وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا : تقطع اليد في خمسة دراهم) وروي عنهما 
القطع في أربعة دراهم. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ 1717). 
ف أخرجه أبو داود. كتاب الحدود. حديث 2.)5595٠(‏ والنسائي» هات تلع العارى. حديث (505). 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ 177). 
642 أخر جه البخاري. كتاب الحدود. حديث (1/69) ومسلم. كتاب الحدود. حديث .)١14810(‏ 
(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (177/9). 
() أخرجه البيهقي (8/ .)5١١‏ حديث (119456). 
(0) أخرجه البيهقي (8/ .)١6١‏ حديث (15937). 
(4) أخرجه البيهقي (8/ .)7١‏ حديث (11951). 


كتاب الحدود عن رسول الله يل / باب ما ججاء في كُمْ تَقْطعٌ يد السَّارِق 4/, 


والعملٌ على هذا عند بعض فُمَّهَاء التَابِعِينَ وهو قولٌ مالك , بن أنس» والشافعي» 
وأحمد. وإسحاق : رأوا القَطِعّ في رَبْع دينار فصاعِدا . وقد روي عن ابن مسعوو أنه 
قَالَ: لا قظع | إلا في دينار أو عشرة دراهم. وخيو ليت 0 رَوَاه القاسم بِنْ 
عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقابسم لم يضح فين ابن ووه 0 
عند بعض أهل العِلّمء وهو قولٌ سفيان الغَوْرِي وأهل الكُوفَةٍ قالوا: لا قَظمّ في 

من عشرة دراهمَ» وروي عَن علي أنه قَالَ: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. 2 
إسناده بمتّصل . 


قال الشوكاني في «النيل»: المذهب الخامس أربعة دراهم نقله ابن المنذر عن أبي هريرة 
وأبي سعيد » وكذلك حكاه عنهما في «البحر». | انتهى 

(والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين» وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد 
وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا) قد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت 
القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. 
واختلفوا في ما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة. فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه 
يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفًا. وقال الشافعي: الأصل في 
تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلهاء حتى قال: إن الثلاثة 
الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع . انتهى. قال مالك: وكل واحد من 
الذهب والفضة معتبر في نفسهء لا يقوم بالآخر. وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم 
العروض بما كان غالبًا في نقود أهل البلد. 

(وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث 
مرسلء رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود) 
أخرج قول ابن مسعود هذا الطحاوي”'' في «شرح الآثار» قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق 
قال: حدثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن 
مسعود... فذكره. 

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة., قالوا: 
لا قطع في أقل من عشرة دراهم) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق؛ 


.)1717//7( أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


٠و‏ كتاب الحدود عن رسول الله بك / باب ما جّاء في كم تَقْطعٌ يد السَّارِق 


واحتجوا بقول ابن مسعود المذكورء وقد عرفت أنه منقطع. واحتجوا أيضًا بما أخرجه 
البيهقي والطحاوي''' من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن 
عباس قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله يَكهِ يقوم عشرة دراهم. وأخرج نحو ذلك 
النسائي”'' عنهء وأخرج عن أبي داود”" أن ثمنه كان دينارًا أو عشرة دراهم» وأخرج البيهتي 
عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد 
رسول الله يكل عشرة دراهم» وأخرج النسائي”*' عن عطاء مرسلًا: أدنى ما يقطع فيه ثمن 
المجن» قال: وثمنه عشرة دراهم . 


قالوا: هذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى» وإن كانت أكثر 
وأصح. ولكن هذا أحوط والحدود تدفع بالشبهات». فهذه الروايات كأنها شبهة فى العمل بما 
دونها. وروي نحو هذا عن ابن العربي: وإليه ذهب سفيان مع جلالته . 


ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها جميعًا 
محمد بن إسحاق وقد عنعن» ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعئًا فلا يصلح لمعارضة ما 
في «الصحيحين» عن ابن عمر وعائشة. وقد تعسف الطحاوي فزعم أنْ حديث عائشة 
مضطرب, ثم بين اللاضطراب بما يفيد بطلان قوله. وقد استوفى صاحب «الفتح» الرد عليه؛ 
كذا في «النيل». 

قلت: الأمر كما قال الشوكانى قد أجاب الحافظ عما أورد الطحاوي على حديث عائشة 
المذكون حهوانا عستا شاف ا؟ 55 أيضًا عن الروايات التي تدل على أن ثمن المجن 
كان في عهد رسول الله يَةٍ دينارًا أو عشرة دراهم» وأجاد فيه وأصابء. ثم قال الحافظ: ولو 
ثبتت لم تكن مخالفة لرواية الزهري» بل يجمع بينهما بأنه كان أولّا لا قطع فيما دون العشرة 
ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقهاء فزيد في تغليظ الحد كما زيد في تغليظ حد الخمر. 
وأما سائر الروايات فليس فيها إلا إخبار عن فعل وقع في عهده يكلو وليس فيه تحديد 


.)15460( والبيهقي (1601//8). حديث‎ »)١77* /5( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)515( أخرجه النسائي» كتاب قطع السارق. حديث‎ )'( 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. حديث (/5781). 

(4) أخرجه النسائي» كتاب قطع السارق. حديث (5167). 


كتاب الحدود عن رسول الله يَِهِ / باب ما ججاء في تَعْلِيقٍ يَدِ السَارِق ,64١‏ 


]١7م باب ها جَاء 4# تَعَلِيق يد السّارق [ت/20اء‎ ١ 


وه ه-_ه 
> 6 #ه. 


)١547( ]١551[‏ حَدَّتَنَا قُتَيْبَةَ» حَدَّتَنَا عمرٌ بن على المُقَدَّمِيُء حَدَّنَنَا الحجَاج 
- - َه مه 0 : 2 لق ٠ع‏ ادق .م - 
عَن مكحولٍ عَن عبدٍ الرّحمن بن مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سألت فضالة بنّ عُبَيّدٍ عن تعلق اليد 
5 0 8 ج" سس 2 َو ءَ - ل سات َه م 2< سه © 2 
في عَدْقِ السَّارِقِء أمِنَ السَّنّةِ هو؟ قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ الله يل بِسَارِقٍ فَفَطِعَتُ يَذَه ثم 
--ه ع ولي ه 
أَمَرَ بها فَعلقَتٌ فى عَنْقَهِ. [الححاح. ليس بالقوي. وعاب الناسٌ عليه كثرة التدليس» ن: 5588غ» 


د: 245١١‏ جه: لاأامه”2 حم: 4" ]. 


قال انو هنشى #بهذا عدي مين غريت 0 


النصابء فلا ينافي رواية ابن عمر ‏ يعني المذكور في هذا الباب ‏ أنه قطع في مجن قيمته 
ثلائة دراهم. وهو مع كونه حكاية فعل فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزهري. فإن ربع 
دينار صرف ثلاثة دراهم . 
باب مَا جَاءَ ل“ تَعَلِيق يد السّارق 

]١551[‏ قوله: (حدّثنا الحجاج) هو ابن أرطاة. (سمعت فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) 
بالتصغير. (أتي) بصيغة المجهول. (فعلقت) بتشديد اللام مجهولا . (في عنقه) أي: ليكون 
عبرة ونكالا . قال ابن الهمام: المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه؟؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام أمر به» وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه؛ ولم يثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام في كل مَنْ قطعه ليكون سنة. انتهى . 

وقال في «النيل»: في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ لأن 
في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليهء فإن السارق ينظر إليها مقطوعة معلقة فيتذكر السبب لذلك 
وما جر إليه ذلك الأمر من الخسار بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك الغير يحصل له 
بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة . 

وأخرج البيهقي”'' أن عليًا - ضيه - قطع سارقاء فمروا به ويده معلقة في عنقه. انتهى . 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) قال في «المنتقى»: أخرجه الخمسة إلا أحمد» وفي 
إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . انتهى . 


.)17١6٠0( أخرجه البيهقي (4/ 716). حديث‎ )١( 


7/3 كتاب الحدود عن رسول الله يه / باب ما جَاء في الخائن والمَخْتَلِس والمنتهب 


لا تَعْرِفَهُ إلا من حديث عمر بن عليٌ المُقَدَّمِيء عَن الحجّاج بن أَرْطَاءٌ 
و 3 و رمه 0 : 1 0 وداه 5 9 
و و سم 2 
14 باب ما جَاء 2 0 والمختليس والمنتهب [تْماء م8 ]١‏ 


200007 


)١1558( ]44[‏ حَدَّثنَا عَلِين بن > حشرم حَدََّنَا عِيسَى بن يُونْسَ عَن ابن جَرَيْجٍ 
تمن أبي الرّبَيْرٍ عَن جابر عن التَبِيَ يل قَالَ : الَبْسَ على خائن ولا مُنْتَهِبٍ ولأ 
محا 7 قطع) . [ن: لامو د: 4848 جه: 91هلء حم: 214507 مي: .]7831١‏ 


(لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة) قال الحافظ في 
«التلخيص»: وهما مدلسان. وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف ولا يحتج بخبره. قال 
هذا بعد أن أخرجه بطريقه. انتهى . 

- باب مَا جَاءَ ب انْخَائْنِ وَالُخَتَيِسٍ وَانَتَهِبٍ 
مد المال خفية ويظهر النصح للمالك. والمختلس الذي يسلب المال 
على طريقة . وقال في «النهاية»: هو من يأخذه سلبًا ومكابرة. والمنتهب هو من 
عاد جهة القهر والغلبة. 

]١4544[‏ قوله: (ليس على خائن) قال ابن الهمام: اسم فاعل من الخيانة» وهو أن 
يؤتمن على شىء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه. أو ينكر أنه كان عنده وديعة 
أو عارية. 10 صاحب «الهداية» بقصور الحرز؛ لأند فد كان فى بيد لاتق وحرزه لاا حرز 
المالك على الخلوصء وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده» لكنه 
حرز مأذون للسارق في دخوله. (ولا منتهب) لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة ولا قطع. 
(ولا مختلس) لأنه المختطف للشيء من البيت ويذهب أو من يد المالك. في «المغرب»: 
الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. (قطع) اسم ليس . قال النووي في «شرح مسلم»: 
قال القاضي عياض: شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غيرها 
كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع 
هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافهاء فيعظم أمرهاء 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. انتهى 


كتاب الحدود عن رسول الله بك / باب ما جَاء لا قَظعَ في تمر ولا كثّر 0/٠‏ 


هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعملٌ على هذا عند أهل العِلّم وقد رَوَاه مُغِيرَةٌ بن 
مُسْلِمِ أخو عبد العزيز القسمليء كذا قَالَ: قَالَ علي بن المديني: بصري عَن 
أبي الزبير عَن جابر عن النبيّ كله نحو حديث ابن جريج. 

8 باب مَا جاء لا قَطع يذ تَمَرِ ولا كمّر [ت14. م4١]‏ 


010 عرىرءوِ 


م 
)١555(]١559[‏ حدثنا فتبة. حَدَثنًا اللِيتُ عَن يَحْيَى بن سعيدٍ سعيدٍ عَن مَحَمَّدٍ بن 
يحْبَى بن حَبَانَ تحن عمو وابيع بنِ حبَّان أن رافع بن حَدِيح قَالٌّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 
يلل يَقَولٌ: «لا قَظْعَ في ثَمَرِ ولا كثر). [ن: 24915 د: 24848 جه: 1097 حم: /الالاواء 


طا : امهو مي . 05> ]. 


قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الخمسة كذا في «المنتقى»» وأخرجه أيضًا 
الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه. وف الباتع هن عنيد الرحمن ين عيرك عند ان 
ماجه''' بنحو حديث الباب. وعن أنس عند ابن ماجه أيضًا والطبراني”'' في «الأوسط». 
وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في «العلل»”"' وضعفه. وهذه الأحاديث 250006ظظ 
حمّا» :ولا سيما بدن تصديع الترمتى بوابك حبان لحدوف(البافد» قاله«الشر كان 


قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) كذا قال الترمذي ولم يذكر اختلاف الأئمة في 
هذه المسألة. قال الشوكاني في «النيل»: قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب 
والخائن : العترة والشافعية والحنفية» وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع. 
وذلك لعدم اعتبارهم الحرز. انتهى 

قلت: والراجح هو قول الشافعية والحنفية؛ لأحاديث.الباب» وهي بمجموعها صالحة 
للاحتجاج . 


- باب مَا جَاءَ لا قَطعَ © كَمَر وَلَا كَمَر 
]١444[‏ قوله: (لا قطع في ثمر ولا كثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمارء قال 


0)0 أخرجه ابن ماجه» كتاب الحدود. حديث (5097). 
(7) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١77/١(‏ حديث (0:09). 
() أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 41/7). حديث (17786). 


٠/4‏ كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب مَا جّاء لا قَظعَ في ثُمَر ولا كُثّر 


5-6 


قَالَ أبو عِيْسَى : هكذا رَوَى بعضهم عَن يَحْيى بن سعيدٍ عَن مُحَمَّدٍ بن يَحيى بن 
حبّانَ عَن عمّه وَاسِع بِنٍ حبّان عَن رافع ؛ بن خديج عن النَبِيَ كله نحو روايةٍ الليثِ بن 
سعل . 


ورَوَى مالك بن أن وغيرٌ واحلٍ هذا الحديتٌ عن يَحبى بنِ سعيلٍ عَن مُحمّد بن 
يَحْيَى بن حبّان ء عَن رافع بن حديج عن الْنَبِيّ كَل ولم يذكروا فيه عَن واسع بن 


في «القاموس»: والكثر يحرك جمار النخل» أو طلعهاء وقال: الجمار كرمان شحم النخل» 
وقال في «المجمع»: الكثر بفتحتين جمار النخل» وهو شحمه الذي في وسط النخلة. وهو 
شيء أبيض وسط النخل يؤكل؛ الكثر الطلع أول ما يؤكل . انتهى 

قلت: المراد بالكثر هو الجمار كما وقع في رواية النسائي» قال في ١اشرح‏ السنة»: ذهب 
أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث؛ فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء 
كانت محرزة أو غير محرزة» وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبوزء وأوجب 
الآخرون القطع في جميعها إذا كان محررّاء وهو قول مالك والشافعي» وتأول الشافعي 
الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرهاء فلا 
كر سعرر قم والدلان ,عليه تخوية مرو ره شعن فرروفنة ذلتل على أننها كانامتها رن 
يجب القطع بسرقته. انتهى 

قلت: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسائى وأبو داود”'' عنه قال: 
سكل وسنوك الله كلل هن الثمر المعلق فقا امن صاب كه دمن د بحائدة شر مقع حي 
فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». وأخرجه أيضًا الحاكم وصححه.ء وأخرجه أيضًا 
الترمذي مختصرًا في باب الرخصة في أكل الثمرة للمار بها وحسّنه. وحديث رافع بن خديج 
المذكور في الباب أخرجه الخمسة» وأخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي وصححه البيهقي وابن 
حبان» واختلف في وصله وإرساله. وقال الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه 
بالقبول. 


)010( أخرجه النسائى » كتاب قطع السارق . حديث (2)54608 وأبو داود» كتاب الحدود. حديث .)5539٠5٠(‏ والحاكم 
(7/5؟25). حديث .)841١6501١(‏ 


كتاب الحدود عن رسول الله كلِهِ / باب ما جاء أنْ لا تقظع الأيْدِي في الغو 6/ 


]٠0١ باب ما جاء أن لا تقطّع الأيّدِي 2 الهَزَّو [ت70‎ "٠ 
حَرَّتنًا فَتَيْبَة حَدَّثَنَا | بن لَهِيعَةَ عن عيّاشٍ بن عياش البصري‎ )١400(]1460[ 
عن شيم بن بان تعن ججتاة بنٍ أبي أمَيّةٌَن ن بَسْرٍ بن أَرْطَاةء قَالَ: سَمِعْتُ لنت كله‎ 
يقول: «لا تقطع الأَيْدِي فى العْرُو). [ن: 4444» د: 4408»ء بلفظ «في السفراء حم بنحوه:‎ 


02015 مي : 4 ]. 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ غريبٌ» وقد روى غيرٌ ابن لَهِيعَةَ بهذا الإسناد نحو 


٠‏ - باب مَا جَاءَ ألا تَقَطَّعَ الأَيَّدِي ذ الْكَرّو 


]١550[‏ قوله: (عن عياش بن عباس) الأول: بفتح العين المهملة والياء التحتية 
المشددة» والثاني بالموحدة المشددة وبالسين المهملة» قال الحافظ : ثقة. (عن 0-0 
أوله وفتح التحتانية وسكون مثلها بعدها . (بن بيتان) بلفظ تثنية بيت القتباني المصري ثقة من 
الثالثة. قاله الحافظ. وفي ل ال ويقال: بضمها وفتح التحتية أولى 
وسكون الثانية. (عن جنادة) بضم الجيم وفتح النون الخفيفة (ابن أبي أمية) بضم الهمزة 
مصغرًا الأزدي الشامي من ثقات التابعين. (عن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة. 
(أرطأة) بفتح الهمزة وسكون الراءء ويقال: ابن أبي أرطأة من صغار الصحابة. 

قوله: (لا تقطع الأيدي ة في الغزو) روى أحمد وأبو داود والنسائي عن بسر بن أرطأة أنه 
وجد رجلا يسرق في الغزو ة فجلده ولم يقطع يدهء وقال: نهانا رسول الله يَقِْةْ عن القطع في 
الغزو. قال صاحب «المنتقى» وللترمذي منه المرفوع. انتهى 

وفي الباب عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كلِهِ قال: «جاهدوا الناس في الله القريب 
والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا الحدود في الحضر والسفر». 500 
أحمد في ١مسندا‏ 0 '' وسيأتي الجمع بين هذين الحديثين. 

قوله: (هذا حديث غريب) وأخرجه أحمد وغيره كما عرفت آنمًا. (وقد رواه غير ابن 
لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا) رواه أبو داود في «سننه» قال: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن 


.)١57١9١( أخرجه أحمد. حديث‎ )١( 


14/ كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء أنْ لا تُقطع الأَيْدِي في الغَّرو 


ويقال: بسر بن أبي أرطاةً أيضاء والعمل على هذا عندٌ بعض أهل العِلْمٍ منهم 
الأوزاعئٌ: لا يَرَوْنَ أن يِقَاءَ الحَدَّ في العَرْو بحضرة العَدُوٌ؛ٍ مَحْاقَةَ أن يَلْحَقَ من يِقَامُ 
عله البعد بالعدرٌء فإذا خرجٌ الإمامُ من أرض الحربء ورج إلى دارٍ الإسلام أقامَ 
الحدَّ عَلَى مَّن أصابَهُ. كذلك قَالَ الأوزاعيٌ . ْ 

وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس بإسناد الترمذي. قال الشوكاني: رجال 
إسناد أبي داود ثقات إلى بسرء قال: وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد قال: قال المنذري : 
واختلف في صحبة بسر بن أرطأة فقيل : له صحبة» وقيل: لاء وأن مولده قبل وفاة النبي يلل 
بسئين وله أخبار مشهورة» وكان يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه» وهذا يدل على أنه لا 
صحبة لهء وغمزه الدارقطني. انتهى كلام المنذري. ونقل في «الخلاصة» عن ابن معين أنه 


قال: ار ور ا را ارت ة. انتهى . 
(وقال) وفي بعض بعض النسخ يقال وهو الظاهر. (بسر بن أبي أر طأة) أي : بزيادة لفظ أبي بين 
بسر وأرطأة. 


قوله: (كذلك قال الأوزاعي) قال العزيزي في «شرح الجامع الصغير» والجمهور على 
خلاف ما قال به الأوزاعي . انتهى . 

وقال التوربشتي: ولعل الأوزاعي رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار 
الحرب. أو رأى أنه إذا قطعت يده والأمير متوجه إلى الغزو ولم يتمكن من الدفع ولا يغني 
عنا فيترك إلى أن يقفل الجيش . قال القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من 
القطع فيما يؤخذ من المغانم. انتهى 

قال الشوكاني: ولا معارضة بين الحديثين ‏ يعنى حديث بسر بن أرطأة وحديث عبادة بن 
الصامت ‏ المذكورين؛ لأن حديث بسر أخص مطلقًا من حديث عبادة فيبني العام على 
الخاص» وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقًا من الغزو المذكور فى حديث 
بسر؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا وقد لا يكون. وأيضًا حديث بسر فى حد السرقة وحديث 
عبادة في عموم الحد. انتهى ْ 


كتاب الحدود عن رسول الله يَكئِةِ / باب مَا جاء في الرجل يَقَعْ على جارية امرأته /او/ 


]1 باب ما جَاء 2 الرَّجَلٍ يَقَعْ على جاريّة امَرأتِه زت١”. م1‎ ١ 


عم > معءىه - 


)١1101(]1481[‏ حَدَّثَنَا علي بِنُ حجر ٠‏ حَدَنَنَا هَشَيُمٌ عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي عَروبَة 
وأيوبٌ بن مِسَكِين» ٠‏ عَن قََادَةَ عن حبيبٍ بن سالم» ٠»‏ قال : رُفِعّ إلى الثعمان بن بَشِيرٍ 
رجل وَكََ عَلَى جارية امرأه كقَالَ: لأنض” فنها بقضاء شوق الك كله لعن كانت 
أحَلَيْهَا لَهُ لأجْلِدَنهُ مائة» وإِنْ لم تَكُنْ أَحَلَيهَا لَه رَجَمْيهُ. [حبيبء قال البخاري: فيه نظرء وغمز 


به ابن عدى ووثقه غيرهما. وهشيم. مدلس. ن: ٠كث"الال‏ د: 2.5565 جه: ١هه2.5‏ حم: ٠‏ مي : الحضفة ” 


"١‏ باب مَا جَاءَ ‏ الرَّجلٍ يَمَعٌ على جَارِيَةِ امَرَأتِهِ 


]١551[‏ قوله: (وأيوب بن مسكين) بكسر ميم وكاف. قال في «تهذيب التهذيب»: أيوب 
بن أبي مسكين» ويقال مسكين التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي روى عن قتادة وسعيد 
المقبري وأبى ي سفيان وغيرهم . قال أحمد: لا بأس به وقال مرة: رجل صالح ثقة. انتهى . 
وقال في «التقريب»: صدوق له أوهام من السابعة. 

(عن حبيب بن سالم) الأنصاري مولى النعمان بن بشيرء وكاتبه لا بأس به من الثالثة. 
(رفع إلى النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة» ثم سكن الشام ثم ولي 
إمرة الكوفة ثم قتل ب«حمص». (لأقضين فيها) أي : في هذه القضية» وفي رواية 7 داود 
«فيك» مكان «فيها» والخطاب للرجل (لثئن كانت أحلتها له) أي: إن كانت امرأته جعلت 
جاريتها حلالا وأذنت له فيها. (لأجلدنه مئة) وفي رواية أبي داود: جلدتك مئة. قال ابن 
العربي: يعني أدبته تعزيرًا أو أبلغ به الحد تنكيلًا لا إنه رأى حده بالجلد حدًا له. قال 
السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا: لأن المحصن حده الرجم لا الجلدء ولعل سبب ذلك 
أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج» فلا يصح. لكن العارية تصير شبهة 
ضعيفة فيعزر صاحبها. انتهى 


74 كتاب الحدود عن رسول الله يك // باب ما ججاء في الرّجل يَقَعٌ على جارِيَةٍ امْرأتِه 


)١1401( 73‏ حَدّنَنَا علي بن حجر احم وى لطر حياين 
7 


سالم عَن النْعمَانِ بن يَشِيرِ نَحْوَهُ؛ ويروى عَن قَتَادَةَ أنه قال : كُيِبَ به إلى حَبِيْبٍ بن 


عو ص صم و -_ 


سَالِم وَبُو بشر لم يَسْمَع مِن حَيِيْبٍ بن سَالِم هَذَا أيضًا 5 رَوَاهِ عن خَالِد بن 
قَالّ: وفي الباب عَن سَلَمَةَ , بن المحَبّقِ نحوه. 
كال انق نشو ا حديت التعمنان الى [نسناده اضطرابٌء قَالَ: سمِعْتَ محمّذًا 


و 


يقول: لم يَسْمَعْ قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديثٌ؛ نما ويا قن كاان بد 


]١451[‏ قوله: (وفي الباب عن سلمة بن المحبق''' نحوه) بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة» ومن أهل اللغة من يكسرهاء وأخرج حديثه 
أبو داود والنسائي أن رسول الله يِه قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها 
فهي حرة وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي : 
لا تصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن 
سلمة بن المحبق غير معروف. وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
رواه عن سلمة ؛ بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث . 
ات 0 بن المحبق في حديثه نظر. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال الخطابي: هذا حديث منكر» وقبيصة بن 
ل ار والحجة لا تقوم بمثله: ركان إلحسن لايالي آنا يروي الإجدية ,عون 
سمع. وقال بعضهم: هذا كان قبل الحدود. كذا في «النيل». 

قوله: (حديث النعمان في إسناده اضطراب... إلخ) أخرجه الخمسة. كذا في 
«المنتقى». وقال المنذري: وقال النسائي: أحاديث النعمان كلها مضطربة. وقال الخطابي : 
هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه. انتهى. (إنما رواه عن خالد بن عرفطة) بضم 
العين وسكون الراء المهملتين» وضم الفاء وبعدها طاء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قال في 
«التقريب»: مقبول من السادسة . 


000( أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. حديث 2»))555١(‏ والنسائيء كتاب النكاح . حديث .)7١7515(‏ 


كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جاء في المَرأَةٍ إذا اسْتَكْرِمَتُ عَلَى الرُّنا ١/0‏ 


قَالٌ أبو عِيْسَى : وقد اختلف أهل العلم في الرَّجلٍ يع على جارية امرأز نه فَرَوِيَ 

عن غيرٍ واحدٍ من أصحاب النبي يك منهُمْ علي وابنُ مر أن عي الرّجُمَء وقال 

ابنُ مسعودٍ: ليس عليه حَدٌّ ولكن يُعَزَّرٌء وَدَمَبَ أحمدُء وإسحاقٌ إلى ما رَوَى 
باب مَا جاء ف الَرأَةٍ إذا اسَتّكَرهَتٌ عَلَى الزَّنَا [آت؟3 م؟؟] 


ص 


)١40( ]١48[‏ حَدَّثنَا علي بن حجرء عدن عكر انز سليهان الرقة 


ل 2 0 تكرت 7 
ولم يذك: أنه جع لها موي . [ضعيف جه: 27١609‏ حم: “864 ١‏ ]. 


قال انو عنمن + :هذا حديث غريت».وليس إفتاذة بمتصل: م ا 


قوله: (وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير. . . إلخ) قال الشوكاني : 
وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ 
بها الحد. انتهى 


ظْ ِ ا - وو > 2 ٍ- 
باب مَا جَاءَ كذ اكَرَأَةٍ إِذَا اسَتَكَرهَتٌ عَلَى الزّنَا 


]١56[‏ قوله: (حدثنا معمر) بوزن محمد قال في «التقريب»: معمر بالتشديد ابن 
سليمان النخعي أبو عبد الله الكوفي ثقة فاضل» أخطأ الأزدي في تليينه» وأخطأ من زعم أن 
البخاري أخرج لهء من التاسعة. 

قوله: (استكرهت امرأة) بصيغة المجهول أي: جامعها رجل بالإكراه» (فدرأ) أي: دفع 
(وأقامه) أي : الحد (على الذي أصابها) أي : جامعها. (ولم يذكر) أي : الراوي. قال 
القاري في «المرقاة»: وفي نسخة ‏ يعني : من «المشكاة» ‏ بصيغة المجهول أي: ولم يذكر في 
الحديث (أنه) أي : النبي كله (جعل لها مهرا) أي : عل بها ننطهة. قال المظهر وكذا ابن 
الملك : لا يدل هذا على عدم وجوب المهر؛ لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه يَكِهِ فى أحاديث 
أخرى . 

قوله: (هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل) لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه 


6٠م‏ كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما ججاء في المَرأةٍ إذا اسْتُكْرِمَتُ عَلَى الرَّنا 
وقد رُوِيَ هذا الحديث من غير هذا الوَّجُدء قَالَ: سَمِعْتٌ مُحمَّدًا يقول: 
عبد الجبَّارٍ بنُ وائل بن حجر لم يَسْمَعْ مِن أبيه ولا أدركة. يقَالُ: وو 
أبيه يوباتكرة والحمل على عتا ع آمل البلم من امسباب الثبن اللا وخيرهم: أذ 
ليس على المُسْتَكُرّهة حَدٌ. 

عو لاض و ع بير.وس 


)١1154( ]١4054[‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بن يَحْيَى النَيِسَابُورِيٌ 2 و ين ررحت 
عَن إسرائيل» حَدَّنَنَا سِمّاك بنُ حَرْبٍء عَن عَلْقَمَةَ بن وائل الك لكندِيء عَن أبيه : أن 
امرأة خرجَث عَلَى عهدٍ رَسُوْل الله يك تَرِيدُ الصلاةً كَتَلَقَاها يط جاربا لقف 
حاجته مِنْهَاء فصاحتٌ» 10 1[ 50710 
(وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) أي: من غير هذا الإسناد»ء وقد رواه الترمذي فيما 
بعد. فقال حدثنا محمد بن يحيى... . إلخ. (سمعت محمدا) هو الإمام البخاري. 
(عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه) هذا صحيح. (ولا أدركهء يقال إنه ولد بعد 
موت أبيه بأشهر) هذا ليس بصحيح» بل الصواب أنه ولد في حياة أبيه. روى أبو داود في 
فيكنةا""" قال #ععدتا غم الى عفر به مسر حدقا 'عبه الوازية ين سفين أغيرنا محم 
جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي» فحدثني وائل بن 
علقمة عن أبي وائل قال: صليت مع رسول الله كَلدِ فكان إذا كبر رفع يديه. . . الحديث. فقول 
عبد الجبار: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي؛ نص صريح في أن عبد الجبار قد ولد في حياة 
أبيه. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: وهذا القول ضعيف جدًا فإنه قد صح أنه قال: كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي» ولو مات أبوه وهو حمل لم يقل هذا القول. انتهى 

فإن قلت: قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: نص أبو بكر البزار على أن القائل كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار. 

قلت: قول أبي بكر البزار هذا ضعيف جدَّاء فإنه لو كان قائل: كنت غلامًا لا أعقل 
صلاة أبي هو علقمة؛ لم يقل فحدثني علقمة بن وائل. 

]١551[‏ قوله: (تريد الصلاة) حال أو استئناف تعليل . (فتلقاها رجل) أي: قابلها. 
(فتجللها) أي: فغشيها بثوبه فصار كالجل عليها. (فقضى حاجته منها) قال القاضي أي : 


.)7/77( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة. حديث‎ )١( 


كتاب الحدود عن رسول الله يَلِ / باب ما جاء في المَرأةٍ إذا اسْتُكْرِمَتْ عَلَى الرِّنا ١١م‏ 


فانطلّقَء ومَبٌ عليها رجلٌ فَقَانَت: إِنَّ ذاك الرجل فَعَلّ بى كذا وكذاء ومَرَتْ بعِصَابَةٍ 
مِنَ المُهاجِرِينَ فَقَانَت: إِنَّ ذاك الرجلّ فَعَلَّ بي كذا وكذاء فانطلَقُوا فأخدوا الرجل 
أي كنك ا وَقَمَ عليهاء وأتّؤهاء فَقَالَت: نَعَم هُوَ هذاء فأتوا به رَسُول الله عله 
َلَمّا أَمَرَ به لِيْرْجَمَ قامَ صاحِبها الي وَكَمَ عليها قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. أنا صاحبهاء 
فَقَالَ لها: : «اذْهَبى فَقّد عَمَرَ الله نكي وَقَالَ للرّجل وه حَسَناء وَقَالَ للرّجل الي 
وَقَمَ عليهًا : «ارْجْمُوةُ»: وقال: لقد تَاب تَوْبَةَ لو تابّها أهلّ المدينة لَقَبِلَ منهم». [حسن 
دون قوله: «ارجموه» والأرجح أنه لم يرجم. دخ 490/4 حم: 1135948]. 

قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ حسنٌ غريب صحيحٌ» وعَلْقَمَةَ بنُ وائل بن حجر 
سَمِعَ من أبيوء وهو أكبرٌ من عبدٍ الجبَّارٍ بن وائل» وعبد الجبّارٍ لم يَسْمَعْ من أبيه. 
غشيها وجامعهاء كنى به عن الوطء كما كنى عنه بالغشيان. (فانطلق) أي: الرجل الذي 
جامعها. (ومر بها رجل) أي: آخر غير الذي جللها (فقالت: إن ذلك الرجل) أي: المار 
الذي لم يجللها. (فعل بي كذا وكذا) أي: التجليل وقضاء الحاجة منهاء والحال أن ذلك 
الرجل المار ما كان فعل بها. (ومرت عصابة) بكسر العين أي: جماعة» وفي رواية 
أبي داود: ومرت عصابة. (فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها) وكان ظنها غلطًا. (أنا 
صاحبها) أي : أنا الذي جللتها وفضيت حاجتي منها لا الذي أخذوه وأتوا به عندك. (فقال 
لها: اذهبي فقد غفر الله لك) لكونها مكرهة. (وقال للرجل) زاد في رواية أبي داود يعني 
الرجل المأخوذ. (قولا حسنا) لأنه كان مأخودًا من غير ذنب (وقال للرجل الذي وقع عليها : 
ارجموه) لأنه كان معترفًا.بما قالت المرأة وكان محصًا. (وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من 
أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل) أما كون علقمة أكبر من عبد الجبار فيدل عليه رواية 
أبي داود المذكورة. وأما سماع علقمة من أبيه فيدل عليه روايات عديذدة : 

منها ما أخرجه مسلم في «صحيحه»”'' من حديث القصاص من طريق سماك بن حرب 
عن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه الحديث . 

وينها با اعريه الفساتي . ' في باب رفع | ليدين عند الرفع من الركوع» أخبرنا سويد بن 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القسامة. حديث .)١1585٠(‏ 
(7) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق. حديث .)1١680(‏ 


آم كتاب الحدود عن رسول الله يل / باب مَا جَاء فِيمَنْ يَمَعٌّ عَلَى البَهِيمَة 


*"- باب مَا جَاء فيمَن يَمَعَّ على البَهِيمَة [ت738. م18] 
ةس ور ”2 و 0 يا 007 و و عرا ادن َه 
[5ه54١5665(]1١)‏ حدثنا محمد بن عمرو السوّاق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن 
ع - ع2 م اس اي ا اي 700 و ا ماس هل 
عمرو بن أبى عمرو عَن عِكرمّة عن ابن عَبّاسء قَالَ: قال رَسول الله يك : «من وجدتموه 
0 0 : ا 10 5 0 5 
وَقَعَ عَلى بَهِيمَةٍ فافتلوه وَاقْتَلوا الْبَهِيمَةَ) . [د بنحوه: 4454: جه: 7654. حم: 416؟] . 


نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري حدثني علقمة بن وائل حدثني 
أبي فذكر الحديث. وأخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين 
أنبأنا قيس بن سليم العنبري قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر حدثني أبي. . . فذكر 
الحديث. فقوله: إن أباه حدثه في رواية مسلمء وكذا قوله حدثني أبي في رواية النسائي 
والبخاري دليل صريح على سماع علقمة من أبيه. فالحق أن علقمة سمع من أبيه وأنه أكبر من 
أخيه عبد الجبار . 

فإن قيل: قال الحافظ في «التقريب»: علقمة بن وائل بن حجر صدوق إلا أنه لم يسمع 
من أبيه. انتهى. وقد قال في أوائل «التقريب»: إني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل 
أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به. انتهى. فظهر أن أعدل الأقوال وأصحها أن علقمة لم 
يسمع من أبيه . 

قلت: قول الحافظ في «التقريب» بأن علقمة لم يسمع من أبيه معارض بقوله في «بلوغ 
المرام» في صفة الصلاة ‏ بعد ذكر حديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه ‏ رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . فقول الحافظ رواه أبو داود بإسناد صحيح» يدل على أن علقمة سمع من 
أبيه» والظاهر أن يقال: إن الحافظ كان قائلا أولا بعدم سماع علقمة من أبيه» ثم تحقق عنده 
سماعه منه فرجع عن قوله الأول. والله تعالى أعلم. وإن لم يقل هذا فلا شك أن قوله في 
«التقريب» بأن علقمة لم يسمع من أبيهء يرده روايه أبي داود المذكورة. والله تعالى أعلم . 

باب ما جَاءًَ فِيمَنْ يَمَعٌ على الْبَهِيمَةِ 

]١456[‏ قوله: (عن عمرو بن أبي عمرو) في «التقريب»: عمرو بن أبي عمرو ميسرة 
مولى المطلب المدني أبو عثمان ثقة ربما وهم من الخامسة. (فاقتلوه) قال القاري: أي: 
فاضربوه ضربًا شديذا أو أراد به وعيدًا أو تهديدًا. (واقتلوا البهيمة) قيل: لثلا يتولد منها 
حيوان على صورة إنسان» وقيل: كراهة أن يلحق صاحبها الخزي في الدنيا لإبقائها. وفي 


كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب ما جاء فِيمَنْ يَمَعُ عَلَى البَهِيمَة .م 


6 3 .وى 5م اه - تناد 00> 

قَقِيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قَالَ: ما سَمِعْتَ من رَسُولٍ الله كلل فى ذَلِكٌ 
عه ” 7 3 1 بل ستزانت ص لس , لي سس - 6 وم م 5 و 2 
شيئًاء ولكنْ أرَى رسول الله يَككِلهِ كَرِهَ أن يؤكل من لحوها أو ينتفع بهاء وقد عول بها 
ذَلِكَ العمل . 

ع 6 > ٠‏ 7 0ه" هم 0 < 
فال انو.ضتكى: هذا سديث لا نكرفة الا من سيف عهووين الى حموو كه 
5 ريس 6 آ هه« ًَ سس ا وه « 2 2 3 - يمن 
عق انق ناس أنه قال من أتى تهيية فلا خد علية. خدننا يذلك محنداين شان 
حَدَّثَنَا عبدٌ الرّحمن بن مَهْدِي» حَدَّثَنَا سفيان الثَّوْرِيُ» ومّذا أصَحٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الأول 


اشرح المظهر» قال مالك والشافعي ‏ في أظهر قوليه ‏ وأبو حنيفة وأحمد: إنه يعزر. وقال 
إسحاق: يقتل إن عمل ذلك مع العلم بالنهي» والبهيمة قيل إن كانت مأكولة تقتل» وإلا 
فوجهان القتل لظاهر الحديث» وعدم القتل للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأهله. 

(فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟) أي: [إنها] لا عقل لها ولا تكليف عليها فما بالها 
تقتل. (فقال: ما سمعت من رسول الله يَلِهِ في ذلك شيئًا) أي : من العلل والحكم. (ولكن 
أرى) بضم الهمزة أي: أظن. (أو ينتفع بها) أي : بلبنها وبشعرها وتوليدها وغير ذلك. (وقد 
عمل بها ذاك العمل) أي: المكروه. 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. . . إلخ) أخرجه الخمسة 
ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلاقاء كذا في «بلوغ المرام» ويأتي باقي الكلام على هذا الحديث 
فيما بعد (وروى سفيان الثوري عن عاصم) هو ابن أبي النجود. (عن أبي رزين) هو مسعود بن 
مالك الأسدي الكوفي ثقة فاضل من الثانية. (من أتى بهيمة فلا حد عليه) هذا قول ابن عباس - 
به زاد أبو داود» وكذا قال عطاء وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن : 
هو بمنزلة الزاني» قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو.بن أبي عمرو. انتهى . 

قلت: عطاء تابعي جليل مشهورء والحكم هذا هو ابن عتيبة الكوفي أحد الأئمة الفقهاء. 
والحسن هذا هو الحسن البصري. قال الخطابي: يريد أي: أبو داود ‏ بقوله: حديث 
عاصم يضعًف حديث عمرو بن أبي عمروء أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث 

(وهذا) أي: حديث عاصم الموقوف على ابن عباس (أصح من الحديث الأول) يعني 
حديث عمرو بن أبي عمرو المذكور أولاء وحديث عاصم هذا أخرجه أبو داود والنسائي. 


0 ام 7 ل 
5 كتاب الحدود عن رسول الله يَلةِ / باب ما جاء في ححد اللوطي 


والعَمَّلُ عَلى هَذَا عِنْدَ أهل العِلّمء وَهُوَ قَوْلُ أحمَدَ» وَإِسْحَاقٌ. 
4" باب ما جاء 4# حَدَّ اللوطِي [ت14,. م14] 


و وعم 


لس 0 أ اي سه ص 
25(]١565[‏ 1 ) حدثنًا محمد بِنْ عمرو السَوَّاق حدثنا عبد العزيز بن مُحَمَّدٍ 
- - 5ه هم سم 0 2« 0 مل ل و سس 2 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عِكرِمَة عَنٍِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسول الله عليه : من 
ساس © سم م س سا م7 هس و 8و2 2 - 52 1 ١‏ 
دوه يثك قوم لوط فاقتلوا الفاعِل والمفعولٌَ به). [د: "2455 جه: ١5ه”2‏ 


حم: /اا 7" ]. 


6 صموير 


قَالَ: وفى الباب: عن جابرء وأبى هريرة. قَالَ أبو فعس وإنما يعرف هذا 
الحديث عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ عن النْبِىَ يكل من هذا الوجء ورَوَى مُحَمَّدٌ بِنُ إسحافٌ هذا 


قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم) أي: عملهم على حديث عاصم الموقوف» 
يعني أنهم قالوا بأنه: لا حد على من أتى البهيمة» (وهو قول أحمد وإسحاق). قال 
الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزرء وكذلك قال عطاء والنخعيء وبه قال مالك الثوري 
وأحمد وأصحاب الرأي» وهو أحد قولي الشافعي. انتهى. 


15 - باب هَا جَاءَ ‏ حَدَّ اللوطِيىّ 


]١155[‏ قوله: (من وجدتموه) أي: علمتموه. (يعمل عمل قوم لوط) أي: بعمل قوم 
لوط اللواطة. (فاقتلوا الفاعل والمفعول به). قال في «شرح السنة»: اختلفوا في حد 
اللوطي» فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزناء 
أي: إن كان محصنًا يرجم وإن لم يكن محصنًا يجلد مئة» وعلى المفعول به عند الشافعي 
على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصئًا أو غير محصن؛ لأن 
التمكين في الذّبر لا يحصنها فلا يحصنها حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم 
محصئًا كان أو غير محصن.ء وبه قال مالك وأحمدء والقول الآخر للشافعي: أنه يقتل الفاعل 
والمفعول به كما هو ظاهر الحديث . وقد قيل في كيفية قتلهما : هدم بناء عليهماء وقيل : 
رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط. وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد. انتهى. 

قوله: (وفي الباب عن جابر وأبي هريرة) أما حديث جابر''2: فأخرجه الترمذي في هذا 


.)١561/( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود. حديث‎ )١( 


كتاب الحدود عن رسول الله يكل / باب ما ججاء في حَد اللُوطي .م 


الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: عون من ول عَمَلَ كوم لوطه وتم يكز 

0 وذْكَرٌ فيه «ملعونٌ مَن أَنَى بَهِيمَة): وقد روي هذا الحديثٌُ عن عاصم بِنٍ 
عْمَرَ عَن سَهَيْلٍ بن أبي صالح عَن أ بيو تن أبي هريرةً عن النَِيَ بل َالَ: «افْتَلُوا 
7 والمَمَعُولٌ بها. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديثٌ في إسناده مَقَالُء ولا نعرف أحدًا رواه عَن سُهَيْلٍ 

بن أبي صالح غير عاصم بن عُمرَ العمَرِي وعاضم بن عبر يفعت فى الخليق من 
قبل حفظب. واختلف أهل العم في حَدٌ اللُوطيء قُرأى بعضّهم أنَّ عليه الرَّجمَ 
أخصً” حصن أو لم يَخْصِنْ. وهذا قولٌ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: وقال بعض 
أهل العِلّم من فقهاء التابعينَ منهُمْ الحسّن المضْرِي وإبراهيم مم النخعِئٌ وعَطاءٌ بن 
أبي رَباح وغيرٌهمء قالوا: حَدٌ الأوطي حَدَّ الزّانيء وهو قولُ النَّوْرِي وأهلٍ الكُوكَة . 
الباب وأما حديث أبي هريرة''': فأخرجه ابن ماجه والحاكم عنه أن النبي يَكهِ قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصتنا». وإسناده ضعيف» وذكره الترمذي معلقًا فقال: 


(وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر 20707017007 إلخ) قال الحافظ: وحديث أبي هريرة 
لا يصح. وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه. 
وعاصم متروك. 


قوله: (واختلف أهل العلم في حد اللوطي» فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم 
يحصن. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) أخرج البيهقي”" عن علي - ذَبه - أنه 
رجم لوطيّاء قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنئا كان أو غير محصن. وروى ابن 
ماجه '' من طريق عاصم بن عمر العمري عن أبي هريرة بلفظ: فارجموا الأعلى والأسفل. 
وقد عرفت أن عاصمًا هذا متروك» وأما رجم علي - َيِه - لوطيًا فهو فعله. 

(وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد د وهو قول الثوري وأهل الكوفة) 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدود. حديث (7031): والحاكم (4/ 840). حديث (8048). 


(؟) أخرجه البيهقي (777/8). حديث (158017). 
(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدود. حديث (7057). 


0 قّ 
4 كتاب الحدود عن رسول الله يَلهْ / باب ما ججاء في حَدٌ اللوطي 


[ لاه ١](لاه:١)‏ حَدثنًا 00 7 ميخ حَدَمنَا يزيد بن هارون» حَدَثنَا هَمَام 


اماما اهبو امود لسارو الم و ا م جايدًا 


يَثُولُ: قَالَ رَسُولُ الل تكله : «إنَّ أ خركها غات على ادن رذ زم لوط». 
[ جه : 1 حم: لماه ؟]. 

قَالَ أبُو عِيْسَى: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ؛ إِنَما تَعْرِقُهُ من هذا الوجهٍ عَن 
عبدٍ الله بن مَحَمَّدِ بنٍ عقيل بن أبي طالِبٍ عَن جابر. 
وهو قول الشافعي فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكر ويغرب ويرجم المحصن. واحتجوا بأن 
التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت 
عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكرء ويؤيد ذلك حديث: إذا أتى الرجل الرجل 
نيعا ازانبانا. أخرحة اليهقي '" “من كديت أبن موسى + توفي إنسداده محم بن عبد ابحم 
كذبه أبو حاتمء وقال البيهقي لا أعرفه. والحديث منكر بهذا الإسناد. انتهى . 

ورواه أبو الفتح الأزدي في «الضعفاء» والطبراني في «الكبير» في وجه آخر عن أبي موسى» 
وفيه بشر د بن المفضل البجلي وهو مجهول. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في ا م 
وعلى فرض عدم شمول الأدلة المذكورة لهما فهما لاحقان بالزاني بالقياس. 

ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة 
الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها اللوطي» ومبطلة للقياس المذكور على 
فرض عدم الشمول؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول. 

.وذهب أبو حنيفة والشافعي ‏ في قول له: إلى أنه يعزر اللوطي فقطء. ولا يخفى ما في 
هذا السشعي من المكالنة لللادلة المذعورة قن خصوص_اللوظن + والاذلة الوائرذة فى الزانن 
عل العسموم..وانالاببعةلال لهذا يحديت: لأن اخطوتى الحو غير من أن اخطى فن 
العقوبة» فمردود بأن ذلك إنما هو مع الالتباس» والنزاع ليس هو في ذلك. 

]١5017[‏ قوله: (إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط) أخوف أفعل تفضيل 
بمعنى المفعول. قال الطيبى: أضاف أفعل إلى «ما» وهى نكرة موصوفة؛ ليدل على أنه 
انتعفى: الأشياء الكرفه مها :نكا ينه تنو لم يويد أخوق مين فم كوم الركة. 

قوله: (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجه. 


.)855 /5( انظر «تلخيص الحبير»‎ )0( .)١183٠١( أخرجه البيهقي (777/4). حديث‎ )1١( 


كتاب الحدود عن رسول الله يَكِنةِ / باب ما جاء في المرتد /ا١/‏ 


0" باب ما جَاء لي المرّتّد [ت150؟, مه؟] 


)١408( ]١454[‏ حَدَّثَنَا أحمدٌ بن عَبْدَةَ الصَّبّنُ البصري» حَدَّثَنَا عبدٌ الوّهَّابٍ 
النّقَفِيٌ» حَدَّئنَا أيُوبُ عَن عِكْرِمَةَ» أنَّ عَلِيّا حَرَّقَ قومًا ارْتَدُوا عَن الإسلام» قَبَلَمَ ذّلِكَ 
ابنَ عبّاس كَقَالَ: لو كُنْتُ أنا لَمَتَلتُهُمْ لقَوْلِ رَسُولٍ الله يق : «مَن يَدَّلَ دِيئهُ كَاقلُوة» 
ولم اي لقول رَسوّل الله علِدِ : «لا تُعَذّيُوا ِعَذَابٍ الله» فبلعَ ذُلِكَ عَلِيا 


اما م 
فقال: صدق ابن عباس . [خ: 59455. ن: الا١4»,‏ 5د: 2461١‏ جه مختصرا: اه*اهل, حم: 04ا8١].‏ 
كو 


أي : في حكم الذي ارتد عن الإسلام. 

]١454[‏ قوله: (إن عليًا حرق قومًا ارتدوا عن الإسلام) روى الطبراني في «الأوسط» من 
طريق سويد بن غفلة: أن عليًا بلغه أن قومًا ارتدوا عن الإسلام فبعث إليهم فأطعمهم. ثم 
دعاهم إلى الإسلام فأبوا؛ فحفر حفيرة ثم أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيها ثم ألقى 
عليهم الحطب فأحرقهم.ء ثم قال: صدق الله ورسوله. وزعم أبو المظفر الإسفراييني في 
«الملل والنحل»: أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبائية» 
وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة» كذا قال الحافظ 
في «الفتح». وذكر بإسناده رواية تؤيد ما زعمه الإسفراييني «الملل والنحل». 

(فبلغ ذلك ابن عباس) وكان ابن عباس حيتتظٍ أميرًا على البصرة من قبل علي - ويه - (لو 
كنت أنا) أنا تأكيد للضمير المتصل» والخبر محذوف أي: لو كنت أنا بدله- (من بدل دينه 
فاقتلوه) قال الحافظ: قوله: «من» عامٌ يخص منه من بدله في الباطن» ولم يثبت عليه ذلك 
في الظاهر. فإنه تجري عليه أحكام الظاهر. ويستثنى منه من بدل دينه في الظاهر مع الإكراه. 
(لا تعذبوا بعذاب الله) أي القتل بالنار. (فبلغ ذلك عليًا فقال: صدق ابن عباس) قال 
الحافظ: وفي رواية ابن علية: فبلغ عليًا فقال: ويح أم ابن عباس . كذا عند أبي داودء وعند 
الدارقطني بحذف أم. وهو محتمل أنه لم يرض بما اعترض به ورأى أن النهي للتنزيه. 
وهذا بناء على تفسير ويح بأنها كلمة رحمة» فتوجع له لكونه حمل النهي على ظاهره فاعتقد 
مطلقًا فأنكرء ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال وأنه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل 
في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب كما حكاه في «النهاية». انتهى. 


614 كتاب الحدود عن رسول الله يِل / باب ما جاء في المرتد 


قَالَ أبو عِيْسَى : هذا حديثٌ صحيح حسنٌ» والعملٌّ على هذا عند أهل العِلّم في 
المُرْتَدٌ . واختلفُوا فى المرأة إذا إذا ارْتَدَّتُْ عَن الإسلامء فقالت طائفةً من أهل الِلم : 
تَقْتلّء وهو قولٌ الأوزاعي وأحمد وإسحاقّء وقالت طائفة منهم : تَحْبَسٌ ولا تقتل» 
وهو قولٌ سَُفْيَانَ النَوْرِي وغيره من أهل الكوقة. 


قلت: لفظ الترمذي: فبلغ ذلك عليًا فقال صدقء يدل على أن المراد بقوله: ويح أم ابن 
عباس المدح والتعجب. 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. 

قوله: (وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق) وهو قول الجمهورء وهو الأصح الموافق 
لحديث الباب فإن لفظ : «من» في قوله: «من بدل دينه» عامٌ شامل للرجل والمرأة. 

(وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل) أي: المرأة المرتدة. (وهو قول سفيان الثوري 
وغيره من أهل الكوفة) وهو قول الحنفية. قال الحافظ في «الفتح»: استدل بقوله كَلِةِ: «من 
بدل دينه فاقتلوه»» على قتل المرتدة كالمرتدء» وخصه الحنفية بالذكرء» وتمسكوا بحديث النهي 
عن قتل النساء» وحمل الجمهور النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل» 
لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة: «ما كانت هذه 
لتقاتل» ”© ثم نهى عن قتل النساء. واحتجوا أيضًا بأن «من» الشرطية لا تعم المؤنث» 
تعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال: تقتل المرتدة» وقتل أبو بكر في خلافته امرأة 
ارتدت» والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحدء وقد أخرج ذلك كله ابن المنذرء 
وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن” '', وأخرج مثله مرفوعًا في قتل المرتدة لكن 
سنده ضعيف” "» وقد وقع في حديث معاذ”*' أن النبي يك لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيما 
رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقها». وسئنده حسن» وهو نص في موضع النزاع ؛ فيجب 
المصير إليهء ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر 


.)١55594( أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. حديث‎ )١( 
.)١11١( حديث‎ »)١1١5 /7( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 

() أخرجه الدارقطني »)١18//7(‏ حديث .)1١77(‏ 

(:) أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 07). حديث (47). 


5 باب ما جَاء فيمَنٌ ث شهرّ السلاح [تك27 م"1] 
)١54594( ]١459[‏ حَدَّثَنَا أبو كُرَيّبِ وأبو السائب سالم بنُ جُنَادَةَ قَالا: حَدَّتا 
| أ 20 ومره سُّ ع 050 4 70 | عر سه 
بو أسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جدهٍ أبي بردة عن أبي موسى» عنٍ 
النّبِع علد قَالَ: امن حَمَل عَلَيْنَا السّلاحَ فَلَيْسَ مِنا». [م: «دل جه : /الاهال د: الأاءلل 


ن: ١١١:غ.‏ حم: ه25 مي : ٠0ه؟].‏ 


والقذف». ومن صور الزنا رجم المحصن» فاستثنى ذلك من النهي عن فتل النساء فكذلك 
يستثنى قتل المرتدة. انتهى 


5”؟ باب ما جَاءَ فِيمَنْ ث شَهَرَ السّلاح 


قال في «القاموس»: شهر سيفه كمنع وشهره انتضاه فرفعه على الناس. وقال في 
«الصراح»: شهر شمشير بركشيدن ازنيام» والسلاح بالكسر آلة الحرب وحديدتها ويؤنث 
والسيف والقوس بلا وتر والعصا. 

]١444[‏ قوله: (من حمل علينا السلاح) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم”'"2 من 
سل علينا السيف» ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في 
ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم» وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة 
الغالبة» قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال 
به» ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله عليناء ويحتمل أن يكون المراد 
حمله للضرب بهء وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قال 
الحافظ : جاء.الحديث بلفظ : من شهر علينا السلاح» أخرج البزار من حديث أبي بكرة ومن 
حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف وفي سند كل منها لين لكنها يعضد بعضها بعضّاء 
وعند احمدا" عن حديث أبي هريرة بلفظ: من رمانا بالنبل فليس مناء وهو عند الطبراني في 
«الأوسط» بلفظ : الليل بدل النبل» وعند البزار من حديث بريدة مثله. 

(فليس منا) أي: ليس على طريقتنا أو ليس متبعًا لطريقتنا؛ لأن من حق المسلم على 
المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله» 'ونظيره من 


.)84( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث‎ )١( 
.)4"5٠0( والطبراني في «الأوسط» (6/9”). حديث‎ 2)8١1١( (؟) أخرجه أحمد. حديث‎ 


٠م‏ كتاب الحدود عن رسول الله يَلةِ / باب مَا جّاء في حَد السّاحِر 


قال: وفي الباب عَن ابن عُمَرَء وابن الزِبَيْرِهِ وأبي هريرة» وَسَلَمَةَ , بن الأكوع . 
قَالَ أد لت ار سس ا 
1" ياب ما جاء 4 حَنَ السّاجر [ت/7ا3 م3" ] 


)١1150(1150[‏ حَدَّثَنَا أحمدٌ بن مَنِيع» حَدَثُنَا أ بو مُعَاوِيَةَ عن إسماعيل بنٍ 


0 - َه 0 0 َك > وي 
مُسْلِم عَن الحسن عَن جُنْدَْبء قال: فال سول الله عد : «حَدّ السَّاحِرٍ ضَربَة 
بالْسَيّف» . 


غشّنا فليس مناء وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. وهذا في حق من لا يستحل 
ذلك» فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا بمجرد حمل السلاح. والأولى 
عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر. وكان 
سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتناء ويرى أن 
الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد ل البغاة من أهل 
لحز امحل على جاه واي عن ج1١‏ بالتتال انك ٠١‏ 

قوله: (وفي البات عن ابن غمر”'" واين الذي ” '' وأبي فريرة " وسلمة بن الأكوع”*') أما 
حديث ابن عمر وأبي هريرة: فأخرجه الشيخان بلفظ حديث الباب. وأما حديث ابن الزبير: 
فلينظر من أخرجه. وأما حديث سلمة بن الأكوع : فأخرجه مسلم. 

قوله: (حديث أبي موسى حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري. 

باب مَا جَاءَ ب حَد السَّاحِرٍ 

]١50[‏ قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف) قال في «مجمع البحار»: يروى بالتاء 
وبالهاء» وعدل من القتل إلى هذا كى لا يتجاوز منه إلى أمر آخرء واستدل به من قال: إن 
حد الساحر القتل» لكن الحديث 25 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الديات. حديث (58175)». ومسلمء كتاب الإيمان. حديث (48). 
إفة قال الهيثمي :)74١/1(‏ أخرجه الطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وقد وثق على ضعفه . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الفتن. حديث 2)1١17(‏ ومسلمء كتاب الإيمان. حديث .)٠١١(‏ 
(4:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. حديث (9). 


كتاب الحدود عن رسول الله يَكلِةِ / باب ما جّاء في حَدٌ السّاحِر ١1م‏ 

قَالَ أثو ِِنى ' : هذا حديتٌ لا نَعْرِقُهُ مرفوعًا إِلّا من هذا الوجو» وإسماعيل بن 
د يضَعًفٌ في الحديث. وإسماعيل بن مُسْلِمٍ الععبدي البتصري» قَالَ وَكِيعْ 
هو يُقَةّ ويَزْوي عن الحسّن أيضاء والصحيحٌ عَن جُنْدُبٍ موقوفٌ. والعمل على هذا 
عند بعض أهل العِلْمِ من أصحابٍ النْبيَ يكل وغيرهم» وهو قولٌ مالكِ بن أنس» 
وقال الشافعيٌ : عي ل ان الاق فإذا 
عَمِلَ عملا دُونَ الكفر فلم نر عَلَيهِ تنا 


قوله: (هذا حديث لا نعرفه مرفوهًا إلا من هذا الوجه) وأخرجه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي (وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه) قال في «التقريب» : 
إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهًا ضعيف 
الحديث من الخامسة (وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: هو ثقة ويروي عن 
الحسن أيضًا) أي: كما يروي عنه إسماعيل بن مسلم المكي . قال في «التقريب»: 
إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي ثقة من السادسة. 

قوله: (وهو قول مالك بن أنس ..... إلخ) قال النووي في «شرح مسلم»: عمل السحر 
حرام وهو من الكبائر بالإجماع» قال: وقد يكون كفرًا وقد لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة» 
فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرامء قال: ولا 
يقتل عندنا يعني الساحرء فإن ا ا وقال مالك: الساحر كافر بالسحر ولا 
يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله . والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ 
لأن الساحر عنده كافر كما 0 وعندنا ليس بكافرء وعندنا تقبل التوبة المنافق والزنديق. 

قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل» وهو مروي عن جماعة من 
الصحابة والتابعين. قال أصحابنا: إذا قتل الساحر بسحره إنسانًا أو اعترف أنه مات بسحره 
وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص» وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص» وتجب 
الدية والكفارة» وتكون الدية في ماله لا على عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف 
الجاني. قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة وإنما يتصور باعتراف الساحر. والله 
تعالى أعلم. انتهى كلام النووي. 


81م كتاب الحدود عن رسول الله بَكِِ / باب مَا جَاء في العَالٌ ما يُصْنَعُ به 


4" باب ما جاء 4 الغَالٌ ما يَصَنَعٌ به [تد, م8١]‏ 


ل تتصسس ع سا سي و عات 


)١1411( ]1471[‏ حَدَّننَا مُحَمَّدُ بِنُ عمْرو السوّاق. حَدَثنَا عبد العزيز بن محمد 


عَن صالح بن مُحَمَدٍ بنٍ زَائدةً عن سالم بنٍ عبد الله عَن عبدٍ الله بن عمرٌ عَن عمرّء 
أنَّ رَسُوْلَ الله يله قَالَ: «مَن وَجَدْثْمُوه خَلَّ في سَبِيلٍ الله فَاحْرِقُوا مَتَاعَه؛. قَالَ 
صالح : بعلت على تقلكة ركفا سالا دن عجن اذ نوغة رجلا قد قز عات 
سالمٌ بهذا الحديث» فأمرٌ به فأحرقٌّ مَتَاعْهُ كَوْجِدَ في مَتَاعِهِ مُضْحَفٌء قَقَالَ سالمٌ : 
بع هذا وَتَصَدَف بثميْه . [ضعيف: د بنحوه: 2/1 مي بنحوه: 1419]. 

قَالَ أبو عِيِسَى: هذا الحديثٌ غريبٌ لا تَعْرفهِ إلا من هذا الوجهء والعمل على 
هذا عند بعض أهل العِلّمء وهو قول الأوزاعي. واعنة» .وإسحاف:: قال :وسالت 
محمّدًا عَن هذا الحديث فقال: لعا بزى هادا سالخ بن سكين زائنا ومر 
أبو وَاقِدٍ الليئئٌ» وهو مُنْكرٌ الحديث. قَالَّ مَحَمّد: له 


4 باب مَا جَاءَ 2 القَالٌ مَا يَُصَنَمٌ به 


]١1571[‏ قوله: (من وجدتموه غل في سبيل الله) أي: سرق من مال الغنيمة. والغلول: 
هو الخيانة في المغنم. (فاحرقوا متاعه) قد استدل بهذا الحديث من قال بحرق متاع الغال. 


قوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم 


والبه 5 00 


قوله: (وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق) وهو قول مكحول. وعن الحسن ويحرق 
متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين 
كانت العقوبة بالمال. انتهى 

قوله: (وهو منكر الحديث) قال المنذري: صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد 
من الأئمة. وقد قيل إنه تفرد به. وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون بهذا فى الغلول» 
وهو باطل ليس بشيء. وقال الدارقطني : أنكروا هذا الوروك عن عام بن معد قال: 


)21 أخرجه الحاكم (؟178/1): حديث (085؟7) وصححه» ووافقه الذهبي. والبيهقي (9/ ٠7‏ 4 حديث .)١9/84947(‏ 


كتاب الحدود عن رسول الله كل / باب مَا جاء فِيمَنْ يَقُولُ لآخَرَ: يا مُخَنْثْ م 
. اه ٠‏ 7 وكتأانه *» َ< 9 ٠‏ 8ة© هه 0 --_- 
وقد رُويَ في غير حديثٍ عن النبئ كلةِ في الغالٌ فلم يِأْمْرُ فيه بحرق مَتَاعِهِ. 

5 7 ىئ 

قال أبو عيسى : هلا ال ا 


04 بياب ما جاء فِيمَنْ دَ مول الآخْرّ: نا كنك [زت؟579. م] 


سي ولا سبي 


[557١]("5؟1١)‏ حدثنا محمد بن رافع» حَدَثمَا ابن أبي قُدَيْكِ عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حَييبّة عن داو بن الحُصِيْنِ عن عِخْرِمَةٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عن النْبِيّ 


يَكَدِدٍ قَالَ: «إذًا قَالَ الرّجُل لِلرّجل : يَا يَهُودِيٌ قَاضربُوةٌ ع رين وَإذا كَالَ: يا كد 
فَاضربوه ا ا ا 15117171000 


وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله يَكِ. والمحفوظ أن سالمًا 
أمر بذلك. تمصع أبو داود وقمه . 

(وقال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي يَِةِ في الغال» ولم يأمر فيه بحرق 
متاعه) الحرق بفتح الحاء المهملة والراءء وقد تسكن الراء كما في «النهاية؛ مصدر حرق بفتح 
الحاء وكسر الراء. وهذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري ‏ رحمه الله ولفظ البخاري في 
«صحيحه» في كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول. ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي 
يكِهُ أنه حرق متاعهء يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب» وهو حديث عبد الله بن عمر 
قال: كان على ثقل النبي 55 رجل يقال له: كركرة فمات». فقال رسول الله عله : «هو في 
النار»''» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. ثم قال البخاري: وهذا أصح. قال في 
«الفتح»: أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رحل الغال. انتهى . 

4 باب مَا جَاءَ فِيمَنَ يَقُولُ لالآخَر: يَا مُخَنَّتُ 


بفتح النون المشددة ويكسر هو من يتشبّه بالنساءء سمي به لانكسار كلامه» وقيل: قياسه 
الكسر والمشهور فتحهء والتشبه قد يكون طبعيًا وقد يكون تكلفيًا. ومن الثاني حديث لعن 
المخنثين. كذا في «مجمع البحار». 

]١51[‏ قوله: (إذا قال الرجل للرجل) أي : المسلم. (يا يهودي) قال القاري: وفي 
معناه: يا نصراني» ويا كافر. (فاضربوه عشرين) أي: سوطا. (وإذا قال: يا مخنث فاضربوه 


.)7١17/5( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. حديث‎ )١( 


15 كتاب الحدود عن رسول الله تَللِ / باب ما ججاء فِيمنْ يَقُولُ لآخَرَ و : يَا مُخَنْكْ 
8 - رده سوم سه - سوس هه وود و 
عِشرين .2 ومن وقع على ذاتٍ محرم فافتلوه». [ضعيف. جه بنحوه: 6054" و75055؟]. 


6 ص 


قال الو عتتى :هذا خنية له تحرقة الذبنى هذا المع وإبراهيمٌ بن إسماعيل 
يَضْعَّفٌ في الحديث. والعمل على هذا عند أصحابئاء قالوا: 0 
وعريط در الس وقال أخيد: مَن تَرَوّجَ أَمّهُ يِل وقال: السجاق : :امن وَقَعَ 
عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ كول . وقد روي عن التي بل من غير وجهء رواه البراء بن عازب» 
وقرّة بن اناس لعزي أن رجلا تزوج امرأة أبيه فَأمَرٌ النبئ كل بِمَثلِهِ. 


عشرين) قال الطيبي: قوله: يا يهودي فيه تورية وإيهام؛ لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة؛ 
لأن اليهود مثل في الصغارء والحمل على الثاني أرجح للدرء في الحدودء وعلى هذا 
المخنث. انتهى 

(ومن وقع على ذات مجرم فاقتلوه) أي : من وقع بالجماع متعمداء وفيه دليل لمن قال إن 
من وقع على ذات محرم يقتل » قال المظهر: حكم أحمد بظاهر الحديث» وقال غيره : هذا 
زجر . وإلا حكمه حكم سائر الزناة يرجم إن كان محصتاء ويجلد إن كان غير محصن» كذا 
فى «المرقاة». 

قلت: والظاهر ما قال الإمام أحمدء ولا حاجة لحمل الحديث على الزجر. 

قوله: (وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث) قال في «التقريب»: إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهمء أبو إسماعيل المدني ضعيف من 
السابعة. 

قوله: (وقد روي عن النبي يَلِةِ من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني 
أن رجلًا. . . إلخ) تقدم حديث البراء وحديث قرة في باب تزوج امرأة أبيه. 

قوله : (قالوا: من أتى دات مخحرم) أي : جامعها. (وهو يعلم) جملة حالية. أي : والحال 
أنه يعلم بتحريمها. (فعليه القتل) أي: فعليه أن يقتل» يعنيى: يجب قتله. وهو الظاهر وعليه 
تدل أحاديث الباب. وأمّا الذين قالوا: إن عليه حد الزنا؛ فأحاديث الباب حجة عليهم. والله 
تعالى أعلم . 


كتاب الحدود عن رسول الله يك / باب ما جاء في التعزير م 


باب ها جاء 4 التُّعزير [ت0:*, م0:] 


0 6 حَدَّكنا الليِتُ عن يبد . نِ أبي حبيب عَن يكثْرِبن 


أبي بُزْكةٌ بن نيار َال َال رَصُوُ ا كله: لا جل ااا 207 


وعم 
من حدود اللّه» . اخ : 2 م بنحوه : ١0لال‏ د: 5551١‏ جه: اعكلنل حم: 2651 مي : 15>" )]. 


٠‏ باب مَا جَاءَ 4 اا لتّعَزِيرِ 


قال في «المغرب»: التعزير تأديب دون الحدء وأصله من العزر , يعم الره والردع»: قال 
ابن اكام : وهو مشروع بالكتاب؛ قال تعالى: ضوهن إن أَلََكْمْ ملا نَبَعُوأ علِنَ 
صكبيلا > [النساء: 84] أمر بضرب الزوجات تأديبًا وتهذيبًا. كذا فى «المرقاة» للقاري» وقال فيه 
بعد ذكر أحاديث في ثبوت التعزيز ما لفظه: وأقوى 5520007 قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فاضربوهم على تركها بعشر» في الصبيان. فهذا دليل شرعية التعزير وأجمع عليه 
الصحابة. انتهى كلامه . 

وقال الحافظ: التعزير مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع» واستعمل في الدفع عن 
الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره» ومنه: ##وءَامنتم برسي وَعَرْرتْمُوم» [المائدة: 11] 
وكدفعه عن إتيان القبيح. ومنه عزره القاضيء أي : أدبه لثلا يعود إلى القبيح» ويكون بالقول 
وبالفعل بحسب ما يليق به. انتهى 

]١57[‏ قوله: (لا يجلد) بضم أوله بصيغة النفي» وروي بصيغة النهي مجزومًا. (فوق 
عشر جلدات) وفي رواية: فوق عشرة أسواطء وفي رواية: فوق عشر ضربات. (إلا في حد 
من حدود الله) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرًا بعدد معخصوص كحد الزنا والقذف 
ونحوهما. وقيل المراد بالحد هنا: عقوبة المعصية مطلقًا لا الأشياء المخصوصة. فإن ذلك 
التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء. وعرف الشرع إطلاق الحد على كل عقوبة لمعصية 
من المعاصى كبيرة أو صغيرة» ونسب ابن دقيق العيد هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له 
وإليها عن اي القيم» وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه 
الصغيرء واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات 
المعخصوصة. ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف: إن أخف الحدود ثمانون. ذكره 
الشوكاني ملخصًا من كلام الحافظ . 


ْم كتاب الحدود عن رسول الله يَكِِ / باب ما ججاء في التعزير 


قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرٍ بْنِ 
الأسَّحٌء وَقَدِ اختلف أهل العِلّم فِي التَعْزِيرٍ وَأَحْسَنٌُ شَيْءِ رُوِيّ فِي التَّعْزِيرٍ هَذا 


- 


الحَدِيتُ قَالَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتٌ ١‏ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكَيْر فَأطأ فِيهِ وَقَالَ: 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن جَابرٍ بْنِ عَبّْدِ الله عَنْ أبيه عن النَِيّ كل وَهُوَ ححَطأء وَالصّحِيحٌ 


روىع وه ء*م 


عيبت الت بي سَغو نما مو بد لأسن بن جاير بي بد له عن أبي مز55 بن قار 


قلت: وقول عبد الرحمن بن عوف هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 
وصححه''' عن أنس أن النبي يكَكهِ أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين 
قال: وفعله أبو بكرء فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 
ثمانون فأمر به عمر. 

قوله: (وهذا حديث غريب. . . إلخ) أخرجه الجماعة إلا النسائي. 

قوله: (وقد اختلف أهل العلم في التعزير. . . إلخ) قال الحافظ: قد اختلف السلف في 
مدلول هذا الحديث» فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية» 
وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشرء ثم اختلفوا فقال 
الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدودء وهل الاعتبار بعد الحر أو العبد؟ قولان. وفي قول أو 
وجه: يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه. وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به 
الحدء ولم يفصل . وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالعًا ما بلغ وهو اختيار أبي ثور. وعن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين. وعن عثمان ثلاثين» 
وعن عمر أنه بلغ بالسوط مئة» وكذا عن ابن مسعود. وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر 
إلا من تكرر منهء ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر» وعن أبي حنيفة لا 
يبلغ أربعين» وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة وفي رواية عن 
مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين. 


وأجابوا عن الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ مع الكلام عليها. وقال الشوكاني في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود. حديث :)١17١5(‏ وأحمد. حديث .)١1744(‏ والترمذي» كتاب الحدود. 
حديث .)١5147(‏ 


كتاب الحدود عن رسول الله يِِ / باب ما جاء في التّعزير ةا 


«النيل»: والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب يعني حديث 
أبي بردة» وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة. وقد نقل القرطبي عن الجمهور أنهم 
قالوا بما دل عليه حديث الباب». وخالفه النووي فنقل عن الجمهور عدم القول به. ولكن إذا 
جاء نهر الله بطل نهر معقل» فلا ينبغي لمنصف التعويل على قول أحد عند قول رسول الله 
دعوا كل قولعندقول محمد فماآمن في دينهلمخاطر 


فهرس الموضوعات 


4ل 


باب ما جاءً فِي عَِادَةٍ الممريض 


فِي النْهْي ءَ عَنٍ الثَّمئي لِلْمَوْتِ 


5 باب ما جاءَ ذ ره 


و - ياب ما الي 
8 باب ما جَاءَ في التَّشْدِيدٍ عِنْدَ الْمَوْتِ 


سجادم سمس 


7 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ لني 
١‏ باب ما جَاء أَنَّ الصّبْرَ في الصّدْمَةٍ الأولَّى 
باب ما جَاءَ فِي تَقييل المَيِّتِ 
6 باب ما جَاءَ في عُسْل الْمَيّتِ 
1 باب ما جَاءَ في المِسْكِ لِلْمَيِّتِ 
١‏ _باب ما جَاءَ في الْعْسْلٍ من عُسْل الْمَيّتِ 
باب ما يُسْتَحَبُ مِنَ الأَكْمَانِ 


٠‏ باب ما جَاءَ في كُمْ كُمْنَ النِيْ يكل؟ 
١‏ باب ما جَاءَ في الظعَام يُضْنَعٌّ لهل الْمَيّتِ 


7 باب ما جَاءَ في النْهُي عَنْ ضَرْبٍ الحُدُود. . 


وَالدّعَاء [ 
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اه 


3 باب ما جَاءَ في 
ا ا ري 
6 باب ما جَاءَ فى الرّخْصَةٍ فى الْبكَاءَ عَلَى الْمَيِّتِ 


7 بَات: 


"باب 


5"_يَات 
خا ياب 
باب 


4 باب 


٠ 
بات مَا‎ ١ 
-يَاتَ‎ 7 
يات‎ 
-بَات‎ 4 
باب‎ 0 
يات‎ 5 
-يَات‎ 7 


- 20-0 1 0062 - - م 5 
بَابٌ كَيْفت الصَّلَاةٌ على المَيِّتِء وَالسْفَاعَة له 


هية هي النّوْح 


في الْمَشْي أَمَامَ الْجَنَازَةٍ 


ما جَاءَ ة في الْمَشْي حَلْف الْجَتَارَة 0 
لظ 151110 


٠ 


فَضْل الْمُصِيبَةِ إِذّا احْتسَبَ 
في التَكبِيرٍ عَلَى الجَتَارَةٍ 

مَا يَقَولٌ في الصَّلَاةٍ عَلَى المَِّتِ 
ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الجَتَازَةٍ بفَاتَحَةٍ الكتاب 


-ٍ 2-8 


ما جاءَ و 


ما جَاءَ فِي كرَاهِ هِة الصّلاة عَلَى الْجارةِ ِنْدَ لو الْشّمْسٍ وَعِنْدَ روي 
جَاءَ في الصَّلَاةٍ عَلى الأظمَالٍ 
موس عرسم 
في الصَّلَاةٍ عَلَى الميّتِ فِي المَسْجِدٍ 
ا مِنَ الرّجُلٍ وَالْمَرْأَةِ 
جَاءَ في تَرْكِ الصَّلَاةٍ عَلَى الشّهِيدٍ 


2 


«ه © ه ه همه ه ه ه هه وه اه هاه ه ه هاه ه هاه هه اه هاه هاه هاه هاه ه هم ه ه ه هأ هه هاه هه واه وهاه اه ه هاه هاه اه ها ها ماه 6ه 
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هو - ما جَاءَ فِي الحجَلُوس قَبْلَ أَنْ تُوضَعَْ 3 يج حش نقد عب سحي نل الاو حا وو ا 1 


فهرس الموضوعات 


4 باب ما جَاءَ في صَلَاةٍ النبي عَلَى الْنْجَاشِيٌ 
4 باب ما جَاءَ فِي فَضْل الصَّلَاةٍ عَلَى الجَتَارَة 


7 باب الرّخْصَةٍ فِي تَرْكِ القِيّام لَهَا 000 
08 بَابُ ما ججاء في قول التي بكلِ: «اللّحْدٌ لَنَا 
54 باب ما يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ المَيّتٌ القَبْر 57 


© © © © © هل ههه وه ههه وه هه هاوه .وا وهاه وهاو و هو هه" ه ها ها واه ها هاه و6 وه هم وه و و وه ها وه 


» وَالشَّقُ لَِيْرنا» 0000 


0 باب ما جَاءَ في الثُوْبٍ الوَاجِدٍ يُلْقَى تحت المّتٍ فِي الْقَبر 00000 


سح نب «»س 


باب ما جَاءَ في تَسْوَيَةٍ الْقَبْر 50 


لاه باب ما جَاءَ في كَرَاجِيةٍ المَشْي عَلَى القُبُورِ وَالْجُلُوس عَلَيْهَا وَالصَّلَاةٍ إَِيْهَا ... 27 
8 . باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تخصيص القَبُورٍ وَالكِتَابةٍ عَلَيْها 51000 


4 . باب ما يقولَ الرَجُلَ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ .... 
باب ما جَاءَ في الرّحْصّةٍ فِي زِيَارَة الْقَبُورٍ . 
١‏ باب مَاجَاءَ فِي الرَيارَةِ لِلْقبُورِ لِِنْساء .... 
باب ما جاء في كَراهية ار لمبُورِ لسَا 
باب ما جَاءَ في الدَّهْنِ اللي 0 
8 باب ما جَاءَ في التْنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى المَيّتٍ 
6 باب ما جَاءَ في نَوَابٍ مَنْ قد وَلَذَا 55 
باب ما جَاءَ فِي الشُهَدَاءِ مَنْ همْ؟ 53 
 "1/‏ باب ما جَاءَ فِي كَرَاِيَةِ الفِرَارٍ مِنَّ الطاعُونِ 
4. باب ما جَاء فِيمّن أَحَبٌ لِقَاءَ الله. . . إلخ 
8 باب ما جَاءَ فِمَنْ يَقثلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَل عَلَيْه 
١‏ باب ما جَاءَ في الصَّلاة عَلَى الْمَذْيُون 0 
١‏ باب ما جَاءَ في عَذَابٍ الْقَبْر 532006 


.... باب ما جَاءَ في أجر مَنْ عَرَّى مُضَابًا‎ ١ 
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هذه فهرس الموضوعات 
باب ما جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الجَمْعَةٍ ا 11[ 1 1[ 000 
4 باب ما جَاءَ في تَعْجِيلٍ الجَتَارَة ا م ل 
6 بَابٌ آخَرْ في فَضَل الْتَعْزِية 00000 
1 باب ما جَاءَ ف في رَفْع اليدَيْنِ عَلَى الْجَتَارَة اا 
-مَا جَاءَ عَنِ الت يك أنّهُ َال : «إِنَّ تَفْسَ المُؤْمِنِ مُعَلْقَةٌ بدينه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 1 
9 - كتاب النكاح عَنْ رَسُولٍ الله كه 
١‏ باب ما جَاءَ في قَضْل التّزويج وَالْحَتْ عَلَيه جا مامه ا جوج بلح ما جر ونه ع بن عدبي ود لوط وبي لاا 
؟ باب ما جَاءَ في النّهي عَنٍ التَبْثلٍ 01 1 1 1[ ا ااا 
باب ما جَاءَكُمِ مَنْ تَرَضَوْن دِيئه فَرَوْجوهُ و ه22 
4 باب ما جَاءَ : أن المَرْأةَ تنْكَحُ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ ار ا سا ل ا بي قم 
هباب ما جَاءَ في النَظَرِ إلى المَحْطْوبَةٍ الا اس ون ين ااا اس ام ا 1 
١‏ باب ما جَاءَ في إِعْلَانٍ التكاح 0000000000 
١‏ باب ما جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمْتَرَو اد اجو ل ا مال ا ا ا 
4 باب ما يَقُول إِذًا دَحَلَ عَلَى أَمْلِه ا 0 
4 باب ما جَاءَ ذ في الأوقَاتٍ التي ب يُسْتَحَبٌ فيهًا النْكَاحُ 0000 
٠‏ باب ما جَاءَ فِي الْوَلِيمَةٍ 00011 ا 
١‏ باب فِي إِجَابَةٍ الذّاعِي 0000 0 
١‏ باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَجِيِءٌ إِلَى الْوَلِيِمَةٍ من غَيْر دَعُوةٍ 0 
١‏ باب ما جَاءَ في تَرْوِيج الْأَبْكَارٍ ل 
4 باب ما جَاءَ لا نِكَاحَ إِلَّا بوَلنٌ 1 1[ 1[ [ [ 000 
6 باب ما جَاءَ : لا يكَاحَ إلا بي بسِيئةٍ روم ب لوو و1 ف اراوس وا سا مسو اا السام لحو يي را 
جا ا ل م 07 
١‏ باب ما فِي اسْتَقْمَارٍ البكْرٍ وَالتيبِ ا 0 
.باب ما جَاءَ فِي إِكْرَ كُرَاِ اليتيمة عَلّى التّزْويج 0 
4 باب ما جَاءَ فِي الوَلييْن يرَوْجَانٍ ا ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


و" باب ما جَاءَ في يَكاح العَبْدِ بعَيْرِ إذْنِ سَيّده م م و امراف فل و 48 أده 


١‏ باب ما جَاءَ في مُهُورٍ النْسَاءِ ا 00 ”ش55 


53 
ع‎ 
6 
١ 
76 
> 


6 باب ما جاءَ ف في الرّجُلِ يَسْبِي الأمَة وَلَهَا زَوْجٌّ» هَلْ يحل لَهُ وَظوْهًا؟ 


نض باب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ ر الْبِعِيٌ ل ا ا 
6 باب ما جَاء ألا يَحْعلبَ الرَجل عَلَى خظبة أيه 0 


وم روس 


4" باب ما جَاءَ في الْعَرْلٍ 00 
9 باب ما جَاءَ في كَرَاجِيَةٍ العَرْلٍ ل 0 
٠‏ - باب ما جَاءَ في القِسْمَةٍ للْبِكُرِ وَ اتيب ا 
١‏ - باب ما جَاءَ في التّسْوِيَةِ بِينَ الصْرَائْرِ 0 
13 - باب مَا جاء في الزوجين المُشْركين يسم )> حَدُهُمًا د 


- باب ما جَاءَ فِي الرَّجُل يَتَرَوجُ المَرْأةَ قَيَمُوتٌ عَنْهَا قَْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا 
٠‏ - كتابٌ الرْضَاع 


00 باب ما جَاءَ يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع مَا يَحْرُمَ مِنَ السب‎ - ١ 


جَاءَ في الرّجل يَعْيِقُ الأمَة ثُمَ يتَرَوجُهَا ه95 
4 باب ما جَاءَ في المَضْل في ذُلِكَ ا 2520 


6 باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَتَرَوْجٌ المَرْأَةَ ا ل ا 
دياب ما خاء قن يُظلق أقراتة كلقا ممم مد 500 


باب ما جَاءَ في المُحِلَّ» وَالمُحَلَّل لَه 00 
8 بات ما جَاءَ في يككاح المتّعة م ا ابو لامو ا ا 1 
باب ما جَاءَ مِنّ النّهي عَنْ يكاح الشّغَارٍ 5100 


٠ل‏ باب ما جَاءَ لا تُنْكُحُ المَرْأَةٌ عَلَى عَمّتِهاء ولا عَلَى حََالَيها 52500 
"١‏ باب ما جَاءَ ذ في الشَّرْط عِنْدَ عُفْدَةٍ التكاح 31 


٠"‏ باب ف فِي الرجل يُسلِم وَعِنْدَهِ عَشْرْ نِسْوَةٍ ا 
#اسبابينا حاف لزعل نرم رونل اغا 5 
23> باب الرّجل ب يَشَْرِي المجَاريَة وَهَيَ حَامِل ام م ا ا 
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“* - باب ما جَاءَ 000 وَلَا المَصَّتَانِ 22717111111( 
5 - باب ما جَاء في شَهَادَةٍ المَرْأَةٍ الوَاحِدَةِ ة في الرضاع ....تتتييتت.ء 5257 


- باب ما جَاءَ أن الرَضَاعَةَ لَّا َحَرّمُ إلا في الصّكْرِ دُونَ الحَوْلَين ط15 
الكو ا 101003121212021 0 


/ا - باب ما جاءً فِى الأمَةٍ نَعْتَقْ وَ لَهَا زَوْجٌ 500 


4 - باب ما جاء أن الو لراش 7 ه51 


- باب فِي الرَّجُلِ يَرَى المَرَأة تُعَجبّه 357571000 
٠‏ -باب ما جَاءَ في حَقٌ الرَّوج عَلَى الْمَرْأةٍ م ا 00000 
١‏ -ما جاء في حَقٌ المرأةٍ على زَوْجِها 0 
ِيَةِ إِنْيَانِ النّساءِ في أدبا رهن 0000 


١‏ - باب ما جَاءَ في كَرًا 


صر هه صم 


5270 باب ما جَاءَ ففي كَرَاهِيَة روج النْسَاءِ في الزيئَة 5ط‎ - ٠ 
17171 1 1 باب ما جَاءَ فِي العَيرَةٍ‎ - ١4 


6 - باب مَا بج في كرَاِيَة أن تافر لم وَحْدَا 000 


5 دتات خافن كَرَافية الدخول على النعات سد 000 


50 باب ما جَاءَ في طلَاقٍ السنةٍ‎ - ١ 
0 "باب ما جَاءَ في الرَّجُل طَلّقَ امْرَتَهُ أب‎ 
00 *-باب ما جاء في أمرْكِ يدل م ا ا‎ 
000 باب ما جَاءَ فِي الْخَارٍ‎ 5 
1215 لا سكت لَهَا ولا تَدَقَه‎ ٠ ه - بَابُ مَا جَاءَ فِي المُطَلّقَةِ ثلانا‎ 


١‏ - باب ما جَاءَ لا طَاَاق قَيل المُكاح ........ ...ممتي ا 


فهرس الموضوعات 


7 - باب ما جَاءَ أن طلَاقَ الأمَةٍ تَظلِيعَتَانِ لذ ذ[ [ [ 1 1 111 


هو و # 2 ويم 


8 - باب ما جاءَ فيمنْ يحدث نفسه 


١‏ باب ما جَاءَ فى مُذدَارَاةٍ النْسَاءِ 0ط 
باب مَا جَاءَ فِي الرّجُل يَسْأَلَهُ أبُوه أن يُطَلّقَ زّوْجَتَهُ 0000 
5 - باب مَا جَاءَ : لا تَسألٍ المَرَأَةٌ لاق أَغُوهًا ......... ا 5 


١١‏ باب ما جَاءَ في الحامل المُتَوَفى عَنْهَا رَوْجهَا تَضَعْ ا ك2 
200 « وء_ 5 6م ده بي 

8 - باب ما جَاءَ في عِدَةٍ المتوّفى عَنْهَا زوجها لاني الف ا ون لاا ل ور 1 

- باب ما جَاءَ فِي المُطَاهِرٍ يُوَاقِعُ قبل أَنْ يُكَفْرَ ا 


ٍ- دهع كك 


#الاحديات مَااحَاء ين تَعْمَدَ الشتوقن عتهًا رَمْعُهَا “سس مس تدده 200 
١١‏ كِتَابٍ المُيُوع عَنْ رَسُولٍ الله صَكِل 


م 


باب ما جَاءَ في التَْلِيِظٍِ في الكذْب وَالَزُورٍ وَنَحْوِ هظص1 
باب ما جَاءَ في التَجَارٍ وَتسْمِيَةٍ ان يكلإِيّاهُمْ 2ك 


ى جم م 


©_باب ما جَاءَ فيمن حَلّف عَلَى سِلْعَةٍ كَاذْيًا 0000 0 
-باب ما جَاءَ فِي التَبكير بِالتَجَارَة اي ل ا ا مه او ا ل ا 0 


- باب ما جَاءَ في الرّخْصَةٍ فِي الشَّرَاءِ إِلَى أجل ا 00 


بطلاقٍ امرأتِه له 
4 - بابٌ في الجدٌ وَالْهَرْلٍ ني المَللَاقي 0000 0 2507070 


0000 باب ما جَاءَ في الْخُلْع‎ - ٠ 
باب ما جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ اا ااا ا ايا ا 000ط121‎ ١ 


5م 


4- باب ما جَاءَ فى كِتَابَةِ الشّرُوطٍ 12111 


4 - باب ما جَاءَ فى المِكيّالٍ وَالمِيرَانٍ 57 


١‏ باب ما جَاءَ في بَيِع المدَبرٍ ا 
١١‏ باب ما جَاءَ في كرَا هيد تلفي الببُوع 2500000 
١‏ -_بَابٌ مَا جَاءَ في : لا يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَاد 2550 
5 - باب ما جَاءَ ف فِي النَهُي عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَة 2500 


روي 


١‏ - بَابٌ ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بيع الثْمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا 


7 باب ما جَاءَ في النَهُي عَنْ بَيْ حَبّلٍ الحَبَلَ 55 


200000 باب مَا جاء في كَرَاجِيَِ بيع الْغَرَر‎ ١ 


2 باب ما جَاءَ في النّْهْي عَنْ بَِعَتَيْن في بَيْعَة‎ ١ 


14 باب ما جاءَ في كَرَاجِيةَ َع ما لَيْسَ عِنْدَكَ 000 
باب ما جَاءَ في كرا ِيَةِ بيع الوَلَاء وَهِبتِه 5 
١‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ بيع الحَيّوانٍ بِالْحَيوانِ نَسِيكَة 151001 
7 باب ما جَاءَ في شِرَاءِ العَبْدِ يِالْعَبْدَيْنِ 8 شه ظ 
1 باب ما جاءَ أن الحنطة بِالْحَنْطة مِثْلّا بوثْلٍ وَكَرَاهِيَة هِيَةِ التمُاضل فيه 


4 باب ما جَاءَ في الصَّرْفٍ ا 


و 


06 باب ما جَاءَ ف في ابتيّاع التخل بَعْدَ التّأِير وَالعَبْدِ ولَهُ مَالَ 


7 باب ما جَاءَ البيّعانٍ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتمَرَقَا 00 *5ظ152 


8 باب ما جَاءَ فِيمَنْ يُحُدَّعَ في البَيع 0000 
8 باب ما جَاءَ ١‏ لاد الب ون اا و و مجم اي ا عام مدان د اد لبر ل ا 


"٠‏ باب ما جاء في اشْتِراطٍ ظَهِرٍ الدَّابّة عند الببْع ا 
"١‏ باب ما جاء ذ في الانتقاع بال 7 ظص2 


"١‏ باب ما جاءَ فى شراء القلادة وفيها ذهب وخرز و ماو اعة غ ع ار لاخر فيه فعاو وم ذا اميه وردان وم ماد سي 


77" باب ما جاءَ فى اشْتِراطٍ الولاء والرَّجْر عن ذْلِكَ 0 00غ2ظك 


5" بَابٌ 5273575( 


6" باب ما جَاءَ فى المُكاتب إذا كَانَ عِندَهُ ما يودي 01000000 


5 باب ما جَاءَ إذا أفلسٌ للرجل غَريمٌ فيجدٌ عندّه متاعَه 


باب ما جَاءَ في النهي للمُسلِم أن يدقمَ إلى الذمي الخمر يَبِيعها له 


4" باب مَا جَاءَ أنَّ العارية مُوَذَّاة 0 
5 باب ما جاءً في الاحتكار و اه فاع نا ل نسي الم و م اه 
١‏ باب ما جَاءَ في بيع المحفلات 0000 


7 باب ما جاء في اليّمِين الفاجرة يُقَتَطعٌ بها مال المُسْلِم 


47 باب ما جاء إذا اخُتَلف البَيّعَانِ 000006 


5 باب ما جَاءَ في بيع فل المَاء 150 
6 باب ما جَاءَ في كرَا هِية عَسْبٍ الفخل ا 
5_باب ما جَاء فى تَمَن الكلّب د و م ا يه 


7 باب ما جَاءً في كسب الحجام 5 
4 باب ما جَاءَ فِي الرّخْصَةٍ في كسب الححجام 121 
4 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ ثَمَن الكلب والسَنُورٍ 5 


١‏ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ بيع المُعَنيِاتِ 5ط 


مر وام ْ 


7 باب ما غافقي كزريج ان ينرق الأو ٠٠‏ إلخ 


68 _ باب ما جَاء فِيمَنْ يشئّري العَبْدَ ويَسْعَفِلُهُ. . . إلخ 0 
4 باب ما جَاءَ في الرّحْصَةٍ فِي أكل الئَّمَرَةِ لِلمارٌ بها .... 
6 باب ما جَاءَ و في النَهْي عَنٍ الثثيا 0 
5 يوسعي ا و نا ا 
/اه باب ما جَاءَ ة في النّهي عَنِ البيْع عَلَى بَبْع أخيه خيه م 
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1 فهرس الموضوعات 
8 باب ما جَاءَ في بَيْع الجَمْرِء وَالنْهِي عَنْ ذُلِكَ ا 
9 باب النَهْي أَنْ يتَحَذَّ الكَمْرُ خَلاً ا ا 00 
١‏ باب ما جَاءَ في احتلاب المَوَاشِي بير إِذنٍ الأَرْبَابٍ 66 
١‏ باب ما جَاءَ فِي بيع جُلُودٍ الْمَيئَةِ والأصئام ي لي ‏ كقة 
7 باب ما جَاءَ في الرجوع في الْهبَةٍ ا ا 0 
5" باب ما جَاءَ في العَرَاياء وَالرخصّةٍ في ذلك ا 0 
4 يَابُ مِنه ومنو انج عط اي سس 710 اكد زنة انا 1 انق مه جا اما ا مو ال و و و 6111 
6 باب ما بجاء في كرَاية النْجش آفي التبوح] 1 1 ا 
575 باب ما جاءَ ف فِي الرّجْحَانٍ في الوزن بلس حو بع حور وا ار سا2 
7 باب ما جَاءَ فِي إِنْظَارٍ المُعْسِرٍ وَالرْفْقٍ بو ال 1515151 1 ااا 
ال 015200 5 
84 باب ما جَاءَ فِي الْمُتَابَدَةِ وَالْمُكَامَسَةٍ ا 0 0 اا 
اباب ما جَاء في السك في الام لكر ال 11[ اا 
الا- باب ما بجاء في أَض المُشرك يري بَْضْهُْ يي نصِبه 0111 0 
باب ما جَاءَ فِي الْمُحَابَرَةٍ وَالْمُعَاوَمَة ا ز 1 اا 
باب ما جَاءَ في التّسْعِير ااا ا بب-0101 0 ا 
8 باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْخِشِنٌ في البُبوع اا 0 
-بَابُ مَا جاء في اسْتَفْرَاض الْبَعِيرِ أو الشَّيْءِ مِنَ الْحَيّرَانِ أو 0 
5 بَات ا ا ا ا و ا 9 
- باب النّهْي عَن ن الي في الْمَسْجِدٍ 001 0 ااا 
كتَابُ الأخكام عَنْ رسُولٍ الله له 
ادناب لإا هن خرن الله كله فى لقان دده ا 1 اا 
؟-باب ب ما جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبٌ وَيُخْطِئُ 90 
"باب ما جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَقْضِي؟ ااا ا 
4 باب ما جَاءَ فِي الإمَام العَادِلٍ ا 0 


هباب ما جَاءَ في القَاضِي لا يَقْضَي بَيْنَ الحضمين حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا 
5 باب ما جَاءَ فِي ِمَام الرَعِيةٍ ل 
باب ما جَاءَ لا يَقْضِي القَاضِي وَهْرّ عَضْبَانَ 010000 


4- باب ما جَاءَ فِي الرَّاشِيء وَالْمُرْتشِي فِي الْحكم 0 
١‏ باب ما جَاءَ فِي كَبُولٍ الْهَدِيَّ وَإِجَابَةِ الذَّعْوَةْ ..: 10106 
١‏ باب ما جَاءَ فِي النَّشْدِيدٍ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيءِء ليس لَهُ أن يَأَخُذَهُ 
١‏ باب ما جَاءَ فِي أن الَيْنهَ عَلَى المُدَّعِيء وَاليَمِينَ عَلَى الْمُذّعى عَلَيْ 
٠١‏ باب ما جَاء فِي الْيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدٍ 000 
ديات قاد الكتر يكرن قن الكخلي ترق اعناتها ليد 7 
6 باب ما جَاءَ فِي العمْرَى ما ا ل اب وان 1 
5 باب ما جَاءَ في الرقبَى يه 
١‏ باب ما ذكِرَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ني الصّلح بَيْنّ النّاسِ 0000 
١‏ باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَضَعٌ عَلَى حَائْطٍ جَارِو حَشَبا 78 52008 
4 باب ما جَاءَ أن الِيَمِينَ عَلَى مَا يَصَدَفَهُ صَاحِبهُ 11000 
باب ما جَاء في الطريق إذًا املف فيهء كَمْ يُجْعَل؟ 500 
١‏ باب ما جَاءَ فِي تَحْمِيرٍ الْعَُام بَيْنَ أبَوَيْهِ ذا افترَقَا اه 
باب ما جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأَحْذْ من مَالٍ وَلَّدِه 2ط 
1" باب ما جَاء فِيمَنْ يُكْسَرٌ لَهُ الشَّيْءُء مَا يكم لَهُ من مَالٍ الْكَاسِرٍ ... 
4 باب ما جَاء في حَدٌ بُلْوعْ الرّجُل وَالْمَرأَة 517 
0 باب فِيمَنْ تَرَوْجَ امْرَأَةٌ بيو ................. 5 
5 باب ما جَاءَ في الرَّجُلَيْن يَكُونُ أَحَدُهُمَا أُسْفَلَ مِنَ الآحَرٍ فِي الْمَاءِ . 
١‏ باب ما جَاء فِيمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيِكَهُ عِنْدَ مَوتِه وَلَيِسَ لَهُ مَالُ غيرُهُمْ .... 
4 باب ما جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذا رَحِمِ مَحْرّم 0 5ظظ1 


4 باب فِيمَنْ زَرَعَ في رض قوم بغي إِذْنِهمُ ا 


© © © © 895 © © © © © © © ©5 6 © © © © ه65 هه همه همه ه 
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م فهرس الموضوعات 
٠‏ - باب ما جَاءَ في النخل وَالتَّسْوِيَة ةَ بِيْنَ الوّلْدٍ ا 1 1 ا اا 
١‏ باب ما جَاءَ فِي الشّفْعةٍ ا 0 
7 باب ما جاءَ في الشْفْعَةٍ لِلْعَائِبِ ا اا اا ا 
باب ما جَاءَ إِذّا حُدَّتٍ الحَدُودُ وَوَقَعَتِ السَهَامْ قَلَا شُفْعَة 001 اا 
يي ا 1 0 
باب ما جَاءَ فِي اللْقَطقَ ٠‏ وَضَالٍَّ الإبل» وَالْمَنَم ل ل 
1 باب ما جَاءَ فِي الْوَقْفٍ 30 
717 باب ما جََاءَ فِي الْعَسجمَاء أن خُرْحَهَا خياد ا ا 
8" باب ما جَاءَ في إِحْيّاءِ أرْض الْمَوَاتِ 001111 ١0‏ 
9" باب ما جَاءَ في الْمَطائِع 111 1 اا 
١‏ باب ما جَاءَ في فَضْل الْعَرسِ ااا 0 
١‏ - باب مَا جَاءَ ذ في الْمُرَارَعَةٍ تساف باط لو اقم قالطو ني ل اوح ا عافدل ل ار 
7 بابٌ: [من الْمُرَارَعَةِ] اماع ا اوس مر به وو نسي نسي متم و ماو لخي وي 1 
4 - كِتَابُ الدّيَاتِ عَنْ وَسُولٍ الله يه 

١_باب‏ ما جَاءَ في الدَيَةِ كَمْ حِيَ مِنَ الإبل؟ بي ل ل 
ديات ما خاءه في الذي كمْ هي مِنَ التّراهم؟ ا 000000 
*- باب ما جَاءَ في المُوضِحَةٍ يي م0 
5 باب ما جَاءَ فِي دِيّةِ الأصَابع ااا 10 1 1 اا 
© باب ما ءَ في الْحَفُو وناغ لا ل ونه لق امه قر 31 اب ورف كل لور مد ع وو لو ا ا لا 
١‏ باب ما جَاءَ فِيمَنْ رُْضِح رَأْسّْهُ بصَخْرةٍ 0 0 ا 
باب ما جَاءَ في تَشْدِيدٍ قَثْلٍ الْمُؤْمِنِ 0 
4 باب الْحَكُم في الدّمَاء ا 1 1 1 اا 
4 - باب ما جَاءَ في الرّجلٍ يََمَل ابْنَهُ قا ِنْهُ آَم لا؟ به ا الو ا ا ا الا 
٠‏ باب ما جَاءَ لا يَحِلّ دَمُ امرئ لإ يخى لد ا ا 0 

مُثَل نفسًا مَعَاهَدَةٌ م 


2.0700 باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَقْثّلُ نفْسَا مُعَا‎ ١ 


واويو ااا ااي ااا ا 00 ش11 
١‏ باب ما جاءَ ف في النَهْي عَنِ و مواسسها وه و واوا و عار ] أرما لق أ نوا هد هه ونه بق ته وكقيةا أو وو كوس اه فاق كو لودو اق فاده 8 
١6‏ - باب ما ججاء في دية اجنين ل او 1ج اطق الور وم مجان رماه إع دا <8 ارين ولاه اجو عاد فا رود قا ل لور 14 1 د 


7 باب ما جَاءَ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ يكافِر 05103151000« 
١‏ باب ما جَاءَ فِي ديةٍ الكُمَارٍ ا ا 000 


رووء 


باب ما جَاءَ في الرّجْلٍ يَْتّلُ عَبْدَهُ 0510 


باب ما جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَل تَرتُ من دِيَةِ زَّوْجِهًا؟ 50000 
٠١‏ باب ما جَاءَ في الْقِضَاصِ 0000101 


١‏ باب ما جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التهْمَة اك 


7 باب ما جَاءَ فِيمَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ و ا 

باب ما جَاءَ فِي الْقَسَامَةٍ ا ل ل ل مم و ع ا 
0 كِتَابُ الحدُودٍ عن رسول الله يِل 

١‏ - باب ما جَاء فِيمَنْ لَا يَجبُ عَلَيْهِ الْحَدٌ ممعي عو اا ا الو ا و ا 

7 باب ما جَاءَ في دَرْءِ الْحَدُودٍ ساقي اجون جع لجس ولو ا او ا ا 


* باب ما جَاءَ في السّثْرٍ عَلَى المُسْلِم لظ 


و 


4 باب مَا جَاء فِي التَلَقِين فِي الْحَدٌ 210000 
4 باب مَا جَاء في دَرْءِ الحَدّ عَن الْمُعْتَرِفِ إِذا رَجَعَ 0 


5 باب ما جَاءَ في كراهِيّةٍ أَنْ يُشْمَعَ في الْحُدُودِ ه25 
/ باب ما 0 0 


-مَا جَاءَ أن الْحُدُودَ كَمَارَةٌ لأَمْلِهًَا 0 0 ش1'/' 


6 باب ما جَاءَ ء مَنْ شَربَ الْحَمْرَ فَاجَلِدُوه 000 
باب ما جَاءَ فِي كَمْ تَقْطمٌ يَدُ السَّارِقٍ 100 
١١‏ باب ما جَاءَ فِي تَعْلِيقٍ يد السَّارقٍ ا 53*00«( 
باب ما جَاءَ فِي الْحَائْنِ وَالْمُخْتيِسِ وَالْمْنتَهبِ 0100 
4 باب ما جَاءَ لا قَظعٌَ في ثمَرٍ وَلَا كَثَر 0 
٠‏ باب ما جَاء ألا تُقْطمَ الأَيْدِي فِي الْعَرُو 7ظ2ظ5' 
١‏ باب ما جَاءَ في الرّجُل يَقَعٌ عَلَى جَارِيَة امْرَأَتِه 0 
باب ما جَاءَ ف في الْمَرْأ ذا اسْتَكْرِمَتْ ت عَلَى الزُّنَا 00 
باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَة ل ا 


0 
4 باب ما جَاءَ في حَدٌ اللوطِيّ 000 
6 باب ما جَاء فِي الْمُرْتَدٌ 15175700 


باب ما جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السّلاح 91200000 
+3 _باب ما 4 ءَ في حد الساجر ابا ا ا و ا 
4 باب ما جَاءَ فِي الغَالٌ مَا يُصْنَعٌ به 00 


- 


4 باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَقُولٌ لِلآخَرِ: يا مُحَنْتْ 51500 


